ل 


+ ویر ۹ 
اک اا de‏ 
م ا : 


)ءءء ق 
ادلا یہد د تد 


النو زس َة ۹۸١١د‏ 


٣ - f 
اکم بم غین‎ 
ایو الفافت‎ 
ت ذث ات‎ 
اتر تب واااو كلية‎ 


دارالكنب الفلميق 


الفن الثاني 
علم البيان 
من كتاب التلخيص 
ا 
للخطيب القزويني 
وبعده 
شرح مواهب الفتاح 
على تلخيص الفتاح 


لابن يعقوب الغرى 


بس اه الجن ا 
الفنْ الثاني 


علم البيان 

(68) وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد » بطرق محتلفة » في وضوح الدلالة 
عليه. 

(71) ودلالة اللفظ : إما على تمام ما وضع له » أو على جزئه » أو على خارج 
عنه. وتسمى الأولى وضعية » وكل من الأخيرتين عقليّة. وقختصٌ ‏ الأولى بالمطابقة › 
والثانية بالتضمن » والثالغة بالالتزام. وشرطه اللزوم الذهنى ولو لاعتقاد الملخاطب بعرف 
عام أو غيره. 

(79) والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية ؛ لأن السامع إذا كان عالما بوضع 
الألفاظ م يكن بعضها أوضح ؛ وإلا م يكن كل واحد منها دالا عليه. ويتأتى بالعقلية ؛ 
لجواز أن تختلف مراتب اللزوم فى الوضوح. 

(85) ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له : إن دلت قرينة على عدم إرادته » 
فمجاز ؛ ولا فكناية. وقدّم عليها ؛ لان معناه كجزء معناها » ثم منه ما يبنى على التشبيه 
»> فتعيّن التعڑض له » فانحصر المقصود ف الثلاثة : التشبيه » والمجاز » والكناية. 

التشبيه 

(90) الدلالة على مشاركة أمر لأمر ف معنى » والمراد . ههنا. ‏ مالم تكن 
على وجه الاستعارة التحقيقية » والاستعارة بالكناية » والتجريد ؛ فدخل نحو : «زيد 
أسد» وقوله تعالى : (صْمٌُ بكم عُمْيٌ)۵ 


1) وف بعض النسخ (وتقيد). 
2) وق بعض النسخ (قامت). 
3 أى بالتشبيه اللصطلح عليه ف علم البيان. 


) 
) 
) 
(4) البقرة : 180. 


(93) والنظر . ههنا. ف أركانه. وهى : طرفاه » ووجهه › وأداته. وي 
الغرض منه » وف أقسامه : 

(94) طرفاه : إما حسيان ؛ كالخ والورد »> والصوت الضعيف والهممس › 
والكهة والعنبر » والزيق والخمر » وال جلد الناعم والجرير » أو عقليّان ؛ كالعلم والحياة » 
أو عختلفان ؛ كالمنية والستبع « والعطر وخلق کرم. 

(100) والمراد بالحسى : المدرك هو أو مادته. بإحدى الجحواس الخمس الظاهرة 
؛ فدخل فيه الخياليح ؛ كما ف قوله ) [من مجزوء الكامل] : 
وکا شال ا ي اال قي ق إذا تص_ وب أو تص عد 
أء لام ياق وت نش ا ن عل ی رم اح م ن زیر 8 

(101) وبالعقليع : ما عدا ذلك ؛ فدخل فيه الوشمى » أى : ما هو غير مدرك بها 
» ولو أدرك لکان مد رکا با ؛ كما ف قوله ۳ [من الطويل] 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وما يدرك بالوجدان ؛ كاللذة والأم. 

(106) ووجهه : ما يشتر كان فيه تحقيقا أو تخييلا ؛ والمراد بالتخييل : نحو ماف 
قوله [من الخفيف] : 


و ا التج هر ين دجاھ 1 نن لاح بي نهن ابت داع 


(1( الت للصنوبری ¢ الصباح ص 116 > اسرار البلاغة ص 158« والطراز 1 / 5 
(2) أى بإحدى الحواس الخمس الظاهرة المذكورة. 
(3) شطر بیت لامرئ القيس ديوانه ص 150 » والإيضاح ص 336 صدره : 


أيقتلفى والمشرق مضاجعي 
(4) البيت للقاضى التنوخى » المصباح ص 110 » والإيضاح ص 343 » وناية الإيجاز ص 190. 


فن وجه الشبه فيه هو افيعة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض ف جوانب 
شيء مظلم أسود » فهى غير موجودة ف المشبّه به إلا على طريق التخييل » وذلك أنه لما 
كانت البدعة . وكل ما هو جهل . بجحعل صاحبها كمن يمشى ف الظلمة » فلا يهتدى 
للطريق » ولا يأمن أن ينال مكروها شبّهت بها » ولزم بطريق العكس : أن تشبه السنة. 
وكل ما هو علم . بالنور » وشاع ذلك حت تخيّل أن الفا نما له بياض وإشراق ؛ نحو : 
(أتيتكم بالحنفيّة البيضاء) (). 

(110) والأول على خلاف ذلك ؛ كقولك : شاهدت سواد الكفر من جبين 
فلان ؛ فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع » كتشبيهها ببياض الشيب ف 
سواد الشباب » أو بالأنوار مؤتلفة بين النبات الشديد الخضرة ؛ (112) فعلم فساد جعله 
ف قول القائل : «التحو ف الكلام كالملح ف الطعام» كون القليل مصلحا والكثير مفسدا 
؛ لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة ؛ بخلاف الملح. 

(113) وهو إما غير خارج عن حقیقتهما ؛ كما ق تشبيه ثوب بآخر ف نوعهما 
» أو جنسهما أو فصلهما. أو خارج صفة ؛ إما حقيقة » وهى إما حسية كالكيفيات 
الجسمية نما يدرك بالبصر : من الألوان » والأشكال » والمقادير » والجكات » وما يتصل 
يما » أو بالسمع من الأصوات الضعيفة » والقوية » والقى بين بين » أو بالذوق من الطعوم 
> أو بالشجٌّ من الروائح » أو باللمس من الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والخشونة 
والملاسة » واللين والصلابة » والخفة والتقل » وما يتصل بها » أو عقلية » كالكيفيات 
النفسانية : من الذكاء والعلم » والغضب والحلم » وسائر الغرائز. وإما إضافية ؛ كإزالة 
المجحجاب ف تشبيه الحجة بالشمس. 

(128) وأيضا 7 : إما واحد » أو منزلة الواحد ؛ لكونه وربا من متعدد » وكل 
منهما حسى » أو عقلى » وإما متعدد كذلك » أو مختلف : 

(1) أخرجه أحهمد بنحوه ف المسند 5 / 266 / ولفظه إن م أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنن بعثت 


بالحنيفية السمحة وأورد الشيخ الألبانن نحوه فى الصحيحة ح (1782). 
(2) ای وجه التشية: 


والحسى طرفاه حسيان لا غير ؛ لامتناع أن يدرك با لجس من غير الحسى شيء. 
والعقلى أعم ؛ لجواز أن يدرك بالعقل من الجحسى شيء ؛ ولذلك يقال : التشبيه بالوجه 
العقلى أعم. 

فان قیل : «هو مشترك فيه ؛ فهو کلێ » والحسی لیس بکلیٌ» : 

قلنا : المراد أن أفراده مدركة بالحسن. 

)134( فالواحد الحسئ : كالحمرة « والخفاء « وطيب الرائحة « وة الطعم « 
E OT‏ 

والعقلئ : كالعراء عن الفائدة » والجرأة » والهداية » واستطابة النفس ف تشبيه 
وجود الشيء العديم النفع بعدمه » والرجل الشجاع بالأسد » والعلم بالنور » والعطر بخلق 
کرم. 

(136) والمر کب الحسى فيما طرفاه مفردان : كما ف قوله " [من الطويل] : 
وقد لاح ف الصّبججح الفشريًاكماترى ٠‏ كعنة ود ملاحي 1 نن از ورا 

من افيغة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير ف المرأى » 
على الكيفية المخصوصة » إل المقدار المخصوص. 

(140) وفیما طرفاہ مر بان ؛ كما ف قول بشار ‏ [من الطويل] : 

ان مان التق ماف وق رعو هنا و یافنا ل 5 اوی کواکہ 4 

من الميغة الحاصلة من هوئ أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة » فى 

(143) وفيما طرفاه مختلفان ؛ كما مر ف تشبيه الشقيق (. 

(144) ومن بديع لإكب الحسئ : ما يجيء من الميغات التى تقع عليها الجكة »› 
ويکون على وجهين : 


(1) البيت لأب قيس بن الأسلت أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 180. والملاحية : عنب 
أبيض. ونور : تفتح. 

(2) دیوانه 1 / 318 » والمصباح 106 » ویروی (رءوسهم) بدل (رءوسنا). 

(3) وکتشبیه نمار مشمس قد شابه زهر الربا بليل القمر. 


أحدها : أن يقرن بالجكة غيرها من أوصاف الجسم ؛ كالشكل واللون ؛ كما ف 

قوله "“ [من الرجز] : 
والشمس كالمرآة فى كف الأشل 

من الميعة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والجكة السريعة المتصلة مع تموج 
الإشراق » حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حت يفيض من جوانب الداثئرة » ثم 
يبدو له » فيرجع إلى الانقباض. 

والفان : أن تجرد الجكة عن غيرها ؛ فهناك . أيضا. لا بد من اختلاط 
وكات إلى جهات ختلفة الإكة له ؛ فكة الرحى والسهم لارزكيب فيها » بخلاف 
ح ركة الملصحف ف قوله [من المديد] : 


8 رة وانفتا‎ E e 
وقد يقع التركيب ف هيغة السكون ؛ كما ف قوله  فى صفة كلب [من‎ )150( 
: الرجز]‎ 


يقعى جلوس البدوئ المصطلى 
من الميئة الحاصلة من موقع كل عضو منه ف إقعائه. 
(151) والعقلىّ : كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب ف استصحابه › 
ف قوله تعالی : (مقل الین بوا الثؤرة م بخوأوها مكل امار ييل أسغارً) 
(153) واعلم أنه قد ينتزع من متعدّد » فيقع الخطأ ؛ لوجوب انتزاعه من أكثر ؛ 
إذا انتزع من الشطر الأول من قوله [من الطويل] : 


(1) من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشماخ ؛ وبعده : 
لما رأيتها بدت فوق الجبل 
أورده وهو ف الإشارات للجرجانن ص 180 والأسرار ص 207. 
(2) البيت لابن المعتر. 
(3) البيت للمتنى » وبعده : بأربع مجدولة لم تجحدل 
(4) الجمعة : 5. 


کھ ا آ برق ت قرا غطات اما ةة فلا راوه ا أقشعت وجح ( 


لوجوب انتزاعه من الجميع ؛ فان المراد التشبيه باتصال اتبداء مطمع بانتهاء مؤيس. 

والمتعدّد الحسئّ : كاللون » والطعم » والرائحة » فى تشبيه فاكهة بأخرى. 

والعقلي : كحذدة النظر » وكمال الحذر » وإخفاء الشفاد » ف تشبيه طائر 
بالغراب. 

والمختلف : كحسن الطلعة » ونباهة الشأن » ف تشبيه إنسان بالشمس. 

(157) واعلم : أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد ؛ لاشتراك الضدّين فيه © › 
ثم ينزل منزلة التناسب بواسطة تلميح » أو تكم ؛ فيقال للجبان : ما أشبهه بالأسد› 
وللبخيل : هو حاتم. 

(160) وأداته : (الكاف) » و (كأأ) » و (مشل) وما ف معناها. والأصل ف نحو 
(الكاف) : أن يليه المشبّه به ؛ وقد يليه غيره ؛ نحو : (واضْرب قم مَكَل الخحياة الدنْيا گماءِ 
أَنرَلْاه)(0 > وقد يذكر فعل ينبئع عنه ؛ كماف : «علمت زيدا أسدا إن قرب » و:» 


(الغرض من التشبيه) 

(166) والغرض من التشبيه . ف الأغلب . أن يعود إلى المشبَّه » وهو : بيان 
إمكانه ؛ كما ف قوله * [من الوافر] : 
فان تفق الأنام وأت متهم فاا السك بض دم الفزل 

أو حاله ؛ كمال تشبيه ثوب بآخر ف السواد » أو مقدارها ؛ كمال تشبيهه 
بالغراب ق شدّته » أو تقريرها ؛ كما ف تشبيه من لا بحصل من سعيه على طائل من يرقم 
عل اد 
(1) أورده القزوينى ف الإيضاح ص 354 » والطيى فى شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيقى 1 / 107. 
(2) أى ف التضاد. 


(3) الكهف : 45. 
(4) البيت للمتنى من قصيدة يرثى فيها والد سيف الدولة » ديوانه 3 / 151 » والإشارات ص 187. 
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(170) وهذه الأربعة تقتضى أن يكون وجه الشّبه فى المشبّه به أت » وهو به 


ع 


أشهر . 

أو تزیینه ؛ كما ف تشبيه وجه أسود ممقلة الظى »› أو تشويهه ؛ كماف تشبيه وجه 
مجدور بسلحة جامدة قد نقرتما الأيكة. 

أو استظرافه ؛ كما ف تشبيه فحم فيه جمر موقد » ببحر من المسك موجه الذهب » 
لإبرازه ف صورة الممتنع عادة. 

(175) وللاستظراف وجه آخر » وهو : أن يكون المشبّه به نادر الحضور لى 
الذهن : إما مطلقا ؛ كمامر. 

وإما عند حضور المشبه ؛ كما ف قوله [من البسيط] 0 : 
ولا زوردي ة تزه و بزرقته ا بنن الزاض على ر اليواقي 
كأ افق قامات ضغعفن اا أو ل ال ار ف اط اف کیرب 

(177) وقد يعود إلى المشبّه به » وهو ضربان : 

أحدها : إيهام أنه أتم من المشبه ؛ وذلك ف التشبيه المقلوب ؛ كقوله ‏ [من 
الكامل] : 
وب دا الم باح أن غر 7 وب ه الخلية a‏ ا دح 

والغان : بيان الاهتمام به ؛ كتشبيه الجائع وجها كالبدر ف الإشراق » والاستدارة 
بالرغيف ؛ ويسمّى هذا إظهار المطلوب. 

(180) هذا إذا أريد إلجاق الناقص . حقيقة أو ادعاء . بالزائد » فإن أريد 
الجمع بين شيغين ف أمر : فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه ؛ احترازا من ترجيح 
أحد المتساويين ؛ كقوله [من الطويل] : 

ق ابه دمع ی اذ ج ری وم دامتی فت ج اق الاس ع کت 


اُدری ابا ا : ا ٣‏ 3 
فو الله » ماأدرى ابا لمر سبلت جن ون آم نن غبرتی که E‏ ون 


(1) البيتان لابن المعتز » أوردها الطيى ف التبيان 1 / 273 بتحقيقى » والعلوى ف الطراز 1 / 267. 
واللازوردية : البنفسجية » نسبة إلى اللازورد » وهو حجر نفيس. 

(2) البيت محمد بن وهيب » الإشارات ص 191 » والطبى ف شرح المشكاة 1 / 108 بتحقيقى. 

(3) البيتان لأبى إسحاق الصابى ف الإشارات ص 190 » الأسرار ص 156. 
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(182) ويجوز التشبيه . أيضا. كتشبيه غرة الفرس بالصبح » وعكسه » مى 
أريد ظهور منير ف مظلم أكثر منه. 

(184) وهو باعتبار طرفیه : 

إا تشبيه مفرد بمفرد » وها غير مقيدين ؛ كتشبيه الخد بالورد. أو مقيُدان ؛ 
كقومم : هو كالراقم على للماء. أو ختلفان ؛ كقوهم [من الرجز] : 

والشمس كال مرآة ي كف الأشاه ٩‏ 

وک 

وإِمّا تشبیه مرگب ب رکب ؛ کما ف بیت بشار . 

وإما تشبیه مفرد ب رکب ؛ كما مز فى تشبيه الشقيق. 

E E a 


يا ص احی تقص یا نظریکہ ا 5 ریا وب وه الأرض كي ف ص ۇر 
a‏ 5 1 ”با فكأ 2 4 
ریا ک را مشمسہ سد به زھ ر الزا فكاع اھ و مقہ ر 


(192) وأيضا : إن تعدّد طرفاه : 
فإما ملفوف ؛ كقوله ‏ [من الطويل] : 


أن قوب الطّرر رطا ويابسا لدى وكرها العقاب والحشف البالي 
ا O ts‏ : 
أو مفروق ؛ كقوله ‏ [من السريع :] 
ال م ك والب وه دنا 1ز ير وأط راف الا ف ع نم 
(2) كتشبيه المرآة فى كف الأشل بالشمس. 
(3) يعن قوله : 


كأن منار النقع فقق رؤوسنا* وأ يافنا إل تماوى كواكه 
)4( البيتان لأب تمام من قصيدة بمعدح فيها العتصم » دیوانه 194/2 > والإشارات ص 183. 

(5) البيت لامرئ القيس فق ديوانه ص 38 » والإشارات ص 182. 

(6) البيت للمرقش الأأكبر ربيعة بن سعد بن مالك » والعنم : شجر لين الأغصان. الإشارات ص 182 » 
والأسرار ن 123. 
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(194) وإن تعد طرفه الأول : فتشبيه التسوية ؛ كقوله [من المجتث] : 


ص دغ الحبي ا الى کلاھ ا کالَلي ل 
(194) وإن تعدّد طرفه الان : فتشبيه الجمع ؛ كقوله ‏ [من السريع] : 
کا نای م ع ن لوا و منض د أو ب رد أو اة اح 


(196) و باعتبار وجهه : 

إا تمثيل ‏ » وهو ما وجهه منتزع من متعدّد ؛ كما مر » وقيده السكاكى 
بكونه غير حقيقي ؛ كما ف تشبيه مثل اليهود ثل الحمار. 

(198) وإمّا غير تمثيل » وهو بخلافه. 

وأيضا : إمّا مجمل » وهو ما لم يذكر وجهه : فمنه : ما هو ظاهر يفهمه كل أحد 
؛ نحو : «زيد كالأسد » ومنه : خفى لا يدركه إلا الخاصّة ؛ كقول بعضهم :» هم 
كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها؟! أى : هم متناسبون فى الشرف كما أا متناسبة 
الأجزاء ف الصورة. 

(200) وأيضا : منه : مالم يذكر فيه وصف أحد الطرفين » ومنه : ما ذكر فيه 
وصف للمشبّه به وحده » ومنه : ما ذكر فيه وصفهما ؛ كقوله * [من البسيط] : 
ص دفت ع ولم تصہ دف مواهہ a‏ ع ی و اوده ظ فا م 4 


کالغہ ث إن جت ه واف اك ربّة هه وان ترځل ت عت ۾ ج ف الطب 


(1) البيت للبحترى » وف ديوانه : (كأنما يضحك) بدلا من (كأما يبسم) » والبيت من قصيدة يبمدح فيها 
عیسی بن إبراهيم » ديوانه 1 / 435 » والإشارات ص 183. 

(2) السيد يعتبر اكيب ف طرفيه أيضا » والسعد لا يعتبر ذلك » والزخشرئ يجعل التمثيل مرادفا للتشبيه › 
وعبد القاهر يقيد التشبيه بالعقلى. 

(3) من تشبيه الثر يا » وتشبيه مثار النقع مع الأسياف » وتشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل. 

(4) البيت لأبى تمام ف ديوانه 1 / 113 من قصيدة يمدح فيها الحسن بن سهل » ريه : أفضله. 
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(202) وإما مفصّل » وهو ما ذکر فيه وجهه ؛ کقوله [من امجتث] : 
ى اللي 

(202) وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه ؛ كقوهم للكلام الفصيح : «هو 
كالعسل ف الحلاوة» ؛ فن الجامع فيه لازمها » وهو ميل الطبع. 

(203) وأيضا : إما قريب مبتذل » وهو ما ينتقل من المشبّه إلى المشبّه به من غير 
تدقيق نظر ؛ لظهور وجهه ف بادئ الرأي ؛ لكونه أمرا جمليًا ؛ فإ الجملة أسبق إلى 
النفس. أو قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبّه به ل الذهن : إما عند حضور المشبّه ؛ 
لقرب المناسبة ؛ كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز » ف المقدار والشكل. أو مطلقا ؛ لتكرره 
على الجس ؛ كالشمس بالمرآة امجلوّة ف الاستدارة والاستنارة ؛ لمعارضة كل من القرب 
والتفصيل. 

(210) وإما بعيد غريب » وهو بخلافه ؛ لعدم الظهور : إما لكثرة التفصيل ؛ 
كقوله : والشمس كالمرآة » أو ندور حضرر المشبّه به : إمّا عند حضور المشبّه ؛ لبعد 
المناسبة ؛ كما مر. وإمّا مطلقا ؛ لكونه وهيًا » أو وكبا خياليًا » أو عقليًا ؛ كمامر. أو 
لقلّة تكزره ) على الحس ؛ كقوله : والشمس كالمرآة ؛ فالغرابة فيه من وجهين ©. 

(215) والمراد بالتفصيل : أن تنظر ف أكثر من وصف » ويقع على وجوه › 
أعرفها : أن تأخذ بعضا » وتدع بعضا ؛ كما ف قوله ‏ [من الطويل] : 
جا ت ردیني : أن نانه نا ب م اط ب دخان 

(217) وأن تعتبر الجميع ؛ كما مر من تشبيه الشريا. وكلّما كان الركيب من 
أمور أكثر » كان التشبيه أبعد. والبليغ : ماكان من هذا الضّرب لغرابته » ولان نيل 
الشيء بعد طلبه ألذّ. 


وغ ره ی ص فاء وأدمع 


(1) أى المشبه به. 
(2) أحدها كثرة التفصيل ف وجه الشبه » والثان قلة التكرر على الجس. 
)3( البيت لامرئ القيس وليس ف ديوانه » الإشارات ص 196 » ویروی (يتصل) بدلا من (يختلط). الردينى 


: الرمح منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح. 
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وقد يتصرف ف القريب ما يجعله غريبا ؛ كقوله ‏ [من الكامل] : 


متلق هذاالوج_ه شس نازا إلا بب 8 ا هح اء 
ق و 1 
وقوله ‏ [من الكامل] : 

عزمات ه م ل التج وم ثواقہ ا ولم یک ن لتاق ات أذ ول 


ووس عدا اله الوط 

(225) وباعتبار أداته : إما موكد » وهو ما حذفت أداته ؛ مغل قوله تعالى : 
(وهي تَر مر الحاب) » ومنه نحو [الكامل] : 
والزيح تعبث بالغصون وقد جرى ‏ ذهب لأصيل على لجن الاء 

أو مرسل » وهو بخلافه ؛ كما مر. 

(228) و باعتبار الغرض : 

إما مقبول » وهو الوا بإفادته ؛ كأن يكون المشبّه به أعرف شيء بوجه الشبه ى 
بيان الحال. أو أَتمٌ شيء فيه فى إلحاق الناقص بالكامل. أو مسلم الحكم فيه معروفه عند 
اللخاطب ف بيان الإمكان. 


أو مردود ؛ وهو بخلافه. 
خاقة 
(232) أعلى مراتب التشبيه ف فة المبالغة باعتبار ذكر أركانه أو بعضها : حذف 


وجهه وأداته فقط » أو مع حذف لمشبّه » ثم حذف أحدها كذلك 9) » ولا قَرّة لغيرهما 


5 


(1) البيت للمتنى. 

(2) البيت للوطواط » ف الإشارات ص 198 » والثواقب : السواطع » والأفول : الغروب. 
(3) النمل : 88. 

(4) أى فقط أو مع حذف المشبه به. 

(5) وها الاثنان الباقيان » أعنى ذكر الأداة والوجه جميعا » إما مع ذكر المشبه أو بدونه. 
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الحقيقة واجاز 


وقد يقیدان باللغوبین : 

(238) الحقيقة : «الكلمة المستعملة فيما وضعت له » ف اصطلاح التخاطب» ؛ 
والوضع : تعيين اللفظ للدّلالة على معنى بنفسه ؛ فخرج المجاز ؛ لان دلالته بقرينة » دون 
المشترك ) » والقول بدلالة اللفظ لذاته ‏ ظاهره فاسد » وقد تأؤله السكاكي (. 

(252) وامجاز : مفرد » ومر گب : 

أما المفرد : فهو الكلمة المستعملة ف غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطب › 
على وجه يصح » مع قرينة عدم إرادته » ولا بد من العلاقة ؛ ليخرج الغلط والكناية. 
وكلّ منهما *) : لغوئ » وشرعئ » وعرف خاص أو عام ؛ ك «أسد» للشبع والرجل 
الشجاع ؛ و «صلاة» : للعبادة الملخصوصة والدعاء » و «فعل» للفظ والحدث »› و 


«دابة» لذى الأربع والإنسان. 


(1) فإنه م يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه » وعدم فهم أحدها بالتعيين لعارض 
الاشتراك لا يناف ذلك به. 

(2) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرى » وأتباعه. 

(3) ذكر الخطيب ف إيضاحه" تأويل السكاكى هذا القول » حيث ذكر هناك تفسيرا له » قال الخطيب . بعد 
رده لهذا القول من وجوه . : وتأوله السكاكى . رحمفاالله . على أنه تنبيه على ما عليه أئمة علمى 
الاشتقاق والتصريف » من أن للحروف ف أنفسها خواصٌ بها تختلف » كالجهر وا همس » والشدة والرخاوة 
والتوسّط بينها » وغير ذلك ؛ مستدعية أن العام بها إذا أخذ قي تعيين شيء منها لمعفى لا يهمل التناسب بينهما 
» قضاء لحق الحكمة » ك الفصم". بالفاء الذى هو حرف رخو . : لكسر الشيء من غير أن يبين » 
والقصم" بالقاف الذى هو حرف شديد . : لكسر الشيء حت يبين وأنٌ للتركيبات . ك الفعلان والفعلي 
بالتحريك ؛ كالتزوان والحيدى » وفعل مل : شرف » وغير ذلك . : خواص أيضا » فيلزم فيها ما يلزم ى 
الحروف » وف ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم ف اختصاصها بالمعان أه. انظر الإيضاح : (ص 244 بتحقيقنا). 
(4) أى من الحقيقة واجاز. 
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(261) والجاز : مرسل إن كانت العلاقة غير المشاجة ؛ وإلا فاستعارة. 
(261) وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبّه به ف المشبّه ؛ فهما () 
: مستعار منه » ومستعار له » واللفظ مستعار. 


اجاز والمرسل 

(263) والمرسل ك «اليد» : ف التعمة والقدرة » و «الراوية» : ف المرادة. 

ومنه : تسمية الشيء باسم جزئه ؛ كالعين ف الربيعة ‏ » وعكسه ؛ كالأصابع ف 
الأنامل. 

وتسميته ) باسم سببه ؛ نحو : رعينا الغخيث » أو مسبّبه ؛ نحو : أمطرت السماء 
نباتا » أو ماكان عليه ؛ نحو : (وآئوا الْيتامى أَمْواَمٌ)0) » أو ما يعول إليه ؛ نحو : (إِنّ 
ران أعْصِر حمّرا) . أو عله ؛ نحو : (فَلْيَذْع ناوية)9 » أو حالّه ؛ نحو : (وَأمًا الَذِْينَ 
انيضت وجُوههُم ففي رمت ا)7 أى : ف الجنة. أو آلته ؛ نحو : (وَاجْعَل لي سان صِدقٍ 
ف الآخرينَ)(° أی : ذکرا حسنا. 


(1) أى المشبه والمشبه به. 
(2) وهى الشخص الرقيب. 
(3) ای : تسمية الشيء. 
(4) النساء : 2. 

(5) يوسف : 36. 

(6) العلق : 17. 

(7) آل عمران : 107. 
(8) الشعراء : 84. 
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الاستعارة 

(269) والاستعارة قد تقيد بالتحقيقَيّة ؛ لتحقق معناها ") حسًا أو عقلا ؛ كقوله 

[من الطويل] : 
لدی اُسد شاکی الشلاح مقف (2) 

أى : رجل شجاع » وقوله تعالى : (اهْدتا الصّراطً الْمُْسْتَقيم) أى : الذين الحقّ. 

(280) ودليل أا مجاز لغوئ : كونها موضوعة للمشبّه به » لا للمشبّه »› ولا 
للأعم منهما. 

وقيل : إا مجاز عقلى معنى : أن التصرّف ف أمر عقلئ لا لغوى ؛ لأغا لما لم تطلق 
ا و ج ا ا و 
وهذا صح التعجّب ف قوله *) [من الكامل] : 


قام ت ظا ی م ن الث ن متش اف اقال سي امسن الف يي 
قام ت قظاا فی ون عبج شس تظلا فی م ق ال مس 
لا تعجب وام ن با ی غلالة 2 ق د زر أزراره عا ی القہ a,‏ 


والنهى عنه : فللبناء على تناسى التشبيه ؛ قضاء ل حق المبالغة. 


(1) أى المشبه. 

(2) لزهير ف ديوانه ص 23 » من معلقته المشهورة القى يمتدح فيها الجحارث بن عوف » وهرم بن سنان وتام 
البيت : له لبد أظفاره لم تقلم وف المصباح 137 » والطراز 1 / 232. 

(3) الفاتحة : 5. 

(4) البيتان لابن العميد » تماية الإيجاز ص 252 » والطراز 1 / 203 » والمصباح ص 129. 

(5) البيت لابن طباطبا العلوى » وهو أبو الحسن محمد بن أحمد » الطراز 2 / 203 » غاية الإيجاز ص 253 
» والمصباح ص 129. 
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(290) والاستعارة : تفارق الكذب : بالبناء على التأويل » ونصب القرينة على 
إرادة خلاف الظاهر. 

(291) ولا تكون علما ؛ لنافاته الجنسيّة » إلا إذا تضمّن نوع وصفيّة ؛ كحاتم. 

(293) وقرينتها : إما أمر واحد ؛ كما ف قولك : «رأیت أسدا يرمى» » أو أكثر 
؛ كقوله ") [من الرجز] : 


فلن تى افوا الع دل والإ انا ف ال ف أعان: 5 یرانا 
أو معان ملتعمة » كقوله [من الطويل] : 
وصاعقة منن نصهه تتكفى يها علي ارس الاق ران سس ب اقب (2) 


(296) وهي باعتبار الطرفين قسمان ؛ لان اجتماعهما ق شيء : إمّا ممكن ؛ 
نحو : (أحييناه) ف قوله : (أوَمَنْ كان مَيْاً فََحيَّاه)0 أى : ضالا فهديناه » ولدسم وفاقيّة. 
وإما متنع ؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود ؛ لعدم غنائه » ولتسة عناديّة » ومنها (© 
التهكمية والتمليحيّة » وها ما استعمل فى ضده أو نقيضه ؛ لما مر ؛ نحو : (فَِشَرْهُمْ 


بعذاب لیم )9). 


(1) تعافوا : تكرهوا. نيرانا ؛ أى سيوفنا تلمع كأغا النيران. 

(2) البيت للبحترى ديوانه 1 / 179 » الطراز 13 / 1 / 231 » ورواية الديوان : وصاعقة من كفه ينكفى 
بها على أرؤس الأعداء مس سحائب. ويريد بخمس سحائب : الأ نامل. 

(3) أى الاستعارة. 

(4) الأنعام : 122. 

(5) أى من العنادية. 

(6) التوبة : 34. 
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(299) وباعتبار الجامع قسمان ؛ لأنه : إما داخل فى مفهوم الطرفين ؛ نحو : 
(كلّما مع هيعة » طار إليها ) ؛ فإن الجامع بين العدو والطيران : هو قطع المسافة 
بسرعة ‏ » وهو داخل فيهما ؛ وإما غير داخل » كما مر ©. 

وأيضا : إمّا عاميّة » وهى المبتذلة ؛ لظهور ال جامع فيها ؛ نحو : رأيت أسدا يرمى › 

أو خاصَيّة » وهى الغريبة » والغرابة قد تكون ف نفس للمشبّه ؛ كقوله * [من 
الكامل] : 
وإذا احة چی قربوہ ه بعنان هه علك الشككم إلى انصرف الائر 

(306) وقد تحصل بتصرف ف العامَيّة ؛ كما ف قوله [من الطويل] : 

وسالت بأعناق المطئ الأ باطح (© 

إذ سند الفعل إلى الأ باطح دون المطى أو أعناقها » وأدخل الأعناق فى السير. 

(308) وباعتبار الثلاثة © ستة أقسام ؛ لأن الطرفين إن كانا حسيّين » فال جامع إمّا 
حسي ؛ نحو : (فَأخْرَج َم عجْلا)7 ؛ فان المستعار منه ولد البقرة » والمستعار له الحيوان 
الذى خلقه الله تعالى من حلى القبط » والجامع هما الشكل ؛ والجميع حسي. 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب : فضل الجهاد والرباط (4 / 553) »› 
ط. الشعب » وأوله : من خير معاش الناس م رجل .... 

(2) سقطت من المطبوع من (متن التلخيص) واستدركناها من شروح التلخيص (4 / 81) ط دار السرور ۔ 
بیروت لبنان. 

(3) من استعارة الأسد للرجل الشجاع. 

(4) البيت محمد بن يزيد بن مسلمة. ف الإشارات ص 216. القربوس : مقدم السرج. علك : مضغ. 
الشكيم : الحديدة المعترضة ف فم الفرس. 

(5) البيت لكثير عزة الإشارات ص 217 » وصدره : أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا. 

(6) ای المستعار منه والمستعار والجامع. 

(7) طه : 88. 


20 


(310) وإما عقلى ؛ نحو : (وَآيَة َم اليل دَسْلَح من التّهار) ؛ فين المستعار منه 
كشط الجلد عن نحو الشاة » والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل » وما حسَيّان » 
والجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر. 

(316) وإما مختلف ؛ كقولك : " رأيت شمسا" وأنت تريد إنساناكالشمس ف 
حسن الطلعة » ونباهة الشأن. 

(316) وإلا ‏ فهما إمّا عقليان ؛ نحو : (مَنْ بَعَتَّنا من مَرْقدنا)( ؛ فإ المستعار 
منه الرقاد » والمستعار له الموت » وال جامع عدم ظهور الفعل ؛ والجميع عقلئ. 

(318) وإمّا ختلفان » والحسى هو المستعار منه » نحو : (قَاصْدَغ ا تُوْمَر)۵ ؛ 
فن المستعار منه كسر الزجاجة » وهو حسي » والمستعار له التبليغ » والجامع القأثير ؛ 
وهما عقليان » وإقا عكس ذلك ؛ نحو : (إنً لَمَّا طَعَّى الْماء ناكم في الارية) ؛ فإن 
الملستعار له كثرة الماء ؛ وهو حسي » والمستعار منه التكبر » والجامع الاستعلاء المفرط ؛ 
وها عقليان. 

(321) وباعتبار اللفظ قسمان ؛ لأنه إن كان اسم جنس فأصليّة ؛ كأسد وقتل ؛ 


وإِلا فتبعية )6( ¢ کالفعا وما اشتق )2 منه » والجحرف : 


(1) يس : 37. 

(2) أى : وإن م يكن الطرفان حسيين. 

(3) يس 52: 

(4) الحجر : 94. 

(5) الحاقة : 11. 

ا ی و ا 

(7) وف نسخة : (وما يشتق منه) » والراد به اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 
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فالتشبيه ف الأولين ‏ لمعنى الملصدر › وف الثالث ‏ لمتعلّق معناه ® ؛ كامجرور فى 
: (زيد ف نعمة) ؛ فيقدر فى : (نطقت الحال) و: (الجحال ناطقة بكذا) : لللالة بالتطق › 
وف لام التعليل ؛ نحو : (فَالَقطَة آل فرْعَود ليكو َم عدوا وَحَرَنً)) : للعداوة والحزن 
بعد الالتقاط › بعلته الغائية. 
(334]) ومدار قريتتها ف الأولين على الفاعل ؛ نحو : " نطقت الحال بكذا" » أو 
مفعول ؛ نحو : [من الرمل] : 
قتل البخل وأحيا الشماحا 
ونحو ‏ [من البسيط] : 
نقريهم ضمذميّات نقد بها 
أو الجرور ؛ نحو : (فَبَشَرْهُمْ بعذاب آلیم). 
(336) و باعتبار آخر ثلاثة أقسام : 


مطلقة : وهى مالم تقرن بصفة ولا تفريغ » والمراد ‏ : المعنوية » لا النعت 


النحوئ. 
ومجزدة : وهى ما قرن مما يلائم المستعار له ؛ كقوله ® [من الكامل] : 
غمور الزداء إذا تشم ضاحكا غل ل ةة ق ج الال 


(1) أى : الفعل وما يشتق منه. 

(2) أى : الحرف. 

(3) وهو مثلا الابتداء ف من. 

(4) القصص : 8. 

(5) البيت للقطامي. اللهذم : السنان القاطع. القد : القطع. وعجز البيت : ما كان خاط عليهم كل زراد. 
سرد الدرع وزردها : نسجها. 

(6) التوبة : 34. 

(7) أى : المراد بالصفة. 

(8) البيت لكثر. 
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ومرشحة : وهى ما قرن مما يلائم الستعار منه ؛ نحو : (أولئك الَِينَ اشترؤا الصَلالة 
بافدی فما رث تجارمٌ)0. 
(339) وقد يجتمعان ف قوله ‏ [من الطويل] : 
لدىأسدشاى الشلاح مقف 5 J‏ د أظة ارہ م تقل : 
(340) والترشيح أبلغ ؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة » ومبناه على تناسى التشبيه › 
حت إنه يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكان ؛ كقوله ‏ [من المتقارب] : 
ویم عد حق ينل الجهول بأل ù‏ حاجةفل الشماء 
(343) ونحوه : ما مر من التعجب والنهى عنه ؛ وإذا جاز البناء على الفرع مع 
الاعتراف بالأصل . كما فق قوله *) [من المتقارب] : 
ف الا جمس ممت كهااق ال ما فف الف او غ كاو جا 
زا ا عط 2 اا ا وا و ا > ا ل 
فمع جحده ‏ أولى. 
الجاز اركب 
(347) وأما لإگب : فهو اللفظ المستعمل فيما شبّه معناه الأصلى تشبيه التمثيل 
؛ للمبالغة ؛ كما يقال للمتردد فى أمر : " إن أراك تقدّم رجلا » وتؤخر أخرى" » وهذا 


التمثيل على سبيل الاستعارة » وقد يسمّى التمثيل مطلقا » ومتى فشا استعماله كذلك »› 
مى مثلا ؛ ومذا لا تغيّر الأمثال. 


(1) البقرة : 16. 

(2) تقدم تخريجه. 

(3) البيت لأبى تمام » ديوانه ص 320 » والمصباح 138 » والإشارات ص 225. 

(4) البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص 221 » والمصباح 139 » وأسرار البلاغة 2 / 168. 
(5) أى المشبه. 
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[فصل] ۵ 

(354) قد يضمر التشبيه ق النفس ؛ فلا يصح بشيء من أركانه سوى المشبّه › 
يذل عة بان قبت لله آم عفن بااهة به فى اليه اسار الا 
أو مكنيًا عنها » وإثبات ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخييلية ؛ كما فى قول المهذلخ © [من 
الكامل] : 
وإذا المي ة انش ہت أُظفارھ 1 ألفي ل د ة لا تن ع 

(357) شبّه المنيّة بالسبع ف اغتيال النفوس بالقهر والغلبة » من غير تفرقة بين نقاع 
وضرار » فأثبت ها الأظفار الق لا يحمل ذلك فيه بدوخا » وكما ف قول الآخر (© : 

و عن نطة ت بش کن ب رك مفص حا فلس ان ل ,ال کابة ,انظ ي 
شه الجال بإنسان متكلم ف الدلالة على المقصود ؛ فأثبت هما اللسان الذى به 

قوامها فيه. وكذا قول زهير * [من الطويل] : 

صحا القلب عن لمى وأقصر باطله وء ی أذ راس الص با ورواحله 
أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن الحبّة من الجهل » وأعرض عن معاودته 

فبطلت آلاته » فشبّه الصّبا بجهة من جهات المسير ؛ كالحج والتجارة > قضى منها الوطر ؛ 

فأهملت لاتا » فأثبت ها الأفراس والرواحل » فالصّبا من الصّبوة بمعنى الميل إلى الجهل 

والفتوّة ؛ ويحتمل أنه أراد بالأفراس والرواحل : دواعى النفوس » وشهواتا › والقوى 


(1) ف بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية. 

(2) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 228 » والمهذلى هو أبو ذؤيب » خويلد بن خالد بن 
محرث شاعر مخضرم » والبيت من قصيدة له یرٹى فيها بنيه » وقد هلکوا ف عام واحد » مطلعها : 

مهن امننذنن وريبهاتوققسع* والدهر ليس بعتب من يزع 
(3) البيت محمد بن عبد الله العتبى » وقيل : لأبى النضر بن عبد الجبار » أورده محمد بن على الجرجانى ف 
الإشارات ص 228. 

عر ا 124و 239 
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الحاصلة هما فى استيفاء اللذات » أو الأسباب القى قلّما تتآخذ () فى اتباع الغى » إلا أوان 
الصّبا ؛ فتكون الاستعارة تحقيقية. 
فصل 

(367) عرف السكاكى الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له » من 
غير تأويل ف الوضع ؛ واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة » على أصح القولين ؛ فا 
مستعملة فيما وضعت له بتأويل. 

(369) وعرّف المجاز اللغوى بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له بالتحقيق »› 
فى اصطلاح به التخاطب » مع قرينة مانعة عن إرادته » وأتى بقيد «التحقيق» ؛ لتدخل 
الاستعارة ؛ على مامر. 

ورد : بأن الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل » وبأ التقييد باصطلاح 
التخاطب لا بد منه فى تعريف الحقيقة. 

(383) وقسشم امجاز اللغوى إلى الاستعارة وغيرها. وعرف الاستعارة بأن تذكر 
أحد طرف التشبيه » وتريد به الآخر » مدعيا دخول المشبّه فى جنس للمشبّه به. وقشّمها إلى 
الملصرّح با » والمكنى عنها. 

وعنى بالمصرح بها : أن يكون المذكور هو المشبّه به » وجعل منها تحقيقيّة » ونَخبيليّة 
: وفسشر التحقيقيّة با مر » وعد التمثيل منها : ورد : بأنه ‏ مستلزم للتركيب المناق 
للإفراد. 

(396) وفشر التخييلية با لا تحقَّق لمعناه حسًا ولا عقلا » بل هو صورة وهيّة 
محضة ؛ كلفظ" الأظفار" ف قول الهذلح © ؛ فإنه لما شبّه المنيّة بالشبع ف الاغتيال » أخذ 


(1) ف (متن التلخيص) و (ط) الحلبى : (تأخذ). 


(2) أى التمثيل. 
(3) يشير إلى قول أبى ذؤيب المذلى ف عينيّته المشهورة : 
وإذا اة انث بت أظفارا* الفييت كل تقيمةة لاتنفع 
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الوهم فل تصويرها بصورته واختراع لوازمه ها » فاخترع ها صورة مغل الأظفار » تم 
أطلق عليها لفظ الأظفار : وفيه تعسّف » ويخالف تفسير غيره ها بجعل الشيء للشيء › 
ويقتضى أن يكون الترشيح تخييليّة ؛ للزوم مثل ما ذكره فيه. 

(404) وعن بالمكق عنها : أن يكون المذكور هو المشبّه » على أن المراد «لنيّة» 
السبع ؛ باذعاء السشبعية نها ؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

ورد : بأن لفظ المشبّه فيها مستعمل فيما وضع له تحقيقا » والاستعارة ليست 
كذلك » وإضافة نحو (الأظفار) قرينة التشبيه. 

(411) واختار رد التبعيّة إلى المكئى عنها» بجعل قرينتها مكنيّا عنها » والتبعيّة 
قريتتها » على نحو قوله ن المنية وأظفارها. 

ورد : بأنه إن قدّر التبعية حقيقة » م تكن تخييلية ؛ لأا مجاز عنده » فلم تكن 
اللكئى عنها مستازمة للتخييلية ؛ وذلك باطل بالاتفاق ؛ وإلا فتكون استعارة » فلم يكن 


ما ذهب إليه مغنیا عما ذکره غيره. 


فصل 

(422) حسن كل من التحقيقيّة والتمثيل : برعاية جهات حسن التشبيه » وألا 
يش رائحته لفظا ؛ ولذلك يوصّى أن يكون الشبه بين الطرفين جليًا ؛ لغلا يصير إلغازا ؛ 
كما لو قيل : «رأيت أسدا» وأريد إنسان أجخر » و «رأيت إبلا مائة لا تحد فيها راحلة» 
» وأريد الناس. 

(429) وهذا ظهر : أن التشبيه اعم حلا » ويتصل به أنه إذا قوى الشبه بين 
الطرفين حت اتحدا. كالعلم والنور » والشبهة والظلمة . لم بحسن التشبيه » وتعيّشت 
الاستعارة. 


والمكنى عنها . كالحقيقية » والتخييلية . حسنها بحسب حسن المكنى عنها. 


(1) قال صلى الله عليه وسلم نما الناس كالإبل المائة لا تكاد تحد فيها راحلة أخرجه البخارى عن ابن عمر » 
كتاب الرقاق باب رفع الأمانة » ومسلم ك فضائل الصحابة وابن ماجه وأحمد. 
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فصل 

(433) وقد يطلق امجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ ؛ 
کقوله تعالی : (وجاء رَبُك)0 › (وسل الْفَريََ) › وقوله تعالى : (لَيْس گمفله شَيْءَ) 
أى : أمر ربّك » وأهل القرية » وليس مثله شيء. 

(الكناية) 

(439) الكناية : لفظ أريد به لازم معناه » مع جوز إرادته معه ؛ فظهر أا 
تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى للفظ مع إرادة لازمه. وفرق : بأن الانتقال 
فيها من اللازم » وفيه من الملزوم : ورد : بان اللازم مالم يكن ملزوما لم ينتقل منه ؛ 
وحينفذ : يكون الانتقال من الملزوم [إلى اللازم]0. 

(448) وهى ثلائة أقسام : 

الأولى : المطلوب ها غير صفة ولا نسبة : 

فمنها : ما هى معنى واحد ؛ كقوله [من الكامل] : 

والطاعنين مجامع الأضغان (© 

ومنها : ماهو مجموع معان ؛ كقولنا. كناية عن الإنسان. : " حى مستوى 
القامة » عريض الأظفار". 

وشرطهما الاختصاص بالمكى عنه. 


N 
822 27 
.11 : الشورى‎ )3( 

(4) من شرو ح التلخيص. 
(5) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 240 » وصدره : الضاربين بكل أبيض مخذم. 
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(451) والثانية : المطلوب بها صفة : 

فإن لم يكن الانتقال بواسطة : فقريبة واضحة ؛ كقوهم . كناية عن طول القامة 
: «طويل نجاده» » و «طويل النجاد» » والأولى ساذجة » وف الثانية تصريح ما » لتضمّن 
الصفة الضمير » أو خفية ؛ كقوهم . كناية عن الأبله . : «عريض القفا». 

وإن كان بواسطة : فبعيدة ؛ كقوهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف ؛ فإنه 
ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور » ومنها إلى كثرة الطبائخ › 
ومنها إلى كثرة الأكلة » ومنها إلى كثرة الضّيفان » ومنها إلى المقصود. 

(458) الالثة : المطلوب با نسبة ؛ كقومم [من الكامل] : 


ِن ال ج ما عة وال ت وة وال دی IE‏ ضط بت عا اب ال چ )1( 


فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات ؛ فترك التصريح بأن يقول 
: «إنه ختصٌ بها » أو نحوه» » إلى الكناية » بأن جعلها ف قبة مضروبة عليه. ونحو قوم : 
«امجد بین ثوبیه » والکرم بین بردیه». 

(462) والموصوف ف هذين القسمين قد يكون غير مذكور ؛ كما يقال ف عرض 
من يؤذى المسلمين : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 2. 

أما القسم الأول . وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة » وتكون النسبة 
مصرحا بها . : فلا يخفى أن الموصوف بها يكون مذكورا لا حالة » لفظا أو تقديرا. 

(464) قال #) السكاكئ : «الكناية تتفاوت إلى تعريض » وتلويح » ورمز › 
وإمماء وإشارة » والمناسب للعرضية : التعريض » ولغيرها. إن كثرت الوسائط . : 
التلويح » وإن قلت . مع خفاء .: الرمز » وبلا خفاء : الإبعاء والإشارة». 


1) البيت لز ياد الأعجم. المصباح ص 152 » والطراز ص 178 » والإيضاح ص 462. 
2) حدیث صحيح أُخرجه الشيخان ف الإيعان وغيرها. 
3 من (شروح التلخيص) وف (متنه): (فيها). 


) 
) 
) 
(4) من شرو ح التلخيص. 
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ثم قال : «والتعريض قد يكون مجازا ؛ كقولك : «آذيتنى فستعرف» وأنت تريد 
إنسانا مع المخاطب دونه » وإن أردتما جميعا كان كناية » ولا بد فيهما من قرينة». 


فصل 

(473) أطبق البلغاء على أن الجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح ؛ لأن 
الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم » فهو كدعوى الشيء ببيّنة » وأ الاستعارة بلغ من 
التشبيه ؛ لأا نوع من امجاز. 


الف النالث : علم البديع 

(483) وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام » بعد رعاية المطابقة » ووضوح 
الذلالة : وهي ) ضر بان : معنوئ » ولفظى : 

الحسنات العنويّة 

أما المعنوئ : فمنه : 

(486) المطابقة : وتسمّى الطباق » والتضادٌ أيضا » وهى الجمع بين متضادين › 
أى : معنيين متقابلين ف الجملة » ويكون بلفظين : من نوع : مين ؛ نحو : (وَكَسَبُهُم 
أيقاظاً وَهُمْ زفوة) » أو فعلين ؛ نحو : (كيي وَمُيث) » أو حرفين ؛ نحو : (تها ما 
گسَبَت وَعَليْها ما اكَتَسبَث)۵) 


1) من (شروح التلخيص) وف المتن (هو). 
2) الكهف : 18. 
3) آل عمران : 156. 


) 
) 
) 
(4) البقرة : 286. 
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أو من نوعين ؛ نحو : (أَوَمَنْ كان مَيْناً فَاَحْيَياه). 
(488) وهو ضربان : طباق الإيجاب ؛ كمامر. 
وطباق السلب : نحو : (وَلكِنٌ أَكَُرَ الاس لا يَعْلَمُونَ* يَعْلَمُونَ) . ونو : (قلا 
(489) ومن الطباق نحو قوله [من الطويل] : 
تردى تياب اللموت مزرافماأتشى ‏ ممالل إلاوهى من سناس خضر 
(491) ويلحق به نحو : (أشْدَاء عَلّى الكُفار راء بَيَْهُم)5) ؛ فإن الرحمة مسبّبة 
عن اللين » ونحو قوله [من الكامل] : 
لاتعجي ياسالممن رجل قك اا ا دوک 0 


(4) 


المقابلة 

(494) ودخل فيه ما بختصَ باسم لمقابلة ؛ وهى أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر 

> بما يقابل ذلك على الترتيب » والمراد بالتوافق خلاف التقابل ؛ نحو : (فَليضحكوا قَليلاً 
ولوا گفراً)) » ونحو قوله ® [من البسيط] : 


(1) الأنعام : 122. 

(2) الروم : 7.6 » وتام الآية السابعة(يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الياة ادنيا وَهُمْ عَن الآخرَة هُمْ غافلونً) وبين لا 
يعلمون ویعلمون طباق سلب بالنفی وعدمه. 

(3) المائدة : 44. 

(4) البيت لأب تمام. 

(5) الفتح : 29. 

(6) البيت لدعبل. 

(7) التوبة : 82. 

(8) البيت لأبى دلامة » وقيل أبو لأمة » ف المصباح ص 193 » الإيضاح ص 486 » والإشارات ص 63. 
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ماأحسن الاين وال نيا إذااجتمعا ٠‏ وأقبح الكفر والإفلاس بالإجل 
ونحو : (فَأمًا مَنْ أغطى واتّقى وَصَدّق بان فَسْيَسَره رى وَأَمًا من بحل 
واسْتَغنی وگذّب با شن فَسَنْيَسَرهٌ لِْعُشری)) » المراد باستغنى : أنه زهد فيما عند الله 
تعالى كأنه مستغن عنه ؛ فلم يتق » أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة ؛ فلم يثق. 
(496) وزاد السكاكى : وإذا شرط هنا أمر » شرط نة ضدّه ؛ كهاتين الآيتين ؛ 
فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق » جعل ضده مشترگا بان 


أضدادها. 


مراعاة النظير 


(498) ومنه : مراعاة النظير » ويستّى التناسب والتوفيق » وهو جمع أمر وما 
يناسبه لا بالتضاد ؛ نحو : (الشمسن وَالْقَمَر بخشبان) » وقوله [من الخفيف] : 
کال ن ال ات لل الأ ٠‏ ف ي اب اة © 

)499( ومنها 4 : ما يسمه بعضهم : تشابه الأطراف ؛ وهو أن يختم الكلام با 
شاسب اتاد ق الع ١‏ شو ( ل فة الا بصا وو تدرك انار وشو الأطبف 
لخب)3 » ويلحق ها نحو : (الشُّمْس وَالْقَمَرُ بان وَالتَجْمْ وَالشَجَر يَشجدان)) » 


(1) اليل : 5 .10. 
(2) الرحمن : 5. 

(3) البيت للبحترى. 
(4) أى من مراعاة النظير. 
(5) الأنعام : 103. 
(6) الرهن : 5 .6. 
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(501) ومنه : الإرصاد »> ویسمیه بعصهم ١‏ التسهيم ٤‏ وهو أن يجعل قبل العجز 
من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه إذا عرف الروئ » نحو : (وما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ 
كانوا أَنْفَُْهُمْ يَظْلِمُون) » وقوله [الوافر] : 
ااا اة و و ا ا 


المشاكلة 

(504) ومنه : المشاكلة ؛ وهى ذكر الشيء بلفظ غيره ؛ لوقوعه فى صحبته › 
تحقيقا أو تقديرا : 

فالأول : نحو قوله © [من الكامل] : 
قالا اقستح شيا نج دلك طبخه قلت :اطبخزوالى جبة وقميصا 

ونحو : (تَعلَمُ ما في تفي ولا أعَلّمُ ما في تفك)0. 

(508) والنان : نحو : (صبغة لله) » وهو مصدر موکد ل (آما باه*) أى : 
تطهير الله ؛ لأنٌ الإيمان يطهّر النفوس » والأصل فيه : أن النصارى كانوا يغمسون 
أولادهم فل ماء أصفر يسكونه : (المعموديّة) » ويقولون : إِنّه تطهير هم ؛ فعبّر عن الإبمان 
بالله ب «صبغة الله» للمشاكلة بهذه القرينة. 


Aa 
البيت لعمرو بن معد يكرب.‎ )2( 

(3) البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى » المصباح ص 196 » والإيضاح ص 494. 
(4) الاد : 116. 

(5) البقرة : 138. 
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المزاوجة 
(511) ومنه : المزاوجة ؛ وهى أن يزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء ؛ كقوله 
© [من الطريل] : 


إذا مما سى التاهى فلج ب الوى ‏ أصاخت إلى الواشى فلخ ماالمجر 


العكس 

(514) ومنه : العکس ؛ وهو أن يقدم جزء ق الکلام على جزء » ثم يؤر » 
ويقع على وجوه : 

منها : أن يقع بين أحد طرف جملة وما أضيف إليه ؛ نحو : عادات السادات 
سادات العادات. 

ومنها : أن يقع بين متعلقى فعلين ف جلتين ؛ نحو : (بُرج الي من المَيَتِ ورج 
المَبَتَ من الخي). 

ومنها : أن يقع بين لفظين فى طرف جلة نحو : (لا ُن جل َم ولا هُمْ يلود 


۰ 
الرجوع 
(517) ومنه : الرجوع ؛ وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة ؛ كقوله 
[من البسيط] : 
قف بال ايار القع عفاالق دم بلسسى وغيرهاالأرواح والم @ 


)1( البيت للبحترى » دیوانه ص 844 القيان للطى 2 400 بتحقیقی ویروی (أصاخ) دل (أصاخت). 
(3) الممتحنة : 10. 
(4) البيت لزهير ديوانه ص 145 » الجرجانن ف الإشارات ص 271. 
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التورية 

(518) ومنه : التورية » وتسمَى الإيهام أيضا ؛ وهى أن يطلق لفظ له معنيان »› 
قريب وبعید » ویراد البعید ؛ وهی ضربان : 

مجردة : وهى الى لا تجامع شيغا نما يلائم القريب ؛ نحو : (الرّمْن عَلى العش 
استوی)(). 

ومرشّحة ؛ نحو : (وَالسماء بها بأيْدٍ)2. 

الاستخدام 

(521) ومنه : الاستخدام ؛ وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدها » تم بالآخر 
الآخر » أو يراد بأحد ضميرين أحدها » ثم بالآخر الآخر : 

فالأوّل : كقوله © [من الوافر] : 
إذاز رل ال ماء بأرض قوم رعين اه وإِن انوا غض ابا 

والفان : كقوله *) [من الكامل] : 


فسقى الغضسى وال اكنيه وإن هم شببه بين جوانحى وض لوعي 
اللف والدشر 
(523) ومنه : اللف والنشر ؛ وهو ذكر متعدّد على التفصيل أو الإجمال »ثم ما 
لكل واحد من غير تعيين ؛ ثقة بأن السامع يرده إليه. 
1) طه : 5. 
2) الذار يات : 47. 


3 البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك. 


) 
) 
) 
(4) البيت للبحترى. 
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(523) فالأول : ضربان ؛ لأن النشر إمّا على ترتيب اللف ؛ نحو : (ومن رَه 
جَعَل لَكُمُ اليل والتهار كوا فيه وَلعَبَْفُوا مِنْ فضله). وإما على غير ترتيبه ؛ كقوله 
[من الخفيف] : 
كق الو وات ق ت ق وف ق وغ ال لظ ا( ق بورق ا 

(526) والفان : كقوله تعالى : (وقالوا لَنْ يذل اة إلا مَنْ كاد هُوداً أو 
تصارى) أى : قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى : لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصارى ؛ فلفٌ لعدم الالتباس ؛ للعلم بتضليل كل فريق صاحبه. 


اه 
(528) ومنه : الجمع ؛ وهو أن يجمع بين متعدّد فى حكم واحد ® ؛ كقوله تعالى 
: (المال وَالْبَنُون زيه الخياة الدنيا) » ونحو © [من الرجر] : 


إن ال اب 2 والفزاغ والجمده مف دة لل و أ ما اة 


(1) القصص : 73. 

(2) البيت لابن حيوس ديوانه 2 / 47 » والإيضاح ص 504 » والمصباح ص 247. والحقف : الجملة من 
الرمل. 

(3) البقرة : 111. 

(4) من (شرح التلخيص). 

(5) الكهف : 46. 

(6) البييت لأبى العتاهية » ديوانه ص 448 من أرجوزته ذات الأمغال > والطراز 3 / 142 » والمصباح 
27. 

(7) تصحفت ف (ط) إلى (الشاب). 
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التفريق 
ومنه : التفريق ؛ وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع » ف المدح أو غيره » كقوله 
)0( آ ا [ 


م ا ال الغم ام وق ارد 


و 


فز وال الام ير ب درة ۶ د ۰ ا وال الغم ام قط رة م اء 


(528) ومنه : التقسيم ؛ وهو ذكر متعدد » ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين ؛ 
كقوله ‏ [من البسيط] : 
ولا ية یم عل یی ضضم ي اد ب هھ إل الأذلان ء_ یر ال ی والوۃ 3 


ھ ذا على الخسف مربطوط برمة a‏ وذا یشځ فلا رڈ ]1 a a‏ 


الجمع مع التفريق 
(528) ومنه : الجمع مع التفريق ؛ وهو أن يدخل شيئان ف معنى » ويفرق بين 
جھی الإدخال ؛ كقوله (© [من المتقارب] : 


فوجھ ك کال ار ف ض وئها وقل ی کال ارق حڑھ 1 
العكس : 


(1) البيتان للوطواط » الإشارات ص 274 » والطراز 3 / 141 » المصباح 247 بلا عزو. 
(2) للمتلمس. عير : حار. 
(3) البيت لرشيد الدين الوطواط » أورده الجرجانن ف الإشارات ص 374. 
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فالأول : كقوله ‏ [من البسيط] : 


حق أقامام على أرباض خرشنة تشقى به الوم والصّبلبان والييع 

لشي مانكحواولقتل ماولدوا والتهب ماجمعوا» والتارمازرعوا 
دا . 5 2 5 

قم إا حارو فا عو أو حاولوا التفشع ف أشياعهم نفعوا 

سجية تلك منهم غير محدائة إن الخلاق.فاعلم. شخشها الدع 


الجمع مع التفريق والتقسيم 

(528) ومنه : الجمع مع التفريق والتقسيم ؛ كقوله تعالى : (يَوْم يأتِ لا تَگَلَمُ 
تفن إلا يانه قَِنهُمْ َي وَسَعِيد فام الْذِينَ شَفُوا قفي التارِ َم فيها رفير وَشَهيق خالِدِينَ 
فيها ما دامَتِ الماواث وَالذَرْض إلا ما شاءَ رَبْكَ إن رَبك فَعَالٌ لما بريد وَأَمّا الْذِينَ سُعِدُوا 
قفي اة حالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواث وَالأَرْض إل ما شاء رَبك عَطاءَ عَيرَ جو( › 
(533) وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين : 

أحدها : أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل ما يليق به ؛ كقوله *) [إمن 
اطويل] : 


طب ق ی باق اوش اق كاف وت رل ما القت راسي 
قال إذا لاقواخفاف إذا دوا كتنر إذا شلوا قل إذاع الوا 


والثانن : استيفاء أقسام الشيء ؛ كقوله تعالى : (يَهَّب لِمَنْ يَّشاءُ إناثاً وَيَهَبْ لِمَنْ 


يَشاء الذكور أو يُرَوجُهُم دران وإنااً عل من يشا عقيما). 


(1) البيتان للمتبى » ديوانه 2 / 224 » والإيضاح ص 505 » والمصباح 248 » خرشنة : اسم بلد. 
(2) البيتان لحسان بن ثابت ف ديوانه ص 238 » والطراز 3 / 144 » والصباح ص 249. 

(3) هود : 105 .108. 

(4) البيتان للمتنى. 

(5) الشورى : 49 .50. 
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التجريد 

(536) ومنه : التجريد ؛ وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فيها ؛ مبالغة 
لكماهها فيه » وهو أقسام : 

منها : نحو قوهم : لى من فلان صديق ميم » أى : بلغ فلان من الصداقة حدا 
صځ معه أن یستخلص منه آخر مثله فیها. 

ومنها : نحو قوم : لقن سألت فلانا » لتسألنٌ به البحر. 

ومنها : نحو قوله [من الطويل] : 
وشوهاء تغفدو بى إلى صاخ الوغى بي تلئم مفلل الفني الال 

ومنها : نحو قوله تعالی : (هَمْ فیها دار ا د)2 أى : ف جهنم » وهى دار الخلد. 

ومنها : نحو قوله [من الكامل] : 
ولئن بق ت لأرحلنن بغفنزوة تح الغ ائم أو وت e‏ 


وقیل : تقدیره : أو عوت منى كر». وفيه نظر. 
ومنها : نحو قوله [من المنسرح] : 

يا < یر من ير ب الطنئنئ ولا يشب كأسابكفٌ من ب Oo‏ 
ومنها : مخاطبة الإنسان نفسه ؛ كقوله [من البسيط] : 


لال فاا ياولا اال :ف دا ی إن ا س ا ال 


(1) البيت لأبى لأمة » الإيضاح ص 2 / 5 » والمصباح ص 237. الشوهاء : الفرس القبيح المنظر. تعدو : 
تسرع. صارخ : مستغيث. مستلقم : لابس لأمة ؛ وهى الدرع. الفنيق : الفحل المكرم. المرحل : من : رحل 
البعير : أشخصه عن مكانه وأرسله. 

(2) فصلت : 21. 

(3) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 278 وعزاه للحماسى. 

(4) البيت للأعشى. 

(5) البيت للمتتى. 
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البالغة 
(546) ومنه : المبالغة المقبولة » والمبالغة : أن يدعى لوصف بلوغه فى الشدة أو 
الضعف حا مستحيلا أو مستبعدا ؛ للا يظن أنه غير متناه فيه ). 
(547) وتنحصر ف : التبليغ » والإغراق » والغل ؛ لأن المدّعى : إن كان مكنا 
عقلا وعادة : فتبليغ ؛ كقوله ‏ [من الطويل] : 


فعادى عالاء بين ثور ونعجة ‏ دراكافلم ينضح اء فيغسصل 
وإن كان مكنا عقلا لا عادة : فإغراق ؛ كقوله 7 [من الوافر] : 
ونک رم ج ارنا م ا دام فين ا ونتبع ه الكرام ة حي ث م الا 
E‏ 4) اس 5 : 
وهما مقبولان ؛ وإلا ) فغلوّ ؛ كقوله 5 [من الكامل] : 


والمقبول منه أصناف ؛ منها : ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة ؛ نحو : (يَكادُ 
يها بُضيءَُ وَلَو ت مُه ناز)(. 
ومنها : ما تضمّن نوعا حسنا من التخييل ؛ كقوله ‏ [من الكامل] : 


عق دت س نابكها عليه اعرا ال و عة ال ەلأمكنا1 


(1) أى ف الشدة أو الضعف. 

(2) البييت لامرئ القيس ديوانه (1) ص 156 » (ب) ص 88 » والإشارات ص 278 » والملصباح ص 
224. 

(3) البيت لعمرو بن الأيهم التغلى » الإشارات ص 279 » والمصباح ص 224. 

(4) بأن كان غير ممكن عقلا ولا عادة. 

0 A E E O 

(6) النور : 35. 

© ايت للضي ن يرت الإشازت عن 279 اسيك : حور ل افر 1 الان لعن :نئ من 
اس 
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(554) وقد اجتمعا ف قوله " [من الطويل] : 


E O‏ هب ف الدجى وشدت بأھ دا إل يهن اجه اني 
4 1 : ا : 2 1 
أسر بالأمس إن عزمت على الش ربغ دا إن ذام ن العج ت 
المذهب الكلامى 


(559) ومنه : المذهب الكلامي ؛ وهو إيراد حجة للمطلوب على طريق أهل 
الكلام ؛ نحو : (لَؤ كان فيهما هة إلا اله لَقَسَدَّتا) » وقوله ‏ [من الطويل] : 


حلفت فلم أتللك لنفسك رية ول يس راء الهلل  __‏ gوو‏ قط ب 
عن كت ت قد بت عي جاتة ‏ للك ك الواش ہی اغ شا ذب 
ولک: فی کت ت امموءالى جانب - - من الأرض فيه مس تراد وذهب 
ما وك وإخاوان إذاممامدحتهم أحك م ف ام وام وأق سرب 


كفعل ك فل قمم أراك اص طفيتهم فلم توهم ف مدحهم ا كاد ا 


(1) وهو للقاضى الأرجان » أورده الجرجان ف الإشارات ص 280. 

(2) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 279 بلا عزو. 

(3) الأنبياء : 22. 

(4) الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعمان. ديوانه ص 72 » والمصباح ص 207 » والإيضاح ص 517. 
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حسن التعليل 
(562) ومنه : حسن التعليل ؛ وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقئ » وهو أربعة أضرب ؛ لأ الصفة إمّا ثابتة قصد بيان علأتها » أو غير 
ثابتة أريد إثباتا : 


(564) والأولى : إما ألا يظهر هما ف العادة علة ؛ كقوله ” [من الكامل] : 


1 ك ناقا ك ال حاب وا 3 ت ب ه فص اا ا 
أو يظهر هما علة غير المذكورة ؛ كقوله © [من الرمل] : 
م تة و غاد کے ,کی اتات ت ا الاب 


فن قتل الأعداء ق العادة لدفع مضرتم » لا لما ذكره. 
(566) والثانية : إما ممكنة ؛ كقوله [من البسيط] : 
)3( 


يا واش ي نت فی ا اءته ین ارك إنشسجان تق الغترق 


فان استحسان إساءة الواشى ممكن ؛ لكن ليا خالف الناس فيه » عفّبه بان حذاره 
(567) أو غير ممكنة ؛ كقوله [من البسيط] : 


لو بتك الج زو حدم ا رایس ت عليه اعقد منتط ىق 
وألحق به ما يبنى على الشك ؛ كقوله * [من الطويل] : 
ن ال ات الت ين ا ت ا فم ا ترة اه م دامع 


(1) البيت للمتنى. الرخصاء : عرق الحمى. 

(2) البيت للمتني » شرح ديوانه 1 / 144 » والأسرار ص 337 » والإشارات ص 281. 
(3) البيت لمسلم بن الوليد » ديوانه ص 328 » الطراز 3 / 140 » والمصباح ص 241. 
(4) لأب تمام. ديوانه ص 425 » والإيضاح ص 523 » والمصباح ص 242. 
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الفريع 


كقوله 7 [من البسيط] : 
احلامک م لس قام الج ل ث افية که ادم اؤكم تشفى مهن الكا 


تأكيد المدح با يشبه الذم 

(573) ومنه : تأكيد المدح مما يشبه الذّمٌ » وهو ضربان : أفضلهما : أن يستثنق 
من صفة ذخ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوها فيها ؛ كقوله [من الطويل] : 
ولا عي ب فيهم غر أل وور و فج جو ا 

أى : إن كان فلول السيف عيبا » فأثبت شيا منه على تقدير كونه منه » وهو 
حال » فهو ف المعنى تعليق بالحال » فالتأكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببيّنة » وان 
الأصل ف الاستشناء هو الاتصال ؛ فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء ما 
قبلها » فإذا وليها صفة مدح » جاء التأكيد. 

(578) والغان : أن يثبت لشيء صفة مدح » ويعقّب بأداة استشناء تليها صفة 
مدح أخرى له ؛ نحو : «أنا أفصح العرب بيد أف من قريش» ‏ وأصل الاستشناء فيه . 
أيضا . أن يكون متصلا كالضرب الأؤل ؛ لكته لم يقدّر متصلا ؛ فلا يفيد التأكيد إلا 
من الوجه الثاني ؛ وهذا كان الأول أفضل. 
(1) البيت للكميت » الإيضاح ص 523 > والطراز 3 / 135 » والمصباح 238. 
(2) البيت للنابغة الذبيانن » ديوانه ص 44 » والإشارات ص 111 » والتبيان للطى » والمصباح ص 239. 


(3) اورده العجلونن بنحوه فى كشف الخفاء وقال : قال ف اللآلئ : معناه صحیح »> وانظر كشف الخفاء 
للعجلون (1 / 200 » 201). 
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جاءشا) والاستدراك ف هذا الباب كالاستشناء ؛ كما ف قوله © [من الطويل] : 


هو البدر إلا أته البحر زاخرا سى أنه التّغام لكته الوبسل 


تأكيد الذم با يشبه المدح 
أحدها : أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له » بتقدير دخوما 
فيها ؛ كقولك : فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. 
وثانيهما : أن يثبت لشيء صفة ذم » ويعقّب بأداة استثناء تليها صفة ذمٌ أخرى له 
؛ کقوله : فلان فاسق إلا أنه جاهل. 
وتحقيقهما على قياس ما مر . 
الاستتباع 


؛ كقوله [من الطويل] : 


غبت من الأعمسار مالو حويتسه E:‏ ت اا افا یات ك خالا @ 


ونظامها » وفيه أنه تحب الأعمار دون الأموال » وأنه لم يكن ظالما ف قتلهم. 
(1) الأعراف : 126. 
(2) البيت لبديع الزمان الهمذان يمدح خلف بن أحهمد الصفار » أمير سجستان وكرمان » وأورده الرازي ف 


اية الإيجاز ص 293. 
)3( البيت للمتنى من قصيدة يمعدح فيها سيف الدولة » ديوانه 2771/1 > والإشارات ص 284. 
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الإدماج 
(586) ومنه : الإدماج ؛ وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معفى آخر ؛ فهو أعمٌ 
من الاستتباع ؛ كقوله [من الوافر] : 
ق ب في ه اجه ا أن ا د م اعا اهر الت ديا )0( 


فإنه ضمّن وصف الليل بالطّول الشكاية من الدهر. 


التوجيه 
(588) ومنه : التوجيه ؛ وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين متلفين ؛ كقول من 
ال ی ا عرو ا 
لیت عينيه سواء )2 


السکاكی : ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 


الهزل يراد به الجد 
(590) ومنه : المزل الذى يراد به الج ؛ كقوله 7 [من الطويل] : 
ذا اافب :اناك ده اخرا فة ٠‏ ج 5ا كتف ا السك ال 
تجاهل العارف 
(590) ومنه : تجحاهل العارف ؛ وهو .كما ماه السكاكي . : سوق المعلوم 
مساق غيره لنكتة : كالتوبيخ ف قول الخارجِيّة [من الطويل] : 


اک ر ا قزر اک مره کات ا یم ا و 9 


(1) البيت للمتنى » ديوانه 1 / 140 » والإشارات ص 285. 
(2) هو لبشار. وصدره : 

خاط لى عمرو قباء 
(3) البیت لای نواس. 
(4) البيت للمتنى » ديوانه 1 / 140 » والإشارات ص 285. 


44 


(591) والمبالغة ف المدح ؛ كقوله " [من البسيط] : 

لى برق سى أم ضووءمصباح أمابشسامتها بالنظ مر ال حى 
أو ف الذم ؛ كقوله ‏ [من الوافر] : 

وسااأدری ولت إخ ال أدری امم آل حصنن ام نس اء؟! 
والقدله فى الحب ف قوله [من البسيط] : 


بالله يا بيات القاع تلن انا للاى منك أم ليلى من الب (© 


القول بال وجب 
(593) ومنه : القول بالموجب ؛ وهو ضربان : 
أحدها : أن تقع صفة ف كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم » فتشبتها لغيره 
من غير تعض لبوته له أو انتفائه عنه ؛ نحو : (يَفُولُود لَب رَجغنا إل الَمَدِيَة لُخْرجَنّ 
الأَعَرُ منها اذل وله رة ولرسُوله وَللمُؤمنين). 
(594) والثان : حمل لفظ وقع ف كلام الغير على خلاف مراده » ما يحتمله بذكر 
متعلقه ؛ كقوله 5 [من الخفيف] : 


قلت قل ت اذ اة زا قال :ثقل ت كههاهلى بالأيادي 


(1) البيت للبحترى » من قصيدة بمدح فيها الفتح بن خاقان » ديوانه 1 / 442. 

(2) البیت لزهیر » ديوانه ص 73. 

(3) البيت للحسين بن عبد الله أو العرجى الطراز 3 / 81 » والمصباح ص 88. 

(4) المنافقون : 8. 

(5) البيت للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج » وقيل : محمد بن إبراهيم الأسدى. أورده محمد بن على 
الجرجان ى الإشارات ص 287. 
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الاطراد 
(596) ومنه : الاطراد ؛ وهو أن تأتى بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه » على 
ری ارلا م عو کا2 کر ا[ اک : 


إن يقتا وك فة د ثلا ت عروش م بعتيبة ب ن الحارث ب ن شهاب 
الحسنات اللفظية 


وأما اللفظي : 
فمنه : 

(597) الجناس بين اللفظين » وهو تشاجهما ف اللفظ : 

(598) والتامٌ منه : أن يتفقا ف أنواع الحروف » وف أعدادها » وف هيئاتا » وف 
ترتيبها : فإن كانا من نوع ؛ كاسمين » مى نماثلا ؛ نحو (وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يُقَيِمُ 
الْمْجرمُون ما ليوا عير ساعة)(2. 

وإن کانا من نوعین » می مستوق ؛ كقوله [من الكامل] : 
را ا ا اا و 

(602) وأيضا : إن كان أحد لفظيه كبا » مى جناس التركيب » فإن اتفقا ف 
ا خط » خصٌ باسم المتشابه ؛ كقوله [من التقارب] : 


إذا مل ك ل یک ن ذا هب ه4 قل ه فدولت ه ذاه A‏ 4 


(1) البيت لربيعة بن سعد وقيل : لداود بن ربيعة الأسدى » الإشارات ص 288. 

(2) الروم : 55. 

(3) البيت لأب تمام » من قصيدة يدح فيها حى بن عبد الله » ديوانه 3 / 347 » التبيان ص 166 › 
والإشارات ص 290. 

(4) ايت لأبى الفتح البستي على بن محمد » الطراز 2 / 360 » والإشارات ص 290. 
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وإلا خصٌ باسم المفروق ؛ كقوله ‏ [من المديد] : 
کاک ق ا ذ الج ا ملاب ام ل ا 
مالل ذی ض ا امل و جامل: ا 

(603) وإن اختلفا فى هيقات ‏ الحروف فقط » يسمّى عزفا » كقوهم : (جبّة 
البرد جتة البرد) » ونحوه : (الجاهل إمّا مفرط أو مفرط) » والحرف المشدد فى حكم 
الملخفف ؛ كقوهمم : (البدعة شرك الشرك). 

(604) وإن اختلفا ف أعدادها » يسمى ناقصا ؛ وذلك إمّا بحرف ف الأول ؛ مثل 
: (والكَقُت الاق بالسًاق إلى رَبك يَوْمَبْذٍ الْمَساق) » أو ف الوسط ؛ نحو : «جدّى 
جهدي» » أو ف الآخر ؛ كقوله من الطويل] : 

يمون من أيد عواص عواصہ ۵) 

ورمما مى هذا مطرفا. 

وما بأكثر ؛ كقوما [من الكامل] : 
إن ا س او و و ااا م ساسسىق من ال را © 

ورتا سمى هذا مذيلا. 

(608) وإن اختلفا نف أنواعها » فيشترط ألا يقع بأكثر من حرف : ثم الحرفان : 
إن کانا متقاربين مى مضارعا » وهو إمّا ف الأول ؛ نحو : «بينى وبين كى ليل دامس 


ر 


وطريق طامس» » أو ف الوسط ؛ نحو : (وَهُمْ يَنْهَوْن عَنْه َيون 


(1) البيتان لأبى الفتح البست » أوردهما محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 291. وا جام : الكأس » 
ومدير الجام : الساقى. 

(2) من (شروح التلخيص) وف المتن (هيغة). 

(3) القيامة : 29 .30. 

(4) لأب تمام » ديوانه 1 / 206 » والطراز 2 / 362 وعجزه : تصول بأسياف قواض قواضب. 

(5) للخنساء » أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 292. 

(6) الكن : المترل. وهذا من كلام الحريرى » والدامس : الشديد الظلمة. 
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عَنة)) » أو ف الآخر ؛ نحو : «الخيل معقود بنواصيها الخير» ©. 

وإلا ّى لاحقا » وهو . أيضا. إا ف الأؤل ؛ نحو : (ول لكل هَرَة لمر › 
أو ف الوسط ؛ نحو : (ذلِكَمْ ا كَنْعْمْ تَفْرَحون في الأزض بعر احق وا كَنْنَمْ مرحوت)0 » أو 
ف الآخر ؛ نحو : (وإذا جاءَهُم اَم من الأَمْن)5. 

(610) وإن اختلفا ف ترتيبها » مى تحنيس القلب ؛ نحو : «حسامه فتح لأوليائه 


حتف لأعدائه» » ويسمّى قلب كل » ونحو : «اللهمٌ استر عوراتنا » وآمن روعاتنا» ° » 


ویسمی قلب بعض. 
(612) وإذا وقع أحدها ”) فى أل البيت » والآخر فى آخره » مى مقلوبا 


وإذا ولى أحد المتجانسين ® الآخر » مى مزدوجا ومكررا ومرددا ؛ تجو : 
(وجننك مِنْ سيا بتي قين)0. 

(613) ویلحق با لجناس شيئان : 

أحدها : أن يجمع اللفظين الاشتقاق ؛ نحو : (فَأقمْ وَجْهَك لِلدّين القَيَّم). 

والغانن : أن يجمعهما المشايمة ؛ وهى ما يشبه الاشتقاق ؛ نحو : (قالّ إن لعَمَلِكُمْ 
من القالينَ)(1. 


(1) الأنعام : 26. 

(2) الحديث متفق عليه رواه البخارى ف الجهاد » ومسلم ف الإمارة. 
(3) الهمزة : 1. 

(4) غافر : 75. 

(5) النساء : 83. 

(6) صحيح » أخرجه أحمد ف المسند » وأورده الشيخ الألبان ف صحيح أبى داود » وصحيح ابن ماجة. 
(7) أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب. 

(8) ای تحانس کان. 

(9) النمل : 22. 

(10) الروم : 30. 

(11) الشعراء : 168. 
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رد العجز على الصدر 

(614) ومنه : رد العجز على الصْدر : 

وهو ف التفر : أن يجعل أحد اللفظين المكزرين أو المتجانسين أو الملحقين هما ف 
أل الفقرة » والآخر فى آخرها ؛ نحو : (وكْشى الاس وَاللة احق أن تْشاه)) » ونحو : 
(سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل) » ونجو : (استَغفرُوا ربَكُمْ إل كان عَقاراً)2. 

ونحو : (قال إِّ لعَمَلِكُمْ مِنَ القالئ). 

(616) وق النظم : أن يكون أحدها فى آخر البيت » والآخر فى صدر المصراع 
الأول » أو حشوه » أو آخره » أو صدر المصراع الثان ؛ كقوله [من الطويل] : 


سييع إلى ان الع ياططمم وجهه الهس إل دای الليئ 0 
وقوله [من الوافر] : 


وقوله [من الطويل] : 


خن کان لض ال کر اف مغ ا فم از لت :بال يض االقواض ب مغر نا )05 


وقوله [من الطويل] : 


و بخن الا ج د اع قليلافاق نافع ل قبل (©) 
(1) الأحزاب : 27. 
(2) نوح : 10. 


(3) البيت للأقيشر » الإشارات ص 234 » والمصباح ص 165. 

(4) هو للصمة بن عبد الله القشيرى. والعرار : وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة » الإشارات ص 296. 

(5) لأبى تمام القواضب : السيوف القاطعة. البيض : السيوف والنساء الجميلات. والبيت من قصيدة يمدح 
فهیا ابا سعید محمد بن يوسف » دیوانه 3 / 336 » والإشارات ص 296. 

(6) هو لذى الرمة غيلان بن عقبة » وف الديوان إلا تعلل ساعة ديوانه 2 / 912 ط دمشق » والإشارات ص 
296. 
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وقوله [من الوافر] : 
دان من ملامكه 
وقوله [من الكامل] : 


وإذا البلاب 


نا غاها 


وقوله [من الوافر] : 


فمش غوف بآيات الم نان 


وقوله [من السريع] : 


3 ال ته 
وقوله [من المتقارب] : 

طض رائب أب دعتها فى الماح 
وقوله [من الطويل] : 

إذا ال ءل نزن علي خه: لشت انه 


وقوله [من البسيط] : 


لاح هتن لاحت ان زت کے 


(1) البيت للقاضى الأرجان. 


قاع الوق قلک اا ا )1( 
قاف البلاببل باحة اء بار @ 
ومفۃ ن ب رات ال اني )3( 
فاخ ل ان و ي دہ 


يءَ 


(2) هو للشعالى. البلابل الأولى : الطيور المعروفة. والثانية الهموم. والثالفة : أباريق الخمر. أورده محمد بن على 


الجرجانن ف الإشارات ص 296. 


(3) آيات المغان : القرآن » ورنات المغان : المزامير » والييت للحريرى من مقاماته ص 521 » أورده 


الجرجانن. 


(4) البيت للأرجانن من قصيدة يدح فيها مس الملك بن نظام الملك » أورده الجرجان ف الإشارات ص 


.297 

(5) البيت للسرى الرفاء أخذه من قول البحترى : 

بلونا ضائب من قدانرى* 
دیوانه 1 / 151 » والتبیان 179. 


(6) لامرئ القيس » ديوانه ص 90 » والإشارات ص 297. 
(7) للمعڑى » سر الفصاحة ص 267 › والمصباح ص 114. 
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وقوله [من الكامل] : 
فع الوعيدفماوعيدك ضائرى E COE r.‏ ( 
وقوله [من الطويل] : 


وقدكانت الإبيض القواضب لف الوغى باتر فهسى الآن من بعده بتر )2 


السجع 

(624) ومنه : السجع ؛ قيل : وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد»› 
وهو معنى قول السكاكى : هو ف التشر كالقافية ق الشعر. 

(626) وهو ثلاثة أضرب : 

مطرف إن اختلفا ف الوزن » نحو : (ما كم لا تجو لله قارا وَقذ حَلَقَكُمْ 
أطّواراً)(0. 

(626) وإِلا » فإن كان ما ف إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى 
ف الوزن والتقفية : فترصيع ؛ نحو : (فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه » ويقرع الأسماع 
بزواجر وعظه). 

وإلا فمتواز ؛ نحو : (فيها سر مَرفُوعة وَأكوابٌ مَوْضُوعَة)0. 

(628) وقيل : وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ؛ نحو : (في سِذر عضو وَطَلح 
مَنْضودِ وَظِلٌ تمذودٍ) » ثم ما طالت قرينته الثانية ؛ نحو : (والتجْم إذا هوى ۰ 


(1) هو لابن أب عينية » أورده محمد بن على الجرجانن ف الإشارات ص 297. 
(2) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن حيد الطائى » ف ديوانه 4 / 83 » والإشارات ص 298 


» بواتر : قاطعات. بتر : جمع أبتر » إذا لم يبق من بعده من يستعملها استعماله. 


(4) الغاشية : 13 .16. 
(5) الواقعة : 28 .30. 
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ما ضَلَ صاحبكم وما عَوى) » أو الثالفة ؛ نحو : (خُذوة فَعْلُوهُ م الحيم صَلْوهْ)2. وله 
بحسن أن يؤتى بقرينة أقصر منها كثيرا. 

(629) والأسجاع مبنيّة على سكون الأعجاز ؛ كقوهم : ما أبعد مافات » وما 
قرب ما هو آت. 

قيل : ولا يقال : ف القرآن أأسجاع » بل يقال : فواصل. 

وقيل : الشجع غير ختصٌ بالنشر » ومثاله ف التظم قوله [من الطويل] : 
غ ب ةر ىوت ةت ب ة يى وق اض تة قى واوق از دى 

(632) ومن السجع على هذا القول ما يسَى التشطير ؛ وهو جعل كل من 
شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها ؛ كقوله [من البسيط] : 


تادير معتص م بالله من-تقم مقف فن الهس ت 


(3) 


الموازنة 
(633) ومنه : الموازنة ؛ وهى تساوى الفاصلتين ف الوزن دون التقفية ؛ تجو : 
(ونارق مَصفوقة وراي مَبْثوتة). 
(634) وإذا تساوى الفاصلتان : فإن كان ما ف إحدى القرينتين أو أكثره مغل ما 
يقابله من القرينة الأخرى ف الوزن » خص باسم المماثلة ؛ نحو : (وَآتيْاهً اكاب 
المُستبين ويها الصّراطً الْمُمنقيم) » وقوله [من الطويل] : 


اال و لآ هاا اتن ق الط ان ك دال )6( 


(1) النجم : 1 .2. 

(2) الحاقة : 30 .31. 

(3) هو لأب تمام » ديوانه ص 103 » الإشارات ص 301 » والمصباح 169. 
(4) الغاشية : 15 .16. 

(5) الصافات : 17 .18. 

(6) لأب تمام » ديوانه ص 226 » التبيان ص 171. 
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القلب 
(636) ومنه : القلب ؛ كقوله " [من الوافر] : 
مود تÈدوملك‏ لل مول ول كلğل‏ مودت تالدوم 
وف التتریل : ( کل في فَلَكٍ)2 › (وَربك فکبز). 


التشريع 
(638) ومنه : التشريع ؛ وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف 
على کل منهما ؛ كقوله * [من الكامل] : 


اا د ا 0 ل ةا ٠‏ سل ا ون و اا دا 
لزوم ما لا يلزم 


)640( ومنه : لزوم ما لا يلزم ٤‏ وهو أن ڪجيء قبل حرف الروئ . أو ما ق 
معناه من الفاصلة . ما ليس بلازم ف السجع ؛ نحو (فأمًا اليم فلا تَفْهز وام السّائل 
قلا تَنهّز)) وقوله © [من الطويل] : 


(1) للأرجان. 

(2) يس : 40. 

(3) المدثر : 3. 

(4) للحريرى ق مقاماته ص 192 » والمصباح ص 176. 
(5) الضحى :9 .10. 
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سأث کر ع را إن ترا ت من ج ایادی ل ۾ نن ون ھ ا 


ر ن صديقه ولا مظه_ر الشككوى إذا الل زٽت 


5 > یر ڪج وب 
ن حي ث نف یی مکاک ا فکاز_ ت ق بلا ا 


(644) وأصل الحسن ف ذلك كله : أن تكون الألفاظ تابعة للمعان » دون 
العكس. 


E 


خانمة : فى السرقات الشعريّة » وما يتصل جا » وغير ذلك 
(647) اتفاق القائلين إن كان ف الغرض على العموم . كالوصف بالشجاعة »› 
والسخاء » ونحو ذلك . فلا يعد سرقة ؛ لتقرره ف العقول والعادات. وإن كان ف وجه 
الذلالة ؛ كالتشبيه » والمجاز » والكناية » وكذكر هيقات تدلٌ على الصفة ؛ لاختصاصها 
بمن هى له . كوصف الجواد بالتهلّل عند ورود العفاة » والبخيل بالعبوس مع سعة ذات 
اليد. : فإن اشترك الناس ف معرفته لاستقراره فيهما 7 ؛ كتشبيه الشجاع بالأسد»› 
والجواد بالبحر » فهو كالأول ؛ وإلا جاز أن يعى فيه السبق والز يادة. 


3 
وهو ) ضربا 


الابتذال إلى الغرابة ؛ كمامر. 
(653) فالسرقة والأخذ نوعان : ظاهر » وغير ظاهر. 
(653) أما الظاهر : فهو أن يؤخذ المعنى كله » إا مع اللفظ كله » أو بعضه » أو 


ن ؛ خاصّئ ف نفسه غريب » وعامى تصرف فيه مما أخرجه من 


وحده : 


(2) تصحفت ف للمتن إلى (حبوب). 
(3) أى ف العقول والعادات » وقد تصفحت إلى (فيها). 


(4) يعفى النوع الذى لم يشترك الناس ف معرفته. 
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فإن اخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه : فهو مذموم ؛ لأنه سرقة محضة » ويسمى 
نسخا وانتحالا ؛ كما حكى عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس () 
[إمن الطويل] : 
إذا أذ صت ف ا2 اك وجدة a‏ عا طرف المجزان إن ان يعقل 
وبرکب د اليف من أن تضيمه ‏ إذال م يكنن عن شغفةة اليف مزحل 
N n ESS OS‏ 
(657) وإن كان مع تغيير لنظمه أو أخذ بعض اللفظ »› مى : إغارة ومسخا. 
(658) فإن كان الثان بلغ ؛ لاختصاصه بفضيلة : فممدوح ؛ كقول بشار [من 
البسيط] : 
من اقب الاس لم بظفر بجحاجته ٠‏ وفاز بالطات الفات ل الل (© 
وقول سلم [من مخلع البسيط] : 


ا ان 2 ا 0 ,وور ات 0 


م نن راڌ 
هيه ات لا بأتسى الان بمثله إن الت ان غل ه لبخي Sy‏ 


(1) حكى أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين » فقال له معاوية : لقد شعرت بعدى 
يا أبا بكر » ولم يفارق عبد الله ا مجلس حت دخل معن بن أوس للمزنن » فأنشد قصيدته القى اوها : 
لعمرك ومساأدرى وإف ولأجحل على أناتعلو النيية أول 
حى أتمها » وفيها هذان البيتان » فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال : ألم تخبرن أما لك فقال : 
. اللفظ له والمعنى لى » وبعد فهو أخى من الرضاعة » وأنا أحق بشعره. 
(2) لبشار ف ديوانه ص 60 » وأورده محمد بن على الجرجانن ف الإشارات ص 309. 
(3) ف امن (هتا). 
(4) أورده محمد بن على الجرجانن ف الإشارات ص 309 وعزاه لسلم الخاسر. 
(5) البیت لأب تمام فى مدح محمد بن حيد » ديوانه ص 226 » والإشارات ص 309. 
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وقول أب الطيب [من الكامل] : 

أعدى الان اک د ا کے کے کے نے س 
(662) وإن كان مثله : فأبعد عن الذمٌ » والفضل للأؤل ؛ كقول أبى تمام [إمن 

الکامل] ا 

از د اا ج ك ٠‏ الد بزاف غا ئ اله دو وس ا 
وقول أبى الطيب [من البسيط] : 

لو لامفارقة لأحبماب ماوجدت ا ا لت کےا إل ازو اعا اين 
)664( وان أخذ المعنى وحدہ ”می : الاما وسلخا »> وهو ثلاثة أقسام كذلك : 
أوها : كقول أبى تمام [من الطويل] : 

ھ و الص نع إل يعج ل فخ ير وان ي ت فللآت بث :ىد ض المواض ع أنة ح 
وقول أبى الطيب [من الخفيف] : 

ومن الخحميربطء يبك ع۶ ا رم ال حب فال ا م 
(666) و ثانيها : كقول البحترى [من الكامل] : 


وإذا تاق ف ال دىئ كلد ال مصقول خلا ت الب اة مسن عط )2 
وقول أب الطيب [من البسيط] : 
(667) و ثالثها : كقول الأعرابي * [من الوافر] : 
ولم ي ك أك ر الفتي ان م الا ولک ن ان ار بهم ذراء 1 
وا یس بأو عهم ف الغ د ولک ن معروف سه أو سے 9 


)1( البیت للمتنى ف ج بدر بن عمار » دیوانه 3 336. 

(2) العضب : السيف القاطع. 

(3) جمع خرص بالضم والكسر » وهو السنان. 

(4) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 312 » وفيه الشطر الأول : وما إن كان أكثرهم سواما. 
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(668) وأما غير الظاهر : فمنه أن يتشابه المعنيان ؛ كقول جرير [من الوافر] : 


لا بکنع كم ن أرب لے اهم واء ذو العمام ة والخم ا 
وقول أب الطيب [من الوافر] : 

وم ن ق کف a‏ م نهم قن اة 5 ا فک س م نهم خض ا 
(670) ومنه : النقل ؛ وهو : أن ينقل المعفى إلى معنى آخر ؛ كقول البحترى [من 

کال 
لبوا وأشرقت ال ماء عليهم ٠‏ عى < ا ہوا (2) 
وقول أبى الطيب [من الكامل] : 

ب ا ا کے ت ۔ در و وا ای ا 
(671) ومنه : أن يكون الثانن أل ؛ كقول جرير [من الوافر] : 

اغود کک عا اف ج غ اوخ دت اکا کل سے غ ا 


وقول أبى نواس [من السريع] : 
اا عا ا که تنکر ان بچ ع الع الم ف وا )5 
(672) ومنه : القلب ؛ وهو أن يكون معنى الفانن نقيض معن الأول ؛ كقول أب 
الشيص [من الكامل] : 


(1) البیت للمتنی ف مدح بدر بن عمار » دیوانه 3 / 336. 

(2) القناة : الرمح. 

(3) البيت للبحترى » ديوانه 1 / 76 » والإشارات ص 713. 

(4) البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها شجاع بن محمد الطائى » ديوانه 1 / 337 » والإشارات ص 313. 
والنجيع : الدم. 

(5) البيت لجرير من قصيدة يهجو فيها الراعى النميرى » ديوانه ص 78 » والإشارات ص 313 › وف المتن 
(على) بدلا من (عليك). 

(6) البيت لأبى نواس من قصيدة يمعدح فيها الفضل بن الربيع » ديوانه ص 146 والإشارات ص 314. 
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ا د اللا ف ه واكلذيذة ‏ بالذكرك فليل نن الآ ي () 


وقول أبى الطيب [من الكامل] : 


اح هو ب في ا تة إن الملام ة في م 


ن اعدا 4 )2 


(674) ومنه : أن يؤخذ بعض للمعنى » ويضاف إليه ما يحسّنه ؛ كقول الأفوه [إمن 


الرمل] : 


9 ری الط یر عا ی آٹارنا ‏ رای ء ن :8 أن س غاز )3 
EDT‏ : 
وقول أبي تمام “ [من الطويل] : 
وقد ظلألت عقبان أعلامسه ضحى ‏ بعق ان ط E‏ دّماء نواھ ل 
أقامت مع الزايات ی کأاا و انت يش إلا أ الم تقاة ا 


س 


فان أبا تام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه : «رأى عين» » وقوله : «ثقة أن 
ستمار» » ولكن زاد عليه بقوله : «إلا أا لم تقاتل» » وبقوله : «ق الدماء نواهل» »› 
و بإقامتها مع الرايات حت كأما من الجيش » وجا يتم حسن الأول. 

وأكثر هذه الأنواع ونحوها مقبولة » بل منها ما يخرجه حسن التصرّف من قبيل 
الاتباع إلى حير الابتداع » وكلّما كان أشدّ خفاء كان أقرب إلى القبول. 

(680) هذا كله إذا علم أن الفا أخذ من الأؤل ؛ لجواز أن يكون الاتفاق من 
قبيل توارد الخواطر » أى : جيه على سبيل الاتفاق من غير قصد للأخذ. 

فإذا م يعلم » قيل : قال فلان كذا» وسبقه إليه فلان » فقال كذا. 

(682) وما يتصل هذا : القول ف الاقتباس » والتضمين » والعقد › والجحل › 
والتلميح : 
(1) أبو الشيص : هو محمد بن رزين الخزاعى » أورده الجرجانى ف الإشارات ص 314. 
(2) لأب الطيب المتنى ف ديوانه 1 / 1 » الإشارات ص 314. 


(3) الأفوه : هو صلاءة بن عمرو » ف ديوانه ص 130 » الإشارات ص 314. وستمار : ستطعم. 
)4( البيتان لأب تمام ق قصيدة يمدح فيها المعتصم » دیوانه 82/3 > والإشارات ص 314. 
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الاقتباس 

(683) أما الاقتباس : فهو أن يضمن الكلام شيا من القرآن أو الحديث » لا على 
أنه منه ؛ كقول الحريرئ : «فلم يكن إلا (كلمح البصر أو هو أقرب) () » حت أنشد 
فأغرب» » وقول الآخر [من السريع] : 
إن کہ چ ازم ى عا eS‏ 4 
واا ل کے نے ر فح بنا الله ونع م الوكي @ 

وقول الحريرئ : «قلنا شاهت الوجوه» )4( وقح اللكع ومن يرجوه › وقول ابن 
عباد 3 [من مجزوء الرمل] : 


ل لی : إن رقي ئ الخلا ق ف داره 
قا د فی وجھ ك اج ر ة حه ت بالمک اره 6( 


(685) وهو ضربان ؛ ما ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى كما تقدّم » وخلافه 
كقوله ٩‏ [من الهزج] : 
ك عن أخط أت ف م دحي كم )ا أخط أت ف منع 


لق د انز ت حا 2 1 ادغ یر ذی زرع 


(1) اقتباس من النحل : 77. 

(2) اقتباس من يوسف : 18. 

(3) اقتباس من آل عمران : 173. 

(4) هذا من قول النى صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم حنين » وهو حديث طويل رواه مسلم ف 
صحيحه كتاب الجهاد باب 81 (غزوة حنين). وأخرجه أحمد وغيره. 

(5) أوردها الطى ف التبيان 2 / 455 بتحقيقى » وعزاها للصاحب. 

(6) جزء من حديث صحيح رواه البخارى ف الفتن باب 2 » والأحكام 43 » ومسلم ف الإمارة 34 » 41 
> 42 وغیرها. 

(7) أوردهما الجرجان ف الإشارات ص 316 » وما لابن الرومى. وقوله : بواد غير ذى زرع اقتباس من 


سورة إبراهيم آية 37. 
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(686) ولا بأس بتغيير يسير للوزن أو غيره ؛ كقوله ) [من لع البسيط] : 


و ان م ا خف ت ان یک ونا إا إلى الله راجع ونا 


ال ی 
(687) وأمّا التضمين : فهو أن يضمن الشعر شيا من شعر الغير » مع التنبيه عليه 
إن م يكن مشهورا عند البلغاء ؛ كقوله [من الوافر] : 
علس أن سأنش د عند بيع ی اض اعون وائ ف تی اض اعرا © 
(691) وأحسنه ما زاد على الأصل بنكتة ؛ كالتورية والتشبيه ف قوله © [من 
الطويل] 
إذا لوهم أبدى ل لاا وغره 2 ذکرت م ابن الع ذيب وبارق 


ويالكرن من قتهاومدامعى ‏ + ر عوالين اوج ری الس وابق 
(693) ولا يضر التغيير اليسير. وريا مى تضمين البيت فما زاد : استعانة » 
وتضمين المصراع فما دونه : إيداعا ورفوا. 
العقد 
(694) وأما العقد : فهو أن ينظم نثر لا على طريق الاقتباس ؛ كقوله (أبى 
العتاهية) : 
م ابال م ن اول ه نطف ن وجيف 1 


e 8‏ 
ره یفخ را 


عقد قول على . رضى الله عنه . : (وما لابن آدم والفخر » وما أوّله نطفة »› 


وآخره جيفة). 


(1) أورده محمد بن على الجرجاف ف الإشارات ص 316 » وعزاه لبعض المغاربة » وفيه اقتباس من سورة 
البقرة 156. 

(2) أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص 318 » والبيت للحريرى » وعجزه للعرجى. 

(3) هو صاحب التحبير » والعجز الأخور للمتنى. وصاحب التحبير هو ابن أبى الإصبع المصرى › ولماها : ممرة 
شفتيها » ومجر عوالينا : جر الرماح » الإشارات ص 318. 
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الحل 

(696) وأما الحل : فهو أن ينشر نظم ؛ كقول بعض الغاربة : (فإتّه لما قبحت 
فعلاته » وحنظلت نخلاته » م يزل سوء الظن يقتاده » ويصدّق توهمه الذى يعتاده) ؛ حل 
قول أب الطيب [من الطويل] : 


إذا اءِ في ل I‏ رء ا ظنون_ a‏ وص دق م ا يعت اده م سن د وهم 


(698) وأما التلميح : فهو أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره ؛ كقوله (أبى 
تمام) “ [من الطويل] : 
فو الله ماأدرى حلم ائم للت بناأم ان ف الک ب يوشع؟! 


أشار : إلى قصة يوشع . عليه‌السلام . واستيقافه الشمس # » وكقوله [إمن 
الطويل] : 


لعمورو مح الإمضاء والترر تلتظشى أرق وأحة E EE‏ اعة الكرب 
أشار إلى البيت المشهور [من البسيط] : 
اتر تجیر بعم رو عة کر 4 کاس -تجير مننلن الأرض اء بال ان 


(701) ينبغی للمتكلّم أن يتانق ف ثلائثة مواضع من کلامه ؛ حتی یکون أعذب 
لفظا » وأحسن سبكا » وأصح معنى : 
أحدها : الابتداء ؛ كقوله ‏ [من الطويل] : 


(1) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى. 
(2) يشير إلى حديث أبى هريرة الذى أخرجه البخارى ف ك : (فرض الخمس) » ومسلم ف ك (الجهاد) » وفيه 
غزا نى من الأنبياء ... إلى قوله » فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها على شيا فحبست 
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فیا ا م ن زج بس قط الوى نن ال دخول فحومل 


وكقوله (أشجع) " [من الكامل] : 


قص ر علي ه تي ة وس لام خلع ت عا ه جماط ا الأَيّام 


(705) وينبغى أن يجتنب ف المديح ما يتطيّر به ؛ كقوله ‏ [من الرجر] : 
موعد أحبابك بالفرقة غد 

(706) وأحسنه ما يناسب المقصود » ويسمى : براعة الاستهلال ؛ كقوله فى 

التهنعة * [من البسيط] : 
بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا 

وقوله ف المرثيّة (الساوى) [من الوافر] : 
ھ e‏ نيا تة ول ل ء فيه L‏ ذار تام ن بطشى وفتكکي 

(707) وثانيها : التخلص مما شيب الكلام به من نسيب أو غيره إلى المقصود › 
مع رعاية الملاءمة بينهما ؛ كقوله (أبي تمام) # [من البسيط] : 
تقول لف قومس قومى وقدأخذت م ااال ری وخط االمهريّ ةة الة ود 
أمظ سم الم سمش اتخ سى إن ت وة ج ا م ٠‏ فقا اة اولك نن مطل خخ الود 

(710) وقد ينتقل منه إلى ما لا يلائمه » ويسمى : الاقتضاب » وهو مذهب 
العرب الجاهلية 7 ومن يليهم من المخضرمين ؛ كقوله (أبى تمام) [من الخفيف] : 
و رای الل أن ن ,الث ا را جاور ه الأب رار ف الا د شه ا 


ر م دى ص وف الليالى ٠‏ خلة :8 نأف عید غریب 1 


(1) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى. 

(2) البيت من قصيدة له بمدح فيها هارون الرشيد » أورده الجرجان ف الإشارات ص 322. 

(3) أنشده ابن مقاتل محمد بن زيد الحسينى الداعى العلوى صاحب طبرستان فقال له الداعى : بل موعد 
أحبابك ولك المغل السوء. 

(4) هو لأب محمد الخازن. 

(5) البيتان لأبى تمام » ديوانه (أ) ص 120 » (ب) 2 / 132 » والمصباح ص 272 » وقومس : بلد بالقرب 
من أصفهان. 

(6) ف نسخة الدكتور خفاجى : الأولى والمنبت من شروح التلخيص. 
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ومنه : ما يقرب من التخص ؛ كقولك بعد حمد الله : «أمّا بعد» قيل : وهو فصل 
الخطاب » وكقوله تعالى : (هذا وَإِنٌ للطًَاغينَ شر مَآب)) أى : الأمر هذا » أو هذا كما 
ذكر. وقوله : (هذا كر وإ لِلمَُقِينَ كَسْنَ مآب) ومنه قول الكاتب : (هذا باب). 
(714) و ثالنهما : الانتهاء ؛ كقوله (أبى نواس) [من الطويل] : 


ون + دير إذ بلغت ك با : وان E E‏ دين 

فإنتولى منك الجميل فأهله ٠‏ وإلاف إل ءار وش کور 
(716) وأحسنه مأ آذن بانتهاء الكلام ؛ كقوله (المعرى) [من الطويل] : 

بقيت بققاء الدهر ياكهف أهله ووا ا لل ا ا امل 


(716) وجميع فواتح الشور وخواتقها » واردة على أحسن الوجوه وأكملها ؛ 
يظهر ذلك بالتأمّل › مع التذكر لما تقدم. 

وصلى الله على سيّدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم » الله اغفر لى بفضلك 
ولن دعا لى بخير » واغفر لوالدى ولكل المسلمين. آمين » وصلّ وسلّم على جميع الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آلهم وأصحاجم والتابعين » خصوصا النى المصطفى » والحبيب امجتى »› 


انتھی کتاب متن التلخيص للقزويني 
جمد الله وعونه وتوفیقه 
وما توفیقی إلا بالل 
(1) ص : 55. 
(2) ص : 49. 
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شرح مواهب الفتاح 
لابن يعقوب المغربى 
على كتاب التلخيص 
الفن الثاني 
علم البيان 
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الفن الثاني علم البيان 

قد تقدم أنه أخره عن علم المعانن ؛ لأن مفاد علم المعانن من مفاد البيان بمنزلة المفرد 
من الم ركب » وإن شئت قلت : لأنه بالنسبة إليه ككيفية مع المكيف أو كخاص بعد عام. 

وبيان الأول أن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الذى هو مرجع علم البيان إا 
يعتبر بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال التى هى مرجع علم امعان » وتوقف المراد من البيان 
على المراد من المعانن كتوقف الكل على الجزء » وفيه نظر تقدمت الإشارة إليه ؛ لأن إيراد 
المعنى الواحد بطريق من الطرق التى يقبلها لا يستلزم المطابقة لذاته » فلا توقف وإن أريد 
أن الإيراد لا عبرة به ف باب البلاغة إلا أن تكون معه مطابقة لمقتضى الحال مراعاة أحوال 
الكلام المذكورة فى علم المعانن » وإلا أن تكون فيه مطابقة بمراعاة كون ذلك الطريق 
نفسه مطابقا بأن يؤتى بالطريق الأوضح عند مناسبة الأوضح مثلا وما دونه عند مناسبته 
مثلا » فهذا لا يستفاد. 

من البيان بل المعانن هو المفيد أن كل حال مناسب للمقام تحب مراعاته » سواء 
كان طريق وضوح أو خفاء أو غير ذلك » ولو استفيد منه كان من امعان » وعلى تقدير 
استفادة كون الطريق المأتى به لا بد أن يكون مطابقا من هذا الفن » فمطابقته المذكورة 
ف المعانن حينعذ غير المطابقة المستفادة من البيان » ولا توقف لأحدهما على الآخر » بل 
المتبادر أن مفاد علم البيان هو الذى يتنزل من مفاد امعان منزلة الجزء من الكل ؛ لأنه هو 
للاحتراز عن التعقيد المعنوى الذى تتحقق به الفصاحة التق هى جزء من البلاغة فليفهم. 

وأما الان ؛ وهو كونه كيفية من المكيف » فإن الدلالة على أصل المعنى بكلام 
مطابق لمقتضى الحال بأن يراعى فيها الأحوال المناسبة المذكورة فى علم المعانن يعرض فى 
تلك الدلالة مفاد علم البيان » وهو كوا بطريق مخصوص دون آخر نما ليس فيه التعقيد › 
وهذا قريب » غير أن تلك الكيفية لا تتميز » فى الحقيقة عن المطابقة لاما لا بد 
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من مراعاة المطابقة فيها فليس للمطابقة تحقق بدونا حت تكون كالمعروض ها ؛ لأن كوا 
بطريق خصوص مت كان ذلك الطريق غير مطابق بطل عروضه ها لمضادته ها حينغذ. نعم 
هو غيرها من حيث إنه طريق خصوص » وإن لزم اعتبار أن يكون مطابقا » فالأقرب إليه 
أن يكون معروضا للمطابقة لا عارضا ضما ؛ إذ هو موصوفها فتأمل. 

وأما الثالث » وهو أن مفاده كذكر خاص بعد عام ؛ فلأن الإيراد بطريق خصوص 
دون غيره لا بد فيه من المطابقة والمطابقة توجد بدونه » وهو أيضا قريب » غير أنه يرد 
عليه ما ورد على ما قبله ؛ لأن مطلق الإيراد لا يستلزم المطابقة » وكونه لا بد فيه من 
المطابقة لا يستفاد من هذا الفن » فتأمل حتى تعلم أن ما أطبق عليه الحققون هنا من هذا 


التعليل الموجب للتأخير ضعيف » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


تعريف علم البيان 

(وهو) أي : البيان (علم) » ويعنى بالعلم هنا الملكة الحاصلة من طول مارسة قواعد 
الفن » معن أن من حصلت له تلك الممارسة حصلت له حالة بسيطة بها » ويكون 
صاحبها بحيث يتمكن من إدراك حکم ای جزئى من جزئيات هذا الفن » بععنى أن أى 
معنى يريد إيراده بطرق ختلفة ق الوضوح والخفاء يتمكن له بتلك الملكة إيراده با يناسب 
من تلك الطرق » وعلى هذا تكون جزئيات هذا الفن هى المعان الق يراده التعبير عنها 
وأحكامها كون هذا الطريق مثلا أنسب من هذا » بحيث يورد كل معنى يدخل تحت 
القصد مما يناسبه من الطرق المختلفة فل الوضوح والخفاء » ويحتمل أن تكون الأحكام 
مجرد كونه » بحيث يورده بذلك أو بهذا من غير رعاية المناسبة » وسيأتى . إن شاء الله 
تعالى . ما فى ذلك » ويحتمل أن يريد با جزئيات التراكيب الق يورد بها امعان » وهو 
الأقرب » ويراد بأحكامها كون هذا التركيب صال جا هذا المعنى » أى : لا يراده مع ذلك 
التركيب » وكون هذا أنسب مثلا دون ذلك. هذا إذا أريد بالعلم الملكة » ويحتمل أن 
يريد بالعلم القواعد والأصول المعلومة إذ بها تعرف أحكام امعان المؤداة » ولا يصح أن 
يريد بالعلم اعتقاد مسائل الفن ؛ لأن جرد اعتقادها لا يعرف به أحكام الجزئيات › 
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كما سيذكره » ما م تحصل الملكة » وإلى أن هذا العلم يدرك به ما أشرنا إليه من أحكام 
جزئیاته. 

أشار بقوله (يعرف به) » أى يعرف بذلك العلم » (إيراد المعنى الواحد) » أى : كل 
معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم » كما أشرنا إليه ؛ لأن اللام للاستغراق العرق »› 
وخرج به إيراد لمعاف المتعددة بطرق تتوزع على تلك المعان » مختلفة ثي الوضوح ؛ بأن 
يكون هذا الطريق مثلا ف معناه أوضح من الطريق الآخر فى معناه » فلا تكون معرفة 
إيرادها كذلك من علم البيان » وقد تقدم أن الحكم المعروف هنا إما الإيراد من حيث 
المناسبة لمقتضى الحال » أو مجرد الإيراد بلا مناسبة » (بطرق) أى : بتراكيب (ختلفة لى 
وضوح الدلالة) خرج به معرفة إيراد المعنى الواحد بتراكيب متماثلة ف الوضوح » وذلك 
بأن يكون اختلافها ف ألفاظ مترادفة ؛ إذ التفاوت ف الوضوح لا يتصور ف الألفاظ 
لمترادفة ؛ لأن الدلالة فيها وضعية على ما يأتى . إن شاء الله تعالى . فإن عرف وضعها 
تماثلت » وإلا م يعرف منها أو من بعضها شيء » والتوقف ف تصور معنى بعضها ليس 
اختلافا ف الوضوح ؛ إذ لا وضوح قبل تذكر الوضع ومعرفته ضرورة أنه لا يدرك شيعا › 
حت يتذكر الوضع » وبعد تذكره لا تفاوت » وذلك كالتعبير عن الحيوان المعلوم بالأسد 
والغضنفر » وما أشبه ذلك ف تراكيب » والاختلاف ف الوضوح يقتضى أن بعضها 
أوضح دلالة من بعض مع وجود الوضوح ق الكل » ومعلوم أن الواضح بالنسبة إلى 
الأوضح خفى » فلا حاجة إلى أن يزاد بعد قوله ف الوضوح والخفاء مع أن إسقاط لفظ 
الخفاء فيه فائدة » وهى الإبماء إلى أن الخفاء الحقيقى » وهو الذى ينصرف إليه اللفظ عند 
الإطلاق لا بد من انتفائه عن تلك الطرق › وإلا كان فيما وجد فيه تعقيد معنوى »› 
وجعانا الألف واللام ن الواحد للاستغراق إشارة إلى أن معرفة المتكلم إيراد معنى كقولنا : 
" زيد جواد" بطرق مختلفة » ولو كانت له الملكة فى ذلك » لا يكون بذلك عالما بعلم 
البيان. وتفسير العلم بالملكة أو القواعد تصوير ؛ لأنه لا يمكن الإيراد عادة لكل معن إلا 
بالملكة أو تلك القواعد. فمثال إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ف باب الكناية أن يقال ف 
وصف زيد مثلا بالجود : زيد مهزول الفصيل » وزيد جبان الكلب » وزيد 
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كثير الرماد » فهذه التراكيب تفيد وصفه بالجود على طريق الكتابة ؛ لأن هزال الفصيل 
إنغا يكون بإعطاء لبن أمه للأضياف » وجبن الكلب لإلفه الإنسان الأجنبى بكثرة الواردين 
من الأضياف » فلا يعادى أحدا أو لا يتجاسر عليه » وهو معنى جبنه » وكثرة الرماد من 
كثرة الإحراق للطبائخ من كثرة الأضياف » وهى ختلفة وضوحا » وكثرة الرماد أوضحها 
فيخاطب به عند المناسبة » كأن يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك » ومشال إيراده بطرق 
ختلفة فى باب الاستعارة أن يقال ي وصفه مغلا به أيضا" رأيت بحرا فى الدار" ف 
الاستعارة التحقيقية » " وطم زيد بالإنعام جميع الأنام" ف الاستعارة بالكناية ؛ لأن الطموم 
وهو الغمر بالماء وصف البحر فدل على أنه أضمر تشبيهه بالبحر ف النفس » وهو 
الاستعارة بالكناية على ما يأتى ولجة زيد تتلاطم أمواجها ؛ لأن اللجة والتلاطم للأمواج 
من لوازم البحر » وذلك نما يدل على إضمار التشبيه ف النفس أيضا » وأوضح هذه 
الطرق الأول » وأخفاها الوسط » ومغال إيراده ف باب التشبيه أن يقال : زيد كالبحر ف 
السخاء » وزيد كالبحر » وزيد بحر ؛ وأظهرها ما صرح فيه بالوجه وأخفاها » وهو أو 
كدها ما حذف فيه الوجه والأداة معا » فيخاطب بكل من هذه الأوجه ف هذه الأبواب 
ما يناسب المقام من الخفاء والوضوح » ويعرف ذلك بهذا الفن » ويأتى ما فيه » ولا يضر 
فى التشبيه كونه حقيقة ؛ لأن الغرض فيه الإيعاء بالتشبيه إلى الوجه » والإيعاء إلى معفى من 
امعان لا يستلزم كون اللفظ مجازا » والمصرح به فيه أوضح ؛ لأن الدلالة فيه تصريحية › 
وصح إدخاله ف هذا الباب باعتبار مالم يصرح به » وها هنا بحث وهو أن ما ذكر من 
كون هذا الفن يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ف الوضوح إن أريد به أن هذا 
الفن لما ذكرت فيه شروط المقبول من التشبيه وامجاز والكناية وحقيقة كل منهما وأقسامه 
كان ف ذلك تنبيه على فائدته » وهو أن يطلب من تراكيب البلغاء واستعمالات العرب ما 
وقع ليقاس عليه غيره نما يراد استعماله » ويعرف المقبول من ذلك من غيره » فيصح 
للإنسان أن يحذو حذوهم وينسج على منواهم » فلا يقتضى أن هذا الفن يعرف به ما 
ذكر » بل يقتضى أن معرفة هذا الفن رما كانت سببا لتتبع تراكيب البلغاء الذى يحصل 
العلم بكيفية الإيراد » إذ عمارسة ذلك 
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يكتسب الإنسان قوة لاستعمال ما يريد كما يصع البلغاء » فلا معنى لتعريفه بما ذكر ؛ إذ 
هو تعريف بلازم غير حقق اللزوم خفى » ولو جاز لجاز تعريف النحو بعلم اللغة » إذ رما 
هل على طلب معان الألفاظ اللغوية من الأفعال وغيرها » وهو فاسد » وإن أريد أن هذا 
الفن يذكر فيه كل معنى يدخل تحت القصد وبين أنه يورد بهذه التراكيب المختلفة مغلا » 
فهذا لا يصح » إذ غاية ما ذكر ف الفن .كما أشرنا إليه . حقيقة التشبيه وأقسامه 
والمقبول منه وغيره » وكذا امجاز والكناية تذكر حقيقة كل منهما وشروطه والمقبول 
وغيره ؛ ليحترز بذلك عن التعقيد المعنوى الذى يشتمل عليه غير المقبول » وهذا البحث 
نما م يظهر جوابه بعد فليتأمل » ثم لما اشتمل التعريف على ما يفيد أن التراكيب اللفظية 
تختلف دلالتها على المعنى وضوحا وخفاء أراد أن ينبه على أن الدلالة اللفظية الوضعية لا 
تحتمل كلها للوضوح والخفاء » حت يجرى الإيراد المذكور فى جميعها » بل منها ما يقبل 
ذلك الاختلاف » ومنها ما لا يقبله ؛ تحريرا حمل البحث وتحقيقا حل ذلك الإيراد لعلا 
يتوهم جريانه ف جميع أقسام الدلالة الوضعية » فمهد لذلك تقسيمها فقال : (ودلالة 
اللفظ) » يعنى دلالته الوضعية وذلك بأن يكون للوضع مدخل فيها ؛ سواء كان نفس 
العلم بالوضع كافيا فيها » أو لا بد معه من انتقال عقلى ؛ لأن الدلالة هى كون الشيء 
بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر » والأول الدال » والثان المدلول » ثم الدال إن 
كان لفظا ؛ فالدلالة لفظية » وإلا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقد والإشارات والنصب 
> ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا » فالأولى هى المقصودة بالنظر 
ههنا » وهى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العام بوضعه » 
وهذه الدالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأا (إما) دلالة (على تمام) » أى : مجموع (ما وضع 
له) اللفظ كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق » فإن لفظ الإنسان وضع ججموع 
الجزأين » أعنى الحيوان الناطق (أو) دلالة (على جزئه) » أى : جزء تمام ما وضع له اللفظ 
كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط » أو على الناطق فقط » فإن كلا منهما جزء من 
الموضوع له (أو) دلالة (على) معنى (خارج عنه) » أى : خارج عن تمام ما وضع له اللفظ 
كدلالة لفظ الإنسان على معفى الضاحك » فاا دلالة على 
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معنى خارج عن المسمى الذى هو الحيوان الناطق ؛ إذ هو لازم لهذا المعنى » لا جزء منه › 
كما لا يخفى (وتسمى) الأولى من هذه الأقسام الثلاثة » وهى الدلالة على تمام ما وضع له 
اللفظ (وضعية) ؛ لأن السبب ف حصوهما. بشرط ماع اللفظ أو تذكره . هو معرفة 
الوضع فقط دون حاجة لشيء آخر وراء الوضع » والذى كان الوضع سبباله هو تمام ما 
وضع له جميعا » إذ الواضع إنما وضع لذلك التمام لا للجزء ولا للازم » (و) تسمى (كل 
واحدة من الأخيرتين) . وهما الدلالة على الجزء والدلالة على اللازم . (عقلية) ؛ لأن 
حصوهما بانتقال العقل إلى الجزء أو اللازم من الكل أو الملزوم » وهذا الانتقال تصرف 
عقلى لا يتوقف فيه العقل الأعلى بمجرد حصول المعنى لا على شيء آخر وراءه » وهذا 
معلوم لا يتوقف ف تحققه ضرورة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم 
حصول الجزء أو اللازم > فسميتا عقلية لذلك » فإن قيل استلزام المعنى للازمه رما يتصور 
فيه الانتقال » وأما استلزامه لجزئه فهو حصول مع حصول لا يتصور فيه الانتقال » وكذا 
اللازم ف اللزوم الذهنى ؛ لأنه دفعى. قلنا : أما إذا حصل الكل تفصيلا أو حصل الملزوم 
الذهنى مع اللازم للزوم الذهنى إن توسط الكل والملزوم ف الجزء أو اللازم صارا به ف 
الرتبة الثانية كالمنتقل إليه » وأما إذا حصل الكل إجمالا أو اللزوم بلا لزوم ذهنى » 
فالانتقال إلى الجزء تفصيلا أو اللازم الغير الذهنى واضح لا يقال لا يصح الانتقال باعتبار 
الأخير لصحة الغفلة عن التفصيل وعن الإلزام الغير البين ؛ لأنا نقول : لا بد من الانتقال 
عند القرينة عادة » وذلك كاف ف اللزوم العقلى فى هذا الفن » كما بأتى » ولا يقال 
الانتقال من الجملة إلى التفصيل انتقال ف الحقيقة من وجه من أوجه الكل إلى غيره › 
فيكون انتقالا إلى اللازم لا إلى الجزء » فلا يتصور الانتقال الغانن ف التضمن ؛ لأنا نقول : 
التضمن فهم جزء مدلول اللفظ بأى وجه » وقد حصل » واللفظ لم يوضع لذلك الوجه 
الذى تصور به الكل إجالا فافهم. وتخصيص اسم الوضعية بالدلالة على تمام الموضوع له 
دون الدلالة على الجزء » واللازم اصطلاح غير المناطقة » وأما المناطقة فالوضعية إذا كانت 
لفظية عندهم فللوضع فيها مدخل » فتدخل ذات الجزء » واللازم كما أشرنا إليه فيما 
تقدم » وهى مقابلة عندهم للعقلية امحضة أو الطبيعية 
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لا لذات الجزء واللازم » وذلك أن الدلالة التق هى كون الشيء بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر كحال التغير مع الحدوث ؛ فإنه يلزم من العلم بغبوت التغير للجرم العلم 
بحدوثه » كالرجل فإنه يلزم من العلم به العلم بمعناه » سواء كان هذا اللزوم بوسط. 

أو لا تنقسم عندهم ستة أقسام اللفظية وغيرها وغير اللفظية إما عقلية بأن لا يكن 
تغيرها كدلالة التغير على الحدوث » وإما طبيعية بأن يكون الربط بين الدال والمدلول 
يقتضيه الطبع كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل » وإما وضعية بأن تحصل 
بالاختيار كدلالة اللإشارة اللخصوصة مثلا على معنى نعم أو لا » واللفظية أيضا إما عقلية 
بأن يمكن تغيرها كدلالة اللفظ على لافظ به » وإما طبيعية بأن يكون الربط بين الله ظ 
الدال والمدلول يقتضيه الطبع كدلالة أخ على وجع » وإما وضعية بأن تكون بالاختيار 
والوضع » وتعرف بأها فهم المعفى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عام بالوضع › 
وعفى بالفهم الكائن عن الوضع الفهم المسند إلى مطلق الوضع من غير شرط » كون ذلك 
المفهوم تمام الموضوع أو لازمه أو جزأه لتدخل الأقسام الثلاثة المنسوبة إلى الوضع › 
واحترزوا بالقيد الأخير » وهو قومما بالنسبة إلى من هو عام بالوضع من العقلية والطبيعية 
؛ لأنما تحصلان بالنسبة لمن لا معرفة له بالوضع » ورد على هذا التفسير أن الفهم إن 
جعل مصدرا منسوبا للفاعل » فلا يكون وصفا للفظ ؛ إذ هو وصف للإنسان الفاهم › 
وإن جعل منسوبا للمفعول كان وصفا للمعنى المفهوم » وعلى التقديرين لا يكون وصفا 
للفظ » فلا يشتق له منه » وتعريف وصف اللفظ به يقتضى كونه بحيث يشتق منه للفظ ما 
يحمل عليه على قاعدة أن من قام به وصف حل عليه بالاشتقاق » وأجيب بأن ما ذكر 
إغا هو حيث لم يعتبر تعلقه بامجرور » فإن اعتبر من حيث تعلقه بابجرور صار وصفا 
للفظ على أنه للمفعول » فالفهم من اللفظ وصف له فيشتق له منه » فيقال : هذا اللفظ 
مفهوم منه المعنى » فقد عرفت الدلالة التق هى وصف اللفظ يما هو وصف له بهذا الاعتبار 
> وهو واضح » ثم هذه الدلالة إن كانت على تمام ما وضع له اللفظ ”ميت مطابقة » وإن 
کانت على جزئه ميت تضمنا » وإن كانت على لازمه ميت التزاما » وهذا الاصطلاح 
ف التسمية متفق عليه » وإليه أشار بقوله : 
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(وتختص الأولى) من الدلالات الثلاث » وهى الدلالة على تمام ما وضع له اللفظ (ب) 
اسم (المطابقة) ععنى أا تسمى دلالة المطابقة دون غيرها » وإنغا ميت بذلك لتطابق اللفظ 
والمعنى » أى : توافقهما ؛ فلم يزد اللفظ بالدلالة على الغير » ولا زاد المعنى بالمدلولية للغير 
> أو لتطابق الفهم والوضع » بمعنى أن ما فهم هو ما وضع له اللفظ » (و) تختص (الثانية) 
»> وهى الدلالة على جزء ما وضع له اللفظ (ب) اسم (التضمن) » أى تسمى دون غيرها 
دلالة تضمن » وإنغا ميت بذلك لكون المدلول فيها جزءا متضمنا للمعنى الموضوع له 
اللفظ » (و) تختص (الثالفة) » وهى الدلالة على لازم ما وضع له اللفظ (ب) اسم 
(الالتزام) معنى أا تسمى دون غيرها بدلالة الالتزام » وإنغا ميت بذلك ؛ لأن المدلول 
فيها لازم للمعنى الموضوع له اللفظ خارج عنه » فتحصل من هذا أن المطابقة تعرف بأا 
دلالة اللفظ على تمام ما وضع له » والتضمن دلالته على جزء ما وضع له » والالتزام دلالته 
على خارج عن مسماه لازم » ويرد على تعريفها البحث المشهور » وهو أن هذه 
التعاريف ينخرم طرد كل واحد منها بالآخر لدخول فرد من أفراد كل منها ف الآخر إذا 
فرضنا أن لفظا وضع على طريق الاشتراك للكل والجزء والملزوم واللازم كلفظ الشمس 
الموضوع كما قيل جموع القرص والضوء وللقرص الذى هو أحد الجزأين وللضوء الذى 
هو أحد الجزأين أيضا ولازم للقرص. قلنا : إذا أطلقناه على مجموعهما وفهم منه أحد 
الجزأين ففهم الجزاً منه حينفذ تضمن لأنه دلالة على جزء ما وضع له اللفظ » ويصدق 
عليه أنه مطابقة ؛ لأنه دلالة على ما وضع له اللفظ » أعنى بوضع آخر غير هذا الوضع 
الموجود فى هذا الإطلاق » فقد دخل هذا الفرد من المطابقة فى حد التضمن »› وكذا إذا 
أطلق على الجرم وحده ؛ لأنه وضع له وفهم منه لازم الجرم وهو الضوء كان التزاما ؛ لأنه 
دلالة على لازم ما وضع له اللفظ بوضع آخر » ويصدق عليه أنه مطابقة ؛ لأنه دلالة على 
ما وضع له اللفظ بوضع آخر » فقد دخل هذا الفرد من المطابقة ف الالتزام أيضا » فقد 
انخرم كل من التضمن والالتزام بدلالة المطابقة لدخول فرد منها ف حد كل منهما » وكذا 
إذا أطلق على الجرم وهو القرص لوضعه له وفهم منه كان هذا الفهم مطابقة ؛ لأنه دلالة 
على تمام ما وضع له اللفظ » ويصدق عليه أنه 
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هذا الفرد من التضمن ف المطابقة » أو أطلق على الضوء لوضعه له كان مطابقة » ويصدق 
عليه أنه إلتزام ؛ لأنه دلالة على لازم ما وضع له ؛ لأنه كان موضوعا للجرم الذى كان 
كل من التضمن والالتزام بالآخر » فإنه إذا أطلق على الجرم وفهم الضوء كان التزاما » 
ويصدق عليه أنه تضمن ؛ لأنه فهم الجزء » إذ الضوء كان جزءا من مجموع ما وضع له › 
حيث فرض وضعه أيضا مجموع القرص والضوء » وإذا أطلق على امجموع وفهم الضوء 
ف ضمنه كان هذا الفهم تضمنا ؛ لأنه فهم الجزء ويصدق عليه أنه فهم اللازم لما وضع له 
> لأنا فرضنا أنه موضوع للجرم أيضا والضوء لازمه » فقد تبين أن المطابقة تنخرم بكل 
من التضمن والالتزام » والالتزام والتضمن ينخرم كل منهما بالمطابقة » وينخرم كل منهما 
بالآخر » فتفسد حد كل بحد الآخر » وأجيب بأن الأمور التق تصدق فى شيء واحد 
وتجتمع فيه حقائقها إنما تتميز فيه بحيثيات صادقة عليه تراعى تلك الحيثيات ف تعريفها › 
ولكن مع ذكر ما يشعر بتلك الحيثيات » وذلك كالمطابقة واللزوم والتضمن فإما تحتمع فى 
دلالة الشمس مثلا على الضوء » فهى مطابقة من حيث الوضع الموجود فيها » وتضمن 
من حيث الجزئية الموجودة فيها والتزام من حيث اللزوم الموجود فيها ولكن باعتبارات 
مختلفة وإضافات مرعية بخلاف الأمور المختلفة المتباينة لذواتما لأمور لا بجتمع كالإنسان 
مع الفرس فإنغما لا يتصادقان لاختصاص الأول بالناطقية المباينة لذاتا للصاهلية المختصة 
بالقانن » فلا يحتاج إلى الحيثيات ف تعاريفها لكفاية تلك المتباينات عن رعاية الحيثية ف 
تعاريفها » وإنما تحتاج ف تعاريف الأمور المتصادقة المختلفة بالاعتبار » فالحيثية مراعاة فى 
الحدود للأمور القى بتلك الصفة » ويستغنى كثيرا عن ذكرها لإشعار اللفظ بها ء كما 
أشعرت الدلالة هاهنا ؛ حيث علقت ف كل تعريف مما يناسبها أا من حيثيته ؛ لأن تعليق 
الشيء مما يناسبه يشعر بالعلية » فالدلالة علقت ف حد المطابقة بالوضع » ففهم أَهُا من 
جهته ؛ لأن الوضع معلوم أنه يكون سببا لها فكأنه قيل : هى دلالة اللفظ على تمام ما 
وضع له من حیث انه وضع له » 
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م يرد أنه دلالة على الجزء اللازم ؛ لأن الدلالة من حيثية الوضع لا من حيث الجزئية 
واللزوم » فلا تنخرم المطابقة بهما » وعلقت ف حد التضمن بال جزئية المناسبة لكوا من 
حيشيتها وسببها للعلم بأن الجزء يفهم من الكل » علقت فى حد الالتزام باللازم ففهم أا 
من حيثية اللزوم وسببه للعلم بأن اللازم يفهم من فهم الملزوم » فكأنه قيل : التضمن 
الدلالة على المجزء » الحاصلة من حيیث إنه جزء وبسبب کونه جزءا والالتزام الدلالة على 
اللازم من حيث إنه لازم وبسبب كونه لازما » فإذا أطلق اللفظ على المجحموع وفهم 
الجزء الذى هو الضوء لم يرد أا مطابقة ؛ لأن الفهم من حيث الجزئية لا من حيث 
الوضع » ولا أنا التزام لأا من حيث الجزئية لا من حيث اللزوم » وكذا إذا أطلق على 
الجرم وفهم الضوء لزوما لم يرد أا مطابقة ؛ إذ ليست من حيث الوضع » بل من حيث 
اللزوم » ولا أا تضمن ؛ إذ ليست من حيث الجزئية » بل من حيث اللزوم » فقد انفك 
كل حد عن الآخر ممراعاة الحيثية المستغفى عن ذكرها » وذلك ظاهر » ولا يستغفى ف دفع 
الببحث عن مراعاة الحيثية المشار إليها ف كل حد بعل الدلالة بالإرادة بناء على أن الدلالة 
الوضعية موقوفة على الإرادة الجارية على قانون الوضع » بمعنى أن اللفظ المشترك الذى 
ورد البحث لسبب فرد من أفراده لا بد ف دلالته على أن يراد به المعنى الواحد نما وضع له 
لأنه إنغا وضع ليراد به كل معنى على حدة » فإذا شرط ف الدلالة أن يراد المعفى على قانون 
الوضع » فإذا أطلق لفظ الشمس مثلا على الجرم وحده أو الضوء وحده وأريد به كل 
منهما على حدة ل ینخرم حد المطابقة ف هذا الإطلاق بحد التضمن والالتزام ؛ لأا دلالة 
على ما وضع مرادا إرادة جارية على قانون الوضع بإرادة المعنى وحده » ولا يصدق عليها 
أا تضمن أو التزام ؛ لما إنغا يكونان بإرادة الكل أو الملزوم » كما وضع اللفظ هما 
فينتقل من الكل إلى الجزء ومن الملزوم إلى اللازم وكذا إذا أريد بلفظ الشمس امحموع 
على قانون الوضع وفهم الجزء أو ما هو لازم للجرم وهو الضوء لم يصدق عليهما حد 
المطابقة ؛ لأن الإرادة الجارية على قانون الوضع ف المطابقة لم توجد فيهما » فلا ينخرم 
كل من حد الطابقة وحدها بالآخر » و إا قلنا : لا 
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يستغنى ف دفع البحث مما ذكر ؛ لأن توقيف الدلالة على تلك الإرادة غير مسلم ؛ لأن 
الفهم من اللفظ كاف ف تحقق الدلالة من غير رعاية الإرادة » وعلى تقدير تسليمه لا يغى 
ذلك عن رعاية الحيثية » حيث يراد البيان لأن الإحالة على الإرادة » ولو كانت الدلالة 
تنتفى بانتفائهما على هذا ؛ إحالة على خفى » فليفهم. 

(وشرطه) أى : وشرط الالتزام » بمعنى أن كون فهم اللازم دلالة الالتزام إا 
يشترط فيه (اللزوم الذهنى) فقط لا لزومه خارجا أيضا » فإنه لا يشترط » ففهم البصر من 
العمى الذى هو عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا دلالة الالتزام » مع أنه إنما يلازم 
ف الذهن فقط لا ف الخارج لتنافيهما » كما أن فهم الزوجية من الأربعة اللازمة ها ذهنا 
وخارجا معا دلالة الالتزام » والمراد باللزوم الذهنى هنا أن يكون المعنى الملزوم إذا حصل فى 
الذهن ترتب عليه حصول لازمه مطلق الترتب بأن يوجد » ولو بعد التأمل ف القرائن 
والعلامات وليس المراد به أن يكون الملزوم كلما فهم فهم لازمه الذى هو اللزوم البين 
عند المناطقة » ولا أن يكون إذا تصرر الملزوم وتصور اللازم حكم بثبوت اللزوم بينهما » 
فإنه لو أريد خصوص الأول أو الثان خرج عن دلالة الالتزام هنا كثير من امجازات 
والكنايات وهى المفتقرة إلى مطلق التأمل ف القرائن » وخرجت الى لا بمحكم بالربط بين 
طرفيها عقلا بعد تصورها » وأيضا لو أريد ذلك لما تأتى الاختلاف ف الوضوح المبنى 
على دلالة الالتزام هنا » كما يترتب على دلالة التضمن ؛ لأن اللازم إن كان بحيث يفهم 
متى فهم ملزومه أو كان بحيث يحكم باللزوم بينهما بعد التصور من غير توقف على تأمل 
أصلا م يوجد خفاء ووضوح فى ذلك اللزوم » وهو واضح » وبعض الناس فهم من 
كلامهم أن المراد باللزوم الذهنى المشترط هنا اللزوم البين عند المناطقة فنازع ف اشتراطه ؛ 
لأن المشترط . كما تقدم . مطلق الترتيب » ولو مع التأمل ف القرائن. ونما يدل على 
أن ليس المراد اللزوم البين المشترط فى دلالة الالتزام عند المناطقة قول الملصنف : (و) 
يشترط فى دلالة الالتزام كون اللزوم ذهنيا » لا بشرط كون الربط عقليا فقط ؛ سواء كان 
بينا أو لا » بل يكون ذهنيا (ولو) كان الربط (ل) أجل (اعتقاد المخاطب) اللزوم بين 
ذلك الملزوم واللازم (ب) سبب إثبات (عرف) عام ذلك الربط 
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وهو أن يكون اللفظ يفهم منه أهل العرف لزوما بين معناه وبين معفى آخر كلفظ الأسد› 
فإن أهل العرف العام قاطبة يفهمون من معناه لازما هو الجراءة والشجاعة » ولو كان لا 
لزوم عقلا بين تلك الجثة والجراءة » وقد يمثل له كما قيل بالطنين ف الأذن فإنه يفهم منه 
أهل العرف أن صاحب ذلك الطنين قد ذكر » فيجوز أن يقال : " إن لفلان طنينا ف 
أذنه" ليفهم منه أنه مذكور » وكالخلجان ف العين فإنه يلزمه عرفا لقاء الحبيب » وفيه 
شيء ؛ لأن عرف هذا الفاهم لا يسلم أو لا يخلو من خصوص وفهم من قوله اعتقاد 
اللخاطب أن المعتبر فى تحقق اللزوم ما عند المخاطب من الربط لا ما عند المتكلم » وهو 
كذلك » وإلا فرما خلا الخطاب عن الفائدة » (أو) بسبب إثبات (غيره) » أى : غير 
العرف العام ذلك الربط » ويدخل ف غير العرف الخاص كالشرع كما يقال مثلا بلغ الماء 
قلتين والقلة من الماء مقدار منه خصوص ليفهم منه لازمه ف عرف الشرع » وهو أنه لا 
يحتمل الخبث أى لا يقبل التنجس بقليل النجاسة ويدخل فيه اصطلاح أرباب الصناعات 
كإطلاق التسلسل ليفهم منه البطلان اللازم له ف عرف أهل صنعة الكلام » ولو كان لا 
يستلزم البطلان مطلقا عند الحكماء » وإنما يستلزم بشرط الترتب » وأما وجوده معيا فلا » 
ويدخل فيه الربط لاعتقاد المخاطب لخصوصه كأن تقول لمخاطب يعتقد أن فلانا يؤذيه 
سكنى هذا البلد : اسكن هذا البلد ؛ قصدا لإفهامه الأمر بإذاية فلان » ونحو هذا كثير 
كما تقدم فيمن اعتقد أن خلجان العين يدل على لقاء الحبيب » فإذا أردت إفهامه هذا 
المعنى قلت : تختلج عينك » وكذا إذا كان يعتقد أن كل كف اليد يستلزم قبض الدراهم 
مثلا فتقول له : تأكلك يدك غدا قصدا لإفهامه قبض الدراهم إلى غير ذلك » ويحتمل أن 
يراد بالعرف مطلقه » كما هو ظاهر العبارة الشامل للخاص والعام » ويراد لغيره الربط 
الحاصل باعتقاد المخاطب الخاص به للزوم تقرره عنده » ولو بقرائن الأحوال » وذلك 
ظاهر » ثم ظاهر ما تقرر هنا أن دلالة امجاز من باب دلالة الالتزام » وقيل : إا مطابقة › 
ويأتى . إن شاء الله تعالى . تحقيق ذلك » وما بين أن هذا العلم به يعرف إيراد المعنى 
الواحد بطرق محتلفة ف وضوح الدلالة » وقد تقدم أن الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام بين ما 
يتأتى به ذلك الإيراد من أقسام تلك الدلالات فقال : 
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(والإيراد المذكور) وهو إيراد المعنى الواحد بطرق ختلفة فى وضوح الدلالة (لا يتأتى) › 
أى : لا بمكن حصوله (ق) الدلالة (الوضعية) أى : التق ميت فيما تقدم وضعية » وهى 
اللطابقة » وإنغا م يتأت فيها » (لأن السامع) وهو الذى يعتبر بالنسبة إليه الخفاء والوضوح 
غالبا (إذا كان عالما بوضع الألفاظ) أى : جميع الألفاظ الى تستعمل ف التراكيب الق 
يخاطب بها لإفهامه معنى من امعان » وكان عالما بمدلول هيئة التركيب بناء على وضع هيئة 
التركيب (م يكن بعضها) أى : إن كان السامع عارفا ما ذكر لم يكن بعض الألفاظ الق 
تستعمل ف ذلك المعنى وبعض اينات (أوضح) ف دلالته على ذلك المعنى من بعض 
ضرورة تساويها ف العلم بالوضع المقتضى لفهم المعنى عند ماع الموضوع » وإذا تساوت 
فلا يتأتى الاختلاف ف دلالتها وضوحا وخفاء » (وإلا) أى : وإن م يكن عارفا بوضع 
جيع تلك الألفاظ وهيئاتما إما بأن لا يعلم شيا منها أصلا » أو يعلم البعض دون البعض 
(م يكن) أى : إن م يعلم الجميع » م يكن (كل واحد) من الألفاظ وهيئاتما (دالا) على 
ذلك المعنى » وما انتفت دلالته على ذلك المعنى منها لا يوصف بخفاء الدلالة › ولا 
بوضوحها » كما لا يوصف مما من ثبتت دلالته مع العلم بالوضع السابق » وإنما قلنا : 
إن م يكن عالما بالوضع لم يدل مالم يعلم وضعه على شيء بالنسبة لذلك السامع لما علم 
بالضرورة من توقف وجود الدلالة الوضعية على العلم بالوضع » فإذا انتفى العلم بالوضع 
انتفت مثلا إذا قيل : خد فلان يشبه الورد » وفرضنا أن السامع يعلم هذه الميعة ويعلم 
موضوعات ألفاظها الإفرادية » فهم المعنى منها بتمامه » وإذا بدل له كل لفظ مرادفه 
والميغة المعلومة له بحالها كأن يقال وجنته تماثل الورد وهو عام بوضع كل رديف كالأول 
فهم المعنى أيضا بتمامه من غير حاجة لتأمل كما لم يحتج أولا وكذا إذا قلنا فلان يشبه 
البحر ف السخاء وبدلنا كل لفظ برديف مساو ف العلم بالوضع لم يختلف الفهم أيضا 
فلا خفاء ولا وضوح ف الدلالة بخلاف ما إذا دللنا على معنى الكرم مثلا عستلزمه كفلان 
مهزول الفصيل وجبان الكلب وكثير الرماد » فإنه يجوز أن يكون استلزام بعض هذه 
امعان لمعن الكرم أوضح من بعض » فتختلف الدلالة فيها وضوحا وخفاء كما يأتى . 
إن شاء الله تعالى . ف الدلالة العقلية »› 
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فإن م يعلم ببعض الرادفات من الألفاظ م يحصل من ذلك البعض فهم أصلا فلا يتصور 
الخفاء والوضوح ف الفهم الذى هو الدلالة لانتفائه رأسا » وإنما قال لم يكن كل واحد 
دالا » ولم يقل لم يدل شيء منها أصلا ؛ لأن المراد بعلم السامع بوضع الألفاظ علمه 
بوضع جميعها كما تقدم ؛ لأنه لا يفهم المعنى المراد بتمامه إلا بفهم الجميع واللازم الحقق 
عن نفى دلالة كل واحد هو نفى دلالة الكل الصادق بنفى دلالة البعض » وكل لفظ 
انتفت دلالته انتفى عنه الخفاء والوضوح » وكل لفظ ثبتت دلالته انتفى عنه الخفاء 
والوضوح أيضا » فالغرض حاصل بتقدير العموم ف الإثبات ومقابلته با يصدق من النفى 
بالعموم أو الجزئية » وأيضا لو قوبل بعموم السلب م يحصل تناقض بين الإثبات العام 
الذى أراده ولا » وبين النفى المقابل له فى قوله : وإلا فيتوهم أن الغرض لا يحصل وهو 
انتفاء الخفاء والوضوح ف الوضعية إلا إذا م يعلم شيا من وضع الألفاظ أو علم جميعها › 
وليس كذلك هما أشرنا إليه من أن كل لفظ ثبت علم وضعه » فلا خفاء فيه ولا وضوح › 
وكذلك ما لم يثبت » وورد على كون الدلالة الوضعية لا يتصور فيها الخفاء والوضوح أنا 
نجد فى أنفسنا ألفاظا محفوظة لدينا فى خزانة الخيال معلومة الوضع جيعا » ومع ذلك يحضر 
لنا معنى بعضها بنفس الالتفات إلى معناه لكثرة مارسة لمعناه أو لقرب العهد باستعماله فى 
معناه أو لقرب العهد بعلم وضعه » وبعضها لا بحضر معناه إلا بعد التوقف ومراجعات 
الإحضار مرة بعد أخرى لطول العهد بعلم وضعه وعدم ممارسة استعماله ف معناه » فقد 
تحقق الخفاء والوضوح ف دلالة المطابقة مع العلم بالوضع » والدليل على العلم بالوضع فى 
الكل أنغا لا تحتاج فى دلالتها إلى تفسير » بل إلى تأمل وتوقف » وأجيب بأن التوقف 
والمراجعة لطلب تذكر الوضع المنسى لا لخفاء الدلالة بعد العلم بالوضع بدليل أنا بنفس ما 
نتذكر الوضع نعلم المعنى من غير توقف » وورد أيضا على ذلك أن التركيب الذى فيه 
التعقيد اللفظى لا يفهم معناه إلا بعد التأمل بعد العلم بجميع الألفاظ وضعا » فقد تصور 
الخفاء والوضوح ف الألفاظ الوضعية بعد العلم بوضعها من غير طلب تذكر الوضع المنسى 
> وأجيب بأن الميغة مختلفة والكلام عند اتفاق الميعة ؛ لأن ها دخلا ف الفهم الوضعى › 
كما أشر نا إليه فيما تقدم » وورد أيضا 
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على ذلك اختلاف الحد والحدود ف الدلالة » فإن دلالة الحد أخفى عند تعرف الحدود 
لاحتياجها إلى استخراج الأجزاء ونمييز ألفاظها الدالة عليها تفصيلا مع العلم بالوضع ف 
الكل » وكون الدلالة فى الكل مطابقة. وأجيب بأن المعنى تلف إجمالا وتفصيلا »› 
والكلام عند اتحاد المعنى من كل وجه ؛ حت لا يبقى إلا نفس الدلالة » فإذا اختلف حينفذ 
تحقق ما ذكر » وذلك موجود هنا » وورد أيضا أن المعنى قد يخفى لنقصان لفظ ويبدو 
لزيادته مع العلم بوضع جميع الألفاظ. وأجيب بأن المعنى ختلف إن دل المزيد على معنى 
زائد على ما صرح به » وإن كان تفسيرا فلعدم العلم بالوضع حينفذ » وورد أيضا أن ذلك 
الوضع لا يشترط فيه القطع » بل الظن كاف » وهو قابل للشدة والضعف » فيتأتى 
الاختلاف ف الوضعية باعتبار ذلك. ويجاب بأن إيراد المعنى الواحد بطرق محتلفة باعتبار 
ظنون المخاطب نما لا ينضبط ولا يرتكب أصلا على أن تصور المعنى الموضوع له اللفظ 
يحصل مع كل ظن » ولو كان ضعيفا فلم يختلف الموضوع وضوحا وخفاء » وإنغا اختلف 
كون ما فهم هل هو كذلك ف الوضع العربى أو لا » والكلام فى تصور المعنى لا فى تحقق 
کون ما تصور منه هو الموضوع له أو لا » فليتأمل. 

(ويتأتى) الإيراد المذكور » وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة 
(ب) الدلالة (العقلية) من تلك الدلالات الثلاث » وتقدم أن العقلية هى دلالة اللفظ على 
جزء معناه » وهى التضمن أو على لازمه وهى الالتزام » وإنما تأتى إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة بالعقلية (لجواز أن تختلف مراتب اللزوم) أى لزوم الجزء 
للكل ف التضمن ولزوم اللازم للمزوم ف الالتزام ؛ ولذلك عبر بالزوم ليشمل التضمن 
والالتزام معا ؛ لأن ق كل منهما لزوم الفهم للفهم » ولو أراد خصوص دلالة الالتزام لعبر 
باللازم (ف الوضوح) أى : يجوز أن يكون اللزوم فل مرتبة » أى فل مادة أوضح منه ى 
أخرى » وذلك بسبب كون العلاقة والربط بين المنتقل منه الذى هو الكل أو الملزوم وبين 
المنتقل إليه الذى هو الجزء أو اللازم خفية » فتخفى دلالة لفظ النتقل منه على الجزء 
المنتقل إليه أو واضحة » فتظهر » وسبب الوضوح ف دلالة الالتزام إما كون اللزوم ذهنيا 
بينا » تستوى فيه العقول » وإما قلة الوسائط مع ضميمة الاستعمال العربى 
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أو مع ضميمة ظهور القرينة جدا ؛ حت كأنا المشهود » وقد يكون الوضوح مع كثرة 
الوسائط عند ضميمة كثرة الاستعمال وسبب الخفاء ما يوجب الحاجة إلى مزيد التأمل » 
وأكثر ما يكون ذلك عند كثرة الوسائط » أما اختلاف مراتب اللزوم ف دلالة الالتزام با 
ذكر من السبب فواضح ؛ لأنه إن استعمل لفظ اللازم لينتقل منه إلى الملزوم فيجوز أن 
يكون ثم لازم آخر أو أكثر يكون الانتقال منه إلى ذلك الملزوم أخفى من غيره كالوصف 
بالوجود » فإن له لوازم : كالوصف مزال الفصيل » والوصف بجبن الكلب » والوصف 
بكثرة الرماد. وليس الانتقال من هذه اللوازم إلى الملزوم الذى هو الاتصاف بالوجود 
مستويا » فإن الانتقال من كثرة الرماد إليه أوضهحها لكثرة الاستعمال » ولو كثرت 
وسائطه على ما يأتى . إن شاء الله تعالى . وقد تقدم التمثيل بهذا وإنما صح الانتقال من 
اللازم إلى الملزوم مع أن اللازم قد يكون أعم من الملزوم ؛ لأن المراد باللازم هنا التابع 
الفرع » والمراد بالملزوم المتبوع الذى هو الأصل » فإن الوصف بال جود عنه تتفرع هذه 
الأشياء » فيصح أن يكون هذا الذى يناه لازما هنا ملزوما » كما ف المغال » لا اللازم 
الأعم ؛ إذ لا يتتقل منه » وإن استعمل لفظ الملزوم لينتقل منه إلى اللازم فيجوز أن يكون 
ثم ملزوم آخر أو أكثر أيضا يكون الانتقال منه إلى ذلك اللازم أوضح » فإن الجرارة ها 
ملزومات كالشمس والنار والكة والانتقال من الملزوم » الذى هو النار » إليها أوضح › 
كما لا يخفى. وأما اختلافها ف دلالة التضمن ؛ فلأن استعمال لفظ الكل لينتقل منه إلى 
الجزء أقرب من استعماله لينتقل منه إلى جزء جزئه فتكون دلالة اللفظ الموضوع للجزء 
الذى هو كل باعتبار جزء الجزء أقرب من دلالة لفظ الكل الأول عليه » مغلا : دلالة 
الحيوان على الجسمية الق هى جزؤه أقرب من دلالة الإنسان عليه الذى معن الجسمية 
جزء جزئه ؛ إذ هى جزء الحيوان والحيوان جزء الإنسان فتكون دلالة الإنسان على 
الجسمية أخفى من دلالة الحيوان عليه » وكذا دلالة البييت على التراب أخفى من دلالة 
الجدار عليه ؛ لأن التراب جزء الجدار والجدار جزء البيت فتكون دلالة الجدار على التراب 
أوضح من دلالة البيت عليه وورد على ما تقرر ف التضمن من أن الانتقال من الكل إلى 
الجزء » م إلى جزء الجزء فتكون دلالة لفظ الكل على الجزء 
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أقرب من دلالته على جزء الجزء أن لفظ الكل كالإنسان مثلا إذا ممع وتوجه العقل إلى 
فهم المراد منه » فأول ما يفهم منه الأجزاء الأصلية » ومنها الجسمية » ثم ينتقل إلى ما 
يجمع الجسمية مع سائر الأجزاء الأصلية » وهو ما تكون الجسمية جزءا له » الذى هو 
الحيوانية » إلى ما يجمع تلك الحيوانية مع غيرها » وهو ما تكون الحيوانية جزءا له » وهو 
الإنسانية » ونما قلنا كذلك ؛ لأنه إذا طلب فهم مدلول اللفظ وكان كلا وجب فهم 
أجزائه أولا ؛ لأن فهم الجزء سابق على فهم الكل » فعلى هذا تكون دلالة لفظ الإنسان 
على الجسمية التق هى جزء الجزء أقرب من دلالته على الحيوانية التق هى جزؤه ؛ لأما كل 
> وفهم الجزء سابق على فهم الكل. وأجيب بأن الأمر عند قصدهم ما يراد من اللفظ 
كذلك » لكن مقصود أهل الفن من دلالة التضمن أن يفهم الجزء على حدة » ويلتفت إليه 
بمخصوصه بعد فهم الكل لا فهمه ف ضمن الكل الذى يقتضيه كون الجزء سابقا على فهم 
الكل » وإغا قلنا يقتضيه ؛ لأن إدراك الموضوع له أولا متوقف على تصور جميع أجزائه 
قبل تعريفه » فإذا خوطب العارف بالوضع والفرض أنه سبق فهم جميع أجزاء الموضوع له 
فهم امحموع دفعة واحدة » وف ضمن ذلك فهم كل جزء » والدليل على أخْم قصدوا أن 
يفهم الجزء بعد الكل بأن يلتفت إليه على حدة أَْم قالوا : دلالة التضمن تترتب على 
المطابقة » وتنبنى عليها بأن ينتقل من المفهوم مطابقة إلى جزء من أجزائه » وهذا لا بمكن 
إلا با ذكر » كما لا يبخفى » وغاية ما يعرض أن يقال : كيف يفهم الجزء ثانيا » وقد فهم 
أولا ف ضمن الكل » وأى نمرة ف ذلك » وأى انتقال هنالك. 

ويجاب بأن هذا الاعتبار يظهر عند قصد إحضار الجزء على حدة لغرض من 
الأغراض » فإن فهم الشيء على حدة خلاف فهمه مع الغير » لا سيما وحضور الكل 
دون أجزائه ممكن » كما نص عليه ف الشفاء » وأنه يجوز أن يحضر النوع دون الجنس 
الذى هو جزؤه » فيفتقر إلى الالتفات إليه فتظهر فائدة دلالة التضمن الكائنة بهذا الاعتبار. 

وهكذا قررنا هذا امحل وبسطناه بهذا الإطناب ليتضح على عادتنا ق بسط مسائل 
الشرح والكتاب » ويلزم عليه أن دلالة التضمن لا تلزم ف الألفاظ الموضوعة للوكبات 
ضرورة عدم لزوم الالتفات إلى جزء من الأجزاء على حدة لصحة الغفلة عن 
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ذلك الجزء » وقد نصوا على أن التضمن ف لإكبات لازم للمطابقة » وقد يجاب عن هذا 
بأن المراد بلزوم التضمن صلاحية اللزوم بمعنى أنه يمكن اللزوم بالالتفات إلى الأجزاء على 
حدة » ويلزم عليه أيضا أن يكون ذلك قد يبنى على جواز حضور الكل » كالنوع دون 
جزئه الذى هو الجنس » فتصير دلالة التضمن التزاما ضرورة أن حضور الكل من جميع 
أوجهه مقتض لحضور جميع الأجزاء » فإذا م تحضر جميع الأجزاء فلم يمحضر من الكل 
الأوجه من أوجهه » فالانتقال منه إلى وجه آخر انتقال من ملزوم إلى لازم ف التحقيق »› 
وإن كان جزءا لموضوع اللفظ ف الأصل » وقد تقدم الجواب عن هذا بأن المقصود من 
التضمن هو فهم الجزء من موضوع اللفظ » ونما أطلق عليه بأى وجه » وفيه ضعف ؛ إذ 
لا يصدق أنه انتقل من الكل إلى الجزء »> بل من جهة الكل ف الجملة إلى المجزء » وهو 
خلاف ظاهر الاصطلاح . فافهم . ثم إن ما يجب أن يعلم هنا أن دلالة التضمن ف هذا 
الفن ودلالة الالتزام يتعين أن يكون كل منهما مقصودا من اللفظ › أما ف المجاز فيتعين 
أن يراد باللفظ نفس الجزء أو اللازم فقط بأن توجد القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
اللطابقى على ما يأتى . إن شاء الله تعالى . وأما الكناية فيتعين أيضا أن يراد اللازم أو 
الجزء » لكن مع صحة إرادة المعنى المطابقى بأن لا توجد قرينة مانعة من إرادته كما بأتى 
أيضا » وأما إذا أطلق لفظ الكل أو الملزوم على معنى كل منها » واتفق أن فهم من الأول 
جزۇه ومن الغا لازمه فليس من المجاز ولا من الكناية المينيتن على التضمن والالتزام هنا 
»> فلا يكون ذلك من التضمن والالتزام المراد فى هذا الفن »› وإنغا يكون كذلك عند 
الحناطقة »> وحيث وجب ق التضمن والالتزام هنا قصد الدلالة على الجزء أو اللازم فعند 
قصد استعمال اللفظ فن أحدها لا بد أن يلتفت المستعمل إلى التفصيل ف الأجزاء واللوازم 
ليستعمل ف أيها أراد. 

ومعلوم أن أول ما يسبق إليه عند الالتفات إلى أحد أجزاء المعنى ولوازمه الأجزاء 
القريبة » وهى الأجزاء الحقيقية دون أجزاء أجزائها واللوازم القريبة » فإن استعمل اللفظ 
ف بعضها مع القرينة الصارفة أو مع القرينة المصححة لإرادة الأصل » وكان ذلك البعض 
أو اللازم قريبا » كان انتقال السامع من ”ماع اللفظ قريبا تبعا لقصد 
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الملستعمل › وإنما قلنا بوجود الانتقال ؛ لأنه كما انتقل المستعمل عند قصد التفصيل 
وإخراج اللوازم إلى الأقرب فالأقرب بعد تصور الأصل » كذلك السامع أول ما يحتاج له 
الأصل باعتبار الدلالة الظاهرية لنفس اللفظ » ثم يلتفت إلى فهم المراد باعتبار القرينة 
فيقرب عليه الفهم بقرب للمراد » ويبعد ببعده. فعلى هذا يكون الجواب عما تقدم أن يقال 
إنغا يرد أن فهم الجزء سابق على فهم الكل » فتكون الدلالة على جزء الجزء أقرب منها 
على الجزء إن أريد باللفظ معناه فيكون فهمه موقوفا على فهم أجزائه » وأما إن أريد 
نفس الأجزاء بعد تحويله من مجموعه فكون الجزء أقرب ما يستعمل فيه اللفظ » ويفهم منه 
عند الاستعمال دون جزء الجزء ظاهر ؛ إذ ليس فيه بهذا الاعتبار إلا طلب أقرب الأجزاء 
وأقرب اللوازم ليستعمل له اللفظ » ويتبع ذلك سهولة الفهم على السامع » بمعنى أن انتقال 
السامع إلى فهم الجزء من لفظ الأصل تبعا لإرادة المستعمل قريب أو طلب أبعدها » فيتبع 
ذلك صعوبته على السامع فيصعب » فليتأمل. فإنه من نفائس هذا امحل » وعكن تأويل 
الجواب السابق بهذا المعنى » ثم ما ذكرنا فيما تقدم نما يقتضى أن الانتقال ف المفردات ف 
قولنا : زيد كثير الرماد » ومهزول الفصيل » وجبان الكلب ؛ لا يناف ما تقدم من أن 
الانتقال لا بد معه من المطابقة لمقتضى الحال القى لا تكون إلا ف النسب التامة ؛ لأن تلك 
المفردات لا بد معها من نسبة تامة تصح فيها المطابقة » وينبغى أن يعلم أن من مى المجاز 
مطابقة أو الكناية كذلك لا يريد بذلك المطابقة التق تمنع من الاختلاف ف الدلالة » وهى 
الأصلية » كما ذكر المصنف » وإ نما يعنى ما يصح معه ما قررناه من صحة الاختلاف › 
وما ينظر فيه دلالة التركيب على مناسبة الخواص للمقامات : كدلالة اللفظ المؤكد فى 
مقام الإنكار على مناسبة التأكيد هل هى عقلية أو لا » والصواب أا عقلية وإلا م تفتقر 
إلى الذوق » وأا من باب الكناية ؛ لأن اللفظ نم ينتقل للمناسبة. 

(ثم اللفظ المراد به) أى : الذى أريد به (لازم ما) أى لازم المعنى الذى (وضع له) 
ذلك اللفظ » وأراد باللازم هنا ما يلزم من وجود الشيء وجوده ف الجملة ليدخل 
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الجزء ؛ لأنه لازم للكل » كما ف دلالة التضمن » وغير الجزء وهو اللازم الخارج عن 
المعنى كما ف دلالة الالتزام. 

(إن قامت قرينة) أى : إن وجدت ثم قرينة دالة (على عدم إرادته) أى : على أن 
المعنى الذى وضع له ذلك اللفظ ¿ يرد بذلك اللفظ (ف) ذلك اللفظ الذى أريد به اللازم 
دون الملزم لصرف القرينة (مجاز) أى : يسمى مجازا أخذا من جاز يجوز من الشيء إلى 
الشيء ؛ لأن ذلك اللفظ جعل ججازا يتجاوز منه إلى ذلك اللازم » وذلك كقولك : رأيت 
أسدا بيده سيف. فقولك : بيده سيف » قرينة دالة على أن الأسد لم يرد به ما وضع له › 
وإنغا أريد به لازمه المشهور » وهو الشجاع » وظاهره أن امجاز يراد به اللازم دائما» 
وفيه بحث ؛ لأنه قد يكون اسم الجزء ويراد به الكل على ما سيأتى » فإن مجاز الاستعارة 
التحقيقية والمكنى عنها لا تردان إلى اللازم إلا بتكلف » فإن الأسد أريد به الرجل 
الشجاع والمنية ف قول القائل : أنشبت للمنية أظفارها بفلان ؛ أريد بها الأسد ادعاء » 
وليس الرجل الشجاع لازما للأسد الحقيقى » ولا الأسد الادعائى لازما لمدلول المئية › 
وإنغا يردان إلى اللازم باعتبار مطلق الجراءة ف الأول ومطلق اغتيال النفوس ف الغانن › 
وهو تكلف خرج للكلام عما تحقق فيه وتقرر من أن كلا من اللفظين له معنيان متعارف 
وغيره على ما يأتى . إن شاء الله تعالى . ثم لا بخفى كما بيناه أن وجود دلالة التضمن 
والالتزام فى امجاز الذى تقرر فيه ما بنى عليهما من وجود الخفاء والوضوح ليستا على 
معناها المعلوم » وهو أن يفهم من اللفظ جزء معناه أو لازمه ف ضمن إرادة الكل أو 
الملزوم » ولكن هما كانتا منشأً استعمال المجاز ؛ وإنما قلنا ليستا كذلك ؛ لأن اللفظ الآن 
أريد به نفس الجزء أو اللازم » واختلاف الدلالة فيه تقدم وجهها » حيث أشرنا هذا المعنى 
فيما مر ليتقرر ق الأذهان (وإلا) تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له بأن صح إرادة ما 
وضع له مع إرادة اللازم (ف) ذلك اللفظ المراد به اللازم مع صحة إرادة بالملزوم الذى 
وضع له اللفظ (كناية) أى : يسمى كناية من كنى عنه بكذا إذا م يصرح باسمه ؛ لأنه 4 
يصرح باسم اللازم مع إرادته وقد تقدم أن اللازم هنا يشمل الجزء واللازم الخارج › 
وذلك كقولك : فلان طويل النجاد » مرادا به لازم طول النجاد » وهو 
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طول القامة » فإنه كناية ؛ إذ لا قرينة تمنع من إرادة طول النجاد مع طول القامة » وقد 
تبين من كلام المصنف أنه سوى بين الجاز والكناية ف أن الانتقال فى كليهما ف الملزوم 
إلى اللازم وإنغا فرق بينهما بوجود القرينة الصارفة ق امجاز عن إرادة الملزوم وعدم 
وجودها فى الكناية » وعند السكاكى أن الانتقال ف الكناية من اللازم إلى الملزوم » 
والملصنف يرى .كما يأتى . أن اللازم من حيث إنه لازم جوز أن يكون أُعم » فلا 
ينتقل منه إلى الملزوم » إذ لا إشعار للأعم بالأخص » وقد تقدم ما يفيد الجواب عن 
السكاكى » وأن اللازم إنما ينتقل منه لا من حيث إنه لازم » بل من حيث إنه ملزوم » 
وإنغا ماه لازما من حيث إنه تابع مستند إلى الغير » وإلا فهو ملزوم من جهة المعنى » ونما 
يقع فيه الالتباس الفرق بين الكناية وبين اللفظ الذى أريد به معناه الأصلى ليفهم به بعض 
لوازم معناه تضمنا والتزاما » فإنه حقيقة قطعا » والكناية عند الملصنف ليست حقيقة ولا 
مجازا » وعلى تقدير كوا حقيقة فمن الجائز أن يراد باللفظ حقيقته » ويقصد مع ذلك 
إفهام ما يفهم منه » كما يقول المناطقة ف دلالة التضمن والالتزام على وجه الكناية. وقد 
أجيب بأن الفرق بينهما أن الكناية إنما المقصود بها بالذات اللازم وإرادة الملزوم تبع › 
والحقيقة إنغا المقصود ها الملزوم وإرادة اللازم تبع » ولو قال قائل بأنه كلما أريد اللازم مع 
الملزوم كان كناية » وإنغا يكون حقيقة إذا م يرد اللازم فهم اتفاقا ما بعد » لكن يعكر 
عليه ما ذكر بعض الفضلاء من أنك إذا قلت : وجهه كالبدر مثلا : فمدلوله المطابقى أن 
الوجه يشبه البدر ف الاستدارة والاستنارة » وهو المراد مع إرادة لازم ذلك » وهو أنه ناية 
ف الحسن » وليس من الكناية فى شيء » ولصحة أن يراد ف التشبيه المعنى المطابقى وهو 
اتصاف المشبه بوجه الشبه على وجه الكمال أو لازمه صح وجود الخفاء والوضوح فيه 
مع أنه ليس من الكناية ولا من امجاز » بل من المطابقة اتفاقا » وعلى هذا ينبغى أن يجعل 
من الحقيقة أيضا فهم خواص التراكيب ومناسبتها لمقتضى الحال الذى تقدم التنبيه عليه › 
فلا يكون من المجاز ولا من الكناية أيضا» وكل ذلك نما يقدح ف حصر وجود دلالة 
الخفاء والوضوح ف التضمن والالتزام اللتين هما العقليتان وأصل للمجاز والكناية دون 
المطابقة تأمل » ثم لما أراد الشروع ف أبواب الفن وهى 


87 


ثلاثة أراد أن يبين وجه ترتيبها وضعا ووجه كوتما ثلاثة فقال : (و) لما تبين أن الإيراد 
المذكور الذى هو مرجع هذا الفن إنما يتأتى بالدلالة العقلية المنحصرة هنا فى دلالة امجاز 
والكناية انحصر المقصود من هذا الفن ف الحجاز والكناية فهما مستويان فى الوصف 
بالقصد » ولكن (قدم امجاز عليها) أى : على الكناية وضعا ؛ (لأن معناه) أى : لأن 
معن الججاز (كجزء معناه) أى : كجزء معن الكناية ؛ وذلك لأن معنى الججاز على ما 
تقدم هو اللازم فقط من حيث ذاته لا من حيث الإشعار بوصفه باللزوم » وقد تقدم 
التمثيل له يما نبين به ما ذكر » ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم معا من 
حيث ذاتما أيضا » ولو كان القصد الأصلى فيها اللازم على ما قررنا آنفا » وإذا كان 
معناه كال جزء من معناها » فالجزء مقدم طبعا على الكل لتوقف الكل على الجزء فى 
الوجود » بمعنى أنه لا يوجد الكل إلا مع وجود طبيعة الجزء لا على وجه التأثير كتوقف 
العلول على العلة » والجزء يجوز ن يوجد بدون الكل لصحة كونه أعم » ولا توقف الكل 
على الجزء بالوجه المذكور حكم العقل بأن الجزء من شأنه أن يتقدم ف نفس الأمر على 
الكل » وذلك هو معن التقدم الطبيعى » أى من جهة الذات ونفس الحقيقية الق هى 
الطبيعة لتركب الكل من حقيقة الجزء وطبيعته بخلاف تقدم العلة بلا تأثير ؛ فلا يسمى 
تقدمها طبيعيا بهذا الاعتبار ناسب أن يقدم وضعا محاكاة للطبع بالوضع » ولم يقل معناه 
نفس جزء معناها جزما ؛ لأن الكناية لا يراد بها اللازم والملزوم على وجه الجزم » وإنغا 
الجزوم به قيها إرادة اللازم » وأما الملزوم فيجوز أن يراد لا أته أريد قطعا ؛ ولذلك قلنا : 
يجوز أن يكون معناها اللازم والملزوم معا » ولم يعتبر وقوع هذا الجائز فى بعض الأحيان 
حقى يكون جزء حقيقة ؛ لأن الكناية من حيث هى كناية لا تقتضى إرادتما ؛ فلم يعتبر 
ما يعرض من وقوع ذلك الجائز » ثم أشار إلى وجه زيادة باب آخر ثالث وإلى وجه تقديمه 
على البابين » فقال : (م) لما انحصر المقصود من هذا الفن ف بابا لجاز والكناية » قد 
استحق امجاز التقديم وضعا لما ذكر » وكان (منه) أى : من امجاز (ما يبنى على التشبيه) 
وهو الاستعارة بقسميها » أعنى 
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التحقيقية والملكن عنها » وبأتى . إن شاء الله تعالى . تفسيرهما » وذلك لأن استعارة 
اللفظ إنما تكون بعد المبالغة ف التشبيه وإدخال المشبه فى جنس للمشبه به. 

وجب ضم التشبيه هذا الفن لنوقف باب منه عليه » (فتعين التعرض له) أى : 
للتشبيه المتوقف عليه على أنه باب زائد على البابين قبل التعرض للمجاز ؛ لأن المتوقف 
عليه متقدم على المتوقف طبعا إن لم يكن للتأثير كما تقدم فى توقف الكل على الجزء › 
وإنغا قدم على جميع المجاز مع أن المتوقف على التشبيه قسم منه » وهو الاستعارة لينضم 
غير المتوقف » وهو امجاز المرسل » لما يشاكله فى اججاز » وما توقف قسم منه وهو 
ملابس للقسم الآخر صار توقفه كتوقف القسم الآخر » نعم يرد أن يقال التشبيه على هذا 
ليس من مقاصد الفن بل من وسائله ؛ فكيف عد بابا » ولم م يجعل مقدمة للمجاز » فإن 
التوقف عليه الموجب للتعرض له لا يوجب جعله بابا مستقلا. 

والجواب أن كثرة أبحاثه وجموع فوائده أوجب جعله بابا مستقلا » وعلى هذا فهو 
مقدمة ف المعنى ؛ وإنما جعل بابا تشبيها له بالمقصود ف كثرة الأمحاث » وقيل : إنه باب 
مستقل لذاته ؛ لأن الاختلاف فى وضوح الدلالة وخفائها موجود فيه كما تقدم فهو من 
هذا الفن قصدا » ولو توقف عليه بعض أبوابه ؛ لأن توقف بعض الأبواب على بعض لا 
يوجب كون المتوقف مقدمة للفن وعروض وجه تقديمه على امجاز بمثل ما قرر فى تقديم 
ا لجاز على الكناية ؛ لأن التشبيه مشتمل على الطرفين معا » والاستعارة معناها أحد 
الطرفين فهى له كالجزء من الكل » لكن رجحت ف التقدي علة التوقف ؛ لأا أنفع ف 
الإدراك والتعليل الآخر مناسبة تمليحية فقط » (فقد انحصر) علم البيان على ما ذكرنا (ق) 
الأبواب (الثلاثة) لانحصار المقصود منه على ما يتوقف عليه البعض منه فيها » وهى : 
التشبيه » والمججاز » والكناية وقيل : إهُا أربعة : الاستعارة » والتشبيه الذى تتوقف هى 
عليه وجرت له كال جزء » والجاز المرسل » والكناية القى جرت ما المرسل كالجزء من 
الكل » والخطب ف مثل هذا سهل » و باله تعالى التوفيق. 
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التشبيه 

الخحلاف ف الإظهار أقوى من إرادته ف الإضمار ؛ ولذلك أعاد التشبيه بلف ظط 
الإظهار (الدلالة) أى : التشبيه هو الدلالة > وهى ق الأصل مأخوذة من دللته على كذا 
إذا هديته له وأريته إياه > ومنه الدلالة على الطريق » والمراد به هنا أن يأتى المتكلم يما يدل 
(على مشاركة أمر لأمر فى معنى) » الأمر الأول المشبه » والأمر الفاق المشبه به » والمعنى 
هو وجه الشبه » كقولك : زيد كالأسد ف الشجاعة » فقد دللت على مشاركة زيد 
للأسد ف الشجاعة » وبهذا التفسير تكون وصفا للمتكلم » وتطابق التشبيه الذى هو 
وصف المتكلم » وهذا الذى فسر به التشبيه يشمل بظاهره » مثل قول القائل : قاتل زيد 
عمرا » وجاء زيد وعمرو » فإن الأول يدل على مشاركة زيد عمرا ف المقاتلة » والفا 
يدل على مشاركته إياه فى امجيء » ولكن إنغما يشمل نحو المغالين إن لم نشترط ف الدلالة 
بالصراحة والقصد » وهو الظاهر ؛ لأن دلالة اللزوم معتبرة والقصد غير مشروط على 
الأصح ف الدلالة مطلقا » وإلا م يشملها ؛ لأن مدلول الأول صراحة وجود المقاتلة من 
زيد وتعلقها بعمرو » ويلزم من ذلك مشاركتهما فيها » ومدلول الان صراحة وجود 
الجيء لزيد ووجوده لعمرو » ويلزم من ذلك أيضا مشاركتهما ف امجيء » والمتكلم قد 
يقصد وقوع المقاتلة من زيد وتعلقها بعمرو غافلا من مشاركتهما فيها » وقد يقصد 
وقوع الحجيء من كل واحد منهما غافلا عن المشاركة فيه أيضا» ولو كانت المشاركة 
لازمة لكلا مدلولى التركيبين فعلى شرط كون الدلالة صريحة لا يشملها » وكذا على 
شرط قصدنا » والغرض غفلته عنها » فإن قصدها على هذا التزمنا كوما تشبيها فلا يرد 
الاعتراض » ولأجل ورود الاعتراض بشمول نحو المخالين مع أخما ليسا منه بناء على ما 
تقدم زاد ف التعريف لإخراج ذلك بكاف ونحوها » إذ لم توجد فيهما » وقد يدعى 
خروج نحو المثالين بما تقرر فيما يأتى من أن المعنى المشترك فيه ف التشبيه يجب أن يكون له 
نوع خصوصية » وامجيء والتقاتل ليسا كذلك لعمومهما » ولكن شرط الخصوصية ق 
الوجه إنما هو ف حسن التشبيه لا فى مطلقه » على أن الاتكال ف التعريف على أمر خارج 
عنه ليس من دأب التعريف » فالجواب هو ما تقدم » ثم التشبيه المفسر بما ذكر هو 
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مطلق التشبيه الشامل للاستعارة والتجريد » كما تقدم » وليس ذلك مرادا ق الاصطلاح 
> (و) إنغا (المراد) بالتشبيه فى الاصطلاح (ههنا) يعنى ف علم البيان (ما) أى : الدلالة على 
المشاركة المذكورة بشرط أن معنى تلك الدلالة المفادة بالكلام (لم تكن على وجه 
الاستعارة التحقيقية) » فإن كان معنى تلك الدلالة على وجه الاستعارة المذكورة بأن 
يطوى ذكر المشبه » ويذكر لفظ المشبه به مع قرينة دلت على إرادة المشبه بذلك اللفظ ن¿ 
يكن تشبيها فق الاصطلاح » وذلك كقولك : رأيت أسدا ف الحمام » (ولا) كان (على 
وجه الاستعارة بالكناية) » وهى عند المصنف إضمار التشبيه ف النفس » وعند غيره نفس 
لفظ المشبه المستعمل ف المشبه به ادعاء » وعلى الأول يكون التمثيل هما بقول القائل : 
أنشبت للمنية أظفارها بفلان » تمثيلا لما تستفاد منه » وعلى الان يكون تمنيلا لما وجدت 
فيه » (ولا) كان (على وجه التجريد) المذكور فى علم البديع » وهو أن يبالغ فى تشبيه 
الشيء » حتى يصير المشبه بحيث يكون أصلا تتفرع عنه وتنفصل عنه وبسببه أفراد المشبه 
به كقولك : لقيت بزيد أسدا» ولقينى منه أسد ؛ وإنغا خرجت هذه الثلاثة » أعنى 
الاستعارة التحقيقية والمكنى عنها والتجريد مع اشتماها كما يظهر من معناها ؛ نظرا 
لأصله على مشاركة أمر لأمر ف وجه ؛ لأنه لا يسمى تشبيها ف الاصطلاح إلا ماكان 
بالأداة لفظا أو تقديرا كما تقدم » وسيشير إليه » وقيد الاستعارة بالتحقيقية والمكنى عنها 
لنخرج التخييلية ؛ لأا حقيقة عند المصنف » فلفظ الأظفار مثلا عند المصنف الى أثبتها 
تخييل أريد به معناه حقيقة وليس مجازا أصلا » وإنما التجوز ف نسبتها إلى المنية على ما 
يأتى » ومثلنا للتجريد مما يكون فيه تحريد المشبه به من المشبه ليخرج ما فيه بريد الشيء 
من نفسه كقوله تعالى : (لَكَمٌ فيها دار الخُلَدٍ) فلا يقدر فيه التشبيه وإخراج التجريد إنغا 
هو بناء على أنه لا يسمى تشبيها اصطلاحا » وهو الأقرب ؛ إذ م يذكر فيه الطرفان على 
وجه ينبئ عن التشبيه » وقيل : إنه تشبيه حقيقة لذكر الطرفين » فيمكن التحويل فيهما 
إلى هيغة التشبيه لو لا قصد التجريد » وعليه فلا يحتاج لإخراجه » فالتشبيه الاصطلاحى 


على هذا هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر ف معنى لا على وجه 


25 
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الاستعارة التحقيقية والمكنى عنها والتجريد » وذلك بأن يكون بالكاف ونحوها لفظا أو 
تقديرا » (فدخل فيه) ما ذكرت فيه أداة التشبيه من الكاف ونحوها » كقولك : زيد 
كالأسد » أو مثله » ودخل فيه ما لم تذكر فيه أداة التشبيه » وذلك (نحو قولنا : زيد أسد) 
بخلاف تلك الأداة » لكن مع ذكر الطرفين معا » (و) دخل فيه ما حذف فيه الأداة 
والمشبه نحو : (قوله تعالى : (صْمٌّ بُكَمْ عُمْي))) فقد حذفت فيه الأداة والمشبه معا ؛ إذ 
الأصل : هم كصم الخ¿ » فحذف" هم" الذى هو المشبه والكاف » وهذا بناء على أن ما 
حذفت فيه الأداة من التشبيه البليغ » وهو مذهب الحققين ؛ لأن التركيب يشعر بالتشبيه 
> إذ لا يصح الحمل إلا بتقدير الأداة ؛ وأنه ليس من الاستعارة ؛ إذ الاستعارة إنغا تطلق 
حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية » ويجعل الكلام الذى حذف فيه لفظ المستعار له 
خاليا عن ذكر المستعار له صالحا لأن يراد به المنقول عنه » وهو المستعار منه » دون 
المنقول إليه »> وهو المستعار له لو لا القرينة الحالية » كقولنا : رأيت الأسد الآن ف موضع 
لا يرى فيه الأسد الحقيقى » فإن هذا الكلام لو لا القرينة الحالية وجب حل الأسد على 
ما تتعين إرادته على الراجح » وهو الأسد الحقيقى أو قرينة الفحوى » وهى القرينة اللفظية 
کقولنا : رأیت أسدا ف يده سيف » فلو لا ف يده سيف تعينت إرادة ما يحمل عليه اللفظ 
وهو الأسد الحقيقى ؛ وإنما ميت فحوى ؛ لأن الفحوى ف الأصل ما يفهم من الكلام 
على وجه القوة » والذى يفهم من القرينة اللفظية فهم من بعض أجزاء الكلام على وجه 
القوة ؛ وإنغا قلنا : صالجا لأن يراد المنقول عنه دون المنقول له » ولم نقل : صالجا لأن يراد 
هذا أو هذا ؛ لأن إرادة المنقول له . ولو صح عقلا أو نقلا باعتبار قصد الإفهام بناء على 
جواز امجاز بلا قرينة . خارجة عن الإرادة المعتبرة على الراجح » فبنينا الكلام على 
الراجح » وأما إذا بنينا على أن ما حذفت فيه الأداة كقولك : زيد أسد من الاستعارة بناء 
على أن همل الأسدية على زيد لا يصح إلا بإدخاله فى جنس الأسد المعلوم » كما ف 
الاستعارة » فلا يدخل ف التشبيه وهو ظاهر. 


(1) البقرة : 18. 
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أركان التشبيه 

(والنظر) أى : البحث (ههنا) أعنى ف هذا الباب الذى هو باب التشبيه الملصطلح 
عليه (ف أركانه) أى : ف أركان التشبيه الملصطلح عليه » إذ هو له كما تقدم » وإطلاق 
النظر على البحث توسعا واضح ؛ لأن البحث إنما يقع عن النظر والتأمل ف أحوال المنظور 
فيه » ويحتمل أن يراد بالنظر معناه لاستلزامه الببحث ف المنظور فيه إذا أريد بالنظر توجيه 
العقل لأحوال المنظور » وأريد بالبحث إثبات ما اقتضى النظر إثباته » ونفى ما اقتضى نفيه 
» وأما إن أريد بالبحث التأمل ف أحواله اتحد هو والنظر حينغذ » (و) الأركان هى 
المقصود بالتأمل هنا (هى) أربعة : اثنان من تلك الأربعة (طرفاه) وهما المشبه والمتشبه به » 
(و) النها (وجهه) وهو المشترك الجامع بين الطرفين » (و) رابعها (أداته) الدالة على 
التشبيه كالكاف وشبهه » (و) النظر أيضا إنما هو زيادة على النظر ف الأركان (ف الغرض 
منه) الحامل على إيجاده » (وق أقسامه) أى أقسام التشبيه الجحاصلة بكونه تشبيه مفرد بمفرد 
أو وكب مفرد أو وكب وكب » وبكونه ملفوفا أو مجموعا أو مفروقا أو بغير ذلك »› 
والأقرب أن المراد بالطرفين وبالوجه معنى كل واحد منهما لا اللفظ الدال عليه ؛ لأن 
المشترك فيه ف الحقيقة هو معنى الجامع لا لفظه والمشتركان فيه همها معنيا الطرفين لا 
لفظهما » وأما الأداة فالأقرب أن المراد بها اللفظ بدليل التمثيل بالكاف وشبهها » ويردها 
هنا أن يقال : م مى هذه الأربعة أركانا للتشبيه » وركن الشيء جزء حقيقته » ولیست 
هذه الأشياء أجزاء حقيقة التشبيه ضرورة أن معنى المشبه والمشبه به اللذين هما مثلا ذات 
زيد والأسد ف قولنا : زيد كالأسد ف الشجاعة ليس نفس التشبيه » بل متعلقان له ؛ لأن 
المجزء الداخل ف الماهية لا بد أن يصدق عليها » وكذا الوجه الذى هو الشجاعة ف المغال 
والأداة الى هى الكاف ؛ إذ لا يخفى أن واحدا لا يصدق على التشبيه » وأما ذكر هذه 
الأشياء ف تعريفه فليس على وجه كوا أجزاء المعرف » بل ذكرها لتقييد المعرف به بها» 
نظير ذلك البصر ف تعريف العمى ؛ حيث يقال : هو عدم البصر عما من شأنه الإبصار › 
فالبصر للتقييد لا جزء للعمى ؛ إذ ليس هو عدم وبصر » ونظيره قوم ا البيع : هو نقل 
ملك المعقود عليه لأحد المتعاقدين عوضا 
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عن نقل ملك مقابله للآخر » فليست هذه أجزاء حقيقة البيع » ولو كانت تسمى أركانا 
تجوزا أيضا » فيرد عليها ما ورد على هذا » ولا يقال : م لا تكون أجزاء مادية كاليد 
والرجل من الإنسان فتكون أركانا باعتبار أَنْا أجزاء أفراد الحقيقة » وذلك أن الأفراد 
الخارجية للتشبيه لا تخلو من هذه الأجزاء كما لا تخلو أفراد حقيقة الإنسان من الأجزاء 
المادية من يد ورجل ورأس وغير ذلك من مشخصات حقيقة الإنسان ؛ لأنا تقول : فرد 
التشبيه الخارجى الذى هو الدلالة الواقعة من هذا الشخص الخاص مثلا ليست هذه أجزاءه 
المادية » بل متعلقاته كحقيقته » وعلى تقدير تسليمه » فالذى توقف عليه الوقوع الخارجى 
هو الألفاظ » وقد تقدم أن المراد بالأركان المعان إلا ف الأداة نعم يمكن جعلها أجزاء 
مادية إن أطلق التشبيه على نفس الكلام » وأريد بالأركان الألفاظ » ولكن المعرف هو 
المعنى كما دل عليه ما تقدم. 

وأجيب عن هذا البحث بتسليمه وأن تسميتها أركانا توسع باعتبار ذكرها فى 
تعريفه وإن م تذكر على أا أجزاء المعرف » بل على أا متعلقة له لتقييده بها » فأشبهت 
حيث توقف التعريف عليها أجزاء الححدود الصادقة عليه أو باعتبار أن التشبيه قد يطلق 
على نفس الكلام المشتمل على ألفاظ هذه الأركان » فلما كانت تلك الألفاظ أجزاء 
الكلام المادية له فصارت لتوقف المفرد عليها فى الوجود كما توقف الفهم عليها باعتبار 
التعلق كالأركان للحقيقة العقلية الق تصدق عليها ميت أركانا للتشبيه الصادق على 
الكلام فى الجملة » وقد تقدمت الإشارة إلى معنى هذا الوجه ف أثناء البحث فليتأمل. 


طرفا التشبيه 
وما كان الطرفان من هذه الأركان هما الأصل والعمدة لقوقما ف التركيب وف 
الخارج » أما قوتما على الوجه فلأغما معروضان للوجه القائم كما » والمعروض أقوى من 
العارض ؛ لأنه موصوف والوصف تابعه ؛ ولأنه لا بد من ذكرها أو أحدها بخلاف 
الوجه » وأما قوتما على الأداة فظاهر لأا آلة لبيان التشبيه » وكثيرا ما يستغنى عنها ف 
التركيب » قدم البحث عنهما فقال : (طرفاه) اللذان هما المشبه والمشبه به ينقسمان إلى 


أقسام ؛ لأعما: 
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طرفا التشبيه حسيان 


(إما حسيان) كأن يدركا بإحدى الحواس الخمس » وهى : البصر » والسمع › 
والشم » والذوق » واللمس » وسيأتى مقابل هذا » ثم شرع ف تقسيم الحسيين فقال : 
فا محسوسات بحاسة البصر (كالخد والورد) ؛ حيث شبه الأول بالغانن ق الحمرة » والمراد 
بكون حقيقة الخد وحقيقة الورد حسيين أن جزئيات كل منهما محسوسة » وكذا ما 
سواهما » وهذا على مذهب المتكلمين من أن الأجرام تدرك بحاسة البصر » وادعى فيه 
بعض الحققين الضرورة » وأما على مذهب الحكماء من أن المدرك هو اللون فكوغما 
حسيين باعتبار ما جرى عليه اللسان عرفا ؛ حيث يقال : أبصرت الخد والورد » فبذلك 
العرف أطلق عليهما أْما حسيان » وعلى كل حال فلا حاجة إلى تقدير اللون لكون محل 
التشبيه فيهما لحظة تشبيه نفس كل منهما بالآخر » وانصراف النفس إلى ذلك عند 
السماع مع إطلاق اللفظ عرفا » فلا يفتقر إلى التأويل » (و) المحسوسات بجحاسة السمع ك 
(لصوت الضعيف والهمس) حيث يشبه الأول بالغان منهما » والمراد بالضعيف ضعيف 
خصوص » وهو الذى لا يبلغ إلى حد الممس » والهمس هو الصوت الذى أخفى حت لا 
يكاد يسمع » فكأنه لم يخرج عن فضاء الفم أى : سعة الفم ووسطه ؛ وإنغا قلنا المراد 
بالضعيف إل ؛ لأنه لو أريد مطلق الضعيف الصادق بالهممس لكان من تشبيه الأعم 
بالأخص » ولا يصح بدون التعسف » (و) المحسوسات بجحاسة الشم ك (النكهة) » وهى 
ريح الفم » (و) ريح (العنبر) ؛ حيث شبه الأول بالثان منهما » وإنما قدرنا ريح العنبر ؛ 
لأن المشبه به ريح الفم الذى هو النكهة إنما هو ريح العنبر قطعا ف الاستطابة لا نفسه › 
كما لا بخفى إذ لو شبه بالعنبر م يتم إلا باعتبار ريحه جزما » فيعود إلى ذلك المقدر › (و) 
احسوسات بحاسة الذوق ك (الريق) » وهو ماء الفم » (والخمر) حيث شبه الأول بالفاق 
منهما » وهو أيضا بناء على أن الجرم المدرك طعمه بالذوق أدركت جرميته وخاصتها 
بالذوق أيضا » وإلا فالمدرك بحاسة الذوق إنغا هو الطعم » فإطلاق كون الريق والخمر 
حسيين مراعاة لما جرى به عرف التخاطب » ولا حاجة أيضا إلى جعل التشبيه بطعميهما 
» فيقدر مضاف إليهما لتمام التشبيه ف أنفسهما مع صحة إطلاق الإحساس 
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عليهما عرفا » كما تقدم ف الخد والورد » (و) المحسوسات بحاسة اللمس ك (الجلد 
الناعم والحرير) ؛ حيث شبه الأول بالفان » وهذا بناء أيضا على إدراكهما مع إدراك 
لينهما باللمس » وإلا فعند الحكماء إنغا يدرك اللين > فإطلاق الإحساس عليهما نظرا 
للعرف » ولا حاجة أيضا إلى تقدير اللين ليقع التشبيه فيه لتمامه فيهما مع صحة الإطلاق 
عليهما عرفا » وقد علم تما قررنا أن كون الطرفين حسيين نى غير النكهة على مذهب 
الحكماء إنغا هو على وجه التوسع والإطلاق العرق » حيث يقال : أبصرت الورد » 
وشممت العنبر » وذقت الخمر » ومست الحرير. وأما على مذهب غيرهم وإياه اعتمد 
المصنف فالكلام على ظاهره من غير توسع » وذلك واضح. 
طرفا التشبيه عقليان 

(أو عقليان) هذا مقابل قوله : إما حسيان يعنى أن الطرفين إما أن يكونا حسيين » 
.كما تقدم . وإما أن يكونا عقليين بأن لا تدرك مفرداتهما باحس » بل بالعقل » 
وذلك (كالعلم) » فإخما ليسا حسيين وإنما يدركان بالعقل » فإذا قيل العلم كالحياة 
والجهل كالموت فقد شبه معقول بمعقول » ووجه الشبه بين الأولين كون كل منهما جهقق 
إدراك » وبين الغانيين كوخما ليسا جهة إدراك » ولا يقال : العلم نفس الإدراك » فكيف 
يجعل جهته لأنا نقول المراد بالعلم هنا الملكة وهى حالة بسيطة » أعنى قوة تحصل من 
ممارسة فن من الفنون بحيث يكون صاحبها يمكنه إدراك أحكام جزئيات ذلك الفن › 
وإحضار أحكامها عند ورودها كالملكة الفقهية فإها قوة بمكن لعارف أصوله ودلائله أن 
يعرف حكم أى جزء من جزئياته فيعرف حكم هذا الفعل المخصوص مثلا عند إرادة 
ذلك الحكم » وأنه حرام أو مكروه أو مباح أو مندوب ؛ وإنما قلنا : بسيطة ؛ لأا ليست 
هيئة حاصلة من عدة أمور لا تتصور إلا باعتبارها » ولا نسبية يتوقف تعقلها على تعقل 
غيرها » ولا شك أن العلم إذا أريد به هذا المعنى كان جهة للإدراك لا نفسه وقد تقدمت 
الإشارة هذا المعنى » وكذلك الجهل هو ملكة مانعة من الإدراك » ولو جعل وجه الشبه 
بين العلم والحياة حصول الانتفاع والآثار والمآثر الحسية والمعنوية كان صحيحا أيضا › 
وكذا إذا جعل الوجه بين الجهل والموت عكس ذلك وأما 
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جعل وجه الشبه بين العلم والحياة كون العلم إدراكا وكون الحياة معها إدراك فيكون 
الوجه على هذا داخلا ف حقيقة العلم » فلا يتم بل لا يصح لوجهين أحدها أن وجه 
الشبه لا بد أن يقوم بالطرفين معا والحال القائم بالعلم » وهو كونه إدراكا لم يقم بالحياة » 
وإنغا وجد معها فى محل واحد » والغان أنه على تقدير التأويل وجعل المشترك فيه ملابسة 
الإدراك ف الجملة يكون المعنى أن العلم ملابس لمطلق الإدراك كما أن الحياة ملابسة لمطلق 
الإدراك فيكون التشبيه على هذا عدي الفائدة المقصودة » وهى إظهار شرف العلم ؛ لأن 
وجود مطلق الإدراك لا شرف فيه قطعا » إذ مطلق التمييز لا يمدح به جزما فإنا لو قلنا 
العلم كالإحساس فى مطلق الإدراك كان حطا لرتبة العلم وغضا لمعناه » وإنما قلنا : 
مقتضى التشبيه على هذا وجود مطلق الإدراك ؛ لأن الحياة إنغا مقتضاها مطلق الإحساس 
> فإن أريد ما يأتى من قبلها من حيث إنا شرط فيه وهو الإدراك التام عاد إلى الأول › 
فإن قيل : فعلى الأول المختار يكون المعنى أن العلم الذى هو ملكة هو جهة الإدراك 
كالحياة ف كونما جهة له » وليس فى ذلك ما يدل على الإدراك التام العام الذى يتحقق به 
الشرف. قلنا : المقام يقتضى قصر الإدراك العام التام والحياة جهة له » فألجحق بها العلم 
الذى هو الملكة » فإن قيل : إلحاق العلم بالحياة ق ذلك إلحاق للأكمل بالأنقص » فلا 
يفيد الغرض من مدحه » بل العكس » وبيانه أن الحياة شرط ف الإدراك » والملكة سبب 
أو كالسبب المحصل له ؛ فالإدراك أقرب للعلم منه للحياة » فالواجب أن يكون الوجه 
الانتفاع التام والشرف لا كون كل جهة إدراك » قلنا : كون الحياة جهة الإدراك اأشهر 
عند النفوس ؛ لأنها أشد ما يحتاج إليه فيه ؛ لأن بانتفائها ينعدم رأسا » وبتلك الشهرة 
والحاجة إليها عدت أقوى من غيرها ف ملابسة الإدراك من جهة كوا جهة له » وهذا 
أمر ذوقى » والحق أن جعل الوجه حصول الآثار والانتفاع أولى. من هذا لا يقال : الآثار 
ف العام أقوى » والانتفاعات منه أكثر من مطلق الحى » فيعود التشبيه معكوسا ؛ لأنا 
نقول : آثار الحى وانتفاعه أول ما يسبق إلى البديهة لعمومها وظهورها ف مقابلة الميت 
بخلاف العام ففيها باعتباره خفاء ما » وإن كانت فيه اتم باعتبار الجى 
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الجاهل » وهذا أمر ذوقى » ثم ظهور الآثار ق الحى أقوى من ظهور الإدراك فيه » ولذلك 
اخترنا كون الوجه الآثار والانتفاع » فليتأمل. 

(أو ختلفان) هذا مقابل كل من القسمين السابقين » يعنى أن الطرفين إما حسيان 
معا وإما عقليان معا » وإما ختلفان بأن يكون أحدها حسيا ويكون الآخر عقليا » وتقدم 
معن الحسى والعقلى هنا » وأن الأول هو ما تدرك جزئياته بإحدى الجواس الخمس »› 
والفانن ما يدرك يبمجرد العقل » وإذا اختلف الطرفان فالعقلى إما أن يكون هو المشبه »› 
والحسى هو المشبه به (كالنية والسبع) »> حيث شبهت به » فإن المنية وهى الموت عقلية ؛ 
إذ هى عدم الحياة عمن اتصف با وأما نفيها عما من شأنه أن يتصف ها ولو لم يتصف 
بها بالفعل كنفيها عن الحيوان قبل وجوده » فالأقرب أن تسمية ذلك النفى موتا توسع › 
ولو كان شائعا كوصف الأرض بالموت عند ذهاب خضرقا » ولا شك أن هذا العدم أمر 
عقلى لا يدرك بالحواس » والسبع حسى لشهوده بالعين » فالمشبه حينفذ . وهو المنية . 
عقلى » والمشبه به حسى » وإما أن يكون العقلى هو المشبه به والحسى هو المشبه » (و) 
ذلك (كالعطر وخلق) رجل (كري) ؛ حيث شبه الأول بالان » فإن العطر وهو ما يتعطر 
به من كل طيب الرائحة كالمسك والعود المندى لا شك أنه حسى لشهوده إن قصد كون 
ذاته مشبهة وإن قصد كون رائحته مشبهة فهى محسوسة بالشم أيضا » وخلق الرجل 
الكرم » وهى كيفية نفسانية » أى : راسخة فى النفس » تصدر عنها الأفعال الاختيارية 
الممدوح بها بسهولة بحيث لا يتكلف ف إيجاد تلك الأفعال كالإعطاء والصفح عن الزلة 
ومقابلة الإإساءة بالإإحسان عقلى ضرورة عدم إدراكه بغير العقل » فأما تشبيه العقلى 
بالحسى كما ق المنال الأول فواضح ؛ لأن الحسى أقرب إلى الإدراك وأحق بظهور الوجه 
فيه وشهرته به » فهو الأحق أن يشبه به العقلى الذى ليس ف تلك المنزلة ف وجه الشبه »› 
وأما تشبيه الحسى بالعقلى فلا يتم حيث رى التشبيه على أصله من كون الملحق به. 
وهو المشبه به. أقوى ف الوجه » وكون الملحق . وهو المشبه. أضعف » وذلك لما 
أشرنا إليه من أن إدراك الجسى أقرب ؛ لأن علم المحسوس وعلم أحواله أقرب من علم 
العقول » وإدراك أحواله ضرورة » بل أصل 
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العلم العقلى هو العلم الحسى غالبا » ولهذا يقال : من فاته حس فإنه علم » ويعنى علم 
ذلك الحس الفائت » اللهم إلا أن يكون من عكس التشبيه مبالغة » كما سيأتى » بأن 
يجعل الأصل فرعا » والفرع أصلا بادعاء أن الفرع أقوى مبالغة والأصل أضعف » وهذا 
العنى موجود ف التشبیه كرا » كما ف قوله فيما بأتى : 


ور ١ا‏ الص باح أن غرڌ 4 وج ه الخلية a‏ ین عت دح )( 


فإن وجه الخليفة أضعف ف نفس الأمر ف الضياء من الصباح » ولكن جعل أقوى 
ادعاء مبالغة ف مدحه » فجعل مشبها به. 

قيل : ولقائل أن يقول : لا شك أن الإدراك العقلى مستند للإدراك الحسى فى 
غالب الأمر » ولكن لا يلزم من ذلك كون امحسوس أقوى بدا ف وجه الشبه » وأشهر 
به » وإنغا يون كذلك حیث یکون الوجه صله الحسی » ونحن نجوز أن یکون أصله 
العقلى فيكون العقلى به أشهر وأظهر » فتشبيه العطر بالخلق مثلا ف استطابة النفس يكون 
من عكس التشبيه كما قيل لأن استطابة النفس للمشموم المحسوس أقرب من استطابة 
المعقول ؛ وإنما نثبت له الاستطابة من طريق التوهم والقياس على الحس » وإنما تشبيهه به 
ف الشرف عند العقول وف الارتفاع والتلذذ الروحان فالخلق به أظهر وعلى هذا فلا 
حاجة إلى جعل تشبيه الحسى بالعقلى من عكس التشبيه دائما » وهو ظاهر » وما جعل 
المشبهين محصورين ف العقلى والجحسى حيث لم يذكر غيرههما أراد أن يبين أن ما يدرك بغير 
القوة العاقلة وبغير الحواس الخمس داخل فيهما كالنياليات والوهميات والوجدانيات » 
ويأتى الآن . إن شاء الله تعالى . بيان المراد بالخيالى والومى هنا لئلا يتوهم عدم الحصر 
ف التقسيم » وأن يبين أن هذه م تجعل أقساما على حدة » بل أدخلت ف العقلى والحسى 
؛ تقليلا للتقسيم » وتسهيلا للضبط » فقال : 


(1) البيت محمد بن وهيب ف الإشارات ص (191) » والطى فى شرح المشكاة (1 / 108) بتحقيق د. 


عبد الحميد هنداوي. 
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المراد بالحسى 

(والمراد بالجسى) هنا (المدرك هو) بنفسه كالخد والورد فيما تقدم (أو) م يدرك 
هو بحالته المخصوصة » ولكن أدركت (مادته) أى : أصله الذى يحصل منه » وتحققت به 
حقيقته الت ركيبية »> كما سيأتى فى المثال. 

(بإحدى الجواس الخمس الظاهرة) متعلق بقوله المدرك يعنى أن المدرك بإحدى 
الجواس بنفسه أو بمادته هو المراد با حسى » والحواس الخمس هى البصر والشم والسمع 
والذوق واللمس » و يأتى تفسيرها . إن شاء الله تعالى. 

(فدخل فيه) أى : ف الحسى (الخيالى) » وإنغا دخل حیث لم يشترط كونه مدركا 
بالحواس الخمس بنفسه » بل الشرط أن يدرك هو أو تدرك مادته ولو لم يدرك هو هاقط 
فبسبب زیادته أو مادته دخل الخیالی وهو اکب من آمور وهی مادته کل واحد على 
حدة موجود يدرك بالجواس » لكن هيئته التركيبية لم توجد وذلك (كما ف قوله) كالمشبه 
به الموجود فى قول الشاعر (وكأن حمر الشقيق) ) حمر وصف الشقيق فهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف والأصل : وكأن الشقيق ا حمر على حد قوم جرد قطيفة أى : 
القطيفة الجرداء > وهى التق ذهب خلها من طول البلى أو صنعت كذلك من أصلها › 
والشقيق نور ينفتح كالورد أوراقه حمر » وفيما بين تلك الأوراق وهو وسطه سواد » 
وكثيرا ما ينبت ف الأراضى الجبلية » وإضافته إلى النعمان ف قومم شقائق النعمان ؛ لأنه 
كان كيرا ف أرض كان يحميها النعمان وهو ملك من ملوك الحيرة » وقيل : والنعمان 
يسمى به كل ملك ف ذلك البلد » وأشهرهم النعمان بن المنذر. 

(إذا تصوب) متعلق ممقتضى كأن أى : يشبه الشقائق حين تصوب أى مال إلى 
أسفل (أو تصعد) أى مال إلى أعلى » وميله إلى العلو والسفل بتحريك الريح له (أعلام) 
خبر كأن (ياقوت) وعنى بالياقوت الحجر النفيس المعلوم بشرط أن يكون أحر وهو أغلب 


الياقوت (نشرن على رماح من زبرجد) الرماح معلوم والزبرجد حجر نفيس 


ET 
ق شرح عقود الجمان بلا نسبة )2 / 15( > وي الإشارات والتنبيهات )175( > وبلا نسبة كذلك.‎ 
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أخضر » فايغة التركيبية الق قصد التشبيه بها وهى هيغة نشر أعلام خلوقة من الياقوت 
على رماح مخلوقة من الزبرجد لم تشاهد قط لعدم وجودها » ولكن هذه الأشياء التق اعتبر 
التزكيب معها القى هى مادة » أى أصل تلك المينة » وهى العلم والياقوت والزبرجد » 
وشوهد كل واحد منها لوجوده فهو محسوس » وقد علم من هذا أن ليس المراد بالخيالى 
هنا ما تقدم وهى الصورة المدركة بالحواس » ثم تبقى فى خزانة الخيال بعد غيبتها عن 
الس المشترك ؛ لأن هذا لإكب المسمى بالخيالى هنا ليس صورة مشاهدة قط لعدم 
وجودها ؛ وإنغا أحست مادته » فالمراد بالخيالى هنا لإكب من مادة مشاهدة » وهو 
بنفسه معدوم » واختار إلحاقه بالحسى دون العقلى مع أن صورته الكلية تدرك بالعقل نظرا 
لمادته المحسوسة » فلما كانت مادته صورا خيالية بعد شهودها وغيبتها عن الجحس المشترك 
ناسب جعله حسيا خياليا مع أنه لو جعل الحسى ما يدرك بالحواس حقيقة والعقلى ما 
سوى ذلك انضبط التقسيم أيضا » وأحاط مع قلته. 


المراد بالعقلى 

(و) المراد (بالعقلى ما عدا ذلك) » وهو ما لا یکون هو ولا مادته مدرکا بأحد 
الجحواس الخمس الظاهرة » (فدخل فيه) أى ف العقلى على هذا (الومى) » وليس المراد 
بالوهمى هنا ما تقدم فل باب الفصل والوصل » وهو المعنى الجزئى الحقق خارجا فى 
امحسوس بشرط أن لا تتوصل النفس إليه من طريق الجحواس كعداوة وصداقة ف عمرو 
وإذاية فى ذثب تدركها الشاة مثلا ؛ وإنما المراد به الذى لا يكون للحس مدخل فيه » أى 
باعتبار نفسه ومادته » ولکن یکون له مدخل فيه بان یکون شیا آخر (أی ما هو) معدوم 
(غير مدرك بها) » أى بإحدى الحواس الخمس المذكورة » (و) لكنه بحيث (لو) وجد ف 
(أدرك لكان مدركا بها) » أى : بتلك الجحواس » فهو يتميز عن الخيال السابق بأن لا 
وجود لادته ولا لنفسه حت يدرك هو أو مادته بالحواس » ويتميز عن العقلى الصرف بأنه 
لو وجد وأدرك لأدرك بالحواس بخلاف العقلى الححض فإنه يوجد ويدرك بغير الجحواس 
كالعلم والحياة ؛ وإنغا جعل هذا الوهمى من قبيل العقلى هنا مع أنه لو وجد وأدرك أدرك 
بالحواس ؛ لأنه معدوم فصار إدراكه إدراك ما لا بحس ف الحالة الراهنة » 
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فألحق بالمعقول الذى لا بحس » وذلك الومی » (کما) اى : كالمشبه به (ف قوله) أى : 
ف قول امرئ القيس : (أيقتلنى) ‏ والاستفهام للإنکار أى : كيف يقتلن زوج سلمى 
(والمشرف) أى والحال أن : السيف المشرف » أى : المنسوب إلى مشارف »› ومشارف 
الأرض أعاليها » قيل : إن المقصود با هنا قرى من أعلى أرض العرب تقرب من الريف › 
وهى أرض المياه والخضر والزرع » كما ف القاموس » فالمشارف جمع » والنسبة إليه 
إفرادية » فلا يقال : والمشارق (مضاجعى) خر المشرف أو مبتداً » ومضاجعته السيف 
عبارة عن ملازمته ؛ لأن لزومه حال الاضطجاع يستلزم لزومه ف غير ذلك من باب 
أحرى » ويحتمل أن يكون المقصود نفس مضاجعته إشارة إلى أنه لا يجاول قتله ولا يطمع 
فيه إلا ى حال اضطجاعه » وق حال الاضطجاع معه المشرف فلا يوصل إليه (ومستونة 
زرق) عطف على المشرق » أى كيف يقتلنى والسيف والسهام المسنونة » أى : المحدودة 
تضاجعنى » ووصفها بالزرقة إشارة إلى آنا مجلوة مصقولة معدة لتناوها واستعماها وجمعها 
> كما دل عليه قوله : زرق » دليل على إرادة السهام لا الرماح » كما قيل ؛ لأن العادة 
جرت بعدم استصحاب الجماعة من الرماح بخلاف السهام » ثم شبه المسنونة فقال : وهى 
(كأنياب أغوال) » ولا شك أن المشبه به هنا وهو أنياب الأغوال ليس وهيا بالاعتبار 
السابق ف الفصل والوصل ؛ إذ ليس معنى جزئيا موجودا فى امحسوس يدرك من غير 
طرق الحواس كالعداوة فى زيد » وإنا هو صورة مفردة منعدمة خارجا » ولو وجدت 
وأدركت لأدركت بالحواس فإن الغول (منعدم) وأنيابه وصفتها منعدمة تبعا له » ولذلك 
لم يكن خياليا ؛ لأن مادة الخيالى موجودة كما تقدم ف أعلام ياقوت إل » ويرد ههنا أن 
يقال : إن عبرت الأنياب على حدة فهى موجودة > وإغا اتنفت باعتبار تسبتها إلى 
الأغوال » وكذا أعلام الياقوت ورماح الزبرجد إنما وجد كل منهما باعتبار قطعه عما 
نسب إليه » وإلا فالأعلام المنسوبة إلى الياقوت لا وجود هما أيضا » وكذا الرماح المنسوبة 
للزبرجد فیکو نان على هذا وهیین لعدم وجودها تبعا لا 


(1) البيت لامرئ القيس ف ديوانه ص (33) » ولسان العرب (غول) (شطن) وتمذيب اللغة (8 / 193) »› 
وجمهرة اللغة (961) » وتاج العروس (زرق) وبلا نسبة ق المخصص. 
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نسبا إليه كأنياب الأغوال. والجواب : أن المنسوب إليه هنا منعدم » فتبعه المنسوب 
وا منسوب إليه فيما تقدم » وهو الياقوت والزبرجد موجود » ولا يقال : موجود هنا أيضا 
باعتبار ما صور بصورته كالسبع ؛ لأنا نقول : فرق بين وجود الشيء بنفسه ووجود ما 
صور بصورته » وهما على أنا نقول : لا نسلم تعين تصويره بصورة السبع » بل نقول : 
صور بصورة وهمية هى أفجع وأطول وأهول » فيكون التشبيه بالأنياب ف الحدة لا ى 
القدر » فإنه أعظم نما يقدر » ثم إن هذه الصورة الوهمية المنعدمة ينبغى أن يبين أصل 
اختراعها » ومن أين صح ف النفس إنشاؤها » وبيان ذلك أن يعلم كما أشرنا إليه فيما 
تقدم أن من القوى الباطنية قوة تسمى ميلة » وتسمى مفكرة » وهى الأصل ف اختراعها 
وإنشائها » وهى قوة لا ينتظم عملها » بل تتصرف بها النفس كيف شاءت » فإن 
استعملتها بواسطة الوهم ميت متخيلة أو بواسطة العقل ميت عاقلة ومفكرة » وهى أبدا 
لا تسكن يقظة ولا مناما » ومن شأخارذكيب الصور الحسوسة وتفصيلها كتركيب رأس 
الحمار على جثة الإنسان » وإثبات إنسان له جناحان وتفصيل أجزاء الإنسان عنه حق 
يكون إنسانا بلا يد ولا رجل ولا رأس » ومن شأخا أيضارتكيب المعان مع الصور بإثباتا 
يها » ولو على وجه لا يصح كإثبات العداوة للحمار والعشق للحجر والضحك للشجر » 
وتفصيلها عنها لنفيها ولو على وجه لا يصح كنفى الجمود عن الحجر والمائعية عن المحاء » 
ومن أجل ذلك تخترع أمورا لا حقيقة ها حت أا تصور المعفى بصورة الجسم والعكس › 
فإن اخترعتها بواسطة ركيب صور مدركة با لجس ”مى ما اخترعته خياليا » كما تقدم فى 
اعلام الياقوت » وإن اخترعتها با م بحس كما إذا مع أن الغول شيء يهلك فانتقل من 
الإهلاك إلى ملزومه حساكالأسد فيصوره من ذلك بصورة خترعة بخصوصها وكبة مع 
أنياب مخترعة بخصوصها أيضا مى وهيا » وقد تقدم وجه تحقق الفرق بينه وبين الخيالى » 
(و) دخل ف العقلى أيضا (ما يدرك بالوجدان) » والذى يدرك بالوجدان هو الذى يدرك 
بالقوى الباطنية » مغل : القوة الى يدرك بها الشبع » والتى يدرك بها الجوع » وكالقوة 
الغضبية القى يدرك بها الغضب » وكذا القى يدرك با الغم والفرح والخوف ونحو ذلك › 
فهذه الأشياء توجد بقوى باطنية بسبب تكيف تلك القوى با 


103 


فتدركها النفس بها » وتسمى تلك القوى وجدانا » والمدركات بها وجدانيات » وسميت 
عقلية لخفائها وعدم إدراكها بالحواس الظاهرة كالطعم المدرك بالذوق واللون والمدركات 
بالعين » وليست من العقلية الصرفة ؛ لأا جزئيات موجودة ق الخارج لا كلية تدرك 
بالعقل كالعلم والحياة » فإن اعتبرت من حيث إا كلية تتصور بالعقل خرجت عن معن 
كوا وجدانية » لكن تسمى بذلك باعتبار أصل إدراكها » ثم مغل للوجدانيات بقوله : 
(كاللذة) » وعرفوها بأنما هى إدراك ونيل لما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو 
كذلك » فقوم : إدراك جنس يدخل فيه سائر الإدراكات الحسية والعقلية وعطف النيل 
عليه إشارة إلى أن مجرد الإدراك . أعن تصور المدرك . لا يكون من باب اللذة حتق 
يكون معه نيل المدرك واتصال به والتكيف بصفته تكيفا حسيا كنيل النفس من القوة 
الذائقة للمذوق » أو عقليا كنيل النفس لشرف علمها القائم بها والتذاذها بذلك » ولم 
يكتف بالنيل عن الإدراك ؛ لأن مجرد النيل من غير إحساس وشعور بالمدرك لا يكون 
القذاذا والنيل الذى يكون بعد الشعور بالمدرك وهو المراد هنا إنغا يدل على الإدراك 
بالالتزام فعبر مهما معا لعدم حضور عبارة بجمعهما صراحة » وخرج بقوم : لما هو 
كمال وخير الأ ؛ لأنه إدراك لما هو شر وزاد قوله من حيث هو كذلك ليخرج إدراك لما 
هو خير من حيث إنه شر كإدراك لدواء نافع مع اعتقاد أنه مهلك فإدراكه ألم ؛ لأنه 
إدراك من حيث أنه شر فيكون إدراكه ألا » (و) ك (الأم) وهو إدراك ونيل لما هو شر 
عند المدرك من حيث هو كذلك » ولا يخفى مفاد قيود الألم من مفاد قيود اللذة » ثم إن 
حد كل من اللذة والأم يشمل عقلى كل منهما » وهو ما يكون إدراكه مجرد العقل » 
والمدرك عقلى محض كاللذة التق هى إدراك الإنسان شرف علمه المحض والتأم الذى هو 
إدراكه نقصان جهله الخالص » كما تقدمت الإشارة إلى ذلك » ولكن المقصود اللذة 
والأم الحسيان ؛ لأنخما هما الحتاج لإدخالهما ف العقلى » وذلك كاللذة الحاصلة للنفس 
بنيل الذائقة لمذوقها الحلو أو المر » كما تقدم » وبنيل الباصرة لمبصرها الجميل أو الخبيث » 
وبنيل اللامسة لملموسها اللين أو الخشن » وبنيل السامعة لمسموعها المطرب أو المنكر » 
وبنيل الشامة لمشمومها الطيب أو المنفر » وفهم من 
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قولنا كاللذة الحاصلة للنفس وجه كوا باطنية » ولو كانت أسبايها حسية فالذوق مثلا 
إنغا يدرك به حلاوة الحلو » وليست الحلاوة نفس اللذة » بل هى معنى حصل عن إدراك 
الحلاوة ف قوة باطنية نفسانية » وقد تكون اللذة وهمية كما يوجد من استطابة صورة 
المرجو عند توهم الاتصاف به » وعلى هذا لا يقال : الحسية كسائر المحسوسات » فما 
معنى كوا وجدانية باطنية ؛ لأنا نقول معناها قائم بالنفس » ولو كان سببه الس » 
وأيضا حيث فسرت اللذة والأم بالإدراك فليسا تما يدرك بالحواس » ثم وجود القوى 
الباطنية إنما هو عند الحكماء » وأما المتكلمون من أهل السنة فالنفس هى المدركة بالقوة 
الواحدة » وهى العقلل إما بواسطة حس ظاهرى أو باطنى ناشئ عن ظاهرى أو لا» 
ويسمى وجدانا » أو بدون واسطة أصلا وليس ثم قوة زائدة على الإحساس » فالغضب 
مثلا عندهم معنى قائم بالإنسان يوجب إرادة الانتقام لو لا المانع يدركه الإنسان من نفسه 
بالعقل بعد الإحساس الباطنى » ولا يفتقر فيه إلى قوة أخرى » وهكذا سائر الوجدانيات »› 
وعكن حمل القوى ف كلام الحكماء على الإحساس الباطنى » أعنى اتصاف حل تلك 
المعانن بها » فيتفق المذهبان » وتفسير اللذة با ذكر تبعا لهم لا يوجب كون ذلك معناها 
الحقيقى » وكذا الألم فإن إذا راجعنا وجداننا كدنا أن نجزم بأن اللذة لازمة لذلك الإدراك 
وذلك النيل » وهى معنى آخر يوجد بالضرورة عند ذلك النيل وذلك الإدراك » ويعسر 
التعبير عن كنهه » فإدراكه ضرورى عند الوجدان » وتحقيق كنهه يمكن ادعاء صعوبته › 
وكذا الألم » وهذا فى لذة المذوق مثلا ظاهر إذا أريد إدراك النفس طيب الملقذ به أو قبح 
ضده » وأما إذا أريد نفس المدرك عند اتصال الذائقة به وكثيرا ما تطلق اللذة على ذلك 
فيقال : وجد لذة المأكول اللسان والتذ به لسا أو تألم بكذا لسا » فالأقرب آنا حينفذ 
حسية محضة لا وجدانية لعود معناها حينغذ إلى نفس الحلاوة أو المرارة »> بل إن بنينا على 
أن القوى الباطنية المسماة بالوجدان لا تدرك إلا المحسوس بواسطة تكيفها مما أدرك الحس 
> وإلا الأمور القائمة بها نقول : اللذة ليست من هذا المعفى لعدم إدراكها بالحواس وعدم 
قيامها بتلك القوى إلا أن يراد بالوجدان ما يتعلق بالنفس مطلقا » وهو ظاهر ما تقدم » 
تأمل. 
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وجه التشبيه 

(ووجهه) أى : ووجه التشبيه بين المشبهين الذى هو من جلة الأركان السابقة هو 
(ما) أى : المعنى الذى (يشتركان فيه) بأن يوجد فيهما معا » والمراد بالمشترك فيه ف باب 
التشبيه الأمر الذى يختص به المشبهان فى قصد المتكلم فيقصده للتشبيه لتحقيق الفائدة به 
بخلاف ما ليس كذلك فلا يقصد لعدم تحقق الفائدة فيه فقولنا مغلا : زيد كالأسد» 
ووجهه كالشمس » يكون الوجه ف الأول الجراءة المختصة هما وبا ضاهاها المشهورة 
بالأسد » وق الغا الحسن والبهاء » فلا يصح أن يكون الوجه فيهما الجسمية ونحوها 
ككوفما ذاتين أو حيوانين أو موجودين أو غير ذلك لعمومه وعدم فائدته » اللهم إلا أن 
تعرض الفائدة لقصد المتكلم كالتعريض يمن لا يفهم المشابة ف وجه من الوجوه فيكون 
كالمختص ف الإفادة ثم المراد بوجود الوجه المذكور ف المشبهين أن يثبت فيهما (تحقيقا) 
بأن يتقرر فى كل منهما على وجه التحقق » كما تقدم فى تشبيه زيد بالأسد (أو) يثبت 
فيهما (تخييلا) أى : على وجه التخيل والتوهم بأن لا يكون ثابتا فيهما وف أحدها حقيقة 
» ولكن يشبته الوهم ويقرره بتأويل غير الحقق حققا كعادة الوهم ف أحكامه الغير الواقعة 
ف نفس الأمر » وذلك كاف ف التشبيه والإلحاق هنا » وإلى هذا أشار بقوله : (والمراد 
بالوجه التخييلى) هنا أى : المنسوب إلى التخييل والتوهم هو أن لا يوجد ذلك المعنى 
الجعول وجه الشبه ف أحد الطرفين أو ق كليهما » ولكن يثبته الوهم فيهما على طريقه 
المعلوم » وهو تخيل ما ليس بالواقع ف نفس الأمر واقعا لسبب من الأسباب » وذلك (نحو 
ما) أى : الوجه الذى (ف قوله) أى : ف قول القاضى التنوخى (وكأن النجوم) ) حال 
كوا لائحة (بين دجاه) أى : دجى الليل » والدجى جمع دجية كغرفة وغرف » والدجية 
الظلمة وجمعها مضافة لليل باعتبار قطعها الموجودة ف النواحى المتقاربة والمتباعدة » وإلا 
فهى واحدة لعدم تميز أفراد مستقلة ها » هذا على أن الضمير فى دجاه مذكر كما هذه 
الرواية » وروى بين دجاها بتأنيث الضمير فيعود على النجوم » 


(1) البيت للقاضى التنوخى » والمصباح ص (110) » وفاية الإيجاز ص (190). 
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وهو واضح ؛ لأن الإضافة بأدن سبب (سنن) خير كأن أى : كأن النجوم بين ظلم الليل 
سنن ف وصفها أا (لاح) أى : ظهر (بينهن) أى : بين تلك السنن (ابتداع) أى : بدعة 
> وهى الأمر الذى اتخذ مأمورا به شرعا » وليس كذلك » كما أن السنة ما تقرر كونه 
مأمورا به شرعا بقول الشارع أو بفعله أو ما يجرى مجرى ذلك من تقریره صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه » ثم إن المشبه هنا » وهى النجوم » وصفها بكونما ظهرت بين أجزاء 
ظلمة الليل » ومعلوم أن اللائح بين أجزاء الشيء من مقتضى كونه لائحا كذلك كونه 
أضعف وأقل من الذى أحاطت به أجزاؤه » وأن الذى وقع اللوحان ف جنبه كان باديا 
ظاهرا لا يفتقر إلى إثبات ظهوره » وإنغا يفتقر إلى إثبات ظهور ذلك اللائح ؛ ولذلك 
وصف النجوم هنا بأنغا لاحت لقلتها وضعفها بالنسبة إلى قوة الظلمة فى جميع النواحى »› 
وإن كانت أحق بالوصف بذلك لذاتما ؛ لأن الموصوف باللوحان والظهور هو المضيء لا 
للظلم » كاممواء عند عدم إشراقه » لما اعتبر اللوحان ف النجوم لما ذكر كان المطابق هذا 
الاعتبار ف المشبه به أن يكون اللائح هو السنن المقابلة للنجوم والملوح فى جنبه هو البدع 
لمقابلة للظلمة » لكنه عكس وأوقع القلب ف المشبه به فجعل اللائح هو الابتداع والملوح 
ف جنبيه هو السنن » وكأن السر ف ذلك الإيماء إلى أن كون السنن أكثر والابتداع 
باعتبارها أقل » وإنما أفرد الابتداع مع أن المطابق لمقابله وهو الدجى الجمعية لما أشرنا إليه 
وهو المطابق لقوله ق جنب شيء إل » من كون الأصل الإفراد ؛ إذ ظلمة الليل واحدة » 
وإنغا جمعها باعتبار القطع من الظلمة ف النواحى وأجزائها » ثم بين وجه الشبه هنا مع بيان 
سبب كونه غير متحقق ف أحد الطرفين » فقال : (فإن وجه الشبه) أى : إنما قلنا : إن 
الوجه هنا غير متحقق ؛ لأن وجه الشبه (فيه) فى هذا التشبيه (هو اليعغة الحاصلة) أى : 
التحققة ولمتقررة (من حصول أشياء مشرقة) أى : مضيفة (فى جنب) أى : فى جهة 
(شيء مظلم أسود) بأن تبدو تلك الأشياء فى خلل ذلك المظلم الأسود » وقولنا : فى 
تفسير الحاصلة » أى : المتحققة إل » إشارة إلى أن تلك اليعة هى نفس الحصول إلى آخره 
»> فحصول الميئة بذلك الحصول كحصول الجنس بالنوع » معنى أن اليغة تتحقق خارجا 
بهذا الحصول » كما تنحقق وتتقرر بغيره لأن هذا الحصول سبب 
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بيان ها مجمل نما على حدة » ويحتمل أن يراد باميعة الحالة اللازمة لذلك الحصول » أعنى 
كون أشياء حصلت فى جنب شيء أسود » فيظهر التباين بين الحصول وليئة » ومثل هذا 
يتقرر ف كل ما كان مثل هذا الكلام » فليفهم. 

وإذا علم أن وجه الشبه هو الميغة المذكورة (فهى) أى : فتلك الميغة معلوم أا (غير 
موجودة ف المشبه به) الذى هو السنن الكائنة بين البدع » ضرورة أن الإشراق لكونه 
حسيا لا تتصف به السنة لكونا عقلية محضة ؛ إذ هى عائدة إلى كون الشيء مأمورا به 
شرعا » وهو كذلك ف نفس الأمر » والحكم بذلك أصله العلم الموجب للهدى والإظلام 
لكونه حسيا أيضا » لا تتصف به البدعة لكونا عقلية حضة » إذ هى عائدة إلى الحكم 
بكون الشيء مأمورا به مع أنه ليس كذلك ف نفس الأمر » وأصله الجهل الموجب للغى 
والضلال ؛ وإنما وجدت تلك الميغة حقيقة نف المشبه وهو ظاهر » ولا يقال الحصول إلى 
آخره ليس بحسى ؛ لأنا نقول : المراد بالحسى .كما تقدم. مايعم ما تعلق بحسى 
فتحقق بهذا أن الوجه لم يوجد ف المشبه به (إلا على طريق التخييل) أى : إلا على السبيل 
الذى هو تخيل الوهم كون الشيء حاصلا مع أنه ليس كذلك ف نفس الأمر » ثم أشار إلى 
بيان سبب التخييل المذكور فقال : (وذلك) أى : وكون وجود اليعغة المذكورة ف المشبه 
به حاصلا على سبیل التخییل سببه (أنه) أى : أن الشأن هو هذا » وهو قوله : (لما كانت 
البدعة) الق إنما ترتكب بسبب الجهل بموجبرتكها (و) كذا (كل ما) أى : كل فعل 
(هو جهل) أى : ارتكابه يسمى جهالة لحصوله عن الجهل بموجبرتكه (يجعل صاحبها) 
أى : صاحب تلك البدعة » يعفى وكل ما هو جهالة (كمن يمشى ف الظلمة) وإذا كان 
صاحب الفعل الذى لا يرتكبه إلا الجاهل يجعل كالماشي ف الظلمة فالجهل نفسه أحرى أن 
يجعل صاحبه كذلك ؛ لأنه السبب ف كون صاحب الفعل كذلك » وإنا هلنا الكلام 
على ما ذكر » ولم نحمله على ظاهره للعلم بأن البدعة اصطلاحا ليست هى نفس الجهل › 
ولو كان ارتكابها عن جهالة » وإذا كانت كذلك فالمعطوف عليها ينبغى أن يكون من 
جنسها » ومثل هذا يتقرر ف السنة فيعلم أيضا حكم محض العلم ف التشبيه من باب 
احری (فلا یھتدی) ای : وحیث کان کمن 
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يعشى ف الظلمة فلا يهتدى » أى : فلا يتوصل (للطريق) الذى تقع له به النجاة (ولا 
بأمن) ف مشيه ف تلك الظلمة (أن ینال) ای : أن یلقی (مکروها) يتأذى به (شبهت) 
جواب لما أى : لما كان صاحب البدعة كالماشي فى الظلمة شبهت البدعة (ها) أى : 
بالظلمة فى عدم الأمن من لقاء المكروه وف عدم الاهتداء لطريق النجاة » ولا يخفى ماف 
الكلام من شبه اتحاد الجواب بالشرط » إذ حاصله أن صاحب البدعة لما كان شبيها 
بصاحب الظلمة شبهت البدعة بالظلمة ومعلوم أن العلم بتشبيه الصاحب بالصاحب علم 
بتشبيه المصاحب بالمصاحب » والخطب ف مثل ذلك سهل لظهور المراد » (ولزم) من ذلك 
(بطريق العكس أن تشبه السنة) أى : أن يصح تشبيه السنة (وكل ما هو علم بالنور) › 
وإذا صح هذا لزم وقوعه إذا أريد » وقد أريد ووقع ؛ ولذا قلنا بطريق العكس أى : 
بالطريق الذى هو مراعاة المعاكسة والمخالفة الضدية ؛ لأن ما يترتب على الشيء من جهة 
أنه ضد يترتب عكسه » أى : خلافه » على مقابله » وإلا انتفت الضدية » ويحتمل أن يراد 
بطريق العكس العكس المتقرر فيما ذكروا ف التعليل » وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة » 
فإذا كانت الضدية الخاصة علة فى صحة التشبيه بشيء كان انتفاؤه ق ضده علة لخلافه 
أى لصحة التشبيه يمقابله وإلا لزم كون لازم الضد ثابتا لمقابله فينتفى التضاد والاحتمالان 
متلازمان » وبهذا يندفع ما يقال من أن تشبيه الضد بشيء لا يستلزم صحة تشبيه ضده 
مقابل ذلك الشيء » وقد تقدم أن السنة ليست هى نفس العلم » كما أن البدعة ليست 
هى نفس الجهل » لكن ارتكاب الأولى بالعلم والثانية با لجهل » فلما كان الإظلام من 
لازمه عدم الإبصار » ومن لازم عدم الإبصار عدم تحقق الاهتداء للطريق » ومن لازم 
ذلك عدم الأمن من لقاء مكروه ناسب تشبيهه بالبدعة والجهل الملزومين لعدم الأمن » ولا 
كان النور بالعكس أى : من لازمه الإبصار الملزوم لتحرى المكاره » وبذلك صار كالضد 
للظلمة ناسب تشبيهه بالسنة والعلم الملزومين لتوقى المكاره فتبين أن ما تقرر ف أحد 
الضدين من حيث إنه ضد وجه شبه مع شيء يتقرر خلافه فى ضده مع مقابل ذلك الشيء 
» وقد جعل المصنف الأصل ف التشبيهين المذكورين هو تشبيه البدعة والجهل بالظلمة »› 
والفر ع تشبيه السنة والعلم بالنور » ولو 
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جعل كل منهما أصلا أو عكس ف التأصيل والتفريع صح » ومرجع ذلك إلى الاستعمال 
القديم والحادث فإن لم يثبت فالأقرب أن كلا منهما أصل وقد يوجه ما ذكر على تقدير 
عدم تحقق للسابقية بأن الأصل أى : الكثير الجهل والظلمة والخطب ف مثل هذه 
الاعتبارات سهل بعد تقرر تشبيه السنة » والعلم بالنور » والبدعة والجهل بالظلمة › 
(وشاع ذلك) التشبيه على ألسنة الناس أى : كثر تداوله فيما بينهم (حت تخيل) أى : إلى 
أن تخيل الوهم على قاعدته من إثبات الأحكام على خلاف ما هى بكثرة التقارن 
وامجاورة (أن الغان) أى : المذكور فى كلام المصنف ثانيا » وهو السنة وكل ماهو علم 
(نما له بياض وإشراق) لكثرة تقارنه ف التشبيه بالنور الحسى » فتوهم ثبوت وصف المقارن 
الذى هو النور لذلك الان الذى هو السنة والعلم » فإذا كان الوهم يثبت أحكاما غير 
متحققة بدون اقتران كثيرا بل مجرد خطور شيء مع غيره يكفيه إثبات أحكام أحدها 
للآخر » فإثباتا مع كثرة المقارنة أحرى » وهذا الحكم الوهمى يصح البناء عليه والخطاب 
به لغة وشرعا لظهور المراد » ويصح أن يكون الاستعمال فيما ثل به لما فيه من التجوز 
البليغ (نحو) قوله . صلى الله عليه و سلم . : (أتيتكم بالحنيفية) ٠‏ أى : بالطريقة 
الحنيفية » وهى دين الإسلام » والحنيفية نسبة للحنيف » والحنيف هو المائل عن كل دين 
سوى دين الحق » وعنى به إبراهيم . صلى الله عليه وسلم . (البيضاء) ولا شك أن 
وصف الطريقة الدينية بالبياض ليس على طريق التحقيق الحسى » بل لاقتراحا مما له بياض 
ف التشبيه أعطى حكمه وهما ؛ فصح أن يجعل البياض وجه الشبه بينها وبين ما له البياض 
الحسى لاتصافها به وهما. (و) تخيل (أن الأول) ف كلام الملصنف وهو البدعة وكل ما هو 
جهل كائن (على خلاف ذلك) الثانن بأن يكون هذا الأول نما له سواد وإظلام بالطريق 
المذكور » فصح وصفه به لذلك الحكم الوهمى أو لقصد المبالغة ف التشابه ؛ ولذلك يقع 
ف الكلام (كقولك : شاهدت سواد الكفر من جبين فلان) مع أن الكفر لا سواد له 
حقيقة » بل تخيلا » والجبين ما بين العين والأذن إلى جهة الرأس » ولكل 


(1) الحديث أخرجه أحمد بنحوه ف المسند (5 / 266) › وفيه" إن لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية › 
ولكننى بعثت بالحنيفية السمحة" وأورده الألبانى بنحوه فل الصحيحة ح (1782). 
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إنسان جبينان يكتنفان الجبهة » وخص بشهود سواد الكفر منه مع أن المراد شهوده من 
الوجه » إذ هو الذى يدعى ظهور أمارة الكفر عليه » إذ هو الذى يظهر فيه الغبرة والسواد 
لمنبقان عن الكفر ؛ لأنه أول ما يبدو عند الالتفات » حيث يقصد تتبع الشخص ليظهر 
وجهه » ويحتمل على بعد أن يكون المعفى : شاهدت مثل سواد الكفر من جبين فلان » 
أى : من سواد شعر ذلك الجبين » والخطب ف مغل ذلك سهل » وأشرت بقولى أولا » 
ويصح أن يكون الاستعمال لما فيه من التجوز البليغ » وبقولى ثانيا أو لقصد المبالغة فى 
التشابه إلى أنه يصح أن يعتبر فى مغل وصف الكفر بالسواد ووصف الحنيفية بالبياض كون 
الإطلاق حقيقة بلا تشبيه بناء على أن ذلك الإطلاق إنما هو لتوهم وجود المعنى ف المطلق 
عليه كما قرر المصنف » أو كونه مجازا مرسلا من إطلاق ما للمجاور على مجاوره ى 
التشبيه » أو كونه تشبيها بناء على تقدير حرف التشبيه ف نحو ذلك » فيكون التقدير ف 
نحو ذلك الحنيفية الق هى كحقيقة بيضاء » أو كونه استعارة بناء على نقل اللفظ بعد 
التشبيه » وأن ذكر المشبه على هذا الوجه لا يناف الاستعارة على ما يأتى . إن شاء الله 
تعالی . ولکن على أنه مجاز أو تشبيه لا يخفى أنه لا تخييل حينغذ » تأمل. 

(فصار) أى : فبسبب تخيل البدعة نما له سواد والسنة نما له بياض » وإعطاء حكم 
المتخيل حكم الحقق صار (تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع) صحيحا » وإن 
كان وجود وجه الشبه ف أحدها تخييلا ؛ لأن حكم المتخيل ف باب التشبيه حكم المحقق 
» فيكون تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع (كتشبيهها) أى : النجوم كذلك 
(ببياض الشيب) أى : با تحقق فيه وجه الشبه حساكالشعر الأبيض وقت المشيب الكائن 
(ف سواد الشباب) أى : فى الشعر الذى كان أسود وقت الشباب » يعفى فيما استمر منه 
على سواده ؛ وإنا قلنا : كالشعر إل » ضرورة أن النجوم م تشبه بنفس البياض لى 
السواد » بل بالأبيض الكائن ف الأسود » فإنك إذا أردت تشبيه النجوم كذلك قلت : 
النجوم فى الدجى كالشعر الأبيض ف الشعر الأسود »› حالة ابتداء المشيب » (أو) 
كتشبيهها (بالأنوار) أى : با تحقق فيه الوجه أيضا كالأنوار جمع نور بفتح النون وهو 
الزهر حال تلك الأنوار (مؤتلقة) بالقاف أى : لامعة ظاهرة التلون (بين) أجزاء 
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(النبات الشديد الخضرة) حت مال بشدة اخضراره إلى السواد » وقد اشترك التشبيهان ف 
كون الوجه محققا فيهما ف الطرفين » لكن وجه الشبه ف التشبيه الأول . أعنى تشبيه 
النجوم بين الدجى بالشعر الأبيض ف الأسود . الميغة الحاصلة من حصول أشياء بيض ف 
جنب شيء أسود » والوجه ف الان . أعنى تشبيهها بالأنوار . فيه مخالفة ما لذلك ؛ إذ 
الأنوار لا يشترط بياضها » فهو الميغة الحاصلة من حصول أشياء متلونة بلون مخالف للون 
ما حصلت فى جانبه ما فيه إظلام ما » وذلك ظاهر » فتحقق مما قرر أن تشبيه النجوم بين 
الدجى بالسنن بين الابتداع صحيح . كما بينا. لوجود وجه الشبه ق الطرفين » وإن 
كان ف السنن بين الابتداع ؛ إنغا هو بطريق التأويل وتخييل أن ما ليس يتلون متلونا 
ببياض ف إظلام على ما قررناه فيما تقدم » فإذا قيل : النجوم فى الدجى كالسنن ق 
الابتداع صح أن يقال فل تفسير الوجه فى كون كل منهما شيا ذا بياض بين أجزاء شيء 
ذی سواد » وإن كان ف الثانن تخييلا » وتحقق أيضا أن قوله : سنن لاح بينهن ابتداع فيه 
قلب كما قررنا فيما تقدم » وأشرنا إلى الاعتذار عنه » وأن الأصل سنن لحن بين الابتداع 
> ف (إذا) حقق وجوب اشتراك الطرفين ق الوجه » وأنه لا بد من وجوده فيهما تحقيقا 
أو تخييلا (علم) أن التشبيه إذا اعتبر فيه وجه لم يوجد ف الطرفين تحقيقا ولا تخييلا» 
فذلك الاعتبار فاسد » فعلم بذلك (فساد جعله) أى : جعل وجه الشبه (ق قول القائل : 
الحو ف الكلام كال ملح ف الطعام كون القليل) » أى : جعل وجه الشبه ق ذلك كون 
القليل من كل من النحو والملح (مصلحا) لما وجد فيه » وهو الكلام ق الأول والطعام ق 
النانن » (والكثير) منهما (مفسدا) لما وجد فيه » وإنما فسد جعل الوجه بين النحو والملح 
ما ذكر لعدم وجود الوجه المذكور فى النحو » وهو المشبه » فلم يشترك الطرفان ف الوجه 
؛ وإنما قلنا : لم يوجد ذلك الوجه ف المشبه الذى هو النحو (لأن النحو لا يحتمل) أى : 
لا يقبل (القلة والكثرة) فيما يعتبر فيه من الكلام » وإن قبلها ف نفسه بكثرة جزئياته › 
لكن لا غرض لنا ف كثرة جزئياته » وإنغا الغرض ما يستعمل منه » ويراعى ف الكلام وهو 
الذى اعتبر ف التشبيه » وبذلك الاعتبار لا تعدد له حت يحتمل القلة والكثرة » وبيان ذلك 
أن النحو قواعد معلومة » فكل كلام اعتبرته فيه » فإن راعيت 
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فيه ما يجب من النحو صح وصلح لفهم المراد » وإن م تراع ما جب فيه فسد» ولم 
يصلح لفهم المراد كما ينبغى » بل يكون فهمه كفهم المعنى من غير العربية » وليس ف هذا 
النحو المخصوص الراعى ق الكلام اللخصوص جزئيات يمكن اعتبار بعضها دون بعض › 
فيكون اعتبار الكثير منها مفسدا والقليل مصلحا » بل تحب رعاية كل ما يتعلق به وما لا 
يتعلق به ليس بنحو. مغلا إذا قلنا : ما قام زيد » فالواجب من النحو ف هذا الكلام أن 
يكون هكذا من تقد الفعل وتأخير الفاعل » وبناء ذلك الفعل الماضى على الفتح » ورفع 
ذلك الفاعل » وهذا القدر واجب » ومتى سقط شيء منه فسد الكلام » وإذا اعتبر صح › 
فلا قلة تصلح ولا كثرة تفسد » بل كله واجب مصلح » وإسقاط شيء منه مفسد » اللهم 
إلا أن يحمل الكلام على معنى أن رعاية الشواذ فيه هو المعنى بالكثرة كنصب الفاعل فى 
الال » وهو بعيد ؛ لأن رعاية الشواذ إسقاط لبعض الواجب » فليست ثم كثرة زائدة على 
الواجب فافهم » فتبين أن القلة والكثرة المعتبرة وجها م توجد ف المشبه الذى هو النحو 
(عخلاف الملح) الذى هو المشبه به » فإنه يقبل القلة والكثرة باعتبار ما يجعل فيه من الطعام 
بأن يجعل فيه المقدار الكاف » فيصلح أو أقل أو أكثر فيفسد » وعلى هذا يفسد جعل 
الوجه ما ذكر لعدم صحة وجوده فى أحد الوجهين » وهو النحو » وإن صح وجوده لى 
الآخر » على أن القلة ق الملح ليست مصلحة للطعام دائما » بل ريما كانت مفسدة » فلا 
يتحقق صحة وجود الوجه حتى ف الطرف الآخر » فإن أريد بالقلة المقدار الكاق وأريد 
بالكثرة التعدى لما سوى ذلك كان الواجب تحويل العبارة إلى ما يدل عليه فافهم » وإذ 
فسد هذا الوجه وجب أن يجعل الوجه ما يعم الطرفين » ويصح اعتباره فل الإفادة فيقال : 
وجه الشبه بين النحو والملح فيما ذكر الصلاح بإعماما والفساد بإهماهما. 


الوجه الداخل ف الطرفين واخارج عنهما 
(وهو) أى : ووجه الشبه (إما غير خارج) أى إما أن يكون غير خارج (عن 
حقيقتهما) أى : عن حقيقة الطرفين » أعنى المشبه والمشبه به وغير الخارج يشمل الداخل 


113 


ف الحقيقة » وهو المجنس والفصل » ويشمل ما ليس بداخل ولا خارج » وهو نفس 
الحقيقة الق هو النوع ؛ ولذا قابل قوله بعد أو خارج بغير الخارج لا بالداخل ليدخل ما 
ذكر وهو ثلائة أشياء كما ذكرنا : النوع والجنس والفصل » وذلك (كما فى تشبيه ثوب 
بآخر ف نوعهما) ؛ حيث يتعلق الغرض بذلك ؛ لأن ما يتعلق به الغرض مفيد كقولك : 
هذا الملبوس کھذا ی کوما قمیصا › وھذا الثوب کھذا ف کونما ثویی کتان › وإنا م 
نقتصر ف المغال الثانن على قولنا فى كوتماكتانا ؛ لأنه يعود إلى التشبيه بالفصل كما يأتى 
مثاله على أنه لا يبخلو من بحث ؛ لأن الثوب مذكور » فكونه كتانا هو المقصود ف التشبيه 
»> وذكر الفوب توطغة إلا أن الببحث ف المنال أمره خفيف » ومثل هذا أن يقال : زيد 
کعمرو ف کون كل منهما إنسانا » ومنل هذا الكلام يفيد حيث يقصد مثلا تقريع من 
نزهما منزلة المتباينين » وأن عمرا مثلا منهما جعله من نوع الفرس والحمار ف إعداده 
لمشاق الخدمة والاستنكاف عن صحبته » (أو) تشبيه ثوب بآخر ق (جنسهما) الذى هو 
جزء الحقيقة الأعم منها » كما يقال : هذا الثوب كذاك ف كون كل منهما ثوبا » ومثل 
هذا الكلام أيضا يفيد عند التعريض مغلا يمن استنكف عن لبس أحدها أو تشبيه ثوب 
بآخر فى فصلهما » كقولك : هذا الفنوب كهذا ف كون كل منهما قطنا أو كتانا » وقد 
علم مما أشرنا إليه أن التشبيه بالنوع وا لجنس والفصل لا يناف ما تقرر من كون وجه الشبه 
لا بدله من نوع خصوصية » وإلا م يفد ؛ لأنا بينا أن معنى الخصوصية كونه فى قصد 
المتكلم نما ينبغى أن يشبه به لإفادته بخصوصه » ولو باعتبار ما يعرض ف الاستعمال كما 
قررنا » وعلم أيضا من قوله كتشبيه ثوب بآخر إل أن ليس المراد بالنوعية والجنسية 
والفصلية هنا ما يقصده الحكماء بكل منها » بل ما يقصد عرفا وهو ظاهر » (أو خارج) 
هذا مقابل قوله : إما غير خارج عن حقيقتهما » أى : وإما أن يكون خارجا عن حقيقة 
الطرفين » وإذا كان خارجا فهو (صفة) أى : معنى قائم بالطرفين ؛ لأنه يحب اشتراكهما 
فيه » ومعنى الاشتراك أن يكون قائما بهما»› وإلا م يشتركا فيه » وإذا كان الاشتراك 
يستلزم القيام وجب أن يكون معنى وصفة لاستحالة قيام ذات بغيرما » وإذا كان الوجه 


ا ا ی 
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أا هيغة متمكنة فى الذات متقررة فيها خارجا تقررا استقلت معه ف ذلك لموصوف 
بالمفهومية » واحترز بذلك عن النسبية » فإن النسبية لا تعقل إلا بين شيئين » فليست 
مستقلة المفهومية ف الموصوف على ما يأتى تحقيق ذلك ف تفسير مقابل الحقيقة » وهى . 
أعنى تلك الحقيقة قسمان . لأا : 


قسما الحقيقة : 


اة 
(إما حسية) أى مدركة بإحدى الجواس الخمس التى هى البصر والشم والسمع 
والذوق واللمس » وذلك (كالكيفيات الجسمية) أى : المختصة بالوجود ف الجسم 
والكيفية عرض لا يقتضى قسمة ولا عدمها لذاته اقتضاء أوليا » ولا يتوقف تعقله على 
تعقل الغير » وقد تقدمت محترزات هذه القيود فى صدر الكتاب عند تفسير الملكة » ثم 
الكيفية الجسمية حيث كانت حسية تدرك بإحدى الحواس » فهى حينعذ إما أن تكون (نما 
يدرك بالبصر) وهى معنى قائم بالحدقة يتعلق بالألوان » والأكوان الى هى الجكة 
والسكون والاجتماع والافتراق » ويفسر عند الحكماء على ما اقتضاه التشريح بأنه قوة 
مترتبة أى : متمكنة ف العصبتين المجوفتين اللتين هما متلاقيتان » فتفترقان إلى العينين » 
وذلك أن الطرف الأول من الدماغ قامت من جهته اليسرى عصبة مجوفة كالقصبة 
الصغيرة » ومن جهته اليمنى عصبة كذلك » فذهبت اليسارية إلى العين اليمنى واليمنية إلى 
العين اليسرى » فتلاقت العصبتان قبل الوصول إلى العينين على التقاطع فصارتا على هيئة 
الصليب » وقام معنى البصر ف العصبتين وظاهر هذا التفسير أن البصر لا يختص ما اتصل 
منهما بالعينين ولا بما اتصل بالدماغ ولا بوسطهما » بل هو مبثوث ف الجميع » وليس فى 
ذلك قيام المعنى بمحلين ؛ لأن ذلك محمول على أن فى كل محل مثل ما ف الآخر » ويحتمل 
اختصاصها محل مخصوص منها » ولكن جرت العادة مطلقا بأن العصبة إذا أصابتها آفة 
فى موضع منها ذهب البصر عن جيعها » ثم بين ما يدرك بالبصر بقوله : (من الألوان) 
كبياض وسواد وحمرة وصفرة وغير ذلك » فيقال مثلا عند التشبيه فل اللون : خده 
کالورد فل حرته » وشعره کالغراب ف سواده » (و) من (الأشكال) والشكل عبارة 
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عن اليئة الحاصلة للجسم باعتبار وضع أجزائه الاتصالية بعضها مع بعض » فيحدث من 
ذلك فى ظاهره طول خصوص وعرض خصوص ودورة خصوصة » وما يرجع لذلك › 
فكون أجزائه على ذلك الوضع الموجب لتلك الحالة من طول وعرض إل » هو الشكل › 
ويفسر عند الحكماء بما يرجع لهذا ويستلزمه » وهو أنه هو هيئة إحاطة تاية واحدة أو 
أكثر من غاية واحدة فا لجسم كالدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمريع وغير ذلك 
كالمخمس والمسدس والمثمن ونحوها » ولكن التمثيل للشكل بالدائرة إلى آخرها يقتضى 
أن المراد بالشكل الشكل المقدارى لا الجسمى المعلوم » وعلى هذا فذكر الجسم ف تعريف 
الشكل مستدرك » وإنغا قلنا كذلك ؛ لأن هذه الأشياء » وهى كون الشيء دائرة ونصفا 
ومثلغا ومربعا إلى آخر ما ذكر كلها من عوارض للمقدار ؛ إذ المقدار الذى هو كم متصل 
قار الذات مبدؤه النقطة » وهى شيء ما لا جزء له » فذلك المقدار إن اجتمع فيه من 
النقط ما يقتضى صحة قسمته من الأوجه الثلاثة أعنى الطول والعرض والعمق » فهو 
الجسم التعليمى أو ما يقتضى قبوله القسمة ف الطول فقط فهو الخط » أو ما يقتضى قبوله 
نها نى الطول والعرض فقط » فهو السطح » وكل ما ذكر من المقدار ومبدئه وعوارضه 
كلها أمور وهمية مفروضة لا حقيقة ها خارجا ونزها الحكماء منزلة الأمور الحققة وسموا 
الأول من المقدار جسما تعليميا ؛ لأنه يوضع فرضا لتعليم المسائل المندسية هو وما يناسبه 
> فالمتصف يذه الأمور ف الأصل هو الشكل المقدارى ؛ لأن الدائرة سطح أو خط › 
وكذا نصفها والمثلث والمربع باعتبار خطوطهما كل منهما جسم تعليمى » وكلها أمور 
اعتبارية عند المتكلمين » لكن يتصف ها الجسم تبعا لاتصافه بالمقدار الوهمى على قاعدة 
اتصاف الأمر الخارجى بالاعتبار العقلى » ولعل هذا هو الذى اعتبر حق صح ذكر الجسم 
ف تعريف الشكل وجعله موصوفا بكونه دائرة ونصفها » وغير ذلك » وكون الشكل 
حسوسا بناء على إرادة المقدار ؛ إنما هو تبعا للإإحساس الجسمى المعلوم عند لمتكلمين »› 
وإذا مهد هذا فالمراد بالنهاية ف قوم إحاطة نماية واحدة هو الخط المحيط بالشكل 
اللقدارى المفروض أو بالشكل الجسمى المتصف بالمقدار » فالدائرة شكل أحاطت به كاية 
واحدة أى : خط واحد ويحققها كون ما أحاط 
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به الخط فيه مكان لو وضعت فيه نقطة وفرض خروج خطوط مستقيمة للخط المحيط 
استوت تلك الخطوط » ويسمى موضع تلك النقطة وكز الدائرة » فإن اعتبرت فرضية 
فهى من الأشكال المندسية التعليمية وإن وجد جسم كذلك كانت حسية موصوفة 
بالاعتبارية » وإنما قيل ف الخط المحيط بها واحد لاتحاد وضع نقطته واستوائه فى تناهى 
خطوط الدائرة الذاهبة إليه من كل وجه بخلاف نصفها فله تمايتان المقوس والجامع لطر 
القوس كالوتر » وإذا فرضت نقطة ق وسط النصف لم تتساو الخطوط الخارجة منه إلى 
النهايتين والمغلث له ثلاث تمايات تحتمع فيه نمايتان ف زاوية حادة أو منفرجة » وتحمع 
النهاية الثالثة طرف الجتمعتين » والمربع له أربع نايات تحتمع فيه كل فاية باثنين وتسمى 
كل تماية ضلعا وهو والمثلث وغيرهما إما متساوى الأضلاع أو لا فشكل الدائرة كونغا 
ذات إحاطة بنهاية واحدة وشكل المثلث كونه ذا إحاطة بثلاث خايات » وقس على هذا» 
فإذا أردت التشبيه ف شكل قلت مثلا : رأسه كالبطيخ الشامى ف شكله » (و) من 
(المقادير) جمع مقدار وهو كون أجزاء الشيء على كثرة خصوصة أو قلة كذلك متصلة أو 
منفصلة » ويعرف عند الحكماء بأنه كم أى : صفة يسأل عنها بكم متصل قار الذات › 
وتقدم أنه يشمل الجسم التعليمى والسطح والخط » وتقدم بيانا فخرج بالاتصال العدد ؛ 
لأنه كم منفصل الأجزاء » إذ لا تجامع الوحدة الاثنينية ولا الاثنينية الثلاثية » وكذا غيرها 
» والمراد بالاتصال أن يكون لأجزائه حد يتلاقى فيه عند التجزئة » بمعنى أن المقدار 
الموصوف بالطول مثلا إذا جزأته وما وجعلته طرفين كان بين طرفيه حد موهوم يتلاقى 
فيه الطرفان » وقد علمت أن المقدار وهمى ف أصله ولا يستحيل فرض التجزئة والتلاقى 
الذى هو من خواص الأجسام ف الأمور الوهمية القى لا حاصل ها » وعلمت أيضا أن 
كونه حسيا باعتبار الجسم الذى يفرض متصفا به هذا إذا أريد به المقدار الحكمى » وأما 
إن أريد به كونه أجزاء الجسم على وضع خخصوص واتصال أو انفصال لأجزائه مع كم 
خصوص فحسيته واضحة » وخرج بقار الذات الزمان فإن أجزاءه سيالة أى : لا بجتمع ف 
الوجود معنى أن أى جزء يوجد منه فلم يوجد حى انعدم ما قبله » ولا جخفى أيضا أن هذا 
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الوهم » وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه على هذا عرض لا يصح فيه السيلان » فإذا أردت التشبيه ف 
المقدار قلت : " جهنم ترمى بشرر كالقصر" فى مقداره أعاذنا الله تعالى منها برهمته » (و) 
من (الوكات) » والوكة هى حصول الجسم حصولا أولا ف الحيز الفان » ويسمى النقلة 
> وهذا معناها عند المتكلمين » وتفسر عند الجحكماء بها هى الخروج من القوة إلى الفعل 
على سبيل التدريج كخروج الخضرة بالتدريج أى : وقتا فوقنا إلى اليبوسة الق كانت 
الخضرة فى قوتما أى : قابلة لأن تؤول إليها وخرج بالتدريج خروج الهواء من صورته 
الخاصة إلى صورة الماء دفعة فلا يسمى جكة » والمعنى الأول هو المناسب لما يذكر بعد 
من كة السهم والدولاب والرحى » فإذا أردت التشبيه بها قلت : كأن فلانا ف ذهابه 
السهم السريع » وإن أردت التشبيه بالمعنى الثانن قلت كأن الإنسان ف كته من شبابه 
إلى الهرم الزرع الأخضر فى كته من الخضرة إلى اليبوسة » ثم إن الكلام مفروض فى 
الصفة الحقيقية وف الكيفيات » وقد علم إن المقدار من الكميات لا من الكيفيات والكة 
على ما فسرت به من الخروج من القوة إلى الفعل اعتبارية لا حقيقية ؛ لأن الخروج أمر 
معتبر مغلا بين حال الاخضرار واليبوسة لا تحقق له خارجا » فعد ال كة على هذا التفسير 
> وكذلك المقدار من الكيفيات الحقيقية تسامح » وما قيل من أن المصنف كأنه أراد صفة 
الكة من سرعة وبطء وتوسط فهى حقيقية » وصفة المقدار من طول وقصر وبينهما 
فهى كيف يرد بأن السرعة وما يقابلها صفات اعتباريات ؛ لأن الشيء يكون باعتبار 
سريعا وبآخر بطيغا مع أن ذلك من صفات النقلة » ولم تفسر الجكة هنا بها» وكذا 
الطول وما يقابله صفات اعتباريات ؛ ولذلك يكون الشيء طويلا باعتبار قصيرا بآخر » 
(و) من (ما يتصل ما) أى : ما ذكر من مدركات البصر من الألوان والأشكال والمقادير 
وكات » والذى يتصل جا هو ما يحصل من اجتماع اثنين فأكثر منها أو باعتبار واحد 
خصوص منها بخصوصه بدون اجتماع كالحسن والقبح اللذين يتصف جما الجسم فى 
خلقته وحاصلهما هيثة حاصلة من شكل خصوص ولون مخصوص » فالحسن مأخوذ من 
الشكل واللون وكذا القبح » وقد يوصف يما الجسم باعتبار أحدها فقط فيقال : قبيح 
فی شکله حسن ف لونه » أو العكس فتقول 
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ف التشبيه ف الحسن وجهه كالشمس ف الإشراق والاستدارة اللذين ها مرجع الحسن 
وف القبح وجهه كالقرمود الأخضر فى شكله ولونه اللذين هها مرجع القبح فيه »› 
وكالضحك والبكاء الراجعين إلى مجموع الإكة » والشكل ف الفم فيقال عند التشبيه ق 
الضحك على وجه المدح : فمه ف ضحكه كالأقحوان عند انفتاحه » وف البكاء على 
وجه الذم : فمه ف بكائه كفم الكلب عند حتفه ومعالجته سكرات الموت » ولا تخفى 
كيفية التشبيه فيهما عند قصد الذم فى الأول والرحمة والمدح ف الغان » (أو بالسمع) 
عطف على قوله بالبصر يعنى أن الكيفيات الحسية إما أن تكون نما يدرك بالبصر .كما 
تقدم . أو ما يدرك بالسمع » والسمع صفة تدرك بها الأصوات قائمة بالباطن من 
الصماخ » ويفسر عند الحكماء بأنه قوة مترتبة أى متمكنة ف العصب المفروش على سطح 
باطن الصماخين . وهما ثقبتان معلومتان ف الأذن . وق الطرف الأسفل من الأذن 
عصبة جلدت عليه كالطبل » فالسمع قوة متمكنة فى تلك العصبة تدرك بها الأصوات › 
(من الأصوات القوية والضعيفة والقى بين بين) هذا بيان لما يدرك بالسمع يعنى والثقيلة 
والحادة وال بين بين » والفرق بين الصوت القوى والثقيل أن مرجع الأول إلى العلو 
والارتفاع بحيث يسمع عن بعد » والغان إلى التمهل وعدم النفوذ سريعا ف السمع › 
والحدة فيه راجعة إلى النفوذ فى السمع بسرعة » ويتصور ذلك ف أوتار المزامير » والصوت 
معنى قائم بالملصوت » وعند الحكماء معنى قائم بالمواء سببه التموج ف ذلك المواء ومدافعة 
بعضه بعضا كتموج الماء ومصادمة بعضه بعضا » والتموج المذكور يشتمل على سكون 
بعد سكون ؛ لأن أحد المصطدمين انتقل عن سكون كان قبل الصدم تم عراه سكون بعد 
الصدم والآخر باعتبار مصادمة الثالث كذلك » وسبب هذا التموج ف الهواء القرع 
العنيف أو القلع العنيف » والقرع عبارة عن ملاقاة جرمين » والقلع عبارة عن تفريق 
أحدها عن الآخر. فأما الأول وهو القرع الذى هو إمساس عنيف أى : ملاقاة عنيفة 
فكإلقاء حجر على آخر فإذا لاقاه تموج الهواء متكيفا بالصوت فإذا صادم هواء آخر تموج 
الآخر متكيفا به أيضا ثم لا يزال التموج كذلك إلى أن يصل إلى الهواء الراكد ف الصماخ 
فيقر ع الجلدة فيدرك السمع الصوت » وعلى هذا فالصوت 
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قائم بالمواء » إذ لو قام بالقارع والمقروع لزم كونه نسبيا » وبححث فى هذا بأنه يلزم فيه أن 
لا تدرك جهة الصوت » وأجيب مما ذكره فى محله » وإنغا شرط ف القرع كونه عنيفا أى : 
شديد الأنك لو وضعت حجرا على آخر مهل م يحصل تموج ولا صوت » ويشترط فيه 
أيضا مقاومة بين المقروع والقارع أى : الملاقى بفتح القاف والملاقى بكسرها بأن يكون 
كل منهما قويا صلبا » إذ لو كان ضعيفا غير صلب كالصوف المندوف المتراكم يقع عليه 
حجر أو خشب لم يحصل صوت » وبحسب القوة والضعف ف المتقارعين يقوى الصوت 
ويضعف » وأما الثان وهو القلع الذى هو تفريق عنيف فهو على وجهين تفريق متصلين 
بالأصالة كتقطيع الخيط الصحيح » وتفريق قطعة خشبة عن أخرى » وتفريق متصلين 
اتصالا عارضا كجذب رجل غائص ف الطين منه » فإذا وقع التفريق فيهما بعنف تموج 
الهواء أيضا على الوجه السابق » وإنا شرط فيه العنف أى كونه بشدة ؛ لأنه لو وقع 
بتمهل بأن قطع الخيط شيعا فشيعا وجذب الرجل بتدريج لم يحصل تموج ولا صوت › 
ويشترط فيه مقاومة المقلوع للقالع أى المقلوع عنه للمقتلع ف القوة مع شدة الاتصال › 
فلذلك لو قلعت ريشة خفيفة من طائر ولو مع الاتصال وعنف القلع م يبحصل صوت »› 
وبحسب تلك المقاومة وضعفها يقوى الصوت ويضعف » فإن قلع رجل الصى الغائص من 
الطين ليس كقلع الكبير وإن اتحد القلع عنفا » بل إذا ضعف المتقاومان ولو استويا ضعف 
الصوت أيضاكقطع خيط ضعيف » وقولنا : إن التموج سبب الصوت لا يناف ماعند 
أهل السنة من أن الأصوات بخلق الله تعالى ؛ لأن التسبب عادى (أو بالذوق) أى : ومن 
جملة الكيفيات الحسية الجسمية ما يدرك بحاسة الذوق وهى صفة قائمة باللسان تدرك بها 
النفس طعم المطعومات » ويعرف عنه الحكماء يما يرجع لذلك وهو أنه قوة أى صفة 
إدراك منبثة أى منبسطة ف العصب المفروش على جرم اللسان ووصفها بالانبشاث » وإن 
كان الانبثاث ف أصله مخصوصا بأجزاء الجرم ؛ إذ هو جعل الشيء منبسطا عاما لأماكن 
إشارة إلى أن تلك القوى موجودة ق كل جزء من أجزاء العصب المفروش على جرم 
اللسان ؛ وإنا م يقل المنبثة ف جرم اللسان ؛ لأن الواقع ف التشريح على جرم اللسان 
عصبا هو محل تلك القوة › ثم بين ما يدرك 
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بالذوق بقوله (من الطعوم) يعنى الكيفيات الموجودة ق المطعومات » وها أوائل نمانية منها 
الحلاوة » وهى أقوى البواقى ملاءمة للذائقة وأشهاها لديها » ومنها الدسومة وتليها ف 
الملاءمة » وذلك كطعم اللحم والشحم والأدهان الملائمة » ومنها المرارة » وهى أقواها 
منافرة للذائقة » ومنها الحرافة وفيها أيضا منافرة للذائقة » إذ هى طعم فيه لذع ما » ومنها 
الملوحة وهى ف رتبة التنفير بين المرارة والحرافة » ولذلك تارة توجد مائلة للمرارة وتارة 
توجد مائلة للحرافة » ومنها العفوصة وهى منافرة أيضا للذائقة وهى قريبة من المرارة » بل 
هى نوع منها كطعم العفص المعلوم » وهذا قال ف القاموس : العفص : للمرارة والقبض › 
ومنها الحموضة وفيها تنفير أيضا وهى معلومة » ومنها القبض وهو فق منافرة الذائقة فوق 
الحموضة وتحت العفوصة » وطمذا يقال : إن العفوصة تقبض ظاهر اللسان وباطنه والقبض 
يقبض ظاهره فقط » فهذه نمانية هى أوائل المطعومات » وقد تبين أن غير الحلاوة 
والدسومة منها تشترك ف مطلق المنافرة للذائقة ولو تفاوتت فيها » ومتى لم تنافر فلفساد 
المزاج » وأما عد التفاهة منها فغير مرضى إذ هو عدم الإحساس بطعم المذوق لبعض 
الأجسام فا عند اتصال الذائقة بها لا بحس منها بطعم » وكل ما سوى هذه من 
اللطعومات وهى أنواع لا تتتهى فوكبة من هذه المزازت للإكبة من الحلاوة والحموضة 
وكلما خلط مطعوم بآخر حدث طعم آخر » وفيما أشير إليه من المطعومات أبحاث 
موكولة حاها » فإذا أريد التشبيه ف المذوق قيل : هذا الطعام كالعسل ف الحلاوة » وهذا 
كالصبر ف المرارة » وقس على هذا (أو بالشم) أى ومن جلة الكيفيات الحسية الجسمية 
ما يدرك بحاسة الشم » وهو معنى قائم بباطن الأنف تدرك به الروائح » وهذا هو المتبادر 
الجارى على الألسن من معناه » ويفسر عند الحكماء . بناء على ما اقتضاه التشريح . 
بأنه هو قوة أى : صفة إدراك كائنة فل زائدتى مقدم الدماغ حلمتين زائدتين هنالك 
شبيهتين بحلمتى الغديين فهما بالنسبة ججموع الدماغ جخريطته كالحلمتين بالنسبة إلى 
الفديين » فالقوة الشمية قائمة بتينك الزائدتين كل منهما يقابل ثقبة من قبت الأنف »› 
وعلى هذا فلا إدراك ف الأنف وإنغا هو واسطة » بدليل أنه إذا انسد من داخل انقطع 
إدراك المشموم ولو سلم نفس الأنف من الآفات » ثم بين المدرك يذه الحاسة بقوله (من 
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الروائح) الطيبة والمنافرة ولا تمييز بينها إلا بالإضافة كرائحة المسك ورائحة الزبل وغير 
ذلك » ولا تنضبط بزمام فإذا أريد التشبيه ق المشموم قيل هذا النبات كالورد ف رائحته » 
وهذا الدهن كالقطران فيها وعلى هذا فقس » (أو باللمس) أى : ومن جملة الكيفيات 
الحسية الجسمية ما يدرك بحاسة اللمس » وهو ف الأصل مصدر لمسه إذا اتصل به شيء 
من جسده » وأطلق هنا على قوة سارية أى عامة فى ظاهر البدن بها تدرك الملموسات » 
ولا يضر تفاوت أجزاء ظاهر البدن ف الإحساس لاشتراكها ف مطلق الإدراك » ثم بين 
بعض المدرك باللمس بقوله : (من الحرارة) وهى قوة من شأغا تفريق المختلفات ومع 
المؤتلفات » ومذا إذا أوقد على حطب ذهب الجزء الموائى وهو المتكيف بصورة الدخان 
صاعدا لأصله من المواء » والجزء الترابى وهو المتكيف بصورة الرماد متراكما إلى الأرض 
والعزل المائى والنارى وكل ذلك بالمعاينة » وكذا إذا أوقد على معدن حقى ذاب انعزل 
زبده وخبشه عن صفيه (والبرودة) وهى قوة من شأغا جمع المؤتلفات وغيرها » ولذلك إذا 
برد المعدن المذاب التصق خبثه بصفيه » ولأجل كوغما ف أصلهما مذا التأثير ميتا فعليتين 
وإن كان يقع منهما انفعال أى : تأثر عند تأثر الأجسام العنصرية هما والتقاء أصوها ؛ 
لأما عند ذلك تنكسر سورة كل منهما بالأخرى فتحدث هيغة اتحاد فى الأجسام لإكبة 
العنصرية » وتسمى تلك اليعة مزاجا لحصوها عن مزج الأجزاء البسيطة » وبتلك اليعة 
عند الاعتدال يصلح لكونه نباتا أو حيوانا بالفعل على حسب الاستعداد » وكذا إذا ألقى 
الماء الحار على البارد انفعلت كيفية كل منهما بكسر الأخرى ؛ ولكن اعتيرت فيهما 
الحالة الأولى الأصلية فسميتا فعليتين » (و) من (الرطوبة) وهى كيفية تقتضى سهولة 
التشكل والالتصاق والتفريق ف الجسم القائمة هى به » (و) من (اليبوسة) وهى بعكسها 
أى كيفية تقتضى صعوبة التفريق والالتصاق والتشكل » ولأجل اقتضائهما تأثر 
موصوفهما ”ميتا انفعاليتين » وإن كانت الثانية منهما بتأويل الصعوبة أثرا ؛ وإغا هو ف 
الحقيقة نفى الأثر ومن عادتم عد ما يمنع التأثر انفعالا » وتسمى هذه الأربع أوائل 
الملموسات لأا تدرك بمجرد اللمس من غير حاجة إلى توسط شيء آخر » فإن الملموس 


تدرك حرارته أو برودته أو رطوبته أو يبوسته ف 
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أول اللمس » جخلاف غيرها نما يأتى فاا إنغا تدرك باللمس مع زيادة خصوصية أخرى ف 
اللمس » فإن اللزوجة مثلا يحتاج فى إدراكها إلى التشكل والجذب الزائدين على جرد 
اللمس لتعلم سهولة الأول وصعوبة التفريق بالفاف » وكذا الخفة والثقل يحتاج إلى زيادة 
الاندفاع ليعلما باللمس » وأما الخشونة والملاسة فهما من صفات الوضع المدركة بالبصر 
فلم يعدا من أوائل هذه مع إدراكهما بأول اللمس » ويهما يعلم أن الكيفية قد تكون 
منسوبة لحسيين والكلام فيما يختص باللمس » وأيضا تسمى أوائل لأا ق الأجسام 
البسيطة القى هى أوائل لإكبات » (و) من (الخشونة) وهى كيفية حاصلة من كون بعض 
الأجزاء أى : أجزاء الجسم أخفض وبعضها أرفع » وتلك الكيفية خروشة تدرك عند 
اللمس » ويدرك بالبصر ملزوم تلك الخشونة » وهى كون الأجزاء على الوضع المخصوص 
من نتوء البعض وانخفاض الآخر على وجه مشاهد خصوص » وبذلك الاعتبار تسمى 
وضعية » (و) من (لملاسة) وهى كيفية حاصلة عن استواء الأجزاء » ى : أجزاء الجسم 
ف الوضع مع الالتصاق فهى أيضا باعتبار كوا على ذلك الوضع المخصوص الذى له 
مراتب وضعية مشهودة بالبصر » وباعتبار الإحساس عند اللمس بسلاسة فى مرور الماس 
على سطح الممسوس بحيث لا يلتذع مما يمر به تسمى ملموسة » (و) من (اللين) وهى 
كيفية تقتضى قبول الغمز أى التداخل إلى الباطن ويكون للشيء القائمة هى به قوم » أى 
: جواهر فيها تماسك غير سيال » فالماء على هذا لیس له لين ؛ لأن قوامه أى : جواهره 
فيها تماسك مع السيلان » فيدخل ف الصلابة وهو بعيد. (و) من (الصلابة) وهى تقابل 
اللين » فهى كيفية تقتضى قبول الانغماز أى : التداخل إلى الباطن » فالأولى ككيفية 
العجين » والثانية ككيفية الحجر والخبز اليابس » (و) من (الخفة) » وهى كيفية تقتضى ف 
الجسم أن يتحرك إلى صوب » أى : جهة المحيط لو لم يعقه عائق كالريش الخفيف مثلا » 
فإنه لو لا العائق لارتفع إلى العلو » (و) من (الثفل) » وهى كيفية تقتضى ف الجسم أن 
يتحرك إلى صوب لإكز لو م يعقه عائق كالرصاص امحمول » فإنه لو لا مله لتنزل إلى 
السغل » وشبهوا العلو بمحيط الدائرة والسفل وكزها لارتفاع الحيط عن لإكز فى 
الجملة » ولذلك قالوا ف الأول لصوب الحيط › 
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أى : إلى جهة العلو » وف الفاق لصوب لإكز » أى : إلى السفل » وأيضا السماء للأرض 
كالدائرة وهى فى جهة العلو » والأرض كلإكز » وهو بالنسبة إلى ما يظهر من السماء 
منخفض » فإذا فرض الثقيل والخفيف بينهما اندفع الأول إلى الأرض الق هى كلاكز › 
واندفع الغا إلى السماء التق هى كالدائرة لو لا العائق ق كل منهما » ولذلك عبروا 
بامحيط ولإكز (وما يتصل يما) » أى : ما يلحق المذكورات ف كونه يدرك باللمس » 
كالبلة وهى اتصال المائع بسطح الجسم » فإن داخله فهو انتفاع » وهذه ف الحقيقة ترجع 
إلى إدراكه المائعية فى سطح جسم ما » والجفاف وهو عدم اتصال المائع بسطح غير مائع › 
واللزوجة وهى من اللزج الذى هو اللزوم » وهى كيفية تقتضى سهولة التشكل وعسر 
التفرق » بل يمتد عند محاولة التفرق كبعض أنواع الصمغ الممضوغ وكالمصطكى › 
والهشاشة تقابلها » فهى كيفية تقتضى سهولة التفرق وعسر الاتصال بعد التفرق كالخبز 
اليابس المعجون بالسمن » والاطافة وهى رقة القوام أى : الأجزاء المتصلة كالماء » وقيل 
هى كون الشيء بحيث لا يمحجب ما وراءه » والكثافة ضدها وهى غلظ القوام أو حجب 
الجسم ما وراءه » ولكن المعنى الثان فيهما لا يناسب المس » وتطلقان على معان أخرى 
وغير ذلك نما ذكر ف غير هذا امحل كاللذع الذى هو كيفية سارية ف الأجزاء يمحس ها 
عند مس اللاذع توجب تفرقا موجعا » فإذا أردت التشبيه بالكيفية المتعلقة بحاسة اللمس 
قلت مثلا ف الحرارة أو البرودة : هواء اليوم كالنار فى حرارته » أو كالثلج ف برودته › 
وف الرطوبة أو اليبوسة : هذا الطعام كالزبد عند انفصاله عن اللبن فى رطوبته » أو هذا 
الخبز كا حجر ف يبوسته وعلى هذا فقس وقد أطنبت قليلا فيما يتعلق بمذه الكيفيات على 
حسب ما فسرها به الشارح نما هو من تدقيقات الحكماء بعد تفسير بعضها با هو أقرب 
إلى الفهم قصد الإيضاح وزيادة ف الفائدة » وإن كان تفسيره كما قيل لا يناسب هذا 
الفن ولا يسهل على المتعلم » بل يزيده حيرة » ولكن حيث ارتكب ذلك وجب ماراته 
مع زيادة ما يوضح الغرض من بيان اصطلاحهم إزالة للحيرة عن المتعلم » قيل ولعل ذلك 
من الشارح صدر منه قصدا للافتخار باطلاعه على تدقيقات الحكماء. وأنا أقول : بل 
لعله لما كان معنى تلك الكيفيات ف متفاهم العرب 
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ظاهرا م يبق ما يقال فیها إلا أن يؤتى ف تفسيرها ما يعلم به معناها ف تدقيقات الحكماء 
قصدا التمرين قريحة المتعلم وزيادة لافادته » وأما الجيرة فالغالب أا إنغا تكون من البليد 
فيلزمه طلب الفهم فيما ذكر فيها » وأما غيره فا معان المذكورة فيها غالبها يفهمه إذا 
راجع فکره ووجدانه والله وأعلم. 

الحقيقة العقلية 

(أو عقلية) هذا هو القسم الان من قسمى الحقيقة » يعنى أن الصفة الخارجية 
الحقيقية إما أن تكون حسية كما مر وإما أن تكون عقلية فهو معطوف على حسية › 
والعقلية (كالكيفيات النفسانية) أى : المختصة بذوات الأنفس الناطقة المتعلقة بالباطن »› 
وإنما أثرت ف الظاهر ثم أشار لبيانما بقوله : (من الذكاء) » والذكاء شدة قوة العقل المعدة 
لاأكتساب النفس ها الآراء الدقيقة » فتقول ف التشبيه به هو كأبى حنيفة ف الذكاء » (و) 
من (العلم) وهو الإدراك المفسر بحصول صورة الشيء عند العقل » وتفسير العلم بالحصول 
يقتضى كونه نسبيا أى اعتباريا ؛ لأن الحصول من الأحوال الاعتبارية بين الحاصل 
وامحصول فيه ف التحقيق » والمنهج المشهور فيه أنه معنى ينكشف به الشيء كماهو› 
ولذلك قيل : إن الصورة بقيد حصوها ف العقل هى العلم » وبقيد كوتا ف الخارج هى 
المعلوم » ورام هذه القائل بهذا أن يجعل العلم وجوديا لا نسبيا » ولا بخفى أنه لا معنى 
لكون الصورة علما إلا باعتبار إدراكها وحصوها فيعود لأحد الأولين » وإن الصورة 
العلمية على هذا اعتبارية وإلا لزم أن الصور والأمثال وجودية خارجية والبديهة تدفع 
ذلك » وقد يطلق العلم على معان أخر » فيطلق على الملكة كما تقدم أول الكتاب » 
وعلى إدراك الكلى فيقابل المعرفة المتعلقة بإدراك الجزئى » وعلى إدراك لإكب فيقابل 
المعرفة المتعلقة بالبسيط » فيقال ف التشبيه بالعلم هو كمالك ف علم الفقه وكسيبويه ف 
علم النحو » (و) من (الغضب) وهو تغيظ على ما يكره وتكره ف الشيء يوجب غليان 
دم القلب وتنشاً عنه ح ركة النفس أى : انبعاثها للانتقام لو لا الحلم » 
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فجعل إرادة الانتقام مبداً هذه الكة كجعل الشيء مبداً لنفسه ؛ إلا أن يراد بالإرادة أول 
الانبعاث تأمل فيقال : هو كعنترة ف غضبه » (و) من (الحلم) وهو اطمثنان النفس عند 
وجود أسباب الغضب » بحيث لا ي وكها ذلك الغضب بسهولة ولا يضطرب للانتقام عند 
إصابة المكروه الذى هو من أسباب الغضب » ومعلوم أن الانتقام على قدر الغضب » 
ومطلق الغضب لا يحرك الحليم » وإنا ي كه القوى جدا فيكون الانتقام على قدره › 
ولذلك يقال : انتقام الحليم أشد » فيقال ف التشبيه به : هو ف حلمه معاوية. 

(و) من (سائر) أى : باقى (الغرائز) يما سوى الذكاء والحلم » وملكة العلم ى : 
العقل » والغرائز جمع غريزة وهى الطبيعة الى لتمكنها ف النفس كأخا مغروزة فيها » وهى 
ملكة متمكنة ف النفس تصدر عنها الأفعال الملائمة نها بسهولة مثل الكرم النفسي أى : 
الذاتى لا العارض لغرض فيصدر عنه الإعطاء » ومغل القدرة فتصدر عنها الأفعال 
الاختيارية من العقوبة وغيرها » ومثل الشجاعة الذاتية لا العارضة فيصدر عنها بسهولة 
اقتحام الشدائد وغير ذلك مثل أضدادها فالبخل يصدر عنه المنع نما يطلب وهو فعل › 
والعجز يصدر عنه تعذر الفعل عند الحاولة وهو فعل يسند لصاحب العجز » والجبن 
يصدر عنه الفرار من الشدائد المتلفة ونحو ذلك » فيقال عند التشبيه بها مثلا هو حاتم فى 
الكرم » وعنترة فى الشجاعة » ومعتصم ف القدرة » وظاهره أن الغريزة تختص مما تصدر 
عنه الأفعال أو ما يجرى مجرى الأفعال » فلو فرضت طبيعة لا فعل ها لم تكن غريزة 
كالبلادة » إلا أن يلتزم أن الغريزة لا تخلو من فعل أو ما يجرى مجراه كعدم العلم بالدقائق 
ف البليد » تأمل. 

(وإما إضافية) هذا مقابل قوله : إما حقيقية فهو معطوف عليه » يعنى أن الصفة 
الخارجية إما أن تكون حقيقية » وهى الى ها تقرر ف الموصوف الواحد حال كوا 
مستقلة بالمفهومية » وقد تقدم اهُا قسمان حسية ومعنوية » وإما أن تكون إضافية أى : 
نسبية يتوقف تعقلها على تعقل الغير » فلم تستقل بالمفهومية » وإذا قوبلت الحقيقية 
بالنسبية دخل فى الحقيقية الصفة الى نها تحقق حساكالبياض والسواد » سواء كان ها 
وجود كهذه أو لا وجود ها » ولكن لو وجد موصوفها وجدت كصورة الأنياب 
للأغوال 
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كما تقدم » ودخل فيه ماله تحقق عقلا بدون نسبة وإضافة » سواء كان ها وجود ق 
الخارج كالحياة أو لا وجود ها إلا ف الاعتبار العقلى » ولو وصف ها الموجود كالإمكان 
> وعلى هذا يكون المقابل للحقيقى هو الإضاف النسبى ووجه المقابلة أن هذه الأقسام ها 
تحقق فى استقلال المفهومية » وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم » وإليه أشار بقوله : وإما 
إضافية » ثم مغل هذه الإضافية بقوله : (كإزالة الحجاب) المعتبرة هى (ف تشبيه الحجة) 
الواضحة (بالشمس) » فإن هذه الإزالة أمر إضاف يتعقل فيما بين المزيل ومزال وليس هيئة 
متقررة فل الحجة ولا ف الحجاب » كما لم يتقرر ف الشمس ولا ق الحجاب المزال مها » 
فإذا قلت : هذه الحجة كالشمس كان الوجه بينهما أن كلا منهما أزال الحجاب عما من 
شأنه أن يخفى ؛ إلا أن الشمس أزالته عن المحسوسات والحجة عن المدارك المعقولات › 
وإذا زال الحجاب ظهر المزال عنه » قيل : وجه الشبه ف الحقيقة هو ظهور ما خفى بكل 
منهما والإزالة تستلزمه ؛ وذلك لأن المقصود بالذات الظهور والإزالة واسطة والخطب فى 
مغل هذا الاعتبار سهل » وقد ظهر بهذا التقرير أن بعض أقسام الاعتبارى داخل فى 
الحقيقى ولم يخرج عنه منها إلا النسبى إن قلنا إن النسبة إضافية » وإن قلنا إن الأمور 
النسبية وجودية كما هو مذهب الحكماء دخل الاعتباري كله ف الحقيقى فتكون مقابلة 
الإضافق بالحقيقي مقابلة بما يشمل الاعتبارى والوجودى نما سوى ذلك الإضاف » وقد 
أدخلنا نحن ف الحسى ما لم يوجد ولكن لو وجد موصوفه صار محسوسا كصورة نياب 
الأغوال بناء على أن الصورة حسية لرجوعها إلى هيغة الوضع » وبعض الناس يجعله 
اعتباریا بناء على أنه لما کان وميا محضلا فلا وجود له فلا یکون حسیا کما دل عليه 
كلام السكاكى فيما يأتى . إن شاء الله تعالى . وعلى كل حال فلم يخرج عن الحقيقى 
إلا النسى أى الإضاف المقابل له » وقد يطلق الحقيقي على ما يقابل الاعتبارى الذى لا 
تحقق له إلا فق اعتبار العقل دون الخارج » فعلى مذهب الحكماء يدخل النسى ف الحقيقى 
لوجود النسبة عندهم وعلى مذهب المتكلمين من أن النسب والإضافات أمور اعتبارية 
وهو الحق تدخل النسبة ف الاعتبارى » ونما يدل على هذا الإطلاق . أعنى إطلاق 
الحقيقى ف مقابلة الاعتبارى مطلقا . كلام للسكاكى ف 
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لمفتاح فإنه قال : الوصف العقلى منحصر . أى : متردد على وجه الحصر. بين 
حقيقى كالكيفيات النفسانية وبين اعتبارى ونسى » ثم مغل للنسى بقوله : كاتصاف 
الشيء بكونه مطلوب الوجود أو العدم عند العقل أى : لأن كون الشيء مطلوب الوجود 
عند العقل » يعنى إن كان بويا أمر نسب يتعقل بين المطلوب والطالب الذى هو العقل 
فكان إضافيا » وكذا اتصاف الشيء بكونه مطلوب العدم عند العقل » يعنى إن كان 
مكروها أمر نسب أيضا » وذلك كقولك ف التشبيه : هذا الأمر كأشد ما يتمنى أو كأشد 
ما یکره ومغل للاعتباری الوهمى بقوله : أو كاتصافه بشيء تصورى ومى محض » يعن 
كصورة أنياب الأغوال التق لا وجود ضما إلا فى الوهم كما تقدم » فتقول ف التشبيه : هذا 
السنان كناب الغول » فإن هذا الكلام من السكاكى إن بنى على ما هو المشهور عند 
المتكلمين . من أن الأمور النسبية اعتبارية . يكون عطف النسى ف قوله : ونسى على 
الاعتبارى من عطف الخاص على العام » ويكون التمشيل الأول كما أشنا إليه هذا 
الاعتبارى المخصوص » والتمثيل الفا لقسم آخر من الاعتبارى وهو الوهى لا يتوهم 
عده من الحسى كما تقدم. ويلزم على هذا البناء كون الحقيقى ف مقابلة الاعتبارى »› 
ويدخل ف الاعتبارى جميع أنواعه وإن كان لم بمثل إلا لنوعين » وأما إن بنى على أن 
النسبى موجود لم يدل على أن الحقيقى قوبل بالاعتبارى فقط » بل على أنه قوبل 
بالاعتباری والنسى ؛ لأن اللسى ليس من قبيل الاعتبارى على هذا البناء » فلم يدل 
كلامه على أن الحقيقى أطلق ف مقابلة الاعتبارى فقط » بل نقول : يحتمل كلامه كما 
يدل عليه امال أن يختص الاعتبارى بالوهمى فيندرج ف الحقيقى بعض أنواع الاعتبارى 
كالإمكان فلا يدل على ما قيل على وجه الإطلاق » فتأمل ههنا حت تعلم أن هذا البسط 
والتحرير محتاج إليه ق هذا المقام. 


تقسيم آخر لوجه الشبه 
وجه الشبه الواحد 


(و) نعود (أيضا) إلى تقسيم آخر ف الوجه فنقول : (إما واحد) أي : إما أن يكون 
واحدا » ونعنى بالواحد ما يعد ف العرف واحدا لا الذي لا جزء له أصلا » وذلك 
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كقولك : خده كالورد فى الحمرة » فهذا واحد وإن اشتملت الحمرة على مطلق اللونية 
ومطلق القبض للبصر. 

وجه الشبه المنزل منزلة الواحد 

(وإما بمنزلة الواحد) أي : وإما أن يكون منزلة الواحد (لكونه) اعتبر قي التشبيه 
مجموعه بحيث لا يكفي فيه بعضه وإن كان هو بنفسه (وكبا من متعدد) وهذا الذي بنزلة 
الواحد لكونه ركب من متعدد واعتبر في التشبيه مجموعه على قسمين أحدها أن يكون 
ركيبه رتكيبا حقيقيا وهو الذي يكون فيه كل جزء صحيح الصدق على الآخر أي : 
صحيح المعروضية والعارضية بحيث يصيران قي الخارج شيا واحدا » وتلتقم من أجزاء 
التركيب حقيقة واحدة كقولك : زي د كعمرو في أن كلا منهما حيوان ناطق » فإن 
الناطق والحيوان يصح أن يصدق كل منهما على الآخر » فيقال : الحيوان ناطق والناطق 
حيوان » وذلك عند التقامهما على أخما حقيقة واحدة هي الحقيقة المسماة بالإنسان ؛ 
وإنما كان هذا التركيب حقيقيا ؛ لأن الجزأين صارا به شيعا واحدا في الخارج » فتأثير هذا 
الركيب في تقريب لكب من الوحدة أحق وأقوى » والغرض من التركيب إفادة هذا 
المعنى فكان باسم التركيب أحق وأولى » وقد يقال : المراد بكونه حقيقيا كونه يجعل 
اإكبين حقيقة واحدة وها متقاربان والوجه الأول قرب » وقد تقدم وجه صحة نحو هذا 
التشبيه » والآخر أن يكونرتكيبه لا حقيقيا » وذلك بأن يعتبر هية اجتماع أمور بحيث 
لا يصح التشبيه إلا باعتبار تعلقها بمجموع الأجزاء أيضا ؛ ولكن ليسرتكيب تلك 
الأجزاء بحيث يصدق كل منهما على الآخر فيلتئم من الكل حقيقة واحدة كما قي القسم 
الأول وذلك كالوجه في قوله : 


أن مشر النة ع فوق رءوس ا و یافنا لي ل ة اوی کواکہ (D‏ 


فإن الوجه على ما يأ هو الميغة الحاصلة من هوى أجرام مشرقة على وجه 
ذلك الشيء المظلم » وأنه لا تلتئم من المجموع حقيقة واحدة ؛ ولكن تلك اليعة ولو 


اعتبر 


(1) البیت لبشار بن برد » دیوانه (1 / 318) » والمصباح (106) ویروی (رۇوسهم) بدل" رۇوسنا". 
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فيها متعدد كالشيء الواحد في عدم استقلال كل جزء منها ني التشبيه (وكل منهما) أي 
: وكل من الواحد والذي منزلة الواحد ينقسم إلى قسمين ؛ لأن الواحد إما (حسي) 
كالحمرة (أو عقلي) كالعلم » والذي منزلته أيضا إما حسي كاية الحاصلة من وجود 
أشياء مشرقة على وجه خصوص في جنب شيء مظلم فيما تقدم وسيأت » وإما عقلي 
كعدم الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه كما يأ أيضا ف الأمثلة » 
ودخل ف العقل المنسوب للوكب الذى هو منزلة الواحد ما بعضه عقلى وبعضه حسى 
كما بأتى » إذ يصدق عليه أن مجموعه ليس بحسي » ولك أن تدخله ف الحسى لمئل هذا 
التعليل مع أن له مزيد اختصاص بالإحساس من حيث إن طرفيه يحب أن يكونا حسيين ؛ 
إذ لا يقوم الحسي بالعقلي » والمصنف لم يعتبره قسما ثالفا قي لإكب ؛ لأن حسيته أو 
عقليته باعتبار بعض الأجزاء » والمعتبر قي التشبيه به هو الميئة الاجتماعية لا بعض الأجزاء 

وجه الشبه التعدد 

(وإما متعدد) هذا مقابل قوله : وإما واحد أو منزلته فهو معطوف عليه » يعني أن 
وجه الشبه إما أن يكون واحدا أو بمنزلته . كما تقدم . وإما أن يكون متعددا » والمراد 
بالتعدد أن يذكر في التشبيه عدد من أوجه الشبه بين شيئين أو أشياء على وجه صحة 
الاستقلال » بمعنى أن كل واحد نما ذكر لو اقتصر عليه كفى في التشبيه بخلاف لإكب » 
فإنه يحب أن يكون بحيث لو اسقط جزء نما اعتبرت فيه الميغة أو نما اعتبر جميعها حقيقة 
واحدة بطل التشبيه في قصد المتكلم كما تقدم قي تشبيه مثار النقع .. إخ. في الميعة السابقة 
وقي تشبيه زيد بعمرو في الحيوانية والناطقية. مغال المتعدد أن يقال : هذه الفاكهة كهذه في 
لونها وقي شكلها وف حلاوتا » فلو أسقط اثنان من هذه لكفى الباقي في التشبيه في قصد 
المتكلم » وهذا المتعدد (كذلك) السابق وهو الواحد أو بنزلته في أنه ينقسم إلى كونه إما 
حسي أو عقلي وقوله : (أو ختلف) عطف على ما تضمنه كذلك » والتقدير : المتعدد إما 
حسي كله أو عقلي كله أو محتلف أي : بعضه 
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حسي وبعضه عقلي. مال الحسي كله ما تقدم قي تشبيه الفاكهة بأخرى » ومثال العقلي 
كله أن يقال : زيد كعمرو في علمه وصحبته وإعانه » ومغال المختلف أن يقال : زيد 
کعمرو في علمه وشکله وكلامه » ثم أشار إلى ما يقتضيه كون الوجه حسيا أو عقليا ِي 
الطرفين بقوله : (والحسي) من وجه الشبه ؛ سواء كان حسيًا كله » أو كان بعضه حسيا 
وبعضه عقليا (طرفاه حسيان لا غير) أي : يجب أن يكون كل من طرفي التشبيه حيث 
تحققت حسيته في الوجه حسيا » فلا يجوز أن يكونا معا عقليين أو أحدها ؛ وإنما وجب 
كون الطرفين عند وجود الحسية قي الوجه حسيين معا (لامتناع أن يدرك بالجحس من غير 
الحسي شيء) يعني أن وجه التشبيه يجب أن يقوم بالطرفين » ولا بد من إدراكه فيهما 
ليتحقق التشارك فيه » فإذا كان ذلك الوجه حسيًا أدرك بإحدى الجواس ؛ إذ لا معنى 
للحسي إلا ما يدرك بالحواس حال وجوده خارجا فلو صح أن يكون أحد الطرفين عقليا 
مع كون الوجه حسيًا لصح أن يدرك الوجه الحسى ف ذلك الطرف العقلى ؛ لأن الوجه 
الحسى عند وجوده يدرك بإحدى الجواس » وإلا لم يكن حسيا لكن إدراك الأمر العقلي 
بالحواس محال » فإدراك أوصافه بالحواس محال ؛ لأن أوصاف العقلي لا تكون إلا عقلية ؛ 
إذ لا يصح اتصاف العقلي با لحسي ضرورة أن الأوصاف المدركة بالحواس أوصاف الجسم 
ولا يصح أن تكون لغيره » والجسم حسي لا عقلي » وهذا المعنى أعني كون الحسي لا 
يكون قائما بالعقلي يكفي ني التعليل » بل هو أوضح » لكن لما كان يستلزم عدم إدراك 
ا لجس من العقلي شيعا علل به إشارة إلى تأخر إدراك الوجه على إدراك الطرفين ؛ إذ هو 
الملطلوب إفادة في التشبيه » فهو امجهول المطلوب بعد تصور الطرفين » فإن قلت : كيف 
يصح أن يجعل الجسم الموصوف بامحسوس محسوسا حى لا يصح أن يقوم الحسي بالعقلي 
مع ما تقرر من أن المدرك بالبصر مثلا اللون لا الجسم » فقد صح اتصاف العقلي وهو 
الجسم بالحسي وهو اللون » قلت : هذا تقرير فيلسوف وليس على مذهب الحققين » فإن 
الضرورة حاكمة بإدراك الجسم بحاسة البصر › فلا يصح قيام الحسي بغير الجسم 
الحسوس » فامحسوس إما جسم أو قائم به وهو ظاهر » (و) أما (العقلي) من وجه الشبه 
فیجوز ان یکون طرفاه عقليين 


131 


معا » وأن يكون حسيين معا » وأن يكون أحدها حسيا والآخر عقليًا » فمحل العقلي 
(أعم) من محل الحسي ؛ وذلك (لجواز أن يدرك بالعقل من) الأمر (الحسي شيء) معقول 
يقع التشبيه به » وإدراك المعقول من الحسوس يتوقف على صحة اتصاف احسوس 
بالمعقول » وهو محقق كاتصاف الإنسان بالعلم والإعان والجهل وغير ذلك (ولذلك) أي : 
لأجل كون وجه التشبيه العقلي أعم حلا (يقال) موافقة لذلك : (التشبيه بالوجه العقلي 
أعم) محلا من التشبيه بالوجه الحسي ؛ وذلك لأن صحة التشبيه تابعة لوجود وجه الشبه 
في الطرفين » فإذا كان يوجد قي العقليين والحسيين والمختلفين » والحسي لا يوجد إلا تي 
الحسيين كان محل الأول أعم لعمومه الأقسام الثلاثة واختصاص الحسي بواحد منها ؛ وإنغا 
جعلنا العموم والخصوص في الحلين أعني محل الوجه الحسي ومحل الوجه العقلي لأن نفس 
التشبيهين متباينان ؛ إذ معنى التشبيه بالوجه الحسي التشبيه بالوجه الذي لا يدرك أولا إلا 
باحس » ومعن التشبيه بالوجه العقلي التشبيه بالوجه الذي لا يدرك أولا إلا بالعقل ؛ 
وذلك لأنه لو أريد بالعقلي مطلق المدرك بالعقل لم تصح مقابلته بالحسي قي التقسيم 
ضرورة أن كل مدرك بالحس مدرك بالعقل ولا ينعكس » فيكون العقلي على هذا أعم 
فلا يقابله ا لجسي . فافهم . ثم أورد بجنا على كون وجه الشبه قد يكون حسيًا » فقال 
: (فإن قيل هو) » أي : وجه الشبه لأجل اشتراط وجوده ني الطرفين معا (مشترك) فيه 
ضرورة ؛ لأن غير المشترك فيه لا يوجد في الطرفين معا وإنما يوجد في أحدها » وإذا كان 
مشتركا بين الطرفين (فهو كلي) لصدقه على الوصفين المعينين الموجودين قي الطرفين › 
وما يصدق على اثنين فأكثر كلى لاشتراكهما في وجود معناه فيهما جخلاف الجزئي فإنه لا 
يصح صدقه على اثنين فأكثر بوضع واحد » فلا يقع التشارك فيه ؛ وذلك لأن المراد 
بالاشتراك ههنا ما ذكره من صحة الصدق على المتعدد بوضع واحد ؛ لأن ذلك شأن 
وجه الشبه لا التشارك في مطلق نسبة شيئين إلى شيء واحد كاشتراك زيد وعمرو ف 
اُیهما فإنه يصح في الجزأين » وإذا كان وجه الشبه كله كليّا صحت لنا هنا قضية صادقة 
كلية » وهي قولنا : " كل وجه شبه كلي" فتضم إلى قضية أخرى كلية مسلمة الصدق › 
وإليها أشار بقوله : (والحسي ليس بكلي) ؛ إذ 
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هي قي قوة قولنا لا شيء من الحسي بكلي » ودليل صدقها أن ما يدرك بإحدى الحواس 
الخمس إنما يدرك ق مادة معينة » أي : ي جسم معين فيكون جزئيات ضرورة أن كل 
معين خارجا جزئي » وذلك ظاهر لأنه لا تدرك الكليات بالجواس فينتظم لنا من القضيتين 
قياس من الشکل الثاني » هکذا کل وجه شبه لي ولا شيء من الحسي بكلي ينتج كلية 
لكلية مقدمتيه » وهي قولنا : لا شيء من وجه شبه بحسي » وهذا يناقض ما تقرر من أن 
وجه الشبه يكون حسيًا ثم أجاب عن ذلك بقوله : (قلنا : المراد) بكون وجه الشبه حسيًا 
(أن أفراده) أي : جزئيات وجه الشبه (تدرك بالحواس) الخمس الظاهرة » فالحمرة مغلا ق 
تشبيه الخد بالورد حسية لا بمعنى أن المعنى الكلي المفهوم منها الصادق على الجزئيات 
حسي » بل بمعنى أن أفراد ذلك الكلي الذي وقعت فيه الشركة حسية » فنسبة الحسية إلى 
e E‏ 
العقلي كالعلم فلا يدرك شيء من أفراده باحس أصلا » فلذلك مي عقليًا » وحاصل 
السؤال أن الاشتراك المشترط ف الوجه يقتضي نفي الإحساس لاقتضائه كونه كليًا والكلي 
لا يتعلق به الس » وحاصل الجواب تسليم الببحث وتأويل أن إطلاق الإحساس على 
المعنى الكلي ليس على ظاهره » بل إنما أطلق عليه » نظرا لأفراده فسمي مما يعرض لأفراده 
؛ لأا هي الموجودة خارجا ق الطرفين حقيقة لا الكلي » وإن كان هو المشترك فيه › 
والذي يتحصل من أقسام الوجه بالنظر إلى الطرفين ثمانية وعشرون قسما ؛ وذلك لأن 
الوجه إما واحد » وإما بمنزلة الواحد » وإما متعدد » والواحد والذي منزلته إما أن يكونا 
حسيين أو عقليين فهذه أربعة » والمتعدد إما أن يكون حسيا أو يكون عقليا أو يكون 
بعضه عقليا » وبعضه حسيا » فهذه ثلاثة في المتعدد إلى الأربعة التي ف الواحد والذي 
منزلته مجموعها سبعة » وكل من هذه السبعة إما أن يكون طرفاه عقليين أو حسيين أو 
المشبه حسيا والمشبه به عقليا والعكس مجموع ذلك ثمانية وعشرون من ضرب سبعة 
أحوال الوجه قي أربعة أحوال الطرفين » ثم إن الثلاثة أعني الواحد والذي منزلته والمتعدد 
إذا كانت عقلية فهي تحري ف أربعة أحوال الطرفين لما تقدم أن الوجه العقلي يجري في 
امحسوسين والمعقولين والمختلفين 
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فتكون أقسام العقلي الاثنا عشر صحيحة » وأما الأربعة الباقية أعني الواحد والذي منزلته 
إذا كانا حسيين والمتعدد إذا كان كله حسيا أو بعضه فلا يجري واحد منهما في غير 
الحسيين ونما تجحري هذه الأربعة ف الطرفين الحسيين فقط لما تقدم أن الجسي طرفاه 
حسيان فهذه أربعة تضم إلى اثنى عشر التي للعقلي فتكون ستة عشر » والباقي لتكميل 
الثمانية والعشرين ساقطة وهي اثنا عشر لتحصل أن الأقسام التي أشار المنصنف إلى إثباتعا 
ستة عشر فشر ع ف التمثيل لبعض هذه الأقسام مع ما يتعلق جا فقال : 


أمغلة الواحد الحسى 

(الواحد الحسي) من وجه الشبه هو (كالحمرة) فيما مز من تشبيه الخد بالورد فإها 
محسوسة بحاسة البصر » (و) ك (الخفاء) أي : خفاء الصوت فيما مر من تشبيه الصوت 
الضعيف بالهمس فإنه حسوس بحاسة السمع » ونما يتأمل فيه كون الخفاء مسموعا »› 
والذي يتبادر أن الخفاء من حيث إنه عدم الجهر لا بحس وإنما يدرك بالعقل عند ماع 
الصوت بجحالته الخاصة به من الضعف » لكن عبر به عن حالة الصوت الخفى لا من حيث 
مجرد الخفاء » بل من حيث إنه حالة لا ينفك الصوت عن إدراكه (و) ك (لذة الطعم) فيما 
مر تشبيه الريق بالخمر فا مدركة بحاسة الذوق وفيه أيضا أن المدرك هو الطعم جحالته 
واللذة لكونا إدراكا عقلية كما مر » ولكن عبر باللذة عن ملزومها وهو الطعم جالته 
الخاصة من الحلاوة » وعليه يراد بالطعم المضاف إليه الطعوم » (و) ك (طيب الرائحة) فيما 
مر من تشبيه النكهة وهي ريح الفم بريح العنبر فإنه مدرك بحاسة الشم » وقي جعل الطيب 
مدركا بالشم أيضا شيء فإن المدرك بالشم هو نفس الرائحة بحالتها الخاصة » وأما الطيب 
فمدرك بالعقل » ولكن إنما يظهر هذا إن فسر طيب الرائحة باستطابة النفس إياها ي 
إدراكها للطيب من حيث هو طيب » وإن فسر بالحالة الذاتية للرائحة التي بها تستطيبه 
النفس هو مدرك بالحاسة ؛ إذ إدراك الشيء يقتضي إدراك خاصته النفسية » (و) ك (لين 
الملمس فيما مر) من تشبيه ال جلد الناعم 
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بالحرير » وقد علم بما ذكرنا أن قوله فيما مر مقدر مع جميع المذكورات كما قررنا » وأن 

اللصنف تسامح في جعل الخفاء والطيب واللذة من المحسوسات بالجواس التي هي السمع 

ف الأول والشم ف الثاني والذوق قي الثالث إلا إن حمل على ما أشرنا إليه » والله أعلم. 
هذه أمثلة الواحد الجسي. 


أمغلة الواحد العقلى 

(و) أما الواحد (العقلي) فأمثلعه (كالعراء) أي : الخلو (عن الفائدة و) ك (الجرأة) 
أي : الشجاعة بمعنى التجاسر » والعداء على ما يراد قتله ؛ وإ نما م يعبر بالشجاعة في 
مكان الجرأة لأن الحكماء فسروا الشجاعة مما يقتضي اختصاصها بذوات الأنفس الناطقة › 
وهي أا هي ال جرأة الصادرة عن روية وبصيرة بخلاف الجرأة فهي أعم » وفيها لغات 
الجرأة على وزن الجرعة » كما مغل المصنف » والجرأة كالكراهة » وال جرائية كالكراهية » 
والجرة كالكرة » وفعلها جرؤ بضم الراء (و) ك (المداية) وهي الدلالة على الطريق الموصل 
إلى المقصود حسا أو معنى (و) ك (استطابة النفس) أي : ملاءمتها لشيء واستحسانا له ؛ 
فهذه أربعة أمثلة للواحد العقلي وعددها باعتبار تعدد الطرفين » لأغما إما عقليان أو 
حسيان أو المشبه عقلي والمشبه به حسي أو العكس » فأما الأول وهو العراء عن الفائدة 
فهو وجه شبه فيما طرفاه عقليان » وذلك (قي تشبيه وجود الشيء العدي النفع) أي : 
الذي لا نفع له يعني ولا ضرر (بعدمه) كرجل هرم ولا عقل له فيقال وجود هذاكعدمه 
في العراء عن الفائدة » ولا شك أن الوجود والعدم عقليان ؛ إذ المراد بالوجود المحال 
النفسي لا الذات ونفعه أو عدمه باعتبار متعلقه » فتبين بهذا صحة تشبيه الوجود بالعدم 
فيما ذكر » وأن ما قيل من أنا إذا قلنا : زيد كالمعدوم ليس من باب التشبيه » بل هو من 
باب تفي الوجود ليس بظاهر لإمكان الظاهر من التشبيه بالوجه المذكور » (و) أما الثاني 
وهو الجراءة فهو وجه شبه فيما طرفاه حسيان » وذلك قي (تشبيه الرجل الشجاع بالأسد) 
؟ حيث يقال مغلا : " زيد كالأسد في الشجاعة". 
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(و) أما الثالث وهو المداية فهو وجه شبه فيما طرفه الأول وهو المشبه عقلي › 
والثاي وهو المشبه به حسي » وذلك في تشبيه (العلم بالنور) حيث يقال : ' العلم كالنور 
والجهل كالظلمة ' فإن وجه الشبه بين العلم والنور المداية إلى المقصود ؛ فإن العلم يفصل 
بين الحق والباطل » فقد دل على الطريق الذي هو الحق ليتبع فيتوصل به إلى المقصود من 
السلامة قي الدنيا والآخرة » والنور يفصل بين طريق الهلاك وطريق السلامة ليركب الثاني 
دون الأول » فقد دل أي : هدى كل منهما إلى طريق السلامة والانتفاع فوجه الشبه 
بينهما ما اشتركا فيه وهو الهداية » وإن كانت في الأول معنوية وقي الثاني حسية باعتبار 
المتعلق (و) أما الرابع وهو استطابة النفس فهو وجه شبه فيما طرفه الأول وهو المشبه 
حسي » والثاني وهو المشبه به عقلي » وذلك في تشبيه (العطر) وهو ما يتعطر به مما له 
رائحة طيبة كا مسك (بخلق) أي : طبائع رجل (كريم) » ولا بخفى كما قررنا أن قوله ق 
تشبيه الرجل إل هو مع ما قبله من باب اللف والنشر المرتب ؛ إذ تشبيه وجود العديم 
النفع بعدمه يتعلق بالعراء عن الفائدة » وتشبيه الرجل الشجاع بالأسد يتعلق با لجراءة » 
وتشبيه العلم بالنور يتعلق بالمداية » وتشبيه العطر بجخلق الرجل الكريم يتعلق باستطابة 
النفس » ثم لا يخفى أيضا أن العراء عن الفائدة واستطابة النفس من باب المقيد » وقد علم 
أن المقيد من قبيل المفرد » فما قيل من أن عدها من المفرد فيه تسامح لما فيها من شائبة 
التركيب إنما يتم لو كان الكلام قي المفرد المقيد بكونه محضا ف الإفراد » وليس كلامنا فيه 
> بل في مطلق المفرد » فصح عدها منه » فلا تسامح » وسيأتي البحث في التفريق بين 
المقيد وال ركب » ثم شرع قي بيان أمثلة الم ركب فقال : 


وجه الشبه المركب الحسى 

(ولإكب الحسي) الذي هو من جلة أوجه الشبه لا ينقسم باعتبار الطرفين إلى ما 
طرفاه عقليان أو حسيان أو مختلفان ؛ لأن الحسي لا يكون طرفاه إلا حسيين كما تقدم » 
ولكن ينقسم باعتبار آخر وهو أن طرفيه إما مفردان أو وكبان أو المشبه وكب والمشبه 
به مفرد أو العكس » والمراد بال ركب هنا أحد قسمي ما هو منزلة المفرد » وهو 
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القسم الذي رذكيبه أن يعتبر اجتماع عدة أشياء مختلفة لا يصدق كل واحد فيها على غيره 
فينتزع منها هيئة تكون هي المشبه به أو المشبه كما تقدم » وسيأت قي بيت" بشار" » وقد 
صرح صاحب للمفتاح بذلك » وكذا المراد بتركيب وجه الشبه أن يؤخذ من عدة أوصاف 
ذلك لإكب هيئة اجتماعية تكون هي الجامع بين الطرفين لا القسم الذي رتكيبه أن تحمع 
بين شيئين أو أشياء على أن يكون المجموع حقيقة واحدة معبرا عنها بلفظ واحد » ويدل 
على أن المراد ما ذكر اَم جعلوا المشبه به في قولنا : " زيد كالأسد" من قبيل المفرد مع 
أن زيدا فيه حيوانية وناطقية وغيرهما » والأسد فيه حيوانية ومفترسية وغيرهما » وجعلوا 
أيضا وجه الشبه في قولنا : " زيد كعمرو ق الإنسانية" واحدا مع اشتمال الإنسانية على 
الحيوانية والناطقية » ولم يجعلوا الإنسانية وجها منزلا منزلة الواحد حت يمعكن فيه التركيب 
مع ما في ضمنه من التركيب المعنوي » وقولنا معيرا عنها بلفظ واحد احترازا ما لو قيل 
مثلا : ' زيد كعمرو في الحيوانية والناطقية معا » وقصد اشتراكهما في امجموع فإنه 
منزل منزلة الواحد كما تقدم » ولكن التفريق بين ما عبر عنه بلفظ واحد وما لم يعبر به لا 
يخلو من ضعف ؛ لأنه أمر لفظي ؛ إذ المعنى متحد » ثم هذا القسم . أعني المنزل منزلة 
الواحد للتعبير فيه متعدد عن حقيقة واحدة . يتدافع فيه مفهوم تخصيصهم لإكب بذي 
الأجزاء التي لا تلتغم منها حقيقة واحدة » وقفصيصهم الخارج عن ذلك بالذي لا ينزل 
منزلة الواحد وهو لإكب المعبر عنه بلفظ واحد على أنه حقيقة واحدة لاقتضاء الأول 
كونه غير وكب والفاني كونه وكبا » والأقرب إخراج ذلك القسم هنا عن الركيب 
فالواجب أن يقال بدليل أنمُم لم يجعلوا من لإكب قولنا : " زيد كعمرو في الحيوانية 
والناطقية" » إذ ليس هنا هيغة منتزعة من عدة أشياء » بل حقيقة واحدة ملتقمة من شيغين 
> وإنما م جر هذا التقسيم » أعني تقسيم الطرفين إلى أفرادها أورتكيبهما معا أو ختلفين 
في المفرد المراد هنا وهو المفرد حقيقة أو النزل متزلته الذي هو لإكب مما جعل مجموعه 
حقيقة واحدة ؛ لأنه لما أريد بلكب ايعة المنتزعة من عدة أشياء وجب أن يكون وجه 
الشبه معتبرا فيه تلك الأشياء المختلفة التي ها دخل ق التشبيه » فلم يتصور إفراد الوجه 
فیما 
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طرفاه وكبان بهذا الاعتبار فلم جر فيه التقسيم » وإنغا يجري قي الوجه لإكب الحسي 
كما تقدم » فطرفاه إما مفردان أو وكبان » أو المشبه مفرد والمشبه به وكب أو العكس 
> فلم ركب الحسي (فيما) أي : ق التشبيه الذي 


طرفا المركب الحسى المفردان 

(طرفاه مفردان) معا (كما) أي : كالوجه (في قوله) أي : ني قول أحيحة بن 
الجلاح » أو قول قيس بن الأسلت (وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى) ‏ أي : حل 
كون الثريا على الحالة التي تراها فهي حينغذ (كعنقود ملاحية) بضم الميم وتشديد اللام 
وهي عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر » لكن ارتكب التشديد مع قلقه 
لاستقامة الوزن » ثم قيد المشبه به بقوله : (حين نورا) إشارة إلى أن المشاية بين الثريا 
والعنقود إنغا هي في حال التنوير » أي : إخراج النور » ويأ الآن ما فيه » فالثريا وعنقود 
الملاحية مفردان لأن كلا منهما اسم لمسمى واحد » وإضافة العنقود إلى الملاحية تصيره 
مقيدا » والتقييد لا ينافي الإفراد » ولا كان كل منهما اسما لمسمى واحد صارت أجزاء 
كل منهما كاليد من زيد » ولا كانت تلك الأجزاء ها وضع خصوص ولون خصوص 
ومقدار خصوص وكل منها كالمستقل عن الآخر ؛ إذ هي أجرام مفترقة تأ اعتبار هيغة 
مأخوذة من تلك الأجرام تكون وجه شبه فتأتي التركيب بهذا الاعتبار ق الوجه » ولو 
وجد الإفراد ق الطرفين وإلى تلك الميغة أشار بقوله : (من الميغة) هو بيان لما في قوله كما 
في قوله : وقد لاح .. إل أي : كالوجه الذي هو الميغة (الحاصلة) أي : المتحققة (من 
تقارن) أي : اجتماع (الصور البيض) » وهي النجوم المتعددة في الفريا وأفراد النور 
المتعددة في العنقود (المستديرة) استدارة مصاحبة للتساهل ق نحققها (الصغار المقادير يٿ 
المرأى) أي : في مرأى العين باعتبار ما يبدو » وإن كانت النجوم من الكبر بحيث يقال إنا 
أعظم من جيع الأرض بكثير ؛ إذ المعتبر ف التشبيه ما يبدو لا ف نفس الأمر إذ الخطاب 
ما يتبادر حال كون تلك الصور البيض المستديرة كائنة (على الكيفية 


(1) البيت لأبى قيس بن الأسلت » أورده محمد بن على الجرجانن ف الإشارات ص (180). 
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اللخصوصة) » وهي كوا لا مجتمعة اجتماع الانضمام والتلاصق كما ي أجزاء عنقود 
غير الملاحية » أعني العنقود المتراكم الأجزاء » وكما ق حب الرمان » ولا شديدة الافتراق 
أي : متباعدة » ثم وصف الكيفية بقوله : (إلى المقدار الملخصوص) يعني أن أجزاء الطرفين 
کا غ الك مر وا ك الك إل الا نالسر ي ر 
الطرفين » بمعنى أن الثريا كما لكل جزء من أجزائه مقدار خصوص قي الصغر روعي ي 
التشبيه كذلك مجموعه مقدار خصوص » فإن لم يكن ذلك امجموع كبيرا جدا ولا قليلا 
جدا» وكذا قي عنقود الملاحية » فالمراد بالمقدار الأخير هذا المعنى » ثم إن في هذا التشبيه 
شيا » وهو أنا إن اعتبرنا تشابه أجزاء الطرفين قي المقدار باعتبار المرأى بحيث لم تكن 
صغيرة جداكحب الخردل » بل وحب الحمص والقصبور مغلا فما يتحقق ذلك في 
العنب بعد كبر حبه » ويلزم عليه أمران أحدها لغو البياض في التشبيه » وقد اعتبره لأن 
حب العنب ولو مى أبيض لكن ليس بياضه كبياض نجوم الثريا » إذ معنى بياضه آنه ليس 
بأخضر جدا ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر مثلا » والآخر كون التقييد بقوله حين نور 
ضائعا ؛ لأن كبر المحب ليس حال التنوير » وإن لم نعتبر التشابه ق المقدار بعد مقدار 
النجوم عن حال النور حينفذ على أن تنوير العنب إن كان كما يعتاد لا بياض فيه 
والأقرب أن المراد بالتنوير كمال خلقته المستلزمة لوجود التنوير قبلها فالمراد حين قارب 
النفع وعبر عن ذلك بنور أي : تفتح لأن انفتاح النور يحصل معه ويلابسه الانتفاع في 
الجملة » ويراد بالبياض مطلق الصفاء الذي لا تشوبه حمرة ولا اسوداد » وشبه ذلك » 
وبهذا يعلم أن التشبيه هنا مبني على التساهل » وفسرنا الحاصلة بالمتحققة إشارة إلى حقيقة 
الميئة متحققة خارجا بالتقارن كتحقق الأعم بالأخص » وأا نفس ذلك التقارن » ويحتمل 
أن يحمل الكلام على ظاهره من كون التقارن سببا لحصول هيئة أخرى وهي كون تلك 
الأجرام متقاربة على الوجه المخصوص على قاعدة حصول الحال بموجبها » وكون تلك 
الميثة على الوجهين حسية إنغا هو [أي] : في التشبيه الذي هو باعتبار محلها » وكذا 
REN‏ 


(1( ولعل أي زائدة من الناسخ. کتبه مصححه. 
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طرفا المركب الحسى المركبان 

(و) لإكب الحسي (فيما) أي : الذي (طرفاه وكبان) هو (كماق) أي : 
كالوجه في (قول بشار : كأن مشار النقع) ‏ النقع الغبار » ومثار على صيغة اسم المفعول 
» فإضافته إلى النقع من إضافة الصفة إلى الموصوف والأصل كأن النقع المثار » وهو من 
آثار الغبار إذا كه وهيجه » ويحتمل أن يراعى ق الإضافة معن البيان أي : كأن المغار 
الذي هو النقع الكائن (فوق رءوسنا. وأسيافنا) منصوب على للمعية أي : كأن مثار النقع 
مع أسيافنا قيل رواية فوق رءوسهم أولى ؛ لأن السيوف إنما تتساقط وتنزل على رءوسهم 
فهي مع الغبار فوق رءوسهم لا على رءوس أصحاب السيوف المناسب لرواية رءوسنا » 
وفيه أن السيوف فيما بين الصعود والنزول هي من رءوس أصحايا إلى رءوس الأعداء › 
فالرءعوس من الفريقين مشتركة في فوقية السيوف » وضمير نا يدل على المشاركة فرواية 
رءوسنا التي هي المشهورة أولى فليتأمل. (ليل تماوى كواكبه) أي : تدساقط كواكبه شيفا 
فشيغًا بأن يتبع بعضها بعضا في التساقط من غير انقطاع » ومن لازم ذلك بقاء الكواكب 
في السماء ليستمر تساقطها » فتهاوى مضارع حذفت منه إحدى التاءتين : تاء المضارعة 
أو التاء الموجودة ف الماضي على المذهبين المقررين في النحو » وأما مله على الماضي ليفيد 
أن التهاوي قد وقع وانقطع وبقى الليل بلا كواكب » فشبه به مثار النقع مع السيوف فلا 
يناسب ما وجد في الشبه من هيئة كة السيوف » ويفوت بذلك دقة وجه الشبه التي 
يقتضيها اختلاف كة السيوف كوكة الكواكب المستمرة » كما سيأت بيانه. نعم 
يمكن أن يراد هذا الوجه أيضا ذا المعنى بمراعاة حال التهاوي الفارغ » ولكن الدال على 
الجال بالأصالة هو المضارع فالحمل عليه أبين » وإنما قلنا إن أسيافنا منصوب على المعية 
ولم نجعله منصوبا بكأن لئلا يتوهم أفُما تشبيهان مستقلان ؛ إذ يتوهم حينفذ التغاير » وأن 
المعنى كأن مثار النقع ليل » وكأن أسيافنا نجومه » وهذا لا يصح الحمل عليه ؛ لأنه تفوت 
معه الدقة التركيبة المرعية للشاعر في وجه الشبه » ولأن قوله : " تماوى كواكبه" تابع لليل 
فو ر ن ي 


(1) البیت لبشار بن برد » ديوانه (1 / 318) » والمصباح (106) » ویروی (رؤوسهم) بدل (رؤوسنا) » 
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قي وجه الشبه » ولأن قوله : " تماوى كواكبه" تابع لليل فهو غير مستقل لي التشبيه 
باعتبار الصناعة قطعا فكان مقابله الذي يتوهم كونه مستقلا بالتشبيه تبعا لغيره أيضا 
كمقابلة ثم بين التركيب في وجه الشبه المقتضي للدقة فيه التي تناسب بلاغة الشاعر 
قصدها كما اقتضاها صنيعه » وأن المقصود إما تشبيه هيغة السيوف بأوصافها المخصوصة 
مع الغبار فوق الرءوس بيئة الكواكب المتهاوية مع الليل بناء على أن الطرفين في التركيب 
هيفة امجموع » كما قيل » وإما تشبيه مجموع السيوف جحالتها » والغبار عجموع النجوم 
بحالتها » والليل كما قيل أيضا» وهو يرجع في التحقيق إلى الميغة ؛ لأن امجموع مرعى 
من حيث الاجتماع » وحالة الاجتماع هي الميغة » وإنما يفترقان قي أن المقصود بالذات 
الأجزاء الجحتمعة أو هيغتها » ولو كان كل منهما لا ينفك عن الآخر » وأنه ليس المقصود 
تشبيه كل مفرد من طرف ما يناسبه من الطرف الآخر لما بينا فقال : (من الميغة الحاصلة) 
بيان لما في قوله كما ف قول الشاعر » يعني أن الوجه فيما ذكر هو الفيغة الحاصلة (من 
هوى) » وقد تقدم معنى حصول الميقة من الشيء » والموى بفتح الماء معنى السقوط » 
وأما بضمها فهو معنى الصعود وليس مرادا هنا » وقيل : هو بضمها ؛ إذ هو الذي يكون 
بمعنى السقوط خاصة » وأما الهوى بفتح الماء فقد يكون بمعنى الصعود » أي : الوجه هو 
الميئة الحاصلة من سقوط (أجرام مشرقة) » أي : مضيئة لامعة » هي السيوف ف جانب 
لمشبه والنجوم قي جانب المشبه به (مستطيلة) » أي : لتلك الأجرام الساقطة طول » أما 
الطول في السيوف فموجود حقيقة في ذواتا وتخيلا في لمعانها عند كتها فإنه يتخيل عند 
ذهاجا على استقامة أو بدونا » ثم جرما لامعا طويلا كما يتخيل ذلك ف الشهاب عند 
توكه في الهواء بسرعة » وأما قي النجوم فيوجد تخيلا عندرتكها قي مكان ذهابجها في الهواء 
أشعة متصلة » وبدون ر ةكها كما في الشهاب فيتخيل هناك جرما واحدا مستطيلا وليس 
كذلك » وأما قبل الهوى قي النجوم فهي على الاستدارة حسا (متناسبة المقدار) » أما 
التناسب ف مقدار أجرام كل طرف باعتبار ذلك الطرف فواضح ؛ لأن السيوف متناسبة 
فيما بينها » وكذا النجوم فيما 
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بينها فيما يتخيل في الغلاب » وأما تناسب طول النجوم مع طول السيوف أو العرض مع 
العرض فمبني على التساهل ؛ لأن الطول في النجوم أكثر منه ق السيوف فيما يظهر 
ويكفي ني التشبيه التناسب في الجملة (مفترقة) ضرورة أن لكل نجم مكانا » ولكل سيف 
مكانا على حدة » فعلى تقدير ورود الغير في ذلك المكان فبعد ذهاب الأول (في جنب) 
متعلق بهوى » يعني أن هوى تلك الأجرام الكائنة على تلك الصفات إنغا هو في جنب 
(شيء مظلم) » هو الغبار في المشبه » والليل في المشبه به » فقد ظهر كون وجه الشبه 
وكبا ؛ لأن الميغة المذكورة تعلقت بأشياء عديدة باعتبار الموصوفين والصفات كما ترى › 
وكذا الطرفان وكبان أيضا لظهور أن ليس للمراد تشبيه فرد في هذا الطرف بفرد مقابل في 
ذلك الطرف وإلا فاتت الدقة على ما نبينه » ولم يلائم صنيع الشاعر ولا بلاغته كما تقدم 
» وإنغا المراد تشبيه مجموع هذا الطرف بمجموع ذلك الطرف أو تشبيه هيئة المجحموع هية 
المجموع » وما متقاربان كما تقدم » فليس المراد تشبيه النقع بالليل والسيوف بالنجوم » 
بل المراد كما أشرنا إليه تشبيه هيغة السيوف مع الغبار » والجحال أن السيوف في ذلك 
الجانب هما أحوال كثيرة راعاها الشاعر » وبرعايتها مع كثرتا دق التشبيه وتقرر الوجه »› 
وتلك الأحوال هي آنا تعلو وترسب » أي : تنخفض وتحيء عند ردها عن المضروب 
رفعا أو نزعا » وتذهب عند إرساطهما أو صبها عليه » وتضطرب اضطرابا شديدا معن أا 
تتحرك بسرعة قي ذلك العلو والرسوب والذهاب واججيء إلى جهات ختلفة من العلو عند 
رفعها والسفل عند صبها واليمين والشمال والأمام والوراء عند قصد قطع أو وخز ما قي 
تلك الجهات أو وقايته » وعند توكها في تلك الجهات تكون على أحوال تنقسم تلك 
الأحوال بين الاعوجاج » أي : ترجع إلى الاعوجاج قي ذهايها أو ردها لقصد إجرائها في 
مكان يوصل إلى الغرض فيكون قي سلوكها له اعوجاج » وإلى الاستقامة كذلك » وإلى 
الارتفاع والانغخفاض ذكر العلو والرسوب » وإلى التلاقي مع مقابلها من الجهة الأخرى قي 
استقامة أو اعوجاج في الذهاب للتلاقي » وإلى التداخل عند تعاكس ال كتين بذهاب 
كل منهما إلى جهة ابتداء الأخرى » وقد يكون التداخل نفس التلاقي » وإلى التصادم 
والتلاحق » والتصادم هو التلاقي » وكذا التلاحق »› 
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وقد يكون التلاحق معن التتابع كتتابع سيفين في ذهابهما لمضروب واحد » ونحجو هذا 
الكلام الذي فسرناه عند الشيخ عبد القاهر » ولا يخفى ما فيه من التداخل باعتبار العلو 
والاخفاض والذهاب واججيء وغير ذلك كما في الجكة إلى جهات متلفة مع ما قبله » 
وكما في التداخل والتلاقي والتصادم والتلاحق » وقد علم أن الاعوجاج والاستقامة 
يجريان مع جميع الإكات » والغرض منه المبالغة في بيان ما يراعى في الطرفين فتكون هيغة 
الوجه المتعلقة بذلك غاية ق الدقة » فإن كل ما ذكر قي الطرفين يحب أن يراعى مثله في 
الوجه » وبه يعلم أنه ينبغي أن يزيد ف الوجه بعد قوله متناسبة المقدار مضطربة إلى جهات 
مختلفة في أحوال متباينة من الاعوجاج والاستقامة إلى آخر ما ذكر قي ركيب الطرفين › 
ومل ما ذكر يتقرر في الكواكب عند تماويها ني الليل فإن للكواكب عند تماويها تداخلا 
وتواقعا بأن يذهب اثنان مغلا إلى جهة واحدة كما قد يكون ذلك في السيوف أيضا 
واستطالة متخيلة في أشكاها المتخيلة على ما حررنا » وغير ذلك نما ذكر في السيوف » إلا 
أن الارتفاع ف النجوم لا ينتهي إليه كما قد يكون قي السيوف » بل يبدأ منه فذكره في 
السيوف تساهل إلا أن يكون المعنى بتعلو تكون عالية » ثم ترسب لا أا تعلو بعد 
الرسوب فيوجد في النجوم أيضا وامجيء والذهاب قي النجوم باعتبار تعاكسها في الجهة 
على وجه الترتيب من غير تصادم ولا تلاحق فتأمل هذا. 


طرفا المركب الحسى المختلفان 

(و) الإكب الحسي (فيما) أي : في التشبيه الذي (طرفاه ختلفان) أحدها مفرد 
والآخر ركب قسمان ؛ لأنه إما أن يكون معه المفرد هو المشبه ولإكب هو المشبه به 
وإما العكس ؛ فالأول (كما مر) أي : كالوجه الذي (ني) ضمن ما ذكر من (تشبيه 
الشقيق) بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد » وإنغا قلنا ي ضمن ما ذكر إعلاما 
بأن الوجه لم يذكر في المتن وإنغا وجد قي ضمن ما ذكر من تشبيه الشقيق والوجه المتضمن 
لماذكر هو الميغة الحاصلة من نشر أجرام مر معقودة في نشرها وبسطها على رءوس 
أجرام خضر مستطيلة » وقد علم أن متعلق هذه الميئة في الشقيق محسوس حقيقة 
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وقي المشبه به متخيل » وكون الشقيق وهو المشبه مفردا ظاهر ؛ لأن الشقيق اسم لمسمى 
واحد » فأجزاؤه التي اعتبر اجتماعها هيئة كاليد من زيد » وأما كون أعلام ياقوت وكبا 
لا مفردا مقيدا فلأن القصد إلى التشبيه با مجموع » وليس للأعلام قصد ذاتي حتى يكون 
مقيدا بدليل أن المشبه لم يعتبر فيه الجزء المناسب للأعلام فقط » بل المعتبر امجحموع ؛ إذ 
الهيغة متعلقة بالمراد بالشقيق الذي هو مجموع الأصل وفروعه » ويأت الفرق بين لإكب 
والمقيد قريبا بنحو هذا » وأما الثاني وهو العكس » أي : أن يكون المشبه ركبا والمشبه به 
مفردا فلما يأتي في تشبيه نمار مشمس قد شابه زهر الربا بليل مقمر على ما سيجيء في 
أقسام التشبيه بيانه عند التمثيل به » وهذا لإكب لكثرة اعتباراته غالبا لا يخلو من دقة 
وحسن » (ومن بديع لكب الحسي) » أي : ومن جملة ما يعد بديعا » أي : عجيبا » 
ا ن ا کی ا و ا و ا کی م ا ا 
الموصوف (ما) أي : من البديع قي ذلك الإكب وجه الشبه الذي (يجيء) ي : يأ 
ويحصل (قي الميغات) أي : قي الحالات من أوجه الشبه (التي تقع عليها الجكة) » يعني أن 
الوجه هو الميغة التي تقع عليها الجكة » وهيغة الكة التي تقع هي عليها إما استقامة 
ك كة السهم وتكيبها بوجود ح كتين متعاكستين مثلا » وإما استدارة كوكة 
الدولاب وتكيبها بوجود دولابين مثلا » متعاكسين أحدها حيط والآخر حاط به » وإما 
غير ذلك كالاعوجاج » ووكة الاعوجاج كطائف بالمئلث مثلا » وتكيبها بوجود 
كة تعاكسها أيضا » ولا يخفى أن المغالين الآتيين ليس فيهما كة الدورة المحضة » بل 
المعوجة مع غيرها ككة الشعاع » لأنه عند الانبعاث عن وسط الشمس كأنه مضطرب 
كالذهاب مع الارتعاش فذهابه كالاستقامة وارتعاشه كالاعوجاج في الاستقامة » وعند 
الرجوع من الجوانب لا بخلو من نقصان » ف كته ككة الراجع من جهات متفاوتة 
فكأها معوجة باعتبار مجموع الراجع وأطرافه أو المستقيمة مع معاكستها كوكة 
الصحف فيما يبدو. نعم لا تخلو كته قي التحقيق عن اعوجاج فافهم » ثم مجيء الوجه 
في الميئة مع أا نفس وجه الشبه هنا كمجيء الجنس قي النوع وحصوله به كما يقال : 
يأ الحيوان في الإنسان » ويحصل خارجا به ؛ لأن مطلق الوجه 


144 


أعم من الميئة الموصوفة » ووقوع الكة على الميئة كوقوع الجزء على الكل » فمعنى 
وقوع الجكة على اليثة وجود مطلق الإكة في متعلق تلك المية » أي : قي فرد من أفراد 
ما تعلقت به تلك الميغة واتصف بها » وهو كون أشياء تفاوت أو تقارن أشياء » وإنغا قلنا 
كذلك لأا إن كانت نفسه هيغة الجكة فقط كما يأ قي الوجه الغاني فالمراد حالة كة 
مخصوصة » وإن كانت هيغة روعي فيها الشكل واللون والجكة المخصوصة »› فمطلق 
الإكة في ضمنها أيضا وكأن قي الكلام قلبا » والأصل ما يجيء ف اليفة التي تقع على 
الإكة » لأن المحقق أن تلك الحالة عرضت للوكة مع غيرها قي الوجه الأول » وها 
وحدها تي الثاني » (ويكون) الوجه الذي يجيء في الميعات التي تقع عليها الإكة (على 
وجهين) أي : يرد ذلك الوجه على حالتين يتحقق بهماكونه على نوعين : (أحدها أن 
يقرن بالجكة غيرها) أي : أحد الوجهين اللذين يكون عليهما الوجه هو أن يقرن 
بالإكة غيرها » وكون الوجه أيضا على اقتران الجكة بغيرها ككون الشيء على نفسه ؛ 
لأن الاقتران المذكور هو الميعغة » أو كون تلك الأشياء مقترنة » وهو قريب منه » فهو من 
كون الجنس ف النوع أيضا » وذلك الغير المقترن بالجكة (من أوصاف الجسم كالشكل) 
الذي هو كما تقدم إحاطة فاية واحدة أو أكثر با لجسم (واللون) وهو معلوم » ولأجل 
الاحتياج في تصحيح عبارة المصنف إلى تأويل مجيء الوجه قي الميغة » يكون ذلك كمجيء 
ا لجنس في النوع ؛ إذ لا حجيء الشيء في نفسه » وإنما الجائي قي هذا الوجه التشبيه ؛ لأن 
الوجه كالظرف للتشبيه » كان الأوضح عبارة عن أسرار البلاغة المفيدة مجيء التشبيه في 
هذا الوجه الخاص ؛ حيث يقول : اعلم أنه أن الشأن هو هذا » وهو قوله نما يزداد به 
التشبيه دقة أي : لطافة مستحسنة وسحرا أي : إمالة للألباب كما يميل المسحور به 
الألباب أن يجيء ذلك التشبيه ف الميغات التي تقع عليها الجكات فتدق تلك اليغة › 
وبدقتها يدق التشبيه الجائي فيه ؛ لأن التشبيه يتبع حسنه حسن الوجه المرعى فيه كما يأ 
> ثم قال : والميغة المقصودة ني التشبيه على وجهين هما تصير نوعا مخالفا للآخر » أحدها 
أن يقترن بال ٍكة غيرها من الأوصاف » والغاني أن تجرد هيغة الجكة حت لا يراد غيرها » 


فهذڏه 
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العبارة أوضح من عبارة الملصنف لقلة التسامح فيها » المحوج إلى التأويل ؛ إذ لا تسامح 
فيها إلا في قوله : " تقع عليها الجكة" لإيهامه أن الميغة متحققة في نفسها ووقعت عليها 
الجكة » وقد علم أن الميئة هي هيغة تقارن الجكة مع غيرها أو هيغة اختلاف الإكة › 
والجكة نما تتعلق ها الميئة فهي العارضة للوكة مع غيرها أو وحدها » بل هي جزء ما 
اعتبرت فيه الميئة » فهي فيما يتبادر قي الميغة أي : قي متعلقها لا عليها » وقد تقدم بيانه 
فإن قلت فقوله أيضا » ويكون ذلك على وجهين من باب كون الشيء على نفسه › 
فيحوج إلى التأويل بكونه ككون الجنس على النوع فهو كقوله : " ويكون ما يجيء قي 
تلك اينات على وجهين" قلت : لا شك أنه كهو » لكن مجيء الجنس في النوع الذي 
اشتملت عليه العبارة الأولى ليس ككون الجنس على نوعين الذي اشتملت عليه الثانية 
كالأولى فإنه معهود في العبارات » فكلام الأسرار أوضح فافهم » ثم أشار إلى مثال الوجه 
الأول » وهو أن يقترن بالكة غيرها بقوله : وذلك (كما) أي كالوجه (في قوله 
والشمس) ‏ عند طلوعها (كالمرآة في كف الأشل) والشلل يبس اليد أو الشق كله » 
والمراد هنا الارتعاش » وذلك أن الشمس إذا نظر الإنسان إليها فوق الأفق وأحد النظر 
إليها يجدها شديدة الاضطراب والتحرك وشكلها استدارة » ثم يظهر شعاعها كأنه يفيض 
إلى جوانب الدائرة حتى إذا كاد أن يتعدى تلك الجوانب رجع إلى وسط الدائرة » ففي 
جرم الشمس المستدير كة خيالية » وقي شعاعها أيضا كة خيالية » ونما قلنا : " 
خيالية" للقطع بأن كة الشمس ليست على الاضطراب » بل هي من الجنوب إلى 
الشمال بالسوق المتمهل ؛ حت إنا لو لا ذلك التخيل لرئيت كالثابتة والشعاع أجرام 
لطيفة مضيئة » وهي المعبر عنها بالإشراق وهي منبسطة على ما يقابل الشمس » وهذا هو 
الحقتق في نفس الأمر فاضطراب التموج خيالي » لكن التشبيه بالوجه الثابت بالتخيل 
صحيح كما تقدم » ومثل هذا يبدو في المرآة في كف المرتعش إلا أن كتها حقيقية 
وإشراقها متصل بما من شعاع الشمس لا يتحقق في الشعاع المتصل بها اضطراب إلى 


(1) شطر البيت من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشماخ » وعجزه : لما رأيتها فوق الجبل. 
والبيت ف الأسرار ص (207) » والإشارات ص (180). 
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الجوانب والرجوع إلى الوسط » بل ثبوت واتصال في مضطرب » فتحقيق وجه الشبه في 
امرآة على الوجه المنكور في الشمس مبني على التساهل » وإلى تلك اليغة أشار بقوله (من 
المية) بيان لما في قوله : (الحاصلة من الاستدارة) الكائنة في جرم الشمس ولمرآة (مع 
الإشراق) الذي هو كاللون هما. 

(و) مع (الجكة السريعة المتصلة) القائمة بهمافيما يبدو (مع تموج) أي : اندفاع 
(الإشراق) كالماء » والمراد بالإشراق الشعاع بنفسه لا الصدر (حتى يرى) ذلك (الشعاع) 
الذي هو الإشراق (كأنه يهم بأن ينبسط) يقال" هم بكذا" إذا قصد فعله » فإسناد الهم إلى 
الشعاع جحوز » والمراد القرب إلى الانبساط (حت يفيض) بذلك الانبساط (على) جوانب 
(الدائرة) الكائنة للشمس والمرآة » (ثم يبدو له) أي : يظهر لذلك الشعاع أن يرجع 
(فيرجع) عن الانبساط الذي هم به (إلى الانقباض) الذي بدا له الرجوع إليه. 

يقال : بدا له إذا ندم » والمعنى ظهر له رأي غير الأول » فندم على الأول » وقد 
علم أن إسناد البداء إليه تجوز » والمراد عروض الرجوع إلى الوسط بعد قرب الفيضان عن 
الدائرة » وقد تقدم أن هذا المعنى غير متحقق قي المرآة » وإنما يتحقق في الشمس عند 
إحداد النظر إليها فاا تؤدي هذه الميئة كلها عند ذلك » والمرآة تؤدي إلى ما يقرب من 
هذه الميغة قي كف المرتعش » ولا شك أن هذا التشبيه في غاية الدقة كما سيأن بيانه » 
(و) الوجه (الفاني) الذي يكون عليه بديع لإكب الحسي » وهو الذي تعتبر فيه الجكة 
(أن تجرد) الكة (عن غيرها) الموجودة قي الطرفين » (فهناك) أي : ففي هذا الوجه 
(أيضا) » وأشار إليه بصيغة البعد ؛ لأنه معنى والمعنى يحكم له بحكم البعد (لا بد من 
اختلاط كات) أي : لا بد أن يوجد في ذلك الوجه كات خختلطة اعتبرت هيئتها 
وكثرة وكات ذلك الجسم ف أجزائه أو في كله هي التي تزداد به الدقة فيه » وإن كان 
التعدد كافيا على مقتضى ظاهر ما تقدم من أن وجود التركيب في الميغة مناط الدقة » 
فالتعبير بال كات الكثيرة لإفادة الوجه الذي لا يتطرق فيه مقال » وقوله أيضا إشارة إلى 
أنه كما اعتبر التعدد الكثير في الوجه السابق يعتبر هنا كذلك وإن كان التعدد هنا باعتبار 
اختلاف في الح ركة نفسها » وهنالك باعتبار اختلاف بين الح ركة وغيرها » وإنغا 
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قلنا كذلك لأن الأيضية تقتضي الرجوع لشيء تقدم » ولا يتأتى إلا بهذا الاعتبار » ثم 
الوجه الذي يكون عليه الوجه هنا خلاف الوجه فيما تقدم ؛ إذ هو الاقتران فيما تقدم 
والمتبادر أنه نفس الميغة المعتبرة في التشبيه ؛ ولذلك احتجنا إلى تأويله بما تقدم » وهو هنا 
التجريد عن غير الإكة » وليس نفي الميشة » بل اليعة تقارن الإكات المختلفة لكونما 
(إلى الجهات متلفة) » وإنما شرط اختلافها باختلاف الجهات كأن يتحرك بعض محل 
التشبيه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب 
في الميعة المتعلقة بتلك اكات ؛ إذ لو اعتبر هيغة ركة واحدة كالاستقامة فيها 
واعوجاج كان وجه الشبه مفردا » وهو هيشة تلك الإكة والكلام ق لإكب » وقد 
علمت أن اجتماع الكثرة أكملى لا واجب على مقتضى ظاهر ما تقدم » وإذا اشترط 
وجود كات ختلطة » ويحقق ذلك غالبا وجود اختلاف الجهات (ف) هيغة كات 
الرحا) والدولاب (والسهم) لا تكون من بديع لكب الحسي ؛ إذ (لارزكيب فيها) 
جميعا » وإن كان ل ٍكة الرحا والدولاب هيغة الاستدارة ولإكة السهم هيئة الاستقامة › 
وإنما قلنا : ويحقق ذلك غالبا وجود اختلاف الجهات » لأن التركيب قد يحققه كثرة 
الإكة قي أجزاء محل التشبيه وإن كانت الجهة واحدة كأن تشبه أرجل بعض الحيوانات 
الكثيرة الأرجل بصفى الخبا المتتابع أفراده في هيغة تتابع اكات وإن كانت إلى جهة 
واحدة » وإذا م تكن كة السهم والرحا والدولاب من بديع لإكب الحسي م يعد 
التشبيه بها من هذا الباب لعدمرتكيبها (بخلاف) التشبيه هيئة (كة الملصحف) حيث 
شبه به البرق (تي قوله) » أي : في ابن المعتز : (وكأن البرق مصحف قار) () » ثم شار 
إلى أن وجه الشبه بينهما هو كة الانطباق والانفتاح بقوله : (ف) ينطبق المصحف 
(انطباقا مرة) » وذلك في حال جمع طرفيه لتقليب الورقة المقروءة صفححتها ليقراً ما في 
الصفحة الأخرى مع ما قي مواليها » (و) ينفتح (انفتاحا) مرة أخرى » وذلك عند رد تلك 
الورقة إلى الجهة المقروءة مضمومة مع الطرف المقروءة » وكثيرا ما تكون قراءة الملصحف 
يذه الميئة إن كان خفيفا يحرك طرفاه لما ذكر وأما إن كان ثقيلا فالغالب أنه 


(1) البيت لابن المعتز نى كتاب الإيضاح تحقيق د | عبد الحميد هنداوى ص (65). 
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ليس فيه إلا انفتاح أولا والطباق آخرا ؛ وإنغا يوجد ق أثناء القراءة تقليب الورقات › 
والمقصود في التشبيه المعنى الأول ؛ لأن تكرر ما يفنى بالانطباق والانفتاح في البرق هو 
الموجود كثيرا » فههنا في الملصحف كات لأن طرفيه يت ركان عند الانفتاح إلى جهتي 
اليمين والشمال فالطرف الأبمن إلى اليمين والأيسر إلى الشمال » وأعلى كل من الطرفين 
يتحرك من علو إلى سفل وعند الانطباق يتحرك كل طرف إلى جهة الآخر فيتحرك الأعن 
إلى الشمال والأيسر إلى اليمين فيلتقيان قي الوسط » وأعلى كل من الطرفين يتحرك حينفذ 
من سفل إلى علو فتقرر بهذا أن الجكة ني كل حالة إلى جهة واحدة باعتبار العلو والسفل 
وإلى جهتين باعتبار اليمين والشمال » فمن عبر بإفراد الجهة أو تشنيتها فبالاعتبارين » فافهم 
ووجه الشبه هو هيغة تقارن هذه الجكات مع تكررها وهي حسية حقيقية قي المصحف 
وقي البرق تخييلية ؛ وذلك لأن الواقع فيه ظهور بالوجود وخفاء بالانعدام » فإذا وجد 
وظهر تخيل فيه أن إشراقه لانفتاح فيه أظهر باطنه. 

ووجه الشبه هو هيغة تقارن هذه اكات مع تكررها وهى حسية حقيقية ى 
لصحف وف البرق تخييلية ؛ وذلك ؛ لأن الواقع فيه ظهور بالوجود وخفاء بالانعدام » 
فإذا وجد وظهر تخيل فيه أن إشراقه لانفتاح فيه أظهر باطنه كإظهاره باطن لصحف من 
لون الأوراق وإشراقها » وإذا انعدم وخفى تخيل فيه أن ثم باطنا خفى لانطباق فيه كما في 
لصحف » وقد تقدم أن وجه الشبه يكفى فيه تخيل الوجود ولإعانة ظهور الإشراق الذى 
هو في معن اللون ف هذا التشبيه ورد أن ال جكة هنا أيضا روعى معها غيرها من أوصاف 
الجسم وهو الإشراق والتلون » وقد يجاب بأن قوله : فانطباقا مرة وانفتاحا أشار به إلى 
وجه الشبه كما ذكرنا » وم يدل صراحة إلا على الجكات » وإن لزم مع ذلك ظهور 
الإشراق فلا يعد داخلا لعدم اعتباره » إذ لم يدل عليه صراحة » ولا خلو الجواب من 
ضعف ؛ لأن دلالة الالتزام غير مهجورة » لا سيما كمال الوجه في أحد الطرفين » إنما هو 
بالتخيل المبنى على الإشراق الظاهر » فكيف لا يعبر بما لولاه لم يدرك الوجه قي أحد 
الطرفين مع وجود الاشتراك فيه » ويزداد الوجه به تركيبا موجبا للدقة المطلوبة » تأمل. 
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قيل يمكن أن يدعى أن الوجه هنا اختلاف ال كات فيتحد » وفيه أن ذلك الادعاء 
رد إلى الجملة مع إمكان التفصيل المناسب اعتباره لبلاغة الشاعر مع ظهور إرادته بالإشارة 
إلى اختلاف مخصوص ف الجكة » وذلك يشعر بأن المعتبر التفصيل » ثم لو فتح هذا الباب 
> أعنى كون إمكان الجملة يسقط التفصيل » انحلت عرى ذنب التشبيه للإكب الوجه 
وكره وسقط اعتباره دفعة » إذ ما من تفصيل وذكيب إلا وعكن وجود جملة مشتركة فيه 
فتقول قي عنقود الملاحية مع الثريا الوجه بينهما هو المناسبة في مطلق التشكل واللون و 
محمر الشقيق مع أعلام الياقوت المنشورة على رماح من زبرجد » الوجه بينهما وجود 
حهرة متصلة بخضرة والذهاب لغنل هذا نما يسقط وجود الدقائق ف التشبيه العربى رأسا» 
ولا سبل اليد فيغهم 

ثم لما بين أن التركيب يقع باعتبار الإكة على الوجهين السابقين وأن ذلك من 
بديع لإاكب الحسى أشار إلى أن السكون كذلك » ورا تشعر مقارنته بالإكة بأن 
التركيب باعتباره من البديع أيضا فقال : (وقد يقع التركيب ف هيغة السكون) » وهو 
أيضا على وجهين : 

أحدها : أن تكون ايغة التركيبية الق هى وجه الشبه معتبرة فى السكون وحده 
مجردا عن غيره من أوصاف الجسم » ولا بد حينغذ من تعدد أفراد السكون » والآخر أن 
يعتبر ف تلك الميغة مع السكون غيره. فالأول (كما) أى : كالوجه (ق قوله) أى : ف 
قول أبى الطيب : ق صفة كلب (يقعى) ) » أى : يجلس على أليتيه (جلوس البدوى) أى 
: مجلس جلوسا ف إقعائه كجلوس الشخص المنسوب إلى البادية (المصطلى) بالنار » 
وخص البدوى بذلك ؛ لأنه ف الغالب هو الذى يقع منه الاصطلاء على ذلك الوجه فإنه 
إذا أوقد النار على وجه الأرض لا يتمكن له الاصطلاء الذي تبلغ فيه الحرارة داخلة إلا 
بإقعائه مادا ركبتيه إلى السماء مستندا على رجليه ويديه » فقد شبه إقعاء الكلب على 
أليتيه بجلوس البدوى المصطلى › ووجه الشبه هو الميغة الحاصلة من تقارن سكنات 


الأعضاء حالة وقو ع كل عضو منه موقعه المخصوص به ف إقعائه » ويريد 


(1) البيت لأب الطيب التنبى ف كتاب التلخيص ف علوم البلاغة بتحقيق د / عبد الحميد هنداوى ص (65). 


150 


بالوقوع ف الإقعاء الوقوع الفا ليكون سكونا لا الجحصول الأول فيه وهو ابتداؤه فإنه 
كة » ولكن غير محتاج للتنبيه على هذا لأن الإقعاء عرفا هو ما كان معه التمكن لا 
الحصول الأول منه » وإليها أشار بقوله : (من الميغة الحاصلة) هو بيان لما فى قوله : كما 
أى : الوجه هو الميئة الحاصلة (من موقع) أى : من وقوع (كل عضو) كائن (منه) أى : 
من الكلب موقعه الخاص (ق إقعائه) ؛ وإنغا قال : كل عضو » إشارة إلى أنه اعتبر كل 
عضو ولو غير مجلوس عليه من ظهر ورأس وغير ذلك » وبذلك كثرت السكنات المقترنة 
> فاعتبرت هيعة اقتراها الموجودة ف الجلوسين » وقد يقال : الطرفان هما الكلب والبدوى 
فى حالة الإقعاء » فيكون وجه الشبه هيغة السكون الذى اتصف به كل منهما. فالطرفان 
أما الجلوسان والوجه مجموع هيغة وقوع كل عضو موقعه الخاص » فإن لكل عضو موقعا 
خاصا » ومجموع المواقع هيئة خاصة » وهذه الميئة صفة الجلوسين » وأما الجالسان وصفة 
جلوسهما صفة مما » والخطب ف مثل ذلك سهل. 

والغانن : أعنى : الميغة التق يضاف إلى السكون فيها غيره من أوصاف الجسم كقول 
بعضهم يصف مصلو با : 
و ا وجا ا 

فقد اعتبر هيئة سكون عنقه وصفحته ف حال امتدادها » واعتبر مع ذلك للسكون 
صفة اصفرار الوجه بالموت ؛ لأن تلك الميغة موجودة ف العاشق الماد عنقه وصفحته لوداع 
المعشوق » ولما فرغ من أمثلة لإكب الحسى أشار إلى مثال لإكب العقلى كما قدمنا 
فقال : 


المركب العقلى 

(و) لإكب (العقلى) الذى هو من جلة آنواع وجه الشبه أيضا (كحرمان الانتفاع 
بأبلغ نافع من تحمل التعب ف استصحابه) فإنه وجه شبه وكب عقلى (ف) التشبيه الكائن 
ف (قوله : (مكل الَذِينَ موا النؤراةً م ج خملُوها)2) أى : 


(1) البيت للأخطل فى صفة مصلوب وهو فل شرح عقود الجمان (2/ 17). 
(2) الجمعة : 5. 
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كلفوا بحمل التوراة علما وعملا » تم لم يجملوها لحم وإن وقع منهم هلها بدعوى 
الإعان بها والعمل ببعضها لكن لما لم يعملوا بجميع ما فيها صار هلهم كالعدم ؛ ولذلك 
يقال فى تفسير لم يحملوها أى : م يعملوا با فيها (كمغل الحمار يحمل أسفارا) أى : 
يحمل كتبا » فالأسفار جمع سفر بكسر السين وسكون الفاء » وهو الكتاب لا جمع سفر 
بفتح السين والفاء » فليس المعنى يتحمل مشاق السفر » والمنل يطلق على القصة »› وقد 
يطلق على الصفة » فعلى الأول يكون من تشبيه القصة بالقصة » وعلى الثاف يكون من 
تشبيه صفة وكبة بأخرى مثلها ف التركيب » ففى قصة الحمار المرادة هنا أو صفته 
لإكبة كونه له فعل خصوص هو الحمل » وكون الحمول أوعية العلم » وكون الحمار 
جاهلا با فيها أى : ليس عالما عا فيها » وإلا فا جهل مخصوص بذوات العقل » ويلزم من 
عدم علمه عدم انتفاعه. ومثل هذا فى قصة أو فى صفة اليهود فإنه روعى ف قصتهم أو ف 
صفتهم أْم فعلوا فعلا خصوصا هو الجمل المعنوى » وكون المحمول أوعية العلم » 
وكوم جاهلين أى : غير عالمين بما فيها علما نافعا » وقد علم أن الطرفين إذا كان فيهما 
ركيب جاء وجه الشبه وكبا مرعيا فيه ما يشير إلى ما اعتبر فى الطرفين فأخذ من 
الطرفين هنا ما يجمع بينهما » وتحمل اليهود لما كان معنويا » واعتير ق حمل الحمار الجمل 
الفعلى وجب أن يكون وجه الشبه معنويا جامعا للطرفين » فأخذ حرمان الانتفاع الذى 
اشترك فيه الطرفان لاقتضاء عدم العلم وجوده فيهما » وكون ما حرم الانتفاع به أبلغ 
نافع لاقتضاء وجوده فيهما كون المحمول فيهما أوعية العلم الق هى أولى ما ينتفع به › 
وكون من حرم الانتفاع تحمل التعب فق الاستصحاب لما حرم الانتفاع به لاقتضاء وجوده 
فيهما كون الحمول غير خفيف التحمل فيهما » ويجب أن يؤخذ التعب عقليا معنى مطلق 
المشقة على القوة الحيوانية الصادقة با محسوسة كما فى مشقة الحمار » والمعقولة أو مع 
امحسوسة كما فى مشقة اليهود » فالطرفان إن اعتبر كوما صفتين أو قصتين لم يخلوا عن 
اعتبار العقلية فيهما كما أشرنا إليه » ويمكن أن يراد بالطرفين الحمار واليهود موصوفا كل 
منهما بصفته المخصوصة فيمكن حينعذ أن يدعى حسية الطرفين معا » ويكون ذكر المغل 
للتأكيد ف التشبيه » ولا يخلو هذا التقدير عن بعد وتكلف » وإذا 
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فهمت ما قررنا ظهر لك أن الكلام هنا حتاج هذا التحقيق » وقد اتضح مما ذكر جحمد الله 
تعالى » والله الموفق ينه وكرمه » ثم أشار إلى أن وجه الشبه قد يقتضى تمام التشبيه أو 
حسنه انتزاعه من مجموع أشياء بحيث يكون هيئة وكبة ترعى فيها جميع تلك الأشياء 
فيقع الخطأً من السامع بانتزاعه إياه ف اعتقاده من أقل من مجموع تلك الأشياء أو من 
لمتكلم بأن يصرح به مأخوذا من بعض تلك الأشياء فقط فقال : 

دقيقة ف الوجه ال مركب 

(واعلم أنه) أى : أن وجه الشبه (قد ينتزع) عند السامع أو المتكلم (من متعدد) › 
ولكن لا يكفى انتزاعه من ذلك المتعدد فى حصول الغرض الذى يجب قصده ليحصل 
المعفى الذى ينبغى أن يراد أو الذى أريد (فيقع الخطاً) من المتکلم حيث لم أت مما يحب أو 
من السامع حيث لم يتحقق ما قصده المتكلم نما يحب » وذلك (لوجوب انتزاعه من أكثر) 
من ذلك المتعدد ؛ لأن الاقتصار على ذلك المتعدد ف الأخذ يبطل به المعنى الذى يجب أن 
يراد أو أريد » وذلك (كما إذا انتزع) وجه الشبه (من الشطر الأول) أى : انتزع ما 
اشتمل عليه الشطر الأول (من قوله : 
متا او ت قو ا عطاث اغمامهة ٠‏ فلم ا روھ ا اقش عت وجل © 

أى : كإبراق غمامة لقوم أى : تعرضها لهم فما ف كما مصدرية وقوما منصوب 
بإسقاط الخافض يقال : أبرقت لى فلانة » إذا تزينت وتعرضت » وأما أبرق بمعفى صار ذا 
برق أو أبرق بسيفه إذا امع به أو غير ذلك » فلا يناسب هنا شيء منها » فلما رأوها 
قشعت أى : اضمحلت وذهبت » وهو معنى تحلت يقال : قشعت الريح السحاب فأقشع 
أى : صار ذا قشع أو ذهاب أو طاوع فيه » فالشاعر شبه الحالة المذكورة فيما قبل هذا 
البيت وهى كون الشاعر أو كون من هو فى وصفه ظهر له شيء هو فى غاية الحاجة إلى 
ما فيه » وذلك الظاهر هو بصفة الإطماع فى حصول المراد » وبنفس ظهور ذلك الشيء 


وإطماعه انعدم وذهب ذهابا أوجب الإياس نما رجى منه بحالة قوم 


(1) أورده الطيبى ف شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص (1 / 107) » وأورده 
القزوينى ف الإيضاح ص (354). 
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تعرضت لمم غمامة وهم ف غاية الحاجة إلى مارجوا فيها من الماء لعطشهم » وبنفس ما 
طمعوا اى نيل الشرب منها تفرقت وذهبت. 

فإذا مع السامع كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فرعا يتوهم أن ما يؤخذ منه يكفى 
ف التشبيه لطوله ؛ إذ فيه أن قوما ظهرت فم غمامة وكون تلك الغمامة رجوا منها ما 
يشرب وكوكم فل غاية الجحاجة لذلك للماء الموجود لعطشهم » فإذا انتزعه من هذا الشطر 
وحده كان حاصل التشبيه أن الحالة الأولى كالحالة الق هى إبراق الغمامة لقوم إل فى 
كون كل حالة فيها ظهور شيء لمن هو ف غاية الحاجة إلى ما فيه مع كون ذلك الظاهر 
مطمعا ف حصول المراد » فيقع الخطأً من ذلك السامع » وكذا المتكلم لو فرض تصريحه 
بهذا القدر ؛ لأن المعنى المراد أو الذى يناسب أن يراد فى التشبيه م يتم ؛ إذ تشبيه المجموع 
با مجموع يقتضى كما تقدم أن يؤخذ الوجه من كل ماله دخل ف التشبيه ؛ لأن كل جزء 
من طرف له نظير من الطرف الآخر فإذا أسقط ما يؤخذ منه ف ذلك الوجه بطل اعتبار 
اجموع. 

(ف) وجب أن يؤخذ من الجموع » ل (أن المراد) من هذا التشبيه كما قررنا 
(التشبيه) أى : تشبيه الحالة بجميع ما اعتبر فيها كما أشرنا إليه بالحالة الثانية بجميع ما 
اعتبر فيها وهى كون القوم ظهرت لمم غمامة وهم عطاش فأطمعتهم فى حصول الماء 
للشرب » وبنفس الإطماع ذهبت » فأيسوا من حصول المراد فبقوا متحيرين » ولا يتم 
التشبيه المحصل لدخول جميع ما اعتبر ف الحالتين إلا (ب) اعتبار (اتصال) أى : إلا بكون 
الوجه هو اتصال (ابتداء مطمع) أى : ابتداء شيء مطمع هو ظهور السحاب ق المشبه به 
وظهور المرغوب ف المشبه » وهذا على أن ابتداء مضاف لمطمع » ويحتمل أن ينون ويكون 
مطمع وصفا له » وعلى كل حال فقوله : (بانتهاء مؤيس) متعلق باتصال وإعراب الانتهاء 
كإعراب الابتداء » والمعنى أن وجه الشبه كون ابتداء الشيء الظاهر المطمع متصلا بانتهائه 
واضمحلاله المؤيس » ويراد فيه مع شدة الحاجة إلى ذلك المطمع » فإذا انتزع الوجه هكذا 
تحقق به تشبيه الحالة الاجتماعية بالأخرى » وانتفى الخطاً اللازم على الأخذ الأول القاصر 
» فالباء فى قوله : باتصال داخلة على الوجه ؛ إذ هو المشترك فيه 
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كهى في قوم التشبيه بالوجه العقلى أعم » وليست داخلة على المشبه به » إذ هو كما 
تقدم حالة القوم المعتبر فيها ما تقدم » وقولنا : الوجه هو اتصال الابتداء الموصوف 
بالانتهاء الموصوف » ليس كقولنا : هو اتصال الابتداء واتصال الانتهاء بالعطف ؛ لأن 
حرف العطف إن كان واوا لا يقتضى إلا جرد الجمعية من غير توقف ولا توقف » وبهذا 
يعلم الفرق بين التشبيه لكب الوجه والتشبيه المتعدد الوجه » وذلك لأن الأول لا يصح 
فيه حذف بعض ما اعتبر » وإلا اختل المعنى كما تقدم بيانه فى هذا المثال ولا تقديم بعض 
ما اعتبر على بعض وإلا انعكس القصد » إذ لو قيل الوجه اتصال ابتداء مطمع كان مختلا 
> ولو قيل اتصال انتهاء مؤيس بابتداء مطمع اختل الواقع » والقصد وإن كان المعنى ف 
نفسه صحيحا ؛ لأن الواقع المقصود هو وجدد الإطماع بالابتداء أولا » ثم الإياس 
بالانتهاء ثانيا » ونظيره فى العطف ما لو قيل الوجه هو الابتداء ثم الانتهاء ؛ لأن ثم تقتضى 
الترتيب فلا يتقدم ما بعدها على ما قبلها » فالمتعاطفان بها. ولو صح الاستغناء باحدها 
عن الآخر بحسب الظاهر . لا يصح فيهما تقدم المتأخر ولا إسقاط أحدها لفوات إفادة 
اللعنى الذى هو ترتيب أحدها على الآخر بخلاف ما إذا قيل : زيد كعمرو ف الشجاعة 
والكرم » فيصح التقديم والتأخير فيهما من غير تبدل ف المعنى ولو حذف أحدها تم المعنى 
فإن قيل : إذا قصد الاستقلال ف العطف بالواو ظهر الفرق بين تعدد الوجه وتكبه وكان 
من التشبيهات المتعددة » وأما إذا قصد اجتماعهما فلا يظهر الفرق بين العطف بثم الذى 
جعلت الوجه فيه من باب التركيب والاتصال والعطف بالواو لوجود اعتبار الاتصال 
فيهما » بل لا يتقرر الفرق بين العطف بالواو حينفذ وبين التركيب بدون عطف أصلا 
قلت : مدلول الواو ولو قصد هو مطلق الاجتماع ف الوجود والاتصاف » وهو أمر جملى 
عام ليس فيه خصوصية تترجح ف الاعتبارين على الاستقلال » فعاد المعنى إلى الاستقلال 
والتعدد ؛ لأن مطلق الجمعية ف الوجود والاتصاف تحرى حت ف غير العطف » ولذلك 
شرط ن العطف بالواو وجود جامع زائد على مفادها فتقرر بذلك الفرق بين ركب 
الوجه وتعدده » وعثله يتقرر الفرق بين رةكب الطرفين وتعددها » فإذا قلت : حال زيد 


ف لقاء عمرو وقد وعده بقضاء دینه » وبنفس 
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لقائه اعتذر له بموجب إياسه كحال قوم عطاش أبرقت لمم غمامة فلما رأوها أقشعت ف 
أن کلا من الحالتين اتصل فيها ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس كان الطرفان كبن كالوجه 
لعدم صحة الاقتصار على البعض من كل وعدم تام المعنى إلا باججموع. 

وإذا قلت : زيد كالأسد ف الشجاعة والبحر ف الكرم والسيف ف القطع » كان 
من التعدد ف الكل » وكان من التشبيهات امجتمعة لا تشبيه واحد ف لإكب لصحة 
الاقتصار على كل واحد واستقلاله مع تمام المعنى » ولصحة التقديم والتأخير بلا تبدل 
المعنى ؛ فالأول من تشبيه الجموع بالجموع فى مجموع » والفان من مجموع تشبيهات لى 
أوجه مجموعة » والفرق بين مفاد العبارتين واضح » وقد أطنبت ف هذا الموضوع قصدا 
لإفادة الإيضاح » فليفهم. 

ولافرغ من أمثلة لكب » وقد تبين الفرق بينه وبين المتعدد » شرع ف أمثلة 
لمتعدد » وقد تقدم أنه إما حسى كله أو عقلى كله أو بعضه حسى وبعضه عقلى » فقال 
: (و) الوجه (المتعدد الحسى) كله (كاللون والطعم والرائحة فل تشبيه فاكهة بأخرى) » 
ولا شك أن هذه الثلاثة إنما تدرك بالجواس المعلومة الثلاثة » فاللون بالبصر » والطعم 
بالذوق » والرائحة بالشم » وذلك كتشبيه التفاح الحامض بالسفرجل » (و) الوجه المتعدد 
(العقلى) كله (كحدة النظر) الموجب لكونه يدرك به الخفيات » (وكمال الحذر) الموجب 
لكونه لا يؤخذ عن غرة » (وإخفاء السفاد) أى : إخفاء الذكر نزوه على الأنشى بحيث لا 
يرى ف تلك الحالة » ولا شك أن حدة النظر وصف عقلى للنظر ؛ إذ النظر ف نفسه 
عقلى ؛ إذ لا يرى » وكمال الجذر عقلى ؛ إذ الحذر فى نفسه عقلى أيضا › وإنغا تظهر 
آثاره وإخفاء السفاد لا يخفى كونه عقليا » وذلك (ف تشبيه طائر بالغراب) › وإنما قال : 
" طائر" ؛ لأن الإنسان أخفى منه سفادا » كذا قيل » وفيه بعد لأن الإنسان قد يرى ف 
تلك الحالة والغراب » قيل : إنه م ير عليها قط حت قيل إنه لا سفاد له معتاد » وإنما له 
إدخال منقره ف منقر الأنشى » وأما حدة نظر الغراب فإنه يرى تحرك أى طرف من 
الإنسان ولو كان بغاية السرعة وذلك من كمال حذره حتى إن نما اشتهر ف كمال حذر 


الغراب » ما يقال من أنه أوصى ابنه فقال له : إذا رأيت إنسانا أهوى إلى الأرض 


156 


فطر ؛ إذ لعله يأخذ حجرا يضربك به » فقال له ابنه : بل أطير إذا رأيته مقبلا » ومن 
يؤمننى أن يكون أتى بالحجر معه » وهذا من مبالغة الناس فى وصفه بالحذر. 

(و) الوجه المتعدد (المختلف) الذى بعضه عقلى وبعضه حسى (كحسن الطلعة) أى 
: حسن الوجه » وقد تقدم أن الحسن يرجع إلى الشكل واللون وما محسوسان » فحسن 
الطلعة حسى (ونباهة الشأن) أى : شرف الشأن واشتهاره وعلوه » ولا شك أن الشرف 
واللاشتهار لا بحدان بالبصر ولا بغيره » وإنما الشرف والاشتهار ف العقول » ولو كان 
سبب كل منهما قد يكون حسيا » فنباهة الشأن عقلى » وذلك (ف تشبيه إنسان 
بالشمس) فى حسن الطلعة والنباهة » وقد تقدم أى : المتعدد يقصد فيه إلى اشتراك 
الطرفين فى كل واحد » ولإكب يقصد فيه إلى الميغة الاجتماعية العقلية أو الحسية » 
فالمتعدد من التشبيه ف الجمع ولإكب من التشبيه ف المجموع » ثم أشار إلى أن المشبه قد 
يكون من إثبات ما ليس بثابت على وجه التخيل » بل على وجه القصد فقال : (واعلم 
أنه) أى : أن الشأن (قد ينتزع الشبه) بفتح الشين والباء بمعنى التشابه والتماثل » والمراد به 
هنا ما يقع به التشابه وهو وجه الشبه من إطلاق المصدر على المفعول ؛ إذ هو الذى يتعلق 
به الانتزاع » ويحتمل أن يراد به معناه الأصلى الذى هو نفس التشابه والتماثل ف وجه ما 
؛ لأنه إذا انتزع » أى : استخرج ما وقع به التشابه بعد استخراج وصف التشابه فيلابس 
الانتزاع التشابه أيضا » وهو ظاهر (من نفس التضاد) الكائن بين شيغين » ومعفى الانتزاع 
من نفس التضاد أن يجعل التضاد وسيلة لجع الشيء وجه شبه » لا أن يعتبر ما يتعلق 
بالتضاد كما تعتبر ية المنتزعة من أشياء فيما تقدم » فإن هذا لا يصح هنا ؛ وإنغا صح 
أن يجعل التضاد وسيلة لوجه الشبه (لاشتراك الضدين فيه) » أى : ف التضاد » فإن كلا 
من الضدين موصوف بتضاده للآخر » وإذا كان التضاد مشتركا فيه ناسب أن يعتبر ذلك 
الاشتراك فى التضاد الذى لم يقصد أن يكون وجه الشبه كالاشتراك ف الوجه المشترك فيه 
المقتضى للتشبيه ف غير الضدين اللذين هما الطرفان المرادان هنا » والمقصود بالضدين 
المتنافيان ف الجملة » فيصح أن يتخيل التضاد كالتناسب » فينزل منزلقه بواسطة أن كلا 
منهما مشترك فيه » وإلى هذا أشار بقوله : (ثم يترل) ذلك 
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التضاد المشترك فيه (منزلة التناسب) والتماثل ف جامع يرفع الضدية الكائنة بين الطرفين › 
وهذا التنزيل أعان عليه الاشتراك » فذكر الاشتراك على هذا للبيان ؛ إذ لا بعد ف هذا 
التنزيل المؤدى إلى أخذ الوجه من التضاد › فإن قلت : إذا كان الاشتراك ف التضاد كافيا 
ق أخذ الوجه المقتضى لنفى الضدية بواسطة تنزيل ذلك التضاد منزلة التناسب ف وجه 
يرفع التضاد لتصحيح الاشتراك ذلك التنزيل ضرورة اتصاف التضاد والتناسب بالاشتراك 
ق کل منھما صح أن يقال : السماء كالأرض ف الانخفاض » والأرض كالسماء ف 
الارتفاع » والسواد كالبياض ف تفريق البصر » والبياض كالسواد فى عدمه » ونحو هذا نما 
م يصح وروده عن البلغاء » وإنغا قلنا بصحته ضرورة أن كل ذلك وجد فيه الاشتراك فى 
التضاد المصحح لتنزيله منزلة التناسب على ما قررت. 

(قلت) اعتبار الاشتراك لتصحيح أخذ الوجه المقتضى للمناسبة إا هو لزيادة توجيه 
الصحة » دفعا لاستغراب أخذ المناسبة من التضاد » وإلا فلا تكفى مرد الاشتراك وإلا لزم 
ماذكر» بل لا بد ف صحة الأخذ من زيادة وجود تمليح أو تحكم » وإلى ذلك أشار 
بقوله : (بواسطة تمليح أو تحكم) » أى : إنما صح تنزيل التضاد منزلة التناسب ف الوجه 
الرافع للتضاد فيجعلل ذلك الرافع للتضاد هو الوجه لأجل وجود الاشتراك ف التضاد 
والتناسب ف الجملة بواسطة التمليح والتهكم » أى : إنما أعان على صحته وقبوله قصد 
التمليح أو التهكم أو قصدها معا (فيقال) مثلا (للجبان) » أى : للشخص المعلوم بالجبن : 
(ما أشبهه بالأسد) ف الشجاعة » (وللبخيل) » أى : الشخص المعلوم بالبخل : (هو حاتم) 
ف الكرم » وكلا المثالين صالح لقصد التمليح ولقصد التهكم ولقصدها معا » فإذا قامت 
القرائن على عدم قصد الاستهزاء بالمشبه لصداقة له مثلا » وإنغا قصد التمليح » أى : 
الإتيان بشيء مليح يستبدع ويستظرف عند السامع » كانت الواسطة تملحيا » وإذا قامت 
على قصد الاستهزاء بالمخاطب لعداوة وغضب من غير أن يكون » ثم من تقصد ظرافة 
الكلام معه كانت الواسطة التهكم » وإذا قامت على قصدها معا لعداوة المشبه فقصدت 


إهانته وإذايته مع وجود سامع يقصد إيجاد الكلام ف غاية الظرافة والملاحة 
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معه كان كلاها واسطة. أما التمليح فيما ذكر فلأن إفادة ناية الذم المقصودة ف طى ما 
يفيد نماية المدح نما يستملح » وأما التهكم فلأن الإتيان بعكس ما يطلب ف طيه معروف 
لتلك الإهانة كمناولة حجر عند طلب خبز مثلا » وطمذا يقال عند مناولته استهزاء : خذ 
الخبز » ولأجل قصد ناية الإهانة ناسب التعبير ف هذا التشبيه بصيغة التعجب والمبالغة 
كما ق المثالين » وإنما زدنا ذكر الوجه نحن لقصد إيضاح المراد من الوجه › ثم لا يخفى أن 
انتزاع الوجه من التضاد مؤخر عن تنزيله منزلة التناسب على ما قررنا » فالتعبير بثم فى 
التنزيل للترتب الذكرى » إلا أن يراد بالانتزاع قصده » ويراعى ف التنزيل فايته فيوجد 
حينئذ الترتب والمهلة » فتكون ثم على باجا تأمل. 

فتبين بما قررنا أن التمليح مصدر ملح الشاعر إذا أتى بشيء مليح وقصد التمليح › 
أى : الإتيان بشيء مليح ف طى التعبير يما يدل ف الأصل على خلاف المراد موجود فى 
كلام العرب كما بينه الإمام المرزوقى فى قول الشاعر الحماسى » أى : المنسوب إلى 
الحماسة وهى الشجاعة كما دل عليه شعره : 
اتان م ن ایی ا ا ك فل لوط كال اك D‏ 

فإنه قال هذا البيت قصد قائله التهكم بأبى أنس والتمليح » أى : الإتيان بشيء 
مليح يستظرفه السامعون » والإمام المرزوقى قدوة فيما يفهم من أشعار العرب لتدربه بها 
ونمارسته لمقتضياتا »> ومعنى سل ذاب وهو بصيغة المبنى للمجهول » والجسم هو النائب » 
وف بعض الروايات بدل لغيظة تغيظ فيكون بصيغة المبنى للفاعل » والتغيظ فاعله › 
والجسم مفعول » والمراد بالضحاك أبو أنس نفسه » وعبر بالظاهر موضع الإضمار بيانا 
لعين المستهزاً به بذكر الاسم العلم تحقيرا لشأنه » وقيل : الضحاك اسم لملك من الملوك 
ماه به زيادة ف التهكم لتضمنه تشبيهه به على وجه الهزؤ والسخرية » فكأنه قال : فسل 
جسمى تغيظ هذا الذى هو كال ملك الفلان » ولا بخفى ما فيه من الاستهزاء فالتمليح 
بتقديم الميم معناه ما ذكر من الإتيان بالمليح » وليس مرادفا للتلميح بتقدي اللام الذى هو 
اللإشارة إلى قصة كما ق قوله : 


(1) البيت لشاعر ماسى فى شرح عقود الجمان (2 / 18). 
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ألمت بنا أم كان فى الركب يوشع 
أو شعر كما ف قوله : 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتطى 

على ما سیأتی بيان ذلك . إن شاء الله تعالی . ومن سوی بینهما وجعل قوله : 
هو حاتم إشارة إلى قصة حاتم » فقد وهم ؛ لأن حاتما لا يشعر بقصة » وإنما يشعر بال جواد 
الذى هو كاللازم له الذى قصد ليجعل وجه الشبه هنا » وتبين أيضا مما قررنا أن وجه 
الشبه ف هذا التشبيه هو الوجه الرافع للتضاد الموجب للمناسبة » لا نفس التضاد المشترك 
للضدين » فإنا إذا قلنا : هذا. مشيرين إلى جبان . كالأسد » وقصدنا أن الذى كان ف 
وصفيهما لم يفد تمليحا ولا تحكما» بل منزلة قولنا : البيياض كالسواد ف تقابلهما 
وتضادها وجه التضاد أو ف اللونية الكائنة فيهما » والكلام هنا فيما يفيد تمليحا أو تمكما 
؛ ونما يفيده إذا قصد أن يكون الوجه هو الأمر الذى تقتضيه المناسبة الرافع للضدية وهو 
الشجاعة ف المخال حت إنا لو صرحنا به لقلنا فى الشجاعة » وكذا إذا قلنا ف بخيل هو 
كحاتم » وإنما نجعل الوجه هو الكرم لا الاتصاف بضد ما ق كل » ولكن لما كان الحاصل 
ف نفس الأمر ف المشبهين ضد ما ذكر ؛ لأن الحاصل ف المشبه ف الأول الجبن وف الغان 
البخل نزلنا التضاد بين الوصفين كالمناسبة والمماثلة على ما قررنا آنفا » فتوصالنا بذلك إلى 
جعل الجحاصل ف المشبه هو الشجاعة ق الأول والكرم ف الثان على وجه التمليح بإظهار 
المقصود فى نقيضه أو التهكم بإعطاء الأذى ف عكسه » ومن جعل الوجه هنا هو التضاد 
المشترك فيه حقيقة فقدسها لما ذكرنا ؛ ولأنه لا معنى حينغذ لكون الوجه منتزعا من 
التضاد » إذ هو نفس التضاد » ولا معنى لانتزاع الشيء من نفسه » فليفهم. 

أداة التشبيه 

ولا فرغ من ثلاثة أركان التشبيه شرع ف الرابع منها » وهو أداته فقال : (وأداته) 
> أى : وآلة التشبيه الدالة عليه (هى الكاف) » وهى الأصل لبساطتها (وكأن) قيل : هى 
بسيطة » وقيل : إا وكبة من الكاف ومن أن المشددة » والأقرب الأول لجمود الحروف 
مع وقوعها فيما لا يصح فيه التأويل بالمصدر المناسب لأن المفتوحة » وإن كان الان أشبه 
بحسب ما يبدو من صورة كأن » وإذا دخلت الكاف على أن فصل بينها 
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وبينها بما » فيقال مثلا : زيد قائم كما أن عمرا قائم لغلا يقع اللبس بينها وبين كأن الق 
هى من أخوات إن » وكأن هذه قيل : إا تكون مع الخبر المشتق للشك وتكون مع غيره 
للتشبيه على أصلها » فإذا قلت : كأن زيدا أأسد فهو لتشبيه زيد بالأسد » وإذا قلت : 
كأن زيدا قائم فالمعنى على أنك تشك ف قيامه ؛ لأن قائم صادق على زيد » وهو نفسه 
خارجا » ولا معنى لتشبيه الشيء بنفسه » وقيل : إنا ق مثل ذلك للتشبيه أيضا بتقدير 
موصوف » أى : كأن زيدا شخص قائم » وما استغنى عن الموصوف روعى ف الخبر الذى 
هو وصف ف الأصل ما يناسب اسم كأن لجريانه عليه بحسب الظاهر ؛ ولذلك إذا اتصل 
به الضمير روعى فيه الاسم فيقال : كأنك قمت وكأن زيدا قام ولا بخفى ماف هذا 
التقدير من التكلف المخرج للكلام عما يفهم منه بداهة » وأيضا إن أريد بالشخص نفس 
زید کان من تشبيه الشيء بنفسه كما قال ذلك القائل » وإن أريد شخص آخر لم يفد 
وصف زيد بالقيام » لا على وجه الشك ولا على وجه آخر ينزلة مالو قلت : كأن زيدا 
عمرو الواقف فإنه لا يفيد إلا أن زيدا يشبه عمرا الموصوف بالقيام » ويحتمل أن يشبهه ف 
حال جلوسه لطول قامته » والكلام لا يراد به إلا وصف زيد بالقيام من غير تحقق » فالحق 
أن كأن تكون للظن القريب من الشك ف المشتق » بل وق الجامد كقولك : كأن زيدا 
أخوك » وكأنه قائم » وهذا المعنى كثير وروده فى كلام المولدين. 

(و) من جلة أداة التشبيه لفظ (مشثل) كقولك : زيد مثل عمرو (وما ف معناه) › 
أى : معنى مثل نما يشتق من المماثلة » وما يؤدى هذا المعنى كالمضاهاة والحاكاة ونحو 
ذلك كقولك : زید یضاهی » أو يشبه » أو اکى » أو يماثل » أو مضاه » أو مشبه » أو 
حاك عمرا فكل ذلك يفيد التشبيه » والمتبادر أن هذه المشتقات إنما تفيد الإخبار معناها. 

فقولك : زيد يشبه عمرا إخبار بالمشابهة كقولك : زيد يقوم » فإنه إخبار بالقيام » 
وليس هنا أداة داخلة على المشبه به » ومثل هذا يلزم فى لفظ مثل فعدها من الأداة لا بخلو 
من تسامح » (والأصل) » أى : الكثير الشائع (ف نحو الكاف) أى : الأصل فيما هو مثل 
: الكاف نما يدخل على المفرد كلفظ مثل » ونحو » وشبه » ومشابه » وماثل » ونحو ذلك 
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بخلاف ما يدخل على الجملة مغل : كأن » أو يكون جملة بنفسه مغل يشابه ويماثل 
ويضاهى » ونحو ذلك » (أن يليها المشبه به) » أى : الأصل فى نحو الكاف أن يليها المشبه 
به بخلاف كأن فتدخل على الجملة » وكذا نحو : يشابه زيد عمرا ؛ وإذا اعتبر الضمير 
المرفوع وليه أبدا لكن يلزم مثله ق المشتق » وإذ كان ذلك هو الأصل ف مثل الكاف كان 
هو الأصل ف الكاف أيضا ؛ لأن الحكم إذا ثبت لماثل الشيء ولا هو على أخص وصفه 
کان ثابتا له » فثبوت ما ذكر لنحو الكاف يدل بطريق الكناية على ثبوته للكاف كما 
تقدم ف قوطمم : مثلك لا يبخل وموالاة المشبه به للكاف ونحوها إما لفظا كقولك : زيد 
كالأسد » وإما تقديرا كقوله تعالى"(مَكَلَهُمٍ) . أى : صفتهم وقصتهم . (گمَكل الذي 
اوقد ناراً فَلَمَا اضاءَٿ ما حَولَهُ ذَهَب الله بوهم وَتَرَگهم في ظلُماتِ لا بُْصِرُود* صم بكم 
عُمْيْ فَهُمْ لا يرجعُود* أ كصَيَب مِنَ المماءِ فيه ظلْمات وَرَغذ وَبَزق)/ فالكاف ف 
كصيب م تدخل على المشبه به لفظا » بل تقديرا ؛ إذ المراد : أو كمثل ذوى صيب من 
السماء » وإنغا قدر المشبه به ولم يكتف عنه بجعل المشبه به القصة المأخوذة من مجموع 
الكلام بحيث لا يحتاج إلى تقدير كما ف الخارج عن الأصل على ما سيأتى ف قوله تعالى : 
(واضرب هم مكل ايا الذنيا كماءٍ أَنرَلْناهُ منَ السماءِ) وإن أمكن ذلك بحسب المعنى ف 
هذا أيضا ؛ لأن الضمائر ف قوله تعالى : (يجْعَلُونَ أصابعَهُمْ في آذانْيِمْ) أحوجت إلى تقدير 
المعاد » وهو ذوى » فلما فتح باب التقدير قدر المثل قبله المعبر به عما يستفاد من مجموع 
الكلام ليناسب قوله تعالى : (كمَكل الَذِي اسَْوْقَدً ناراً ») وهذا فارق هذا الكلام ما يأتى 
فكانت فيه الكاف مما وليها المشبه به تقديرا بخلاف ما يأتى نما لا يحتاج إلى تقدير فتدخل 
فيه على غير المشبه به فلا يليها لفظا ولا تقديرا » وإليه أشار بقوله : (وقد يليه) » أى : 
وقد يلى نحو الكاف (غيره) » أى : غير المشبه به بحيث لا يكون ثمة لفظ مفرد هو المشبه 
به أصلا » وذلك حيث يكون المشبه به حالةرتكيبية ولم يعبر عنها بمفرد لعدم اقتضاء 
المقام لذلك 


(1) البقرة : 17 » 18. 
(2) الكهف : 45. 


162 


التعبير فيستغنى عن ذلك المفرد بأخذ الحالة التركيبية من مجموع ما ف اللفظ لإكب فلا 
يكون ثم لفظ هو المشبه به حقق ولا مقدر » واحترزنا بقولنا وم يعبر عنه بمفرد عن مغل 
قول تعالى : (مَكَل الَذِينَ لوا التَؤراة م ا بخملُوها مكل الجمار مل أسْفاراً)0 فإن المشبه 
به فيه وكب عبر عنه بلفظ المثل فول المشبه به الكاف بخلاف مالم يعبر عنه بالمفرد » 
ولا اقتضى الحال تقديره » بل استغنى عنه يما ف ضمن مجموع اللفظ فلا يلى الكاف فيه 
المشبه به (نحو) قوله تعالى : (واضرب كم مَل الخياة الذنْيا كماءٍ أَنرَْاه) مِنَ السماءِ)2 الآية 
> أى : بين هم صفة الحياة الدنيا أو صير ممم صفة الحياة الدنيا » فعلى التقدير الأول يكون 
كماء ف موضع الخبر لبتداً محذوف » أى : هى كماء ؛ لأن اضرب لم تتعد إليه » وعلى 
الفان يكون قى موضع المفعول وعلى كل تقدير فليس المراد تشبيه حال الحياة بماء 
موصوف ما ذكر ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره ؛ لأن تكلف التقدير إنغا يرتكب لموجب 
»> وحيث وجد ف الكلام ما يغنى عنه ألغى » وههنا الحالة المفهومة من مجموع اللفظ 
أغنت عن التقدير وهى كون النبات بعد نزول الماء من السماء شديد الاخضرار والنضارة 
> ثم بإثر ذلك الاخضرار ييبس فتطيره الرياح فيصير المكان خاليا منه » ويكون منعدما 
كأن لم يكن » وهذه الحالة المفهومة من مجموع اللفظ من غير حاجة لتقدير » أعنى حال 
النبات المضمحل بعد النضارة والاخضرار هى الت شبهت با حالة الدنيا ف بهجتها»› 
وإمالة القلوب ها » ثم يعقبها الملاك › ووجه الشبه وجود التلف » والملاك بإثر الإعجاب 
والاستحسان والانتفاع » والعاقل من لا يغتر با كان بتلك الصفة » وإذا كانت هذه 
الجحالة هى المشبه بها» وقد استفيدت من مجموع اللفظ صح التشبيه باعتبارها من غير 
مبالاة بأى لفظ يلى الكاف من مجموع اللفظ المفيد مجموعه ها » ومن زعم أن هناك 
تقدير المثل أيضا » أى : كمثل ماء أنزلناه الآية » وأن الكاف مع ذلك التقدير نما لم يلها 
المشبه به فقد سها ؛ لأن المصنف ف الإيضاح صرح بأن الموالاة » أعنى موالاة المشبه به 
للكاف » أعم من أن تكون لفظا أو تقديرا » 


(1) الجمعة : 5. 
(2) الكهف : 45. 
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ويؤيد ذلك ما تقرر فى عرف الناس من أن المقدر كالمذكور » وإنغا القسم الذى لا يوالى 
فيه الكاف مشبه به ما لم يقدر فيه ولا لفظ به نعم إن ذهب الزاعم إلى تخصيص للموالاة 
باللفظية صح كلامه ؛ إذ لا حجر ف الاصطلاح » ولا يقال تقدير المثل هنا لا بد منه كما 
ف قوله تعالی : (أَو گصَیّب)) ای : کمثل ذوی صیب » فم قدروه به لأنا نقول : قد 
تقدم أن إعادة الضمائر هنالك أحوجت لتقدير لفظ ذوى » وما فتح باب التقدير قدر 
الئل أيضا ليطابق قوله تعالى : (كمَكلِ الُذِي اسْىَوْقَدَ نارً) ولو لا ذلك استغى عن 
التقدير الذى عدمه هو الأصل فيرتكب ما أمكن » وههنا لم يفتح باب التقدير المرجوع 
عن عدمه فأبقى اللفظ على ظاهره لاستفادة المشبه به منه بلا تقدير » كما قررنا» 
فليفهم. 

(وقد يذكر فعل) غير الأفعال الموضوعة من أصلها للدلالة على التشبيه لاشتقاقها 
نما يدل عليه كالمشاهة والمماثلة كما تقدم (ينبى) ذاك الفعل (عنه) » أى : عن التشبيه بأن 
يستعمل فيما يفيد فيه (كما) » أى : كالفعل (ف) قولك : (علمت زيدا أسدا) ؛ وإغا 
يستعمل علمت لإفادة التشبيه (إن قرب) ذلك التشبيه بأن يكون وجه الشبه قريب 
الإدراك فيتحقق بأدن التفات إليه ؛ وذلك لأن العلم معناه التحقق » وذلك يناسب الأمور 
الظاهرة البعيدة عن الخفاء ؛ فلذلك أفاد علمت حال تشبيه زيد بالأسد » وأنه على وجه 
قرب المشايهة » (و) كذا الفعل ف قولك : (حسبت) زيدا أسدا فإنه يستعمل لإفادة 
التشبيه بين زيد والأسد (أن بعد) ذلك التشبيه لبعد الوجه عن التحقق وخفائه عن الإدراك 
العلمى ؛ وذلك لأن الحسبان ليس فيه إلا الرجحان والإدراك على وجه الاحتمال » ومن 
شأن البعيد عن الإدراك أن يكون إدراكه كذلك دون التحقق المشعر بالظهور وقرب 
الإدراك فأفاد حسبت حال التشبيه وأن فيه بعدا » والتشبيه الموجود فى نحو هذين 
التركيبين لم يظهر كونه من الفعلين كما هو ظاهر عبارة الملصنف ؛ لأن مدلول العلم 
والحسبان لا يشعر بالتشبيه أصلا فلو لا مل الأسد على زيد 


(1) البقرة : 19. 
(2) البقرة : 17. 
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بعدهما ما فهم التشبيه منهما. نعم بعد تحقق التشبيه بحمل الأسد على زيد يفيد تعلق العلم 
به كونه أمرا واضحا ومن لازم ذلك غالبا قوة الشبه بحيث يدرك إدراكا علميا » ويفيد 
تعلق الحسبان به العكس على ما قررنا » فلو جعل الفعلان منبئين عن حال التشبيه ف قربه 
وظهوره وف بعده وخفائه كما أشرنا إليه بتقدير لفظ الحال قبل التشبيه فيهما كان أظهر 
من جعلهما ينبغان عن أصل التشبيه الذى هو ظاهر عبارة المصنف » بل نقول : لا يصح 
إنباؤهما عن أصل التشبيه أصلا » ولكن المنبئ عن حال الشيء كالنبئ عنه فيمكن هله 
على معنى إنبائهما عن حاله كما قدمنا » وي التعبير عن هذا المعنى مما ذكر خفاء لا يخفى 
> ولا يقال يتعلق العلم والحسبان بالشبه الضعيف والقوى فمن أين يختص الأول بالقرب 
والثانى بالبعد ؛ لأنا نقول : قد بنينا على ما هو شأن المدرك وعلى الغالب فيه وإن أمكن 


فيه ما ذکر » فلیفهم. 
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غرض التشبیه بعوده إلى المشبه وامشبه به 


أولا : غرض التشبيه بعوده إلى المشبه 

ولا فرغ من أركان التشبه شرع ف الغخرض منه وهو الأمر الحامل على الإتيان به 
فقال : (والغرض منه) » أى : من التشبيه (ف) استعماله (الأغلب يعود إلى المشبه) ؛ لأنه 
هو الحكوم عليه وهو المقيس الذى يطلب ف التركيب ما يتعلق به » فإنك إذا قلت هذا 
كذلك فعرف الاستعمال ف الغالب يقتضى أن الذى أريد بيان حكمه وما يتعلق به هو 
المشار إليه بهذا وهو المحكوم عليه بخلاف المشار إليه بذلك وأشار بقوله ف الأغلب إلى أنه 
قد يعود للمشبه به ق غير الأغلب كما يأنى (وهو) » أى : وذلك الغرض الذى يعود إلى 
المشبه أقسام ؛ لأنه إما : 


بیان إمکان المشبه 

(بيان إمكانه) » أى : إمكان المشبه كما إذا كان حالة غريبة رما تدعى الاستحالة 
فيها فتلحق بحالة مسلمة الإمكان لوقوعها ف وجه جامع هما » وهو منشأ تلك الغرابة 
فيسلم إمكان المدعى » إذ لو استحال انتفى معناه الكلى عن كل فرد فيلزم انتفاء ذلك 
الواقع وهو محال فيثبت المدعى » وذلك (كما) اى : كالبيان الكائن (ف قوله) أى : ف 
قول أبى الطيب : (فإن تفق الأنام) " جميعا » وهم الإنس والجن يعنى أهل زمانه ومن 
تعميم الأنام يستفاد أنه صار بكونه فائقا لهم جنسا آخر بواسطة أن الداخل ف الجنس لا 
بد أن يساويه فرد منه غالبا » (و) الحالة أنك (أنت منهم) ؛ لأنك آدمى بالأصالة › 
وجواب أن محذوف أقيم مقامه علته وهو ما أشار إليه بقوله : (فإن الملسك) ف أصله 
(بعض دم الغزال) » وقد صار بأوصافه الذاتية له خارجا عن جنسه مثلك » والجواب 
الذى قلنا إنه أقيمت العلة مقامه قولنا فلا بعد » أى : إن خرجت عن جنسك بكمال 
أوصافك فلا يستغرب ذلك ؛ لأن المسك بعض دم الغزال » وقد خرج عن جنسه بكمال 
أوصافه فأنت مثله » فالشاعر لما ادعى أن الممدوح فاق الناس فوقانا صار به جنسا آخر 
بنفسه وأصلا مستقلا برأسه كما حققناه » وكان فوقانه الأ نام على الوجه 


(1) البيت للمتنى من قصيدة يرثى فيها والدة سيف الدولة » وهى ف ديوانه (3 / 151) » والإشارات ص 
(187). 
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المذكور نما يعكن أن تدعى استحالته » احتج لمدعاه بأن ألحق حالته بحالة مسلمة الإمكان 
لوقوعها فشبه حالة الممدوح بتلك الحالة فتبين أن حالته مكنة وهو المشبه » والحالة الق 
هى المشبه هى ما أشار إليها بقوله : " فإن تفق الأنام إخ" فهى كون الممدوح من أصل 
هو الأنام مع خروجه عنهم فصار جنسا آخر كما قدمنا والمشبه بها وهى الحالة المسلمة 
هى كون المسك من أصل هو الدم مع كونه صار شيئا آخر خارجا عن جنسه » والوجه 
الجامع اللازم للحالتين وهو منشأ الغرابة ق الحالة الأولى قبل التفطن للثانية كون الشيء 
من صل وکونه مباینا له بذاته لکماله » فهذا تشبیه من باب تشبیه وکب کب کما 
رأيت » وما كان هذا الوجه مستفادا ما أشير إليه من الطرفين كان فى ذلك إشعار بالوجه 
المشعر بالتشبيه بين الحالتين المربوطة إحداها بالأخرى » وإنما قال المصنف بيان إمكانه ولم 
يقل بيان وقوعه مع أن الملحق به واقع للإشارة إلى أن الحالة المدعاة أمر غريب أعظم فى 
النفوس من أن يدعى عدم وقوعه » بل الأليق به أن ينفى إمكانه فبين بالوقوع المستلزم 
للإمكان » وأشار بذكر إثبات كون المسك من دم الغزال دون أن يقول وقد فاق أصله 
الذى يتم به الاستدلال بذكر مجموع الشبه به إلى أن الذى ينبغى أن يقع النزاع فيه 
بالنسبة للمستدل عليه هو كونه من الأنام بأن ينظر هل هو منهم أم لا ؛ وأنه هو الذى 
ينبغى أن يشك فيه » وأما كونه خارجا عن جنس الأنام فأمر معلوم لا ينبغى التعرض لا 
يناسبه فى المستدل به » وف هذا الاعتبار من المبالغة والدقة ما لا يخفى » وقد علم مما 
بسطناه أن الذى بين إمكانه هو وجه الشبه ليتوصل به إلى إمكان المشبه » فليفهم. 

بيان حال المشبه 

(أو) بيان (حاله) فهو معطوف على إمكانه لا على بيان ؛ ولذلك قدرنا قبله بیان 
ومعنى بيان حال المشبه أن يبين الوصف الذى هو عليه للجهل به عند السامع من لون أو 
غيره بأن يقرر بذلك التشبيه أى حالة وصفة كان عليها المشبه عند سؤال المخاطب ذلك 
بلفظه أو بحاله » وذلك (كما) أى : كالبيان الكائن (ف تشبيه ثوب) مجهول اللون (بآخر 
ف السواد) » فإذا علم السامع لون الثوب الحاضر مثلا وهو المشبه به 
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وجهل حال المشبه وهو الغوب الغائب مثلا فقال ما لونه فإنك تقول لبيان الحالة المسغول 
عنها ذلك الفوب الذى تسأل عن لونه كهذا فى لونه الذى هو السواد مثلا » فالسواد ف 
هذا التشبيه من حيث إنه حصل العلم بوجوده ف المشبه الذى أفاده إلحاقه بهذا المعلوم 
يصح أن يكون غرضا » ويسمى حينفذ حال المشبه ولا منافاة بين كون الشيء وجها 
باعتبار وغرضا حینغذ بعد التشبیه باعتبار آخر » وإن شت قلت بذاته وجه شبه » وبیانه 
للسامع وعلمه به غرض » فلا تداخل بين الغرض والوجه » فحينفذ لا يرد أن يقال حاصله 
أن الغرض بيان وجه الشبه وقد تقدم ذكر وجه الشبه فافهم. 


بيان مقدار حال المشبه فى القوة والضعف 

(أو) بيان (مقدارها) » أى : مقدار حال المشبه » أى : صفته كما إذا عرفت صفته 
ولكن جهلت مرتبة تلك الصفة من قوة وضعف وزيد ونقص » والزيد والنقص أعم من 
القوة والضعف » فإذا عرف الإنسان لون ثوب مثلا وأنه سواد ولكن جهل مرتبة ذلك 
السواد فلم يدر هل هو شديد أم لا ؛ لأنه نما يقبل الشدة والضعف » إذ هو من قبيل 
المشكك فقال : كيف لون ذلك الفوب المشترى مغلا » فإنك تبين له ذلك بإلحاقه بذى 
سواد هو ف مرتبة معلوم له » وذلك (کما) ای : کالبیان الکائن (ف تشبیهه) ای : تشبيه 
الثوب امجهول مرتبة سواده (بالغراب ف شدته) » أى : فى شدة السواد حيث تقول هو » 
أى : ذاك الثوب المسعول عن حال سواده ومقدارها فى الشدة أو الضعف » كالغراب ف 
سواده » فالسواد الشديد من حيث وجوده ق الطرفين أيضا جامعا مصححا للتشبيه 
يسمى وجها » ومن حيث إنه بعد وجود التشبيه فيه نحقق به مقدار ما ق المشبه من جنسه 
يسمى غرضا أو تقول هو نفسه وجه وبيانه بخصوصيته الجهولة هو المسمى غرضا حاصلا 
عن التشبيه لوجود العلم بتلك الخصوصية بعده فلا تداخل هنا أيضا بين الوجه والغرض 
کما تقدم. 


تقرير حال المشبه ف نفس السامع 
(أو تقريرها) هو بالرفع معطوفا على قوله بيان » أى : الغرض إما بيان ما ذكر وإما 
تقرير حال المشبه فى ذهن السامع وتقوية شأغا عنده بتحقيق تمكينها فى نفسه 
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بسبب إظهارها فيما هى فيه أظهر وأقوى » وإنما لم يعطف بال جر على مدخول البيان 
فيكون التقدير أو بيان تقريرها ؛ لأن التقرير أخص من مطلق البيان » إذ هو بيان على 
وجه التمكن فلو كان التقدير كذلك كان المعنى أو بيان البيان الخاص وتلزم فيه عجزفة ؛ 
لأن مدخول البيان أولا مفعول به » وهذا لا يكون مفعولا به إلا بتمحل والرفع يغنى عن 
ذلك فارتكب » وذلك (كما) أى : كالتقرير الكائن (ف تشبيه من لا بحصل من سعيه 
على طائل) أى : على فائدة وفضل وهو من طال طولا فهو طائل » أى : صار له فضل 
وامتنان وفائدة ثم أطلق على مطلق الفائدة والفضل (يمن يرقم) » أى : بخطط كتبا أو 
تزويقا (على الماء) » فإن حال الساعى من غير حصول فائدة واضح » ولكن إذا أردت 
تقريرها فى نفسه والتأثير الموجب لتصبيره أو تنفيره عما هو فيه شبهتها بالراقم على الماء ى 
عدم حصول فائدة فإن عدم الحصول على شيء ف الراقم أمر حسى متحقق بالشهود »› 
ويقوى ذلك كونك تريه الرقم حسا بأن ترقم بيدك على الماء بحضرته ثم نقول له أنت فى 
عدم حصولك على طائل مثلى ف هذا الرقم ؛ لأن النفس بالحسى أكثر إلفا منها بغيره › 
ومن هذا المعنى أعنى ظهور امعقول ف الحسوس فيتمكن ف النفس لإلفها الحسوس قول 
الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم خليل الرحهمن . على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والشلام . : (رَبّ أرن كَيْف ني الْمَؤتى) فقد طلب شهود أثر الإحياء ؛ لأن النفس ف 
کے عا ا ف ی و 
لا لنفسه » وهذا فيما بين المحسوس والمعقول ظاهر فإنك لو قلت هذا اليوم مثلا أطول 
من كل ما يقدر لم يكن ف تأثيره ف النفس طول ذلك اليوم مثل قوله حيث شبهه ق 
ا 


ويوم كظل المح قص ر طوله وغ الرق غبناوات بطكاك ازام (2) 
(1) البقرة : 260. 


(2) البيت لابن الطثرية ف ديوانه ص (81) » ولسان العرب (صفق) وأساس البلاغة (رمح) وورد 
(واصطفاق) مكان (واصطكاك). 
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وقد يوجد هذا التقرير فيما بين محسوسين إذا كان أحدها أقوى فى ظهور الوجه 
كما لو قلت لكاتب مداد أحمر ف قرطاس أحر : " أنت ف كتابتك كالراقم على الماء" ؛ 
لأن عدم ظهور الفائدة ف الراقم على الماء أقوى ظهورا منه فى الكاتب المذكور » ويحتمل 
أن يكون هذا المثال » أعنى تشبيه من لا بمحصل على طائل بالراقم على الماء » من باب بيان 
اللقدار ؛ لأن عدم الفائدة نما يقبل الشدة والضعف والتوسط باعتبار المتعلق فبين مقدار 
عدم حصوله » وأنه بلغ إلى حيث لا يحصل منه ما يتوهم فيه أن فيه نفعا أصلا » وبه 
يعرف أن ما فيه بيان المقدار إن قصد من حيث التقرير ما فيه من قوة الظهور والتمام كان 
من التقرير » وإن قصد من حيث محرد فهم الكيفية كان من بيان المقدار » تأمل. 

والوجه هنا أيضا الذى هو عدم حصول الفائدة من العمل من حيث تقريره ف ذهن 
السامع بالإتيان با هو فيه ف غاية القوة يكون غرضا حاصلا عن التشبيه ومن حيث إنه 
موجود فى الطرفين جامع مما يكون وجها أو نفسه جامع وتقريره ف النفس غرض » فلا 
تداخل أيضا على ما تقدم » ولماكانت هذه الأغراض متعلقة با لمجامع كما أن جميع 
الأغراض كذلك أشار إلى ما يحق أن يكون عليه الجامع لتحصل تلك الأغراض معه حيث 
كان له دخل فيها بالتعلق المذكور ولو كان التعلق لا من حيث إنه وجه جامع على ما 
تقدم فقال : (وهذه) الأغراض (الأربعة) » وهى بيان الإمكان وبيان الجال وبيان مقدار 
الحال والتقرير للحال (تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أم) » أى : كمل وأقوى 
منه ف المشبه (وهو به أشهر) يعنى : وتقتضى أيضا أن يكون المشبه به أشهر وأعرف بوجه 
الشبه من المشبه ؛ لأن حاصل تلك الأغراض كما تقدم تعريف حال المشبه الذى هو وجه 
الشبه وتعريف مقداره وتعريف إمكانه وتقرير ثبوته فل الذهن بواسطة إلحاقه بالمشبه به » 
فلو م يكن المشبه به أعرف بالوجه لزم أن يكون ف التشبيه تعريف مجهول بمجهول » 
وكون هذه الأغراض تقتضى الأعرفية جميعا ظاهر لما ذكر » وأما كونا تقتضى أن يكون 
الوجه ف المشبه به أتم فليس بظاهر ف الجميع وإنما يظهر ف التقرير فقط ؛ وذلك لأن بيان 
الإمكان إنما المطلوب فيه جرد وقوع وجه الشبه 
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ف الخارج ف ضمن المشبه به ليفيد عدم الاستحالة » وغاية ما يقتضيه ذلك مجرد العلم 
بالوجود الخارجى ليسلم الإمكان » إذ لا يتوقف الإمكان على الأتمية بل مطلق وقوع 
الحقيقة ف فرد ما يكفى ف إمكانا فإذا قلت أنت ف خروجك عن أهل جنسك كالمسك 
فالمراد يكفى فيه العلم بخروج المسك من جنسه ولا يطلب كونه آتم منك ف الخروج » بل 
رما يوجب ذلك تقصررا ف المدح فيصح التشبيه » ولو كنت أتم ف الخروج » وأما بيان 
الحال فالفرض كما تقدم أن المخاطب جاهل به طالب جرد تصوره وذلك يكفى فيه 
كونه معروفا ف المشبه به ليفيد معرفته ف المشبه كما تقدم » فإذا قيل : " مالون ثوبك 
المشترى" قلت : " كهذا" » فيحصل الغرض بمجرد العلم يكون هذا له سواد ؛ لأن ذلك 
هو المطلوب ولا يتوقف على كون هذا أتم ف السواد ؛ لأنه زائد على مطلق التصور 
والزائد على مطلق التصور لم يطلب بعد وهو ظاهر » وأما بيان المقدار فالملخاطب قد 
عرف الجال فى المشبه وهو طالب أو كالطالب لمقدار تلك الحال » فلا بد أن يكون الوجه 
الذى هو الجال المطلوب مقداره ف المشبه به على قدره ق المشبه من غير زيادة ولا نقصان 
> وإلا لزم الكذب والخلل ف الكلام فإنه إذا قيل : كيف كان بياض الثوب الذى اشتريت 
وهو ف مرتبة التوسط ف البياض أو مرتبة التسفل » وقلت : " هو كالثلج" ليكون وجه 
الشبه ف المشبه به أتم كان الكلام كذبا » ولا بخفى ما ف ذكر المقدار ق الحال من 
التسامح ؛ لأنه ف الأصل صفة الجسم » والمراد مرتبته من القوة أو الضعف كما أشرنا إليه 
فيما تقدم » وأما التقرير فيقتضى الأتمية والأشهرية معا » لأن المراد تمكين ذلك الوجه فى 
النفس وتقريره عندها جتى تطمئن إليه » ولا بعكن ها مدافعة فيه بالوهم لغرض من 
الأغراض كالتنفير عن السعى بلا فائدة فإن صاحبه ريما يدافع بوهمه عدم حصول الفائدة 
بتوهم الجحصول » فإذا ألحق له بالرقم على الماء الذى لا يمكن مدافعة عدم الحصول فيه 
لقوته فيه وظهوره تحقق عند النفس ف الأول كما تحقق ف الثان فتقع نفرته عن ذلك 
السعى » وقد تقرر أن تحقق الشيء بالأقوى الأظهر مع قصد ذلك التحقق واجب ؛ لأنه 
بالأضعف بسبيل التساهل فيه والتغافل عن مقتضاه ودفاعه عن النفس بإثبات ضده وما » 
و بالأخفى كذلك وكالترغيب ف الموعظة كما ف 


171 


قولك : عظنا فإن موعظتك فق غسل أدران القلوب كغسل هذا الوسخ بالماء » مشيرا إلى 
وسخ هشيش ف زاج أو حجر أملس فتقع الرغبة ف تلك الموعظة لتمام فائد تا حيث 
ألحقت بذلك الأتم المشاهد الأظهر » فالأتم الأشهر هو أمكن ف النفس من غيره لإلفها له 
وميلها له وعدم إمكان دفاعه بالوهم والتساهل والغفلة » فالتشبيه بالوجه الذى لا يكون 
كذلك أجدر وأحق وأوجب بالزيادة الق هى التقرير للمقصود لغرض من الأغراض » ولا 
يخفى أن المراد بالأشهرية هنا مطلق المعرفة والشهرة » وإلا فلو أريد معنى اسم التفضيل لزم 
أن يكون الحال والإمكان والمقدار مشهورة ف المشبه » لكن هى ق المشبه به أشهر وهو 
فاسد » وأن المراد بقولنا : أجدر مطلق الوجوب » ليفيد توقف التقرير على الأتمية 
والأشهرية به لا كوتماأولى به معا من أحدها فقط مثلا » وإلا أفاد صحته مع كل 
واحد منهما ؛ وذلك فاسد لأنه لو كان ف المشبه به أتم فى نفس الأمر فلا ظهور › ولم 
يتقرر قطعا ولو كان أظهر مع ضعفه لم يحصل الغرض الذى هو التقرر على وجه لزومه 
للنفس بلا دفاع له وها للرغبة أو النفرة اللتين ها المقصودان مثلا » وقد تبين أن فى عبارة 
الصنف فسادا إن حملت على ظاهرها من اشتراك الوجوه ف الأتمية والأشهرية وعمكن 
تصحيحها بجعل الكلام على التوزيع فتعود الأشهرية لما يقتضيها وهو الجميع والأتيمية لما 
يقتضيها وهو التقرير » فافهم. 

تزيين المشبه ف عين السامع 

(أو تزيينه) » أى : تحسينه معنى إيقاع زينته وحسنه ق ذهن السامع فيتخيل أنه 
كذلك ترغيبا فيه » ولو م يكن ف نفس الأمر كذلك » وذلك بسبب قرانه مع صورة 
حسن فيها وجه الشبه لعارض فيتخيل حسن ال مشبه فقوله : ' تزيينه ' هو بالرفع معطوف 
على بيان لا على مدخوله حتى يكون مخفوضا ؛ لأن المراد إيقاع زينته بالتخيل لا بيان 
الزين الكائن فيه » وذلك (كما) » أى : كالتريين الكائن (ف تشبيه وجه أسود بمقلة 
الظى) » فإن السواد الكائن ف مقلة الظى أوجب نما حسنا ؛ لأن السواد ف العين حسن 
بالجبلة » وذلك هما يلازمه من الصفاء العجيب والاستدارة مع إحاطة لون مخالف له غالبا 
من نفس العين أو من خارجها » فإذا قصد التشبيه ق مرد السواد لتخييل الحسن على 


172 


ما قررنا م يلزم كون المشبه به » وهو المقلة » أشهر بالوجه وهو السواد » ولا أقوى » فإن 
وجه الحبشى أشهر منه وأقوى » وإذا قصد الإلحاق ق السواد الخاص وهو المقارن للصفاء 
والاستدارة ليكون الزين حقيقيا كان المشبه به أعرف من المشبه » فالمصنف راعى الاعتبار 
الأول » ولذلك لم يدخله ف الأغراض التق تقتضى أن يكون الوجه أعرف » ومن راعى 
الاعتبار الثانن أمكنه إدخاله فيه » تأمل. 


تشيين المشبه فى نفس السامع 

(أو تشيينه) هو معطوف على ما عطف عليه تزيينه وهو بيان » والمراد بالتشيين : 
إيقاع شين المشبه » أى : قبحه ف ذهن السامع لتنفيره عنه بإلحاقه بذى صورة اقترزنت 
بقبح فيه فيتخيل شين المشبه » حيث ألحق مما تحقق فيه الشين » وذلك (كما) » أى : 
كتشيين المشبه الكائن (ف تشبيه وجه مجدور) » أى : مصاب بالجدرى » وهو حب يخرج 
ف الإنسان أو فى غيره بمرضه ويبرأً غالبا على حفر يتركها ق الوجه أو فى البدن (بسلحة) 
أى : عذرة (جامدة) أى يابسة (قد نقرتا الديكة) فى حال رطوبتها » والديكة بكسر 
الدال جمع ديك بكسرها أيضا » كقرد وقردة » وإنغا وصفها با لجمود لتحقق الشبه بلزوم 
تلك الحفر وتقررها كما ف الوجه امجدور » فالمشبه به هنا وهو السلحة قام به وجه 
الشبه وهو الميعة من شكل الحفر وما أحاط بها » فإن قصد ههنا أيضا جرد اليعة المقترنة فى 
المشبه به بغاية الاستقذار وقبح الرائحة ليتخيل قبح الوجه المجدور ولو كان معه حسن 
باستقامة رسومه وأعضائه حيث ألحق بالمستقبح لم يقتض كون المشبه به أعرف » فإن 
تلك الميغة فى الوجه أكثر دورانا وأكثر شهودا » وإن روعيت تلك الميثة مع ما أوجب 
القبح من اللون القبيح وفوات استقامة السطح ف الطرفين الموجب للقبح وغيره من 
موجبات القبح كالحروشة فهى ف المشبه به أعرف » فالمصنف راعى أيضا هنا الاعتبار 
الأول » فلم يعد التشيين نما يقتضى الأعرفية ف الوجه » ومن راعى الثاف أمكنه خرطه ف 
سلك ما يقتضى الأعرفية » وقد تبين بهذا البسط أن التزيين والتشيين منشؤها أيضا إما 
وجه الشبه أو هو وما يلازمه فنفس الوصف من حيث إنه موجود ق الطرفين وجه شبه 
والتزيين أو التشيين به غرض فلا تداخل أيضا هنا كما تقدم. 
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استطراف المشبه 

(أو استطرافه) هو بالرفع أيضا معطوف على ما عطف عليه تزبينه وهو بيان أى 
الغرض » إما بيان ما تقدم وإما التقرير وإما التزيين وإما التشيين وإما استطراف المشبه › 
وهو بالطاء المهملة من استطرفت الشيء اتخذته طريفا أى جديدا » والمال الطريف هو 
المقابل للقديم » وذلك أن لكل جديد لذة » فالمراد جعل المشبه مستحسنا لكونه أظهر فى 
وصف أمر غريب مستحدث لا يعهد على ما يأتى ق المغال » ويحتمل أن يكون بالظاء 
اللشالة » فالمراد باستظرافه جعله ظريفا أى : جميلا حسنا بالوجه المذكور » وذلك (كما) 
أى : كالاستطراف الكائن فى المشبه (ف تشبيه فحم فيه جمر موقد) أى : سرت النار فيه 
سريانا يتوهم فيه الاضطراب كاضطراب الموج (ببحر من مسك موجه الذهب) وإنغا 
استطرف المشبه فى هذا التشبيه (لإبرازه) » أى : لإظهار المشبه (فى صورة الممتنع) › 
وذلك أن المشبه به وهو البحر من المسك الذائب وأمواجه الذهب الذائب متنع عادة » 
وإن أمكن عقلا » وقد أبرز المشبه ف صورته أى : ى وصفه حيث ألحقه به » ولا شك 
أن إبراز الشيء المبتذل ف صورة الممنوع بتخييل أنه كهو يوجب غاية الاستطراف » وإغا 
كان كذلك ؛ لأن الفحم تتخيل فيه صورة الملسك ولو لم يكن ذائبا » والجمر ولو م يكن 
ذائبا تتخيل فيه صورة الذهب الذائب المتموج فصار مجموع صورة الفحم والجمر باعتبار 
مقدار كل منهما وتلونه يتخيل فيه مجموع صورة البحر من المسك وصورة ذهب هو 
موجه » وإنما قلنا : المسك الذائب والذهب الذائب ؛ لأن البحر لاأ يتصور ف صورة 
ا جامد » ووجه الشبه هو الميغة الحاصلة » من وجود شيء مضطرب مائل للحمرة ى 
وسط شيء أسود » ونما ازداد به استطراف المشبه هنا كونه شيا تافها محتقرا أظهر فى 
صورة أى : ف وصف شيء رفيع لا تصل إليه الأنمان » وهذا الاستطراف لما كان وجه 
الشبه فيه هيغة اعتبرت ف الممتنع عادة م يقتض كون الوجه أظهر وأعرف ؛ لأن هذه 
الميئة ف المشبه أعرف ؛ إذ هو بنفسه أظهر وأقرب إدراكا من المشبه به » ولكن لما كان 
المشبه به أخفى ومعلوم أنه يلزم من خفائه خفاء وصفه كان التشبيه 
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أشد استطرافا على ما تقرر فى جميع الغرائب وليس وجه الشبه هنا هو منشا المنع عادة 
كما كان منشاً الاستغراب ف بيان الإمكان » بل منشأ المنع ذات المشبه به » فتأمل. 

ثم إن كون الشيء قد أظهر فل صورة الممتنع وكونه نادر الحضور ف الذهن 
مفهومان مختلفان » والثان أعم من الأول » وكلما خطر أحدها للسامع من حيث هو 
حصل الاستطراف أشار إلى أن الاستطراف قد يكون بحضور الوجه الفا عند السامع 
وقصده عند المتكلم أيضا » وإن كان الامتناع العادى يستلزم ندرة الحضور خارجا لا 


تصور فقال : 


وجه آخر للاستطراف 

(وللاستطراف وجه آخر) يوجبه ف المشبه غير الوجه السابق وهو الإبراز فى صورة 
الممتنع عادة (وهو) أى : وذلك الوجه الآخر (أن يكون المشبه به نادر الحضور ف الذهن) 
> فيإن ندرة الحضور نما يستطرف لغرابقه ؛ لأن لكل غريب لذة » فإذا كان المشبه به 
كذلك فإبراز المشبه فى صورة أى : فى وصف الغريب المستطرف بجر الاستطراف إليه » ثم 
ندرة الحضور الذى تقدم أن مفهومهما مخالف لمفهوم الامتناع العادى » وأن حضور كل 
منهما يوجب الاستطراف » (إما) أن تكون تلك الندرة حاصلة فق المشبه به (مطلقا) أى : 
من غير تقييد بحالة حضور المشبه » بل يندر » سواء حضر المشبه أو لاء (كمامر) ف 
تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب » فإن البحر الموصوف ها امتنع 
عادة صار حضوره نادرا لا يكاد يمحصل إلا لنادر ممن له اتساع فى تقدير المفروضات 
فيحصل الاستطراف فيه للسامع من جهة الامتناع العادى » وتكفى تلك الجهة فى 
الاستطراف إن خطرت وحدها » ومن جهة الندور إن خطرت وحدها أيضا ومن جهة 
الندور منفكة عن الأخرى » وإن استلزمت الثانية الأولى خارجا كما تقدم (وإما) أن 
تكون تلك الندرة حاصلة ف المشبه به (عند حضور المشبه) لا مطلقا لكون المشبه به 
مشاهدا معتادا لا متنعا » ولكن مواطنه غير مواطن المشبه لكون كل منهما من واد غير 
وادى الآخر » ويبعد حضور أحدها عند حضرور الآخر » وذلك (كما) أى كندرة المشبه 
به عند ذكر المشبه الكائن (ف قوله : ولا 
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زوردية) " بكسر الزاى المعجمة وفتح الواو وسكون الراء المهملة معرب لا زوردية 
بكسر الراء المهملة والموجود بكتابة القلم مد اللام » وكأن اللفظ كذلك معرب » ولم 
يتعرض له ف القاموس » والمراد به البنفسج وهو منون مجرور بتقدير رب أى ورب 
بنفسجة (تزهو) بصيغة المبنى للفاعل أخذا من زها كمنع إذا تكبر » وفيه لغة أخرى وهو 
أن يكون بصيغة البنى للمفعول والمضارع منه يزهى فهو مزهو › ولا يخفى أن نسبة التكبر 
للبنفسج تجوز » والمراد أن ها علوا وارتفاعا ق نفسها (ببهجتها بين الرياض) جمع روض 
وهو البستان كثوب وثياب (على حر اليواقيت) متعلق بتزهو أى : تنكبر على اليواقيت 
ا حمر » واليواقيت يحتمل أن يراد يما اليواقيت المعلومة » ويحتمل أن يراد بها الأزهار 
الخصوصة وهى شقائق النعمان وسماها يواقيت لتشبيهه ها ف الحمرة بالياقوت المعلوم 
وهو المناسب للبنفسج » لكن لا يناسبه قوله بين الرياض ؛ لأن الشقائق إنما يكون غالبا ف 
الجبال » كذا أشير إليه وفيه ضعف لكثرة وجوده ف غير الجبال أيضا وف رياض الجبال 
والخطب سهل (كأغا) أى : كأن البنفسجية » وعنى بها رأسها من الأوراق وما أحاطت 
به لامع الساق » بدليل قوله : (فوق قامات) أى : فوق ساقاتا » وجمعها باعتبار الأفراد 
(ضعفن ها) أى : ضعفن عن تحملها ؛ لأن ساقها ف غاية الضعف واللين (أوائل النار ف 
أطراف کبریت) » فقد شبه نور البنفسج بأوائل النار عند أخذها بأطراف الكبريت ف 
الهيغة الحاصلة من تعلق أجرام صغيرة لطيفة على شكل مخصوص ولون الزرقة بجرم أصغر › 
وتعلق أوائل النار بأطراف الكبريت موجود كيرا عند الناس وقت الحاجة إلى ذلك واليثة 
المذكورة واضحة ف ذلك ؛ لأن نار الكبريت زرقاء » وإنما قال : " أوائل" لتحقيق 
إحاطتها بالصفرة ؛ لأا عند تمكنها واستعماطها مجموع الكبريت لا تبقى صفرة لكن 
أغرب ف إلحاق البنفسج ها ؛ لأن البنفسج جسم ندى ونور رياضى » وإنما ينتقل منه عند 
إرادة ما يضاهيه للتشبيه لما هو من جنس الأزهار الرياضية دون النار » لا سيما ق أطراف 


الکبریت فاا جرم حار یابس دیاری متعلق بوقود 


(1) البيتان لابن المعتز » أوردهما الطيبى ف التبيان (1 / 273) بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى والعلوى فى 
الطراز )1 / 267( > واللازوردية : البنفسجة نسبة إلى اللازورد وهو حجر نفيس. 
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الاشتعال فيه نادر باعتبار وقود آخر » فبينهما غاية البعد » فعند حضور البنفسج يبعد 
حضور النار المذكورة » فإحضارها معها غاية ف الندور » ولو لم يمتنع وجودها كمال 
بحر المسك موجه الذهب » فثبت الاستطراف ف التشبيه حيث حقق فيه العناق بين 
صورتين بينهما غاية المباعدة مع تشايههما هيفة » والعناق بكسر العين من عانق عناقا 
ومعانقة كقاتل قتالا ومقاتلة » وسبب الاستطراف ف المشبه إظهاره ف صورة أى : ف 
وصف النادر وإن كان ندوره مقيدا بوجود المشبه » والنادر يستغرب ويستطرف كما 
تقدم » ولك أن تقول : المستطرف حينغذ ف الحقيقة هو القران بين صورتين متباعدتين لا 
المشبه » اللهم إلا أن يقال لما تعلق بالمشبه كالمشبه به نسب إليه » تأمل. 


غرض التشبيه بعوده إلى المشبه به 

ثم لما ذكر أن الغرض يعود إلى المشبه فى الأغلب أشار إلى أن الغرض قد يعود إلى 
المشبه به » ونعنى به مدخول الكاف ونحوها » سواء كان مشبها ف نفس الأمر أو مشبها 
به فقال : (وقد يعود) الغرض من التشبيه (إلى المشبه) لفظا › وإن كان مشبها معنى كما 
ق الضرب الأول من الضربين المشار إليهما بقوله : (وهو) أى : الغرض العائد إلى المشبه 
به (ضر بان : أحدها) أى : أحد الضربين. 

إيهام أن المشبه به أتم من المشبه فى وجه الشبه 

(إيهام) أى : أن يوقع المتكلم ف وهم السامع (أنه) أى : أن المشبه به لفظا (أم) ف 
وجه الشبه (من المشبه) لفظا » وإن كان مشبها به معنى » (وذلك) الإيهام الذى هو 
الغرض إنما يوجد (ف التشبيه المقلوب) » وهو الذى يجعل فيه المشبه الذى هو الناقص 
بالأصالة مشبها به » ويجعل فيه المشبه به الذى هو الكامل بالأصالة مشبها » وإذا جعل 
كذلك صار مقتضى أصل ,كيب التشبيه الناقص كاملا وهو المشبه به لفظا والكامل 
ناقصا وهو المشبه لفظا وذلك (کقوله) أى : محمد بن وهيب (وبدا) ) أى : ظهر 
(الصباح) يحتمل أن يراد به الضياء التام عند الإسفار » ويحتمل أن يراد به ما كان قبل 


(1) البيت محمد بن وهب الحميرى فى مدح الخليفة المأمون الإشارات ص (191) » والطيبى فى شرح 
الشكاة (1 / 108) بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى. 
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ذلك من الضياء والظلمة المخلوطة به » وذلك قبل الإسفار » فعلى الأول تكون الإضافة 
ف قوله : (كأن غرته) إضافة البيان » أى : كأن الغرة الق هى الصباح » وذلك أن الغرة 
ف الأصل هى بياض ف وجه الفرس فوق الدرهم » واستعيرت للإشراق ف ذلك الوقت › 
فإذا أريد بالصباح الإسفار فهو كله بياض فيكون المراد بالغرة نفس الصباح » وعلى الغا 
تكون الإضافة على أصلها لإحاطة الظلمة فى ذلك الوقت بإشراق هو كالغرة بالنسبة 
لذلك الإظلام » والخطب ف مثل هذا سهل » وإنما تنزلنا له على عادتنا ف قصد بيان ما 
قد يتعلق ببيانه غرض الناظر فيه (وجه الخليفة حين يمتدح) هذا هو المشبه بالأصالة ضرورة 
أن إشراق الصباح أقوى ضياء وأظهر من إشراق وجه الخليفة » لكن عكس التشبيه فجعله 
مشبها به ليوهم أن هذا المشبه به لفظا وهو وجه الخليفة أقوى من المشبه لفظا وهو 
الصباح » أو غرته على قاعدة ما يفيده التشبيه بالأصالة من أن المشبه به أقوى من المشبه 
ف الوجه ؛ إذ قد اشتهر أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به » وقد عرفت أن هذه القوة أن 
حملت على كون الوجه آتم ف المشبه به على ما قررنا م تطرد » وإنغا تلزم فى غرض 
التقرير كما تقدم » وإن ملت على كونه أقوى ف المعلومية اطردت ف غالب الأغراض 
أو ف كلها على ما نبينه بعد » وإذا أريد كما قررنا بالمشبه به ما كان كذلك لفظا » وإن 
كان مشبها ف المعنى صح قوله قد يعود الغرض إلى المشبه به فلا يقال الغرض هنا عائد إلى 
المشبه ف المعنى ف التشبيه المقلوب » وذلك لما قلنا من أنا نريد بالمشبه به ما كان كذلك 
لفظا » والغرض هنا تقرير إشراق وجه الممدوح ف الذهن حت لا يتوهم فيه نقصان زيادة 
فى مدحه » فناسب هذا القلب الذى هو آكد تقريرا لإيهامه أنه أقوى من الصباح » ولو 
شبه وجهه بالصباح فاد الغرض » لكن العكس أقوى » وقيد إشراق وجه الممدوح على 
وجه يقتضى أكمليته على الصباح بحين الامتداح ليدل على معرفة حق المادح وعلى كرم 
الممدوح ؛ وذلك لأن من المعلوم أن إشراق الوجه حال الامتداح يدل على شيئين أحدها 
قبول المدح » وذلك يستلزم معرفة حق صاحبه لمقابلته بالسرور التام الواضح » وإلا كان 
مقتضى الحال مقابلته بالعبوس والإعضاء » ولو بأن يستر حملا إن كان الممدوح كرما › 
والآخر كون الممدوح طبعه الكرم ؛ لأن الكريم هو 
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الذى تمزه الأريحية » أى : الانبساط حال المدح حت يظهر أثرها على وجهه » وإلا كان 
المناسب لحاله حيث كان ليما العبوس الذى هو مقتضى طبعه » فأفاد الشاعر بذلك معرفة 
المدوح حق المادح وتعظيمه بين يدى الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح » أى : 
الاطمئنان إليه وإلى مدحه » وأفاد كمال كرم الممدوح حيث يتصف بالبشر والطلاقة حالة 
المدح وإلا فاللآمة تقتضى العبوس والكلح ولو مع إظهار القبول للمدح والانبساط له › 
وليس من التشبيه المقلوب كما ف هذا المغال قوله تعالى : (مَعَل وره گمشکاة)) وإن کان 
النور لا مناسبة بينه وبين المشكاة فى قوته ؛ لأن المشكاة هى المعلومة عند المخاطبين 
بإحساسها فالتشبيه ف ذلك من باب الإلحاق بماتقرر علمه عند المخاطبين لا من باب 
القلب وهو ظاهر. 


بیان الاهتمام باشبه به 

(و) الضرب (الغان) من الغرض العائد إلى المشبه به (بيان الاهتمام به) » أى : 
إظهار المتكلم للسامع أنه مهتم بالمشبه به » ولا بد فى نحو هذا من وجود قرينة تدل على 
القصد (ك) أمارة العدول عما يناسب إلى غيره مع قرينة لمجال ف (تشبيه) الإنسان (الجائع 
وجها) مفعول تشبيه » أى : كأن يشبه الجائع وجها » وهو (كالبدر ف الإشراق) أى : 
ف التلون (والاستدارة) أى : ف الشكل (بالرغيف) متعلق بتشبيه » أى : كأن يشبه الوجه 
المذكور بالرغيف فإن المشبه لما عدل عن تشبيهه بالبدر الذى هو المناسب دل كلامه مع 
مصاحبة بعض القرائن الحالية أيضا على أنه جائع جوعا أوجب له كونه بحيث إذا التفت 
إلى ما يشبه به هذا الوجه م جد أقرب من الرغيف لشدة الرغبة الموجبة لعدم زواله عن 
الخاطر » (ويسمى) هذا التشبيه الذى فيه هذا الغرض الخاص وهو بيان الاهتمام بالمشبه به 
(إظهار المطلوب) » وذلك لإتيان صاحبه بما يدل على أنه جائع » وأن الرغيف مطلوب 
عنده حت لا جد فى خاطره عند قصد التشبيه غيره كما بينا ؛ وإنما بحسن المصير إلى هذا 
وشبهه نما فيه إظهار المطلوب ف مقام الطمع فى حصول المطلوب كما روى أن بعض 
الملوك قال لبعض ندمائه كمثل قولنا وعالم يعرف 


(1) النور : 35. 
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بالسجزى فقال ذلك النديم أشهى إلى النفس من الخبز ففهم مراده فقدم إليه مائدة وقد 
تبين من قولنا بحيث إذا التفت إلى ما يشبه به هذا الوجه م جد أقرب من الرغيف أن ذلك 
الرغيف ف ادعاء الجائع أظهر ف وجه الشبه من المشبه فاندفع ما قيل من أن إظهار 
المطلوب لا أعرفية فيه للوجه » بل لا وجود له حقيقة أصلا » وذلك لأن الجائع زعم أنه 
أشرق وأحمل شكلا للحاجة إليه من الوجه المشبه » فعلى هذا قوله : (هذا إذا أريد إلحاق 
الناقص بالزائد حقيقة أو ادعاء) يتناول ما فيه غرض إظهار المقصود كما يتناول غيره ما 
تقدم » فإلحاق الناقص بالزائد حقيقة يتناول ما فيه غرض التقرير هما تقدم أن الوجه يحب 
أن يكون فيه أتم » ويتناول ما فيه بيان الجال أو مقدارها وما فيه غرض التزيين أو التشيين 
بناء على ما قدمناه فيهما » وإن كان الظاهر من كلام الملصنف عدم اعتباره كما أشرنا 
إليه ووجه الزيادة ق الجميع أن الوجه ف الكل أعرف من المشبه به منه ف المشبه فقد زاد 
المشبه به على المشبه بالأعرفية فى الوجه وإلحاقه بالزائد الدعاء يتناول التشبيه المقلوب كما 
تقدم أن المشبه به لفظا جعل على سبيل الادعاء أقوى » ويتناول إظهار المقصود بالوجه 
الذى قررنا » وأما ما فيه غرض الاستطراف فقد قدمنا أن الوجه فيه أخفى لندرة حضوره 
»> وعليه فلا يتناوله هذا الكلام » ويكون هذا الحكم للأغلب باعتبار ما يتبادر من التشبيه 
> يعنى وما لم يكن كذلك فملحق به لضرب من التأويل والتسامح » ويحتمل أن يتناوله 
باعتبار الغرض ؛ لأن منشا الاستطراف ندرة حضوره وامتناعه عادة » وتلك الندرة إنغا 
كانت ف المشبه به فيكون الاستطراف الناشئ عنها بالمشبه به ألزم وأولى » وعلى هذا 
يكون المراد بالأكملية والزيادة الأكملية فيما يتعلق بالتشبيه من غرض أو وجه » واكان 
ف تناول هذا الكلام لجميع ما تقدم خفاء كما أشرنا إليه ورد الببحث عليه بأن التشبيه 
ليس من مقتضيات إلحاق الناقص بالكامل دائما حى إنه إذا م يرد لزم العدول إلى التشابه 
كما اقتضاه كلام الملصنف على ما يذكره بعد » والجواب ما تقدم فتأمل هنا » وإلى ما 
ذكر وهو أنه إذا م يرد إلجاق الناقص بالكامل عدل عن التشبيه إلى التشابه » أشار بقوله 
: (فإن) لم يرد إلحاق الناقص بالزائد كما هو أصل التشبيه والمتبادر منه » بل (أريد الجمع 


بين شيئين ف أمر) ما من 
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الأمور وقصد من ذلك الأمر القدر الذى اشتركا فيه واستويا فيه » ولم يقصد ما ازداد به 
أحدها على الآخر ف ذلك الأمر وإن كانت تلك الزيادة موجودة ف نفس الأمر › إما 
لاقتضاء المقام المبالغة ف ادعاء التساوى » وإما لأن الغرض وجود أصل الاشتراك فيلغى 
الزائد إن كان فتحقق التساوى ف المراد بين الطرفين (فالأحسن) حيث كان القصد الجمع 
الذكور (ترك التشبيه) بأن يعدل عن صيغته (إلى الحكم بالتشابه) بأن يؤتى بما يدل على 
التشابه والتساوى » وذلك بأن يعبر بالتفاعل المقتضى لحصول مدلوله من الجانبين فيكون 
كل من الأمرين مشبها ومشبها به » فلا يكون من التشبيه السابق المقتضى لتعين المشبه من 
المشبه به » قيل : وشرط ذلك كون الفعل لازما كتشاجا وتماثلا » وأما إن كان متعديا 
أفاد التشبيه كيشبه كذا أو يماثل كذا » وإنغا يعدل إلى الحكم مما يدل على التماثل لكونه 
هو المدعى » والمراد (احترازا من ترجيح أحد المتساويين) ق ذلك الأمر المشترك فيه حقى 
صار به كل منهما مشبها ومشبها به فلا مرجح وهو باطل » والاحتراز عن الترجيح 
الباطل يقتضى ترك صيغة التشبيه كما ذكرنا » إذ لو أتى بصيغة التشبيه أفاد ترجیح 
أحدهما فيه وهو يناف المدعى المقصود فلذلك يعدل إلى ما يدل على التساوى والتشابه 
(کقوله : تشابه دمعی إذ جری ) أى : وقت جريانه من عينى (ومدامتق) والمدامة الخمر 
(فمن مثل ما) أى : الخمر الذى (ف الكأس) » وهو إناء يشرب فيه الخمر » (عینایى 
تسكب) » وسكب الدمع إرساله وإرسال العين من مثل ما ق الكأس يحتمل أن يكون 
على معنی التماثل الحقیقی فیطابق قوله : تشابه دمعی ومدامتی وقوله : (فو الله ما أدرى 
أبا حمر أسبلت جفون) » ای : هطلت (أم) من (عبرتی) أى : دمعى (كنت أشرب) › 
ويحتمل أن يكون على معنى تشبيه الدمع بالخمر ؛ لأن العدول إلى التشابه بعد قصد 
التسامح لا يجب كما دل عليه قوله » فالأحسن ترك التشبيه » وسيأتى وجه ارتكاب 
التشبيه فيما كان كذلك » فالشاعر هنا لما اعتقد التساوى بين الدمع والخمر لادعائه كثرة 


الدمع حين قصد الشرب وصفاء الخمر 


(1) البييت لأب إسحاق الصابى ف الإشارات ص (190) » الأسرار ص (156) » والتبيان ص (276) 


بتحقیق د. عبد الحمید هنداوى. 
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عدل عن التشبيه المقتضى للترجيح ونفى الالتباس إلى التشابه المفيد للالتباس المدعى من 
كثرة الدمع وصفاء الخمر » وقوله : " بالخمر" متعلق بأسبلت » والباء فيه للتعدية ؛ لأن 
أسبل يكون لازما فيفتقر إلى التعدية » يقال : أسبل الدمع والمطر إذا هطل » أى ال 
كثيرا » وأسبلت السماء كذلك » ومن قال إا زائدة جعل أسبل بمعنى أرسل » فإن أراد 
أا تحب زيادتما فهو وهم » وإن أراد احتمال زياد تا فارتكاب زيادتما مع إمكان جعل 
الفعل لازما فتكون للتعدية نما لا ينبغى أيضا » ولكن بيان كونا للتعدية بمجرد لزوم الفعل 
لا يخلو من بحث لأن نسبة الإسبال إلى غير السابل من المطر والدمع مجاز » فإذا قيل : " 
سالت العين" فالمراد سيلان دمعها » فينبغى نصب الدمع على التمييز الذى هو الأصل › 
فإدخال الباء عليه زيادة أيضا » اللهم إلا أن يضمن الفعل معنى امتلأً مثلا أو يحقق فيه 
السيلان مبالغة » وتكون الباء للاستعانة عليه » تأمل. 

(ويجوز التشبيه أيضا) ف الطرفين اللذين أريد الجمع بينهما ف أمر قصد تساويهما 
فيه بأن لا يراد الزائد منه ف أحدهما إن كان » بل أريد نفس القدر الذى اشتركا فيه 
وحصل ف كل منهما » وإنغا جاز الجمع بينهما بطريق التشبيه مع هذا القصد المفضى 
للعدول إلى التشابه كما تقدم لأن العدول لا حب كما أشار إليه بقوله فالأحسن ترك 
التشبيه » وإنما م حب لأن المتكلم قد يكون أحد الطرفين عنده أهم إما لكونه أول خاطر 
محبته فيه أو لكونه هو المخبر عنه فيقدم لكونه يجب أن يكون مبتدأً حينغذ فيخبر عنه 
بكونه كالآخر » وذلك كمن لقى فرسه أو سل عن حاله ف الجملة أو شغف به فأراد 
الإخبار عنه فيقول : ' غرة فرسى كياقوتة ف كف ملك" » وليس غرضه تزيينه ولا تقرير 
كمال الغرة ؛ لأا عنده أعظم من أن تزين أو تقرر » بل الغرض مطلق تييزه يما ذكر » 
وإنما قدمه للاهتمام به محبة أو ذكرا فإن كان ثم شيء آخر فهو غير مقصود » وقد يكون 
حديثه أولا ف أحد الطرفين فانجر الكلام إلى وصفه فيناسب تقديمه » وجعله مشبها ؛ لأن 
أصل ركيب الكلام أن يكون كذلك » وهذا من معن الاهتمام ؛ لأن إجراء الشيء على 
المناسب الأصلى من التقديم نما يقتضى الاهتمام بذلك التقديم فيكون المقدم أهم باعتبار 
ذلك التقديم » وذلك كما إذا كان يصف ليلا سرى 
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فيه أو فرسا سرى عليه فانتهى به الحديث إلى وصف ما تعلق بكل منهما فيجعل غرة 
الثان كالصبح أو صبح الأول كالغرة فى مجرد ظهور إشراق ف ذى سواد من غير قصد 
قوة ولا ضعف لغرض من الأغراض كإظهار الواقع فل نفسه وإظهار قوة العارضة على 
إيراد التشبيه » فإنه نما يتفاوت فيه البلغاء فيقول إذا انتهى ف وصف الليل إلى الفجر وكأنه 
غرة فرس » وفيما إذا كان وصفه ف الفرس حت انتهى إلى غرته وكأنه ضياء الفجر › وإلى 
هذا أشار بقوله : (كتشبيه غرة الفرس بالصبح) يعنى فيما إذا اقتضى الحال تقديمها › 
وجعلها مشبهة لكون الكلام انجر إليها أو للاهتمام بجا » (و) ك (عكسه) يعنى تشبيه 
الصبح بالغرة لمثل ما ذكر من الاهتمام أو كون الكلام انتهى إليه » وإنما يكون تشبيه أحد 
هذين بالآخر من هذا القبيل أعنى من التشبيه الذى لا يقصد فيه إلحاق الناقص بالكامل 
(مت) أى : حيث (أريد) أن وجه الشبه (ظهور منير فى مظلم أكثر منه) فى كل من 
الطرفين » ولا شك أخما استويا ف هذا المعنى » وأما لو أريد إظهار قوته ف المشبه بإلحاقه 
با هو أقوى حقيقة فيما إذا كانت الغرة مشبهة أو ادعاء ف العكس كان من التشبيه 
السابق » ولهذا قال : " متى أريد ظهور منير فى مظلم أكثر" إشارة إلى أنه لو قصد إلحاق 
ناقص بكامل ف الوجه حقيقة هنا لزم جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به » فيقتضى 
ذلك وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط » أى : اتساعها وفرط تألقها » أى : لمعاعا 
كما ف الصبح ؛ لأنه ف هذا المعنى أقوى » يعنى ولو قصد المبالغة فق الادعاء عكس التشبيه 
كما قررنا فإن قيل التشبيه فيما ذكر لرعاية الاهتمام والمناسبة يناف الجواز ؛ لأنه يقتضى 
الوجوب ويناقض أحسنية العدول إلى التشابه » قلت : المراد بال جواز هنا نفى الامتناع 
الصادق بالوجوب » ولا يناف الأحسنية » لأا أيضا للوجوب لأن الأحسن ف باب 
البلاغة للوجوب » وعلى هذا فما تقدم من دلالة الأحسنية على الجواز فى مقابله لا يخلو 
من تسامح » وقد يقال : يحتمل أن يبقى الكلام على ظاهره فيكون العدول إلى التشابه هو 
الأولى مطلقا » والغرض المذكور مجوز لا موجب » وذلك لأن السبب ف الشيء لا 
يقتضى الوجوب دائما لصحة أن يكون للأرجحية أو للجواز » وهو هنا للجواز » وفيه 
ضعف لنافاة ذلك لما تقرر ف علم البلاغة من أن رعاية مقتضى 
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وهو هنا للجواز » وفيه ضعف لنافاة ذلك لما تقرر ق علم البلاغة من أن رعاية مقتضى 
ا لجال واجب والحسن فيها من قبيل الواجب » ولا يقال المراد الحسن البديعى لأنا نقول 
هذه الأغراض المقررة هنا معنوية مناسبة للحال تأمل. 

ولا فرغ من ذكر أقسام الغرض من التشبيه شرع ف تقسيم التشبيه وهو إما باعتبار 
الطرفين أو باعتبار الوجه أو باعتبار الغرض أو باعتبار الأداة » وقد أتى با المصنف على 


هذا الترتيب فقال : 


أقسام التشبيه باعتبار طرفيه : 

(وهو) أى : التشبيه ينقسم (باعتبار طرفيه) إلى أقسام » وذلك أن طرفيه وما 
المشبه والمشبه به إما أن يكونا مفردين معا أو مقيدين معا أو المشبه مفرد والآخر مقيد أو 
العكس » أو مركبين معا أو المشبه وكب والفان مفرد أو العكس » أو المشبه وكب 
والفانن مقيد أو العكس » فهذه تسعة أقسام من ضرب ثلائة أحوال : الإفراد والتركيب 
والتقييد ف نفسها » فإن المشبه إن كان وكبا فالمشبه به إماوكب أو مفرد أو مقيد» 
فهذه ثلاثة إن كان وكبا ومثلها إن كان مقيدا ومثلها إن كان مفردا اججموع تسعة » 
وقد تقدم قوله طرفاه إما حسيان إلى آخره » وذلك تقسيم فيه باعتبار طرفيه أيضا فلم 
يعده هنا على أن بعض أقسام الإفراد والتركيب مأخوذة من قوله فيما تقدم ولإكب 
الحسى فيما طرفاه مفردان إلى آخره إلا أن الأخذ هنالك لزومى فصرح به هناف محله » 
ثم هذه التسعة صيرها المصنف أربعة بأن جعل التقييد من حيز الإفراد فجعل أقسام المقيد 
والمفرد ف مقابلة ما فيه التركيب وجعل ما فيه التركيب ثلاثة أقسام ما انفرد فيه التركيب 
وما اجتمع فيه مع مفرد » سواء كان المفرد مقيدا أم لا » وجعل ما اجتمع فيه مع مفرد 
قسمين ما تقدم فيه الم ركب وما تأخر فيه » وإلى ذلك أشار بقوله : 


الأول : تشبيه مفرد عفرد 

(إما تشبيه مفرد بمفرد) أى : التشبيه باعتبار الطرفين أربعة أقسام لأنه إما تشبيه 
مفرد بمفرد (وهما) أى : والحال أخما (غير مقيدين) بمجرور وحال ووصف وغيره ما 
يكون له تعلق بوجه الشبه » واحترزنا بقولنا ما يكون له تعلق بوجه نما مايذكر من 
القيود لأحد الطرفين » لكن لا تعلق له بوجه الشبه فلا يكون به الطرف مقيدا كما 
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سننبه عليه عند إثباتنا بقوله تعالى : (هُنٌ لباس لَكَمْ وَأَنْْمْ لباس هَىَ)“ تيلا للمفردين بلا 
تقييد » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ف التركيب (كتشبيه) أى : ومثال التشبيه ف 
المفردين غير المقيدين تشبيه (الخد بالورد) ق الحمرة » والحمرة وجه مفرد » وقد تقدم أن 
امفرد طرفاه مفردان ؛ إذ لا يكن تعلقه بمتعدد ما دام مفردا حقيقة » والخد والورد لا 
مخفى إفرادهما » ومن تشبيه المفرد بالمفرد بلا تقييد قوله تعالى : (هُنَّ لباس لَحُم) أى : 
كاللباس لكم » " وأنتم لباس هن" أى : كاللباس ههن » ووجه الشبه بين اللباس والرجل 
والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة كما يلاصق 
اللباس صاحبه ویشتمل عليه » وقیل کون کل منهما یستر صاحبه بالتزوج عما یکره من 
الفواحش كما يستر الثوب العورة »> وحيث اعتبر ف الوجه كونه اشتمالا أو سترا عما لا 
ینبغی استقل به اللباس ؛ لأن کل لباس موصوف بکونه بحیث یشتمل ویستتر به من غير 
توقف على كونه للرجال ولا على كونه للنساء » فما فاده اجرور وهو كونه للنساء أو 
للرجال لا يتوقف عليه الوجه » وما لا يتوقف عليه الوجه لا يعد ف التقييد ولا ف 
التركيب » إذ لا دخل ف التشبيه إلا لما يتوقف عليه » ويؤخذ باعتباره » فلهذا قلنا : إن 
هذا التشبيه من تشبيه المفرد با مفرد بلا تقييد » ولم نعد الجرور فى الطرف الذى هو 
اللباس قيدا وهو لكم ومن فليفهم. 

(أو) هما أعنى المفردين (مقيدان) بمجرور أو غيره ما يتعلق به وجه الشبه كما تقدم 
> وقد جعل المصنف للمقيد من المفرد كما أشرنا إليه فيما تقدم » وذلك (كقوهم) فيمن لا 
يحصل من سعيه على طائل أى : على فائدة (هو كالراقم على الماء) » وقد تقدم بيان هذا 
المغال ووجه الشبه بينهما استواء وجود الفعل وعدمه فى عدم الفائدة » ولا شك أن هذا 
الوجه لا يستقل بأخذه مجرد معنى الراقم بدون نسبة رقمه إلى كونه على الماء » وكذا لا 
يعكن أخذه من مجرد الساعى مالم يعتبر كونه لا يمحصل من سعيه على طائل › فعدم 
حصوله على طائل من سعيه قيد فيه » وبقولنا : فى الوجه هو استواء الفعل وعدمه فى نفى 


الفائدة » يعلم أن ما تقدم من أن الوجه هو عدم الفائدة تسامح من 


(1) البقرة : 187. 
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التعبير عن الشيء با يستلزمه ويعتبر فيه » فعلى هذا الإيراد أن يقال عدم الفائدة هو الوجه 
> وقد جعل قيدا » ولو صح كون الطرف مقيدا باعتبار الوجه لم يوجد طرف مفرد غير 
مقيدا » فليفهم. 

(أو) هما أى : المفردان (مختلفان) ف التقييد وعدمه » وذلك بأن يكون أحدها 
مقيدا » والآخر غير مقيد وغير المقيد منهما حينغذ إما أن يكون هو المشبه والمقيد هو 
اللشبه به (كقوله) كما تقدم (والشمس كالرآة) ‏ فى كف الأشل فإن الشمس وهو 
المشبه لا تقييد فيها وما اعتبر معها من الإكة والشكل » وتموج الإشراق على الوجه 
السابق إنما ذلك ف الوجه وتقييدها بزمن الطلوع وقرب الغروب طردى ؛ لأن التشبيه 
صحيح فيها دون ذلك الاعتبار والمرآة وهو المشبه بها مقيدة بكونا ف كف الأشل »› إذ 
الميغة الحاصلة من الاستدارة والجكة وتموج الإشراق على الوجه السابق التق هى الوجه لا 
تتحقق إلا باعتبار قيد كوما ف كف المرتعش وما يتوقف عليه قيد » والتوقف هنا 
ضرورى » إذ المرآة ف كف الثابت اليد لا يتصور فيها ما ذكر » وإما أن يكون » أعنى 
غير المقيد هو المشبه به » والمقيد هو المشبه وهو العكس للمشار إليه بقوله : (وعكسه) أى 
: أن يشبه المقيد بغيره كما لو قيل المرآة ف كف الأشل كالشمس عند قصد التشبيه 
المقلوب مثلا وقد بينا أن المرآة مقيدة والشمس غير مقيدة » وذلك واضح. 

الثان : تشبيه مركب مركب 

(وإما تشبيه وكب وكب) هو معطوف على قوله : إما مفرد بمفرد » يعنى أن 
التشبيه إما مفرد بمفرد وهو ثلاثة أقسام كما تقدم وإما تشبيه وكب كب وقد تقدم أن 
لإكب هو الميئة الحاصلة من أشياء تضامت وتلاصقت ف اعتبار المتكلم حتى صارت شيا 
واحدا بحيث إذا انتزع الوجه من بعضهما اختل التشبيه فى قصد المتكلم وهو . أعنى 
تشبيه لكب بلكب . ثلاثة أقسام ما لا يظهر فيه لكل جزء من الأجزاء المنضمة نظير 
يصح تشبيهه به ف المقابل إلا بتكلف » بل يراد المجموع وهيئته من غير 


(1) البيت من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار بن الشماخ » وعجزه : لما رأيتها فوق الجبل. والبيت فى 
الأسرار ص (207) » والإشارات ص (180). 
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ظهور المقابلة من الأجزاء » وذلك كقوله تعالى : (مَعَلْهُّمْ كَمَئَل الذي اسْكَوْقَد نا)0“ الآية 
> فإن المراد تشبيه قصة المنافقين بقصة من استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم ق وجود ما يكون نافعا ف الحين ويطمع ق حصول المراد بمباشرته ثم يعقبه 
الانقطاع الموجب للهلاك والإياس من كل نفع » ولم يقصد فيه مفرد يقابله مفرد من تلك 
الجهة الأخرى » فإن أريد أن يتكلف ف ذلك جعل لمنافق كالمستوقد نارا » وإظهاره 
للإعان الذى انتفع به ف الدنيا كوجود ضوء النار المنتفع به حينفذ وانقطاع انتفاع المنافق 
بالإيمان الذى أظهره بسبب الموت مع عقوبة الهلاك ف النار والحجاب كانطفاء النار 
للمستوقد ووقوعه ف ظلمة لا ييصر » ولكن هذه تكلفات » وا منهج ف مثل تشبيه اليغة 
باميغة والقصة بالقصة كما دل عليه ذلك هنا وأوجبه صريح ذكر المثل وما يظهر فيه 
المقابل من كل طرف » لكن عند التجريد لا يصح التشبيه لعدم صحة المعنى كما ف المثال 
السابق عند اعتبار المقابلة التكليفية وذلك عند إلغاء لفظ المثل فى غير القرآن العظيم مغلا 
فإنه لا معنى لتشبيه المنافق وحده بمستوقد النار وحده ومثاله من غيره قوله : 

كأ U‏ ريخ والمث تری ‏ قدام ەف د امخ الرفع a‏ 


2, 


منص رف بالل ل ع ن دع وة ة ا رجت قدام ےه تھے 
فان تشبيه المريخ وهو النجم المعلوم بالرجل المنصرف عن الدعوة إلى الطعام ق 
المتعدد » ولكن منع منه وجود الحسن ف التركيب الذى لا يوجد ف المتعدد وذلك كقوله 


(1) البقرة : 17. 
(2) البيتان قاهما القاضى التنوخى على بن داود أبو فهم ف الإيضاح ص (228) بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوی » وها ف عقود الجمان (2 / 24). 
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1 أن اج رام النج م لوامع 1 درن رن عل پیب اط أزرق 


فإن مقابل النجوم من الطرف الآخر هو الدر » ومقابل السماء المفهومة من ذكر 
النجوم بساط أزرق » وذلك ظاهر » ويصح التشبيه ق كل منهما على الانفراد بأن يقال 
: النجوم كالدرر » والسماء كبساط أزرق » ولكن يفوت الجحسن الذى اقتضاه التركيب 
المقصود للشاعر فإن إلحاق هيغة ظهور النجوم على السماء الأزرق هيغة الدرر على 
البساط الأزرق أحسن وأرق ذوقا من إلحاق النجوم المجردة بالدرر والسماء بالبساط على 
انفراد كل بصاحبه عند قصد تعدد التشبيه » والذوق السليم شاهد بذلك » ونما ظهر فيه 
المقابل » لكن قصدت فيه الميغة » لأا أرق » ولأن فيه مانعا من التجريد كما قدمناه ما 
قار ادال فة ای ت ان ی + کا لکا وی ت ار 
السابق وهو قوله : 

أن مشر القع فق رءو نا و افا ل ف ای 2 22 

فإنه شبه هيغة السيوف المسلولة المقاتل بها مع الغبار المنار فوق رءوسهم جيمة 
النجوم مع الكواكب » ولمقابل للسيوف هنا الكواكب » والقابل للغبار الليل » ولكن 
المقصود اليغة فإن قوله : اوى كواكبه ساقه مساق الوصف لليل فلا يستقل ف التشبيه 
كما تقدم مع أن فى اعتبار الميغة الاجتماعية من الحسن ما لا يوجد ف التجريد » وقد 


تقدم بيان ذلك وسبق هنالك تحقيقه فليراجع. 


الغالث : تشبيه مفرد عركب 

(وإما تشبيه مفرد وكب) هو معطوف على ما عطف عليه ما قبله » أى : التشبيه 
إما مفرد بمفرد بأقسامه وإما روكب وكب وإما مفرد وكب » وأريد بالمفرد هنا ما 
يقابل لكب الشامل للمقيد لا ما يقابل المقيد لما تقدم أن المصنف أدخل المقيد ف المفرد 


وتشبيه المفرد بال ركب (كما مر من تشبيه الشقيق) الذى هو مفرد لعدم 
(1) البيت لأب طالب الرقى ف شرح عقود الجمان ص (2 / 24) » والإيضاح ص (228). 


(2) ابیت لبشار بن برد ف ديوانه (1 / 318) » والمصباح (106) ویروی" رؤوسهم" بدل" رۇوسنا" 


اوی : تتساقط. خفف بحذف إحدى التاءين. 
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تقییده بوصف أو غیره بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد » وهو وکب من 
عدة أمور » فهيغة تلك الأمور الاجتماعية هى المعتبرة ف التشبيه ؛ لأن وجه الشبه ف 
المشبه كونه ذا أجرام حمر مبسوطة على ساق طويل أخضر » ولا يتم هذا الوجه ف تلك 
الأمور إلا باعتبار جموعها » ويدل على اعتبارها مجموعة » وأنه لم يعتبر أوراق الشقيق مع 
الأعلام ذكره لوصف الأعلام على وجه لا يصح أن يكون مشبها به وحده » فان قيل هذا 
مقيد لأن الأعلام قيدت بالإضافة المقتضية لكونخا من الياقوت ووصفت بكوتا نشرت 
على رماح من زبرجد فليس هذا من تشبیه مفرد رکب » بل قد (قلت) لو کان 
التقييد النحوى يخرج عن التركيب لعدم التركيب أو لقل فإن قوله فيما تقدم" ليل تماوى 
كواكبه" هذا من لإكب مع أنه غاية ما فيه وصف الليل بتهاوى الكواكب » ولكن إذا 
قيد بشيء من المقيدات النحوية من مفعول أو وصف أو ظرف أو مجرور أو غير ذلك فإن 
كان المقصود بالذات ف قصد المتكلم هو المقيد تبع كان من باب المقيد وإن كان المقصود 
الهيئة الاجتماعية وتوصل إليها بتلك القيود » ولا ترجيح لما يوجد من أجزاء ذلك الطرف 
بعضها على بعض كان من قبيل لإكب » فالفرق بين المقيد ولإكب القصد الراجح فى 
شيء خصوص وعدمه » أما الرجحان باعتبار المتكلم أو عدمه فيكون باعتبار ذوقه 
المفتضى للاهتمام بشيء أكثر من غيره أو لعدم الاهتمام إلا با مجموع وأما الرجحان 
باعتبار السامع فيكون باعتبار القرائن الدالة على قصد المتكلم أو باعتبار أنه لو استعمل 
ذلك التشبيه م يطابق ذوقه وطبعه إلا لذلك الرجحان المقتضى للتقييد أو عدمه المقتضى 
للتركيب » والحاصل أن التفريق بين المقيد والإكب لا يكون باعتبار التركيب اللفظى 
لاستوائه ف الكل غالبا » وإنما يكون باعتبار قصد الميغة بالذات » والأجزاء تبع أو باعتبار 
قصد جزء من الأجزاء » والربط بغيره تبع والجامل على أحد القصدين وجود الحسن فيه 
دون الآخر » وهذا الاعتبار » أعنى إدراك وجود الحسن المقتضى لأحد الأمرين › إا 
الجحاكم فيه الذوق الجارى على استعمال البلغاء سليقة أو تطبعا ؛ وهذا قيل : إن هذا الفن 
إذا التبس فيه باب بباب لم يفصل بينهما إلا الذوق » فهو أحوج كل فن إلى الذوق 
والأذواق تختلف ولا تنضبط فلا تجرى على نسق واحد 
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ف كثير من الأمور بخلاف المعقولات الصرفة » ومن ثم قي : إن الفرق بين المقيد 
ولإكب أحوج شيء إلى التأمل » يعنى ف تفسيره والتعبير عنه وق إدراكه وأخذ حقيقته 
من كلام البلغاء مع اسم التقييد والتركيب » وأما إدراك كنهه ف نفس الأمر لا بقيد اسم 
التقييد والتركيب وهو منشاً الصعوبة فهو أحوج شيء إلى الذوق » وإنما صعب ف التعبير 
لأن التعبير عن الذوقيات أصعب شيء وإدراكها من التعبير كذلك » ولذلك يقال من 
وصف له البلوغ قبل الاحتلام لم يفهمه إلا بعده » وكذلك هو أصعب شيء ف الإدراك 
حيث يدعى الت ركيب أو التقييد » ولم يطابق الذوق ذلك المدعى تأمله. 


الرابع : تشبيه مركب عفرد 

(وإما تشبيه وكب مفرد) » يعنى بمفرد مقيد بدليل المخال وهو معطوف أيضا على 
ما عطف عليه ما قبله » يعنى أن التشبيه إما تشبيه مفرد بمفرد » وقد تقدمت أقسامه » وإما 
تشبیه وکب کب » وإما تشبیه مفرد کب » وإما تشبیه وکب مفرد مقید کقوله : 
(يا صاحى تقصيا نظريكما) “ أى : ابلغا أقصى نظريكما بالمبالغة ف تحديق النظر » يقال 
تقصيته بلغت أقصاه » وإذا تقصيتما نظريكما واجتهدتما فيه ولم تقصرا فيه فانظرا ما 
قابلكما من الأرض بأن تلاحظا ملاحظة لا تقتضى المطالعة على بر الشيء فكأنغا (تريا 
وجوه الأرض) أى : الأماكن البادية منها كالوجه (كيف تصور) أى : تريا كيف تبدو 
صورتا » أى : تريا كيفية صورتا بثبوت الإشراق ها كما دل عليه ما بعد » فقوله : " 
كيف تصور" بدل من وجوه مضارع سقطت منه تاء المضارعة » يقال : صوره الله 
فتصور » أى : فقبل التصوير » وبدت صورته ف الوجود » (تريا هارا) أى : تريا ضوء 
مار وإلا فالنهار لا یری من حیث إنه زمان (مشمسا) أى : ذا مس لم تستر بغيم » وهذا 
وصف النهار بكونه مشمسا وأراد بالشمس ضوءها الظاهر (قد شابه) أى : خالط ذلك 
النهار » أى : ضوءه (زهر) أى : لون زهر (الربا) جمع ربوة وهى المكان المرتفع » وأراد 
بالزهر النبات مطلقا » وأطلق عليه الزهر ؛ لأنه أحسن ما فيه مجازا (فكأغا هو) أى : 
النهار بمعنى الضوء المشوب بلون النبات (مقمر) أى : ليل ذو قمر » أى : ذو ضوء 


(1) البيتان لأب تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم » ديوانه (2 / 194) » والإشارات ص (183). 
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قمر » فقد شبه النهار المشمس الذى شابه زهر الربا وهو وكب بالقمر أى : الليل المقمر 
وهو مفرد مقيد ؛ لأن المقمر وصف ف التقدير لليل للعلم بأن الموصوف بالمقمر هو الليل 
> وسبب ذلك أن الضوء لما وقع على اخضرر النبات كسر ذلك الاخضرار منه فكأنه 
ضعف حت صار كأنه ضوء مخلوط بالسواد حت لا تبدو فيه الأشياء البادية ف النهار فصار 
كحال الليل المقمر فى ضعف إشراقه حت لا تبدو فيه الأشياء الخفية بسبب خخالطة السواد 
» وقوله : " تريا هارا" هو تفسير لكيفية وجوه الأرض فهو بدل أو عطف بيان » فكأنه 
يقول : تريا كيفية تلك الوجوه وهى كوا ذات إشراق مغلوب باسوداد » وخص الربا 
بالرؤية » لأنا أظهر ما يتحقق فيها تلك الكيفية » فكأنا أشد خضرة لظهورها فيها أكثر 
أو لأنما أول ما تطلع عليه الشمس » وذلك مناسب لأن الضوء ف ابتداء الطلوع ضعيف 
يناسب نقصانه بالاخضرار » أو لاما أنضر وأجمل من الأغوار لارتفاعها وطهارتا وتحرك 
حسن النسيم فيها » أو لأا أنضر وأجمل من الأغوار لارتفاعها وطهارتا وتحرك حسن 
النسيم فيها » أو لأا هى المقصودة بالنظر غالبا لنضارتما وعلوها وبدوها » وهذا الوجه 
يرجع إلى الوجوه السابقة ؛ لأن قصدها باعتبارها » وقيل المراد بالأزهار الأشجار التق ها 
أزهار إذا التفت ف الربا فلا يبدو ما تحتها إلا كما يبدو ف الليل وهو بعيد » وقد مشل 
اللصنف لسبعة أقسام نما ذكرنا المفردان والمقيدان » والمفرد مع المقيد وعكسه » ولإكبان 
والمفرد مع لكب » ولإكب مع للمقيد بناء على أن المقمر من المقيد كما تقدم » وبقى 
مثالان مثال المقيد مع لإكب » ومثال لإكب مع المفرد ؛ فالأول كتشبيه الليل المقمر 
بالنهار المشمس الذى شابه زهر الربا » والفاف كتشبيه أعلام ياقوت نشرن على رماح من 
زبرجد بالشقيق وأسقطهما لظهورهها » ولإدخال الإفراد ف التقييد » ثم أشار أيضا إلى 
تقسيم آخر ف مطلق التشبيه فقسمه إلى ملفوف ومفروق إن تعدد طرفاه معا » وإلى 
تسوية وجمع إن تعدد أحدها » وهذه الأشياء أعنى اللف والتفريق والجمع والتسوية ولو 
كان الأقرب فيها أا من البديع على ما يأتى ف اللف والنشر وغير ذلك ساقها فى التشبيه 
تکمیلا لأقسامه مع أن ف بعضها شبه ركيب مفرد كب والعكس » فناسب بعض 
أقسام التشبيه فقال : 


تقسيم آخر للتشبيه باعتبار طرفيه : 
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(و) نعود (أيضا) إلى تقسيم آخر ف مطلق التشبيه وهو تقسيم يعتريه باعتبار وجود 
التعدد فى طرفيه أو ف أحدها فنقول : 


إن تعدد طرفاه فالدشبيه الملفوف والفروق 

(إن تعدد طرفاه) معا فصار تشبيهات لا تشبيها واحدا (ف) ذلك المتعدد الطرفين 
الذى هو تشبيهات (إما ملفوف) أى : إما أن يكون هو المسمى بالملفوف اصطلاحا وهو 
الذى يؤتى فيه بمشبهات متعددة منفصلة أو بمشبهين على طريق العطف المفرق بين الأشياء 
أو غيره نما يقتضى الانفصال والتباين » ثم يؤتى بالمشبهات ها أو المشبهين بهماكذلك » 
وذلك (كقوله) أى : امرئ القيس يصف عقابا بكثرة اصطيادها للطيور (كأن قلوب 
الطير) “ أراد بالطير الجنس الصادق بالكثير بدليل جمع القلوب (رطبا ويابسا) هما حالان 
من القلوب والعامل هو كأن لتضمنها معن التشبيه أى : أشبه قلوب الطير ق حال كونا 
رطبا ويابسا » ولا كانت الرطوبة واليبوسة لا تجتمعان ف محل واحد علم أن كلا منهما 
وصف لغير ما ثبت له الآخر فلزم كوما حالين على التوزيع » فالضمير ق كل منهما 
يعود إلى موصوفه وهو البعض المشمول للقلوب » فلهذا فسر الضميران بأن قيل يابسا 
بعضها ورطبا بعضها » ولم يرد قائل ذلك أن لفظ البعض فيهما هو الفاعل حت يلزم 
حذف الفاعل الظاهر » ولم يوجد ف الكلام الفصيح » وإنما أراد تفسير الضميرين العائدين 
إلى ما تضمنه الجمع المتقدم » فليفهم. 

وما تناف الوصفان أفاد أن هنا قسمين منفصلين فى جانب لمشبه وها الرطب 
واليابس » فقد أتى فيه بمتعدد من هذه الحيثية (لدی) أى : عند (وکرها) أى : عش 
العقاب (العناب) هذا أحد المشبه هما وهو المقابل للقلب الرطب » وهو حب أحمر مائل 
للكدورة على قدر قلوب الطير بثمرة السدر البستان » وهو المسمى ف العرف بالزقزوق 
(والحشف البالى) هذا هو المشبه به الآخر » وهو المقابل للقلب اليابس » والحشف أرداً 
التمر » ووصفه بالبلى تأكيدا ية التشبيه » فإنه أشبه بالقلب اليابس فى شكله ولونه 
وتكاميشه من الجديد » وأما العناب مع القلب الرطب فلا يخفى تشايههما ف القدر 


(1) ايت لامرئ القيس ف ديوانه ص  )38(‏ والإشارات ص (182)ء زف عقود انان (2/ 25). 
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واللون والشكل » وقد ظهر أن العناب للرطب والحشف للبالى ؛ فالأول للأول والخاق 
للغان » وهذا معنى اللف والنشر المرتب ولو عكس ”مى ملفوفا أيضا لوجود اللف فيه › 
وإنغا جزم بكون هذا التشبيه من المتعدد » لأنه ليس لوجود الرطب واليابس هيفة يعتد بها 
ويستحسنها الذوق أو يستطرفها السامع وإن اجتمعا فى الوكر حت يكون من لإكب ؛ 
وإنما الفضيلة ف اختصار ما تعلق به هذا التشبيه المتعدد وترتيبه » ولا فضيلة له باعتبار 
الميغة لانتفاء حسنها فلم تعتبر » وقولنا : " وإن اجتمعا ف الوكر" إشارة إلى أن المتعدد 
وإن اجتمع أطرافه ف شيء لا يقتضى ذلك كون التشبيهرتكيبا ؛ إذ لو أوجب الاجتماع 
رتكيبا م يوجد متعدد ضرورة أنه لا بد من الاجتماع فيه ولو ف إرادة سوقه فى مجموع 
لفظ منطوق به فى آن واحد ليفيد ما فيه للسامع دفعة واحدة ؛ تأمل. 

(أو مفروق) أى : إذا تعدد الطرفان معا فإما أن يكون التشبيه ف ذلك ملفوفا أو 
يكون مفروقا » بمعنى أنه يسمى بذلك أما تسمية الأول بالملفوف فلأنه لف أى : جمع فيه 
المشبهات فى جهة ثم المشبه به فى أخرى » وأما تسمية الثانن بالمفروق فلأنه هو الذى يؤتى 
فيه مع كل مشبه بمقابله من غير أن يتصل أحد المشبهين بالآخر » بل يفرق بين المشبهين 
بالمشبه به فیؤتی بالمشبه ثم المشبه به ثم بمشبه آخر مع مشبه به آخر ثم كذلك (کقوله) أى 
: المرقش الأكبر ف وصف نساء (النشر) " منهن (مسك) أى : الرائحة الطيبة منهن 
كرائحة المسك ف الاستطابة > ويحتمل أن يريد بالنشر الشعر المنشور الطيب فيكون 
تشبيهه بالمسك ف الرائحة الطيبة ولون السواد (والوجوه) منهن (دنانير) أى : كالدنانير 
من الذهب ف الاستدارة والاستنارة مع مخالطة الصفرة ؛ لأن الصفرة نما يستحسن ف 
ألوان النساء (وأطراف) أى : أصابع (الأكف عنم) » والعنم شجر لين الأغصان حمر 
تشبه بأغصانه أصابع الجوارى المخضبة » فقد شبه النشر بالمسك والوجوه بالدنانير وأصابع 
الأكف بالعنم » جاعلا كل مشبه مع مقابله » فافترقت المشبهات » ولذلك مى مفروقا 


كما تقدم » تم أشار إلى ما إذا تعدد أحد الطرفين دون الآخر بقوله : 


(1) البيت للمرقش الأكبر ربيعة بن سعد بن مالك والبيت ف الإشارات ص (182) » والأسرار ص (123) 
» وعقود الجمان (2 / 26). 
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إن تعدد طرفه الأول فتشبيه التسوية 

(وإن تعدد طرفه) أى طرف التشبيه (الأول) وأراد بالطرف الأول المشبه ؛ لأنه هو 
المقدم ف التركيب » ولو كان المشبه به مقدما ف الأعرفية كما تقدم » يعنى إذا تقدم المشبه 
دون المشبه به (ف) ذلك التشبيه الذى وجد فيه هذا التعدد هو (تشبيه التسوية) أى : 
يسمى بذلك لوجود التسوية فيه بين المشبهين فيما ألحقا به وهو المشبه به مع تساويهما ف 
الوجه أيضا » وذلك (كقوله صدغ الحبيب) ‏ أى : الشعر البادى من رأسه فيما بين 
الأذن والعين وهو المسمى بالصدغ (وحالى كلاها) أى : كل منهما (كالليالى) وبعده : 
وثغ ره ى ص فاء وأدمع ى اللآلى 

ففى البيت الأول شبه شعر الصدغ بالليالى وشبه حاله بها » فقد تعدد المشبه وهو 
الصدغ وحاله » واتحد المشبه به وهو الليالى » وإنما قلنا باتحاده ؛ لأن المراد بالتعدد هنا 
وجود معنيين ختلفى المفهوم والمصدوق لا وجود أجزاء للشيء مع تساويهما كما ق 
الليالى فسوى بين المشبهين ف إلحاقهما بالليالى فى الاسوداد إلا أن السواد فى حاله تخييلى 
لا حقیقی › ويحتمل مع ذلك أن يراد ق الوجه اقتضاء كل منهما التفريق بين الأحبة كما 
هو اقتضاء الليالى بناء منه على أن حاله موسومة بشؤم اقتضائها البعد عن الحبيب وصدغ 
الحبيب من تيه صاحبه يقتضى الجحانبة » وشبه ف البيت الغانن ثغر الحبيب أى : فمه يعن 
الأسنان ودموعه باللآلى » أى : الدرر ف القدر والصفاء والإشراق » وإنما كان التشبيه من 
المتعدد لصحة المعنى بإلحاق كل من المشبهين وحده بالمشبه به ف هذا الوجه » وليس 
لاجتماع المشبهين هنا أيضا هيئة تعتبر ف الاستحسان حى يكون من لإكب » وإغا 
الفضيلة ن الاختصار والجمع ف شيء واحد مع تباينهما. 


وإن تعدد طرفه الثان فتشبيه الجمع 
(وإن تعدد طرفه الثان) وهو المشبه به دون الأول الذى هو المشبه كما تقدم (ف) 
ذلك التشبيه الذى تعدد طرفه الثانن هو (تشبيه الجمع) أى : يسمى بذلك لوجود 


(1) البيت بلا نسبة ف عقود الجمان (2 / 26) » وبلا نسبة ف الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ص 
(229). 
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اجتماع بين شيئين أو أشياء ف مشابهة شيء واحد والتفريق بين الجمع والتسوية اصطلاح 
وإلا فيمكن أن يعتبر ق كل منهما ما اعتبر ف الآخر كما لا يخفى » وذلك (كقوله : بات 
ندا لى) " أى : مؤنسا لى بالليل (حتى) أى : إلى (الصباح أغيد) فاعل بات » والأغيد 
هو الناعم البدن (مجدول مكان الوشاح) أى : ضامر الخاصرتين والبطن ؛ لأن ذلك 
موضع الوشاح » وهو جلدة ترصع بالجواهر أو ما يشبهها » تشد ف الوسط أو تجعل على 
المنكب الأيسر معقودة تحت الإبط الأعن للتزين » (كأغا يبسم) ‏ أى : كأن ذلك الأغيد 
متبسم » ولما اتصلت ما الكافة بكأن صلحت للدخول على الفعل أو كأن تبسمه تبسم 
عن لؤلؤ » والمعنى ف الحالين واحد » (عن لؤلؤ) وهو الجوهر الصاف (منضد) أى : منظم 
> (أو) يسم عن (برد) وهو حب الغمام » (أو) يسم عن (أقاح) جمع أقحوان بضم 
الهمزة » وهو نور يتفتح كالورد » وأوراقه ف شكلها أشبه شيء بالأسنان ف اعتدالها» 
ومنه الأبيض الأوراق وهو المراد هنا » ومنه الأصفر » وتلك الأوراق البيض المشكلة 
بشكل الأسنان المعتدلة هى المعتبرة ف التشبيه » ولا عبرة بما أحاطت به من الصفرة ؛ لأن 
المراد تشبيه الأسنان لا مجموع الثغر » حت يقال نما يستقبح كون منبت الأسنان أصفر 
الذى هو هيغة كالأقحوان ؛ لأن الأوراق فيه نابتة ف صفرة » فلا جسن التشبيه به » 
فافهم. 

فقد تضمن هذا الكلام تشبيه أسنان ثغره بثلاثة أشياء اللؤلؤ المنضد » والبرد » 
والأقاح » فقد اجتمعت هذه الثلاثة ف تشبيه الأسنان بها ف الشكل » أو قربه ف بعضها › 
وف اللون » ولا هيغة مجموعها تعتبر هنا أيضا ؛ حت يكون من الركيب » بل الفضيلة »› 
فى اجتماعها فى مشبه واحد على وجه الاختصار » ولو شبه كل واحد به على حدة صح 
> فلذلك كان من المتعدد » وإنما قلنا تضمن هذا الكلام تشبيه أسنانه ؛ لأن التشبيه هنا 


ضمنى لا صريح » إذ صريح اللفظ إن جعلت كأن للتشبيه » أنه شبه الأغيد من يتبسم 
(1) البيت للبحترى من قصيدة مطلعها هذا البيت. 


(2) البيت للبحترى ف ديوانه (كأما يضحك) بدلا من (كأغا يبسم) والبيت من قصيدة يمدح فيها عيسى بن 
إبراهيم » ديوانه (1 / 435) » والإشارات ص (183). 
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عن نفس اللؤلؤ » والبرد » والأقاح » مجازا أو حقيقة » وإن جعلت لاظن فالمعنى تظنه 
متبسما عن هذه الأشياء ؛ لكن الغرض تشبيه أسنانه بما ذكر على كل حال » وعبر عن 
ذلك بتلك العبارة المتضمنة لإفادة الغرض » ويدل على قصد التشبيه وجود كأن ؛ لأن 
الجاز يجب فيه . كما يأتى . أن لا يشم فيه رائحة التشبيه لفظا » ولو لا وجود لفظ 
کأن لأمكن أن يكون مجازا » كقوله : يفتر أى : يتبسم عن لؤلؤ رطب » وعن برد » 
وعن أقاح » وعن طلع وهو جار النخل » وعن حبب وهو ما يطلع على الماء عند إفراغه 
على ماء آخر نما يشبه الزجاج ف الإشراق لا فى القدر » وقوله : يفتر لا يدل على التشبيه 
> بل هو قرينة لجاز » ويتضمن هذا المجاز أيضا تشبيه الجمع لصحته » حيث صح امجاز 
فلا يبعد التمثيل به له » ثم أشار إلى تقسيم التشبيه باعتبار الوجه » وهو أنه إما تمثيل أو 
غيره » وإما مجمل » أو مفصل » وإما قريب » أو بعيد » فقال : 


تقسيم التشبيه باعتبار وجهه 

(وباعتبار الوجه) معطوف على قوله : باعتبار الطرفين » أى : التشبيه باعتبار 
الوجه ينقسم انقساما آخر » وهو أنه : 

(إما تمتیل) أی : إما أن يكون مسمى بالتمثيل (وهو) أى : التمثيل (ما) أى : 
التشبيه الذى (وجهه) وصف منتزع أى : مأخوذ (من متعدد) أى : نما له تعدد ف الجملة 
سواء كان ذلك التعدد متعلقا بأجزاء الشيء الواحد أو لا فدخل فيه على هذا أربعة أقسام 
> ماكان طرفاه مفردين » وماكانا مركبين » وما كان الأول مفردا والثاف غير مفرد 
والعكس » وذلك (كما) أى : كالوجه فيما (مر) من تشبيه الثريا بعنقود الملاحية » فإغما 
مفردان » والوجه هيغة انتزرعت من أجزاء كل ومن وصفه ووصف جزئه .كما تقدم 
تحقيقه . ومر تشبيه مشار النقع من الأسياف بالليل مع الكواكب » فما وكبان » إذ 
ليس ما اعتبر ف كل طرف جزءا أو كالجزء لجموع مسمى باسم واحد كما ف الفريا 
والعنقود حت يكونا مفردين » والوجه هى الميغة المنتزرعة نما اعتبر فى كل طرف من 
السيوف والغبار ف الأول » والليل والكواكب ف الثان » ومن أوصاف 
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ذلك » وقد تقدم تحقيق ذلك أيضا » ومن تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل › فإن 
الأول مفرد » والغان غير مفرد » والوجه هو الفيغة المنتزعة من عدة أوصاف كل منهما 
التق هى ينزلة الأجزاء » وقد تقدم بيان ذلك أيضا » ومن تشبيه المرآة ف كف الأشل 
بالشمس » فإن الأول غير مفرد » والثان مفرد » وعلى ما ذكر من دخول تشبيه الأفراد 
ف التمثيل يكون التشبيه أعم حلا من ماز التمثيل بناء على ما اقتضاه ما يأتى للمصنف › 
وفسر كلامه هنالك من أن الاستعارة ف المفرد لا يوجد فيها تمثيل »› ويحتمل أن يراد 
با لمتتزع من المتعدد ما لا أفراد ف طرفيه » فيطابق ما سياتى . والله أعلم . وعلى كل 
حال فالتشبيه التمثيلى عند الجمهور أعم نما كان الوجه فيه حقيقيا » بأن يكون حسيا » 
كما فى تشبيه مثار النقع مع الأسياف بالليل مع الكواكب فإنما وكبان » وما كان غير 
حقيقى كما ف تشبيه حال المنافقين بحال الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب 
له بنورهم » فى قوله تعالى : (مَكَلْهُمْ كمَكل الَّذِي اسْحَوْقَة ناراً)١‏ الآية » وأما السكاكى 
فخص التمثيل بغير الحقيقى » وإلى هذا أشار بقوله : (وقيده) أى : وقيد (السكاكى) 
الوجه المنتزع من متعدد الذى يسمى تشبيهه تمثيلا (بكونه) أى : بكون ذلك الوجه (غير 
حقيقى) حيث قال التشبيه به متى كان وجهه وصفا غير حقيقى » وكان منتزعا من عدة 
أمور »> خص ذلك التشبيه الذى وجهه على الوصف المذكور باسم التمثيل » وذلك 
(كما) أى : كالوجه الموجود (ف تشبيه مل اليهود) أى : حال اليهود وقصتهم (بمشل 
الحمار) يحمل أسفارا » فإن وجه الشبه فى ذلك .كما تقدم . حرمان الانتفاع بأبلغ 
نافع مع الكد والتعب ف استصحابه » ولا شك أن هذا وصف منتزع من متعدد وهو 
عائد إلى التوهم » ولا يخفى أن الكد المرعى ف الوجه هنا إن أريد به الكد الحسى لم يكن 
مجموع الوجه غير حقيقى » وعليه يكون المراد بغير الحقيقى ما هو هيثة تتعلق مما ليس 
مجموعه حقيقيا » ولك أن تحمله على الكد المعنوى » وعليه فلا يفتقر لما ذكر » والتقسيم 
العقلى ف الوصف هو أنه إما أن يكون حسيا خارجيا أو يكون عقليا وجوديا » وكلاها 
حقیقیان » او یکون اعتبار یا حضا لا وجود له إلا ق 


(1) البقرة : 17. 
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الأذهان والأوهام » والميئة ف الإكب من حيث إا هيغة اعتبارية محضة » كما يؤخذ مما 
حررنا فيما مضى » فيجب أن يراد بكوما حسية هنا تعلقها با لحسوس کهى ف بيت 
بشار . كما أشرنا إليه فيما تقدم » ويراد بالوههى هنا ما تعلق بمعقول مطلقا لا ما تعلق 
بالاعتبارات المحضة ؛ لأن ما مثلوا به للوهمى ليس كذلك كما لا يخفى » ولذلك فسرنا 
الحقيقى بالحسى هنا » وقد تقدم التمثيل بهذا الوجه » أعنى حرمان الانتفاع بأبلغ نافع إلى 
آخره للعقلى » فعلى تقييد السكاكى لا يكون من التمثيل تشبيه الثريا بالعنقود بناء على 
دخوله ق كلام المصنف » كما لا يدخل فيه بيت بشار » فقول المصنف : 


التشبيه غير التمثي 


(وإما غير تمثيلى وهو بخلافه) يكون معناه بالنسبة إلى مذهب الجمهور أن غير 
التمثیل هو ما کان بخلافه » بأن لا یکون منتزعا من متعدد » بل مفرد حض فلا يخرج عنه 
إلا نحو تشبيه العلم بالنور » والخد بالورد » ويكون معناه بالنسبة إلى مذهب السكاكى 
وغير التمثيل هو ما كان بخلافه » بأن لا ينتزع من متعدد كالمثالين » أو من متعدد لكنه 
حسى كما ف بيت بشار » وقد ظهر بذلك أن التمثيل عند الجمهور أعم مطلقا منه عند 
السكاكى » ثم أشار إلى التقسيم الان ف التشبيه بالنسبة إلى الوجه » فقال : (و) نعود 
(أيضا) إلى تقسيم آخر باعتبار الوجه » فنقول التشبيه باعتباره أيضا : 


التشبيه الجمل 

(إما جمل و) ليس المراد باجمل هنا ما يحتمل شيغين أو أشياء على التساوى » بل 
المراد (هو ما) أى : التشبيه الذى (لم يذكر وجهه) فهو من الإجمال » الذى هو عدم ذكر 
الشيء صريحا ولو فهم معنى » ثم هذا امجمل أقسام » (فمنه) أى : فمن ذلك المجمل 
(ظاهر) أى : ما هو ظاهر الوجه » فنسب الظهور إليه تجوزا ؛ لأن هذا التقسيم باعتبار 
الوجه الملابس له » ويحتمل أن يكون وصفا للوجه على الأصل أى : فمن الوجه الذى ¿ 
يذكر وباعتبار عدم ذكره يسمى التشبيه جملا ما هو ظاهر (يفهمه كل أحد) ممن له 
دخل ف استعمال التشبيه » سواء كان عاما ف المستعملين » أو خاصا » وذلك (مثل) قول 
القائل : (زيد كالأسد) » فإن كل أحد ممن يفهم معفى هذا الكلام يدرك أن وجه الشبه 
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هو الجراءة » (ومنه) أى : ومن التشبيه احمل (خفى) أى : ما خفى وجهه » أو من 
الوجه الذى لم يذكر وجه خفى على ما تقدم ف الظاهر » حت لا يدركه إلا الخواص 
الذين أوتوا ذهنا ارتقوا به عن العامة » يدركون به الدقائق والأسرار » ويتوسعون فى 
الموصوفات وأوصافها » وذلك (كقول بعضهم) قيل : هو كعب بن معدان الأشعرى سأله 
الحجاج » فقال له : كيف ركت جاعة الناس » فقال له كعب : بخير » أدركوا ما أملوا 
> وأمنوا ما خافوا » ثم قال له : فكيف بنو المهلب فيهم » قال : حماة السرح تارا » وإذا 
أليلوا ففرسان البيات » ومعنى أليلوا دخلوا ف الليل » كأصبحوا دخلوا ف الصباح › ثم قال 
له : فأيهم كان أنجد » فقال : (هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها) » وقيل : إنه 
قول فاطمة بنت خرشب الأنغارية » لما سعلت عن بنيها أولاد زياد العبسى » وهم عمارة 
الوهاب » وقيس الحفاظ » وأنس الفوارس » وربيع الكامل » أيهم أفضل » فقالت : 
عمارة › تم قالت : لا » بل فلان » ثم قالت : لا »> بل » فلان » ثم قالت : لا » بل فلان » 
ثم قالت : ثكلتهم أى : عدمتهم بالموت إن كنت أعلم أيهم أفضل »› هم كالحلقة المفرغة 
إلى آخره » ثم أشار إلى الوصف المتضمن لوجه الشبه ف الطرفين معا بقوله : (أى : هم 
متناسبون فى الشرف) » بمعنى : اَم متشاكلون فيه تشاكلا يمنع تعيين بعضهم بالأفضلية 
وبعضهم بالمفضولية ؛ لاستواء ما يقتضى الشرف فيهم » (كما أا) أى : الحلقة المفرغة 
(متناسبة الأجزاء) أى : متناسبة القطع المفروضة فيها (ف الصورة) الشكلية واللصوقية 
تناسبا يمنع تعيين بعض تلك القطع طرفا » وبعضها وسطا » والحلقة المفرغة هى الق أذيب 
أصلها من فضة » أو ذهب » أو نحاس » أو حديد » أو نحو ذلك » ثم أفرغ ف القالب › 
فيصير فيه كالماء المنحصر » فإذا جمد لم يظهر ف الجلقة الناشئة عنه طرف » بل تكون 
مصمتة الجوانب » أى : لا تفريج فيها » ولا يلزم من نفى التفريج نفى التربيع والتليث 
مثلا » ولكن المراد ما كان كالدائرة ليتحقق التناسب ف أجزائها ق الشكل والوضع › 
فتصير بذلك ذات إحاطة نماية واحدة كالدائرة » وبهذا علم أن ليس المراد بكونا مصمتة 
كوا لا جوف ها خال » ثم نفى دراية طرفيها لا يستلزم وجود الطرفين » بل نفيها 
لنفيهما ؛ لأن القضية السالبة لا تقتضى وجود الموضوع ؛ وإنما قلنا أأشار إلى الوصف 
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المتضمن لوجه الشبه ؛ لأن الوجه يجب أن يكون ف الطرفين معا » والتناسب ف الشرف 
مختص بالمشبه » والتناسب ف الأجزاء ختص بالمشبه به » ولكن تضمن وصف كل منهما 
التناسب المانع من وجود التفاوت » وهو حقق ف الطرفين » وهو الوجه المشترك » ولا 
يخفى على ذى ذوق سليم أن الانتقال من تناسبهم ف الشرف إلى تناسب أجزاء الحلقة 
غاية فى الدقة » فالوجه بين الطرفين لا يدركه إلا الخواص » ثم أشار إلى تقسيم آخر ف 
الجمل » فقال : (ومنه) أى : ومن امجحمل ما فيه تقسيم آخر باعتبار وجود الوصف 
المشعر بالوجه وعدمه » وفيه أربعة أقسام ما يوجد فيه الوصف ف الطرفين » وما لا يوجد 
فيه فيهما » وما يوجد فيه ف الأول دون الغاف والعكس » فجملة قوله : " ومنه إخ' 
معطوفة على جملة قوله : " ومنه ظاهر" » وإنما لم يقل : وأيضا إماكذا» وإماكذا؛ 
لالإشارة إلى زيادة تأكيد ف بيان أن هذا تقسيم فى المجحمل لا تقسيم فى مطلق التشبيه › 
وإنما قلنا : إلى زيادة تأكيد فى بيان إلخ ؛ لأنه يعلم كون التقسيم فى امجحمل بالنظر إلى 
المعنى أيضا ؛ إذ المقابل للمجمل هو المفصل » فتغيير أسلوب أصل التقسيم لا يتوقف عليه 
فهم المراد ولكن يزيد وضوحا » فمن هذا القسم الذى قلنا : إن فيه أربعة أقسام (ما ۾ 
يذكر فيه) أى : التشبيه الذى لم يذكر فيه (وصف أحد الطرفين) وذلك بأن يؤتى فيه 
بالطرفين مجردين عن الوصف الدال على الوجه » كما كانا مجردين عن نفس ذكر الوجه 
> وليس المراد الوصف مطلقا بل الوصف الدال على الوجه . كما قلنا. فإذا قلنا : " 
زيد الفاضل كالأسد" كان نما م يذكر فيه الوصف ؛ لأن الفاضل لا يشعر بالوجه الذى 
هو الجراءة وإن كان وصفا لأحد الطرفين. 

(ومنه) أى : ومن هذا القسم من امجحمل (ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده) 
دون وصف للمشبه » وقد تقدم الآن أن الوصف المراد هنا هو الوصف المشعر بوجه الشبه 
لا مطلق الوصف » ومثال التشبيه الذى فيه وصف للمشبه به فقط قول القائل : هم 
كالجحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » فقوله : لا يدرى أين طرفاها مضمونه وصف 
اللشبه به » وهو نفى دراية الطرفين الملتقيين » وهو يستازم التناسب المانع من تمييز يصح 
معه التفاوت الذى هو وجه الشبه . كما تقدم بيانه . وأما وصفها بالفراغ فلتحقيق ما 
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أريد من المشبه به ؛ لأن المشبه به هو الجحلقة المفرغة لا مطلق الحلقة » والانتقال من 
الإفراغ إلى التناسب الذى هو الوجه فيه خفاء » فلم يعتبر فى الوصف المشعر بالوجه » ولو 
اعتبر مثل هذا في هذا القسم كان ذكر المشبه به بمثابة الوصف المشعر دائما » إذ لا يخلو 
المشبه به عن مطلق الإشعار » ولم يذكر أحد أنه بمثابته » وقد تقدم أن المفرغة لا طرفين 
ها » وإنما يتصور الطرفان الملتقيان ف المصنوعة بلا إفراغ » فذكر الطرفين لإشعار مطلق 
الحلقة بهما » وقد نبهنا على أن نفى درايتهما لا يستلزم وجودها ؛ لأن القضية السالبة لا 
تقتضى وجود الموضوع. 

(ومنه) أى : ومن هذا القسم من امجمل (ما ذكر فيه وصفهما) أى : وصف 
المشبه به والمشبه معا (كقوله) أى : كقول آبى تمام يمدح الحسن بن سهل : ستصبح العيس 
» أى : الإبل بى » والليل يعنى وسير الليل عند فتى. كثير ذكر الرضا ف حالة الغضب 
(صدفت عنه) أى : أعرضت عنه » بجريبا لشأنه » أو خطأً منى وقلة وفاء بحقه (فلم 
تصدف) ای : لم تعرض عن معنی لم تنقطع (مواهبه) ای : عطایاه (عنی وعاوده ظنی) أى 
: عاودته بمواصلته طلبا لإحسانه ؛ ظنا منى أن أجد فيه المراد » فنسبه المعاودة إلى الظن 
تجوز (فلم يخب) ظنى فيه بل وجدته عند معاودته طلبا للإحسان كما أظن » وكيف يخيب 
فيه الظن وهو يهب عند الإعراض فيهب عند الإقبال من باب أحرى » فهو ف إفاضته ف 
الإقبال والإدبار (كالغيث) أى : كالمطر الواسع المقبل الذى يغيث أهل الأرض › (أن 
جقته) أى : إن جفت الغيث حالة إقباله (وافاك) أى جاءك ولاقاك (ريقه) أى : أوله 
وأحسنه » يقال : فعل فلان هذا الأمر ف روق أو ريق شبابه أى : أوله وأحسنه » ويقال 
: أصابه ريق المطر أى : أوله وأحسنه » وريق كل شيء أفضله » وجعل أول المطر أحسنه 
للأمن معه من الفساد » وإنغا يخشى الفساد بدوامه » (وإن ترحلت عنه) أى : فررت من 
الغيث (ج) بالجيم العجمة أى : بالغ (ق الطلب) وأدركك مع فرارك منه » وأصل 
اللجاج المبالغة ف الكلام » والاشتغال به بقوة » فاستعمل ف إسراع المطر وإدراكه من فر 
منه بقوة » فالمشبه وهو الممدوح وصفه بأنه يعطى المعرض والمقبل › 


(1) الأبيات لأب تمام ف ديوانه (1 / 113) من قصيدة بدح فيها الحسن بن سهل » وعقود الجمان (2 / 
28. 
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ويفيض على الحالتين . أعنى حال الإعراض والإقبال . ولكن لعمرى إن هذا الوصف 
لا يصلح إلا لله تعالى الذى يعطى بلا عوض » ويجود بلا غرض » وهو أكرم الأكرمين › 
والمشبه به أيضا وصفه بأنه يصيبك جئته » أو ترحلت عنه » وإعطاء المعرض والمقبل الذى 
هو وصف للمشبه يتضمن الوجه الذى هو الإفاضة ف الحالتين أيضا»› وبقى مثال ما ذكر 
فيه وصق للمشبه دون المشبه به » وكأن المصنف م يجده ف كلامهم » ومثاله ما لو قيل ف 


عکس قوله : 

فز لى شم س واا وك كوا إذا طلاءع ت م یہ د م نهن : 
فإن الشمس التى إذا طلعت لم يبد كوكب مثلك ويعنى بالنسبة إلى الملوك. 
التشبيه المفصل 


(وإما مفصل) هذا هو المقابل لقوله : إما مجمل فهو معطوف عليه » يعنى أن التشبيه 
اجمل هو مالم يذكر فيه الوجه » سواء ذكر فيه مايشعر به أو لاكماتقدم » (و) 
المفصل (هو ما ذكر) فيه (وجهه) أى : وجه الشبه » وقد علم من هذا. كما بيناه فيما 
تقدم . أن المراد بالإجمال هنا عدم الصراحة بالوجه والتفصيل أن يذكر الوجه صراحة » 
وذلك المفصل (كقوله : وثغره) ‏ أى : أسنان ثغره أى : فمه (فى صفاء وأدمعى) ف 
صفاء أيضا (كاللآلى) أى : كالجواهر الصافية » وقد مثلنا بهذا لتشبيه التسوية لتعدد طرفه 
الأول » ومغل به هنا للتصريح فيه بالوجه فناسب الحلين بالاعتبارين » وهكذا كل ما فيه 
اعتباران أو أكثر يصح التمثيل به » لذلك وهو ظاهر ووصف الدموع بالصفاء ؛ إشعارا 
بكثرتا لاقتضاء الكثرة تغسيل المنبع » وتنقيته من الأوساخ » ومن لازم ذلك صفاء الدمع 
> بخلاف القليل فيصح معه بقاء تكدر المنبع بالأوساخ » فلا يصفو (وقد يتسامح) أى : 
یتساهل ف ذکر نفس الوجه فیستغنی عنه (ب) سبب (ذکر ما یستتبعه) ای : يستلزمه 
(مكانه) متعلق بذكر أى : يتسامح بأن يذكر فى مكانه ما يستتبعه ويستلزمه » والمراد 
بالاستلزام هنا الجحصول مع الحصول ف الجملة » وإن كان 
(1) البيت للنابغة الذبيان فى الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ص (231) » وعقود الجمان (2 / 


28. 
(2) البيت ف الإيضاح ص (229) » وعقود الجمان (2 / 28). 
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عاديا لا عقليا » ومعنى ذكره ف مكانه أن يؤتى به على طريقة التركيب » وأخرج بذلك 
ذكر الوصف المشعر بالوجه لأحد الطرفين أو لكليهما. كما تقدم » فإنه لا يذكر على 
طريق ذكر وجه الشبه » بأن يقال : كذا مثل كذا مثلا ف كذا» بخلاف المستتبع هنا 
فيذكر على هذا الطريق » (كقوهمم ق الكلام الفصيح : هو كالعسل ق الحلاوة) وق 
الحجة الواضحة هى كالشمس ف الإشراق » (فإن الجامع فيه) أى : فى قوهم هو كالعسل 
ف الحلاوة (لازمها) أى : لازم الحلاوة » بمعنى أن الوجه المشترك فيه ف هذا التشبيه لازم 
الحلاوة » (وهو) أى : لازم الجلاوة (ميل الطبع) واستحسانه للكلام لا نفس الحلاوة » 
كما أن الوجه المشترك ف قوم : الحجة كالشمس ف الإشراق لازم الإشراق » وهو إزالة 
الحجاب » فإن أريد ميل الطبع عدم المنافرة كان اعتباريا كما قيل » وإن أريد به حبته 
واشتهاره والفرح به كان حقيقيا » ثم ما ذكر من أن المذكور هنا ما يستتبع الوجه هو 
المتبادر بحسب الظاهر » ويحتمل أن يكون نما ذكر فيه الوجه بنفسه » ويكون وجود 
الحلاوة ف الكلام على وجه التخيل » ووجود الإشراق ف الحجة كذلك وهو الأقرب »› 
فإن الوجه الأول يرد عليه أن يقال : إن كان ذكر الحلاوة مثلا من التعبير عن الملزوم 
باللازم . كما هو ظاهر كلامهم .كان من الجاز » ولا تسامح فيه ؛ لأنه قد ذكر 
الوجه » إلا أنه عبر عنه بلفظ ملزومه » وإن كان غير ذلك فهو خطأً » إذ لا واسطة بين 
لجاز والحقيقة إلا الخطأً » ولا ينبغى حمل الكلام الفصيح على الخطاً . فافهم. 


تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه : 

(و) نعود (أيضا) إلى تقسيم آخر ف التشبيه باعتبار الوجه » وقد تقدم أن فيه ثلاثة 
تقسيمات » وهذا هو الثالث منها » فنقول التشبيه باعتبار الوجه أيضا : 

التشبيه القريب البتذل 

(إما قريب مبتذل) » والابتذال هو الامتهان » وذلك يقتضى كثرة الاستعمال › 
ويتصور هنا. باعتبار التصرف العقلى . أن يكون الوجه قريب التناول بحيث يمكن 
لكل أحد التشبيه به » ولكن اتفق أنه لم يكثر استعماله فلا يكون مبتذلا » وأن يكون 


قريب التناول » وكثر استعماله فيكون مبتذلا » وان يكون بعيدا عن كثير من الإدراكات 
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لا يفوز بالتشبيه به إلا القليل من الأذكياء والبلغاء » وهذا يتصور فيه هذا المعنى ابتداء 
ودواما بمعنى أنه كذلك هو ف جميع الأوقات » ويتصور فيه أن يكون فى أصله كذلك › 
ولكن جرى استعماله كثيرا حق صار ظاهرا عند المستعملين » مبتذلا عند من له مخالطة 
لكلام الناس » وهذا يستلزم كون ابتذاله خصوصا ببعض الناس دون بعض ؛ لأن ابتذاله 
ليس من ظهوره حت يستوى الناس فيه » بل من نمارسة كلام البلغاء » وهذا لا يخرج عن 
الغرابة المقابلة للابتذال على ما نحرره بعد » ودخل ف البعيد الغريب الذى أصله أن لا 
يدركه إلا الخواص » الوجه الذى إذا حضر الطرفان ظهر الوجه بينهما » وإذا غاب 
أحدها وأريد التشبيه لم يدركه إلا المخحواص » كتشبيه إبرة روق الغزال بالقلم الذى 
أصاب من الدواة مدادا » فإنه لا يدركه . عند غيبة أحد الطرفين . إلا الأذكياء » وعند 
حضورهما يكون مدركا بسهولة » فإذا تمهد هذا فنقول : ينبغى أن يدخل فق الابتذال 
القسمين الأولين » وما ما سهل فيهما الانتقال ؛ لأن الغالب ف الذى يتوهم فيه عدم 
الابتذال . وهو الذى يسهل الانتقال فيه ولم يتفق استعماله كثيرا. عدم وجوده ؛ إذ 
كل ما صح التشبيه فيه لا يخلو من أن يقع فيه بالفعل فيكثر إن ظهر » وعلى تقدير صحة 
عدم الاستعمال فمن شأنه ذلك الاستعمال فهو ف حكم المبتذل » فعلى هذا يكون 
الوصف بالابتذال ليس للإخراج » ويكون المقابل له وهو البعيد مدخلا لما سوى القسمين 
> فتكون القسمة حاصرة » ويدل على هذا قوله ف تفسير المبتذل : (وهو) أى : التشبيه 
القريب المبتذل (ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به) » والمنتقل هو مريد التشبيه » ويلزم 
من قرب انتقاله إلى المشبه به عند روم التشبيه به (من غير تدقيق نظر لظهور وجهه ف 
بادی الری) فهم السامع الوجه أيضا عند ماع الكلام » وقوله : ف بادى الرأى يحتمل 
أن يكون من البدو وهو الظهور » فيكون المعنى لظهوره ف جلة الأمور التى تبدو للرأى › 
ويحتمل أن يكون من البدء » فيكون المعفى لظهوره ف أول ما يبدأ الرأى » أى : يأتيه أولا 
» ومعنى تدقيق النظر إمعانه ومعاودة التأمل ق استخراج ما يكمل به القصد » وهو يشمل 
معنيين » أحدها أن يكون بعد إحضار الطرفين يحتاج إلى التأمل ف الوجه ما مقداره » وما 


هو » وهل تم وحسن فيهما أو لا »> وهذا يستلزم غالبا الجحاجة عند 
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إحضار أحدها إلى التأمل والتصفح لما يشبه به الجحاضر منهما ؛ إذ لو كان كثير الحضور 
مخالط المعنى ظهر ما فيه » والآخر أن يحتاج إلى استعمال الفكر ف استخراج ما يصلح 
للتشبيه من المعانن المخزونة فى الخيال » وبعد استحضار ما يشبه به يكون الوجه ظاهرا 
كما تقدم فى تشبيه إبر الروق بالقلم الذى أصاب للمداد » وقد علم أن الأول أخص من 
الان على حسب الغالب » فإن مشبه بنى المهلب بالحلقة يحتاج إلى التأمل فى إحضار 
الحلقة المفرغة » ثم إلى التأمل فى استخراج وجه الشبه بينهما بعد حضورهما كما لا يخفى 
> فإن قلت الشاعر البليغ أو الكاتب الفصيح تتدفق على لسانه التشبيهات الغريبة » بل 
الاستعارة بلا تأمل قلت على تقدير تسليم أن ذلك التدفق لم يسبق بتأمل » فا معان الق 
أبداها من شأغا الحاجة إلى التأمل » وذلك يكفى ف نفى الابتذال » ويدل على كوا 
تحتاج إلى التأمل عدم تسامح الناس فيها » وأيضا قد يسمع تشبيه فيطلب السامع 
استخراج الوجه التام فلا يجده إن لم يصرح به إلا بعد إمعان النظر وذلك مشاهد › 
فالتأمل موجود ق بعض العا دون بعض » فليفهم. 

فإن قي فما الفرق حينغذ بين الظاهر والمبتذل » وبين مقابله الآتى وهو الغريب 
البعيد وبين الخفى الذى هو المقابل للظاهر ؛ لأنك أدخلت ف المبتذل ما يقدر كل أحد 
على استعماله بسهولة ولو لم يقع كثرة استعماله بالفعل » فإن كان الظاهر هو المبتذل 
والبعيد هو الخفى وجب إسقاط أحد البابين » قلت : لا شك أنه يمكن إدخال أحد البابين 
ف الآخر .كما قلت . لكن حيث ذكر كل منهما على حدة وجب التفريق بينهما » 
وذلك بأن يعتبر أن الظاهر أعم من المبتذل ؛ لأن الظاهر هو ما قرب إدراكه لكل أحد 
عند قصد التشبيه » أو قرب بعد إحضار الطرفين . ولو كان إحضار أحدها يحتاج إلى 
تأمل . وإذا علم الفرق بين الظاهر والمبتذل علم بين مقابليهما تأمله » ثم علل ظهور 
الوجه الموجب للابتذال بعلتين فقال : وظهور الوجه (إما لكونه أمرا جمليا) نسبة إلى جملة 
بسكون الميم » ومعنى كونه جليا أنه لا تفصيل فيه » والتفصيل هنا إدراك الخصوصيات › 
وإدراك كثرة الاعتبارات » وإدراك الجملة إدراك العمومات » وقلة الاعتبارات » (فإن 
الجملة) أى : إنغا قلنا : إن الأمر الجملى أظهر من التفصيلى ؛ لأن 
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الجملة (أسبق إلى النفس) عند توجهها للإدراك من التفصيل ؛ وذلك لأن إدراك الجملة 
كما تقدم إدراك للعمومات مع قلة الاعتبارات » والأمر العام يكثر وجوده ف الأفراد 
فيكثر التلبس به فيسهل إدراكه » ولذا يقال الأعم أظهر من الأخص » ومن ثم يقال تقديمه 
ف التعريف أوجب » ويقال التعريف بالأخص تعريف بالأخفى » ويقرر لك خفاء 
التفصيل وظهور الجملة أنك لو توجهت إلى إدراك الإنسان وجدت أسبق ما يدرك منه 
وأسهله إدراكه من حيث إنه شيء » ثم من حيث إنه جسم » ثم من حيث إنه حيوان ؛ 
لأن هذه عمومات يكثر وجود أفرادها » فتبدو معانيها ف الإنسان وغيره » فالأعم منها 
أسبق من الأخص » وهو الذى يليه » بخلاف إدراكه من حيث إنه جسم حساس متحرك 
بالإرادة ناطق فإنه خفى ؛ لأنه أقل وجودا نما قبله » فإذا تحقق أن الجملة أسهل على 
النفس من التفصيل » فالوجه إن كان أمرا جمليا كان ظاهرا سهل التناول فيلزم كون 
التشبيه به مبتذلا على ما تقدم » فإذا فرضت إنسانا شبه زيدا بعمرو ف الإنسانية » وآخر 
شبهه به ف الإنسانية الموصوفة بشرف الحسب وكرم الطبع وحسن العشرة ودقة النظر ف 
الأمور ونجاح المسعى فيها » كان نظر الغا أخفى من نظر الأول وأدق » وبهذا يعلم أن 
التشبيه الواحد يجوز أن يكون مبتذلا يما اعتبر فيه من جملة الوجه » وغير مبتذل يما اعتبر 
فيه من تفصيله » وكون الجملة أسبق من التفصيل متقرر حت بالنسبة للحواس » فإن من 
نظر ف شيء أدرك منه جملة رما يتوهم منها ذلك المنظر على خلاف ماهو » فإذا أمعن 
النظر أدرك فيه تفصيلا يظهر به ما فيه » ومذا يقال النظرة الأولى حمقاء » وكذا ق السمع 
فإن أول ما يقرع السمع قبل تمكن الجحاسة من المسموع الجملة الق تصبح معها الغلط › 
ولذلك يقال اختطف ممع فلان كذا فظنه كذا » وإنغا كثر الغلط مع الجملة لإدخاطما ما لا 
يوجد ف المدرك لعمومها » ولكن إنغا تكون الجملة أظهر من التفصيل إن اعتبرا ق محل 
واحد فتسبق الجملة فيه » ثم إذا أمعن النظر ظهر ما خفى من التفصيل فيه » وأما إن 
اختلف الحل جاز أن يكون التفصيل أظهر لتكرره عند المدرك ف ذلك الحل دون الجملة 
ف محل آخر لعدم تكرره ؛ لكن هذا لا يرد فيما نحن بصدده ؛ لأن المراد الإلجحاق بشيء 
وجد بجملة أو تفصيل كائنين فيه » (أو لكونه قليل التفصيل) هذا 
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معطوف على قوله إما لكونه أمرا جليا وهو العلة الثانية لظهور الوجه » يعنى أن ظهور 
الوجه إما لكونه أمرا جليا ء وإما لكونه ليس جليا بل فيه تفصيل ولكنه قليل التفصيل » 
ثم قلة التفصيل لا تكفى ف ظهور الوجه » بل لا بد أن تكون (مع غلبة حضور المشبه به 
ق الذهن) ثم غلبة حضور المشبه به أى : كثرة حضوره إما (عند حضور المشبه) وذلك 
(لقرب المناسبة) بين المشبه والمشبه به » فإن من المعلوم أن الأشياء المتناسبة التق هى من 
واحد تحضر كثيرا مجتمعة » كالأوانن والأزهار فتقترن فل الخيال » فإذا حضر بعضها ف 
الخيال حضر غيره » فيسهل الانتقال ف التشبيه لظهور الوجه غالبا ما يبحضر كثيرا مع غيره 
؛ لأن ما يدرك من أحدها يدرك غالبا من الآخر لتقارنغما » وإنما قلنا غالبا لأنه مكن أن 
يكثر حضور الشيء ويخفى الوجه المعتبر فيه لتحصيله بدقة النظر » كما أشرنا إليه ى 
تشبيه زيد بعمرو ف الإنسانية » وهذا التقارن الذى أوجبه كثرة الاجتماع ف الوجود هو 
ا لجامع الخيالى . كما تقدم . والمراد بغلبة الحضور الموجبة لظهور الوجه غلبته قبل روم 
التشبيه » وليس المراد أنا إذا رمنا التشبيه غلب حضور المشبه به فيغلب حضور الوجه »› 
فإنه يؤول المعنى لو أريد هذا إلى أن الوجه ظاهر » لأنا إذا أردنا التشبيه غلب ظهوره » 
وإغا المعنى أن الغلبة السابقة على التشبيه أوجبت ممارسة الوجه » فإذا أريد التشبيه ظهر 
الوجه حينفذ بسبب ما كان ف الأصل فليس من تعليل الشيء بنفسه كما قيل » ثم مغل 
هذا القسم » وهو ما يغلب حضوره فيما مضى لكن مع حضور الطرف الآخر فيما مضى 
أيضا كما قررنا » ذلك يوجب ظهرر الوجه ف التشبيه بقوله : (كتشبيه الجرة الصغيرة) 
وهی إِناء من خزف أى : طين مخصوص على شكل مخصوص (بالكوز) هو إناء يشرب 
منه (ف المقدار والشكل) » ومفل ذلك تشبيه الإجاصة بالسفرجلة ف اللون والشكل 
والطعم فى بعض الأحيان » والعنبة الكبيرة بالبرقوقة فى الشكل واللون والطعم » فإن الوجه 
ف هذه الأشياء فيه تفصيل أى : اعتبار أشياء » لكن تلك الأشياء ظاهرة لكثرة تكرر 
موصوفاتما على الحس عند إحضار ما أريد تشبيهه بها » فيلزم ظهور أوصافها » ولكن قيل 
إن الجرة لا مناسبة بينها وبين الكوز ف الشكل » وقد يجاب بأن المراد مطلق الشكل مع 
مطلق التجويف والانفتاح ججهة خصوصة » وورد 
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أيضا أن الكوز غالب الحضور مطلقا لا بقيد حضور الجرة » وأجيب بأن الذى يغلب 
مطلقا حضوره هو كوز العرب ؛ لأنحم يشربون من الخشب والأدم » والمراد بهذا الكوز 
الخزف » وهو نادر الحضور عند العرب إلا مع حضور الجرة » وهذا تكلف » وأجيب 
أيضا بأن فيه غلبة الحضور مع الجرة وعلى الإطلاق فمثل به باعتبار الأول وفيه ضعف ؛ 
لأن علة الحضور المطلق كما سيذكره تغنى عن المعنى » فيجب أن يؤتى ثل يختص به 
الأول » وقد فهم من أمثلة التفصيل أنه لا يشترط ف التفصيل مع الغرابة أو بدوتاكون 
الوجه هيغة وكبة » بل إذا اعتبر أشياء » ولو صح أن يستقل كل واحد بالتشبيه كان من 
التفصيل » فافهم. 

(أو مطلقا) هذا معطوف على قوله عند حضور المشبه » يعنى أن غلبة حضور المشبه 
به الموجب لظهور الوجه إما أن تكون عند حضور المشبه » وإما أن تكون مطلقا أى : لا 
بقيد حضور المشبه » وإنا تحصل غلبة حضور المشبه به ف الذهن مطلقا (ل) أجل 
(تكرره) أى : المشبه به (على المحس) الذى هو البصر أو السمع أو الذوق أو الشم 
فيستغنى بتكرره على الس ف غلبة حضوره عن غيره » فلا تنوقف تلك الغلبة على 
حضور المشبه » وإذا غلب حضوره مطلقا تحققت سرعة الانتقال إليه عند روم التشبيه ؛ 
وذلك لأن المتكرر على الحس كثرت مباشرته وكثر إدراكه فيعلم ما فيه من الأوصاف 
غالبا » فإذا أريد تشبيه شيء ف وجه فيه انتقلت النفس بسرعة إلى ما ألفت ذلك الوجه 
فيه فيكون مبتذلا بسرعة الانتقال » ونما يدل على أن النفس تنتقل بسرعة إلى المألوف 
المعتاد قبل غيره أنا لو فرضنا اما لمسمى واحد له حالتان كثر إحساس إحداهها » وقل 
الإحساس بالأخرى » ومع ذلك الاسم فإن أول ما تنتقل إليه النفس ويتسارع إليها من 
ذلك الاسم الحالة الكثيرة » ألا ترى إلى القمر فإنه اسم لمسمى واحد كثر الإحساس به 
بصورة كونه تاما غير منخسف وقل الإحساس به بصورة الانخساف » فإذا ممع لفظ 
القمر فأول ما يتسارع إلى الفهم الصورة الكثيرة » فكذلك المشبه به الكثير الدوران على 
الحس إذا استحضر المشبه بوصف أريد الإلحاق بسبب ذلك الوصف تسارعت النفس إلى 
المألوف فيه ذلك الوصف » وإنما قلنا غالبا لما تقدم أن 
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الكثير الإحساس إذا استخرج منه وجه دقيق م يكن مبتذلا لتوقفه على التأمل ؛ ولكن قد 
يقال لا يحتاج إلى التقييد بالغالب ؛ لأن المراد التكرر على الحس من حيثية خصوصة ‏ 
كما يدل عليه المغال بعد . فإنه إذا دقق النظر فى شيء واستخرج منه وجه مفتقر لتأمل 
فلم يتكرر المشبه على الحس من ذلك الوجه ثم مثل لما كثر فيه التكرر على الجس مطلقا 
فكان المبتذل » فقال : وذلك (كتشبيه الشمس بالمرآة الجلوة) أى : المصقولة (ف 
الاستدارة والاستنارة) فإن وجه الشبه بين الشمس والمرآة فيه تفصيل ما لاعتبار شيئين فيه 
وهما الشكل والاستنارة » ولكن لما كثر شهود المرآة وتكررت على الحس » واستنارتا 
واستدارتما حسيان لزم ابتذالهما بسرعة الانتقال إلى التشبيه هما فيها لظهورهما كما قررنا 
> وبهذا يستشعر أن التکرار على الحس لا يكفى ف الابتذال حت يكون الوصف مدركا به 
بلا تأمل » وأنه مى كان الوصف ف المشبه به المتكرر على الحس يحتاج إلى تدقيق النظر 
كان غريبا كلإكب العقلى والومى والخيالى كما يأتى » وادعاء أن المتكرر على المحس 
عتنع وجود أوصاف فيه يصح التشبيه بها » ومع ذلك فلا يحتاج فيها إلى التأمل نما يفتقر 
إلى الدليل ولم يقم بعد » اللهم إلا أن يدعى أن المرآة الحسية أى المتكرر من حيث إنه 
مشبه به ؛ لأن ذلك يستلزم تكرر الوجه وظهوره كما أشرنا إليه قبل » فحينغذ يتقوى 
بذلك عدم الجاجة إلى ما زد ناه وهو قولنا غالبا إلا أن يكون لتأكيد البيان » فافهم. 

ثم أشار إلى علة الابتذال ف القسمين وهى ما بيناه من أن قرب الشيء مناسبة 
تقتضى سرعة الانتقال وتكرر الشيء على الحس كذلك فيقع الابتذال » وأنه لايمنع 
الابتذال معهما وجود مطلق التفصيل ؛ لأن الابتذال من لازمهما البين فيسقط حكم 
التفصيل الذى هو الغرابة عند تعارضهما ؛ لأنه لا يستلزم الغرابة إلا عند انتفائهما فقال : 
(لمعارضة كل من القرب) يعنى قرب المناسبة كما فى الجرة والكوز (والتكرار) أى : تكرار 
ذكر المشبه به على الحس مطلقا كما ف الشمس و مرآة الجلوة (التفصيل) معمول قوله 
معارضة يعن أن قرب المسافة والتكرر على الحس يعارضان مقتضى التفصيل مقتضاها » 
وذلك أخما يقتضيان كما بيناه آنفا سرعة الانتقال من المشبه إلى 
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المشبه به عند روم التشبيه دائما » فالتفصيل » وإن كان يقتضى الغرابة ف أصله للاحتياج 
فيه إلى التأمل يسقط مقتضاه عند قلته بوجودهما فتقرر بهذا أفُما. أى : قرب المسافة 
والتكرر إذا تعارضا مع التفصيل القليل بأن يوجدا معه ف محل واحد سقط مقتضاه » وأن 
كون التفصيل من أسباب الغرابة إا هو عند عدم وجود قرب المناسبة أو التكرر على 
ا لجس مع قلته » وفهم من هذا الكلام أن التفصيل القليل عند انتفاء قرب المناسبة والتكرر 
العارضين له يكون من أسباب الغرابة وهو ظاهر. 


الدشبيه البعيد الغريب 

(وإما بعيد غريب) تقدم أن القريب المبتذل يقابله البعيد الغريب تقابلا حقيقيا 
وعليه يكون العطف بالغريب لا للإحراج كما تقدم ف وصف القريب بالمبتذل » فقوله : 
وإما بعيد معطوف على قوله : إما قريب مبتذل (وهو) أى : البعيد الغريب (بخلافه) أى : 
جار على خلاف المبتذل » فإذا كان المبتذل ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير 
نظر فالغريب هو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر ونظر دقيق » ونعنى 
بالانتقال إلى المشبه به الانتقال إليه من حيث إنه مشبه به فلا يناف ذلك أن تحصل الغرابة 
ف تشبيه الملزوم باللازم البين » حيث يحتاج فل استخراج الوجه بينهما إلى دقة نظر وإن 
كان الانتقال إلى اللازم بسرعة ؛ وذلك لأنه لم ينتقل إليه بتلك السرعة من حيث التشبيه 
بل من حيث اللزوم » وذلك كتشبيه الرجل الأعمى عماه بالبصر فى كون كل منهما 
معاقبا للآخر فى محل مخصوص هو الحادث القابل هما عند قصده دفع النقص ما أمكن › 
فإن العمى ينتقل منه إلى فهم البصر سريعا » إذ هو نفى البصر عما من شأنه أن يكون 
بصيرا » لكن لا من حيث التشبيه بل من حيث المعنى فقط » ثم بين علة الحاجة ف الغريب 
إلى التأمل . وإن كانت ظاهرة . ليقع التفصيل فيها بقوله (لعدم الظهور) أى : وإنغا 
افتقر إلى التأمل عند إرادة التشبيه فيما يخالف للمبتذل لعدم ظهور الوجه فيه بين الطرفين 
أى : لخفائه » ومعلوم أن الظاهر يى بادئ الرأى لا يفتقر إلى التأمل » ويكون عدم الظهور 
للوجه (إما لكثرة التفصيل فيه) أى : لكثرة الاعتبارات فيه فإن كثرة الاعتبارات فى الشيء 
تزيد خصوصا » و كلما كثر التخصيص للشئ قلت أفراده فتقل 
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ملابسة وجوده فيكون غريبا لبعده عن الجملة القى تسبق إلى النفس لعمومها وكثرة 
أفرادها » والتكرار على الحس إنغا ينفى الحاجة إلى التأمل إن كان الوجه فيه باديا قليلا » 
ليكون كلما لوحظ أدرك فيه الوجه أو قد تقدم » ما يفهم منه أن بذلك يكون الابتذال ف 
الحسوس » وأن النظر بالعين يكون فيه إدراك الجملة » أو إا يكون فيه ما هو كتصور 
الجملة بالقلة والظهور » وأما عند وجود الكثرة فلا » ولذلك لو رأيت المرآة ف كف 
المرتعش دائمة الاضطراب وتكرر عليك إحساسها لم يوجب النظر المتكرر ابتذالا فيها » 
لما يبدو من الاستدارة والاستنارة ما هو مثلها » وأما ما سوى ذلك من الجكة وتموج 
الإشراق فيهم للفيضان على أطراف الدائرة تم يبدو له فيرجع » وإنما يدرك بمزيد تكرر 
اللفظ وإحداده مرة بعد أخرى مع مصاحبة التأمل ف هيعغة اجتماعهما » وهل كانت 
كذلك ف الطرفين معا أم لا » فلهذا مغل هذا بقوله : وذلك (كقوله والشمس كاللمرآة فى 
كف الأشل) ولا يخفى ما فيه من التفصيل ف وجه الشبه الذى لا يدرك إلا بعد إمعان 
النظر والتأمل ف تحقق مجموع الكيفية فى الطرفين » وقد تقدم بيانها كما أشرنا إليها آنفا 
فيكون بالحاجة إلى الإمعان والتأمل غريبا ؛ لأن الإمعان والتأمل ليس إلا للخواص دون 
العامة أهل الجازفة » فإن قيل الحاجة إلى إمعان النظر فى مثل هذا ظاهرة ؛ لأن النظر 
الأول أو ما يجرى مجراه ما لا إمعان فيه » ولو تكرر إنما يدرك الجملة أو ما هو كالجملة 
ف الوضوح كما تقدم » وأما الحاجة إلى التأمل فإنا هو ف العقليات لا ف الحسيات 
(قلت) يكفى ف نفى الابتذال الحاجة إلى تدقيق النظر وزيادة ذكر التأمل ف مثل ما ذكر ؛ 
لأن تحقيق تلك الميئة الاجتماعية ف الطرفين ونفي احتمال أن تكون ق أحدها أنقص أمر 
عقلى وإن أسند إلى الحاسة » فيسمى الحكم به تاما لتوقفه على الإمعان بالحاسة كتوقف 
غیره على نظر فليتأمل. 

(أو ندور) عطف على قوله : لكثرة أى : خفاء الوجه الموجب للغرابة إما لما فيه 
من كثرة التفصيل » وإما لندور أى : قلة (حضور المشبه به) فى ذهن المتكلم » فإن ندورة 
الحضور تستلزم عدم إدراك تقرر الوجه ف المشبه به على وجه الكثرة » بمعنى أن اتصاف 
الشبه به لا يتصور حيث ندر حضوره إلا نادرا إن أدرك فيه » وإذا م يتصور اتصافه 
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بالوجه إلا نادرا أو م يتصور أصلا امتنع الانتقال بسرعة عند روم التشبيه بذلك الوجه إلى 
المشبه به » وإذا امتنع الانتقال بسرعة لم يكن التشبيه مبتذلا » وذلك لما هو ظاهر من أن 
ما يمحصل الانتقال فيه بسرعة لظهوره لذاته تشارك فيه العامة والخاصة » وما لا سرعة فيه 
لعدم ظهوره لذاته تختص به الخاصة فلا يكون مبتذلا » وقد تقدم نحو هذا غير مامرة » ثم 
ندرة حضور المشبه به (إما) أن تحصل (عند حضور المشبه) وذلك (لبعد المناسبة) بين 
المشبه والمشبه به لكوغما من جنسين بعيدى الالتقاء ف مكان واحد » فإنه أخص ف 
الذهن من معنى تسارعت النفس إلى استحضار ما يعتاد تلاقيه معه ف المعانن وما تألف 
اجتماعه معه ف المتخيلة لتقارهما فيها كما تقارنا خارجه » أو يزاحم ذلك الحاضر المعتاد 
غيره فلا ينتقل الذهن إلى ذلك الغير إلا بعد الاتساع ف الأفكار فتنتفى سرعة الانتقال 
الموجبة للابتذال فيكون التشبيه غريبا »> وذلك (كما مر) أى : كالتشبيه الذى مر فى قوله 
(1) : 
ولا زوردی تزه و بزرقته ا بنن الرياض على حمر اليواقم 
كأفافقق قامات ضعفن ها أو ل ال ار ف اط اف کبری 

فإن لا زوردية وهى البنفسجة شبهت بالنار فى أطراف الكبريت » ومعلوم أن الذى 
ينتقل إليه بسرعة عند حضورها هى الأزهار والرياحين التق هى من جنسها لا النار ف 
أطراف الكبريت وإن كانت بنفسها كثيرة الوقوع » وقد تقدم تحقيق ما ف هذا التشبيه › 
وما كان الانتقال من البنفسج إلى النار المذكورة بعد التأمل والاتساع ف المدارك كان 
التشبيه غريبا » فإن قيل لعل الشاعر حضرا عنده حال التشبيه فلا يكون الانتقال غير 
سريع » فيكون التشبيه غير غريب بالنسبة إليه » (قلت) المراد ببعد الانتقال الموجب للغرابة 
أن يكون الشأن كذلك ق الشيء ولو اتفق الانتقال بسرعة لعارض › 


(1) البيتان لابن المعتز » أوردهما في التبيان (1 / 273) بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى » والعلوى ف الطراز 
(1/ 267) » واللازوردية : البنفسجة نسبة إلى اللازورد » وهو حجر نفيس » وعقود الجمان (2 / 21). 


212 


فيمدح التشبيه لذلك لأنه لا يصح الانتقال فيه ممن لم يعرض له ذلك العارض إلا بروية 
وبصيرة » وقد تقدم ما يشبه هذا » فافهم. 

(وإما) أن تحصل تلك الندرة أعنى ندرة المشبه به حصولا (مطلقا) أى : من غير 
تقييد بوقت حضور المشبه » وتحصل الندرة على وجه الإطلاق (لكونه) أى : المشبه به 
أمرا (وهميا) كما تقدم فى تشبيه السهام المسنونة الزرق بأنياب الأغوال » فان أنياب 
الأغوال كما تقدم وهمية أى : يفرضها الوهم » إذ لا وجود ها خارجا » ومعلوم أن ما لا 
وجود له خارجا لا يستحضوه إلا المتسع ق المدارك فى بعض الأحيان » فيكون إدراك 
تعلق وجه الشبه نادرا غير مألوف فلا ينتقل عند روم التشبيه إليه بسرعة » وإن كان تعلقه 
بالمشبه ظاهرا ؛ لأن العبرة فى الغرابة وعدمها إنما هو بسرعة الانتقال إلى المشبه به وعدمها 
لا العم الوه ن الج فإةا كان له اة به ادن الأدزك لدو إدراكه دة 
جاء التشبيه غريبا لعدم سرعة الانتقال من كل أحد أو لعدمها أصلا › (أو) لكون المشبه 
به (وكبا خياليا) كما مر أيضا ف تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من 
زبرجد » فإن التركيب الخيالى لا وجود لصورته خارجا فلا يعهد » فيكون الشأن ف 
إدراكه الندور » ويلزم منه ندرة إدراك تعلق الوجه به أو عدمها قبل التشبيه » فيكون 
الانتقال بعد الاتساع واستعمال الفكرة » فيكون غريبا على ما قررناه ف الوهم » (أو) 
لكون المشبه به (وكبا عقليا) كما مر ف تشبيه مثل أحبار اليهود بمثل الحمار يحمل 
أسفارا فإن المراد بالمنل القصة كما تقدم » والقصة اعتبر فيها. كما تقدم . كون 
الحمار حاملا لشيء وكون امحمول أبلغ ما ينتفع به » وكونه مع ذلك محروم الانتفاع به 
» وكون الحمل بمشقة وتعب » وهذه الاعتبارات المدلولات للقصة عقلية وإن كان متعلقها 
حسيا » ويحتمل أن يكون ”ماه وكبا عقليا باعتبار الوجه. كما تقدم. ونما ندر 
حضور للإكب مطلقا ؛ لأن الاعتبارات المشار إليها فيه لا يكاد يستحضرها مجموعة إلا 
الخواص » فيجرى ق تعلق الوجه ما ذكر نما يوجب عدم سرعة الانتقال فيكون غريبا 
وقوله : (كما مر) عائد إلى الوهمى والخيالى والعقلى . كما قررنا. وأشار بذلك إلى 
الأمغلة التق ذكر ناها » وقد جعل المصنف ندرة حضور لمشبه به موجبا للغرابة على 
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الإطلاق ظاهره ولو كان الوجه جمليا لا تفصيل فيه وهو كذلك » وإلا م يكن علة 
مستقلة للغرابة » وبجذا يعلم أن قوله فيما تقدم ل الابتذال لكونه أمرا جمليا أكثرى لا 
کلی » ولکن ينبغى تقييد غرابته بأن يكون الوجه مخصوصا بنادر الحضور مع المشبه » وأما 
إن کان يوجد ف غيره لم تفد ندرة حضوره غرابة كما لا يخفى » (أو لقلة) عطف على 
قوله : لكونه وميا » يعنى أن ندرة الحضور إما لكونه وهميا إلى آخر ما تقدم » وإما لقلة 
(تكرره) أى : تكرر المشبه به (على الحس) المتعلق به من بصر أو غيره » ولم يقل لعدم 
تكرره على الحس ؛ لأن المشبه به فيما مثل به لا دليل على عدم تكرره على الحس » وهو 
المشار إليه بقوله : (كقوله والشمس كالرآة) فى كف الأشل » فإن المشبه به وهو المرآة فى 
كف المرتعش يجوز أن لا ترى أصلا » وعلى تقدير رؤيتها ف كفه فلا تتكرر » وعلى 
تقدير تكررها فالحقق هو قلة التكرار لا عدمه » ويجتمل أن يريد بقلة التكرار على الحس 
عدمه » معن أنه على تقدير وجودها لا يوجد هما تكرر أصلا » ولكن امحقق نفى الكثرة 
لا نفى مطلق التكرر » وإنغا قلنا إن ذلك الحقق لأنا نجزم بأن الكثير من الناس تمضى 
أعمارهم ولا يتفق لهم شهودها ف كفه أصلا » فضلا عن كثرة التكرار » فلو كثر التكرار 
كثر المدركون » إذ من لازم كثرة التكرار عادة كثرة المدركين للمتكرر » وهذا بخلاف 
الوهمى والخيالى والعقلى فإنما لا جس أصلا » وهذا يعلم أن عطفه على ما قبله ليس من 
عطف الخاص على العام » وإنغا قدم ما قبله عليه لأا ف الندرة أقوى لعدم إحساسها 
أصلا » ف (إذا كان التشبيه المتعلق بالمرآة ف كف الأشل غريبا لوجود التفصيل ف الوجه 
فيه . كما تقدم . غريبا لندرة حضور المشبه به فيما ذكر كانت (الغرابة فيه من 
وجهين) وما كثرة التفصيل وندرة الحضور » وذلك ظاهر » وقد قررنا وجه اقتضاء كثرة 
التفصيل لغرابة التشبيه » ووجه اقتضاء ندرة الحضور ها بما أغنى عن إعادته » ورا يتخيل 
عند الغفلة عما تقدم أن ندرة الحضور للمشبه به لا تستلزم ندرة حضور الوجه » لجواز 
كونه أعم » ولا يلزم من ندرة الأخص ندرة الأعم حت يلزم عدم سرعة الانتقال فى 
التشبيه عند تصور الوجه ق المشبه » وإذا لم يلزم عدم السرعة م تلزم الغرابة ندرة الحضور 


» والجواب ما قدمناه من أن ندرة حضور المشبه به 
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إنغا تستلزم الغرابة إن اختص بالوجه دون ما يطلب أن يشبه به أو لم يختص به » ولكن إنما 
يوجد فى مثله ف الغرابة فلا يقع التشبيه حت يحصل التأمل » وأما إن وجد فيما لا يندر 
حضوره كان العدول إلى نادر الحضور مع ابتذال الوجه ووجوده فى غيره عدي الفائدة › 
فلا يكون نما يستحسن ولا يدخل ف جلة الغريب » فإنك لو قلت : والشمس كالمرآة ف 
كف الأشل فل كوا جرما وكالجبل فى كونه جرما لم يكن فرق بين التشبيهين ى 
الابتذال والقبح كما لا يخفى » وأما الجواب بأن الوجه مؤخر عن الطرفين ؛ لأنه هو 
الجامع هما » ولا يقال ما الجامع بين هذين حتى يتصورا » فلا يطلب هو حت يوجدا 
ويحضرا » فإذا حضرا وكان المشبه به غريبا منهما كان الإلجحاق به بذلك الوجه غريبا أيضا 
» لتبعيته للمشبه به ف طلبه ؛ لأن التابع لإدراك الغريب غريب الإدراك » فلا يتم إلا إذا 
رد لمل ما ذكرنا بأن يكون المعنى أنا لما احتجنا إلى المشبه به فلاختصاصه بالوجه دون ما 
يطلب التشبيه به كانت ندرته ندرة لما يختص به » أو يختص به مع ما هو مثله ف الغرابة » 
وإلا فيرد عليه أن يقال أول ما يخطر بالبال المشبه ويحضر معه الوجه الذى أريد التشبيه 
بوجوده » فإذا أحضرنا مشبها به غريبا وطلبنا وجود الوجه فيه بعد وجوده وكان ذلك 
الوجه موجودا ف غيره نما يبتذل » لزم قطعا كون التشبيه مبتذلا » فالحكم بثبوته للطرفين 
ولو تأخر عنهما لا يوجب الغرابة » ولو كان أحدهما غريبا وهو المشبه به الذى اشترط 
فيه ذلك » إلا إن كان الوجه مختصا به كما مثلنا » وإلا كان أعم فلا يلزم من غرابته 
غرابة تابعة » فلا يكون نما لا فائدة لغرابته » بل يزيد التشبيه نفرة وبرودة كما بيناه ف 
الخال السابق » وليتأمل ولا يقال إدراكه ف المشبه يزيل غرابته ؛ لأنا نقول لا يزيلها من 
حيث تعلقه بالمشبه به الذى هو مناط الانتقال » فهو غريب من تلك الحيثية » (والمراد 
بالتفصيل) الحكوم عليه هنا بإيجابه حسن التشبيه ونفى الابتذال أن بوجود متعدد 
انفصلت حقيقة بعضه عن بعض ف نفس الأمر وإن اعتبر المجموع شيا واحدا » وذلك 
يتحقق ب (أن ينظر ف أكثر من وصف) واحد فيجعل وجه شبه » وذلك الأكثر امجعول 
وجه شبه يكون وصفا لشيء واحد شبه بغيره كالوجه ف الثريا المشبهة بالعنقود › فإنه 
أشياء . كما تقدم . اعتير تضامها من شكل أجزائها ولونا ومقدار 
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مجموعها وهو شيء واحد » ويكون وصفا متعلقا بأكثر إما اثنان كالوجه فى مثار النقع مع 
الأسياف » فقد اعتبرت فيه أوصاف تضامت والتأمت من لون الغبار » والسيوف » 
وكات السيوف المختلفة » وشكلها من استقامة » واعوجاج على ما تقدم » وإما أكثر 
من اثنين ثلاثة فما فوق كالوجه ف قوله تعالى : (" كماء أنرَاه*) الآية فإنه متعلق بأكثر 
على ما بينه قرييا » ثم ذلك التفصيل يقع على أوجه كثيرة » بمعنى أن لك أن تعتبر فى 
الأوصاف وجودها كلها كما ذكر ف المغالين » ولك أن تعتير عدمها كلها كتشبيه وجود 
عدم النفع بالعدم فى نفى كل وصف نافع » ولك أن تعتبر وجود البعض ونفى البعض 
کما يشبه به ف تشبيه سنان الرماح بسنا لهب » تم اعتبار الوجود إما على ما تقدم من 
اعتبار أوصاف متلفة من غير رعاية شيء آخر » وإما على معن اعتبار جنس فأكثر مع 
اعجار تخصوصية ق جس منها كماق تشيبه عين الذيك بشرر النار ن القدارء والشكل 
» والحمرة » فإنك لا تريد جنس الحمرة فقط بل تعتبر فيها خصوصية بها حسن التشبيه › 
أو جنسين مع خصوصيتين كما ف تشبيه الشمس بالمرآة ف الاستدارة والاستنارة » فإنك 
لا تريد مطلق الاستنارة والاستدارة بل مع خصوصية كل منها ف المرآة » ثم اعتبار العدم 
إما عدم كل وصف .كما تقدم . وإما عدم وصفين خصوصين كتشبيه زيد بعمرو ف 
عدم الإعطاء » وعدم النصح » أو عدم وصف واحد كتشبيهه به ف عدم النصح فقط › 
وكذا اعتبار البعض عدما والبعض وجودا إما أن يكون العدم عدم وصف واحد » أو عدم 
وصفين إما مع مطلق وجود الوصف أو مع وجوده ووجود خصوصية ما إلى غير هذا نما 
يقدر ف التفصيل » وإلى هذا أشار بقوله : (ويقع) ذلك التفصيل (على وجوه كثيرة) » ثم 
بين أحسنها بقوله : (أعرفها) أى : أعرف تلك الوجوه » بمعنى أشدها قبولا عند أولى 
المعرفة الحسنة (أن تأخذ) فيما تعتبر (بعضا) من الأوصاف (وتدع بعضا) منها » بمعنى أنك 
تجعل وجه الشبه وجود بعض الأوصاف مع عدم البعض » فتدخل العدم ف الوجه »› 
وذلك (کما) اى : كالوجه (ف قوله : حملت ردينيا) ") أى : رحا منسوبا لردينة امرأة 
كانت تصنع الرماح وتحيد صنعها » (كأن 

(1) البيت لامرئ القيس » وليس لف ديوانه وهو ف الإشارات ص (196) »› ويروى (ختلط) بدلا من 


(يتصل) الردينى : . الرمح المنسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح » وعقود الجمان (2 / 
29. 
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سنانه) أى : حديدته (سنا) أى : ضوء (لهمب) وهى النار » وإضافة السنا إلى النار من 
إضافة الصفة إلى الموصوف » أى : كأنه اللهب المشرق بسنا أى : المضيء » فأطلق السنا 
وأراد به معنى المتصف بالإشراق » وإنغا قلنا كذلك ؛ لأن المشبه به هو اللهب باعتبار 
شکله » ولونه » واتصاله بالعود وعدم اتصاله بلون سواه » ولو قصد التشبيه بالسنا فات 
اعتبار هذه الأوصاف » إلا أن تكون تبعا ومع ذلك يحتاج إلى تقدير الملضاف ق السنان 
أى : كأن إشراق سنانه » والأصل عدم التقدير » ثم لما تنبه الشاعر لكون الأصل المشبه به 
لا يتم التشبيه به إلا بإسقاط وصف كان فيه وبه يتحقق التشبيه بينه وبين سنان الرمح »› 
وهو اتصاله بالدخان شرط عدم اتصاله بالدخان فقال : (م يتصل) ذلك اللهب (بدخان) 
وبالحاجة إلى هذا التنبيه كان هذا الاعتبار من أعرف وجوه التفصيل » فقد اعتبر وجود 
الشكل » واللون » وعدم الاتصال بذى لون الإظلام » ويزاد هنا لزيادة الطافة ما ذكرناه 
من اتصاله بالعود » فإن فيه إشارة إلى أنه ف الطرفين لا يعتد بوجودها إلا به » ولو زيد 
أيضا قوة تأثير كل منهما ف تفريق الأجزاء وإهلاك ما يتصلان به كان زيادة ق الدقة » 
وظاهر كلام المصنف أنه إن اعتير فى الوجه عدم بعض الأوصاف كان أعرف » حت إذا 
قيل مثلا : " زيد كعمرو" ف مجموع الجين وعدم الكرم كان دقيقا أعرف وليس كذلك › 
بل إنما يكون أعرف إن كان فيما قصده الشاعر دقة تحتاج إلى مزيد تنبيه كما قررناه » 
وحينغذ يكون معنى الكلام أن التفصيل المعتبر يزداد حسنا واعتبارا عند تدقيق النظر فى 
إسقاط بعض الأوصاف » وذلك لأن الأقرب مناسبة اجتماع وجودات لا اجتماع وجود 
وعدم » فليتأمل. 

(و) من أعرفها أيضا (أن يعتبر الجميع) أى : أن يعتبر الوجود فى جميع الأوصاف › 
وذلك (كما) أى : الوجه (ف تشبيه الثريا) بعنقود الملاحية المنور » فإن المعتبر فيه وجود 
اللون الكائن ف الأجزاء » والشكل الكائن فيها » والوضع لأجزائها » وكون امجموع 
على مقدار خصوص كما تقدم » وهذا أيضا إغا يكون أعرف إن اعتبر هيئة تحتاج إلى تنبه 
وتدقيق نظر كما ف المثال » وإلا فلا أعرفية كما لو قيل زيد كعمرو فى 
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هيغة اجتماع الحيوانية والوجود والإنسانية » ولكن هذا القصد يحرزه الباب بالمثال المشعر 
بأن الكثرة الموجبة للدقة ف التفصيل لا بد أن تكون كما مثل نما يحتاج إلى تأمل » وزاد 
غير المصنف ف الأعرفية أن تعتبر الخصوصية ف الجنس إذا كانت دقيقة كما فى تشبيه عين 
الديك بالشرر باعتبار الحمرة اللخصوصة » وظاهره أن غير ما ذكر لا أعرفية فيه » 
والصواب هو أن ينظر ف الدقة فهى المرجع ف الحسن والأعرفية حيث كانت (وكلما 
کان التركیب) » سواء کان حسيا نادرا كما ف المرآة ف كف الأشل » أو كان خياليا 
كما ق أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد » أو عقليا كما ف مثل الحمار يحمل 
أسفارا » (من مور أکثر) ای : وکلما ازداد کیب وجه شبه ف تشبيه (كان) ذلك 
(التشبيه أبعد) عن الابتذال لبعد تناوله حينعذ عن مطلق الناس » وإنغا يتفطن الأذكياء » 
وذلك بشرط كون التفصيل فيه دقة وغرابة كما تقدم » فإذا كان بهذا القيد فكلماكثر 
ازداد غرابة » کما فی قوله تعالی : (گماءٍ اناه من المّماءِ فَاخَْاَط به تباث الأَرْضٍ ا 
يأل الاس والأعامُ حَقَى إذا أحَذتِ الأَزْض زُغْرفَها وَرَبَث وَطَنَ اهلها اَم قادرون عَلَبّها 
تاها أَمْرُنا ليلا أو مارا قَجَعَلّناها حصيداً گان ٤‏ تَغْنَ بالأمس)' فإن الوجه يؤخذ من هذه 
الجمل كلها فيحتاج إلى مزيد نظر ف تتبعها وق كيفية أخذ الوجه منها » فتكون هيغة 
رةكيبية غاية فى اللطافة والغرابة » حيث يراعى فيها أن مغل الحياة الدنيا شبهت بحال نبات 
كان له سبب هو المطر » وأن ذلك النبات تم إلى حيث اختلط واشتبك من كل نوع مما 
ينفع الناس والأنعام » فصار بحيث ينال منه المقصود ويعجب » وذلك بسبب تمام سببه 
العادى وهو المطر » وبلوغ النهاية ف نعيمه وكماله » وأنه حينغذ تزينت به الأرض وظن 
أهل الأرض أَْم يبلغون به المرام » وأعجبهم » وأحم بعد تمامه وإعجابه فاجاً أهله أمر الله 
فيه من ضر أو غيره » فصار يابسا مضمحلا ذاهبا كأن لم يعجب بالأمس » فيأخذ اليئة 
من مجحموع ما ذكر على هذا الترتيب » وهو کون الشيء یبتدی ضعیفا بسبب عادی ثم لا 
یزال یزداد حتی یکون معجبا » بحیث یغتر به من رآه » ویری تمكن الانتفاع ثم يطمئن إليه 


» وأنه بعد الاطمئنان إليه يصيبه عاجلا ما 


(1) الكهف : 45. 
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يقطعه ويجتثه عن أصله » بحيث يكون كالعدم » فيفهم أن العاقل لا يغتر بما كان مثل ذلك 
> (و) التشبيه (البليغ) والمراد به هنا الذى يتخاطب به أذكياء البلغاء ويستحسنونه فيما 
بينهم » وليس المراد بالبليغ ما كان مطابقا لمقتضى الحال » فإن المبتذل قد يطابق مقتضى 
الجال لسوء فهم السامع (ما كان من هذا الضرب) الذى هو البعيد الغريب وتتفاوت 
مراتبه ف ذلك البعد لا ما كان من الضرب الذى هو القريب المبتذل ؛ وإنغاكان ماهو 
من هذا الضرب الغريب بليغا (لغرابته) فلا يطلع عليه إلا الأذكياء » فلا يتخاطب به 
غيرهم إلا أخذا عنهم تقليدا » والأمر المختص بالخواص يعد بليغا حسنا لعدم مشاركة 
العامة فيه » وكان أيضا ما هو من هذا الضرب بليغا لكمال لذاذته ؛ لأنه لا ينال إلا بعد 
التأمل والطلب » بخلاف المبتذل فهو يتمكن كل أحد منه بلا طلب وتأمل فلا يحصل 
الشوق إليه » وما لا يطلب بالشوق لا كمال لذة فيه » (و) إغا قلنا كذلك (ل) ما علم 
(أن نيل الشيء بعد الطلب ألذ) من نيله بلا طلب » ووقوعه فى النفس ألطف من وقوع 
غير المطلوب » ولذلك ثل بالماء البارد على الظمأ الذى هو ألذ المحسوسات بجامع 
الاتصال بعد الشوق ؛ وذلك لأن حصول ما تقوى الشوق إليه فيه لذة حصوله لحسنه 
لذاته ولذة دفع ألم الشوق إليه » جخلاف ما يحصل بلا طلب وإن كان شريفا ف نفسه ليس 
فيه إلا لذته » وقوهم يستحسن كذا لكونه كحصول نعمة غير مرتقبة لا يتقضى كونه 
أحسن من الحاصل بعد الشوق » نعم » إن كان حصوله بعد الإياس والطلب فهو أعظم 
لاشتماله على دفع ألم الإياس والطلب » وهو أعظم من الشوق » فإن أريد هذا كان أشد 
فى مقامه من المطلوب » والتعليلان متلازمان عرفا ؛ لأن الغريب لا ينال عرفا إلا بعد 
الطلب » والمنول بعد الطلب لا يكون عرفا إلا غريبا ولو كان مفهومهما محتلفا » ومتق 
حضر أحدها دون الآاخر صح تعليل البلاغة المرادة هنا به » فإن قيل قد قررتم بهذا أن 
التشبيه كلما كان فيه مزيد حاجة إلى التأمل عند قصد إيجاده من المتكلم » وإلى التأمل من 
السامع ف إدراك وجود الوجه فيه حيث ذكر » أو فى فهمه إن لم يذكر » ازداد حسنه 
وترقى ف مراتب القبول » وقد تقرر أن صعوبة الفهم من التعقيد اللفظى والمعنوى 
وكلاها مخل بالفصاحة » فكيف تعد صعوبة الفهم من باب 
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الحسن والقبول؟ فالجواب أن الحاجة إلى التأمل التى ”متها صعوبة الفهم إن كان سببها 
دقة المعنى المراد كالوجه ف تشبيه منقار البازى بال جيم الق وضعها الأعسر » على شرط أن 
تكون بحيث لو زيد عليها العين والفاء والراء صار جعفرا. كما وقع فى شعر أبى نواس 
فإنه غاية ف اللطافة » إذ يفهم من هذا الشرط أن المراد الجيم الق لم تعرق » مع أن 
التفطن لوجود الميعة بما بين منقار البازى وتلك الجيم » تفطن لأمر دقيق › فهذا لا يخل 
بالفصاحة ؛ لأن سلوك العقل سبل الدقائق لفهمها ليس عنده أحلى منه » فكيف يستقبح 
ولو كان فيه مشقة ما ودقة المعانن تنصور ف الحقيقة كالتشبيه » وتتصور ف اججاز على ما 
يأتى » وكذا إذا كان سبيلها رعاية الترتيب وف المرتب بعد » فيحتاج العقل إلى التمهل فى 
إدراك المرتب على ما هو » فيجعل الأول ولا والثان ثانيا إلى آخرها » فإذا اجتمعت تلك 
المعانى على ترتيبها رد اللاحق فيها إلى السابق والفان إلى الأول إن احتاج إليه لحكمة إما 
لأخذ الغرض منه كالوجه لكب كما تقدم فى ترتيب جمل الآية الكريمة ف قوله تعالى : 
( كما ااا م الكو إل حر اليد فان الوجب ذلك يني أن بكرت + فلا رد 
العقل لاحقها لسابقها أى : اعتبره معه على ترتيبها » أخذت افيغة الق هى الوجه على 
ذلك الترتيب كما تقدم » ولو لا اعتبار رد معنى بعضها إلى بعض بضرب من المناسبة 
لاختلت اليئة » إذ لو أخذت من البعض م تكمل اليئة » ولو رد بعضها إلى بعض لا على 
طريق المناسبة كأن ججعل الميغة مبنية أولا على حالة الماء لا النبات . لم تحسن كما لا 
يخفى » وترتيب الآية لموافقة الواقع ف غاية الحسن فأحوج ذلك إلى تأمل ف ابتداء الهيعة 
من جهة النبات لتكمل وذلك ظاهر » وإما لأن المناسبة بنفسها بين تلك المعانن مطلوبة 
لذاتا لا لأخذ شيء منها فيرد فيها السابق للاحق » فإن امعان الشريفة إذا اجتمعت لا 
تخلو من حكمة المناسبة »> وانظر إلى قوله ) : 


دان عل ی ا دى العف اة وشا ع ا ل دی وض پر 


(1) البيتان للبحترى فل شرح عقود الجمان (2 / 6) » وأوردها محمد بن على الجرجان ف كتابه الإشارات 
والتنبيهات ص (172) منسوبين للبحترى » وف الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ص (189) والعفاة 
: جمع عاف وهو طالب الفضل أو سائل الرزق. 
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کار أ رط فى العا و وض وءه للعص .ال نارين د قري 

فإنه لما وصفه بنهاية البعد وهو معنى الشسوع وبالقرب ألحقه يما يظهر فيه الأمران 
> ويظهر فيه حسنهما لمناسبة بين امحلين وهو البدر » يظهر شرف شسوعه بإفراط علو 
البدر » وشرف دنوه بوصول ضوئه للسارين » وهذا الحسن إنغما أدرك بعد التأمل ف البيتين 
> وعرض ما ف الفاف على الأول » ورد لاحقهما لسابقهما ليعرف مقتضى كل منهما ل 
الآخر » وهكذا لمعاف الشريفة يعضد بعضها بعضا » ويلائم أومها آخرها » فإذا كان 
سبب الحاجة إلى التأمل رد الآخر لما قبله وعرضه عليه م يكن ذلك نما يخل بالفصاحة »› 
فإن الآى القرآنية فيها مناسبة دقيقة » وليس طلب إدراكها نما يعاب أصلا » إذ ليس من 
التعقيد » وإن كانت تلك الحاجة بسبب سوء الترتيب ف اللفظ أو بسبب خلل ف الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم كان من التعقيد المنهى عن ارتكابه » فقد تبين بهذا أن الحاجة إلى 
التأمل ف رد السابق إلى اللاحق والثان إلى الأول لحكمة إدراك حسن المناسبة مع صحة 
الترتيب » أو لحكمة ما يترتب على المناسبة من أخذ هيئة لا تستقيم إلا بفهم تلك لمعاف 
على ترتيبها وتناسبها ورد بعضها إلى بعض . ليست من العيب ق شيء › وكذا لطف 
العنى ودقته » ومن المعلوم أن رعاية المناسبة من جزئيات دقة الإدراك ولو شرط ف الحسن 
انتفاء الدقة وانتفاء حسن الترتيب الحوج إلى التأمل ما تفاوتت البلغاء » ومن الدليل على 
ذلك ام عدوا من محاسن الكلام ما فيه اللف والنشر » مع الجاجة ف فهم المراد منه إلى 
التأمل فى رد اللاحق للسابق فيه » ورد الان وما يجرى مجراه إلى الأول وما يجرى مجراه 
فيه ؛ إذ لا يفهم غالبا بلا تأمل » لكن لما كان الترتيب فيه غير ختل حسن وعد من البديع 
الذى لا يخل بالفصاحة بل يزيدها حسنا كقوله : 


انارو ا رف ا٠‏ دی ہے اک اد کے 
اسلو وات قم وقص تن ٠‏ و زال لظ اوق ذا ورد 1 


(1) البيت لامرئ القيس ف ديوانه ص (38) » والإشارات ص (182) » وعقود الجمان (2 / 25). 
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ولا أعظم شاهدا فى ذلك من قوله تعالى : (ومن رَه جَعَل لَكُم اليل وَالتّهار 
لقشكئوا فيه وَلعََْعُوا من قضله)' إلى غير ذلك » وكثيرا ما تكل العرب المعنى إلى تأمل 
السامع » فليس كل ما احتيج فيه إلى تأمل كان منهيا عنه » فافهم. 

ولا بين المصنف أن المبتذل هو الذى يكون ظاهر الوجه عند كل أحد» وأن 
الغريب هو الذى لا يدركه ابتداء فى الغالب إلا المخحواص ؛ أشار إلى أن الابتذال قد 
يتخلف عن ظهور الوجه فيصير التشبيه فيه غريبا لمانع هو وجود تصرف زائد فيه » بأن 
يشترط ف تمام التشبيه وجود وصف لم يكن » أو انتفاء وصف كان » ولو كان ادعاء 
بشرط أن يكون ذلك على وجه دقيق فيصير بذلك التصرف مخصوص الإدراك بالخواص » 
فيخرج عن معنى الابذال إلى الغرابة » فقال : (وقد يتصرف) ف التشبيه (القريب) المبتذل 
(ما) أى : بتصرف (يجعله) أى يجعل ذلك المبتذل (غريبا) خارجا عن الابتذال (كقوله © 


لإ تلق هذاالوب ي ا إلا بوب Ja‏ ین ف ه حي اء 

فإن مضمون البيت أن وجه المحبوب المشار إليه لا يتصور من الشمس أن تلقاه 
بحيث يراها وتراه . لو كان ها عينان . إلا بانتفاء الحياء عنها » وأما لو كان فها حياء ۾ 
تستطع أن تلقاه » ففى هذا الكلام تنزيل الشمس منزلة من يرى ويستحى » ولا شك أنه 
تقرر عرفا أن تغييب الإنسان وجهه عن وجه غيره حياء يكون لأحد أمرين إما لذنب 
عمله فاستحيا من الملاقاة خوف اللوم » وإما لظهور قبحه بين أعين الناس عند رؤيتهم 
لوجه الحاضر ؛ لأنه لا مناسبة بينهما ف الحسن » فيظهر وجه المستحى كالعورة بالنسبة 
إلى وجه المستحيا بين يديه » فيقال : لا تلق فلانا إلا إن لم يكن فى وجهك حياء 
لإساءتك » أو لظهور قبح وجهك عند الحاضرين بالنسبة لحسن وجهه » والمعنى الأول هنا 
وهو الإساءة متتف فتعين الغا وهو أن حسن وجه الحبوب فاق وجه الشمس المعلوم 
بالحسن » وزاد عليه ز يادة أوجبت کون وجه الشمس بين يديه وعند ظهوره 


E) 
.)30 / 2( البيت للمتنى ف الإيضاح ص (238) » وعقود الجمان‎ )2( 
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كالعورة » يستحى منه صاحبه بين يدى هذا الوجه » وما علم وجود الحسن لى وجه 
الشمس من العادة لتشبيه الوجوه الحسان به . استفيد من الكلام أنه استشعر تشبيهه 
بالشمس ؛ حيث ذكر حسن الوجه معه على العادة » لكن منعه من التشبيه شدة البعد عن 
الشمس حت صارت لو كانت تمن يستحى لم تظهر بين يديه » فها هنا تشبيه منع من 
تمامه مانع الزيادة ف الحسن زيادة بلغت النهاية » فكأنه يقول : هذا الوجه كالشمس ف 
أصل الحسن فيصح تشبيهه بها » لو لا أنه زاد عليها زيادة أوجبت ها كوا بحيث تستحى 
أن تحضر بين يديه » ولا شك أن هذا المعنى المستفاد من حديث الحياء غاية ف الدقة » 
فالتشبيه على هذا ضمنى » ويحتمل أن يكون المعنى م تلقه ملاقاة مقايستها نفسها به » 
ومعارضتها إياه ف الجحسن بأن تدعى أنه كهى ٠‏ أو انها كهو إلا بعدم الحياء » فيكون 
التشبيه كالصريح » وقد شرط فيه انتفاء هذا المانع الذى هو زيادته عليها زيادة أوجبت 
كوها بحيث لا يتصور ها ذلك إلا بنفى الحياء إن كانت ممن يستحى » ومثل ذلك بقوله : 
إن ال E‏ حى إذا زظ رت إلى نااك فقا ا و 0 

ولو جعل التشبيه ف الوجه معكوسا. وهو الأنسب فمذه المبالغة. لأفاد مع تلك 
البالغة هذا المعنى » فتحصل من هذا أنه شبه الشمس بالوجه عكسا للتشبيه » أو شبه 
الوجه بالشمس على الأصل » وشرط ف تمامه وصحته انتفاء مانع هذا التشبيه » وهو 
الزيادة الكنيرة الموجبة لكون المزيد عليه بحيث يستحى أى يحضر بين يدى الزائد ف الحسن 
> وإذا فهم ما قررناه ظهرت مطابقة هذا الكلام لما قررناه أولا من أن هنا تشبيها ووجها 
شرط يى صححته وتمامه انتفاء وصف اعتبر فيه وهو بلوغه النهاية » ولو كان اعتباره ادعاء 
> وإدراك الوجه على هذه الحالة غريب » أى : إدراك الحسن المشترك بين الشمس والوجه 
> على شرط أنه إنما يتم التشبيه به لو فرض فيه انتقاص منه فى ذلك الوجه غريب » 
فيكون نفس التشبيه غريبا باعتباره وظهرت موافقته لما بعده من أن التصرف فيه يرجع إلى 
شرط انتفاء وصف کان » أو ثبوت وصف لم یکن » فلا يرد أن 


(1) البیت لأب نواس ف الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ص (239). 
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يقال الغرابة إنما تكون من جهة وجه الشبه » ومعلوم أنه ليس هنا تصرف ف وجه الشبه 
حى يكون التشبيه به غريبا ؛ وإنما هنا ادعاء أن هذا الوجه فاق الشمس ف الحسن » وأا 
تستحى منه وغاية ذلك أن يكون من التشبيه المقلوب » ثم هذا على أن هنا تشبيها » ونحن 
لا نسلم أن هنا تشبيها أصلا ؛ إذ لا أداة لفظا ولا تقديرا ؛ وإنما يرد لما بينا من أن التشبيه 
ضمنى هنا أو كالمصرح به » وأن الوجه كان » إلا أنه شرط ف تمام التشبيه به نقصان 
شيء منه ؛ سواء كان التشبيه المعتبر ف ذلك مقلو با أو لا » فتأمله. 

فإن الموضع من السهل الممتنع » ثم أتى بمثال آخر لما فيه تصرف مخرج عن الابتذال 
> فقال : (و) ك (قوله : عزماته) ) أى : عزمات الممدوح بمعن إراداته المتعلقة بمعالى 
الأمور (مثل النجوم) حال كون النجوم (ثواقبا) أى : نوافذ ق الظلمات بإشراقها من 
التقوب وهو النفوذ » وسمى لمعان النجوم ثقوبا لظهورها به من وراء الظلمة فكأخا ثقبتها 
> ولذلك فسرت الثواقب باللوامع » وتشبيه العزم بالنجم ف الثقوب الذى هو ف العزم 
بلوغه المراد أمر مشهور معلوم ؛ ولكن ادعى أن مع ثقوب الإرادة وصفا زائدا وهو عدم 
الأفول أى : عدم الغيبة » بل هى دائمة الظهور » فكأنه قال هذا التشبيه بين الطرفين تام 
لو لا أن المشبه اختص بشيء آخر عن المشبه به » وإليه أشار بقوله : (لو م يكن لل) نجوم 
ال (ثاقبات أفول) وجواب لو محذوف أى : لتم التشبيه ومن المعلوم أن الثقوب ف 
الطرفين تخييلى » وأصله الجاز » واختل فى أحدها بانتفاء الوصف اللازم له ف الححل 
الآاخر » ولا شك أن إدراك هذا الوجه على هذا الشرط غريب » فالتشبيه به غريب 
(ويسمى) مثل (هذا التشبيه) التشبيه (المشروط) لتقبيد الوجه ف المشبه » أو المشبه به » أو 
كليهما بشرط وجودى أو عدمى يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام » ومثال تقييد 
الشبه به ما ذكر الملصنف » وهو قوله : عزماته مغل النجوم إل »› فإنه قيد الوجه ف المشبه 
به بعدم أفول فلم يتم التشبيه بدونه » ومثال تقييد المشبه ما لو عكس المثال فقيل : النجوم 
كعزماته لو لا أنه لا أفول نها » ومغال تقييدهما معا ما لو قيل زيد ف علمه بالأمور إذا 
کان غافلا کعمرو ق علمه إذا کان يقظان » ومثال 


(1) البيت للوطواط ف الإشارات ص (198) » والثواقب : السواطع » والأفول : الغروب. 
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الشرط الصريح ما ذكر » وغير الصريح ما لو قيل هذه القبة كالفلك ق الأرض ؛ لأن 
المعنى كالفلك لو كان بالأرض » وكقوهم : هى بدر يسكن الأرض أى : كان البدر 
يسكن الأرض » ولا يخفى أن المغال قبل هذا البيت قررناه بما ينخرط به فى سلك المشروط 
كهذا » إذ كأنه على ذلك التقدير يقول : الشمس كهذا الوجه لو لا أن فيه زيادة خارجة 
عما يعتاد من الحسن بحيث تستحى أن تقاس به » فافهم. 

تقسيم التشبيه باعتبار الأداة 

ولا فرغ من تقسيم التشبيه باعتبار الوجه أشار إلى تقسيمه باعتبار الأداة » فقال : 


(و) التشبيه ينقسم أيضا ( باعتبار أداته) انقساما آخر وهو أنه : 


المؤكد 

(إما مؤكد وهو) أى : المؤكد (ما حذفت أداته) أى : وهو المقيد بحذف أداته 
حذفا يعتبر معه تناسى التقدير » وأما لو اعتبر معه التقدير كان المقدر كالمذكور » فيكون 
ف الكلام تجوز الجحذف » فلا يفيد الكلام أن المشبه به جعل نفس المشبه صادقا عليه › وإذا 
م يفد ذلك لم يتحقق التأكيد » فإن منشا التأكيد جعل المشبه به نفس المشبه بالصدق 
عليه » کقوله تعالی ‏ : (وهی) أى : الجبال (تمر) أى : تذهب (مر السحاب) أى : مثل 
ذهاب السحاب » فحذف المثل الذى هو المراد بالأداة هنا وجعل الكلام كالخالى عن 
تقديره » ليفيد أن مرها نفس مر السحاب » فأفاد التأكيد ف التشبيه » حيث اعتبر فيه ما 
أوجب كون الملحق الذى هو الأضعف أصالة نفس الملحق به حتى صار صادقا عليه » ولا 
يقال إذا اعتبر أنه أطلق عليه كان مجازا على ما يأتى ؛ لأنا نقول : شرط الجاز أن لا 
يكون الكلام على وجه يمكن معه التقدير وينبئ عن التشبيه » وههنا يمكن التقدير إلا أنه 
جعل كالمتناسى » وامجاز لا يتأتى فيه التقدير فتحقق فيه التناسى » ومن يعتبر أن ما فيه 
إطلاق المشبه به على المشبه لا فرق فيه بين ما يمكن فيه التقدير وما لا يمكن ف تناسى 
الإلحاق وف جعل المشبه به عين المشبه ادعاء مجعل هذا من قبيل المجاز » ويمكن أن يقال : 
يكفى ف التأكيد كونه فى صورة المطلق على المشبه وكونه فى صورة 


(1) النمل : 88. 
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الذى جعل نفسه » فإن لكون الشيء ف صورة الشيء تأثيرا ف كونه كهو فصيح التشبيه 
المؤكد ما حذفت فيه الأداة وجعل فيه المشبه نفس المشبه به ادعاء حقق صح إطلاقه عليه 
كالأول فأضيف إليه » بل هو أوكد ؛ لأن الإضافة فيه تجحعل بيانية وهى تقتضى الاتحاد ف 
المفهوم والمصدوق معا بخلاف مطلق الإطلاق فلا يقتضى الاتحاد ف المصدوق » وذلك نحو 
قوله ‏ : (والريح تعبث) أى : تلعب (بالغصون) أى : تميل الغصون المخضرة يمينا والا 
وأعلى وأسفل » (و) الحال أنه (قد جرى ذهب الأصيل) أى : الأصيل الذى هو كالذهب 
ف الصفرة (على لجين الماء) » واللجين بضم اللام وفتح الجيم هو الفضة » والتقدير على 
الماء الذى هو كاللجين ف الصفاء والإشراق › وقد بينا أن التأكيد هنا مستفاد من جعل 
أحدهما نفس الآخر بحيث يطلق عليه ويضاف إليه إضافة البيان » ونفى الجازية عنه لعدم 
وجود لزيد تأكد » ادعاء لدخوله فى جنس المشبه به » ولصحة تقدير الأداة هنا دون 
الجاز » ولكن يقال ف هذا لا يتأتى تقدير الأداة إلا بقلب الركيب » فلو قيل ق نحو هذا 
أنه من المجاز لكان قريبا » إذ م يذكر المشبه به هنا على وجه ينىء عن التشبيه » وقد 
يجاب بأن معنى الإضافة على اللجين المنسوب للماء وقد جرى الذهب المنسوب إلى 
الأصيل » ونسبة المشبه به إلى المشبه تشعر بالتشبيه للعلم بأن النسبة تشبيهية » فيكون 
التأكيد من جهة كونه ف صورة المطلق على المشبه كما بيناه ف الاحتمال الان » وتشبيه 
الأصيل بالذهب ظاهر ؛ لأن المراد بالأصيل الوقت بعد العصر إلى الغروب » وهو من 
الأوقات المستحسنة » ويوصف بالصفرة » كقوله : 
ورب ک ار للف راق اص يله ووجھ ی لا لونیهم ا متنا 

فإن وجه مفارق الأحبة معلوم أن لونه الصفرة من الدهش والجيرة » ووصفه 
بالصفرة لاصفرار شعاع الشمس فيه » فيكون وجود وجه الشبه فيه بينه وبين الذهب من 
حيث إنه زمان أى : مقدار يتحقق فيه وجود الحوادث تخييليا » ويكون من إضافة المشبه 
به إلى المشبه كما ف قوله : على لجين الماء كما قرر ناه آنفا » وا وصف بالصفرة 
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نسب الجريان إليه » وإن كان الجارى ف الحقيقة هو الشعاع المصفر الواقع فيه » ويحتمل 
أن يكون ف الكلام استعارة » بأن يستعار الذهب لنفس الشعاع المصفر » وتكون إضافته 
إلى الأصيل من إضافة المظروف للظرف » وعلى كل فقد أفهم التركيب أن الشعاع يكسو 
وجه الماء ويجرى عليه » ولا شك أن جريانه على الماء يستشعر منه حالة جريان الذهب 
على الفضة القى سقيت به » فيكون فى الكلام ظرافة ف تضمنه تشبيها آخر لطيفا » وحمل 
هذا البيت على هذا الذى هو المتبادر منه يكون من لجين الكلام بضم اللام وفتح الجيم 
وهو حسنه وشريفه » لا من لجينه بفتح اللام وكسر الجيم وهو خسيسه وقبيحه » ويكون 
من هجانه بكسر الماء وهو عليه » وشريفه لا من هجينه بفتح الهاء وهو رديه ووضيعه › 
ومن الناس من ذهب إلى أن اللجين ف البيت بفتح اللام وكسر الجيم » وأن المراد به ورق 
الشجر الساقط » وأن الشاعر شبه بذلك وجه الماء » ومنهم من ذهب إلى أن المراد 
بالأصيل الشجر الذى له أصل وعرق » فالمراد بالذهب الورق الساقط منه على وجه الماء 
واصفر ببرد الخريف » ولا يخفى أن كلا الوجهين فاسد » ويكفى فل فسادها ما يشهد به 
كل طبع سليم من أن كلا منهما غاية ف البرودة المنافية لما اشتمل عليه البيت من الظرافة 
القى تنبادر لوائحها منه » والبرودة مع وجود منافيها من أنواع الفساد » على أن تشبيه 
وجه الماء بالورق الساقط إن أراد به الورق المصفر فلا يصح » لانتفاء الجامع المعتبر بينه 
وبين مطلق وجه الماء وإن أراد به مطلق الورق الساقط فكذلك » إذ يصير كتشبيهه بعطلق 
النبات ف الاخضرار » ولو جوزنا مثل هذا لجوزنا تشبيهه بالجبل الأجرع ٠‏ ونحو ذلك » 
ونحو هذا التشبيه غير معدود فى الكلام » وأما الوجه الان فيلزم فيه زيادة على البرودة 
المفسدة انتفاء كونه من إضافة المشبه به إلى المشبه الذى هو المقصود أن يستشهد له ف 
الإضافتين » وأيضا إطلاق اللجين على الورق ف الوجه الأول » والأصيل على الشجر لى 
الثانن نما لا يعرف ولا يعهد لغة ولا عرفا » فلأجل هذا كان فساد هذين الوجهين غنيا 
عن البيان » وق المطول أن كلا منهما أبرد من الآخر وذلك كاف فى فسادها كما 
ذکر نا. 


(1) هو الجبل له جانبان أحدهما رمل والآخر حجارة. 
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التشبيه المرسل 

(أو مرسل) هو مقابل قوله : إما مؤكد وهو معطوف عليه أى : التشبيه باعتبار 
الأداة إما مقيد بحذفها ويسمى مؤكدا كما تقدم » وإما مرسل أى : يسمى بذلك لإرساله 
من التقييد بحذف الأداة الموجب للتوكيد » وإن شعت قلت : لإرساله من التوكيد (وهو) 
أى : والمرسل هو الكائن (بخلافه) أى : على خلاف المؤكد فيقال فيه : هو ما ذكرت فيه 
أداة التشبيه كقولك : " زيد كالأسد" وحيث ذكرت صار مرسلا من موجب التأأكيد 
الذى هو الجحذف » وقد تقدم أن الجحذف كقولك : " زيد أسد" يشعر بحسب ظاهره من 
غير رعاية مقتضى الأصل من تقدير الأداة أن المشبه به صار نفس المشبه صدقا » وبذلك 
صار مؤكدا » وقد بينا ذلك فيما مر من الأمثلة مع ما فيه بما أغنى عن الإعادة » ثم أشار 


إلى تقسيم آخر ف التشبيه باعتبار الغرض بعد الفراغ من التقاسيم السابقة بقوله : 
أقسام التشبيه باعتبار الغرض : 


(و) ينقسم التشبيه (باعتبار الغرض) منه إلى قسمين » وذلك أنه : 


المقبول 

(إما مقبول) عند القوم (وهو) أى : المقبول عند القوم هو (الواق بإفادته) أى : 
بإفادة الغرض المطلوب منه » وذلك بأن يكون حله مشتملا على ما يفيد ذلك الغرض »› 
وقد تقدم أن الغرض مرجعه إلى وجه الشبه » وأن كونه غرضا يكون باعتبار » وكونه 
وجها يكون باعتبار آخر » فمن حيث كونه وصفا موجودا ف الطرفين يكون وجها»› 
ومن حيث كونه مبينا لإمكان المشبه » أو لحاله » أو لمقدارها » أو مثبتا لتقريرها » أو لزينه 
> أو شینه » أو استطرافه يكون غرضا بنفسه » أو تقول نفس بيانه » أو تقريره لما ذكر هو 
الغرض على ما تقدم فى بيان الغرض (بأن يكون) أى : ويحصل إفادته الغرض مغلا بأن 
يكون (المشبه به أعرف) من المشبه عند السامع (بوجه الشبه ف بيان الحال) أى : ف 
التشبيه الذى يكون الغرض منه بيان الحال » ولا يشترط ف إفادة هذا الغرض أن يكون 
المشبه به أعرف من كل شيء عند كل أحد » وإن كان ذلك إن أمكن أوكد » ولذلك 
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قدرنا بعد قوله أعرف قولنا من المشبه عند السامع » فإذا جهل السامع حال ثوب من 
سواد أو غيره وعرف حال آخر قلت لبيان حال المجهول ذلك الوب كهذا ق سواده 
مثلا » وكذا بيان المقدار فتقول لجاهل مقدار قامة زيد هو كعمرو ف قامته حيث يعلم 
مقدار قامة عمرو » وكذا ف التزيين والتشيين إذا بنينا كما تقدم على أن الوجه هو الحالة 
اللخصوصة » فتقول ف الأول وجهه كمقلة الظى ؛ لأن مقلة الظى أعرف بالحالة 
الم فة من الجا لا مظلى الود وق الفاق وجهة اة اخاسدة امقر 
للديكة ؛ لأن المشبه به أيضا أعرف بايئة المخصوصة الموجبة للقبح من المشبه لا بمطلق 
الميغة » وقد تقدم تحقيق هذا » وأما الاستطراف فالوفاء فيه بأن يكون المشبه أندر شيء 
وجودا » أو يكون متنعا عاديا مع وجود الوجه فيه على تلك الحالة » ولا يقتضى الأعرفية 
كما تقدم » ولو قيل فل بيان الجال ثوبه كثوب فلان المجهول » أو قيل ف بيان المقدار هو 
كفلان امجهول ف قامته » وف الزين وجهه كالقدر فى سواده » وف الشين وجهه كوجه 
البدر ف قبحه » وف الاستطراف هذا الفحم الذى فيه الجمر كقطع الحديد القى أخذت 
النار فى أطرافها ؛ بطل الغرض وعاد التشبيه فاسدا كما لو شبه الشيء بالشيء من غير 
جامع أصلا » فيكون غير مقبول (أو أتم شيء فيه) أى : وتحعصل إفادته أيضا بأن يكون 
المشبه به اع ف وجه الشبه من كل شيء يقدره السامع ف ذهنه (ف إلجاق الناقص 
بالكامل) أى : ف بيان الغرض الذى يحصل عند إلحاق الناقص بالكامل وهو التقرير ف 
ذهن السامع » حت لا يتوهم كون المشبه على غير تلك الحال لينزجر مثلا عما هو بصدده 
كقولك فيمن لا يحصل من سعيه على طائل : " أنت كالراقم على الماء" فإن المشبه به هو 
أتم ف التسوية بين الفعل وعدمه فى عدم الفائدة الذى هو الوجه » فلو قيل ف تقرير الحال 
أنت فى عدم حصولك على طائل كزيد » والمخاطب لم يتقرر عنده عدم حصول زيد من 
سعيه على طائل كما ف الراقم على الماء لم يوف التشبيه بالغرض » فيكون غير مقبول » 
(أو) يحصل الغرض أيضا بأن يكون المشبه به (مسلم الحكم فيه) أى : ق وجه الشبه › 
معنى أن وجوده ف المشبه به مسلم » ويكون (معروفه) أى معروف الحكم الذى هو ثبوت 
وجه الشبه (عند السامع) > بمعنی أن یکون مسلما 
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معروفا عند المخاطب » وذلك (ف بيان الإمكان) أى : ف الغرض الذى هو بيان إمكان 
المشبه » وقد تقدم أن بيان إمكانه ببيان وجود الوجه فيه ؛ لأن ما يتوهم من الاستحالة 
أصلها ما يبدو من كون الوجه غالا فبانتفائه ينتفى المشبه » وذلك كقوله فيما تقدم : 
فن تففقق الأنام وأ ت نهم ف إن الس ك بع ض دم الغ زل (1) 

فإن حاصله أن المشبه هو ق أصله من الناس » وهو خارج عن جنسهم » وهو فى 
ذلك كالمسك ف كونه من الدم وهو جنس آخر لا مناسبة بينه وبين الدم » فإن ثبوت 
الوجه ف المسك وهو كون الشيء من أصل لا مناسبة بينه وبين ذلك الأصل مسلم ف 
المسك فتنتفى الاستحالة ف المشبه ؛ لأن وجوده على تلك الحالة إنما تتوهم استحالته من 
توهم استحالة الوجه فيه » وهو كون الشيء من أصل مع كونه جنسا آخر خارجا عنه » 
وقد تقدم تحقيق ذلك » فلو قيل ق بيان الإمكان مثلا أنت ف كونك من الأنام مع 
خروجك عن جنسهم كزيد ف كونه كذلك بطل إفادة الغرض لعدم تسليم الحكم الذى 
هو وجود الوجه ق زید » فیکون غير مقبول. 


المردود 

(أو مردود) هو معطوف على قوله : إما مقبول أى : التشبيه إما مقبول وهو المفيد 
للغرض المطلوب کما ینبغی » وإما مردود (وهو) آى : المردود (بخلافه) أى : على خلاف 
المقبول » فهو ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض وذلك بأن لا يكون على شرط القبول 
الذى هو إفادة الغرض المطلوب بتمامه وقد تقدمت الآن أمثلته كالمقبول » ولا بخفى أن 
انقسام التشبيه إلى المقبول والمردود يدرك بأدن تنبه نما تقدم من بيان الغرض ؛ لأنه إذا 
علم الغرض علم أن الوافى به مقبول وغيره مردود » ولكن ذكره استيفاء للتقسيم وتكميلا 
له. 


(1) البيت للمتنبى ف قصيدة يرثى فيها والدة سيف الدولة ديوانه (3 / 151) » والإشارات ص (187) »› 
وعقود الجمان (2 / 20). 
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خاقة 

ذكر فيها تقسيما للتشبيه باعتبار ضعفه وقوته مبالغة وتوسطا » وذلك إذا كانت 
تلك القوة أو ذلك الضعف بالنظر إلى حذف بعض أركان التشبيه وعد ذلك الحذف » 
والأركان تقدم أا أربعة : المشبه به » والمشبه » والأداة » والوجه » فالمشبه به منها يحب 
ذكره متى أريد إفادة نسبة التشبيه وتحقيقها بين الطرفين ؛ لأنه متعلق تلك النسبة وهو 
الملحق به غيره كالأصل امقيس عليه » وإلا بطل الإلحاق » وذلك أن المخاطب ف الخبر 
التشبيهى يتصور المشبه أولا فيطلب من ينتسب إليه ويتشبه هو به » فهو كمثبت الأحكام 
القياسية لا يتمكن له ذلك إلا بذكر الأصل امقيس عليه » وأما قول القائل زيد فى جواب 
من قال : من هو مثل الأسد؟ وقوله : ف طول القامة ف جواب من قال : ف أى شيء 
يشبه زيد عمرا فلا ينتقض به ما ذكر ؛ لأنه عرف ف المقايس نسبة التشبيه فسأل عن 
الوجه ف المنال الان » وعن الطرف الأول ف المغال الأول » كذا قيل : وفيه نظر ؛ لأن 
حذف المشبه أيضا إنما هو إن عرفت النسبة باعتباره وجهلت باعتبار المشبه به » فلا فرق 
بين ركيب الذكر لأحد الطرفين وكيب الذكر لاطرف الآخر ف أن امجهول يذكر 
والمعروف يحذف » ومتى جهلا معا باعتبار التشبيه ذكرا » فإيجاب ذكر المشبه به دون 
المشبه تحكم » وكذا الوجه إذا تعلق به الغرض وحده دون غيره ذكر وإن م يتعلق به بل 
تعلق بحذفه حذف » وأما الجواب عن ذلك بأن ذلك » أعنى ذكر المشبه دون المشبه به 
وذكر الوجه وحده ليس من تراكيب البلغاء فلا يتم أيضا ضرورة أن الحذف والذكر مق 
تعلق الغرض بأحدها لاقتضاء المقام إياه ارتكب » كما تقدم فى الفن الأول » بل الجواب 
أن يقال : لما كان اللازم على حذف أحد الطرفين ف القوة والضعف هو اللازم على 
الآخر جعل المشبه ف التقسيم دون المشبه به » لكثرة حذف الأول دون الان ؛ لأنه منزلة 
احبر المستفاد من الجملة فجعل كالمذكور دائما » فإذا تقرر أن المشبه به لا يراعى حذفه ف 
التقسيم » فالمشبه إما محذوف أو مذكور وعلى التقديرين . أعنى حذفه وذكره . إما أن 
يذكر وجه الشبه أو يحذف » فهذه أربعة أحوال للجملة التشبيهية حاصلة من ضرب حالى 
ذكر الوجه وحذفه فى حالى ذكر المشبه 
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وحذفه » ثم كل تقدير من هذه التقادير الأربعة للجملة إما أن يذكر فيه أداة التشبيه أو لا 
يذكر » فهذه نمانية أحوال نها من ضرب حالتى ذكر الأداة وحذفها ف أربعة أحوال : ذكر 
الوجه وحذفه » وذكر المشبه وحذفه » فأشار إلى ما يفيد القوة المتناهية فى التشبيه من هذه 


الأحوال » وما يفيد التوسط » وما لا يفيد أحدها » فقال : 


مراتب التشبيه 

(وأعلى مراتب التشبيه) أى : أشدها (ف قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانه) كلها (أو 
بعضها حذف وجهه وأداته) معنى أنه إذا شبه الشيء بالشيء فهناك مراتب ختلفة أى : 
متعددة باعتبار ذكر أركان التشبيه كلها » كقولك : زيد كالأسد ف الشجاعة » ويجرى 
مجراه أن يذكر ما سوى للمشبه ؛ لأن حذفه لا يؤثر كما يأتى » أو ذكر بعضها أى : 
بعض الأركان دون بعض إما بأن يذكر المشبه به دون غيره » كقولك : أسد » حيث دل 
الدليل على أن المراد زيد » أو بأن يذكر المشبهان دون غيرهما كقولك : زيد أسد » أو 
بأن يذكر المشبهان مع الوجه دون الأداة كقولك : زيد أسد ف الشجاعة » أو مع الأداة 
دون الوجه كقولك : زيد كالأسد » فإذا اعتبرت القوة فى هذه المراتب ولا تأثير فيها 
لحذف المشبه كما تقدم » ويأتى ما يدل عليه » فأعلاها ف القوة بالنسبة لما فيه قوة منها 
حذف وجهه وأداته (فقط) أى : دون حذف المشبه كقولك : زيد أسد كما تقدم » (أو) 
حذف وجهه وأداته (مع حذف المشبه) كقولك كما تقدم : " أسد" حيث دل الدليل 
على زيد » فلا فرق ف القوة عند حذف الأداة والوجه بين ذكر الطرفين معا أو ذكر 
المشبه به فقط ؛ لأن حذف المشبه لا أثر له كما ذكرنا فقوله : حذف وجهه خير قوله : 
أعلى » وقوله : باعتبار ذكر أركانه متعلق بمختلفة كما قررنا » وخصص كون ما ذكر 
من حذف الأداة والوجه أعلى المستلزم لكون ما بعده توسطا وأدنن بالمراتب المختلفة أعنى 
المتعددة باعتبار الذكر والجحذف » حيث ينظر إلى القوة باعتبارها ليخرج ما إذا نظر إلى 
القوة لا باعتبار المراتب المتعددة بالذكر والحذف بل باعتبار الاختلاف ف المشبه به 
كقولك : زيد كالأسد ؛ وزيد كالذئب فى الشجاعة » أو باعتبار الاختلاف ف الأداة 
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كقولك : زيد كالأسد وكأن زيدا أأسد » فإن القوة موجودة فى اختلاف لمشبه به ؛ لأن 
الشجاعة فى الأسد أقوى وف اختلاف الأداة لدلالة كأن على القوة والتأكيد ف المماثلة 
والكاف على ما دون ذلك » ولكن لا ينسب لذلك الاعتبار كون حذف الوجه والأداة 
معا أعلى .كما لا يخفى . لوجودها بدون ذلك الاعتبار ووجوده بدو تا » وحاصله أن 
القوة وعدمها إن نظر إليهما باعتبار الاختلاف الحاصل بالذكر والحذف فأعلى ما ق تلك 
المراتب الحاصلة بالذكر والمحذف حذف الأداة والوجه معا » وإن نظر إليهما باعتبار 
الاختلاف ف المشبه به فالأعلى ما تقوى فيه وجه الشبه كما ف الأسد مع الذئب » وإن 
نظر إليهما باعتبار الأداة فالأعلى ما فيه أداة التأكيد المقربة من التماثل » وقد يوجد 
الاختلاف قوة وضعفا ق جنس التشبيه بتعدد الوجه كقولك : زيد كعمرو فق العلم » 
وكهو ف الديانة إذا كانت ديانته أضعف » ولكن إذا اختلف الوجه فلا ينظر ف القوة 
وعدمها ؛ لأا جنسية » وهذه الاعتبارات ولو كان فيها قوة وضعف لم يعتبرها ؛ لأن 
التقسيم ف القوة إنغا يناسب أن ينظر إليه باعتبار مجموع الأركان ذكرا وحذفا مع الاتحاد 
لكونه من نمط النظر ف الأركان المعقود نما الباب » وأما ما يفيده المشبه به والوجه والأداة 
فهو أمر معنوى يرجع فيه إلى المدلول لغة لا إلى أن ما يعتيره البلغاء » فافهم. 

ولا فهم بعضهم أن معنى الكلام أن أعلى المراتب فيما تقوى باعتبار ذكر الأركان 
وحذف بعضها وجعل قوله : باعتبار متعلقا بالقوة اعترض بأن كلامه يقتضى أن ما م 
يحذف فيه ركن يصدق عليه أنه تقوى باعتبار الذكر » وهو فاسد ؛ إذ لا قوة له » فكان 
الواجب على هذا أن يقال : أعلى مراتب التشبيه ف القوة الحاصلة باعتبار حذف بعض 
الأركان ما حذف فيه الوجه والأداة معا ؛ إذ لا قوة لما ذكر فيه الوجه والأداة والجواب ما 
تقدم من أن قوله باعتبار ذكر الأركان إل متعلق بالاختلاف الذى دل عليه بلسانه ف 
كلامه وهو قوله : أعلى ؛ لأنه يشعر بأن ثم مراتب ختلفة فيها أعلى وأدن » فخص 
الكلام بالمراتب المختلفة باعتبار الذكر والمحذف على ما قررناه ؛ ليخرج غير ذلك › 
ووجه القوة فيما ذكر أن ذكر الأداة يدل على للمباينة بين الملحق والملحق به » 
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سواء ذكرا معا أو حذف أحدها » وحذفها يشعر بحسب الظاهر بجريان أحدها على 
الآخر وصدقه عليه » فيتقوى الاتحاد بينهما ذكرا أيضا أو حذف أحدها » فظهر بهذا أن 
حذف الطرفين لا تأثير له مع الأداة وجودا وعدما » وأن حذف الأداة يؤثر الاتحاد بحسب 
الظاهر » والوجه أيضا إن ذكر تعين وجه الإلحاق وتبقى حينعذ أوجه الاختلاف على 
أصلها فيبعد الا تحاد » فإذا قيل : زيد أسد ف الشجاعة ظهر أن الشجاعة هى الجامعة 
ويبقى ما سوى ذلك من الأوصاف على أصل الاختلاف » سواء ذكر الطرفان أيضا أو 
أحدها » وإن حذف أفاد بحسب الظاهر كون جهة الإلحاق كل وصف وذلك يقوى 
الاتحاد ؛ إذ لا ترجيح لبعض الأوصاف على بعض ف الإلحاق عند الحذف » ولا فرق ف 
ذلك أيضا بين ذكر الطرفين أو حذف أحدها ؛ لأن الأصل بينهما التباين ذكرا أو قدر 
أحدها » وإنغا يقوى الاتحاد حذف الأداة أو الوجه » فإذا تقرر هذا فما جمع فيه بين 
حذف الأداة والوجه فهو الأعلى لوجود موجى الاتحاد كما تقدم » وما وجد فيه أحد 
الوجهين فقط من حذف الأداة أو الوجه فهو المتوسط » وما لم يوجد فيه أحدها فلا قوة 
له » وإلى تتميم هذا أشار بقوله : (غ) الذى يلى الأعلى السابق هو حذف الوجه والأداة 
معا » (حذف أحدها) أى : الوجه فقط أو الأداة فقط » (كذلك) أى : كما تقدم من أن 
ذلك الحذف إما مع حذف المشبه أيضا كقولك : فى حذف الوجه مع حذفه کالاسد »› 
حيث دل الدليل على أن المشبه زيد » وف حذف الأداة أسد ف الشجاعة للدليل أيضا»› 
وإما بدون حذفه كقولك : ف حذف الوجه مع ذكره : زيد كالأسد » وف حذف الأداة 
مع ذکره : زد أسد. 

(ولا قوة لغيرهما) أى : لغير المذكورين » وها : ما حذف فيه الأداة والوجه معا» 
وما حذف فيه أحدها » وغيرها ما ذكر فيه الوجه والأداة معا إما مع حذف للمشبه لما 
تقدم أن حذفه لا يؤثر كقولك : كأسد ف الشجاعة تعنى زيدا للدليل » وإما مع ذكره 
كقولك : زيد كأسد ف الشجاعة » وقد بينا أن ذكر الأداة يحقق الإلحاق المقتضى للتباين 
» وذكر الوجه يعين وجه الإلحاق فتبقى الأوصاف الأخرى على أصل التباين » سواء ذكر 
الطرفان ف ذلك أو أحدها ؛ لأنه إذا تحقق التباين اقتضى وجود للمتباين » ولو 
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تقديرا : حيث حذف أحدها » وأن حذفها يقتضى اتحاد المصدوق نها بحسب الظاهر » 
وحذف الوجه يقتضى بحسب الظاهر التماثل ف كل وجه دفعا للتحكم » فإذا وجد 
الحذفان تقوى الإلحاق غاية لوصوله إلى هيمة ما يقتضى التماثل من كل وجه بلا معارض 
> فلذلك كان فيه الجذفان أعلى » وإذا وجد أحدها عارضه مقتضى ذكر الآخر فكان 
متوسطا » وإذا انتفى الحذفان معا فلا قوة » وظاهر هذا أن المتوسطين متساويان » وقيل : 
إن حذف الأداة أقوى لظهور جريان أحدها على الآخر المقتضى للتماثل › بخلاف حذف 
الوجه مع بقاء الأداة فإن عموم التماثل مع وجود ما يقتضى التباين ضعيف ؛ لأن 
احذوف يحتمل الخصوص » ولا بخفى أن ما تقدم ما حذفت فيه الأداة يسمى مؤكدا» 
وما ذكرت فيه يسمى مرسلا يشتمل هذا التقسيم على معناه ففى الكلام بعض التداخل 
نظرا للمعنى » وإنما أفرد ما تقدم عن هذا لبيان الاصطلاح والتسمية ثم التشبيه المسمى فيما 
تقدم بالمؤكد كقولك : زید أسد » أو رأيت زيدا أسدا» أو جاءنن زيد أسد » قيل إنه 
استعارة كما أشرنا إليه فيما تقدم نظرا إلى أنه أجرى لمشبه به على غير معناه » واستعمل 
باعتبار المبالغة ف التشبيه والاستعارة كذلك » والمشهور أنه تشبيه مؤكد كما تقدم ؛ لأنه 
لما ذكر الطرفان وقد علم تباينهما ف الأصل وعلم أن إجراء المشبه به على المشبه على 
طريق التشبيه إلا أنه حذفت فيه الأداة مبالغة فى التشبيه » فكان الكلام مسوقا للدلالة على 
المشاركة بآلة مقدرة فيكون تشبيها بخلاف الاستعارة على ما بأتى فلا إلمام فيه بذكر 
المشبه به » فلو لا القرينة لتبادر استعماله ق معناه > فلما لم يفهم التشبيه إلا بالنظر والتأمل 
ف القرائن من غير أن يفهم من الطرفين المشتركين مى استعارة » والخلف فى نحو هذا 
لفظى للاتفاق على أن حذف الأداة فيه للمبالغة » وهل يسمى استعارة نظرا لاستعمال 
لفظ المشبه به فى المشبه بحسب الظاهر » وأنه لا يعتبر فى مسمى الاستعارة عدم ذكر 
الطرف الآخر على وجه ينبئ عن التشبيه » أو لا يسمى ؛ نظرا إلى أن الاستعارة يعتبر فيها 
أن لا يذكر المشبه على وجه ينبئ عن التشبيه فهو اختلاف ف الاصطلاح نظرا للمناسبة 
مع الاتفاق على المعنى » وقد أشرنا إلى مزيد بحث ف هذا فيما تقدم عند ذكر التشبيه 
المؤكد » ولكن قيل إن تسمية التشبيه 
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المؤكد استعارة يتقوى ويتجه إذا وصف للمشبه به بوصف لا يناسبه ف أصله كقولك : هو 
بدر يسكن الأرض » فإن سكن الأرض ليس وصفا للبدر » فتقدير الآلة على أن يكون 
التشبيه لا يصلح لعدم وجود البدر كذلك إلا بتأويل الشرط كما تقدم » بأن يكون المعفى 
إلا أنه يسكن الأرض » فالوجه أن يكون استعارة » وأنك ميت المشبه بدرا على وجه 
الاستعارة » فلما جعلته من جنس البدر أثبت له خصوصية زاد بها على أفراد جنسه وهو 
سكناه الأرض » وأما إذا م يوصف كقولك : زيد الأسد قرب تسميته تشبيها ؛ لأن 
تقدير الأداة لا جوج إلى تأمل هذا إذا ذكرت الطرفين وقد جرى أحدها على الآخر خبرا 
أو نعتا أو حالا ليتمكن تقدير الأداة بلا تكلف » وأما إذا ذكرعما لا على ذلك الوجه فإن 
م يكن على وجه التجريد كان استعارة كقوله : 
قد زر أزراره على القمر 

كما بأتى » وإن ذكر على وجه التجريد الآتى كقولك : لقيت بزيد بحرا ولقيت 
منه أسدا فلا يسمى تشبيها مؤكدا ولا استعارة على المشهور » أما عدم تسميته استعارة 
فلأنه م يستعمل المشبه به منهما ف الآخر .كما هو شأن الاستعارة . وإنما استعمل ف 
فرد آخر جرد من المشبه وأخرج منه » وأما عدم تسميته تشبيها فلأنه ليس على طريق 
الدلالة على المشاركة بين أمرين : وهو أن يذكرا للجمع بينهما وليستفاد التشبيه من 
ذكرهما مع الآلة حقيقة أو تقديرا » فإن ذلك شأن التشبيه ولم يوجد فيه » وإنغا استفيد 
التشبيه منه بالتأمل فى أصل المعنى » فالتشبيه فيه لا باعتبار الصيغة » والسكاكى يسميه 
تشبيها نظرا لما يفهم من أصل المعنى » وغيره يسميه جحريدا ولا حجر ف الاصطلاح » ومن 
ثم كان الخلف لفظيا أيضا للاتفاق على المراد من معناه » وقد تقدم تسميته نحو : على 
لجين الماء تشبيها نظرا لما تشعر به نسبة الإضافة ولم جع نما يفتقر إلى النظر فى أصل المعنى 
كما ي الاستعارة والتجريد. 

هذا تمام الكلام على باب التشبيه الذى هو أصل مجاز الاستعارة الق هى نوع من 
ا لجاز ولا فرغ منه شرع فى مطلق امجاز وأضاف إليه ذكر الحقيقة لكمال تعريفه ها لا 
لتوقفه عليها كما سنبینه . إن شاء الله تعالى. 
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(الحقيقة واجاز) 

أي هذا مبحث الحقيقة وامجاز قد تقدم أن فن البيان اعتيرت فيه ثلاث مقاصد ؛ 
باب التشبيه » وباب الجاز » وباب الكناية » ولما فرغ من باب التشبيه شرع الآن في 
ا لجاز » وقد تقدم وجه عد التشبيه بابا مستقلا ووجه تقديمه على الججاز وإذا كان 
المقصود قي هذا المبحث هو الجاز ؛ لأن مقصد البياني وهو إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة قي وضوح الدلالة إنغما يتأتى بامجاز والكناية لا بالحقيقة » وقد تقدم بيان ذلك مع 
ما يتعلق به » فذكر الحقيقة مع امجاز لمناسبة بينه وبينها لأنه إذا نظر إلى مفهوميهما يوجد 
بينهما شبه العدم والملكة ؛ إذ الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له الخ » والمججاز لفظ 
استعمل يي غير ما وضع له الخ » فقد اعتبر في حدها ثبوت الموضوع له » وي حده نفيه 
وإذا نظر إلى ذاتما خارجا فهو كالفرع عنها ؛ لأن غالب المجاز له حقيقة » وإنما قلنا 
غالب امجاز » لأن التحقيق عدم توقفه عليها ؛ كما ف الرهمن » فإنه استعمل مجازا في 
لمعم على العموم والإطلاق » ولم يستعمل في المعنى الأصلي » والحقيقة يشترط فيها 
الاستعمال ؛ فهو مجاز لم يتفرع عن حقيقة ؛ فلهذا قلنا كالفرع عنها ويحتمل أن يقال أنه 
فرع عنها ؛ أي عن صحتها ؛ لأنه لا يوجد إلا فيما تقدم له وضع يصح أن يستعمل فيه 

ولا كان كالفرع عنها باعتبار ذاته » وكالعدم مع الملكة باعتبار المفهوم » والأصل 
سابق على الفرع » والملكة سابقة على عدمها جرت العادة بالبحث عنها أولا (و) الحقيقة 
والجاز حيث ذكرا كيرا ما يذكران مطلقين ؛ كما تقدم » ورا (يقيدان باللغويين) 
ويراد بكونما لغويين ثبوت الحقيقية والجازية هما باعتبار الدلالة الوضعية ؛ ليتميزا بذلك 
عن الحقيقة واججاز العقليين اللذين ثبتت هما الحقيقية واجازية باعتبار الإسناد الذي هو 
أمر عقلي ؛ كما تقدم قي صدر الكتاب وإنما كثر إطلاقهما عن التقييد باللغويين لأمرين : 
أحدها : أن ما ذكر من فائدة التقييد وهي الاحتراز عن العقليين حاصل بالإطلاق ؛ 
لأنما إذا أطلقا انصرفا إلى غير العقليين » وإذا أريد العقليان قيدا بالنسبة 
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للعقل وإذا حصلت الفائدة بالإطلاق فلا حاجة إلى التقييد والآخر أن التقييد يوهم 
اختصاص المبحث بغير الشرعيين والعرفيين. 

تم إن الحقيقة لما كان المقصود إثبات غيرها » وإنغا ذكرت استطردا لما تقدم اقتصر 
على تعريف الغالب منها وذكر أقسامه ؛ وهي المفردة دون لإكبة ؛ بناء على أن 
التراكيب موضوعة ؛ فلهذا عرف المفردة وأتبعها بتقسيمها فقال : 

تعريف الحقيقة 

(الحقيقة) هي في الأصل : فعيلة ععنى : فاعل ؛ من قوم حق الشيء ؛ معنى : ثبت 
أو معنى مفعول » من حققت الشيء بتخفيف القاف أي أثبته » نقلت إلى الكلمة الثابتة في 
معناها الأصلي بالاعتبار الأول » أو المنبتة قي ذلك المعنى بالاعتبار الثاني » والتاء فيها إما 
للنقل عن الوصفية للاسمية ؛ لأن التاء ني أصلها تدل على معنى فرعي وهو التأنيث › فإذا 
روعي نقل الوصف عن أصله الذي هو التذكير إلى ما كثر فيه استعماله فصار اما اعتبرت 
التاء فيه وأتى بها إشعارا بفرعية الاسمية فيه ؛ كماكانت قي الوصفية إشعارا بالتأنيث ؛ 
وذلك كقوهم ذبيحة ؛ فإنا بلا تاء وصف في الأصل لكل مذبوح من إبل أو بقر أو غنم 
؛ كثر استعماها ق الشاة » واعتبر نقلها اما لها ؛ فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفية 
للاسمية ؛ وكذلك لفظ الحقيقة هنا لما اختص ببعض ما يوصف به » وصار اسمماله. 
جعلت للنقل فيه. وقيل إن التاء فيه للوصفية الأصلية ؛ وإنه نقل من التأنيث كذلك » أما 
على الاعتبار الأول : فالتاء في تأنيثه صحيحة ؛ لأن فعيلا إذا كان معن فاعل يؤنث بالتاء 
> كظريف وظريفة. وأما على الاعتبار الثاني : فيكون نقله بالتاء عن المؤنث بتقديره غير 
تابع لموصوفه ؛ لأن التاء إنما تمتنع من المؤنث فيه إن تبع موصوفه ؛ ولا بخلو هذا الاعتبار 
من التكلف فالحقيقة ق الاصطلاح هي (الكلمة المستعملة) خرجت للمهملة » وخرجت 
الكلمة قبل الاستعمال ؛ فلا تسمى حقيقة ولا مجازا (فيما) أي : في معنى (وضعت) تلك 
الكلمة (له) أي لذلك المعنى (ف اصطلاح التخاطب) أي : وضعت لذلك المعنى ف 
الاصطلاح الذى وقع به التخاطب أي المخاطبة بالكلام الذي اشتمل على تلك الكلمة 
فالجرور » وهو قوله : ف اصطلاح التخاطب متعلق بالفعل الموالى هو 
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له . وهو قوله : وضعت وخرج به أعنى قوله : فيما وضعت له الكلمة المستعملة فيما ۾ 
يوضع له » وهي . أعنى المستعملة فيما لم توضع له قسمان : أحدها : الكلمة المستعملة 
غلطا في التلفظ مع القصد لغير ما استعملت فيه » كقولك : خذ هذا الكتاب مشيرا لفرس 
فلا تسمى حقيقة » لأنه أعنى : بالكتاب لم يوضع للفرس واحترزنا بقولنا مع القصد الخ 
من الغلط بدون القصد لغير ما استعملت فيه » كما إذا رأيت عمرا وظننته زيدا فقلت : 
جاء زيد فإذا هو عمر ؛ فالغلط هنا في القصد » فقد استعملت فيما وضعت له في زعم 
تكلم » ولو غلط قي قصده ؛ فهي حقيقة » ولا يقال : في الوجه الأول استعمال وضع 
فيحتاج إلى أن يراد فيما وضعت له قصدا لإخراج الغلط ؛ لأا وضعت للمعنى الذي وقع 
الغلط فيه بذلك الاستعمال إلا أنه م يقصد ؛ لأنا نقول : الوضع إما تعيين اللفظ للمعفى 
قبل الاستعمال ؛ وإما كثر الاستعمال ق الشيء حت صار حقيقة فيه ؛ وكلاها منفي عن 
الغلط بالمعنى الأول. 

والآخر من القسمين : الجاز المستعمل قي غير ما لم يوضع له مطلقا أعني لم يوضع 
له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره . كقولك : رأيت أسدا ق الحمام » فإن استعمل 
الأسد قي الرجل الشجاع استعمال فيما لم يوضع له ف اصطلاح ما ولا يقال : الأسد 
استعارة وسيأتي آنا موضوعة بتأويل دخول الرجل الشجاع قي جنس الموضوع ؛ فيصدق 
أنه كلمة استعملت فيما وضعت له في الجملة ؛ لأنا نقول : إذا أطلق الوضع ولم يقيد 
بتأويل ولا تحقيق انصرف إلى الوضع بالتحقيق ؛ وهو الذي لا تأويل فيه » فلا يتوهم 
دخول هذه الاستعارة. 

وخرج بقوله : ف اصطلاح التخاطب الجاز المستعمل فيما وضع له » لكن لا ف 
اصطلاح التخاطب » بل وضع له قي اصطلاح آخر ؛ وباعتبار اصطلاح التخاطب صار 
مجازا ؛ لأنه فيه أعني : اصطلاح التخاطب . مستعمل في غير ما وضع له ؛ كالصلاة إذا 
استعملها الشارع قي الدعاء فإنها مجاز ؛ لأنه استعملها في غير ما وضعت له في اصطلاحه 
؛ وإن كانت موضوعة له قي اصطلاح اللغة ؛ وإنغا خرج نحو هذا لأنه لا يصدق عليه أا 
كلمة استعملت فيما وضعت له ف اصطلاح التخاطب الذي هو 
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اصطلاح الشارع ؛ لأنه هو المخاطب ؛ إذا المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة هو الأركان 
الخصوصة من إحرام ورکوع وسجود وقراءة ؛ ولم يستعملها فيه » وإما استعملها ٽي 
غيره الذي هو الدعاء » فهي باعتبار اصطلاحه مجاز » و باعتبار اصطلاح اللغة حقيقة. 
على لسانه » سواء كان هو الواضع ضما » أو كان الواضع ها غيره ؛ كما هو الراجح أن 
اللغة توقيفية لا اصطلاحية » فلا يراد أن يقال : نسبة الكلمة للاصطلاح تقتضي اقتصار 
التعريف على القول بأن الأوضاع اصطلاحية. 

وإنما جزمنا بأن قوله : فى اصطلاح التخاطب يتعلق بقوله : فيما وضعت لا بقوله : 
الملستعملة كما قيل ؛ لأنه لا يصح إلا بتكلف ؛ وذلك أن المعهود كون الاصطلاح ظرفا 
للوضع أو سببا له » لا للاستعمال ؛ فيقال : وضع هذا اللفظ في اصطلاحهم لكذا؛ أي : 
وضع قي جملة ما اصطلحوا على وضعه لكذا ؛ أو بسبب اصطلاحهم لكذا ؛ ولا يقال : 
استعمل قي اصطلاحهم لكذا ؛ إلا أن يكون استعمل معنى وضع » وأما إن بقي على أصله 
وهو التكلم والنطق بالمستعمل فلا معنى له ؛ إذا لا معنى لقولك : نطق فلان بهذا اللفظ في 
اصطلاحهم ؛ لأن النطق ليس معه اصطلاح » بل النطق بالقصد أصله اصطلاح على وضع 
المنطوق به » وذلك الأصل سابق » فلا يقال استعمل فيه إلا أن يراد : استعمل بسببه 
وبرعايته فيعود إلى معنى أن الاستعمال الذي إنما يبحصل بحال النطق له تعلق مما وضع 
بالاصطلاح. وأيضا المتبادر أن اللفظ المستعمل قي كذا معناه : أن اللفظ أطلق على ذلك 
لكذا فيلزم أن الكلمة أطلقت على الاصطلاح ؛ ولا معنى له وأيضا إذا علق قوله : في 
اصطلاح التخاطب بالمستعملة بقي الوضع عاما فيلزم دخول الجاز المستعمل قي اصطلاح 
التخاطب ؛ أي : في خطاب المتكلم فيما وضع له لكن قي اصطلاح آخر ؛ كماقي 
استعمال الشارع الصلاة في الدعاء وإن أريد : المستعملة في اصطلاحه ؛ أي : في المعفى 
المصطلح عليه عند صاحب الخطاب وهو ما وضعت له باصطلاحه عاد إلى المدعي بتكلف 
؛ ولذلك قلنا : لا يصح إلا بتكلف وأيضا إذا علق به ف الاصطلاح وهو رور 
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بالباء ) » وقد علق به فيما وضعت له وهو مجرور بالباء لزم تعلق حرفين لمعنى واحد 
متعلق واحد ؛ وهو ممنوع وأجيب عن هذا بأنه إنما يمتنع إن م يعتبر تخصيصه بالمتعلق 
رلا فهر كمه بال الان > انا او فو خص ص اال تک ال 
متعلقا به وهو عام فخصصه » ويتعلق به الثاني بعد خصوصه فتختلف جهة التعلق جاز ؛ 
كما قيل في قوله تعالى : (كلّما رفوا مها من تمَرَةٍ رزقاً) فإن من ثرة تعلق به بعد 
تخصيصه بكونه من الجنة » ومن الجنة متعلق به وهو عام ؛ وعلى هذا يكون التقدير هنا : 
الحقيقة : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له ؛ وهذا المقيد باستعماله فيما وضع له 
استعمل في اصطلاح التخاطب » فيرد إلى الصحة بأن يراد بالاصطلاح عليه عند المخاطب 
بكلامه » أو تجعل ف للسببية ؛ أي : استعملت قي موضوع هما ؛ وذلك الاستعمال بسبب 
رعاية اصطلاح هذا المخاطب ؛ بمعنى أن الاستعمال في ذلك الموضوع له لو لا الاصطلاح 
الذي للمخاطب هذا الكلام م يصح أا استعملت فيما وضعت له ؛ ولكن هذا التصحيح 
تكلف كما تقدم ؛ يغني عنه تعلقها بوضعت فتعين العدول إليه » وقد أطنبت هنا لما في 
امحل من الحاجة إلى مزيد تدقيق وبسط ؛ فليتأمل. 

ولا اشتمل تعريف الحقيقة على الوضع الذي إذا أطلق انصرف إلى الوضع بالتحقيق 
عرف الوضع بالتحقيق بقوله : 


تعريف الوضع 

(والوضع) أي : مطلق وضع اللفظ » وإنما قلنا : مطلق الوضع ؛ ليكون ما بعد 
خرجا للوضع بالتأويل » وقيدنا باللفظ ليعلم كما دل عليه كلامه بعد أن المراد تعريف 
وضع اللفظ » لا تعريف الوضع الشامل لوضع الإشارة » والأمارة ؛ ونحو ذلك. 

وهو (تعين اللفظ للدلالة على معنى) خرج بقوله : تعيين اللفظ تعيين نحو الإشارة 
باليد أو الرأس للدلالة ؛ فلا يراد هنا كما ذكرنا » ومعنى تعيين اللفظ : أن يخصص من 
بين سائر الألفاظ بأنه هذا المعنى الخاص ليفهمه منه عند ذكره العام 


(1) كذا ف المطبوع والصواب أن يقول : " بفى". 
(2) البقرة : 25. 
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بالوضع (بنفسه) خرج به التعيين للدلالة بواسطة القرينة ؛ وهو وضع امجاز ؛ كما 
سيخرجه المصنف وكون الدلالة على المعنى بالنفس لا بالقرينة يفيد أن العلم بوضع ذلك 
اللفظ كاف في فهم معناه عند إطلاقه عليه » فيشمل وضع الحرف كالاسم والفعل ؛ لأن 
وضع الحرف إنما هو على أنه ممع حرف فهم معناه من غير توقف على قرينه ؛ إذ وضعه 
واحد ولم تصحبه قرينة » فلا يحتاج تي فهم معناه إلى قرينة » وإنا يحتاج إلى القرينة فيما 
أريد به غير ما وضع له أولا ؛ كالمجاز لكن يرد أن يقال : فما معنى قوم إذا : إن دلالة 
اجرف باعتبار مدخوله ؛ فإن هذا أمر مشهور في الحرف » فحينفذ يتحقق بذلك توقفه 
على غيره فلا ينفهم معناه بمجرد العلم بوضعه » فكيف يصدق عليه الحد ؛ والجواب عن 
ذلك . كما أشرنا إليه أن ماع الحرف كاف بعد العلم بوضعه قي فهم المعنى بالنظر إلى 
نفسه ؛ بمعنى أنه م تصحب وضعه القرينة » ولا جعلت شرطا عند الوضع ف فهم معناه ؛ 
وهذا هو المراد بالدلالة بالنفس » وإنغا جاء التوقف بالنظر إلى المعنى لكونه نسبيا لا ينفهم 
إلا باعتبار ما تعلق به » ويتمم ذلك بأن يدعي أن معن کونه نسبیا کونه ملحوظا لغیره › 
لا كونه ذا نسبة تتعلق بين شيئين فقط » وإلا لزم كون نحو البنوة والأبوة حرفا ؛ وبيان 
ذلك أن يقال : الحرف وضعه الواضع للمعنى الملحوظ ليتوصل به إلى غيره » فإنه كما 
يفتقر إلى وضع اللفظ للمعنى الملحوظ لذاته نسبيا كان بأن توقف فهمه على فهم غيره › 
أو غير نسبي بأن م يتوقف » كذلك يفتقر إلى وضع اللفظ للمعنى النسبي الملحوظ لغيره ؛ 
فحينفذ يكون الحرف بالنظر إلى نفس وضعه كافيا ف الدلالة ؛ لأن الواضع لم يعتبر لذلك 
المعنى إلا نفس الحرف دون قرينة » ولا يضر كون نفس ال معنى نسبيا لا يفهم إلا باعتبار 
معنى آخر يدل عليه لفظ سوى الجرف ؛ لأن ذلك أمر عارض انجر إليه الأمر عند 
الاستعمال » فعدم كفايته عند الاستعمال لا بالنظر إلى الوضع الأصلي ؛ لأن الحرف ¿ 
يوضع مقرونا باجرور » كما لم يضر قي وضع الاسم للمعنى النسيي المفتقر إلى ملازمة 
الإضافة لأا عارضة تابعة . كون الاسم احتاج قي الفهم عند الاستعمال إلى المضاف 
إليه وإنغا قلنا : عند الاستعمال لأن لزوم الإضافة لا يقتضي وضع الاسم معها » إذ غاية ما 
يقتضيه لزومها أن الاستعمال لا ينفك عنها › لا 
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أنه وضع كذلك » ويكون الفرق بينه وبين الاسم الموضوع للمعنى النسي الملازم للإضافة 
حت صح أن يخبر عن الاسم دون ما ذكر من كون معناه روعي ولو حظ لغيره لا لذاته › 
فإن الملاحظ لغيره لا يقدر أن يحكم عليه » ولا يصلح لذلك » ويتضح ذلك ما قالوه وهو 
: أن البصر قي إدراك المبصرات كالبصيرة ني المعاني المدركات ؛ فكما أن الناظر إلى صورة 
في المرآة متوجها لتلك الصورة بخصوصها لا يقدر أن يحكم على المرآة حال توجهه إلى 
الصورة ولو كانت المرآة مدركة في تلك الحالة » لتوغله ثي الصورة وإقباله عليها » وجعله 
المرآة لتلك الصورة وسيلة إليها » فلا يستطيع أن يراعي جوانبها وأحوالما ليحكم عليها » 
كذلك الناظر قي حال الاسم والفعل مقبلا على شأخما يجعل معنى الحرف الذي هو 
الابتداء ق من مثلا فيما إذا قيل : سرت من الدار وسيلة إليهما وإلى حالما ليفهم السامع 
أن مضمون الأول ابتدئ من مضمون الفاني » ولا يقال : الابتداء هو الوسيلة » وهو 
لمتوسل إليه » لأنه وسيلة من حيث إنه ابتداء من شيء ما » ومتوسل إليه من حيث إنه 
ابتداء السير من مكان خصوص ؛ وطمذا لا يستطاع أن يمحكم على معن الحرف حينغذ »› 
لأنه لوحظ لغيره » ولو لوحظ لذاته لعير عنه بالاسم » ولوجب صحة الجحكم عليه ؛ كما 
يصح الحكم على المرآة إذا م تمعل وسيلة بل جعلت مقصودة ؛ للإحاطة حيتقذ بأحوال 
كل منهما حيث قصدا بالذات فنقول المرآة مجلوة مغلا وابتداء السير من البصرة أحسن من 
ابتدائه من الكوفة ؛ ولمثل هذا لا يصح الحكم على الفعل فإذا قلت : قام فهو من حيث 
دلالته على القيام ملحوظ لذاته » وبذلك فارق الحرف. 

ومن حيث إن فيه نسبه مقصود للفاعل لا لذاتعا لا يصح الحكم عليه » إذ لا 
يستطاع الحكم على غير ملحوظ لذاته كما فهمته في المرآة. ولا كانت دلالة الحرف 
الحقيقية هي دلالته على المعنى المتوسل إليه وهو الخاص » لكون معناه الأصلي نسبيا 
مقصودا لغيره » ولا تحصل تلك الدلالة إلا عند ذكر الدال على المعن المقصودة أحواله 
وهو الاسم والفعل . قيل : إن معنى الحرف خصوص » وهو في من مثلا ابتداء سير من 
البصرة مثلا أفاد الجحرف هذا المعنى رد بنوع من الاستلزام ؛ وهو استلزام الأخص للأعم 
إلى المستقل الذي هو مطلق الابتداء ؛ وفيه يقع التشبيه والاستعارة على ما سيأق وإغا 


اعتبر 
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هذا الحاص الذي لا يستفاد إلا في وقت الاستعمال » وإن كان الحرف موضوع للكلي ؛ 
لأنه لما لاحظه الواضع ليكون وسيلة لغيره صار كأنه لغو ق البين ؛ لتوغل النفس في طلب 
لمتوسل إليه فسمي معنى الحرف وعاء المعنى الأصلي الموضوع له كاللازم فقوم : ليس 
الابتداء في" من" مثلا معنى الجرف وإلا كان اسما وإنما هو لازم » يعنون بذلك أنه م 
يوضع له استقلالا بل مع ملاحظة التوسل به إلى غيره ؛ وهذا أعني : كون الحرف وضع 
معنى نسبي كلي ملحوظ لغيره الذي يقصد لخصوصه » فعاد التوسل إليه مسمى معنى 
احرف » وصار هو كاللازم . أعدل ما يتكلف قي بيان معنى الحرف » وفي بيان كيفية 
وضعه » إذ هو أوفق لقاعدة الوضع ؛ وهي أن الموضوع يدل على الموضوع له كليا أو 
جزئيا » وإلا فيقال : الحرف إن جعل لكلي فلا معنى لما يقال من أن الكلي المستقل لازم 
لمعناه » وإن وضع هما مى معناه » وهو الجزئي لزم كونه في غير ذلك الجزئي مجازا » أو 
منقولا ؛ وهو أيضا أبقى للإشكال بأنه إن وضع كليا صح الحكم عليه كالمرادف له من 
الأسماء > وكذا إن وضع جزئيا وقيل : إن الحرف يشترط قي دلالته على معناه الإفرادى 
ذكر متعلقه » بخلاف الاسم فإنه إنغا يحتاج إلى غيره في معناه الركيى » فإن كون زيد في 
قولك : قام زید فاعلا معنی ت کیی لا يستفاد منه إلا بالتركيب مع قام على أن هذا لا 
يحتاج إلى الاحتراز عنه ؛ لأن كونه فاعلا م يستفد إلا من نفس التركيب » فلا دخل 
لنفس الاسم فيه موقوفا على التركيب حت يحترز عنه » إلا أن يقال : له دخل في ذلك ؛ 
لأنه متعلق التركيب ؛ ويلزم على هذا القول خروج الجحرف عن الحد الوضع الحقيقي ؛ 
لعدم كفايته قي الدلالة بالنظر لأصل وضعه » ويلزم عليه صحة الإخبار عنه عند ضم 
متعلقه إليه ؛ لأنه دال دلالة كدلالة ملازم الإضافة شرط فيه المضاف إليه لصحة 
الاستعمال » لا قي أصل الوضع . قلنا : فكذا الجحرف إذا م يرد عن الواضع نص ق كون 
الحرف شرط اتصاله بمدخوله في أصل دلالته وملازم الإضافة شرط اتصاله بالمضاف إليه 
في صحة الاستعمال » فهذه دعوى بلا موجب » وبلا دليل عليها » بخلاف اعتبار مدلوله 
معنى كليا ليتوصل به لغيره فإنه يدل عليه عدم صحة الجحكم عليه » وقد بينا وجهه 


المناسب حسا ومعنى » وبه يفهم ما ذكروا فيما يأ من عدم صحة الاستعارة 
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والتشبيه في معنى الحرف » لأن ذلك من الحكم عليه وهو لا يقبل الحكم لما ذكر وقيل إن 
معنی قوم : يدل الحرف على معنی في غیره ۔ آنه يدل على معنی کائن في غیره فاللام 
. مثلا. تدل على معن التعريف الكائن قي لفظ رجل من قولنا : جاءن الرجل » وهذا 
أيضا بظاهره فاسد » لأنه يلزم عليه أن الاستفهام من قولنا : هل زيد قائم دلت عليه هل 
قي اللفظ الذي هو زيد قائم » ومعلوم أن الاستفهام قائم بالمتكلم لا باللفظ وإن أريد أنه 
متعلق به دخل فيه دلالة الفعل » لأنا إذا قلنا : ضربت دل ضربت على معنى متعلق بزيد 
مثلا وإن أريد أنه دل على معنى موجود في معنى لفظ آخر لزم كون نحو البياض والسواد 
من الحروف لأنه دل على صفة موجودة في معنى لفظ آخر وهي ذات زيد › فلا يتم إلا 
أن يرد لما ذكر من أنه يدل على معنى ملحوظ لغيره ؛ فتأمل هنا » فإن البحث قي شأن 
دلالة اجرف من دقائق أبحاث الوضع » وفيما ذكرنا عند الإنصاف ما فيه كفاية » والله 
الموفق بمنه وكرمه. 

(فخرج) عن الحد المذكور للوضع (امجاز) معن أنه إذا كان الوضع هو تعيين 
اللفظ للدلالة على معنى بنفسه » فيخرج وضع المجاز » لأنه موضوع نوعه على الصحيح 
وإغا خرج (لأنه) تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بواسطة القرينة فحيث جعل الوضع 
(دلالته) أي : دلالة امجاز على المعنى الموضوع هو له إنغا هي (ب) شرط (قرينة) معتبرة 
في وضعه » لا بنفسه . خرج عن حد وضع الحقيقة وضع امجاز » ونا يحتاج إلى 
إخراجه بناء على أن الدال هو اللفظ » والقرينة شرط الدلالة كما قررنا » وأما إن بنينا 
على أن الدال ي امجاز هو اللفظ والقرينة معا فلا يحتاج إلى إخراجه بزيادة قوله : بنفسه 
لأن اللفظ في المجاز لا يصدق عليه حينفذ أنه دال بل هو جزء الدال وعلى أن المخرج هو 
وضع امجاز .كما قررنا . يكون إسناد الخروج إلى امجاز مجازا » ويحتمل أن يكون 
معنى : فخرج امججاز عن حد الحقيقة » لاشتماله على ذكر الوضع الذي لا يشتمل عليه 
مفهوم امجاز ؛ وعليه يكون إسناد الخروج إلى امجاز حقيقة » وكذا تخرج الكناية ؛ لأن 
تعيينها للدلالة على المعنى الذى صار به اللفظ كناية إنما هو بالقرينة. 
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نعم » يبقى ما استعمل منها قي المعنى الأصلي مع الفرعي بالقرينة يصدق عليها أا كلمة 
استعلمت فيما وضعت له » لأنه م يشترط الخصوص بأن يقول : فيما وضعت له فقط › 
حى تخرج » ولعله لكون اللفظ لا يسميه كناية بذلك الاعتبار. 

وعلى إخراج الكناية . كما ذكرنا. يكون المراد بالقرينة المخرجة عن الدلالة 
بنفس اللفظ القرينة المعينة لإرادة غير الأصل » لا المانعة من إرادته ؛ وإلا م يخرج إلا 
ا لجاز ؛ لأنه هو المصحوب بالقرينة المانعة عن إرادة الأصل دون الكناية » فإن قرينتها 
يبقى معها جواز إرادة المعنى الأصلي مع الفرعي على ما يأ إن شاء الله تعالى . فقد علم 
يما ذكر : أن الجاز والكناية يخرجان عن الحد (دون المشترك) فلا يخرج » لأنه وضع 
وضعين فأكثر على وجه الاستقلال » بمعنى أنه عين أولا ليدل على المعنى بنفسه ؛ أي : 
بلا قرينة » ثم عينه غير الواضع الأول لمعنى آخر ليدل عليه بنفسه أيضا » أو عينه واضعه 
أولا نسيانا للأول » أو بلا نسيان. 

فالقرء . مثلا. موضوع تارة ليدل بالاستقلال على معن المحيض ›» وتارة ليدل 
كذلك على الطهر » فإذا استعمل في أحدها واحتيج إلى القرينة المعينة للمراد م يضر ذلك 
قي كونه حقيقة ؛ لأن الحاجة إلى القرينة فيه لتعيين المراد »> لا لأجل وجود أصل الدلالة 
على المراد » فقرينة المشترك تفارق قرينة الجاز في أن قرينة المشترك لبيان دلالة عين ها 
اللفظ أولا بدوخا فعرضت الحاجة لتعيينها مزاحمة وضع آخر مستقل » وقرينة المجاز لبيان 
دلالة م يكن اللفظ عين هما أو لا بدون القرينة بل عين نها مع القرينة ؛ هذا ف المشترك 
الملستعمل في أحد معنييه » وأما المستعمل في معنييه معا » أو أكثر . بناء على جوازه . 
فإن قلنا إنه حقيقة فيهما كما قيل فالقرينة أيضا لبيان دلالة كان اعتبر ها أولا بدوتا » 
وإن قلنا إنه مجاز فيهما فالقرينة لبيان دلالة اعتبر الوضع نها مع القرينة » وعليه فلا يبقى في 
الحد جميع أفراد المشترك بل بعضها » فليفهم. 

فتقرر بما ذكر أن الخارج عن الحد هو الجاز والكناية دون المشترك كلا أو بعضا› 
وأما ما يوجد قي بعض النسخ وهو قوله : فخرج امجاز دون الكناية. فهو سهو من 
التاريخ » أو من الأصل ؛ لأنه إن أراد أن الكناية يتناول الحد المذكور للوضع وضعها 
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فيصدق عليها أا موضوعة وضعا حقيقيا فيتناو لها حد الحقيقة المشتمل على الوضع فهي 
كلمة استعملت فيما وضعت له » ولكن كوا موضوعة كذلك إنما هو باعتبار معناها 
الأصلي ؛ فهو فاسد ؛ لأن هذا الاعتبار يصح في الجاز إذ له وضع حقيقي باعتبار معناه 
الأصلي » فإن قولك رأيت أسدا يرمي استعملت فيه الأسد مجازا » ولا شك أن له في 
الأصل معنى حقيقيا وضع له وهو الحيوان المفترس » وإن لم يستعمل فيه الآن ؛ فعليه لا 
بخرج المجاز أيضا » ومعلوم أنه بذلك الاعتبار لا يسمى مجازا » فالكناية بذلك الاعتبار 
أيضا لا تسمى كناية فاذا ۾ يصح دخوله باعتبار ما هو به مجاز ؛ فالكناية كذلك باعتبار 
ما هي به كناية » وإن أريد أن الكناية موضوعة وضعا حقيقيا بالنسبة للمعنى الذي 
باعتباره كانت كناية وهو لازم معناها الأصلي . فهو فاسد » لأن وضعها باعتباره لا 
يتناوله الوضع المحدود حتى يدخل ضرورة أن الوضع الحقيقي الحدود وهو تعيين للدلالة 
بالقرينة وأما التمحل قي تصحيح ما ذكر بتفسير قوله : بنفسه بأن يقال : أي : من غير 
قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له » أو بأن يقال : من غير قرينة لفظية » فكأنه قال في حد 
الوضع : هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من غير قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له » أو 
من غير قرينة لفظية فيخرج وضع امجاز عن هذا الحد » لأنه هو الذي يكون بقرينة مانعة 
على ما يأ » أو بقرينة لفظية ولا يخرج وضع الكناية » لأن قرينتها غير مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي » بل يجوز معها إرادة المعنى الحقيقي » وعلى هذا يكون حد الحقيقة شاملا 
لما له وضع يدل به اللفظ بلا قرينة أصلا » وما له وضع يدل به اللفظ بقرينة غير مانعة من 
المعنى الأصلي » أو بقرينة غير لفظية » لأنا إنما أخرجنا بالنفس ما يكون بقرينة مانعة أو 
بقرينة لفظية » فذلك التمحل لا عبرة به لأوجه : 

أحدها : أن فيه الدور ف التعريف ؛ لأنا أخذنا الموضوع وهو مشتق من الوضع في 
تعريفه ؛ لأنه آل الأمر إلى أن صار التعريف بذلك التمحل هكذا » والوضع تعيين اللفظ 
للدلالة على معنى من غير قرينة مانعة من إرادة الموضوع له » والموضوع المذكور قي 
التعريف لا يفهم إلا بالوضع وقد ذكر ليفهم به الواضع فجاء الدور وهذا الوجه يجاب 
عنه بأن المراد مصدوقه » والغرض بيان المعنى قي الجملة » ولا يتعين التعبير بلفظ 
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الموضوع » ونا عبر به لأنه لم يقصد التعريف » وإذا أريد التعريف عبر عن مصدوقه 
بعبارة أخرى فيقال مثلا : الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من غير قرينة مانعة عن 
إرادة المعنى الأصلي » كما قيل : إن الأصلي هو ما وضع له اللفظ أولا » ولا معنى له غير 
ذلك ؛ فعاد الدور. 

وثانيها : أن المفهوم من قولنا دل اللفظ بنفسه أنه دل بلا شيء آخر وراءه » ولیس 
فيه ما يشعر بأن المراد بلا شيء هو القرينة المانعة » وباعتبار ذلك قي الجحد يحتاج إلى بيان 
فيه » ولم یوجد. 

وثالتها : أن قوله : من غير قرينة لفظية يقتضي حصر قرينة امجاز في اللفظية ؛ وهو 
فاسد ؛ فإنك لو قلت : رأيت أسدا » عند قول القائل لك : ما أرهبك؟ ق مكان لا 
يتحرك فيه الأسد الحقيقي فهم المعنى المجازي بلا قرينة لفظية. 

ورابعها : أن غاية تصحيح هذا التمحل أن تكون الكناية حقيقة » وهو فاسد على 
مذهب المصنف » فلا معنى لتمحل ما يبطل مذهبه فحمله على السهو أوجب وهذا يعلم 
أن ما يقال : لأنا منها دون امجاز لا يصح ؛ لأنه لا يتم إلا بنحو التمحل المذكور » وقد 
تبين فساده ونما قلنا كذلك » لأنه إن م يتمحل بنحو ما ذكر خرجت الكناية ؛ لأا من 
حيث معناها الذي صارت به كناية لا تدل بنفسها بل بقرينة » كما تقدم وعلى تقدير 
تسليم صحة ذلك التمحل لا يرتكب إلا بثبوت كوا حقيقة » والملصنف لا يقول بذلك 
وإن صرح به السكاكي . فلا يبحمل كلامه على ما يخالف مذهبه » بل يبحمل على السهو 
منه » أو من الناسخ ؛ وذلك أن المصنف إنما يقول بأن لفظ الكناية استعمل فيما لم يوضع 
له وهو لازم معناه مع جوز إرادة الملزوم » فليس عنده من الحقيقة وسنحقق مذهبه فيما 
يأ إن شاء الله تعالى. 

ولا عرف الوضع . ومعلوم أن الحاجة إلى تعريفه إنما هي بناء على الحق وهو أن 
دلالة الألفاظ وضعية يصح تبدها وتختلف اللغات بحسب أوضاع تلك الدلالة . أشار إلى 
ما يخالف ذلك » وأن ظاهر ما قيل نما فيه مخالفة لكون الدلالة وضعية فاسد » فقال : 
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إنكار الوضع 

(والقول بدلالة اللفظ) أي : وقول القائل :. وهو عباد الصيمري من المعتزلة . 
إن دلالة اللفظ (لذاته) لا بوضع الواضع » بل اللفظ بينه وبين معناه ارتباط اقتضته مناسبة 
ذاتية له بها دل على ذلك المعنى (ظاهره) أي : ظاهر هذا القول (فاسد) بمعنى أن هذا 
القول نما يتفق على فساده ما دام حمولا على ظاهره » لأن ظاهره أن اللفظ يفهم منه 
المعنى بالنظر لذاته » ويلزم بحصول ذاته عند السامع حصول المعنى لديه ؛ لأن الأمر الذاقٍ 
لا يتخلف عن الذات فإذا تصور العقل ذات اللفظ تصور معه مدلوله ؛ فتكون دلالته 
عقلية كدلالته على وجود اللافظ به ؛ وإذا كانت عقلية استوت فيها العقلاء ؛ فيلزم أن 
يفهم كل واحد كل لفظ في كل لغة » فيترتب على ذلك أنه لا يختص بلغة قوم على قوم 
وإذا فرض نقل لفظ إلى معنى مجازي بقرينة ليفهم منه ذلك المعنى المنقول إليه بالقرينة م 
يصح » وكذا إذا نقل ليدل بالقرينة ؛ لأن النقل عرضي فإذا أطلق ليفهم منه المعنى المنقول 
إليه دون معناه الأصلي م يصح ؛ لأنه يقتضي المعنى بذاته وما بالذات لا يتخلف بالعارض 
من نقل مجرد أو بقرينة » ويلزم منه أن لا يصح وضعه للضدين ؛ لأنه وإن أمكن أن 
يناسب الشيء الضدين معا بجهتين مختلفتين يلزم عليه اجتماعهما عند الإخبار باللفظ 
الموضوع فمماعن شيء واحد ؛ فال جون . مثلا. الموضوع للأبيض والأسود إذا قيل : 
هو جون فهم أنه أبيض وأسود معا » واللوازم كلها فاسدة ؛ هذا إذا كان معنى قوله ؛ 
يدل بذاته .أنه يدل بذاته الظاهرية ؛ أي : من حيث إنه لفظ يدرك عند سماعه 

وأما إن أريد أنه يدل بأمر يرجع إلى حال في ذات اللفظ الخاص فيكون ظاهرا 
مدركا عند السماع أو خفيا . فلا تترتب هذه اللوازم » ولكن يلزم عليه أن من أدرك ما 
صارت به ذات اللفظ دالة فهم المعفى فلا يتأتى النقل باعتبار هذه المدارك ؛ وإلى هذا 
الاعتبار يشير من يقول : إن إدراك الدلالة الذاتية بخص الله به من يشاء ويدركه غيره منه 
بالتعلم ؛ ويناسب هذا ما يمحكى أن بعضهم كان يزعم أنه يفهم معنى اللفظ بطبعه » فقيل 
له : ما معنى آدغاغ ؛ فقال : أجد فيه يبسا أظنه الحجر. وهو كذلك ق لغة البربر. 
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قيل : إن هذا المعنى هو الذي صح عن عبادة » فإن أراد حينغذ أن اللغة على هذا 
النمط وأن الأصل في الإدراك الطبع بالمناسبة ثم تدرك تلك المناسبة من تعليم المدرك من 
غير صحة النقل . فالمشاهدة تكذبه » ضرورة صحة نقل الألفاظ ووضعها بحيث لا يفهم 
منها غير ما وضعت له كما قلنا ف الإلزام الأول » وإن أراد ذلك مع صحة النقل والوضع 
باعتبار غير المدرك ها بالطبع لزم . صحته أيضا باعتبار ؛ إذا لا فرق بين أفراد الإنسان 
في أن ما يصح باعتبار فرد منها يصح باعتبار الآخر لصحة جهل الكل لتلك المناسبة ؛ 
فيلزم بطلان كون الدلالة طبيعية لصحة تخلفها فتخلفها الوضعية » وغاية ما فيه : بجويز 
منع النقل لبعض الأفراد لعارض » ولا حكم للنادر العارض. 

وإن أراد أن اللفظ لا بد أن تكون فيه مناسبة ولا تكفي ق الدلالة » ولكن تحمل 
الواضع على الوضع » وإلا م اختص هذا اللفظ بأن يوضع نمذا المعنى دون هذا؟ فحينغذ 
إن كان مراده مناسبة غير موجبة للوضع بل مرجحة للوضع عند الواضع ولو شاء لأهملها 
. رجع إلى نحو ما تأوله به السكاكي » كما يأ ؛ وهو خلاف الظاهر. 

وإن أراد مناسبة موجبة للوضع فهو فاسد نما تقرر قي الحكمة أن المختار لا يحب 
عليه شيء وإلا انتفى الاختيار إن كان الواضع هو الله تعالى ؛ وهو الراجح » وإن كان 
اللخلوق ؛ فمن المعلوم أنه إنما يضع باختيار الله تعالى ؛ على أن المشاهدة تكذبه ؛ فإن 
اللخلوق يضع ألفاظا وينقلها بالاختيار بلا رعاية مناسبة أصلا وإن أراد أن الاختيار من 
اللخلوق محال بلا مناسبة فهو فاسد ؛ فإن اختياره لا يتوقف جزما كأخذ أحد الرغيفين 
ليكسر سورة الجوع بلا مرجح لأحدها على الآخر فقد تبين أن هذا القول على ظاهره لا 
ج 

(وقد تأوله) أي : القول بأن دلالة اللفظ إنغا هي لذاته (السكاكي) أي : مله 
السكاكي على غير ظاهره » وذلك أنه قال : معنى قوله : يدل لذاته : أن فيه وضعا ذاتيا 
يناسب أن يوضع به لمعنى دون آخر مناسبة لا تؤدي إلى حد الإلجاء وقد تقدمت الإشارة 
هذا التأويل نفا فقول هذا القائل على هذا تنبيه على ما عليه أئمة التصريف المشتمل على 
الاشتقاق ؛ وهو ما ذكروه من أن للحروف في أنفسها خواص وأوصافا 
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بها تختلف أجناس الحروف كما اختلفت في مخارجها ؛ وذلك مثل كون الحرف مجهورا 
المقابل لكونه مهموسا ؛ أي : معه خفاء طبيعي » ومثل كونه شديدا المقابل لكونه رخوا » 
ومغل كونه متوسطا بين الشدة والرخاوة » وغير ذلك كالتصحيح والإعلال » والاستعلاء 
والاغخفاض » وأجناس ذوات هذه الأوصاف معلومة قي حلها. وإذا كانت الحروف كذلك 
فمن مقتضى حكمة الواضع أن لا يهمل المناسبة عند الوضع ولو جاز عقلاركها. 
فيضع . مثلا. ما يشتمل على ما فيه رخاوة معن فيه رخاوة ومقاربة وسهولة ؛ 
كالفصم (بالفاء) الذي هو حرف رخو ؛ وقد وضع لكسر الشيء بلا بينونة ؛ لأنه أسهل 
نما فيه بينونة ولذلك وضع له القصم (بالقاف) الذي هو حرف شديد ؛ لأن الكسر مع 
البينونة أشد وكذا يضع ما فيه مستعل لما فيه علو وضده » وعلى هذا القياس وما ذكروه 
أيضا من أن لتركيب الحروف ق الكلمة هيئة خاصة تناسب معنى فتوضع له تلك الكلمة 
؛ كما في النزوان فإنه على هيشة كات متوالية فيناسب ماهو من جنس الجكة ؛ 
ولذلك وضع لضراب الذكر ونزوه على الأنشى وهو من جنس الإكة ؛ وكما قي الحيدى 
فإنه على هيئة كات متوالية فوضع للحمار الذي له نشاط في وكاته وخفته حت إنه 
يحيد ويفر من ظله ؛ وكذا هيئة فعل بضم العين للزوم ؛ بمعنى : عدم التعدي للمفعول لأن 
الانضمام يناسب عدم الانبساط فجعلت دالة على الأفعال الطبيعية اللازمة لذواتها ككرم 
» وجبن » وشرف. ويناسب ما ذكر من رعاية خواص الحروف ما يقوله أرباب علم 
الحروف من أن ها حرارة وبرودة » ورطوبة ويبوسة تناسب بها ما وضعت له الألفاظ 
لإكبة منها » وما يقوله المنجمون من أن حروف الاسم تشتمل على مناسبة تدل بها على 
أحوال مسماه وما يقع له من الحوادث طول عمره. وعند أهل الحق أن كل ذلك لله تعالى 
؛ فعلى تقدير وجود دلالة عادية قي شيء من ذلك فهي بالجعل من الله تعالى يكن تخلفها 
وكون الحرف . مغلا. حارا أو باردا حرارة وبرودة تقتضي برودة أو حرارة في طبع 
مسماه ليس بالذات » بل بالجعل » ويمكن أن يجعل ذلك الربط قي حرف مضاد له. 
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أنواع انجاز : 

ولا عرف الحقيقة المقابلة للمجاز أشار إلى تقسيم المجاز » ثم إلى تعريفه فقال : 
(وامجاز) في الاصطلاح قسمان : (مفرد » ووكب) وهو في الأصل من جاز المكان 
يجوزه إذا تعداه » فهو مصدر ميمي على وزن مفعل قلبت فيه الواو ألفا بعد نقل كتها 
للساكن قبلها ؛ كمقام » ثم نقل لكلمة اتصفت يعناه وهي الكلمة المستعملة قي غير 
معناها الأصلي ؛ لأا متصفة با لجواز ؛ إما على أا جائزة مكانا الأصلي وهو ما تستعمل 
فيه بالأصالة إلى غيرها ؛ فتكون متصفة معناه على أنه وصف الفاعل ؛ فهو مصدر أطلق 
على الفاعل. أو على معنى أا مجوز بها ؛ أي جازوا بها مكانا الأصلي »› وعدوها إياه › 
فتكون متصفة يعناه على أنه وصف المفعول » فهو مصدر أطلق على المفعول ؛ ونحو هذا 
ذكره الشيخ عبد القاهر قي أسرار البلاغة في وجه تسمية الكلمة بامجاز. واستظهر 
اللصنف أنه نقل من اسم المكان إلى الكلمة من قوم : جعلت كذا مجازا لحاجتي ؛ أى : 
طريقا لحاجتى لأن الكلمة جعلت طريقا لفهم معناها الذي نقلت إليه فلم يعتبر فيها كونه 
جائزة ولا مجوزا بها » بل كوا محلا للجواز وإنما استظهره لأن استعمال امجاز في المكان 
أكثر » ونقله لما يشبه بالمكان ويتخيل فيه الحلية أنسب » وعليه فيكون ف الأصل من 
قوهم : جزت المکان » لا معنی : تجاوزته » بل بمعنی : سلکته » ووقع جوازي فيه ؛ ولو 
كان ملزوما للتجاوز أيضا وما ذكره الشيخ عبد القاهر لا يناق أن ينقل من المكان للفاعل 
أو المفعول لوجود التلبس بالفعل في كليهما » لكن نقل المكان إلى ما يؤول بالمكان تأويلا 
غير بعيد أنسب. ولا يقال : إذا كان المرعي قي الكلمة على ما استظهره الملصنف أا 
جعلت طريقا لفهم المعنى فالحقيقة جعلت طريقا لمعناها أيضا ؛ فلتسم مجازا بهذا الاعتبار » 
بخلاف اعتبار أسرار البلاغة إذ لم يتجاوز بالحقيقة عن أصلها ؛ فيلوح من هذا رجحان 
الاعتبار الأول وإن كان هذا الأخير قريب المناسبة ؛ لأنا نقول : ماذكر لبيان وجه 
التسمية ووجه ترجيح هذا الاسم في المعفى على غيره » ولا يقتضي ذلك اطراد التسمية قي 
كل ما وجد فيه المعنى المعتبر ؛ لأنه إنغا اعتبر لإنشاء التسمية على وجه الخصوص بالمسمى 
كما لا يلزم انتفاؤها عند انتفاء المعنى فإنك إذا 
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ميت رجلا بخصوصه بأحمر لوجود الحمرة فيه . م يلزم تسمية غيره بالأ حمر ؛ لأن 
التسمية الخاصة لا تتعدى ولو كانت لسبب » كما لا تنتفي بانتفاء السبب فيسمى أهمر 
ولو انتفت الحمرة. وإنغا يلزم الاطراد والانتفاء بالانتفاء ق الأوصاف التي إنغا يقصد بها 
الإشعار با معان دون الذوات بخصوصها » فتشتق من المعنى وتوضع وضعا كليا ؛ فالقائم 
والأحمر . مغلا . إذا كانا وصفين فيما وضعا لمن وصف بالقيام والحمرة من غير رعاية 
خصوص ال موصوف . فيتبع وجود المعنى في الشيء صحة الإطلاق عليه » ويتبع عدمه 
عدم صحة الإطلاق. فالحقيقة ولو وجد فيها المعنى المذكور لا تسمى مجازا إذ م يطلق 
ا لجاز على معناه ليشعر بالمعنى الذي اشتق منه فيتبعه ثبوتا ونفيا كما في الأوصاف وأسماء 
الأماكن بل اعتبر المعنى لترجيح الاسم للتسمية من غير قصد وضعه للمعنى الوصفي › 
وكذا الحقيقة تختص جعناها ولا يسمى امجاز بامها لوجود معنى الحق والثبوت فيه باعتبار 
لمعنى المنقول إليه. 

ثم ماکان اججاز قسمين . كما ذكر : مفرد » ووکب » وما متباينان » ومع 
المتباينين في حد واحد غير ممكن إلا بما يشعر بواحد منهما بخصوصه » والمقصود الخصوص 
. عرف كلا منهم على حدة » وقدم المفرد منهما لبساطته » فقال : (أما المفرد) أي : 
لجاز المفرد (فهو الكلمة المستعملة) فالكلمة جنس خرج عنه الكلام بناء على أصل 
إطلاقها » والمستعملة فصل خرج به الكلمة الموضوعة قبل الاستعمال فلا تسمى م جازا كما 
لا تسمى حقيقة (في غير ما وضعت له) فصل خرج به الكلمة المستعملة فيما وضعت له 
على الإطلاق وهي الحقيقة ؛ سواء كان لفظها مرتلا بأن لا يتقدم له وضع كسعاد وأدد 
» أو منقولا بأن تقدم له وضع كزيد علم على شخص » وسواء كان الارتحال والنقل ق 
العلمية كما مثل » أو ق الجنسية كالعين في المعنى الثاني ؛ إذ لا بد أن يتقدم أحد الوضعين 
> وكالأسد في الأول. ودخل في المنقول المشترك مطلقا إذ ليس من شرط النقل وجود 
لمناسبة. نعم » المشترك إذا تعدد فيه الوضع مع عدم الشعور بالوضع الأول فلا يسمى 
منقولا » وهو من الحقيقة كما تقدم » اللهم إلا أن يعني بالنقل تقدم الوضع ووجود آخر 
بعده بلا قرينة فلا يخرج ما ذكر عن المنقول » ولكن 
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المعروف قي النقل هو أن يكثر استعمال الاسم قي بعض ما يصلح له حى يتناسى الأصل 
ويهجر ويصير لا يفهم منه إلا ذلك الحاصل » أو ينقل لناسبة مع هجران الأول وعليه 
يكون المنقول مباينا للمشترك وإدخال مرتحل الأعلام بناء على أن العلم يسمى حقيقة › 
وأما على أنه لا يكون حقيقة كما لا يكون مجازا فيرد دخوله ف الحقيقة مع كونه لا 
يسمی بها ؛ تأمله. 

وكذا يدخل ما ليس مرجلا ولا منقولا ؛ كالمشتقات ؛ فليست مرجحلة محضة لتقدم 
وضع موادها » ولا منقولة لعدم وضعها بنفسه قبل ما اشتقت له وقوله : (قي اصطلاح 
التخاطب) متعلق بقوله : وضعت له يعني : أن المعنى الذي وضع له اللفظ قي اصطلاح 
التخاطب بذلك اللفظ إذا استعمل المخاطب ذلك اللفظ في غيره فهو مجاز » ويحتمل أن 
يتعلق بالمستعملة بعد تقييده بقوله : في غير ما وضعت له فيكون المعنى أن الكلمة المقيدة 
بكونا استعملها في غير ما وضعت له إذا استعملت في اصطلاح ؛ أي : بسبب اصطلاح 
التخاطب ؛ بمعنى أن مصحح استعماها في ذلك الغير وسبب كونه غبرا هو اصطلاح 
التخاطب . تكون مجازا على ما تقدم في تعريف الحقيقة . وقد بينا أن هذا الوجه الغاني 
لا يخلو من تمحل » وبكل تقدير إنما زاد هذا القيد لفلا يخرج امجاز المستعمل فيما وضع له 
في غير اصطلاح المستعمل » وقد استعمل قي اصطلاحه في غير ما وضع له ؛ كلفظ الصلاة 
إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء ؛ فإنه مجاز » ولو لا هذا القيد لصدق عليه 
أنه استعمل فيما وضع له » ولم يصدق عليه أنه استعمل في غير ما وضع له على الإطلاق 
؛ لأن الدعاء الذي استعمل فيه كان موضوعا في الجملة ؛ أعني : ق اللغة » وما قيد 
باصطلاح التخاطب دخل ؛ لأن الدعاء غير موضوع له قي اصطلاح الشرع فهو كلمة 
استعملت في غير ما وضعت له في اصطلاح المستعمل ؛ وهو ظاهر. ومثله ما إذا استعمله 
اللغوي في الأركان المخصوصة لعلاقة فإنه مجاز ؛ لأن الأركان غير موضوع ها في عرف 
اللغة ؛ وزاد هذا القيد أيضا. أعني قوله : في اصطلاح التخاطب . ليخرج عن التعريف 
ما هو من أفراد الحقيقة ؛ وهو اللفظ المستعمل ني غير ما وضع له » لكن ليس غيرا ي 
اصطلاح التخاطب وإنغا هو غير 
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باصطلاح آخر ؛ كلفظ الصلاة إذا استعمل بعرف الشرع قي الأركان المخصوصة فإنه 
حقيقة » ولو لا هذا القيد لدخل قي المجاز ؛ لأنه يصدق عليه أنه كلمة استعملت قي غير 
ما وضع له ؛ إذ الأركان غير الموضوع له باعتبار اللغة » وما زاد ق اصطلاح التخاطب 
خرج ؛ إذ لا يصدق عليه أنه مستعمل قي غير المعفى الذي وضع له قي اصطلاح المستعمل 
؛ ضرورة أن الأركان وضع ها في اصطلاح المستعمل » فلا يكون مجازا باعتبار اصطلاحه 
فيخرج عن التعريف ثم المراد بالوضع ما يصدق عليه مطلق الوضع ف الجملة ؛ الشامل 
للوضع النوعي » والشخصي ؛ لأنه لو أريد به الوضع الشخصي لم يصدق الجحد على 
التجوز قي المشتقات » إذ لا يصدق عليه أنه استعمل قي غير الموضوع الشخصي ها؛ 
وذلك أن المجاز يقتضي تقدم الوضع » فإذا قيد بالشخصي لم يصدق أن ها وضعا 
شخصيا استعملت في غيره ؛ ضرورة أن اسم الفاعل . مثلا. إا وضع نوعه ؛ لكل 
شخص من ألفاظه التي يصح أخذها من الفعل. وكذا إذا أريد به الوضع النوعي لم يدخل 
نحو الأسد مجازا » إذ لا يصدق عليه » أنه استعمل قي غير موضوعه النوعي » لأن تقدم 
الوضع شرط ؛ فإذا خصص بالنوعي لم يصدق عليه أنه له وضع نوعي استعمل في غيره › 
وإذا أطلق الوضع المنفي عمهما فإن قلت : يصدق على كل منهما أنه استعمل ف غير ما 
وضع له ولا يلزم منه تقدم الوضع » لأن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فيصدق على 
كل منهما الحد » ولو خصص الوضع قلنا : هذا اعتبار عقلي محض ليس كثرا في العربية › 
بل المدلول عرفا ق قولنا : استعمل قي غير الموضوع هو له. أن له موضوعا نوعيا أو 
شخصیا فیلزم ما ذکر. 

ثم لو اعتبر ذلك لم يصح حد امجاز لأنه ذكر فيه ما يقتضي شرط العلاقة بين 
الموضوع له أولا وثانيا ؛ وذلك يفيد سبق الوضع لو حمل على ما يقتضي وجود وضع 
سابق كان في الكلام تناقض وتخاذل ؛ إذ يصير التقدير ؛ الجاز كلمة استعملت فيما ¿ 
توضع له من غير شرط تقدم الوضع لعلاقة بين الموضوع له أولا وثانيا » ولا يخفى تخاذله 
> فليتأمل. 


253 


وقد ورد على هذا الحد أيضا دخول المشترك الذي استعمل في معناه الثاني إذا كان 
وضعه في اصطلاح واحد » لأنه كلمة استعملت قي غير ما وضعت له أولا في اصطلاح 
التخاطب. وأجيب بأن المراد استعملت في غير كل ماوضعت له وضعا حقيقيا» 
والمشترك بمذا الاعتبار م يستعمل في غير كل ما وضع له وضع حقيقيا » بل استعمل قي 
بعض ما وضع له وضعا حقيقيا. ولا بخفى ما في هذا الجواب من اعتبار الغاية الخالي 
الكلام عن دليلها. وأجيب أيضا برعاية الحيثية ؛ أي : المجاز هو الكلمة المستعملة قي غير 
ما وضع له من حيث إنه غير ما وضع له » والمشترك قي المعنى الغا إنما استعمل من حيثية 
الوضعية لا من حيثية غير الوضعية » ولكن هذا الاعتبار إن تم أغنى عن قوله : في اصطلاح 
التخاطب لأن ما أريد إخراجه وإدخاله به يخرج ويدخل بالحيثية ؛ كما لا يخفى ؛ فافهم. 

(على وجه يصح) هذا فصل خرج به الغلط كما يأتي (مع قرينة عدم إرادته) أي : 
ا لجاز هو الكلمة المستعملة على الوجه المذكور مع مصاحبة قرينة دالة على عدم إرادة 
المتكلم للموضوع له وضعا حقيقيا فقرينة امجاز مانعة من إرادة الأصل » وهو فصل خرج 
به الكناية كما يأ . 

ولا أعان ذكر قيود الحقيقة على فهم ما يراد إخراجه بغير هذين القيدين الآخرين 
م يتعرض هما يخرج بغيرهما وهو أنواع الحقيقة التي تقدم تعريفها » ولام يتقدم ما يدل 
على ما يخرج بهذين القيدين تعرض لذلك مع بيان ما أفاده قوله : على وجه يصح لإبهامه 
> فقال : وحيث شرطنا قي المجاز أن يكون على وجه يصح (فلا بد) له أعنى : امجاز. 
(من العلاقة) وهي ما أوجب المناسبة والمقاربة المقتضية لصحة نقل اللفظ عن المعنى 
الأصلي إلى المعنى امجازي ؛ كالمشاجة في مجاز الاستعارة » وكالسببية والمسببية في امجاز 
المرسل » ليتحقق بتلك العلاقة أن الاستعمال على وجه يصح عند العقلاء » لجريان اعتبار 
ذلك الاستعمال لديهم » وبه يعلم أن العلاقة لا يكفي في المجاز وجودها ؛ بل لا بد مع 
وجودها من أن يعتبرها المستعمل ويلاحظها » وتكون هي السبب في الاستعمال ؛ لأن 
ذلك هو المرعى عند العقلاء ي كلامهم » والمعتبر من العلاقة النوعية ؛ ولذلك صح 
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إنشاء الجاز قي كلام العرب والمولدين ؛ بمعنى : أنا إذا عرفنا ام استعملوا لفظا قي سبب 
معناه أو قي المسبب عن معناه جاز لنا أن نستعمل لفظا آخر لمل تلك العلاقة » أو 
لعكسها ؛ لوجود الربط قي كليهما » ولا نقتصر على ما استعملوه فقط. فإن م تكن 
العلاقة واستعمل اللفظ ق غير معناه لانتفاء هذا المعنى خارجا : فإن كان عمدا فهو كذب 
> وهو نما لا يلتفت لإخراجه من الحد وإن كان حقيقة ؛ لأن المفهوم منه معناه الأصلي 
ولو كان غير مطابق. وإن كان غلطا : فإن كان الغلط في الاعتقاد كأن يقول : انظر هذا 
الأسد مشيرا للفرس معتقدا أنه الرجل الشجاع صدق عليه حد الجاز ؛ لأنه ف اعتقاده 
الذي هو المعتبر استعمله قي غير معناه لعلاقة » وإن م يصب في ثبوت العلاقة في المشار 
إليه ؛ وهذا إذا استعمله في معناه قي اعتقاده فقال : انظر إلى الأسد ؛ معتقدا أنه هو 
الحيوان المعلوم فإذا هو فرس فهو حقيقة ؛ لاستعماله في معناه الأصلي قي اعتقاده ؛ وإن ۾ 

وإن كان الغلط ق اللفظ فهو خارج عن الجحد ؛ وهذا هو المراد بقوله : واشتراط 
العلاقة التي اقتضاها كون الاستعمال على وجه يصح بأن يكون لا ينكر عند العقلاء إنغا 
هو ليخرج الغلط عن تعريف امجاز. وأراد بالغلط : اللفظي كما بينا. فإذا قال : خذ هذا 
الفرس مشيرا لكتاب ومريدا له صدق عليه أنه استعمل في غير معناه لكن لا على وجه 
يصح » لأنه بلا علاقة ؛ فيخرج عن حد امجاز. ثم أأشار إلى ما يخرج بقوله : مع قرينة 
عدم إرادته بقوله : (و) اشتراط وجود قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي لتخرج 
(الكناية) حيث يصدق عليها آنا لفظ استعمل في غير معناه بقرينة لكن ليست مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي ؛ لأا كما سيأتٍ لا بد أن يكون استعماطها في غير ما وضعت له 
مقارنا لتحقق جواز إرادة المعنى الأصلي ؛ والمراد بجواز إرادة المعنى الأصلي أن لا ينصب 
القرينة على انتفائه ؛ فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلي عن الكناية ولم ينصب علم 
اللخاطب بانتفائه قرينة م ينتف عنها اسم الكناية » وليس المراد أن يوجد المعنى الأصلي 
معها دائما » فإنك إذا قلت فلان طويل النجاد . كناية عن طول القامة . صح على أن 
اللفظ كناية ولو لم يكن له نجاد » وذلك حيث لا تقصد جعل علم 
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اللخاطب بأن لا نجاد له قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي لكن إنا تخرج الكناية فقط 
بالقيد المذكور ويبقى الحد سالا للمجاز إن بنينا على أن لفظ امجاز لا يستعمل قي معناه 
الأصلي والمجازي معا » وإن جوزنا ذلك لم يشمله الحد » لأن القرينة فيه لا تمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي. ثم إذا اسقط القيد المذكور لإدخاله دخلت الكناية أيضا ؛ وهو ظاهر. 

ثم أشار إلى أقسام الحقيقة وامجاز فقال : 

أقسام الحقيقة واجاز 

(وكل منهما) أي : من الحقيقة وامجاز أقسام أربعة : (لغوي » وشرعي › وعريي) 
ثم العرقي إما (خاص » أو عام) ففي الحقيقة أربعة : اللغوية » والشرعية » والعرفية الخاصة 
» والعرفية العامة. وفي الججاز منل ذلك. فالحقيقة اللغوية ما وضعها واضع اللغة »› 
والشرعية ما وضعها الشارع » والعرفية الخاصة ما وضعها أهل عرف خاص كالنحويين 
في لفظ مخصوص » والعرفية العامة ما وضعها أهل العرف العام ؛ أي : الذي م يختص 
بطائفة مخصوصة من الناس. وستأن أمثلتها. ويقال ثي الخاص : ما تعين ناقله » وني العام : 
ما لم يتعين والمراد بالتعين : أن يكون غير خارج عن طائفة خاصة » وليس شرطه أن يعلم 
الشخص الناقل » وبه يعلم أن ليس المراد اتفاق جميع أهل العرف أولا لا في العام » ولا تي 
الخاص. وظاهر هذا أن النقل لا بد منه » وأن كثرة الاستعمال دليل عليه » لا أنه نفسه. 
وقيل : النقل كثرة الاستعمال للفظ في بعض أفراد معناه » أو في معفى مناسب للمعنى 
الأصلي. 

واشتراط النقل منظور فيه إلى أصل دلالة الألفاظ » وعدم اشتراطه بأن يجعل هو 
اتفاق كثرة الاستعمال حتى يصير الأصل مهجورا منظورا فيه إلى أن ذلك هو الحقق ي 
مسمى المنقول » ولا دليل على وجود نقل مقصود أولا. م النقل : قيل : لا بد فيه من 
المناسبة » وقيل : لا وقد تبين بهذا أن نسبة الحقيقة إلى اللغة والشرع والعرف عاما وخاصا 
إا هي باعتبار الواضع ؛ فإن كان الواضع واضع اللغة فلغوية » أو الشارع فشرعية » أو 
أهل العرف فعرفية خاصة أو عامة. والأقرب أن اختصاص أهل البلد بنقل لفظ دون سائر 


البلدان لا یسمی اللفظ به خاصة › وإعا یسماه إن کانوا طائفة منسوبین 
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لحرفة كأهل الكلام » وأهل النحو » لأن الدخول في جملة أهل البلد لا يتوقف على أمر 
متكلف يضبط أهلها » ولأن الغالب انتشار عرفهم في الكثير المتقارب لعموم أهل البلدان. 
وأما نسبة امجاز إلى ما ذكر من الشرع واللغة والعرف عاما وخاصة فتكون باعتبار 
الاصطلاح المنسوب إليه الشخص المستعمل ف غيره ؛ ععنى أن مستعمل اللفظ إن استعمله 
في غير ما اصطلح هو أو مقلده على وضعه له : فإن كان ذلك المستعمل تي غير اصطلاحه 
لغويا فا لجاز لغوي » أو كان شرعيا فا لجاز شرعي » أو كان من أهل العرف العام 
فالجاز عرف عام » أو كان من أهل العرف الخاص فامجاز عرف خاص. وإن شئت قلت 
: النسبة فيه باعتبار العلاقة ؛ فإن كان اللفظ باعتبار المعنى الذي نقل عنه إلى هذا لعلاقة 
ولولاها حينفذ لم يصح إطلاقه لغويا فامجاز لغوي » وإن كان شرعيا فشرعي » أو عرفيا 
فعرقي خاص » أو عام. 

ثم أشار إلى مثال الحقيقة وامجاز لكل نوع » وبدأ مثاهما لغويين » ثم الشرعيين › 
ثم العرفيين خاصين وعامين بقوله : (كأسد) فإنه وضع (للسبع) وهو الحيوان المعروف لغة 
فهو حقيقة لغوية (و) هو بالنسبة (للرجل الشجاع) مجاز لغوي للعلاقة بينه وبين المعنى 
الأول » (و) ك (صلاة) فإنه لفظ وضع (للعبادة) اللخصوصة شرعا فهو حقيقة شرعية فيها 
(و) هو بالنسبة إلى (الدعاء) حيث يستعمل فيه للعلاقة بينه وبين العبادة مجاز شرعي » (و) 
ك (فعل) فإنه وضع في عرف النحويين (للفظ) خصوص وهو ما دل على أحد الأزمنة 
الثلاثة وحدث وقع أو يقع أو مطلوب الوقوع فيه » فهو حقيقة عرفية خاصة في ذلك (و) 
هو بالنسبة (للحدث) الذي هو وصف قائم بالموصوف صادر منه كالضرب أو غير صادر 
كالحمرة مجاز عرق خاص حيث يستعمل فيه لعلاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له قي 
النحو (و) ك (دابة) فإنه ف العرف العام (لذي الأربع) كالحمار فهو حقيقة عرفية عامة 
فيه (و) هو بالنسبة (للإنسان) مجاز عرقي عام حيث يستعمل فيه لعلاقة بينه وبين ما وضع 
له في العرف العام. والعلاقة بين السبع والشجاع المشاهة » وبين العبادة المخصوصة 
والدعاء اشتماطما عليه » وبين اللفظ المخصوص والحدث دلالته عليه مع الزمان » وبين 
الإنسان وذوات الأربع مشاجته ها ف قلة التمييز 
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حيث تعتبر تلك المشاهة ولفظ الدابة في الأصل لكل ما يدب على الأرض فإن استعمل في 
ذات الأربع من حيث كوا نما يدب فهو حقيقة » وإن استعمل فيها لخصوصها وروعي 
الدبيب لتحقق المناسبة الموجبة لتسميتها بخصوصها وكان ذلك من أهل العرف العام صار 
حقيقة عرفية عامة » فنقله بعد ذلك إلى الإنسان للمشاهة مجاز عرفي عام. وإن استعمل 
فيها لخصوصها باعتبار اشتماطها على الدبيب كإطلاق لفظ الجزء على الكل من غير قصد 
التسمية نها بخصوصها » وإنغا اعتبر الدبيب للتجوز بحيث يصح أن يطلق على خصوص 
آخر باعتباره كان مجازا فاستعمال الدابة قي ذات الأربع تصح فيه الاعتبارات الثلاثة وذلك 
واضح. 

نوعا امجاز 

ولا فرغ من تعريف الحقيقة وامجاز وذكر أقسام كل منهما باعتبار النسبة إلى 
منشئه من اللغة » والشرع » والعرف العام والخحاص شرع في بيان نوعي امجاز الذي هو 
المقصود بالذات قي هذا الباب وهما المرسل والاستعارة »> وق بيان أقسام كل منهما» 
وقدم أقسام المرسل لقلة الكلام عليها فقال : (وامجاز) قسمان : 


الول 

(مرسل) أي : أحد القسمين ما يسمى مرسلا (إن كانت العلاقة) المصححة 
للتجوز (غير المشايهة) كما إذاكانت سببية » أو مسببية على ما يأتي » وذلك بأن يكون 
معنى اللفظ الأصلي سببا لشيء » أو مسببا عنه » فينقل امه لذلك الشيء وسمى مرسلا 
لإرساله » أي : إطلاقه عن التقييد بعلاقة المشابهة فصح جريانه في عدة من العلاقات كما 
يتضح ذلك فيما يأ من أمثلته إن شاء الله تعالى. 

(وإلا) بأن م تكن العلاقة بين المعنى المججازي والمعنى الحقيقي غير المشايهة » بل 
كانت نفس المشاجة كما قي إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع (ف) ذلك اللفظ 
الذي كانت العلاقة بين معناه الأصلي وامجازي المشاجة (استعارة) فالمسمى بالاستعارة 
على هذا هو نفس اللفظ الذي استعمل ف غير معناه الأصلي للمشاجة » ولذلك تعرف 
الاستعارة بأا هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي للعلاقة التي هي المشابمة 
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كلفظ الأسد ق قولنا : رأيت أسدا يرمي فإنه استعمل في الرجل الشجاع للمشاجة بينه 
وبين الحيوان المفترس المعلوم ني الجرأة » وإطلاق لفظ الاستعارة على اللفظ المستعار من 
لمعنى الأصلي للمجاز من إطلاق المصدر على المفعول ؛ كالنسج معن المنسوج » وأصل 
الإطلاق التجوز ثم صار حقيقة عرفية (وكثيرا ما تطلق الاستعارة) في العرف أيضا على 
غير اللفظ المستعار الذي هو المفعول ؛ وذلك بأن يطلق لفظها (على استعمال اسم المشبه 
به ق المشبه) وعلى هذا يكون مطلقا على فعل المتكلم الذي هو المصدر وهو الاستعمال »› 
وذلك هو الأقرب إلى الأصل ق الإطلاق » وبرعاية هذا الإطلاق أعني : إطلاقه على 
المعنى المصدري يصح الاشتقاق من لفظ الاستعارة كما هو شأن كل مصدر » بخلاف 
إطلاق لفظ الاستعارة على نفس اللفظ المستعار » فإنه لا يصح فيه الاشتقاق ؛ لأن 
المفعول لا يشتق منه ؛ إذ هو يثابة الجوامد بخلاف المصدر. وإذا صح الاشتقاق من لفظ 
الاستعارة على إرادة المعنى المصدري به فيشتق منه لمتعلقاته وهي المشبه به » والمشبه › 
واللفظ والمستعمل للفظ ؛ فيقال : للمشبه : مستعار له » لأنه هو الذي أتى باللفظ الذي 
هو لغيره وأطلق عليه » فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صاحبه وألبسه ويقال 
للمشبه به : مستعار منه » اذ هو کالإنسان الذي استعیر منه ثوبه وألبسه غیره ؛ حیث اتی 
منه بلفظه وأطلق على غيره. يقال للفظ : مستعار » لأنه أتى به من صاحبه لغيره » 
كاللباس المستعار من صاحبه للابسه. وينبغي أن يقال على هذا للإنسان المستعمل للفظ في 
غير معناه الأصلي : مستعير » لأنه هو الآ باللفظ من صاحبه كالآت باللباس من صاحبه 
ولكن هذا الاشتقاق . أعني : الاشتقاق للمستعمل . م بجر به العرف » وإلى هذا أشار 
بقوله : (فهما) . أي : المشبه به » والمشبه. ويقال فيهما : (مستعار منه » ومستعار له) 
تشبيها للأول بصاحب الثوب » وللغاني بلابسه من صاحبه كما بينا (واللفظ) أي : لفظ 
المشبه به يقال فيه : (مستعار) تشبيها له باللباس المستعار من صاحبه لغيره كما بينا. 
وبهذا يعلم أنه في هذا الإطلاق أيضا مجاز صار حقيقة عرفية » وعلى هذا فهو 


مشترك عرقي » والأول أكثر وهو الذي يجري في التعاريف. فإن قيل : ما موجب كون 
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المعنى المجازي لا بد فيه من علاقة بينه وبين المعنى الأصلي » ولم لا يصح أن يطلق اللفظ 
على غير معناه الأصلي بلا علاقة » ويكتفى فيه بالقرينة الدالة على المراد قلنا : إطلاق 
اللفظ على غير معناه الأصلي ونقله له على أن يكون الأول أصلا والثاني فرعا تشريك بين 
المعنيين في اللفظ » وتفريع لأحد الإطلاقين على الآخر » وذلك يستدعى وجها لتخصيص 
المعفى الفرعي بالتشريك والتفريع دون سائر المعاني » وذلك الوجه هو المناسب » وإلا فلا 
حكمة في التخصيص » فيكون تحكما يناي حسن التصرف في التأصيل والتفريع. ولا يقال 
: المشترك لا مناسبة فيه فيكون تحكما ؛ لأنا نقول : لا تفريع فيه ولا تشريك بالقصد 
الأولى. وأيضا من حكمة الوضع أمران : 

أحدها : الرمز إلى المعنى باللفظ مع ضرب من الخفاء ق الدلالة عند الحاجة 
للإخفاء. 

والآخر : الإشارة إليه به مع الوضوح فيها عند اقتضاء المقام للوضوح »› وهذا 
لملقصد إنما يكون في رعاية الانتقال من معنى لآخر » لأن فيه يتصور الخفاء تارة دون 
أخرى كما تقدم » وإنما ينتقل من معنى لما بينه وبينه مناسبة » والمناسبة هي العلاقة › 
فوضع الجاز لاعتبار العلاقة لإفادة هذا المقصد فإن قيل : الانتقال قي الجاز من معن 
لآخر لناسبة قد يدعي ظهوره في المرسل » لأن فيه الانتقال من ملابس للابسه على ما 
يأ » وذلك بأن يختلج في صدر السامع المعنى الأصلي عند اختطاف اللفظ تم يتصرف 
بالقرينة إلى غيره » ويجد أقرب الأشياء إليه ملابسة المعنى بالقرينة » فالملابسة صححت 
الاستعمال وأعانت على الفهم » لأنه كثيرا ما يلتفت الذهن إلى ما قي أطراف الشيء › 
والقرينة أعانت أيضا على الفهم وأكدته » وعينت المراد » وأما مجاز الاستعارة ما معنى 
الانتقال فيه فإنك إن استعملت الأسد لم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع من حيث إنه رجل 
شجاع » إذ ليس لازما للأسد وملابسا له » وإنا ينتقل منه إلى وصف الشجاع » ولم 
يقصد » إذ لا مشاجة بينه وبين معروضه » ولو قصد كان من اججاز المرسل . قلنا : 
الانتقال من الأسد إلى لازمه الذي هو نفس الشجاع الذي هو عارضه ولازمه » وما كان 
ملابسا أيضا وعارضا للرجل . انتقل منه إلى الرجل الموصوف ؛ لأنه لا يراد هنا 
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اللزوم العقلي » بل مطلق الملابسة المصححة لمطلق الانتقال » ولو في أحيان » وذلك كاف 
في الإعانة على فهم المراد مع القرينة » فصار وجه شبه في التشبيه المبني عليه الاستعارة 
كالآلة للانتقال في مجاز الاستعارة » فليتأمل. 


أمغلة المرسل 

ثم أشار إلى أمثلة المرسل » وإلى أنواع علاقته فقال : (والمرسل) الذي تقدم أنه هو 
امجاز الذي ليست علاقته المشابهة (كاليد) التي وضعت ف الأصل للجارحة المعلومة فإنغا 
تستعمل مجازا مرسلا (ني النعمة) والعلاقة كون اليد كالعلة الفاعلية للنعمة ثي أن العلة 
الفاعلية يترتب عليها المفعول وجودا كما يترتب وصول النعمة إلى المقصود ماعن حكة 
اليد » ويترتب وجودها بوصف كوها نعمة على الغير بالفعل » ولا شك في تحقق الملابسة 
بين العلة الفاعلية ومفعو هما المقتضية للانتقال » وكذا ما هو مثلها في الترتب » فإن المترتب 
على الشيء ينتقل الذهن منه إليه » وإنما قلنا : هو كالعلة الفاعلية » ولم نقل : هي نفس 
العلة ؛ لأن المرتب عليه وصف اليد وكتها » لا نفس اليد » والمرتتب أيضا وصول 
النعمة واتصافها بكوكا نعمة » لا نفس وجودها في ذاعا » لكن الملابسة الفهمية موجودة 
كما لا بخفى قي الترتب الوصفي كما ق الذاقي. 

ويحتمل أن تعتبر اليد للنعمة كالعلة الصورية » إذ بها تظهر كما يظهر المعلول 
بصورته » أو كالعلة المادية لترتبها على اليد كما يترتب الشيء من مادته. 

وعلى كل حال فالعلاقة هنا تعود إلى السببية الفاعلية » أو الصورية › أو المادية. 

قيل : إن التجوز ق اليد عن النعمة يشترط فيه الإشارة إلى المنعم » فيقال : لزيد يد 
عندي » ولا يقال : قي البلد يد » وورد عليه أن الإشارة إلى المنعم إن كان لكونه قرينة ۾ 
يختص ذكر المنعم بكونه قرينة » وإن كان لشيء آخر فلا وجه لصحة أن يقال : عندي 
الأ يادي التي لا يقام ها بالشكر من غير ذكر المنعم ويكون مجاز قطعا. 

(و) كاليد أيضا إذا استعملت في (القدرة) فإنخا فيها مجاز مرسل ؛ وذلك لأن آثار 
القدرة وسلطانا تظهر باليد غالبا مثل البطش والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك كالدفع 
والمنع فينتقل من اليد إلى الآثار الظاهرة بها ومن الآثار إلى القدرة التي هي 
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أصلها » فهي مجاز عن الآثار » والآثار يصح إطلاقها مجازا عن القدرة » ولا مانع من انبناء 
تجوز على آخر تقديرا. 

فالعلاقة كون اليد كالعلة الصورية للقدرة وآثارها ؛ إذ لا تظهر إلا اء كمالا 
يظهر المصور إلا بصورته » أو كون القدرة كالعلة المادية لآثار اليد ؛ لاما أصلها كالمادة 
للصورة » ولا شك أن العلة تستلزم معلوطها في الجملة » ويفهم منها أو تفهم منه » فكذا 
ما هو بنزلة أحدها قي الترتب المقتضي للانتقال والفهم » وإن م تكن هنا علة مادية ولا 
صورية لاستقلال كل من القدرة واليد والآثار في حقيقة ذاته فقد عادت العلاقة هنا أيضا 
إلى معنى السببية (و) ك (الرواية) التي وضعت ق الأصل للبعير الذي يحمل المزادة ؛ وهي 
سقاء من ثلاثة جلود تحمع أطرافها طلبا لتحملها كثرة الماء » فما مجاز مرسل إذا 
استعملت (قي المزادة) التي هي سقاء الماء ولا تستعمل الرواية إلا فيه » والجمع : مزايد » 
كسطيحة وسطائح وزنا ومعنى » وأما المزود الذي هو إناء الطعام للسفر » وجمعه : مزاود 
فلا يستعمل فيه الرواية الذي هو اسم البعير الجامل للماء والعلاقة كون البعير حاملا 
مجاورا ها عند الحمل » والمتجاوران ينتقل من أحدها إلى الآخر » ويحتمل أن ترد هذه 
العلاقة إلى مطلق السببية كما قبلها بأن يجعل البعير بمنزلة العلة المادية للمزادة ؛ لأن المزادة 
لا وجود ها بوصف كوا مزادة تي العادة إلا بحمل البعير نها ؛ فصار توقفها بهذا الوصف 
على البعير كتوقف الصورة على المادة ف أن لا وجود لأحدها إلا مع مصاحبه. 

والتوقف قي الجملة يصحح الانتقال والفهم. وما أشار بالمغال إلى بعض أنواع 
العلاقة ؛ وهي ما يكون كالعلاقة السببية قي التوقف والانباء على ما قررناه شرع في 
التصريح ببعض أنواع العلاقة البيانية فقال : 


علاقة الجزئية والكلية 


(ومنه) أي : ومن المجاز المرسل ماكانت علاقته ملابسة الججزء للكل ؛؟ وهو 
قسمان : 


أحدها : (تسمية الشيء باسم جزئه). 
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وثانيهما العكس أعني : تسمية ال جزء باسم الكل ولا يخفى ما ق العبارة من التسامح 
> لأن ظاهرها أن المجاز نفسه هو تسمية الشيء باسم الجزء » وقد علمت أن المجاز هو 
اللفظ الذي كان للجزء وأطلق على الكل للملابسة » ولكن لما كان سبب كونه مجازا 
معتبرا تسمية الكل به لكونه اما لجزئه تجوز في جعل التسمية نفس امجاز » فالأول وهو 
الذي صحة كونه مجازا إنما هي باعتبار كونه اما للكل لكونه اما لجزئه (كالعين) التي 
هي الجارحة المخصوصة في أصلها فنا تستعمل مجازا مرسلا (قي الربيغة) والربيغة : اسم 
الشخص الرقيب » والعين جزء منه » وقد أطلق اسم جزئه عليه » ولكن لا يصح إطلاق 
كل اسم جزء على الكل وإنما يطلق اسم الجزء الذي له مزيد اختصاص بتحقق ما صار به 
ذلك الكل حاصلا بوصفه الخاص » فإن الربيغة إنما تحقق كونه شخصا رقيبا بالعين ؛ إذ 
لولاها انتفت عنه الرقيبية » فلذلك يقال فيه : يجب قتل العين واتخاذ الحذر منه » ولا يقال 
: يقتل يد » ولا يقتل رجل مرادا بهما الرقيب وقيل : إن الإسناد إلى العين هذا المعنى من 
الجاز العقلي وإن جعل الكل ينسب إلى الجزء لكثرة الملابسة ؛ وفيه بعد. 

(و) أما (عكسه) أي : عكس ما كان في تسمية الشيء باسم جزئه ؛ وهو ما كان 
قي تسمية الجزء باسم الكل ف (كالأصابع) الموضوعة للأعضاء المعلومة › فإها تستعمل 
(في) أجزائها التي هي (الأنامل) مجازا مرسلا » كقوله تعالى : (كعَلُونَ أصابعَهُمٌ)“ أي : 
أنامل أصابعهم » للعلم بأن جعل الأصابع بتمامها في الآذان غير واقع » وقيل : إن هذا من 
باب نسبة الفعال الذي قي نفس الأمر للكل لجزئه » ولا يسمى مجازا ؛ كقولك : ضربت 
زيدا » ومسحت بالمنديل » فلا يكون مجازا ولو م تضرب كلا » ولا مسحت بالكل » 
وفيه تعسف ؛ لأن نسبة مطلق الجعل إلى الأصابع كثيرا ما يراد به الكل » فلو لا الآذان 
لجرى على الأصل. وأما نحو الضرب فلا يخلو من تصوره على الكل فجعل من باب 
الحقيقة » وإلا م بخل كلام عن مجاز غالبا » وهو مذهب مردود » ولا بخفى صحة الانتقال 
بعلاقة الجزئية والكلية. 


(1) البقرة : 19. 
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علاقة السببية 

(وتسمية) أي : ومن امجاز تسمية (الشيء باسم مسببه) والتسامح هنا وفيما بعده 
كما تقدم وذلك (نحو) قوم : (أمطرت السماء نباتا) أي : أمطرت غيغا » ولما كان 
النبات مسببا عن الغيث ”موا الغيث بالنبات الذي هو اسم مسببه. وقد ذكر في الإيضاح 
من أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قوم : أكل فلان الدم. وهو بحسب الظاهر سهو ؛ 
إذ الدم اسم السبب وأطلق على مسببه الذي هو الدية الجحاصلة عن الدم » وزاده إشكالا 
بقوله قي تفسيره : أي : الدية المسببة عن الدم ؛ فبين أن الدية التي أطلق عليها الدم مسببة 
» والكلام في العكس ؛ أي : في إطلاق اسم المسبب على السبب ؛ كماف : أمطرت 
السماء نباتا » لا في إطلاق اسم السبب على المسبب كما ذكر في أكل الدم. وأجيب بأن 
المعنى على اعتبار العلة الحاملة وهي سبب فأطلق عليها اسم المسبب ؛ لأن الدية رجاؤها 
هو السبب في الإقدام على الدم » فأطلق الدم الذي هو المسبب باعتبار العلة الجاملة على 
السبب الذي هو الدية » وإن كان الواقع في الخارج ترتب الدية على الدم ؛ لأن العلة 
الغائية يتأخر وجودها عن مسببها. ولا يخفى ما فيه من التعسف ؛ لأنه اعتبار عقلي بين 
الرجاء والإقدام » وهو خلاف مدلول اللفظ » مع ما فيه من الخروج إلى الاعتبارات 
العقلية المحضة التي لا يراعيها البلغاء. وأجيب أيضا بأن المعتبر هو الأكل وأخذ الدية » ولا 
شك أن الأكل مسبب أطلق على السبب الذي هو الأخذ وهو في التعسف كالأول » مع 
زيادة أن الدم م يتعرض لوجه إطلاقه حيتعذ على الدية مع أن الكلام في ذلك » لا قي 
الأخذ والأكل. 

اعتبار ما کان 


(أو ماکان عليه) أي : ومن المجاز المرسل عند الجمهور خلافا لمن جعل وجود 
المعنى فيما مضى كافيا في الإطلاق الحقيقي تسمية الشيء باسم الذي أطلق على الشيء 
باعتبار الجحال الذي كان عليه أولا » وليس ذلك الحال الذي باعتباره أطلق اللفظ موجودا 


الآن وذلك (نحو) قوله تعالى : (وَآثوا الْيّتامى أَمْواهَم)' فقد أطلق اليتامى 


)1( النساع: 2 
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على البالغين ؛ لأن إيتاء المال بعد البلوغ » وإطلاق ذلك على البالغين إنما هو باعتبار 
الوصف الذي كانوا عليه قبل البلوغ » لأنه محل اليتم » وليس موجودا الآن » إذ لا يتم 
بعد البلوغ. ولا بخفى أيضا صحة الانتقال لعلاقة ما كان عليه المسمى كما ف السببية › 
لأن الوصف مشعر بالموصوف في الجملة » والموصوف كالسبب المؤدي للشيء › لأن 
الصغر يغول إلى البلوغ إلا لعارض. 


اعتبار ما سیکون 

(أما ما يغول إليه) أي : ومن امجاز المرسل تسمية الشيء بالاسم الذي يطلق على 
ذلك الشيء باعتبار ما يغول إليه يقينا » أو ظنا» لا احتمالا » وأما ف الحال فلم يوجد 
سبب التسمية » ولا شك أن الارتباط موجود بين الجال وما يغول إليه صاحبه » وذلك 
مصحح للانتقال المصحح للتجوز » وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية : (إِقّ اران أعْصِرُ 
خمراً) ) أي : أعصر عنبا يؤول إلى أن يصير خمرا بعد العصر » فقد مي العنب باسم 
ا لجال الذي سيحدث ويؤول إليه المسمى » وإنغا م أقدر أعصر عصيرا يصير خمرا » لأنه 
يحتاج إلى تكلف في نسبة العصر إلى العصير » كنسبة القتل إلى القتيل فإنه لا يصح إلا 
بالتزام أن الفعل يقارن تعلقه وصف المفعول به » كما يقال قي المفعول المطلق » والتحقيق 
أن المفعول يتعلق به الفعل قبل وصفه بالمشتق » ويترتب عليه صحة الاشتقاق » وعليه 
يكون التقدير في أعصر خرا أستخرج عصيرا يصير خمرا والتقدير الأول يغني عن التأويل › 
فليتأمل. 

وما يشبه الإطلاق بحسب التأويل إطلاق اللفظ على الشيء لكونه في قوة 
الاتصاف ممعنى ذلك اللفظ ؛ كقولك : هذا الخمر مسكر في الدن 7 » واتصافه بذلك 
على وجه الاحتمال كاف على ظاهر كلامهم ؛ وفيه خالفة لما ذكر في العلاقة الآلية. 


(2) الذَنٌ : ما عظم من الرواقيد (ويشبه ما يعرف عندنا بالزير أو ما هو أكبر) والجمع دنان. 
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الحالية والحلية 

(أو) تسمية الشيء باسم (محله) أي : ومن امجاز المرسل تسمية الشيء باسم 
المكان الذي يحل فيه ذلك الشيء ؛ ومن ذلك (نحو) قوله تعالى : (قَلَيَذْعٌ ناوية) () فإن 
النادي اسم لمكان الاجتماع ومجلس القوم » وقد أطلق على أهله الذين يحلون فيه. 

فالمعنى : فليدع أهل نادية ؛ أي : أهل مجلسه لينصروه ؛ فام لا ينصرونه › 
والانتقال من النادي إلى أهله موجود كثيرا فصح التجوز بذلك الاعتبار. 

(أو) تسمية الشيء باسم (حاله) عكس الذي فرغ منه ؛ معنى أن من المرسل تسمية 
اللكان باسم ما يحل فيه ويقع في ضمنه (نحو) قوله تعالى : (وَأمًا الْذِينَ ابْيَصَّث وّجُوهُهُم 
قفي رَخْمَتِ الله) أي : في الجنة) (هُمْ فيها خالدود) والرحمة في الأصل : الرقة والحنانة ؛ 
والمراد بها قي جانب الله تعالى لازمها الذي هو الإنعام » واستعمل قي الجنة لحلوله على 
أهل الجنة فيها. ثم إن الإنعام أمر اعتباري ؛ إذ هو عبارة عن تعلق القدرة بإيجاد المنعم به 
وإعطائه للمنعم عليه » وليس حالا في الجنة حقيقة وإنغا الجحال بها حقيقة متعلقة ؛ فهذا 
مجاز مرسل عن مجاز ضمني وهو إرادة المنعم به بالإنعام الذي هو الرحمة. 

علاقة الآلية 

(أو) تسمية الشيء باسم (آلته نحو) قوله تعالى حكاية عن السيد إبراهيم صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم : (وَاجْعَل لي ساد صذق في الآخرينَ)0). أي : ذكرا حسنا) فقد 
أطلق اللسان الذي هو اسم لآلة الكلام والذكر على نفس الذكر ؛ لأن اللسان آلته. ولا 
يخفى أن الانتقال من الحال إلى امحل » ومن الآلة إلى ما هي له آلة صحيح ؛ فصح التجوز 
قي هذين أيضا. ولماكان فيهما نوع خفاء ؛ لأن استعمال الرحمة في الجنة واللسان في 
الذكر ليس من الجاز العرقٍ العام فسر المراد بمما. فإن قيل : قد ذكر المصنف في مقدمة 
هذا الفن أن مبني الجاز إنما هو على الانتقال من الملزوم إلى اللازم 
(1) العلق : 17. 


(2) آل عمران : 107. 
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كما أن الكناية بالعكس » وبعض أنواع علاقته على ما ذكرها الملصنف لا يفيد اللزوم 
بحيث يكون مدلول اللفظ الأصلي لا ينفك عن معناه المجازي » بل أكثرها لا يفيد ذلك 
؛ فإن معنى اليتامى لا يستلزم معناه اججازي الذي هو البالغون » وكذا العنب لا يستازم 
الخمر » وكذا النادي لا يستلزم أهله لصحة خلوه عنهم » وكذا الرحمة لا تستلزم الجنة 
لصحة وقوعها بي غيرها كما ق الدنيا » وكذا اللسان لا يستلزم مطلق الذكر لصحة 
السكوت » هذا إذا اعتبر اللزوم في الوجود الذي هو الأصل ق الفهم › وإن اعتبر اللزوم 
فيما م يتحقق إلا في نحو الكل مع الجزء. قلنا : قد تقدم أيضا أن المعنى باللزوم هنا اللزوم 
في اعتقاد المخاطب ولو العرف » ولو في بعض الأحيان ؛ لملا يقع التنافر والبعد بين المنتقل 
منه وإليه. ولا شك أن هذا اللزوم حاصل بين كل شيئين بينهما ارتباط ما لصحة الانتقال 
في بعض الأحيان من أمر لآخر بينهما التصاق ما وارتباط ما » ولو جزئيا » ولو لعرف ؛ 
ولو لآلة ؛ ولذلك يحتاج قي الفهم في الجاز غالبا إلى معونة القرينة. 

وبقولنا : قد تقدم أيضا أن المعنى باللزوم هنا إل يعلم أنه تقدم ما يغني عن هذا 
السؤال والجواب ؛ فافهم. 

ولا فرغ من القسم الأول من قسمي الجاز » وهو الذي تكون علاقته غير المشايمة 
> ويسمى المرسل كما تقدم أشار إلى الثاني وهو الذي تكون علاقته المشاهة » ويسمى 
استعارة كما تقدم أيضا » وهو أكثر القسمين مباحث ؛ ولذلك أخره ليتفرغ لبسطه فقال 


الاستعارة 

(والاستعارة) قد تطلق فتعرف بأنا مجاز » أي : لفظ استعمل في غير معناه الأصلي 
بشرط أن تكون العلاقة بين ما استعمل فيه الآن وبين ذلك الأصلي المشاية » والمراد 
بكون علاقته المشاهة كون السبب الذي من أجله قصد له مستعمله هذا المعفى الذي ليس 
بأصلي له هو نفس المشاحة ؛ معنى أنه لو لا المشابمة ما نقله مستعمله إلى هذا المعنى الثاني ؛ 
لأن وجود المشاية في نفس الأمر إذا م يقصد الوصل بها لا يكفي ق تسمية المجاز 
استعارة » ولذلك يكون الجاز مرسلا ولو وجدت المشاجة إذا م يقصد 


269 


جعلها علاقة » فإن المشفر . الذي هو قي الأصل شفة البعير . إذا نقل عن هذا المعنى 
الذي هو الشفة المقيدة بكوتا للبعير » وأطلق على شفة أخرى من حيث إنا مطلق شفة 
كشفة الإنسان » لا بقيد كونا للإنسان بل من حيث إنا شفة كان مرسلا » وإن وجدت 
المشابجة بينها وبين شفة البعير ق الغلظ والانحلال عن اللغة مغلا. وهو من باب إطلاق اسم 
المقيد على المطلق » والمقيد شفة البعير » والمطلق شفة الإنسان » لأن الغرض أن الإطلاق 
لا من حيث التقييد بكوتا للإنسان وإلا كان من إطلاق المقيد على المقيد. 

وإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان لا من حيث إا مطلق شفة » بل من حيث إن 
شفة هذا الإنسان فيها من الغلظ والانحلال مثلا ما أشبهت به شفة البعير كان استعارة 
لانبناء الإطلاق على التشبيه ؛ وبهذا يعلم أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون باعتبار ما 
يصدق عليه على وجه التجوز استعارة ؛ لإفادته أن معناه شبه بمعناه الأصلي » ومجازا 
مرسلا لإفادته معنى مطلق باعتبار أصله فاللفظ الواحد يكون استعارة ومرسلا باعتبارين »› 
ومعلوم أن مفهومه مختلف بالاعتبارين » ومصدوقه هو المتحد ؛ فإن كان المشفر استعارة 
كان مفهومه شفة تستلزم غلظا وانحلالا هما كنفس غلظ وانحلال شفة البعير » وإذا كان 
مرسلا فمفهومه مطلق الشفة المستلزمة لكوما من حيث الإطلاق بعض معنى أصلها › 
والمصدوق في الخارج متحد قي بعض الأوقات. وإغا قلنا ق بعض الأوقات لأن شفة 
الإنسان يجوز أن لا يكون فيها وجه شبه فيصدق فيها الإرسال دون الاستعارة. لا يقال : 
المفهوم من الإرسال مطلق الشفة وأما استلزامها لما ذكر فهو رعاية واعتبار للعلاقة » لأنا 
تقول متى م تفهم العلاقة ولو باللزوم صارت حقيقة عرفية ؛ وكذا الاستعارة متى م تفهم 
المشابجة صارت حقيقة عرفية » وإنما قلنا فيهما بالاستلزام لما ذكر » ولم نقل : إن ما ذكر 
داخل فيما نقل له اللفظ ؛ لأن المنقول له اللفظ ق الاستعارة هو الطرف المشبه وحده » 
ولا يدخل فيه وجه الشبه إلا تبعا ؛ حيث يكون داخلا في مفهوم الطرفين » وسيأن تحقيقه 
> وامنقول إليه قي المرسل هو نفس المطلق » والعلاقة هي السبب. 

ومثل المشفر : المرسن ؛ الذي هو ف الأصل مكان الرسن من البعير أو الدابة مطلقا 
> فإذا استعمل في مطلق الأنف كأنف الإنسان من حيث إنه مطلق باعتبار المقيد الذي هو 
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أنف الدابة فهو مرسل » وإذا استعمل قي أنف الإنسان للمشايهة كأن يكون فيه اتساع 
وتسطيح كأنف الدابة فهو استعارة ؛ فيكون لفظا واحدا يصح فيه الإرسال والاستعارة في 
مصدوق واحد باعتبارين والمفهوم مختلف » كما تقدم في المشفر » وذلك ظاهر. 

ثم هذا التعريف للاستعارة إنغا هو إذا أطلقت » كما تقدم و (قد تقيد بالتحقيقية) 
فيكون تعريفها : ما استعمل ق غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة مع تحقق ما استعملت 
فيه نفس الأمر » فتتميز عن المكنى عنها والتخييلية (لتحقق معناها) حينغذ ؛ أي : حين 
استعملت فيه وعنى بها (حسا أو عقلا) دوتما. 

والمراد بالتحقق الحسي : أن يكون معناها نما يدرك بإحدى الجواس الخمس فيصح 
أن يشار إليه إشارة حسية بأن يقال : نقل اللفظ هذا المعنى الحسي » وبالتحقق العقلي : 
أن لا يدرك بالحواس ولكن يكون متحققا في نفسه بحيث يدركه العقل ثابتا ثبوتا لا يصح 
للعقل نفيه والحكم ببطلان معناه في نفس الأمر باعتبار نظره ؛ أعني : نظر العقل خاصة › 
بخلاف الأمور الوهمية فإن العقل يحكم ببطلانا دون الوهم ؛ فتصح الإشارة إليه إشارة 
عقلية بأن يقال : هذا الشيء المدرك الثابت عقلا هو الذي نقل له اللفظ. 

أما خروج التخييلية بالتحقق فظاهر على مذهب السكاكي كما بأتي إن شاء الله 
تعالى يي قوله : 

وإذا النية أنشبت أظفارها © 

لأن الأظفار عنده استعيرت لصورة وههمية لا حقيقة نما » وأما على مذهب المصنف 
فالمراد بالأظفار حقيقتها » فلا يصح إخراجها إلا أن يعتبر أن الاستعارة إنما هي باعتبار 
إثباتا للمنية ؛ فيكون وهيا. 

وأما خروج المكني عنها فلأفُا عند المصنف هي إضمار التشبيه ف النفس › 
والإضمار أمر وهمي كما قيل ؛ وفيه بحث ؛ لأن الإضمار وإن كان اعتبار يا ؛ لأنه عبارة 


(1) البيت لأبي ذؤيب ف تمذيب اللغة (11 / 380) » (14 / 260) » وكتاب الصناعتين ص (284) » 
وللهذلى ف لسان العرب (12 / 70) (قم) » والإيضاح ص (264) بتحقيق الدكتور / عبد الحميد هنداوى. 
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عن عدم الإظهار » لكن لا يخرج بذلك عن تحققه عقلا » وإلا خرجت الاعتباريات القي 
تتصف ها المعقولات والمحسوسات عن صحة الاستعارة التحقيقية فيها » فتختص بالأمور 
الوجودية ؛ ولا قائل به ؛ فإنا من جملة ما تجحري فيه العدميات. 

وأما عند السكاكي : فالنية أريد بها الطرف الآخر على ما يأ وهو حقيقي » بل 
حسي ؛ فلا يصح إخراجها على مذهبه » ولكن هذا مبني على الأمر الظاهر قي مذهبه › 
والتحقيق أنه أراد أن المنية أريد بها الطرف الآخر وهو الأسد ادعاء لا حقيقة » فتكون 
اللكني عنها على مذهبه وهمية لا حقيقية أيضا ؛ لأن كون للمنية أسدا غير محقق عقلا » وني 
كوا غير حقيقية ولو على هذا الاعتبار نظر » لأن المعنى الذي أطلق عليه اللفظ حقق › 
وإدخاله في جنس الأسد لو كان يكون به المعنى وميا كانت كل استعارة وهمية » فإن 
الأسد إذا أطلق على الرجل باعتبار الشجاعة م يطلق عليه حتى أدخل قي جنس الأسد» 
فتكون وهية » وقد تقدم ها تحقيقية فافهم. 

(كقوله) أي : ومثال المتحقق حسا قوله : (لدى أسد شاكي السلاح) ) أي : تام 
السلاح ؛ وهو مأخوذ من الشوكة. يقال رجل ذو شوكة » أي : ذو إضرار ؛ فأصله : 
شاوك » ثم أخرت العين فصار منقوصا » فقيل : شاكي » وفسرت شوكة السلاح بتمامه 
> لأن تمام السلاح معناه كونه هلا للإضرار به » فيكون معنى تمامه : شدة حده » وجودة 
أصله » ونفوذه عند الاستعمال » ويحتمل أن يكون تفسيرها بالتمام ؛ لأن طول السلاح 
وتمامه يدل على قوة مستعملة فيفهم منه أنه ذو شوكة » ونسب إلى السلاح لاستلزامه 
هذا المعنى في صاحبه » والخطب قي ذلك سهل. 

(مقذف) اسم مفعول من قذفه رمی به ؛ وهو يحتمل معنيين : 

أحدها : أنه قذف به في الحروب ورمى به فيها حت صار عارفا بها فلا وله 
فيوصف بالنبالة تي تلك الجحروب وجسامة ؛ أي : قوة وعظمة خطر فيها من قوم : هذا 
الأمر جسيم ؛ أي : عظيم. 


(1) البيت لزهير بن أب سلمى من معلقته المشهورة » ف ديوانه ص (73) » وشرح المرشدى على عقود 
لجان (2 / 40 » 48) » والإيضاح ص (257). 
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وثانيهما : أنه قذف ف تلك الحروب بسبب اللحم الذي فيه الدال على قوته › 
وبسبب عقله الدال على أنه أهل ها فصار من جملة من له جسامة بسببها قذف في 
الحروب ؛ ونبالة بسببها يقوم ها » وهذا الوجه يخالف الأول قي معنى الجسامة » وقي 
ترتيب النبالة » والجسامة قي الأول على القذف » وتقدمهما على الثاني » ويحتمل أن 
يكون اسم فاعل » ويكون المعنى : أن هذا الأسد من الرجال قذف باللحم ورمي به عند 
تقطيع أجسام الأعداء فصار من جلة المعدودين من أهل الجسامة ؛ أي : القوة الأسدية 
التي با توصل وتمكن من تقطيع لحم الحيوانات » والرمي به عنها » ومن أهل النبالة التي با 
يتوصل إلى ذلك التقطيع » فإن القوة تحتاج إلى حيلة التوصل » ألا ترى أن الأسد يحتاج 
إلى تحال وتخيل يتمكن هما من المراد ؛ ولذلك قيل إن الوجه الأول أعني : كون مقذف 
بصيغة اسم المفعول باحتماليه على ما تقدم ملائم للمستعار له ؛ فيكون جحريدا » والغاني : 
أعني : كونه بصيغة اسم الفاعل على ما تقدم ملائم للمستعار منه فيكون ترشيحا » ولا 
يخلو کونه ترشيحا من تمحل ما. 

وقد علم نما قررنا أن الجسامة والنبالة لا تختص بتقدير كونه اسم فاعل » ولا بكونه 
اسم مفعول » بل تحري في الاحتمالين ؛ تأمله. 

ولا شك أن الأسد ق المغال مستعار لما يصدق عليه الرجل الشجاع وهو أمر 

(وقوله) أي : مثال المتحقق عقلا قوله تعالى في تعليم العباد دعاءه : (اهدتا الصّراطٌ 
الْمُسْتقيم) ‏ فإن الصراط المستقيم في الأصل هو الطريق الذي لا اعوجاج به حقى يوصل 
إلى المطلوب » واستعير معنى متحقق عقلا ؛ وهو القواعد المدلولة بالوحي ليؤخذ ممقتضاها 
اعتقادا وعملا » ولا شك أن تلك القواعد أمر معنوي وهو المسمى بالدين الحق ؛ وهذا 
فسر : (الصّراط الْمُسْكَقيم) بقوله : (أي : الدين الحق) ووجه الشبه : التوصل إلى 
اللطلوب بكل منهما. 


(1) الفاتحة : 6. 
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قال المصنف ق الإيضاح : فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه با وضع له » ومعنى 
تضمن اللفظ تشبيه معناه بشيء إفادة ذلك التشبيه بواسطة القرينة » وبالنظر إلى المعنى من 
حيث إنه لا يصلح أن يستعمل فيه إلا بعلاقة المشابجة » وعلى تقدير صلاحية سواه فالقرينة 
مانعة من ذلك. 

ثم قال : والمراد بمعناه ما عنى به اللفظ واستعمل اللفظ فيه » يعني : لا المعنى الذي 
وضع له اللفظ وضعا مقيدا بكونه أصليا » ولا يضر ببيان هذه الإرادة ف التعريف ؛ لأن 
هذا هو المراد عند الإطلاق » فالتنبيه عليه لز يادة البيان. 

ثم قال : فعلى هذا أي : على ما ذكر من أن الاستعارة ما تضمن تشبيه معناه با 
وضع له يخرج عن تفسيرها ما استعمل فيما وضع له ؛ نحو : زيد أسد » ورأيت زيدا 
أسدا » ومررت بزيد أسدا ؛ لأن لفظ الأسد ني هذه الأمثلة وإن تضمن تشبيه معناه بشيء 
بواسطة إجرائه على غير معناه لا يصدق عليه على وجه يصح آنه ضمن تشبيه معناه با 
وضع له » وإنغا قلنا : لا يصدق عليه ما ذكر على وجه يصح فلا يدخل لأن المعتمد قي 
دلالة الكلام ما يصح ؛ وبيان عدم صحته أنه لو دخل والغرض أنه مستعمل قي معناه 
الذي وضع له كان التقدير أن لفظ الأسد فيها تضمن تشبيه معناه الذي وضع له بمعناه 
الذي وضع له ؛ فيكون معنى الأسد ق تلك الأمثلة مشبها بنفسه » ضرورة أن معناه هو 
المستعمل فيه اللفظ » وهو الموضوع له ذلك اللفظ » وق ضمن ذلك أنه مشبه » وهو في 
نفس الأمر مشبه به » وحاصله أن قولنا : تضمن هذا اللفظ تشبيه ما وضع له يقتضي . 
إذا حمل على الصحة التي هي أصل العبارة . أن هنا معنى استعمل فيه اللفظ وآخر وضع 
له ليصح تشبيه أحدها بالآخر » فإذا كان ما استعمل فيه هو معناه الذي وضع له اتحد 
المشبه والمشبه به » وهو فاسد فأخذ من التفسير السابق أن نحو الأسد قي هذه الأمثلة 


خارج بطريق اقتضاء التعبير المغايرة » فيكون هذا الخارج من التشبيه » لا من الاستعارة. 
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ويفهم من تعريف الاستعارة تضمن تشبيه معناه با وضع له أنه لا يصح تشبيه 
معناها بالمعنى المجازي ؛ إذ لم يوضع له » فلا يصح معن النقل قي الاستعارة من الجاز ؛ 
وهو ظاهر إن لم يصر حقيقة عرفية بالشهرة. 

ويرد على ما قرر أن المشترك إذا شبه بعض معانيه ببعض واستعمل ف المشبه صدق 
عليه أنه لفظ استعمل في معناه الذي وضع له متضمنا لشبهه الذي وضع له ؛ ضرورة أنه 
وضع مما معا وليس فيه تشبيه الشيء بنفسه فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له مشبها 
ا 
التعريف » وقد أجبت عنه يما هو غير مرضي » ولكن هذه مناقشة في جرد اقتضاء ما ذكر 
لتشبيه الشيء بنفسه » وإلا فلا يخفى خروج نحو : زيد أسد عن التعريف » إذ ليس فيه 
تشبيه معناه با وضع له » بل فيه تشبيه غيره بمعناه ؛ ومسألة المشترك داخلة في الاستعارة 
لصدق حدها عليه ؛ حيث يستعمل بتلك الحيثية » تأمل. 

ثم قال : على أنا لا نحتاج في إخراج تلك الأمثلة إلى اقتضاء التشبيه المغايرة بين 
المعنى وما وضع له فتخرج تلك الأمثلة » وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه ؛ لأن ما قي قولنا : 
ما تضمن تشبيه معناه با وضع له لا نريد بها لفظ تضمن حتى نحتاج إلى الإخراج لما دكر 
. وإن صح الإخراج به أيضا. وإنما نريد به الجاز بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة 
وغيره » فإذا أردنا تعريف الاستعارة من القسمين بعد التقسيم أخذ قي حدها الجنس 
الجامع لقسمي امجاز دون ما هو أبعد ؛ لخروجه عن تعريف مطلق امجاز » وإذا كان 
المناسب أن يؤخذ جنس هو المجاز » لأنه هو الأقرب للنوع الذي أريد تمييزه عن مقابله › 
فما تكون عبارة عنه فيخرج نحو : الأسد قي الأمثلة السابقة ؛ لأنه حقيقة ؛ إذ هو 
مستعمل فيما وضع له » وا لجاز مستعمل في غير ما وضع له ويدل على أنه مستعمل فيما 
وضع له إجراؤه على ما لا يصدق عليه فوجب تقدير أداة التشبيه ليصح الكلام » وإلا 
كان كذبا » وحذف الأداة لإفادة التشبيه البليغ » وعلى هذا يكون معنى قولنا : زيد أسد 
أنه كالأسد » فيكون المحمول كونه شبيها بالأسد » لا كونه ذاتا هي نفس الأسد مبالغة 
أو حقيقة » وفرق بين المعنيين. ١ه‏ كلامه مع بسط » وفيه بحث » لأن إخراج تلك 
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الأمثلة مبني على أن الأسد فيها مستعمل في معناه الذي هو الحيوان المعروف » وأن الأداة 
مقدرة قبل الأسد » ونحن لا نسلم أن الأداة مقدرة حتى يكون المراد بالأسد معناه الحقيقي 
؛ لأن المققدر كالمذكور فيلزم انتفاء المبالغة في التشبيه »> وحيث كان المراد بنحو هذا 
التركيب إجراء الأسدية على زيد قضاء لحق المبالغة المقصودة وجب كون الأسد منقولا 
لمعنى هو المشبه ثم أجرى على زيد » فالمراد بالأسد ذات مصدوقة للشجاع » ثم أخبر 
بعفهومها عن زيد » وإذا تحقق هذا صدق أن الأسد لفظ تضمن تشبيه معناه وهو ذات 
مصدوقة للشجاعة با وضع له أصالة وهو الحيوان المفترس » ولا يقال : فقد جمع بين 
اللشبه وهو زيد والمشبه به وهو الأسد المعروف » والاستعارة يحب فيها جحد المشبه ؛ لأنا 
نقول : المشبه هو ذات اتصفت بالشجاعة ولم يذكر لفظها وقد ذكر المشبه به مكاا 
فأخبر بمعناها عن زيد وأما زيد فليس مشبها به إلا من حيث كونه ذاتا صدقت عليها 
الشجاعة وبتلك الحيثية أخبر عنه » وأما من حيث إنه شخص عين بهذا العلم فليس مشبها 
وإنغا قلنا : إن المنقول له الأسد هو الذات المصدوقة للشجاعة لا مفهوم الشجاع لأنه 
بحسب الظاهر فاسد » ضرورة أن الاستعارة مبنية على تشبيه أحد الطرفين بالآخر في وجه 
تم ينقل لفظ المشبه به إلى المشبه » ومفهوم الشجاع وجه شبه خارج عن الطرف المنقول 
إلبه من طرفي التشبيه » ولو أدخل مفهوم الشجاعة على المنقول إليه لزم صحة الاستعارة 
في المشبه مع عدم صحة التشبيه فيه ؛ ضرورة أن التشبيه لا يصح مع إدخال الوجه في 
الطرف المشبه » وإلا لزمت الحاجة إلى وجه آخر ؛ وهو باطل » ولكن هذا إنغا هو قي 
جمهور التشبيه وجله » وإلا فقد يكون الوجه داخلا في مفهوم الطرفين فيلزم دخوله في 
المستعار له » لكن تكون الدلالة عليه باللفظ المستعار تبعا » إذ الأصل ق النقل أن يكون 
للطرف بخصوصه لا من حيث الوجه فافهم. 

وإذا تبين هذا ظهر أن الاستدلال على حذف الأداة بكون الأسد أجرى على زيد 
ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدا فتعين تقدير الأداة مبنى على أساس تبين الخدامه » وهو 
أن يراد بالأسد معناه الأصلي » فعلى هذا إذا قلنا : زيد أسد فهو بمنزلة رأيت أسدا يرمي 
في كونه استعارة » وأنه لفظ نقل من المشبه به إلى المشبه » وإنغا يتعين كونه 
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تشبيها لو كان بحيث لو جعل قي مكانه المشبه م يصح » فإن إسناد التشبيه هو أن لا يصح 
إيقاع المشبه موضع لفظ المشبه به » وسواء حينغذ كان السطح بحيث تأتى في تقدير الأداة 
كقوله تعالى : (وهي تَر مَرٌ السحاب)' أولا يكن إلا بالتأويل والنظر إلى المعنى كقوله 
تعالى : (وما يَسْتوي الْبَحران) إذ لو جعل مكان البحرين المؤمن والكافر اللذين ها 
اللشبهان » أو قلبهما » وقيل في غير القرآن مثلا وما يستوي المؤمن والكافر ل يصح مع 
قوله : (وَمنْ كل تلود كما طَريا) إلى آخر الآية ؛ فتعين أن يكون تشبيها من جهة المعنى 
> لا استعارة » أي : المؤمن والكافر كالبحرين هذا عذب إل » وههنا إن جعل لفظ المشبه 
مكان لفظ المشبه به صح أن يكون التقدير زيد ذات صدقت عليها الشجاعة كالأسد › 
ويدل على أن الأسد منقول للمشبه وهو امجترئ تعلق امجرور به ؛ لأن المنقول إليه 
مشتق بخلاف لفظ الأسد في الأصل » وذلك كقوله : 
أسد علي وق الحروب نعامة . 

أي : مجترئ على كاجتراء الأسد » وقي الحروب هو نعامة » أي : جبان ؛ لأن 

النعامة من أجبن الحيوانات » ومثل هذا قوله : 
والطير أغربة عليه *. 

أي : باكية عليه ؛ فإن الأغربة جمع غراب » وهو جامد قي الأصل » وإنغا صح 
تعلق المجرور به باعتبار المعنى المنقول إليه وهو باكية » وإنغا نقل لفظ الأغربة إلى معنى 
الباكية لأن الغراب يشبه الباكي الحزين ؛ إذ يزعمون أن الغراب يعلم بالموت » ومن لازم 
ذلك التحزن » فقد تقرر أن هذا مغل : زيد أسد ليصح أن يكون استعارة » وقد بينا. 
كما بسطه قي المطول . أنه لا يرد عليه أن فيه الجمع بين طرق التشبيه » لأنا حققنا أن 
المنقول إليه لفظ الاستعارة هو المعنى المخبر به لا زيد » وفيما تقرر نظر من وجهين. 


1) النمل : 88. 

2) فاطر : 12. 

3 البيت لعمران بن حطان مفت الخوارج » شعر الخوارج ص (64). 

4) بعض بيت لأبى العلاء من قصيدة يرثى بها الشريف الطاهر الموسوى ؛ مطلعها : 


أودى فلييت المحادثات كاف تال الاس يف وعت ر الم عاف 
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أحدها : أن ما ذكر في الاستدلال على أن أأسدا في قولنا : زيد أسد استعمل في 
غير معناه الأصلي ثم حمل على زيد ليكون استعارة ؛ وهو تعلق امجرور به لنقله إلى 
المشتق وهو امجترئ ؛ إذ لو بقي على أصله كان جامدا فلا يصح التعلق به . يرد عليه 
أن الأسد استعمل في مفهوم امجترئ على أن يكون المجترئ هو المشبه كماهو ظاهر 
العبارة » فهو فاسد كما تقدم » لأن المستعار له هو الطرف المشبه » وامجترئ وجه شبه › 
ولا يدخل تي الطرف حيث لا يكون داخلا قي المفهوم كما هنا» وإلا طلب وجه آخر 
لصحة التشبيه فتتبعه الاستعارة » ولا وجه سوى الاجتراء » وإذا بطل التشبيه على هذا 
الاعتبار بطلت الاستعارة المبنية عليه وإن استعمل قي مصدوقه م يتعلق به امجرور إلا 
باعتبار وصفه التابع المدلول عليه بالالتزام » فحينغذ يصح التعلق إذا أريد به المعنى الأصلي 
لوجود الوصف فيه بالتبع أيضا » لا يقال : أي مانع من أن يعتبر الوجه ثالثا للطرفين في 
التشبيه » تم يستعار لفظ المشبه به إلى المشبه مع الوصف » فلا يقال : فهم الوصف بطريق 
اللزوم ؛ لأنا نقول : هو خلاف ما صرحوا به من أن المنقول له هو الطرف من غير 
إدخال الوصف ف الدلالة إلا على طريق اللزوم أو التبع ؛ حيث يكون داخلا ف مفهوم 
الطرفين » وأيضا إن نقل اللفظ إلى مفهوم الوصف من غير رعاية الموصوف لزم كونه هو 
المشبه ؛ وهو فاسد » وإن نقل له مع الموصوف كما فرض في البحث م يصح التعلق 
بالجموع نجرد الطرف » وإنغا يصح التعلق حينغذ باعتبار يضمن الوصف » والأسد قي 
الوصف يتضمنه » أو يدل عليه بطريق اللزوم الواضح فيصح التعلق به أيضا. وقد يجاب 
عن هذا بأن المراد بالتعلق التعلق المعنوي لا النحوي ؛ معنى أن امجرور إنما يناسب المشبه 
لا المشبه به » فإن قوله : أسد علي لا يصح فيه أنه هو الأسد الحقيقي الذي كان مجترئا 
علي » بل المعنى : أنه إنسان مجترئ علي. 

وثانيهما : أن هذا الاستدلال يفيد أن نحو : زيد أسد يختار فيه كونه استعارة لا 
تشبيها بليغا » وقد بين ذلك بأن الأداة إن قدرت لم توجد المبالغة » وإن لم تقدر فقد 


وجد نقل اللفظ إلى معنى آخر تحقيقا لحقق المبالغة فيقال : هب أن فيه المبالغة فلا يقتضى 
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ذلك كون اللفظ استعارة إلا موجب نقل اللفظ » لكن النقل المدعى غير مسلم وإن أمكن 
بحسب الظاهر ؛ وذلك أن صورة الذي “ميناه تشبيها بليغا من باب ادعاء دخول المشبه في 
جنس المشبه به وذلك يكفي فيه إجراء اللفظ قي الصورة الظاهرة. 

وثم مرتبة أخرى وهو سوقه مسلما لا مدعى » فقولك . مغلا. زيد أسد فيه 
ادعاء دخول المشبه في المشبه به » والصورة الظاهرة كافية في ذلك » وقولك : رأيت أسدا 
يرمى فيه إظهار تسليم الدخول بواسطة جحد المشبه ف التركيب بالكلية ؛ ولا شك أن 
لمرتبة الثانية أقوى من الأولى فهي أولى بالاستعارة ؛ والأولى ينبغي أن تسمى تشبيها بليغا 
؛ ولا يسع المستدل إنكار المرتبتين لذكر المشبه ق الأولى على وجه يصح فيه تقدير أداته 
لفظا » وذكر المشبه به في الثانية على وجه لا يصح فهم المشبه معه إلا بالتأمل ق القرائن 
فكأنه سلم دخوله قي الجنس ولذلك حذف. 

ومقصر الاستعارة على للمرتبة الثانية لا مجهل معن الأول » ولكن يرى أن الثانية 
أولى بالاستعارة ؛ وحينغذ يعود الاستدلال إلى البحث قي المذهب الاصطلاحي » ولا حجر 
في المذاهب الاصطلاحية » لا سيما وقد ظهر وجهه فكأن المستدل يقول : م م يجعل من 
الاستعارة لإمكانا؟ فيقال : اقتصر على الثانية للأولوية المذكورة فجعل الأسد لمعناه مع 
إمكان نقله قي هذا التركيب ؛ وذلك أن حاصل التشبيه البليغ الادعاء » والادعاء لا يخرج 
الشيء عن أصل » فروعي فيه تقدير الإدارة قي نفس الأمر » واكتفى بالادعاء بالصورة 
الظاهرة المفيدة لمطلق المبالغة » فأبقى كل لفظ على معناه كما قدمنا » بخلاف المرتبة الثانية 
فقد صير فيها المشبه من مسميات اللفظ فروعي ؛ فجعل اللفظ منقولا. ولا حجر قي 
الاصطلاح. 

وإذا تبين أن الأمر اصطلاحي فمن رأى إدخال المرتبة الأولى فله ذلك ؛ ويجب عليه 
أن يزيد ما يفهم به دخوها » ومن م ير ذلك أشار إلى إخراج ما ذكر بأن شرط 
الاستعارة أن لا يذكر المشبه على وجه يتمكن التشبيه فيه ؛ ومن تم كان الخلف لفظيا ؛ 
إذ حاصله أن هنارزكيبا أجرى فيه المشبه على المشبه به وادعى دخول المشبه في جنس 
اللشبه به ؛ وهل يجعل فيه لفظ المشبه به استعارة ويسمى به نظرا للادعاء؟ أو لا يسمى 
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ولا يقدر النقل ولو أمكن ؛ نظرا إلى أن الأولى بجا ما هو أعلى؟ فقد اتفق على المعنى 
واختلف ف التسمية اصطلاحا بتقدير النقل وعدمه » وأما الحاصل من المعنى ف نفس الأمر 
فمسلم من الفريقين » فالاستدلال على هذا بحث قي أمر اصطلاحي تبين وجهه ؛ وعليه لا 
يبقى تشبيه بليغ إلا باعتبار الصورة اللفظية كما تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك قي صدر 
هذا الفن من غير اعتبار إدعاء دخول المشبه قي جنس المشبه به أصلا لما [ذكر] فتأمل في 


هذا المقام والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. 


هل الاستعارة جاز لغوى أم عقلى؟ 

ثم لما اختلفوا ق الاستعارة : هل هي مجاز لغوي أو عقلي ؛ أشار إلى ذلك ؛ وإلى 
توجيه القولين فقال : (ودليل أنما مجاز لغوي) أي : ودليل كون الاستعارة مجازا لغويا 
(كوها موضوعة) أي : كون اللفظ المسمى بالاستعارة موضوعا (للمشبه به لا) أنه 
موضوع (للمشبه ولا) أنه موضوع (ل) معنى (أعم منهما) أي : أعم من المشبه والمشبه به 
> فإذا م يوضع للمشبه » ولا للقدر المشترك بين المشبهين الذي هو أعم منهما المستلزم 
لكون إطلاقه على كل منهما حقيقة كان استعماله في المشبه مجازا لغويا ؛ إذ يصدق عليه 
حينغذ أنه لفظ استعمل قي غير ما وضع له ؛ وهذا هو معنى امجاز اللغوي . مثلا. لفظ 
أسد قي قولنا : رأيت أسدا يرمي السهام موضوع للسبع » وإن استعمل الآن قي غيره 
فليس موضوعا لما استعمل فيه وهو مصدوق الرجل الشجاع ولا لأعم من مصدوق 
الرجل الشجاع » والسبع المعروف وهو القدر المشترك بينهما كالحيوان الحترئ. 

وإنغا قلنا كذلك لأنه لو وضع للقدر المشترك بينهما كان استعماله في كل منهما 
حقيقة ؛ لاستعمال الحيوان الموضوع للقدر المشترك بينهما وبين غيرهها من أنواع 
الحيوانات ؛ فإنه حقيقة في كل منها » حيث يستعمل فيها من حيث الحيوانية بحيث م 
يوضع لمصدوق الرجل الشجاع » ولا للقدر المشترك الأعم من الرجل الشجاع 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من عندنا ليستقيم الكلام. 
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والأسد » كان مجازا في الرجل الشجاع ؛ إذ لم يوضع له عموما ولا خصوصا » وكونه ۾ 
يوضع لما ذكر مسلم بالإجماع من أهل اللغة. 

وقد تقرر بهذا أن اللفظ الموضوع للمعنى الأعم إذا استعمل فيما يوجد فيه ذلك 
الأعم من حيث ذلك الأعم ؛ أي : ليشعر فيه ذلك الأعم ويدل عليه فيه كما وضع له 
فهو حقيقة » فإذا قلت : رأيت إنسانا وأردت بالإنسان زيدا ؛ ولكن من حيث إنه إنسان 
> لا من حيث إنه زيد ؛ أي : شخص مسمى بهذا الاسم مستعمل على الإنسان فإنه 
يكون حقيقة » وكذا قولك : رأيت رجلا تريد زيدا من حيث وجود الرجولية فيه فإنه 
يكون حقيقة » ولو استعلمت العام ق الخحاص من حيث خصوصه ؛ أي : للإشعار 
بخصوصه » وجعلت ارتباطه معن العام الموجود فيه واسطة للاستعمال » وجعلت إطلاق 
اللفظ من استعمال لفظ الأعم في الأخص بسبب ملابسة الأعم للأخص قي الجملة كان 
مجازا » ومن ثم كان العام الذي أريد به الخصوص ازا عند الأصوليين قطعا » فكذا 
المتواطئ إذا استعمل في الفرد ليدل على خصوصه ؛ أي : من غير قصد إشعار بالأعم فيه 
> ولا يضر في التجوز عدم إشعار الأعم بالأخص » وعدم استلزامه إياه من حيث 
خصوصه لأنه تقدم أن الملازمة ف الجملة تكفي قي التجوز ؛ ولذلك يستعان على الفهم 
بالقرينة » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا ف بحث التعريف باللام. 

والجحاصل أن استعمال الأعم ف الأخص من حيث العموم ؛ أي : ليفهم منه في 
ذلك الأخص معناه الأعم حقيقة ؛ إذ لم يستعمل اللفظ إلا في معناه العام الذي وضع له 
وصدق اللفظ عند الاستعمال على ذلك الخاص المفهوم بالقرينة لا يضر في كونه حقيقة 
لأن خصوصه لم يقصد نقل اللفظ له للعلاقة والالتباس بينه وبين الأعم وإنا يكون مجازا 
إذا قصد من حيث خصوصه ودلت القرينة على قصد النقل بخصوصه للعلاقة فتأمله » 
ليندفع به ما يتوهم من أن إطلاق لفظ العام على الخاص مشكل إذ منه قولنا مثلا رأيت 
رجلا تريد به زيدا وقد عدوه في الحقيقة مع أنه استعمل قي غير ما وضع له ووجه الدفع 
ظاهر ؛ لأنه استعمل قي زيد ليفهم منه معناه العام الموجود قي زيد » وفهم الخاص بالقرينة 
من غير قصد نقل اللفظ له لا يضر ف كونه حقيقة وذلك ظاهر (وقيل : إفا) 
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أي الاستعارة بمعنى أن الكلمة المسماة بالاستعارة قيل : إا (مجاز عقلي) وما كان ق تحقق 
كوا مجازا عقليا غموض أشار إلى ما يعنيه القائل من سبب التسمية بالعقلي بقوله (معنى 
أن التصرف) الواقع لمن نطق بتلك الاستعارة إا هو (في أمر عقلي) ويلزم من كون 
التصرف في أمر عقلي كون التصرف نفسه عقليا » ولو عبر به كان أظهر » والأمر العقلي 
المتصرف فيه هو المعان العقلية » والتصرف فيها هو جعل بعضها نفس الآخر » ولو م 
يكن كذلك قي نفس الأمر وإدخال بعضها تحت جنس غيرها على وجه التقدير والاعتقاد 
الباطل وحسنه وجود المشايجة قي نفس الأمر (لا) في أمر (لغوي) وهو اللفظ معن أن 
المتكلم م ينقل اللفظ إلى غير معناه وإنما استعمله ق معناه بعد أن تصرف قي تلك المعاني 
وصير بعضها نفس غيرها كما ذكرنا وبعد تصيير المعنى معنى آخر جيء باللفظ أو أطلق 
على معناه بالجعل » ولو لم يكن معناه في الأصل. 

وجعل ما ليس بواقع واقعا ف التقدير والاعتقاد البني على مناسبة المشاجة أمر عقلي 
وإليه أشار بقوله (لأنغا) أي : لأن الكلمة المسماة بالاستعارة (لما م تطلق على المشبه) 
الذي لم توضع له ي الأصل (إلا بعد ادعاء دخوله) أي : دخول ذلك المشبه (ق جنس 
المشبه به) بحيث تصير حقيقة المشبه بجا الموضوع ها اللفظ شاملة للمشبه بإدخاله تي جملة 
أفراده بالادعاء العقلي وبالاعتقاد التقديري المبني على المشاجة ؛ فالأسد مثلا لما م يطلق 
على الرجل الشجاع حت جعل فردا من أفراد الأسد بالادعاء (كان استعماها) أي 
استعمال الكلمة المسماة بالاستعارة في المشبه (استعمالا فيما وضعت له) ضرورة أن العقل 
صيره من أفراده التي وضع لحقيقتها ؛ فتصير مستعملة فيما وضعت له كسائر أفراد الحقيقة 
الواحدة » لا فيما لم يوضع له » وقد تقدم أن المجاز اللغوي هو ما يستعمل في غير ما 
وضع له » وهي على هذا التقدير مستعملة فيما وضعت له » فهي حقيقة لغوية لاستعماها 
فيما وضعت له بعد الادعاء والإدخال في جنس للمشبه به » فالتجوز في الحقيقة إنغا كان في 
المعاني بجعل بعضها نفس غيرها » ثم أطلق اللفظ فتسميته مجازا عقليا ظاهر نظرا لسبب 
إطلاقه » وأما تسميتها استعارة فبإعطاء حكم المعنى للفظ ؛ لأن المستعار في الحقيقة على 


هذا هو معنى المشبه به بجعل حقيقته لما ليس حقيقة له » وهو 
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المشبه » وما تبع ذلك إطلاق اللفظ مي استعارة » وقد فهم نما تقرر أن ليس المراد بالجاز 
العقلي هنا ما تقدم صدر الكتاب ؛ لأن ذلك تصرف ف الإسناد التركيى بنسبة المعفى لغير 
من هو له في ذلك التركيب » وهذا تصرف في التصورات بإدخال بعضها في بعض › ثم 
يطلق لفظ التصور على المدخل الذي تصور أيضا. 

وإنما قلنا إن التشبيه الذي انبنت عليه الاستعارة إدعاء دخول المشبه ق جنس المشبه 
به وأن اللفظ لم يطلق على المشبه حتى جعل نفس المشبه به » فأطلق عليه اللفظ على أنه 
من أفراد المشبه به الذي وضع له حقيقة لأن الإطلاق حقيقة لغوية » وهو مجاز عقلي 
باعتبار ما انبنى عليه من التجوز ني التصرف العقلي ؛ لأنه لو م يكن الأمر كذلك م يكن 
فيه إلا جرد نقل اللفظ من معناه لغيره » وذلك يقتضي نفي كونه استعارة ؛ إذ مجرد نقل 
اللفظ من غير مبالغة قي التشبيه حت يصير المشبه نفس المشبه به لو صح أن يكون اللفظ به 
استعارة لصح أن يكون الأعلام المنقولة استعارة ؛ كزيد يسمى به رجل بعد تسمية آخر 
به ؛ لوجود مجرد النقل فيه » ولا قائل به ويلزم أيضا لو لم تراع المبالغة المقتضية لإدخال 
المشبه في جنس المشبه به الذي بنينا عليه كون الاستعارة مجازا عقليا أن لا تكون الاستعارة 
أبلغ من الحقيقة ؛ إذ لا مبالغة في مجرد إطلاق الاسم عاريا عن معناه » بمعنى : أن الاسم 
إذا نقل إلى معنى ولم يصحبه اعتبار معناه الأصلي في ذلك المعنى المنقول إليه م يكن قي 
إطلاق ذلك الاسم على ذلك المعنى المنقول إليه مبالغة قي جعله كصاحب ذلك الاسم كما 
هو قي الحقيقة الذي هو المشترك . مثلا. فإنه لما لم يصحبه معناه الأصلي »› انتفت 
المبالغة في إلحاق المعنى المنقول إليه بالغير. 

والوجه الأول من هذين ينظر إلى أن عدم الادعاء المذكور يوجب صحة الاستعارة 
فيما لا تصح فيه » ومن لازم ذلك مساواة تلك الحقيقة التي لا تصح فيها الاستعارة 
للاستعارة. 

والفاني ينظر إلى التسوية بين الحقيقة والاستعارة قي عدم المبالغة عند انتفاء ذلك 
الادعاء ومن لازم ذلك صحة الاستعارة ي تلك الحقيقة المساوية للاستعارة قي نفي المبالغة 
> وإنغا قلنا كذلك لأنه لا يخفى أن صحة كون المنقول حقيقة مبني على نفي 
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المبالغة التي هي من الخواص التي تفارق به الاستعارة قي الحقيقة » وأن نفي كون الاستعارة 
أبلغ قي التشبيه » يقتضي التسوية بين الحقيقة والاستعارة ؛ فيصح كون أحدها نفس 
الأخرى. فالوجهان متلازمان اختلفا بالاعتبار » ويرد الأول بأن نفي الادعاء لا يستلزم أن 
اللفظ لم يبق فيه إلا مجرد الإطلاق حت يصح كون الأعلام المنقولة التي هي من الحقيقة 
استعارة ؛ وذلك لأن النقل بواسطة علاقة التشبيه والأعلام لا علاقة فيها أصلا » فلم يلزم 
من نفي ادعاء دخول المشبه ق جنس للمشبه به كون الأعلام المنقولة يصح أن تكون 
استعارة ؛ لعدم وجود أصل التشبيه فيها. 

وأما الان : وهو أن نفي الادعاء المذكور يلزم منه مساواة الاستعارة للحقيقة في 
نفي المبالغة ؛ فيرد أيضا بأنه إن أريد بنفي المبالغة نفي المبالغة ف التشبيه » فيصير كأصل 
التشبيه أو كما لا تشبيه فيه أصلا » ففاسد من وجهين : أحدها : أنه مصادرة لأن نفي 
المبالغة يعود إلى معنى نفي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. والآخر : أن نفي تلك 
المبالغة لا يستلزم نفي كون الاستعارة أبلغ من الحقيقة ؛ لأن الأبلغية الموجودة قي 
الاستعارة دون الحقيقة. 

نقول : إا هي الأبلغية الموجودة في سائر أنواع لجاز » وهي كون امجاز كادعاء 
الشيء بالدليل على ما سيأت. وتلك لم توجد في الحقيقة سواء كان تشبيها أو غيره فإن 
أريد بنفي المبالغة شيء آخر » فلم يتصور حت يحكم عليه » ويلزم أيضا من عدم اعتبار 
دخول المشبه ق جنس المشبه به » أن من قال : " رأيت أسدا ر اراد بالأسد زيدا. لا 
يقال فيه : إنه جعله أسدا » كما لا يقال لمن مى ولده" أسدا" إنه جعله أسدا » وذلك 
لاستواء الإطلاقين في عدم ادعاء دخول ما أطلق عليه اللفظ ي جنس صاحب الاسم. 

وإنما يقال فيه ماه" أسدا" فبت المدعى وهو إدخال المشبه قي المشبه به ؛ فأطلق 
عليه لفظه ؛ فكان مجازا عقليا ويرد على هذا الوجه أيضا أن قول القائل فيما إذا قيل : " 
رأيت أسدا" إنه جعله أسدا بادعاء الأسدية له لو استلزم كونه مجازا عقليا لزم مثله في نحو 
: زيد أسد إذ يقال فيه جعله أسدا أيضا » وهو حقيقة وليس مجاز أصلا فضلا عن كونه 
عقليا. 
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وأجيب بأنا نلتزم كونه مجازا كما تقدم ؛ فإن قدرت الأداة م يقل فيه جعله أسدا 
» بل جعله شبيها بالأسد » فلا يكون حينعذ إلا حقيقة. فإذا تقرر بما ذكر أن زيدا جعل 
أسدا في قولك : رأيت أسدا يرمي لزم كما قررنا فيما تقدم أن اللفظ حقيقة لغوية 
لإطلاقه على معناه » وإنما جعل التجوز قي كون الشيء غيره » وهو أمر عقلي وينبغي أن 
يعلم أن ما تقدم من الاستدلال على جعل المشبه غيره » إذ بذلك يصح كون المجاز عقليا 
يغنى عنه إطباق البلغاء على رعاية المبالغة في التشبيه حقى يجعل المشبه نفس الآخر. 

نعم » يرد أن يقال هذه المبالغة وهذا الإدعاء لا ينكره من جعله لغويا » وكون 
اللفظ أطلق على غير معناه الحقيقى لا ينكره من جعله عقليا » وإنما النزاع قي أنه هل 
يسمى بالأول نظرا للإطباق على غير المعنى الأصلي أو بالثاني نظرا لذلك الادعاء فعاد 
الخلف لفظيا اصطلاحيا تأمل. 

ثم أشار إلى ما يتأكد به كون الاستعارة إنما أطلقت على معناه الأصلي بعد ادعاء 
دخول المشبه في جنس للمشبه به فكانت مجازا عقليا لا لغويا كما تقدم فقال (وهذا) أي 
ولأجل أن إطلاق الاسم على المسمى بالاستعارة . وهو اسم المشبه به. إنماهو بعد 
ادعاء دخول المشبه ق جنس المشبه به فصح بذلك كونه مجازا عقليا كما قرر نا. 

(صح التعجب) الذي أصله أن يشاهد وقوع أمر غريب أو يدرك (في قوله) ي 
غلام قام على رأسه يظلله من الشمس (قامت) ") حال كونا تي وقت تمام القيام (تظللني) 
أي توقع الظل علي (من الشمس) وضمن التظليل المنع من حر الشمس » ولذلك عداه من 
أي تمنعني من حر الشمس. 

(نفس) فاعل قامت » ولذلك اتصلت به تاء التأنيث » وإن كان القائم غلاما من 
وصف تلك النفس أا (أعز علي من نفسي. قامت) تلك النفس (تظللنى ومن عجب. 

مس تظللني من الشمس) فقد أطلق الشمس على نفس هذا الغلام » ولو اعتبر أن 
لفظ 


(1) البيت في شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 40) » والشعر لأبى الفضل بن العميد » غاية الإيجاز 
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الشمس استعير في غير معناه الأصلي » وذلك الغير هو الغلام الجحسن الوجه » ولم يدع 
دخول هذه النفس في جنس الشمس » وإنما اعتبر كون اللفظ أطلق على الغلام وهو م 
يوضع لم يكن معنى للعجب ؛ إذ لا غرابة في تظليل إنسان حسن الوجه كالشمس إنسانا 
آخر بخلاف ما إذا جعل نفس الشمس » فيستغرب كون الشمس . ومن شأنا طي الظل 
وإذهابه . أوجبت ظلا لأا على تقدير حيلولتها بين الشمس وبين الإنسان المظلل لا 
يرتسم ظل تحتها على ذلك الإنسان ؛ لأن الفرض أن لا مظلل سواها » وبه يعلم أن 
التعجب من كون الشمس توقع عليه ظلا لأا موجبة لنفيه لا لثبوته » لا من كون شس 
تحول بين إنسان » وهس أخرى » وإن كان يمكن التعجب أيضا من ذلك من جهة 
أفرادها قي الوجود (و) لهذا أيضا (صح النهي عنه) أي عن التعجب (قي قوله لا تعجبوا 
من بلى غلالته) ٠‏ أي : لا تعجبوا من تسارع الفساد والبلى إلى غلالته وهي شعار تلبس 
تحت الثوب ضيقة الكمين كالقميص » والشعار ما يلي الجسد » وتلبس أيضا تحت درع 
الحديد (قد زر) أي : شد (أزرار) قميص (ه) أي غلالته (على القمر) يقال زررت 
القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه » وبه يعلم أن تعديته إلى الأزرار فيه ضرب من 
التسامح ؛ لأنه إنغا يتعدى إلى القميص » ويتضمن الدلالة على الأزرار فالقمر في البييت 
استعارة للشخص صاحب الغلالة بعد أن صيره نفس القمر فنهى عن التعجب من سرعة 
بلاها لما تقرر أن ثياب الكتان يتسارع إليها البلى عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه ها 
وذلك أنه لما خشي أن يتوهم أن صاحب الغلالة إنسان تسارع البلى لغلالته فيتعجب من 
ذلك ؛ لأن العادة أن غلالة الإنسان لا يتسارع إليها البلى قبل الأمد المعتاد لبلاها» تى 
عن ذلك وبين سبب النهى » وهو أنه م يبق قي الإنسانية بل دخل في جنس القمرية › 
والقمر لا يتعجب من بلى ما يباشره ضوؤه » فلو لا أنه صيره نفس القمر تم أطلق عليه 
اللفظ مراعاة لكونه قمرا حقيقة م يكن معنى للنهى عن التعجب من بلى غلالته ؛ لأن من 
هلة ما يتعجب منه بلى غلالة الإنسان قبل أمد بلاها المعتاد » وإنغا 


(1) البيت في شرح المرشدى (2 / 40) » وهو لأبى الحسن ابن طباطبا العلوى » الطراز (2 / 203) » 
وتاية الإيجاز ص (253) » والمصباح (129). 
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ينتفى التعجب عن بلى الكتان إذا لابسه القمر الحقيقي لا الإنسان » ورا يتوهم أن القمر 
هنا لا يصح أن يكون استعارة لذكر طرق التشبيه في التركيب الذي وجد فيه ؛ لأن 
ضمير الغيبة فيه عائد إلى الشخص الذي أطلق عليه القمر » والجواب أن ذكر الطرفين إنغا 
يناي الاستعارة بناء على ما تقدم من كون نحو قولك زيد أسد من باب التشبيه » إن 
جرى لفظ المشبه به على المشبه على أنه خبر كالمغال أو نعت أو حال ؛ لأن ذلك ينبيء 
عن التشبيه ضرورة أنه لا يصح صدقه على ما جرى عليه » فتقدر أداة التشبيه نفيا لما يلزم 
من فساد الصدق كما تقدم على ما فيه » وأما إذا ذكر المشبه لا على وجه ينبئ عن 
التشبيه » كما في البيت لعدم جريان المشبه به عليه حتى يسهل تقدير الأداة نظرا للمعفى 
ولا جرى به الخطاب كثيرا من وجودها لفظا فهو استعارة كقولك : سيف زيد في يد 
أسد وكذا قولك : لقيني زيد رأيت السيف في يد أسد فإن نحو هذا التركيب لا يتأتى فيه 
تقدير الأداة إلا بزيادة في الركيب » أو نقص بحيث يتحول الكلام عن ظاهره ؛ كأن 
يقال رأيت في يد رجل كأسد سيفا وما يكون كذلك لا تقدر الأداة فيه فيكون لفظ 
المشبه به مطلقا على المشبه فتصدق عليه حقيقة الاستعارة بخلاف ما ينبيع عن التشبيه 
فتقدر فيه الأداة على الأصل فيبقى كل لفظ على أصله » فلا يصدق عليه حد الاستعارة 
ولم يستعمل فيه المشبه به قي غير معناه. وقد تقدم أن هذا يقتضى كون نحو على لجين الماء 
استعارة وهم صرحوا بکونه تشبیها فانظره. 

(ورد) هذا الاستدلال الذي حاصله ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به فيلزم 
استعمال لفظ المشبه به في معناه الأصلى بذلك الادعاء (بأن الادعاء) أى : ادعاء دخول 
المشبه قي جنس المشبه به حاصله المبالغة في التشبيه » حى يفرض الأول نفس الثاني وذلك 
(لا يقتضى كوا مستعملة) أى : كون اللفظ المسمى بالاستعارة مستعملا (فيما وضعت 
له) حقيقة لأن تقدير الشيء نفس شيء آخر لا يقتضى كونه إياه حقيقة » فتقدير الرجل 
الشجاع أسدا بالإصرار على ادعاء كونه أسدا لا يصيره أسدا حقيقة » فإطلاق الأسد 
على الرجل الشجاع بعد الادعاء المذكور لا يقتضى أن لفظ الأسد أطلق على السبع 
الحقيقي ضرورة أنه إنغا أطلق على الرجل الشجاع لا على ما 
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وضع له » وهو السبع » ولو ادعى أن الرجل الشجاع صار أسدا وههنا شيء يحتاج إلى 
تحقيق يندفع به وهو أن ما ذكر من كون لفظ الاستعارة أريد به غير معناه إا يكون 
بنصب القرينة » ونصب القرينة على إرادة ما م يوضع له اللفظ يناي ما أشير إليه من 
الادعاء والإصرار على أن اللفظ أريد به ما وضع له. والتحقيق الذي يندفع به ذلك أن 
يقال ليس المراد أن الجنس نفسه الذي قد ادعى دخول المشبه فيه » وأصر على ثبوته 
للمشبه نصبت القرينة على عدم إرادته » وإنغا المراد أن المدعى بنى ادعاءه على أن الأسد 
مغلا جعل له بطريق التأويل والمبالغة فردان » متعارف وهو الذي له الجراءة المتناهية والغاية 
قي القوة ف جثة ذى الأظفار والأنياب والشكل المخصوص » وغير متعارف وهو فرد آخر 
له تلك القوة والجراءة بنفسها لكن ف جثة الآدمى وكأن اللفظ على هذا موضوع للقدر 
المشترك بينهما » كالتواطئ » وادعاء وجود حقيقة قي ضمن أفراد غيرها موجود قي 
كلامهم كقول للمتني قي عده نفسه وجاعته من جنس الجن وعد جاله من جنس الطير : 
ن ج ن ب زق ر فرق و ا اف © 

وما بنى الادعاء على هذا التأويل الذي أشعر به الدخول ق الجنسية لا في نفس 
المستعار منه » تحقق في حل الاستعارة شيئان : 

أحدها : وهو المتعارف هو الذي وضع له الأسد مثلا قي الأصل » ولو اقتضى هذا 
التأويل نفى الوضع له بخصوصه. 

وانيهما : وهو غير المتعارف هو الذي م يوضع له اللفظ بخصوصه ولا بالعموم 
وإن اقتضى التأويل كونه موضوعا له بالعموم » فاندفع ما توهم من أن الإصرار على 
ثبوت الأسدية مثلا للمشبه ينافي نصب القرينة على أنه أريد باللفظ ما ثبتت له الأسدية »› 
وذلك لأن الذي نصبت القرينة على عدم إرادته هو الفرد الذي ثبتت له الأسدية بشرط 
أن يكون هذا المتعارف والذي ادعيت له وأصر على ثبوتا له هو الفرد الغير المتعارف › 
ولم تنصب القرينة على نفس الجنس الذي ادعى الدخول نحته » وصدق 


)1( البيت للمتنی دیوانه (1 / 166( ¢ والإيضاح ص )260( بتحقیق د 1 عبد الحميد هنداوی. 
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اللفظ ببقائه. ولا غرابة ق أن يدعى أن ما أطلق عليه الأسد مغلا الآن ثبتت له 
الأسدية الجنسية » ويعتبر بحسب ما في نفس الأمر نقل اللفظ عن غيره الذي وضع له أولا 
> وتنصب القرينة على عدم إرادة ذلك الأصلى الشخصي » ثم لما كان التأويل السابق 
حاصله المبالغة المقتضية لكون اللفظ كالموضوع للقدر المشترك الشامل للطرفين » مل 
التأويل الطرفين ؛ لأن المتعارف منهما اقتضى كونه غير مختص بالوضع وغيره اقتضى كونه 
موضوعا له بالعموم » فعلى هذا لا يقال التأويل إنما هو في كون الغير المتعارف داخلا في 
الجنس تأمله. 

ثم أشار إلى دفع اعتراض على هذا الرد وهو أن يقال إذا م يقتض ادعاء دخول 
المشبه في جنس للمشبه به » كون اللفظ قد استعمل في معناه نظرا إلى أن الادعاء قد لا 
يطابق في الجملة فالتعجب والنهى عنه فيما تقدم يقتضيانه لإنبائهما عن الاتحاد والتساوي 
في الحقيقة الجامعة للطرفين فقال : (وأما التعجب والنهى عنه) أى : عن التعجب يعني 
اموجودين في البيتين السابقين (ف) إنغا هما (للبناء على تناسي) أى : لرعاية تناسى 
(التشبيه) وذلك يرجع فى الحقيقة إلى ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به (قضاء) أى : إنما تنوسي 
التشبيه » لأجل القضاء أى : الأداء (لحق المبالغة) ف التشبيه حيث أبدى الناطق بسبب 
ذلك التناسي أن ما ينبنى على أحد الطرفين » ينبنى على الآخر » فكما أن المشبه به لا 
يتعجب من ذلك الحكم باعتباره كما ق البيت الثاني أو يتعجب من الجحكم عليه بذلك 
الحكم كما قي البييت الأول ؛ كذلك المشبه ؛ لأن المبالغة تنتهى إلى الاتحاد وإذا عاد 
التعجب والنهى عنه إلى المبالغة في التشبيه م يلزم استعمال لفظ المشبه به في معناه الحقيقي 
»كما م يلزم تي الادعاء لعودها لغرض واحد هو البالغة والحقيقة القى ثي نفس الأمر » لا 
تتبدل بذلك. لا يقال إذا كان تسليم الادعاء لا يستلزم إطلاق اللفظ على معناه ؛ 
فالتعجب والنهى عنه لا يستلزمان فلا حاجة إلى الاعتذار عنهما بتقدير البحث فيهما ؛ 
لأن الادعاء كما تقدم علة فيهما. فإذا م توجب العلة شيا لم يوجبه المعلول ؛ لأنا نقول 
لا يلزم من التعليل بالشىء أن لا علة للمعلول سوى تلك العلة لجواز تعدد العلل للشىء 
الواحد تي حال متعددة » فالتعجب والنهى يوجبهما الادعاء » 
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ويوجبهما تناسي التشبيه » ويجوز أن يوجبهما غيرهما ؛ كالتساوي الحقيقي. فبين بالجواب 
أن بناء هما على الادعاء كما لا يوجب المدعى لا يوجب بناء ها على غيره »> حقى يكونا 
أقوى من الادعاء كما يشعر به لفظ كل منهما ؛ كما أشرنا إليه لصحة بنائهما على 
التناسي دون ما یکو نان به أقوى » كالتساوى الحقيقي لانتفائه ق نفس الأمر. 

وقد علم من مضمون الكلام أولا وآخرا أن ادعاء دخول المشبه قي جنس المشبه به 
مسلم عند القائل بأن الاستعارة مجاز لغوى ومعلوم أن كون اللفظ أطلق على غير معناه 
الأصلى ق نفس الأمر مسلم عند القائل بأنه عقلى » وبقى النزاع في أن الاستعارة هل 
تسمى ججازا لغويا نظرا لما في نفس الأمر أو عقليا نظرا للمبالغة » والادعاء. فالخلاف على 
هذا عائد إلى اللفظ والتسمية الاصطلاحية » وقد تقدم ما يفيد ذلك تأمله ولا كان ظاهر 
الكلام الذي فيه الاستعارة » يوهم البطلان والفساد فإنك إذا قلت رأيت أسدا ق الحمام 
أوهم أنك تخبر برؤية الأسد المعلوم ق الحمام » وهو فاسد أشار إلى ما يتبين به الفرق بين 
كلام الاستعارة والكلام الباطل » وهو مأخوذ نما تقدم وإنما أتى به زيادة في البيان فقال : 


مفارقة الاستعارة للكذب 

(والاستعارة) أى : والجملة القى فيها الاستعارة (تفارق الكذب) سواء كان ذلك 
الكلام الذي ”ميناه كذبا لعدم مطابقته لما ق الخارج على وجه الادعاء وقصد الصحة أو 
على وجه التعمد للباطل (بالبناء على التأويل ونصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر) 
أى : يفارق كلام الاستعارة الكلام الذي هو كذب بوجهين : 

أحدها : أن الاستعارة قي الكلام مبنية كما تقدم على التأويل أى : تأويل دخول 
المشبه ف جنس المشبه به » ثم أطلق لفظ المشبه به على المشبه » والكذب أبقى فيه اللفظ 
على أصله لعدم التأويل » فكان فاسدا لعدم مطابقته. 

وثانيهما : أن الاستعارة لا بد فيها كسائر المجحازات من نصب القرينة على إرادة 
خلاف الظاهر الذى هو الأصل والكذب لا تنصب فيه القرينة على إرادة خلاف 
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الظاهر » بل إن عرف المتكلم عدم مطابقته » وقصد إظهار صحة الباطل » فهو مجتهد في 
ترويج ظاهر الكلام أى : تسويغ صحته عند السامع › وإن لم يقصد واعتقد الصحة فهو 
أبعد من نصب القرينة » وهذا التفريق منظور فيه إلى ما يوهمه ظاهر اللفظ قي بادئ الرأى 
> ولا يحتاج إليه بعد رعاية وجود النقل الذى هو حاصل الفرق المذكور » والاستعارة من 
حيث هى لا وجود ها إلا بالنقل » فحقيقتها تنفى توهم الكذب كما أشرنا إليه فيما 
تقدم. 

وأما كذب الاستعارة فأن لا يوجد النقل مع إظهاره أو ينتفى الجحكم عن المنقول 
إليه فافهم. 

وبقولنا والجملة التق فيها الاستعارة تفارق الكذب » يندفع ما يقال من أن 
الاستعارة من قبيل التصور وليس معروضا للكذب حت يتاج إلى الفرق وهو ظاهر (ولا 
تكون علما) أى : لا يكون اللفظ المسمى بالاستعارة علما بمعنى أن حقيقة ذلك اللفظ لا 
يتصور فيها كونه علما في الأصل ؛ لأن الاستعارة ملزومة للوضع الكلى والعلم ملزوم 
للوضع الجزئي » وما متنافيان » وتنا اللوازم يؤذن بتناقي الملزومات » وذلك لما تقدم 
وهو أن المشبه يعتبر دخول جنسه أى : حقيقته قي جنس المشبه به أى : حقيقته ودخول 
الشىء تحت الشىء يقتضى عموم المدخول فيه » فلزم اعتبار شيئين لذلك الأعم تحقيقا 
معنى العموم ولذلك جعل للمشبه به على طريق الدعوى فردان متعارف وغيره ومعلوم أن 
العموم المعتبر في المشبه به ينان العلمية فيه وإلى هذا أشار بقوله (لمنافاته) أى : لمنافاة كون 
الشىء علما (الجنسية) المعتبرة في الاستعارة إذ العلمية تقتضى التشخص والتعين › 
والجنسية تقتضى العموم وتناول عدة أفراد وهذا ظاهر قي علم الشخص » وأما علم الجنس 
فلا لإمكان العموم قي معناه لكونه ذهنيا والإشعار بالذهن في معناه كما تقدم لا يناقي 
تعدد الأفراد له وتخصيص الاستعارة بالذكر قي الامتناع رما يفهم منه أن الامتناع في 
العلمية خصوص بجا. وأما اجاز المرسل فيجوز قي العلمية » وعبارة السكاكى (ولا يكون 
أى : الجاز قي الأعلام) خلافا للغزالى ق متلمح الصفة » وما اقتضاه كلام الملصنف من 
صحة كون العلم مجازا مرسلا لا مانع منه لصحة أن 
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يكون للعلم لازم يستعمل فيه العلم » بل نقول إذا كان مبنى الاستعارة على تأويل ما ليس 
بالواقع واقعا » فأى مانع من أن يعتبر ق العلم لازم يقع به التشبيه فيقدر وضع العلم له 
ولو لم يوضع له » ويكون في الموضوع الأول أقوى فيعتبر له فردان متعارف وغيره فإذا 
كان التشبيه بمعناه الجزئي » فكما أن الموضوع كليا إنغا كان التشبيه بذلك المعنى الكلى 
وحول في التقدير إلى ما هو أعم فإن الأسد إنما وضع للحيوان المعروف المشعر بخواصه 
المعلومة ثم قدر وضعه للحيوان المجترئ » فكذا العلم كقيار مثلا الموضوع للفرس المعين م 
يشبه به إنسان معين في الجرى مثلا بمكن أن يقدر تحوله إلى ذلك اللازم للفرس فيصير له 
فردان هذا الإنسان وذلك الفرس » فتصح الاستعارة فيما هو علم بطريق التأويل » ولا 
يقال هذا هو قوله (إلا إذا تضمن نوع وصفية) ؛ لأنا نقول العلم المتضمن نوع وصفية › 
معناه أن يكون صاحبه مشهورا بوصف حق يصير مت أطلق فهم منه الوصف » وما 
قررناه أعم من ذلك » فبالوجه الذي صحت في متضمن الوصفية تصح بالشهرة قي غيره 
بما يلازمه وصف يقع التشبيه به ولو لم يشتهر به » ولا يقال العلم حينغذ على كلا 
الاعتبارين من الشهرة وعدمها إذا وقعت فيه الاستعارة صار نكرة » والعلم إذا صار نكرة 
كقولك : ما من عمرو إلا وهو شجاع. لم يسم حينفذ علما» وخرجت المسألة عما نحن 
بصدده من العلم فلا حاجة إلى استثناء المصنف ذا الشهرة ولا إلى ما ذكرت لأنا نقول 
التنكير قي الأعلام إنغا هو باعتبار تعدد الوضع فيراعى فيها مطلق المسمى ويصير نكرة 
والاستعارة مبنية على التشبيه » وإذا فرض قي الجزأين فتقدير الاسم تحولا بالدعوى لا 
يصيره نكرة ؛ إذ ليس هنا تنكير حقيقي بل معناه الأصلى معتبر فيه كما أن تقديره في 
اسم ا لجنس موضوعا لأعم لا يخرجه عن كونه مستعارا من معناه الأصلى فافهم. 

م مغل للذى تضمن نوع وصفية بقوله (كحاة) الموضوع لرجل معين » ثم اشتهر 
بوصف الجود حت صار لازما له بينا» ومثله مادر ي رجل معين مشهور بالبخل › 
وسحبان تي رجل معين مشهور بالفصاحة » وباقل ثي رجل معين مشهور بضد الفصاحة 
وهو الفهاهة » فحاتم لما اشتهر بالوصف صار اللفظ ولو كان القصد فيه أولا الشخص 
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العين مشعرا بالوصف على طريق الدلالة اللزومية » فيجوز أن يشبه بالشخص الذي وضع 
له شخص آخر في ذلك الوصف لاشتهار ما وضع له لفظ حاتم بذلك الوصف وقوته فيه 
في اعتقاد المخاطبين » ثم يتأول اللفظ موضوع لصاحب وصف ال جود المستعظم » لا من 
حيث إنه شخص معين فإن كان الوضع إنما هو أولا فيفرض له بهذا التأويل فردان كما 
تقدم قي الموضوع الكلى أحدها متعارف » وهو الشخص الطائي المعلوم المشهور بذلك 
الوصف والآخر غير متعارف » وهو ذلك المشبه فيطلق اللفظ على غير المتعارف وهو هذا 
المشبه بتأويل أنه من أفراده » وإنما احتيج إلى هذا التأويل في الاستعارة مطلقا ليصح إطلاق 
اللفظ على ما لم يوضع له قي الأصل » وإذا كان لا فرق بين التشبيه والاستعارة إن بقى 
على معناه وكان كالغلط أو الكذب إن نقل بلا ذلك التأويل وقد تقدم أن التحقيق في 
مستند هذا الادعاء تراكيب البلغاء » وإلا فيمكن أن يدعى أن مرد التشبيه كاف ف نقل 
اللفظ لغير معناه الأصلى من غير إدخاله ق جنس للمنقول عنه » ثم وقد تقدم أن التحقيق 
في مستند هذا الإدعاء تراكيب البلغاء » وإلا فيمكن أن الذي بين في نحو حاتم يمكن كما 
تقدم أن يراعى في ذى الوصف الأقوى ولو لم يكن كحاتم في الشهرة » فعلى ما تقرر إِذا 
قلت : كان حاتم جوادا كان حقيقة حيث أريد الطائي المعروف وإذا قلت رأيت حاتما 
مريدا شخصا شبه بحاتم كان استعارة » ويتحقق صححته بما ذكر » وما كانت الاستعارة 
من امجاز » وا لجاز لا بد له من قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له » أشار إلى 
تفصيل قرينتها فقال (وقرينتها) أى : وقرينة الاستعارة (إما أمر واحد) أى : إما أن تكون 
القرينة أمرا واحدا والمراد بالأمر الواحد المعنى المتحد الذي ليس حقائق متعددة » سواء دل 
عليه بلفظ التركيب أو بلفظ الإفراد » وذلك (كما في قولك رأيت أسدا يرمى) بالسهام 
مثلا » فإن حقيقة الرمى بالسهام قرينة على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع » إذ منه 
يعكن الرمى دون الحقيقي. 

(أو أكثر) أى : أو تكون تلك القرينة أكثر من أمر واحد أى : معنى واحد بأن 
تكون أمرين أو ثلاثة أو أكثر بشرط أن يكون كل واحد مستقلا في الدلالة على 
لغار 
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وذلك (كقولك فإن تعافوا) ‏ أى : تكرهوا (العدل) أى : الذي جاء به شرعنا المطهر 
وهو ضد الجور (والإيمانا) بشرعنا وجواب الشرط رددتكم وألجأتكم إلى العدل والإمان 
کرها. ودل على هذا الجواب قوله : (فإن فی آماننا) ی : فی أیدینا الیمنی (نیرانا) أى : 
سيوفا كالنيران في اللمعان والإهلاك يما نلجئكم إلى الإذعان لجريان أحكامنا العدلية فيكم 
مع الجزية أو الإيمان بالله تعالى وبشرعنا » فتعلق الفعل الذي هو تعافوا بالعدل يدل على 
أن المراد بالنيران السيوف » وكذا تعلقه بالإيمان وكل منهما يكفي ق الدلالة ولو حذف 
أحدها لم يحتج للآخر » وإنغا دل كل واحد منهما هما أشرنا إليه من أن إباية العدل إنغا 
يترتب عليه القتال للرجوع إليه. 

والقتال للرد إلى العدل إنما يكون بالسيوف ؛ لا بالنيران الحقيقية ولم تحمل على 
الرماح ؛ لأن القتال غالبا إنما ينسب للسيوف فيقال : قاتلناهم بأسيافنا وغلبناهم 
بالسيوف ؛ لأَنا أعم في القتال وألزم » فكأنه يقول كما تقدم إن استنکفتم عن العدل 
ألجأناكم إليه كرها وقاتلناكم عليه بالسيوف ؛ وكذا إباية الإيمان فتعلق الفعل بكل منهما 
على حدة يشعر بالجواب الدال على أن المراد بالنيران السيوف وذلك الجواب هو قوله : 
تحاربون أو تقاتلون وتلجأون إلى الطاعة والإذعان للعدل أو إلى الطاعة لله تعالى بالإبمان أو 
نحو ذلك كما تقدم (أو معان ملتئمة) أى : مربوط بعضها ببعض بحيث يكون امجموع 
قرينة لا كل واحد منهما على حدة وبوصف المعاني بالالتعام ق الدلالة مع تمثيل قوله أو 
أكثر بقوله تعافوا العدل والإيمان المقتضى لاستقلال كل منهما بالدلالة وتمثيل المعاني ي 
للتعمة با كانت فيه الدلالة با جموع » يعلم أن قوله : أو أكثر. لا يدخل فيه قوله أو 
معان ؛ لأن المراد بالأول كما تقدم ودل عليه ما ذكر أن يكون كل واحد بحيث يستقل 
بالدلالة وا مراد بالمعاني أن يكون المجموع » هو الدال فعلى هذا تصح المقابلة والعطف بأو 
المؤذنة بالتغاير » لتباين المعطوفين (كقوله) ( أى : ومثال المعاني 


(1) البيت ف الإيضاح ص (260) بتحقیق د / عبد الحميد هنداوى » وتعافوا : تکرهوا. نیرانا : أى سيوفنا 
تلمع کأغا نيران. 

(2) البيت للبحترى ف ديوانه (1 / 179) » والطراز (13 / 231) » ورواية الديوان : " وصاعقة من كفه 
ينكفى ما .. على أرؤس الأعداء هس سحائب". 
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اللتعمة قوله : (وصاعقة) أى : ورب صاعقة » وهى ف الأصل نار سماوية تلك ما أصابته 
تحدث غالبا عند الرعد والبرق (من نصله) أى : تكون تلك الصاعقة من نصل سيف 
الممدوح والنصل حديدة السيف وحدوث الصاعقة منه إما على طريق التجريد كما يأُقٍ 
في البديع بأن يجعل نصل السيف أصلا تحدث منه صواعق على حد قولك لقيني منه أسد› 
أو على طريق الاستعارة بأن تستعير الصاعقة إلى ضرب السيف الذي يقع به الإهلاك 
وعلى كل حال فهو يفيد الترشيح باعتبار أصله ؛ لأنه يلائم السحائب المستعارة لأنامل 
اللمدوح في قوله (تنكفى) أى : تنقلب (بها) أى : بتلك الصاعقة والباء ثي بها للتعدية 
(على أرؤس الأقران خمس سحائب). 

ومعنى البيت أن الممدوح كثيرا ما تحدث نار من حد سيفه يقلبها على أرؤس 
الأقران ليهلكهم بها » والمراد بقلب النار قلب السيف الذي هو أصل تلك النار » وإنغا 
يقلبها بأنامله الق هى كالسحائب في عموم العطايا وكثرة النفع » فقد استعار السحائب 
لأنامل الممدوح ثم ذكر الصاعقة على وجه التجريد أو الاستعارة ترشيحا باعتبار أصلها 
كما تقدم وذكر أن تلك الصاعقة من نصل سيفه » وذكر أن تلك الصاعقة يقلبها بقلب 
أصلها الذي هو السيف على أرؤس الأقران ليهلكهم بها » وذكر لفظ الخمس عدد الأنامل 
فدل مجموع ذلك على أن المراد بالسحائب الأنامل » وإنغا لم يقل بدل الأنامل الأصابع 
للإشارة إلى أن قلب السيف على الأقران لقوة الممدوح يحصل بالأنامل » والمراد العليا 
فقط بدليل ذكر ما يدل على أن عددها خمس فقط » وجمع الأرؤس بصيغة القلة إما 
لاستعارة صيغة القلة للكثرة » كما هو موجود في كلامهم وإما للإعاء إلى أن قران 
اللمدوح ف الحرب غاية في القلة وإما للاستخفاف بأمرهم وتقليلهم في مقابلته. 

ثم كون مجموع ما ذكر هو الدال فيه أنه لو أسقط بعضها كلفظ الخمس وأرؤس 
الأقران بأن يراد بالقلب تحريك السيف باليد فهم المراد اللهم إلا أن يراد الدلالة الواضحة 
البالغة » ويعكن أن يراد بكوتما معان ملتعمة » انها ربطت لا على وجه العطف المؤذن 
بالاستقلال » بل على وجه الربط المؤذن بعدم الاستقلال حت لو حذف بعضها أفاد 
الت ركيب تقدير المحذوف. 
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أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين : 

(وهى) أى : والاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين وباعتبار آخر غير ما ذكر فهى 
( باعتبار الطرفين) أعنى المستعار منه والمستعار له (قسمان). 

القسم الأول : الوفاقية » وهى التق يعكن اجتماع طرفيها في شىء واحد. 

والغان العنادية وهى الت لا يمكن اجتماعهما. وإلى هذا أشار بقوله (لأن 
اجتماعهما) أى : إنما قلنا إا تنقسم إلى قسمين باعتبار الطرفين ؛ لأن اجتماع طرفيها 
(قي شىء) واحد (إما مكن) بأن يكون المعنى المنقول إليه ومنه لا تنافي بينهما » فيصح 
كونمما وصفين لشىء واحد وذلك (نحو) أى : المصدر المشتق منه (أحييناه ف) قوله تعالى 
(أَوَمَنْ كان مَيْاً فَأحْيَښاه) أى) كان (ضالا فهديناه) فقوله : أحييناه مأخوذ من الإحياء 
وهو إيجاد الحياة قي الشىء وإعطاؤها له »> وقد استعير لإيجاد الدلالة على الطريق الموصلة 
إلى المقصود. ووجه الشبه بين إعطاء الحياة وإيجادها لموصوفها » وبين إيجاد الدلالة على 
الطريق الموصلة إلى المقصود ترتب الانتفاع والمآثر على كل منهماء كما أن وجه الشبه 
بين الإماتة والإضلال ترتب نفى الانتفاع » ولا شك أن الإحياء والمداية بمكن اجتماعهما 
قي موصوف واحد » وقد اجتمعا في جانب الله تعالى لأنه أحيا وهدى. 

وقولنا الإحياء والمداية يمكن اجتماعهما أولى من قول المصنف ف الإيضاح والحياة 
والهداية نما يممكن اجتماعهما ؛ وذلك لأن أحيا فعل مأخوذ من الإحياء لا من الحياة 
فالإحياء هو المستعار حقيقة » وإن تضمن استعارة الإحياء استعارة الحياة أيضا » وإنما قلنا 
نحو المصدر المشتق منه أحييناه » ولم ندع اللفظ على ظاهره ؛ لأن الاستعارة في أحييناه 
تبعية لكونه فعلا فجعلها قي المصدر أولى لأصالته » ولم يعتبر المصنف قي هذا القسم 
استعارة الموت للضلال » ولذلك قال نحو أحييناه ؛ لأن الطرفين أعنى الموت والضلالة لا 
يمعكن اجتماعهما إذ الضلال سلوك طريق تؤدى إلى العطب كالكفر والموت لا يجامع ذلك 
الضلال أعنى الكفر » إذ لا يقال في الميت ضال وأما كون الكافر 


(1) الأنعام : 122. 
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بعد موته كافرا فذلك باعتبار إعطائه حكم الكافر وتسميته عا مضى وإلا فلا جحود بعد 
ال 

(ولتسم) هذه الاستعارة الق يمكن اجتماع طرفيها قي شىء واحد (وفاقية) لاتفاق 
طرفيها أى : لموافقة كل من طرفيها صاحبه في الاجتماع معه في موصوف واحد (وإما 
متنع) معطوف على قوله إما ممكن أى : اجتماع معنى طرف الاستعارة إما ممكن » وإما 
متنع لكوتما متنافيين (كاستعارة اسم المعدوم للموجود) أى : كامتناع اجتماع الطرفين 
في الاستعارة القى هى اسم المعدوم إذا نقل وأطلق على الموجود (لعدم غنائه) بفتح الغين 
أى : لعدم فائدته فإن الموجود العدي الفائدة هو والمعدوم سواء » فينقل لذلك الموجود 
لفظ المعدوم هذه المشابة » ولا شك أن معنى الطرفين أعنى : الموجود والمعدوم. 

لا يجتمعان ي شىء واحد بأن يكون موجودا معدوما ما قي آن واحد ؛ لأن العدم 
والوجود على طرفي النقيض » وكذلك عكس ما ذكر أعني : استعارة اسم المعدوم 
للموجود لعدم فائدته » وذلك العكس هو أن يستعار اسم الموجود للمعدوم لوجود فائدته 
واتتشار مآثره فإن ذا المآثر الباقية والأنفاع المستديعة ولو كان مفقودا هو والموجود سواء 
قي وجود الآثار عنهما وإبقائها إذ تحى ق الناس ذكره وتديم فيهم امه فتكون حياة ذكره 
كحياته » فإذا نقل لفظ الموجود وأطلق على المعدوم المفقود لوجود مآثره حتى كأنه 
حاضر تحصل عنه الآن لكونه سببا فيها » كانت استعارة لفظ الموجود لذلك المعدوم 
عنادية كالعكس » وإليه أشار بقوله (ولتسم) هذه الاستعارة الق لا يجتمع طرفاها قي شىء 
واحد لتنافيهما (عنادية) ؛ لأن طرفيها يتعاندان » ولا يجتمعان ف شيء واحد » وإغا نص 
على العناد في الاستعارة دون التشبيه ؛ لأن العناد في الاستعارة المقتضية للاتحاد أغرب › 
بخلاف المتشاهين (ومنها) أى : ومن العنادية وهى الق لا يجتمع مفهوم طرفيها الاستعارة 
(التهكمية) وهى الق يقصد جا المزؤ والسخرية بالمستعار له (والتمليحية) وهى الق يقصد 
بها الظرافة والإتيان بشىء مليح يستظرفه الحاضرون » وقد تقدم قي التشبيه ما يفهم منه 
صحتهما في مثال واحد » وإنما يختلفان في القصد » ثم فسرها باعتبار صورقما 
الاستعمالية بقوله (وها) أى : التهكمية والتمليحية (ما 
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استعمل في ضده) أى : هما الاستعارة الق استعملت في ضد معناها الحقيقي (أو نقيضه) 
أى : أو في نقيض معناها الحقيقي » ومن تفسيرها معا بشىء واحد يعلم أيضا كما تقدم 
أغما إنغا يختلفان بالقصد لا في الصورة الاستعمالية وإنا تتحقق الاستعارة التهكمية 
والتمليحية (ل) أجل (ما مر) أى : بسبب ما مر في التشبيه من أنه ينزل التضاد أو التناقض 
منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تحكم فيقال للجبان : ما أشبهه بالأسد ف تنزيل التضاد 
ولنتفى الوجود ما أشبهه بالموجود قي أنفاعه » وقد علم أن اعتبار التضاد والتناقض بحسب 
الوصف قي هذين المثالين إذ لا تضاد ولا تناقض قي الموصوف. وبيان ذلك على ما سبق في 
التشبيه أن إظهار الشىء في صورة ضده نما يستظرف فتحصل به الظرافة عند قصدها 
ومقابلة السامع بضد ما يتعلق به لا شك أن ذلك نما يفيد عدم المبالاة به وتحقير شأنه 
وتزداد به إهانته فيحصل بذلك تكم به عند قصده » وقد تقدم زيادة تحقيق لذلك هنالك 
فليراجع. 

م مغل للتهكم في الاستعارة فقال (نحو) قوله تعالى : (قَبَشَرْهُمْ بعذاب ألِيم)( أى 
: أنذرهم فقد استعيرت البشارة أى : لفظ البشارة الق هى الإخبار مما يظهر عند الإخبار 
به سرورا في وجه الشخص المخبر بذلك الشىء الذي يظهر السرور للإنذار أى : استعير 
لفظ البشارة لالإنذار الذي هو ضده أى : ضد ذلك الإخبار فيكون الإنذار هو الإخبار با 
يظهر به خوف وعبوس قي وجه المخبر » حيث تضمن الإخبار الوعيد بالهلاك » وأنه 
استعير لفظ البشارة للإنذار بواسطة تحكم واستهزاء بالذي أمر بإخباره » وذلك بأن أدخل 
جنس الإنذار في جنس البشارة على سبيل عده مناسبا تحكما واستهزاء » ونحو قولك في 
التمليح رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة وفهم أن التهكم أو 
الملاحة بقرائن الأحوال والذوق شاهد صدق على اعتبارها في عرف البلغاء » ولا يخفى 
أن البشارة والإنذار لا يجتمعان في شىء واحد من جهة واحدة بحيث يكون المبشر به هو 
المنذر به والمبشر هو المنذر » بخلاف ما إذا اختلفت الجهة كإنذار العدو بما يسر الحبيب أن 


يقع في عدوه فيكون إنذارا للعدو 


(1) التوبة : 34. 
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a‏ بيب » وكذا الشجاعة والجبن لا يجتمعان من جهة واحدة بخلاف جهتين 


کقوله : 


أسد على وني الحروب نعامة 

فقد تبين أن التهكمية والتمليحية عنادية ومغال الاستعارة في النقيض أن يقال في 
انتفاء الحضور لزيد مع وقوع منافع خلفها مع حضور زيد فزنا قي يومنا هذا فيستعير 
الحضور لانتفائه للمشامة ف الانتفاع من غير تحكم ولا ظرافة ولا يخفى مثاها باعتبار 
وصف المستعار له » فمطلق العنادية أعم من التهكمية والتمليحية ؛ لاما ختصان 
بالمتنافيين اللذين توصل إلى الاستعارة فيهما » فجعل التضاد بينهما كالتناسب. ومطلق 
العنادية تصدق قي المتنافيين مع كون الجامع حقيقيا مقررا فيهما » كما ف المعدوم 
والموجود في الغناء والفائدة. 

ثم شار إلى التقسيم ف الاستعارة باعتبار الجامع فقال : 

أنواع الاستعارة باعتبار الجامع 

(و) الاستعارة (باعتبار الجامع) أى : ما قصد اجتماع الطرفين فيه ويسمى قي باب 
التشبيه وجه شبه » كما يسمى في باب الاستعارة جامعا (قسمان) وذلك (لأنه) أأى : لأن 
الجامع بين المستعار منه والمستعار إليه (إما داخل في مفهوم) ذينك (الطرفين) أعنى المستعار 
منه وإليه بأن يكون جنسا مهما » أو فصل الجنس هما وذلك (نحو) قوله عليه الصلاة 
واللام ")." خير الناس رجل أمسك بعنان فرسه (كلما مع هيعة طار إليها) أو رجل في 
شعفة في غنيمة حت بأتيه الموت" قال الزخشرى : اليعة الصيحة التق يفزع منها وأصلها 
من هاع يهيع » يعني إذا جين فكأن الصيحة لما أوجبت جبنا ميت باس مه » والشعفة رأس 
الجبل » والغنيمة بدل اشتمال من الشعفة بتقدير في غنيمة له فيها » والمعنى خير الناس 
رجل استعد للجهاد » وكنى عن الاستعداد للجهاد بأخذ عنان الفرس لاستلزامه إياه 
بقرائن الأحوال أو رجل اعتزل الناس وسكن في رءوس بعض الجبال قي غنم له فيها قليلة 


یرعاها ویکتفی في أمر معاشه ها ويعبد الله تعالى حى يأتيه الموت 


(1) رواه مسلم ف" الإمارة" (4 / 553) » وفيه" مسك" مكان (أمسك). 
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فقوله صلى الله عليه و سلم طار إليها استعارة تبعية للطيران وهو مستعار للعدو والجامع 
بين العدو والطيران داخل في مفهومهما. 

(فإن المجامع) ای : ونما قلنا : إن الجامع داخل ق مفهومهما لأن المجامع (بين 
العدو) أى : الذهاب بسرعة (والطيران) هو (قطع المسافة بسرعة) وهو داخل في 
مفهومهما » إذ هو جنس مما » فالعدو قطع المسافة بسرعة على وجه الأرض » والطيران 
قطعها بسرعة قي المواء » والقطع في الطيران أقوى منه قي العدو ولذلك شبه العدو به » 
وإنما فسرنا العدو بالذهاب ليناسب لاكوب الذي دل عليه الكلام وإلا فالعدو عرفا إنغا 
يكون على الرجلين » فلا يناسب لإكوب هذا إذا أريد بالطيران مطلق القطع في الهواء 
بسرعة » وكثيرا ما يطلق الطيران على ذلك بلا جناح كما يقال : طارت به الرياح » 
ولكن الأظهر أن الطيران وصف للطير » وهو خصوص بكونه بالجناح » وإطلاقه على غير 
ذلك تجوز » فالطيران على الأظهر هو قطع المسافة بالجناح وليس من شرط إطلاق الطيران 
على ذى الجناح وجود السرعة » بل هى لازمة غالبا. فعلى هذا لا يكون القطع بسرعة 
داخلا في مفهوم الطرفين ؛ لأنه في أحدها لازم لا جنس وقيل : إن من شرط إطلاق 
الطيران على الطير كون القطع بسرعة » وعليه يدخل الجامع ف المفهوم ولكن يتوقف 
ذلك على تحققه لغة » والأقرب كونا غير شرط إذ يقال : طار الطائر حيث ل ينزل على 
غصن وشبهه ولو كان متمهلا في طيرانه » ولأجل إمكان الاشتراط قلنا : الأظهر 
والأقرب » ولم نقطع بذلك التفسير المقتضى لعدم دخول الوجه قي حقيقة الطرفين » وعلى 
الأظهر فالأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام الملترقة 
بعضها ببعض » لتفريق الجماعة أعنى إبعاد بعضها عن بعض وذلك في قوله تعالى : 
(وَقَطّغناهُمْ في الأزْضٍ أماً) وا جامع إزالة الاجتماع وتلك الإزالة داخلة في مفهومهما ؛ لأن 
مفهوم التقطيع إزالة الاجتماع بقيد كون الأشياء امجتمعة ملتزمة بعضها ببعض » ومفهوم 
تفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض إزالة الاجتماع بقيد كون الأشياء الجتمعة ملترقة 
» فقد أخذ الجامع الذي هو إزالة الاجتماع في حد كل منهما على أنه جنس هما » وتلك 
الإزالة في المشبه به أقوى 
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باعتبار أثرها المترتب عليها » وهو صعوبة الالتقام بعده وباعتبار السبب الموجب له عادة ؛ 
لأن التقطيع يفتقر إلى المعاناة والمحاولة قي الملترقات عادة » بخلاف جرد التفريق للجماعة 
وإن كان في الإبعاد صعوبة متعلقة بالأفراد ؛ لأا لا تتعلق بالمفرق عرفا لصحته عن كلمة 
أو تخويف ووجه الشبه في الاستعارة بحب أن يكون أقوى قي المشبه به » وإن كانت القوة 
اعتبارية لا حقيقية لتتحقق الحاجة إلى معنى المبالغة قي إدخال المشبه قي جنس للمشبه به حقق 
يصح إطلاق لفظه عليه لأن البلغاء استقرئت موارد كلامهم فوجدت جارية على إدخال 
الأضعف في المجامح ي الأقوى فيه بخلاف التشبيه فقد يكون لبيان الجال وشبهه › ولا 
يشترط فيه كون أحد الطرفين أقوى » وقد ورد هنا بمحث وهو أن مقتضى ما تقرر أن 
الجزء الداخل قي الماهية يصح أن يكون ف بعض أفرادها أقوى منه في بعض آخر لكونه 
جامعا يحب أن يكون في المستعار منه أقوى وأجزاء الماهية تقرر قي علم الحكمة أا لا 
تتفاوت » وأجيب بأن عدم التفاوت إنما تقرر في الماهيات الحقيقية لإكبة من الأجناس 
والفصول القى ظفر بها خارجا » لا الحقائق النوعية الراجعة إلى حقائق الجواهر فقط أو 
الأعراض فقط الت أجزاؤها في الذهن متلفة » وقي وجودها خارجا متحدة كحقيقة 
الإنسان والفرس والماهيات القى تفهم من اللفظ لا يجب أن تكون كذلك » لصحة أن 
يوضع اللفظ لمفهوم وكب من حقيقتين كال جوهر والعرض مغل الأسود فإنه موضوع 
لمفهوم وكب من الذات وصفة السواد » فحيث صحركيب الاهية المفهومة من اللفظ 
من حقيقتين جاز أن تكون إحدى الحقيقتين من قبيل المشكك » وإنما يمتنع كون الجزء 
الذي لا يستقل في الحقيقة أقوى كجزء الناطقية أو الحيوانية ق الإنسان بخلاف الجزء 
الملستقل بكونه حقيقة متقررة خارجا بنفسها » فيصح أن يكون أقوى في أفراده إذ لا يمتنع 
تفاوت الحقيقة التامة وإنما يمتنع تفاوت جزئها الذي لا يستقل » وهذا الجواب قيل إنه 
على خلاف ما اختاره الحققون من المتأخرين ؛ لأن عدم تفاوت أجزاء الماهية نم يتم دليله 
> ولكن هذا القيل لا عبرة به ؛ لأن التحقيق أن تفاوت المشكك لا يصح فكيف بتفاوت 
الأجزاء » وذلك لأن ما به التفاوت إن اعتبر في الوضع فاللفظ مشترك وإن لم يعتبر فلا 


تفاوت فالذي ینبغی أن 
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يجاب به عن البحث كما أشرنا إليه أن التفاوت في الماهية أو ق الجزء يكفى فيه حصوله 
بأمر يتعلق بالجزء أو بالماهية » وإن كان خارجيا. والخروج عن هذا دخول في مضيق لا 
ينفصل عنه إذ مآل الجواب الأول أن التفاوت إنما يقع في الحقائق المشككة إذا دل عليها 
اللفظ مع غيرها » وليست حقيقة التقطيع من ذلك » وإغا فيه التفاوت باعتبار المتعلق كما 
تقدم فافهم. 

ثم ما مثل به من التقطيع إنما يتم إن سلم أن إزالة الاجتماع جنس له وللتفريق كما 
قررنا » وأما إن روعى كما يتبادر عرفا أن إزالة الاجتماع لا تقال في الالتزاق » فلا يتم 
بل لو قيل في الجامع بين التقطيع وتفريق الجماعة قي الأرض إنه هو عدم إمكان الرجوع 
إلى الحالة الأولى ق الالتعام ما بعد » ويكون الجامع حينغذ خارجا » وعليه فيكون الأقرب 
قي التمشيل استعارة الخياطة الموضوعة لضم الخرق إلى السرد الموضوع لضم الحلق بجامع 
ضم أشياء بعضها إلى بعض كما قي قوله : 

ما کان خاط علیهم کل زراد () 

فتأمل. ثم إن حاصل ما ذكر نقل اللفظ من نوع إلى نوع آخر يشاركه ق الجنس 
لأجل ذلك ال جنس فإن الطيران مثلا نقل على ما تقدم من قطع المسافة بسرعة بالجناح إلى 
قطعها بسرعة بغيره » وإن كان الأمر كذلك فلم لا يقال هو مثل نقل المرسن إلى الأنف ؛ 
لأن المرسن فيه خصوص كونه أنفا غليظا لبهيمة مجعل فيه الرسن » فنقل إلى أنف الإنسان 
من حيث وجود مطلق الأنف فيه وإن كان المرسن كالطيران قي أن كلا منهما لفظ نقل 
من أحد المشتركين في الجنس المختلفين في خصوص الوصف فيكون كل منهما مجازا 
مرسلا لا استعارة » وإلا فما الفرق؟ وأجيب بأن خصوص وصف كون القطع بالجناح 
اللصحح لقوة الوجه روعى قي النقل بمعنى آنا شبهنا العدو به فيما أوجبه من الوصف 
القوى فنقلنا اللفظ الدال عليه وهو الطيران فكان استعارة والمرسن لم ينقل بعد تشبيه أنف 


الإنسان به في كونه أنفا واسعا يجعل فيه الرسن () لعدم 


(1) عجز بيت للقطامى ف الإيضاح ص (249) » وصدر البيت : نقريهم زميات نقد بها. 


(2) الرسن : الحبل. 
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وجدان مغل هذا الشبه فيه وهو قي أنف الدابة أقوى كان استعارة والحاصل أن خصوص 
كون القطع بالجناح الموجب للسرعة الشديدة روعى ف التشبيه فألحق به العدو لتلك 
السرعة فكان الطيران استعارة والغلظ والانبطاح مع استعمال المرسن » م يراع في نقل 
لفظ المرسن » إذ لم يشبه أنف الإنسان به بل نقل لفظ ذلك الخاص إلى ماهو أعم من غير 
تشبيه فكان مجازا مرسلا وبا لجملة فالطيران والتقطيع مغلا فيما نقل إليه من باب تشبيه 
نوع خصوص بنوع خخصوص ني وجه » وهو قي أحد الحاصلين أقوى » والمرسن فيما نقل 
إليه من باب نقل الخاص إلى الأعم بحيث لا يشعر فيه بالخصوص الذي كان ف المنقول 
عنه المقتضى لاعتبار وجه هو فيه أقوى فليتأمل. 

وليس من هذا القبيل نقل الأسد للرجل ؛ لأن الشجاعة الق هى الوجه م تعتبر في 
حقيقة المنقول إليه إذ هو الرجل المقيد بالشجاعة لا الرجل والشجاعة ولا ق المنقول عنه ؛ 
لأَنا فيه قيد أيضا وقد تقدم ما يفيد هذا. 

(وإما غير داخل) هو معطوف على قوله إما داخل أى : الجامع بين الطرفين في 
الاستعارة إما أن يكون داخلا في مفهومهما وإما أن يكون غير داخل » وغير الداخل 
يشمل ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يكون خارجاعنهما (كمامر) قي استعارة الأسد للرجل 
الشجاع قي المجراءة فإتها لازمة للطرفين معا ؛ لأن المستعار منه الأسد المقيد با لجراءة 
والمستعار إليه هو الرجل المقيد بها » والقيد خارج عن المقيد كما تقدم ومثل ذلك استعارة 
الشمس للوجه المتهلل في الاستدارة والإشراق لظهور خروج الاستدارة والإشراق عن 
حقيقة كل منهما » كما ظهر خروج الجراءة عن الرجل والأسد وذلك لتحقيق كون 
المستعار منه في الاستدارة والإشراق ليس هو الشمس مع تلك الاستدارة والإشراق. كما 
أن المستعار إليه فيهما ليس هو الوجه معهما بل المستعار له هو الوجه المقيد هما والمستعار 
منه هو الشمس للمقيدة بمما » وذلك ظاهر بيناه زيادة في الإيضاح. 

والقسم الغاني : ما يكون خارجا عن المشبه به فقط » كقطع المسافة بسرعة قي 
استعارة الطيران بناء على دخوله قي مسمى العدو ولزومه لمسمى الطيران. 
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والقسم الثالث : يكون خارجا عن المشبه فقط » كما لو استعير العدو لاطيران في 
جوف المواء مباشرة بناء على لزومه العدو ودخوله ق الطيران ولا يخلو المغالان عن بحث 
ولا ضرر فيه ؛ لان المقصود الإيضاح. 


تقسيم آخر للاستعارة باعتبار الجامع 

(و) نعود (أيضا) لتقسيم الاستعارة باعتبار الجامع تقسيما آخر وهو أا (إما عامية) 
يدركها عامة الناس ويصح منهم استعماهها (وهى المبتذلة) لابتذاها أى : امتهاتا بتناول 
كل أحد ها في كل ما أريدت وذلك (لظهور الجامع) بين الطرفين (فيها نحو رأيت أسدا 
يرمى) بالسهام فإن الأسد استعارة للرجل الشجاع » والجامع بينهما وهو الجراءة أمر 
واضح يدركه كل أحد لاشتهار الأسد به » فكل ما أدرك ق الشجاع انتقل منه إلى 
وجوده قي الأسد فيلزم صحة الاستعارة بسببه لكل أحد فكانت مبتذلة (أو خاصية) 
عطف على عامية أى : إما أن تكون الاستعارة عامية لوضوح وجهها » وإما أن تكون 
خاصية (وهي الغريبة) لغرابة الجامعة فيها فلا يطلع عليه إلا الخواص » وهم الذين أعطوا 
أذهانا متسعة في المدارك والدقائق » وفي التفطن للأمور الق من شأغا الخفاء وبتلك 
الأذهان ارتقوا عن مرتبة العوام في اعتباراتحم ومداركهم (والغرابة) التي تنسب يها 
الاستعارة إلى الخواص على قسمين : لأنها (قد تكون) حاصلة (في نفس الشبه) بين 
الطرفين » وذلك بأن يكون أصل تلك الاستعارة تشبيها قي وجهه غرابة من ذاته لكون 
الانتقال من المشبه به بعد استحضار المشبه ليس مكنا من كل أحد لخفاء الجامع بينهما 
بحيث لا يدركه إلا المتسع قي الدقائق والمدارك المحيط علما مما لا يمكن لكل أحد وهذا 
مراد من قال بأن يكون تشبيها فيه غرابة » وإلا فلا يخفي أن الوجه إن كان واضحا م 
يكن التشبيه غريبا (كما ف قوله) أى : التشبيه الغريب كالتشبيه الكائن في قول يزيد بن 
مسلمة بن عبد الملك يصف الفرس بأنه مؤدب أدبا » كأنه يعلم به ما يراد منه حى إنه إذا 
نزل عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه كالنتظر لربه لا يبرح عن ذلك المكان 
کما یرید راکبه حت یعود إلیه. 
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(وإذا احتى قربوسه بعنانه) ٠‏ بفتح الراء ورعا سكنت للتخفيف وهو مقدم السرج. 
علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وأراد الشاعر بالزائر نفسه كما دل عليه ما قبله والشكيم معنى الشكيمة » وهى 
الحديدة المعترضة قي فم الفرس المدخلة فيه مجعولا في قبتها الحلقة الجامعة لذقن الفرس إلى 
تلك الحديدة. وقوله قربوسه يحتمل أن يكون هو الفاعل » باحتبى بتنزيله منزلة الرجل 
الحتى فكأن القربوس ضم إليه فم الفرس كما يضم الرجل ركبتيه إلى ظهره بثوب مثلا » 
ويحتمل أن يكون مفعولا باحتى مضمنا معنى جمع. والفاعل على هذا هو الفرس » فكأنه 
يقول وإذا جمع الفرس قربوسه بعنانه إليه » كما يضم الحتبي ركبتيه فعلى الأول ينزل وراء 
القربوس في هيغة التشبيه منزلة الظهر من الحتبي » وفم الفرس ينرلة الركبتين وهذا الوجه 
ولو كان فيه مناسبة ما من جهة أن لإكبتين فيهما شيغان كفكى فم الفرس مع التقارب 
قي المقدار. والقربوس متحدب كوسط الإنسان وخلفه كظهره لكن فيه بعد وبرودة 
وغموض » وفيه مخالفة لمقتضى الوجه الغاني الذي يتحقق به قوة المشابهة قي الميغة وظرافة 
في الاعتبار ؛ وذلك أن الوجه الان اقتضى كما أشرنا إليه أن القربوس في الميغة بمنزلة 
ال وكبتين والفم بنزلة الظهر ومعلوم أن القربوس في الميغة أعلى » وكذا لإكبتان والفم 
فيهما أأسفل وكذا الظهر. والوجه الغاني هذا الاعتبار أولى وأسد في تحقق التشابه » وأوكد 
في الإلحاق ثم الاحتباء هو المشبه به » وهو أن يضم الرجل ظهره وساقيه بثوب وشبهه › 
والذي نقل إليه لفظ الاحتباء هو إلقاء العنان على القربوس ليضم رأس الفرس إلى جهته. 
وقد اشتمل كل منهما على هيئةركيبية » لاقتضائه حيطا مربعا ومضموما إليه مع كون 
أحد المضمومين أرفع من الآخر » ومعلوم أن التركب قي الميغة لا يستلزم ركب الطرفين › 
كما تقدم في العنقود والغريا » ومغل ذلك الاحتباء هنا فلا يرد أن يقال الكلام في 
الاستعارة الإفرادية والهيفة تقتضي رتكيبا قي الاستعارة وهذه الميغة نشأت قي التعقل عن 
إيقاع العنان أو الثوب مثلا قي موقعه 


(1) محمد بن يزيد بن مسلمة ل الإشارات ص (216). القربوس : مقدم السرج › علك : مضغ » والشكيم 
: الحديدة المعترضة فل فم الفرس. 
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الذي هو القربوس » وفم الفرس ق الأول والساقان والظهر قي الثاني فحيث قلنا قي بيان 
الطرفين شبه هيغة وقوع الوب موقعه من الظهر والساقين » ية وقوع اللجام موقعه من 
القربوس » وفم الفرس فباعتبار التضمن الذي هو ية ؛ لأن بها يظهر التشبيه وأما نفس 
الإيقاع العام من غير اعتبارها فلا يتضح فيه التشبيه » وإنغا يظهر باعتبار ما تضمنه 
واقتضاه وحيث قلنا شبه ضم فم الفرس إلى القربوس » بضم الساقين إلى الظهر فباعتبار 
أصل اليغة المتقررة والمعنى المصدرى الناشئة هى عنه ووجه الشبه هو هيغة إحاطة شىء 
كالمربع لشيئين ضاما أحدها إلى الآخر » على أن أحدها أعلى والآخر أسفل وهو إيقاع 
شىء حيط إلى آخر ما ذكر » ووجه الغرابة في هذا التشبيه أن الانتقال إلى الاحتباء الذي 
هو المشبه به عند استحضار إلقاء العنان على القربوس للفرس قي غاية الندور ؛ لأن 
أحدها من وادى القعود والآخر من وادى إاكوب » مع ماي الوجه من دقة التركيب 
وكترة الاعتبارات الموجبة للغرابة » ولذلك جاءت الاستعارة غريبة لغرابة إدراك الشبه 
(وقد تحصل) هو معطوف على قوله قد تكون أى : (الغرابة) قد تكون في نفس الشبه 
لبعد إدراك ذلك الشبه بين الطرفين » وقد تحصل تلك الغرابة لا ببعد إدراك الشبه بين 
الطرفين لذاته بل (بتصرف ف) الاستعارة (العامية) با أوجب أَمُا على ذلك الوجه لا 
يدركها إلا الخواص » وذلك التصرف هو أن يضم إلى تلك الاستعارة تجوز آخر لطيف 
اقتضاه الحال وصححته المناسبة وذلك (كما ق قوله) 


وا ا د ا ن م 3 ل حاج a‏ ومس ح بالا ان م ن ھ ما ح 
وش دت عا ید۵ م الم اری رحالن1 ولم ينظ ر الفادى ال ذي ھ و راڈ ح 
أخذنا بأطراف الأحاديسث يتشا (وسالت بأعتاق الطلس الأباط م (1) 


والدهم جمع دهماء » وهى الناقة السوداء والمهارى جمع مهرية » وهى الناقة المنسوبة 
إلى مهرة بن حيدان بطن من قضاعة هذا معناه في الأصل › ثم صار يطلق على كل نجيبة 
من الإبل والأباطح جمع أبطح وهو مسيل الماء » فيه دقاق الحصى والدقاق بضم الدال هو 
الدقيق » ويحتمل أن يكون بالكسر جمع دقيق يقول : لما فرغنا من أداء 


(1) لكثير عزة ف الإشارات ص (217) » وف شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 44). 
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المناسك قي الحج » ومسحنا أركان البيت لطواف الوداع وغيره وشددنا الرحال وهى ما 
يحمل على المطايا من الأخبية وغيرها وارتحلنا ارتحال الاستعجال بحيث لا ينتظر السائرون 
في الغداة السائرين في الرواح للاشتياق إلى البلاد » أخذنا حيتعذ بأطراف الأحاديث بيننا 
ائ : بکرائم الأحاديث أخذا من قوهم فلان من أطراف العرب أى : من كرائمها 
ويحتمل أن يراد بأطراف الأحاديث فنوتا وأنواعها على عادة المتسعين في التحديث › وقي 
حال أخذنا بأطراف الأحاديث أخذت المطايا ف السرعة ق سيرها المعلوم السلسل المتتابع 
الشبيه بسيل الماء ق تتابعه وتداركه وسرعته مع خفاء صوته في الحصباء. وقد استعار هذا 
السير السيل الذي هو في الماء أصالة وهذه الاستعارة أعنى استعارة سيل الماء لسير الإبل في 
الحصباء مبتذلة مطروقة » كثر استعماطما لكن أضاف إليها في البيت ما أوجب غرابتها » 
وهو تجوز آخر وذلك بأن أسند ذلك السيلان الذي هو وصف للإبل في الأصل إلى حله 
من باب إسناد ما للحال إلى امحل » إعلاما بكثرته فإن الواقع قي امحل إن كثر أسند إلى 
ذلك الحل لكثرة تلبسه به حت صار كأنه موصوفه حيث قال : وسالت بأعناق المطى 
الأباطح. اى : وسالت الأباطح بأعناق المطى وضمن ذلك كون الأعناق في الحقيقة هى 
السائلة ؛ لأن مقدم تلك الأعناق وهو المسمى بانهوادى فيه تظهر سرعة السير وتفبطه › 
وبقية الأعضاء تابعة له وإسناد السير إلى تلك الهوادى الذي تضمنه كلامه تجوز آخر إذ 
هو من إسناد الشىء إلى ما هو كالسبب فيه إذ الهوادى سبب فهم سرعة السير وعدمها 
فكأنا سبب لوجوده » وإنما قلنا ضمن نسبة السير إلى الأعناق ؛ لأن أصل الكلام وسالت 
الأباطح أعناقا على حد (واشكَعَل الرَأسُ شَيْباً) والتمييز في نحو هذا الكلام هو الفاعل. 
ولكن ربا جر بباء الملابسة ؛ لأن المسند إليه إنما وصف بذلك والوصف بسبب ملابسته 
لذلك التمييز فإنك تقول : سال الوادي ماء » وسال بالماء فلما أن أضاف إلى استعارة 
السيلان هذين التجوزين » وها إسناده إلى مكانه لفظا وإسناده إلى سببه ضمنا » وكل 


ذلك مناسب تقتضيه حال قصد 
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الكثرة ؛ لأن ذلك هو الواقع وقصد الإشعار مما يظهر به ذلك الوصف كانت الاستعارة 
غريبة إذ لا يأ بها مع هذين التصرفين إلا من له ذهن ارتقى به عن العامة. 

وإلى هذا أشار بقوله (إذ أسند الفعل إلى الأباطح) أى : وإنغا قلنا إنه تصرف في 
العامية بما صارت به غريبة لأجل أنه أسند ق البيت إلى الأباطح الفعل الذى هو سالت › 
وفيه وقعت الاستعارة العامية حيث تضمن نقل السيلان إلى السير وإسناده إلى الأباطح › 
من إسناد ما للحال إلى امحل لكثرة اللابسة كما قررنا (وأدخل) معطوف على أسند أى 
: لأجل أنه أسند وأدخل (الأعناق قي السير) ؛ لأن التركيب يقتضى كوتا هى المسند 
إليها قي الحقيقة » كما قررنا ولو كانت مجرورة لفظا ويحتمل أن يريد من إدخاما ثي السير 
جرها بالباء المقتضية لملابسة الفعل طما. وقد تقدم أن تلك الملابسة مرجعها إلى الإسناد وقد 
تقدم أيضا أن سبب إدخالما في السير كون هواديها أى مقدمها فيه تظهر السرعة وضدها 
وسائر الأعضاء تابعة لها » فيكون إدخالها قي السير باعتبار كون التركيب اقتضى أصالة 
الإسناد ها لأجل كوخا كالسيف لدلالتها على حال الجكة والدال سبب لفهم المدلول » 
فنزل ذلك منزلة السبب ق الوجود فبهذه الاعتبارات وامحل اكتسبت الاستعارة الملابسة 
له دقة وبهذا يعلم أن المراد بالتصرف أن يضم إليها شىء آخر دقيق فيكون استعماطها في 


صحبة ما دق غریبا. 


أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع : 

ثم شار إلى تقسيم الاستعارة باعتبار الثلاثة فقال : (و) الاستعارة تنقسم أيضا 
(باعتبار الثلاثة) أعنى المستعار منه والمستعار إليه والجامع بينهما انقساما آخر » وذلك أن 
المستعار منه والمستعار له إما أن يكون حسيين معا أو يكونا عقليين معا أو يكون المستعار 
منه حسيا والمستعار له عقليا » أو العكس أعنى : أن يكون المستعار له حسيا والمستعار منه 
عقليا. وقد علم نما تقدم في التشبيه وهو أنه متى كان الطرفان أو أحدها عقليا » م يكن 
الجامع إلا عقليا لاستحالة قيام الجسى بالعقلى ؛ لأن وجه الشبه المسمى هنا جامعا لا بد 
أن يقوم بالطرفين » فإذا كانا أو أحدها عقليا امتنع قيام الجسى بذلك العقلى منهما أو من 
أحدها. والثلاثة الأخيرة من هذه الأقسام الأربعة فيها طرف 
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عقلى » فتعين كون الجامع فيها عقليا » وأما القسم الأول وهو ما يكون طرفاه حسيين 
معا فيمكن أن يكون الجامع فيه عقليا كله » أو حسيا كله » أو يكون بعضه حسيا 
ويكون بعضه الآخر عقليا » فتتصور فيه ثلاثة أقسام أخر. وقد تقدمت أمثلتها في التشبيه 
فإذا كان قي القسم الأول باعتبار المجامع ثلاثة أقسام والأقسام بعده ثلاثة » فامجموع ستة 
أقسام وإلى وجه وجود تلك الأقسام كما بينا وإلى أمثلتها أشار بقوله (لأن الطرفين) أى : 
إنغا قلنا إن هنا ستة أقسام ؛ لأن الطرفين (إن كانا حسيين فال جامع إما حسى) أى : إما أن 
يکون حسيا لما علم أن الحسى يقوم بالحسيين (نحو) قوله تعالى (فَأَخْرَج ُمٌ) ٩‏ أى لبنى 
إسرائيل (عجلا) جسدا له خوار (فإن المستعار منه) لفظ العجل (ولد البقرة) المعلومة 
(والمستعار له) وهو الذي أطلق عليه لفظ العجل في الآية هو (الحيوان الذي خلقه الله تعالى 
من حلى القبط) وهم قبيلة فرعون والحلى بضم الحاء جمع حلى بفتحها » وسكون اللام 
وذلك أن السامرى » وهو حداد منسوب لسامرة » وهو اسم قبيلة كشف له عن أثر فرس 
جبريل عليه‌السلام فسولت له نفسه أن تراب ذلك الأثر يكون روحا فيما ألقى فيه › 
وقد كان بنو إسرائيل استعاروا حليا من القبط لعرس لديهم » فقال لمم اتون بالحلى 
أجعل لكم الإله الذي تطلبون من موسى يعني حيث قالوا له (اجْعل لا إِماً گما َم آهة)( 
» فأتوه بذلك الجحلى وصنع منه صورة العجل وألقى ف فيه ذلك التراب فصار حيوانا 
بلحم ودم له خوار كالعجل » فقال هو وأتباعه لبنى إسرائيل هذا إ لمكم وإله موسى الذي 
تطلبون من موسی » فنسیه هنا وذهب يطابه وکان ذلك وقت ذهاب موسی ببنی إسرائیل 
للمناجاة وسبقهم موسى طلبا لرضوان الله تعالى فوقعت هذه الفتنة بأثره كما نص الله 
تعالى في كتابه العزيز قيل : إن سبب اختصاص السامرى معرفة ذلك أن أمه كانت ألقته 
عام ولد ني كهف لينجو من ذبح فرعون إذ كانت ولادته في سنة تذبيح أبناء بنى إسرائيل 
> فبعث الله عليه قي ذلك الكهف جربريل ليعرفه أثر فرسه وذلك لما قضى الله تعالى عليه 
من الفتنة » فالمستعار منه 


(1) طه : 88. 
(2) الأعراف : 138. 
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هنا هو ولد البقرة المعلومة » والمستعار له هو الحيوان المخلوق من الحلى (وا جامع) بينهما 
هو (الشكل) أى الصورة ق الحيوان وولد البقرة إذ شكلهما أى : صورتما المشاهدة 
واحدة (والجميع) أى : المستعار منه وإليه والجامع بينهما (إما حسى) أى : مدرك بالبصر 
كما لا يخفى (وإما عقلى) هو معطوف على قوله إما حسى أى : إذا كان الطرفان 
حسيين فالجامع إما حسى كما تقدم وإما عقلى » وإنغا صح أن يكون عقليا ق الحسيين لما 
علم من جواز اتصاف الحسوس بامعقول وذلك (نحو) قوله تعالى (وَآية هم اليل تَسْلَحُ 
من الّهار) فَإذا هُمْ مُظْلمُون)' (فإن) لفظ نسلخ مشتق من السلخ وهو مستعار من 
محسوس حسوس ؛ لأن (المستعار منه) لفظ السلخ هو معناه المعلوم وهو (كشط الجلد 
عن لحم الشاة والمستعار له) أى : والذي استعير له لفظ السلخ المأخوذ منه نسلخ هو 
(كشف الضوء) أى : إزالته (عن مكان) ظلمة (الليل) والمراد مكان الظلمة الهواء › أو 
المقدار الذي تكون فيه الظلمة من الزمان وإنما قدرنا الظلمة قبل الليل ؛ لأن الليل عبارة 
عن الزمان الملخصوص وهو الذي يتوهم كونه مكانا للظلمة ولا يتوهم له من حيث إنه 
زمان مكان آخر إلا بتكلف » ويحتمل أن يكون أطلق الليل على الظلمة نفسها (وهما) أى 
: المستعار منه وله وها كشط الجلد وكشف الضوء (حسيان) باعتبار متعلقهما وذلك 
كاف قي حسيتهما وإلا فهما مصدران » كل منهما عبارة عن تعلق القدرة بالمحقدور › 
وهو أمر عقلى ثم حسية الضوء والظلمة بناء على أن الأول أجرام لطيفة تتصل بجرم الهواء 
» أو بجحميع الأجرام الحسية بحيث توجب إبصارها عادة والفا أجرام كذلك توجب عدم 
الإبصار لما اتصلت به وعليه يكون المراد بالمكان المواء كما تقدم أو الأجرام الموجودة في 
زمن الليل والنهار على وجه التوسع. وأما إن قلنا إن الضوء كون الأجرام بحيث ترى 
لاتصال الأجرام اللطيفة الإشراقية بها والظلمة رفع ذلك فالظلمة عقلية وإنغا حسيتهما 
باعتبار أن مقابلها المحسوس تدرك عند انتفاء إبصاره فكأخْا لما نشا إدراكها عند انتفاء 
الإحساس محسوسة » وما قيل في الظلمة يقال في الظل على أن كون الضوء مبصرا بنفسه 
لا يخلو من توسع ضرورة. وإنك لا تستطيع أن 
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تزعم أنك أبصرت الأجرام اللطيفة بنفسها » بل أبصرت بها كما يبصر بأشعة العين في 
زعم المعتزلة من غير رؤيتها بنفسها (والجامع) بين الطرفين المذكورين الحسيين عقلى › إذ 
هو (ما يعقل من ترتب أمر على آخر) فإن في كل منهما ترتب أمر على آخر إذ ف الأول 
ترتب ظهور اللحم على كشط الجلد أى : إزالته عن اللحم » وقي الثاني ترتب ظهور الليل 
أى : ظلمته على كشف ضوء النهار عنه. وإنما نسب الكشط إلى الضوء ؛ لأن الظلمة 
أصل الحادث إذ عدم ظهوره أصل » وإنغا يطرأً الضوء عليه فالضوء ظاهرى طارئ على 
الظلمة كالجلد طارئ على أصل عظام الشاة ظاهرى ثم الترتب المذكور إذا كان معناه 
حصول أمر عقب حصول آخر دائما » وغالبا فلا يناقي أن يكون حسيا ؛ لأن الحاصل إن 
کان موجودا حسيا كال جرم قبل هذا الحصول » فحصوله بعد آخر یکون معناه حصول 
سکونه أو كته بعد سكون أو وكة آخر » والسكون والإكة حسيان. وإن كان 
معدوما فحصوله وجوده والوجود باعتبار متعلقه حسى » وذلك كاف قي الحسية. وكونه 
عقليا باعتبار كونه كليا لا يوجب الخروج عن الحسية ؛ لأن الجامع بهذا الاعتبار حسى 
كله وجعله عقليا باعتبار أن الحاصل ظهور اللحم عن الكشط وظهور الظلمة عن كشف 
الضوء والظهور يرجع إلى الإبصار » وهو عقلى يرد عليه أن الظهور حسى باعتبار الظاهر 
فتأمل. 

م قوله ترتب أمر على آخر إن روعى في الترتب مطلقه من غير رعاية نسبة إلى 
الجامع بين الكشط والكشف كان قولنا دائما أو غالبا إشارة إلى المذهبين » ق ترتب 
النتيجة على الدليل إذ قيل إن الترتب فيها عقلى لا يتخلف فيكون ترتبها دائما وقيل ليس 
ترتبها عقليا فيكون غالبيا ولكن هذا خروج عما يناسب الحالة الراهنة » مع أن المذهب 
الفاني لا يناني الدوام كما لا بخفي وإن روعى فيه الحالة الراهنة كان الدوام والغلبة إشارة 
إلى أن الكشط لا يستلزم ترتب ظهور اللحم كما إذا أزيل التزاق الجلد بعود مثلا مع 
بقائه ساترا بناء على أن الكشط إزالة الالتزاق أو كشط ليلا » ثم إن مقتضى ما ذكر 
الملصنف بل صريحه كما تقدم أن المشبه الذي استعير له السلخ هو كشف الضوء عن الليل 
والمستعار منه هو كشط الجلد عن الشاة ومقتضاه أن الساتر 
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هو الضوء » والمستور . الظاهر بعد إزالة الضوء هو . الظلمة كما أن الساتر في جانب 
المشبه به هو الجلد » والمستور هو اللحم وبيان ذلك التشبيه المقتضى هما ذكر أن الظلمة 
كما تقدم هى الأصل ؛ لأن مرجعها إلى عدم الظهور وعدم ظهور الحادث سابق على 
ظھوره والنور طارئ علیھها فهو یسترها ای : یزیلها بضوئه ای : بإشراقه » وهو کونه 
بحيث يظهر به ما اتصل به والنور سببه العادى هو الشمس فإذا وجدت وجد وطرأً على 
الظلمة وإذا غربت ذهب النور عن الظلمة ووضحت الظلمة » فصار ذهابه لاستعقابه 
ظهور مستور بمنزلة كشط الجلد عن الشاة إذ الجلد ساتر ولحمها مستور يستعقب ظهوره 
بعد الإخفاء كشط الجلد عنه » كذهاب الضوء » وإذا كانت الظلمة هى الآتية عقب 
ذهاب نور النهار المستعار له كشط الجلد عن الشاة لأنه كهو في استعقاب مستور هو لحم 
الشاة في الثاني والظلمة قي الأول صح بعده فإذا هم مظلمون » ولا يقال ذهاب الضوء لا 
يتأخر عنه ظهور الظلمة حتى يكون عقبه ؛ لأنا نقول ذهاب الضوء وظهور الظلمة 
مفهومان مختلفان. وهب أفما حصلا في وقت واحد وتحققا معا كتحقق نفى العدم مع 
وجود الجحادث » لكن هما تعقل أحدها تعقل الغاني مرتبا عليه ق الإدراك نزل ذلك منرلة 
الترتب الزماني » ولما لم تكن هناك مهلة صلحت الفاء قي المترتب ولا يقال ذهاب الضوء 
مشعر بوجود الظلمة » فهب أن بينهما ترتبا عقليا يصح به وجود الفاء ولو اتحد زماغما 
في الخارج لكن إشعار الذهاب بالظلمة يناف المفاجأة » لاقتضائها عدم خطور المفاجأة 
كما تقتضى أنه نما له خطر ؛ لأنا نقول فن البلاغة مبنى على تحقق أو نزل منزلة المتحقق 
فعظمة أمر الليل وعمومه أوجبت تنزيله منزلة ما لا يخطر بالبال » فإن الشىء إذا عظم 
خطره يقال بدا لي منه أمر لا يخطر بالبال على وجه المبالغة » ولو خطر ذلك الأمر بالبال 
فالمفاجأة نقول على هذا استعملت فيما من شأنه أن يخطر تنزيلا له منزلة ما لا يخطر 
لعظمته وعزة شأنه. فعبارة المصنف فيما اقتضته على هذا لا يرد عليها شىء ؛ لأن الواقع 
بعد المستعار له هذا الإظلام وهو صحيح عليها إِذ الملستعار له عنده هو ذهاب الضوء عن 
مكان الليل والواقع بعده هو الإظلام على ما قرر نا. 
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وأما عبارة السكاكي حيث قال : إن المستعار له هو ظهور النهار من ظلمة الليل 
ففيها إشكال ؛ لأن السلخ على هذا وهو المستعار قد أطلق على ظهور النهار من ظلمة 
الليل » والواقع بعد ظهور النهار بعد خفائه من ظلمة الليل هو الإبصار لا الإظلام » وقد 
يؤول التوفيق بين كلام السكاكي والمصنف بأوجه (أحدها) أن ظهور النهار إنغا بحصل 
بظهور جميع أجزائه ولا يكون ذلك إلا بظهور آخر جزء منه وبوجود لحظته يقع الغروب 
فيكون الواقع بعد ظهوره جميعا هو الإظلام فيعود كلامه لكلام المصنف وفيه أن النهار هو 
اتتشار جميع أجزاء الضوء المخصوص › وقد وجد ذلك عند الطلوع ولم يوجد إظلام 
والمقدر الذي استمر فيه ذلك الضوء كأزمان كل حادث فإن الحادث يوجد بجميع أجزائه 
> فإذا انعدم بعد استمراره لا تجعل لحظة عدمه من أجزائه » فكما تعقل هذا قي حادث 
غير النهار فكذلك النهار وهذا ظاهر على أن المراد بالنهار الضوء وهو الأقرب (وثانيها) 
أن الكلام على وجه القلب والتقدير ظهور ظلمة الليل من النهار والواقع بعد ظهور 
الظلمة بعد خفائها من النهار » وهو الإظلام وفيه أن القلب لم يتضمن اعتبارا لطيفا فهو 
كالغلط » ول يظهر هنا اعتبار لطيف وذلك كاف في قبحه (وثالثها) أن المراد بالظهور 
التمييز ومن يمعنى عن » وامعنى أن المستعار له تمبيز النهار عن ظلمة اليل والواقع بعد تمييز 
النهار عن ظلمة الليل هو الإظلام ويرد عليه أنه إن أريد بالتمييز إزالة النهار عن مكان 
الليل بإعدامه في مرأى العين فهو الوجه الرابع على ما سنذكره » وإن أريد تمييزه عنه مع 
بقاء وجوده في مكان الليل فهو فاسد » إذ لا يجتمعان وتمييزه عن حال كونه موجودا ي 
مكان آخر هو الذي نعنى بعدمه قي مكان الليل فلم يبق هذا الثالث معنى مستقل صحيح 
تأمله. والوجه الرابع أن المراد بالظهور الزوال كما ق قول أبي ذؤيب. 


و ا الوا NES‏ ا وتلسك شكاة اهر عنك عار () 


(1) البيت لأبى ذؤيب الهذلي فى شرح أشعار الهذليين ص (70) » والتنبيه والإيضاح (2 / 159) ولسان 
العرب (4 / 527) (ظهر). 
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أى : زائل عنك عارها » والشكاة الشكية يقال شكى شكية وشكاة إذا توجع 
بعضو من أعضائه فكأنه يقول وتأذيك مما ذكروا مجرد أذى لا عار عليك فيه » وكذلك 
قوله : 

وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر. 

أى : زائل » وريطة اسم امرأة وإذا كان الظهور بمعن الزوال فالواقع بعد زوال 
النهار عن الليل هو الإظلام. 

وهذه الوجوه كلها إذا تمت ردت كلام السكاكي إلى كلام الملصنف كما لا يخفى 
» والشارح العلامة وجه كلام السكاكي يما لا يحتاج به إلى رده لكلام الملصنف › وما 
يقتضى أن عدم رده لكلام المصنف أرجح فذكر أن السلخ قد يكون معن النزع مثل قول 
القائل سلخت الإهاب عن الشاة أى : نزعته عنها وهو الذي اعتبر المصنف النقل عنه ؛ 
لأنه قال استعير من كشط ال جلد أى نزعه » ومعلوم أن الذي يناسب أن ينقل إليه حينفذ 
هو إزالة الضوء ولذلك قال استعير لكشف الضوء » وإنما قلنا هو المناسب ؛ لأن متعلق 
كل منهما سائر لما يخرج بعد زواله » ولا يناسب نقله لاظهور بعد الخفاء كما لا يخفى. ثم 
قال وقد يكون معنى الإخراج كما يقال سلخت الشاة عن الإهاب والذي يناسب أن 
ينقل إليه إظهار ما ستر بغيره وهو الذي اعتبره السكاكي في هذه الاستعارة ولا يخفى أنه 
لا يناسب أن ينقل لإزالة الساتر وإذهابه بل لإخراج المستور وما ذكره العلامة يتم إن 
صح لغة قي كل منهما على الأصل وإلا فيدعى أنه في أحدها من باب القلب وأنه مثلا 
للنزع دائما فقول القائل : سلخت الشاة عن الإهاب قلب فعلى الأول يعقبه ظهور 
الإظلام فناسب الفاء في (فإذا هُمْ مُظلِمُودً) حقيقة » وعلى الثاني يحتاج إلى إبداء لطيفة ني 
صحة الفاء ؛ لأن الذي يكون عقب إظهار النهار من الليل وإخراجه منه الذي شبه 
بإخراج الشاة من الإهاب هو الإبصار ووجه ذلك أن الليل لما كان عمومه جيع الأقطار 
أمرا مستعظما كان المتبادر أن لا محصل إلا بعد مضى مقدار النهار بأضعاف » وما جاء 
عقب ظهور النهار ومضى زمانه فقط ولم يبحصل بعد ما ينبغي له فيما يتبادر نزل منزلة ما 
م حل بينه وبين ظهور النهار 
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شىء ؛ لأن وجود ما لا يكون شأنه أن يحول كعدمه بالنسبة لتلك الحياة » فعبر بالفاء ولا 
شك أن اعتبار التعاقب كما لم يحصل فيه للإشعار بعظمة أمره وأنه نما ينبغي أن لا يكون 
إلا بعد أضعاف أوقات ذلك الشىء كما قي الليل مع النهار » نما يستبدع فحسنت الفاء 
المشعرة بالمعاقبة المشار بها هذه اللطيفة وقد علم أن هذا الوجه يقتضى أن الإظلام بعد 
الفعل الذي هو إظهار النهار » ولا شك أن إظهار النهار لا يشعر بالليل ولا يترتب عليه 
بلا مهلة لوجود المهلة حسا وإنما انتفت بالاعتبار السابق. 

ومعلوم أن المفاجئ هو الآ من غير ترقب ويستعظم أمره غالبا والإظلام هو الذي 
أتى بلا ترقب وهذا مستعظم وإنما لم يترقب الليل ؛ لأن إظهار النهار لا يشعر به فحسنت 
إذا الفجائية هنا على هذا الوجه لاقتضائها أن الإظلام جاء من غير ترقب وحسنت الفاء 
مع ذلك كما تقدم. وأما الوجه الأول فالفاء فيه ظاهر أمرها باعتبار الترتب العقلى كما 
تقدم والمفاجأة تحتاج أيضا إلى تأويل وقد بيناه فيما تقدم » وإنما احتاجت ؛ لأن إزالة 
الضوء يعلم منه وجود الإظلام فلا يؤتى فيه يما يقتضى المفاجآة ألا ترى إلى قولك كسرت 
اللبنة لا يصح أو لا بحسن فيه أن يقال فإذا هى منكسرة ؛ لأن الانكسار يشعر بالكسر ؛ 
لأنه مطاوعة وهو حاصل بحصوله فكذا إذهاب الضوء يشعر بالإظلام » حت كأنه مطاوعة 
ويحصل معه فلا تحسن فيه المفاجأة وإنما لم نقل لا تصح لإمكانا بالتأويل السابق الذي قد 
يدعى فيه أنه تكلف. فقد ظهرت بهذا صحة كلام السكاكي من غير حاجة للرد إلى كلام 
اللصنف وتر جحه بصحة المفاجأة فيه بلا تكلف والفاء فيه للاعتبار اللطيف. 

ولقائل أن يقول المفاجأة في الوجه الأول اعتبرت للطيفة السابقة كما قررناها في 
تفسير كلام المصنف ولا نسلم وجود التكليف فيه أصلا والفاء فيه كذلك والمفاجأة في 
الغاي تصح بلا تأويل والفاء فيه تحتاج لما تقدم » فاعتدل الوجهان قي وجود الاعتبار 
اللطيف في الفاء فيهما بأن اعتبر في الأول الترتب العقلى كالحسى وي الغاني المهلة 
كعدمها وزاد الأول بالاعتبار اللطيف ف المفاجأة » وعليه فالوجه الأول أرجح تأمله. 
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(وإما ختلف) عطف على قوله إما حسى أى : إن كان الطرفان حسيين فالجامع 
إما حسي كله أو عقلى كله » أو ختلف بعضه حسى وبعضه عقلى › وإنما يتأت 
الاختلاف عند التعدد وذلك (كقولك رأيت نمسا وأنت) أى : والجال أنك (تريد) بلفظ 
الشمس (إنسانا كالشمس) وتعتبر أنك إغا استعرت الشمس لذلك الإنسان بعد تشبيهه به 
(ف) وصفين (حسن الطلعة) أى : حسن الوجه ومى الوجه طلعة ؛ لأنه هو المطلع عليه 
عند الشهود والمواجهة » وقد تقدم أن الحسن يرجع إلى الشكل واللون وها حسيان 
فيكون حسن الطلعة المعتبر ق التشبيه حسيا (ونباهة الشأن) أى : ارتفاع الشأن عند 
النفوس » وعلو الحال قي القلوب وهذه النباهة يحتمل أن يراد ها العزازة الق تحدث في 
النفوس بسبب حسن الطلعة وجمال المنظر فتكون لازمة للوصف قبلها » ويحتمل أن يراد 
يها العزازة الحاصلة بأوصاف أخرى توجب ارتفاع الصيت وشهرة الذكر والوضوح عند 
العام والخاص » والارتفاع على الأقران وتلك الأوصاف مغل الكرم والعلم واللسب 
وشرف القدر فتكون مستقلة عن حسن الطلعة وبكل تقدير فهى عقلية إذ لا بخفى آنا 
معنى استعظام النفوس لصاحبها » وكونه بحيث ببالى به لرفعته وذلك أمر غير حسوس 
فمجموع هذا الجامع بعضه الأول حسى وبعضه الثاني عقلى ومن اعتبر أن نقل اللفظ 
يصح بكل منهما على الانفراد جعل هذا القسم استعارتين أحدها : بجامع حسى 
والأخرى بجامع عقلى فأسقط عده قي هذه الأقسام لعوده إلى الجامع العقلى أو الجسى. 
ومن اعتبر صحة النقل باعتبارهما عده كالمصنف وهو الحق كما عد التشبيه (وإلا) يكن 
الطرفان حسيين فهو وجوابه معطوفان على قوله فإن كانا حسيين عطف الجمل وجوابه 
قوله (فهما) أى : إذا م يكن الطرفان حسيين فذانك الطرفان حينغذ (إما عقليان) معا 
ويلزم أن يكون الجامع بينهما عقليا لعدم صحة قيام المحسوس بالمعقول كما تقدم ثم مثل 
للمعقولين فقال (نحو) قوله تعالى حكاية عن قول الكافرين يوم القيامة (مَنْ بَعَكَّنا مِنْ 
را بل ا کن ر ا م اف رع یکن ابع 
مكان أى مكان الرقاد فإن أريد الأول فلا شك أن 


(1) يس : 52. 
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المستعار منه الرقاد وتكون الاستعارة أصلية » وإن أريد الثاني فالاستعارة في المشتقات 
لمصادرها » وإن كانت أسماء الأماكن ؛ لأن تلك المعان المشتق من ألفاظها هى القيود 
امهتم بها ف المشتقات » وأما الذوات الملابسة لما فقد أخذت فيها على وجه العموم 
وسيأن زيادة بيان هذا في المشتقات » وإذا كانت المصادر هى المقصودة بالذات في 
المشتقات فالتشبيه فيها ينبغى أن يكون هو المعتبر فعليه أيضا تكون الاستعارة من المصدر 
أصلا وإن كانت ق المرقد الذي هو اسم المكان على وجه التبعية ويشملها قوله (فإن 
المستعار منه الرقاد) أى : النوم فإن أريد المرقد المصدر فأصلية كما تقدم » وإن أريد 
المكان فقد اعتبر أصلها لما تقدم » وهذا عير بالرقاد وإن كانت ف المرقد تبعا (والمستعار له 
الموت) على الأول أصالة وعلى الثاني باعتبار الأصل وباعتبار التبعية القبر الذي هو المكان 
لتقرر دوام معنى الموت (والجامع) بين الموت والنوم (عدم ظهور الفعل) مع كل منهما 
(والجميع) من الموت والنوم وعدم ظهور الفعل (عقلى) أما اموت وعدم الظهور فأمرهما 
واضح » وأما النوم فالمراد انتفاء الإحساس الذي يكون ف اليقظة لا آثار ذلك من الغطيط 
وانسداد العين مثلا » ولا شك أن انتفاء الإحساس المذكور عقلى وورد على كون الجامع 
عدم ظهور الفعل أنه في الموت الذي هو المستعار له أشد » ومعنى أشدية العدم لزومه 
للموت وعمومه ني الأفعال بحيث لا يظهر فعل معه أصلا ومن لزومه أنكر ضعفاء العقول 
صحة أصل الأفعال بعد الموت » وهو الحياة بخلاف النوم فإن الفعل معه موجود في الجملة 
»> وإنما تسلط العدم فيه على الأفعال القى يعتد بها وهى الاختيارية الى تقصد لأغراضها › 
ولم يعتد بغيرها لعدم الفائدة مع قلتها ولذلك صح نفى الأفعال عن النوم ولم يعتبر الفعل 
الملازم للنوم كالتنفس فإذا علم أن عدم الأفعال قي النوم ولو صح باعتبار الاختيارية 
المذكورة هو قي النوم الذي هو المستعار منه أضعف لم يصح أن يكون جامعا لما تقرر »› 
وتقدم من أن الجامع يحب أن يكون قي المستعار منه أقوى وشرط كون الجامع ف المستعار 
منه أقوى هو المشهور نظرا إلى أن الاسم المنقول إنغا ينقل بتأويل أن المشبه داخل في جنس 
اللشبه به فيكون هنا فردان متعارف وغيره » والمعنى العتبر للإدخال هو الذي يجعل 
كال جنس هما وكأن الاسم وضع له والأعرفية ف أحد 
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الفردين تقتضى أن يكون له أقوى ولو في تلك الأعرفية به وعلى هذا يتضح ورود ما ذكر 
إلا أن يجاب بشهرة عدم الفعل قي النوم لكثرة شهوده كذا قيل وفيه ضعف ؛ لأن عدم 
الفعل ني الموت كالضرورى بخلاف النوم » وقي : يشترط كونه أقوى نظرا إلى أنه يكفى 
في أعرفية أحد الفردين كونه بالاسم أأشهر » وإن كان الجامع الذي جعل كالجنس ها 
متساويا أو أضعف في المشهور بالاسم كما لا يشترط كون الوجه في التشبيه أقوى › 
وعليه فينتفى ورود الببحث لكن هذا ينافي ما اشتهر أن الاستعارة مبنية على المبالغة في 
التشبيه حتى كأن الأول نفس الثاني ق المعنى فإن هذا يقتضى أن المعنى الملحق به هو في 
أحد الطرفين أقوى ليحتاج إلى المبالغة ف الإلحاق والتسوية ف المعنى ؛ لأنه إنما يقال بالغ 
في كذا إذا أنغاه إلى ما هو أكمل » فالمبالغة في التشبيه توجب إبلاغ المشبه لما هو أكمل 
ولا مبالغة لغير هذا المعفى الذي ذكرنا إذ لا مبالغة تحصل بغير اعتبار المعنى الملحق به وبغير 
اعتبار كماله في المشبه به » وأيضا لا يقع نقل الاسم حت يعتبر الجامع كالعلة في التسمية 
والعلة ف المنقول عنه أقوى وأشهر فتأمله وعلى وروده جعل الجامع بين الرقاد والموت هو 
البعث بناء على أنه موضوع للقدر المشترك بين الإيقاظ والنشر بعد الموت » وذلك القدر 
هو رد الإحساس المعهود قي الحياة وأما إذا قيل إنه مشترك أو هو في الإحياء بعد الموت 
حقيقة شرعية » فلا يصح كونه جامعا لعدم وجود معناه في الطرفين معا وعلى أنه هو 
الجامع بناء على ما ذكر لا يرد فيه البحث السابق ؛ لأنه ني النوم أقوى قي الشهرة وأظهر 
إدراكا ولذلك لا ينكره أحد وإن كان معناه في الموت أقوى ق المتعلق ؛ لأنه رد الحياة 
وإحساسها وني النوم رد الإحساس فقط » وإذا كان الجامع هو البعث لوجوده في الطرفين 
> م يجعل قرينة على الاستعارة كما قيل بناء على أن الجامع عدم الفعل ؛ لأن الجامع لا 
يكون قرينة لاشتراكه وإنما القرينة كون هذا كلام الموتى بعد البعث مع قومم هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون ؛ لأن الذي وعد الرحمن وصدق فيه المرسلون وأنكره القائلون 
أولا هو البعث من الموت لا الرقاد الحقيقي (وإما ختلفان) عطف على قوله إما عقليان أى 
: إذا م يكن الطرفان حسيين فهما إما أن يكونا عقليين معا كما تقدم » وإما أن يكونا 
ختلفين بأن يكون أحدها 
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عقليا والآخر حسيا » وهما حينغذ قسمان ؛ لأخُما إذا اختلفا فإما أن يختلفا (والحسى) أى 
: والحال أن الحسى (هو المستعار منه) والعقلى هو المستعار له (نحو) أى : كالطرفين ف 
الاستعارة في نحو قوله تعالى (فَاصْدَع ما تُوْمَر)) ف) إن الصدع استعارة طرفاها ختلفان 
> والمستعار منه حسى ل (أن المستعار منه) لفظ الصدع الذي اشتق منه اصدع هو (كسر 
الزجاجة) ونحوها نما لا يلتم بعد الكسر (وهو) أى : وذلك الكسر (حسى) باعتبار 
متعلقه » وإنما قلنا كذلك ؛ لأن الكسر عبارة عن تعلق القدرة بالفعل الذي هو تفرق 
الأجزاء على الوجه المذكور والتفرق حسى في موصوفه بخلاف تعلق القدرة به فهو عقلى 
> ولكن يعدون الوصف حسيا باعتبار متعلقه (والمستعار له هو التبليغ) أى : تبليغ النبي 
صلى الله عليه وسلم ما أمر بإبلاغه بإ ماعه المبعوث إليهم وبيانه هم (والجامع) بين الكسر 
والتبليغ (التأثير) في متعلقهما » وذلك أن التبليغ في الحقيقة بيان المبلغ والكسر تفريق أجزاء 
الكسور وهو في الزجاجة مصحوب ممعنى هو عدم صحة الالتغام. وقد اشتركا ف التأثير 
أما ق التبليغ فلأن المبلغ أثر ق العلوم المبلغة ببيانا » وأما في الكسر فظاهر والمراد بالتأثير 
تأثير خاص وهو الموجب لكون المؤثر فيه لا يعود إلى الحالة الأول » وهو مر مشترك بين 
الطرفين أعنى تأثيرا لا يعود معه المؤثر فيه إلى الحالة الأولى وهو في كسر الزجاجة أقوى 
وبين » وبيانه فيهما أن التبليغ فيه تأثير هو بيان لا يعود المبين معه إلى الخفاء بوجه 
والكسر فيه تأثير هو كسر لا يعود المكسور معه إلى الالتعام » ولذلك يقال في تفسير 
اصدع أبن الأمور إبانة لا تتمحى أى : لا تعود إلى الخفاء كما أن كسر الزجاجة لا 
يكون معه التعام والأقرب أن هذا الجامع داخل قي الماهية لدخول التأثير قي مفهوم كل 
منهما ؛ لأنه ني التبليغ تأثير هو البيان المذكور » وني الكسر تأثير هو التفريق المذكور 
فتأمل فإن الموضع سهل دقيق. 

(وهما) أى : الطرف الذي هو التبليغ وال جامع الذي هو التأثير (عقليان) فإن قيل : 
التبليغ ماع فهو حسى باعتبار المتعلق قلت المراد تبليغ المعاني ببياتحا والبيان هو الإتيان با 
يتبين من غير تقييد بكونه حسيا » ومعلوم أن ذلك الإتيان عقلى ؛ لأنه عبارة 


(1) الحجر : 94. 
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عن إيجاد شىء ببين من عبارة أو إشارة أو فعل فهو في أصله عقلى وإن كانت مصادقه 
حسية ؛ لأن المصادق إذا تعددت وقصد القدر المشترك بينها لا يكون ذلك المقصود بها 
حسيا إذا م يقصد القدر المشترك ليتأتى الجمع به من حيث إنه كلى » كما سائر 
الجوامع وإنما قصد لذاته فصار عقليا تأمله » ثم الصدع معنى الشق لا يتعدى بالباء فالباء قي 
اصدع با تؤمر لا تخلو من تجوز » بأن يضمن الصدع معنى يتعدى بالباء كالجهر بالشىء 
والبوح ببيانه والتصريح به وما أشبه ذلك. 

(وإما عكس ذلك) أى : إذا اختلفا فإما أن يختلفا » والحسى هو المستعار منه كما 
تقدم أو يكون العكس وهو أن يختلفا والحسى المستعار له (نحو) أى : وذلك كالطرفين ي 
الاستعارة ف نحو قوله تعالى (إئً لما طَعَّى الْماءُ ناكم في الجارية) ف) () إن طغى مشتق 
من الطغيان » وهو استعارة أحد طرفيها عقلى وهو المستعار منه والآخر حسى » وهو 
الستعار له وذلك ل (أن المستعار له) أى : لأن الذي استعير له لفظ الطغيان وأخذ منه 
طغى هو (كثرة الماء و) كثرة الماء مرجعها إلى وجود أجزاء كثيرة » وهى مشاهدة ف 
(هو) أى : فهذا الطرف الذي هو كثرة الماء (حسى) فإذا كانت الكثرة وجود أجزاء 
كثيرة للماء فالوجود للأجرام حسى باعتبار ذاتا (والمستعار منه) أى : والذي استعير منه 
لفظ الطغيان هو (التكبر) والتكبر عبارة عن عد المتكبر نفسه كبيرا ذا رفعة إما مع الإتيان 
يما يدل عليها أو باعتقادها ولو لم تكن (وهو) بهذا الاعتبار (عقلى) بجخلاف ما إذا اعتبرت 
آثاره (وا جامع) بين التكبر وكشرة الماء (الاستعلاء المفرط) أى : الزائد على الحد (وها) 
أى : وهذا الطرف الذي هو التكبر والجامع (عقليان) أما عقلية التكبر فظاهرة من تفسيره 
وأما عقلية الاستعلاء فقيل لأن المراد به طلب العلو وهو عقلى » وأما لو أريد به العلو فهو 
حسى ف الماء فلا يشترك فيه وفيه نظر ؛ لأن الطلب الحقيقي ق الماء فاسد يتعين أن يراد 
به الذهاب في الارتفاع قي الجو وهو حسى بل كونه عقليا من جهة أن المراد به العلو 
لمفرط في الجملة أى : كون الشىء بحيث يعظم في النفوس إما بسبب كثرة كما في الماء 


وإما بسبب وجود الرفعة 


(1) الحاقة : 11. 
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المعنوية ادعاء أو حقيقة » كما ق التكبر. ولا شك أن الاستعلاء بهذا المعنى عقلى مشترك 
بين الطرفين » وأما لو أريد العلو المشاهد في الجو فليس قائما بالتكبر » وكذا إذا أريد به 
علو النفس ثي الباطن فليس ثي الماء تأمل. 

أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار 

م أشار إلى تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار فقال (و) الاستعارة (باعتبار 
اللفظ) المستعار (قسمان) فإن قيل : الاستعارة نفس اللفظ فكيف صح تقسيمها باعتبار 
اللفظ الذي هو نفسها قلت : يحتمل أن يفرض هذا التقسيم ف استعمال اللفظ فيكون 
الاستعمال أصليا وتبعيا على ما يأ في التقسيم » ويحتمل أن يفرض في اللفظ فيكون 
التقدير أن جنس اللفظ المستعار ينقسم باعتبار ما صدقاته إلى أصلى » وتبعى. أى : وإلى 
ما يسمى بذلك باعتبار خصوصه فصح التقسيم على الوجهين تأمل. (لأنه) اى : إنغا كان 
فيها باعتبار اللفظ قسمان ؛ لأن اللفظ المستعار (إن كان اسم جنس) والمراد باسم الجنس 
هنا ما دل على الذات الصالحة للكثرة بأن كانت كلية كالأسد من غير اعتبار وصف ف 
الدلالة فخرج المشتق ؛ لأن الأسد إنغا دل على الذات والوصف بالجراءة لازم فيطلق على 
الذات » ولو انتفى وصف الجراءة بخلاف القاتل يستعمل ق الضارب وبخلاف الفعل › 
وأما نحو حاتم فهو من هذا القبيل باعتبار تأويله بكلى يستلزم » أى : الرجل الذى يلزمه 
وصف الكرم » وإنغا قلنا كذلك ؛ لأنه لو دخل ف دلالته وصف الكرم على أنه كالمشتق 
من الكرم كان كنفس الكريم » ويكون من قبيل ما يعد من التبعية كما يأتى. فما يقال 
هنا من أن الجنس إما أن تكون جنسيته حقيقية أو بتأويل كما في الأعلام المشهورة 
لمتضمنة نوع وصفية يراد بذلك جعل الوصف المتضمن وسيلة لاتخاذه كليا بأن يجعل وجه 
شبه على أنه لازم لا داخل ف مفهوم اللفظ كالمشتق » فيجعل ملزومه كليا له فردان 
أحدها هو المستلزم لذلك الوجه فى غاية وهو متعارف » والآخر كذلك غير متعارف وقد 
تقدم تحقيق ذلك » وما فيه. 
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الاستعارة الأصلية 

(فأصلية) جواب إن أي إن كان اللفظ اسم جنس فتلك الاستعارة أصلية وذلك 
(ك) لفظ (أسد) إذا استعير للرجل الشجاع فإن ذلك اللفظ اسم جنس » وهو حقيقة 
الحجيوان المعلوم المشهور باللازم الذي هو الجراءة فهي أصلية. (و) ك (قتل) إذا استعير 
للضرب الشديد بجامع تاية الإذاية فإنه اسم جنس لفعل سبب خروج الحياة فنقل للضرب 
فهذه أصلية وسميت هذه أصلية لجرياها واعتبارها أولا من غير توقف على تقدم أخرى 
تنبني عليها وأصالة الشيء كونه لا ينبني على غيره بخلاف التبعية كما يأتي لانبنائها على 
استعارة المصدر أو لكثرتا وكثيرا ما يطلق الأصل على الأكثر فإن التبعية خصوصة با 
يؤخذ من المصدر على ما يأ وهذه أكثر من ذلك (وإلا) يكن اللفظ المستعار اسم جنس 


وقد تقدم المراد منه. 


البغية 


(ف) تلك (الاستعارة) التي ليس اللفظ فيها اسم جنس (تبعية) وذلك (كالفعل 
وما) أي وكالوصف الذي (يشتق منه) أي من الفعل مثل اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة وغير ذلك كاسم التفضيل واسم المكان واسم الزمان والآلة وإذا علم ما 
تقدم أن المراد باسم الجنس الذي كانت الاستعارة فيه أصلية ما دل على معنى من غير 
اعتبار وصف في ذلك في الدلالة على أن الفعل وكل ما يشتق من المصدر تكون الاستعارة 
فيه تبعية (و) كذا (الحرف) إذ ليس اما فضلا عن كونه اسم جنس ووجه كوتا تبعية في 
المحرف والفعل وسائر المشتقات أن الاستعارة تعتمد التشبيه . أي : تنبني على التشبيه . 
إذ مي إعطاء اسم المشبه به للمشبه بعد إدخال الفاني في جنس الأول وإذا كانت 
الاستعارة تعتمد التشبيه بين الطرفين لم يصح أن تكون الاستعارة قي مفاد الحرف وي 
مدلول الفعل أصلية ؛ لأن التشبيه يقتضي الاتصاف بوجه الشبه بحيث يصح الحكم بذلك 
الاتصاف ويقتضي المشاركة بين الطرفين في وجه الشبه بحيث يصبح الحكم بتلك 
المشاركة. أما اقتضاؤه ذلك قي المشبه فلأنك إذا قلت زيد كعمرو في الشجاعة » فمدلوله 


أن زيدا موصوف بالشجاعة » ووجدت فيه كما وجدت قي عمرو 
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وأنه مشارك لعمرو في تلك الشجاعة » وأما في المشبه به ؛ فلأجل أنه لو لم توجد فيه 
الشجاعة لم يصح الحكم على زيد قي المثال بأنه ملحق بعمرو الذي هو المشبه في تلك 
الشجاعة ولم يصح الحكم بمشاركته لعمرو فيها » وإذا اقتضى ذلك وجود الوجه قي المشبه 
به صح الحكم به عليه فالتشبيه حالة تقتضي وجود وجه الشبه ف الطرفين » بحيث يصح 
الحكم به عليهما » إلا أن تلك الصحة ف المشبه كالمصرح بها ق المشبه به على طريق 
اللزوم الاقتضائي الضمن الذي هو مثل ما كان كالتنصيص وذلك كاف قي الصحة وإن 
كانت ليست بالاقتضاء قي المشبه » وعلى هذا لا يرد أن يقال التشبيه إنغا يقتضي 
الاتصاف ف المشبه » وأما المشبه به فليس قي الجملة حكم بالاتصاف ؛ لأنا نقول هو في 
المشبه كالصريح ولي المشبه به صحيح بطريق اللزوم ولو م يكن كالصريح » وإذا كان 
التشبيه يقتضي صحة الحكم بثبوت وجه الشبه والمشاركة وصحة الوصف هما ؛ فمدلول 
المحرف والفعل لا يصح أن يحكم عليه فلا يصح التشبيه فيه فلا تصح فيه الاستعارة 
الأصلية المبنية على التشبيه ؛ إذ كون الشيء موصوفا وحكوما عليه إنغا يصح فيه إن كان 
من الجحقائق . أي : الأمور الثابتة المتقررة كا لجسم والبياض . بخلاف مالا تقرر له 
لكونه شيا لا ثبات له كالمشتمل على الزمان ؛ فالجسم . مثلا. متقرر فيوصف فيقال 
فيه جسم أبيض أو أسود » وكذا البياض فيقال فيه بياض صاف وناصع بخلاف الفعل 
كقام فلدلالته على الزمان السيال الذي لا قرار له لا يصلح مدلوله للموصوفية المصححة 
للتشبيه المصحح للاستعارة الأصلية » وبخلاف الوصف كقائم فإنه ولو لم يدل على الزمان 
بصيغته لكن يعرض اعتباره فيه كثيرا فيمنعه من التقرر » وكذا الحرف من باب أحرى 
لأنه لا يستقل بالمفهومية على ما تقدم في وضع الحرف وأنه إنما وضع لمعنى سبى لا ليفهم 
لذاته بل ليتوصل به لغيره فكون غيره هو المقصود ق الإفادة يمنع من الحكم عليه ؛ وإذا 
كان الفعل لاشتماله على ما لا ثبات له ولا استقلال له في الثبوت يمنع من الموصوفية مع 
استقلاله با لمفهومية فأحرى الحرف الذي لا يكون معناه إلا غير ثابت الاستقلال 
بالمفهومية أصلا على ما سنزيده به وضوحا ؛ فلا تصلح الاستعارة في الفعل 
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والمشتقات والحروف إلا تابعة لما له ثبات واستقلال وهذا الدليل على لزوم التبعية فيما 
ذكر لا يتم لأوجه ثلاثة : 

الوجه الأول : أنه إن أريد أن الذي يستقل بالموصوفية اللازمة للتشبيه هو الذوات 
دون المعان . لما تقرر أن المعنى لا يقوم بالمعنى . م يصح » كما اعترف به المستدل قي 
قوله : بياض صاف فإنه معنى وقد وصف وإن أريد أن ما يستقل بالموصوفية هو مجرد ما 
يصح أن يقوم به وجه الشبه م یتوقف على کونه ثابتا غير سیال بدلیل انا نشبه مدلول 
الفعل المضارع بمدلول الماضي في تحقق الثبوت فنطلق اسم الماضي عليه مع أن الزمان 
موجود فيهما معا وهو سيال » وكيف يستقيم أن الموصوفية لا تصح فيما لا تقرر له 
كالزمان والح ركة؟ مع صحة أن يقال الزمان ماض وال حر كة سريعة. 

والوجه الغاني : أن مقارنة الحدث بالزمان لا تقتضي جحدد ذلك الحدث بتجدده 
كقولك : أبيض الجير فعلى تقدير كون عدم الاستقرار والسيالية موجبا لنفي الموصوفية 
الموجبة لصحة الاستعارة ؛ فيلزم أن لا تصح بنفي تلك الموصوفية لا يلزم عدم صحتها 
باعتبار الحدث لصحة دوامه مع جحدد أجزاء الزمان المقارن له. 

والوجه الثالث : أن هذا الدليل على تقدير تمامه لا يشمل اسم الآلة واسم الزمان 
والمكان ؛ إذ لا يصح نفي الموصوفية عنها مع الاتفاق على أن الاستعارة فيها تبعية فالدليل 
لا يشملها لصحة الموصوفية فيها والدعوى أيضا لا تشملها لقوهم : إن المراد بالمشتقات 
هو الصفات دون أسماء الأماكن والأزمان والآلة فلا يمكن إدخاهما ق الدليل بتمحل ما بعد 
هذا التصريح بخروجها عن الدعوى » فليس لأحد التزام عدم صحة الموصوفية فيها بأي 
تمحل كان لأمرين : أحدها : صحة كوا موصوفة في نفس الأمر » والدليل إا يعم ما لا 
يصح فيه الموصوفية » والآخر : إقرار المستدل بأن المستدل عليه هو المشتق المفسر بالوصف 
دون الآلة والزمان والمكان » فإذا كانت الاستعارة قي اسم الآلة والزمان والمكان لا يصح 
أن تكون أصلية للقطع بأنك إذا قلت هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا 
شديدا » أو لزمانه وهذا مرقده لقبره ومضى مرقده لوقت موته » وهذا مقتاله لآلة ضربه 


ضر با شديدا ؛ فالتشبيه قي ذلك إنما هو في المصدر أولا أعني الموت 
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والنوم والضرب الشديد والقتل » ثم تبع ذلك اسم الآلة والزمان والمكان وجب العدول 
عن الدليل الذي لا يشملها إلى ما يقتضي التبعية قي جميع ما يؤخذ من المصدر فعلا كان 
أو وصفا أو آله أو ظرفا » ولو بأن يوجه بعضها بغير ما وجه به الآخر. فنقول : إن 
التحقيق قي كون الاستعارة قي الفعل تبعية كونه لا تصح فيه الموصوفية اللازمة للتشبيه 
الذي هو مبني الاستعارة » ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم وتحقيق ذلك . على ما أشرنا 
إليه ني مبحث وضع الحرف . أن الفعل وإن دل على المحدث الذي يصح أن يحكم به 
ويوصف به لا يصح أن يحكم عليه ؛ لأن وصفه اعتبر فيه نسبته إلى الفاعل لا لذاتها بل 
يتوصل با إلى حال الفاعل المخصوص فلم يعكن الحكم عليه » كما أن الحرف لما وضعه 
الواضع ليفيد معنى نسبيا نحو الابتداء في من مثلا ليتوصل به إلى حال متعلقه المخصوص 
كالكوفة والبصرة قي ابتداء السير من أحدها لا يصح الحكم على مدلوله لقصده لغيره › 
وإنما بحكم على الابتداء عند قطعه عما اعتبر قي الجحرف لأنه لازم للمقصود بالحرف لزوم 
الأعم للأخص ؛ ولذلك يقال المراد بمعاني الحروف التي تحري الاستعارة فيها ما إذا أفادت 
الحروف معان ردت نما بنوع استلزام » ولو صح الحكم على معان الحروف عادت أسماء 
> وقد تقدم تحرير ذلك في وضع الحرف وأن ذلك منزلة المرآة للصورة المقصودة بها »› 
فإنك ما دمت قاصدا للصورة ف المرآة لا تستطيع أن تحكم على تلك المرآة ولو أدركتها 
حينفذ لشغل النفس بغيره » وكذا الحرف والفعل لما كان الغرض من معناهما التوصل إلى 
معنى خاص ؛ لم يحكم على معناههما ولا به ما دام كذلك ؛ لعدم استقلاله بالمفهومية ؛ لأن 
النظر فيه لغيره » وهذا يقتضي أن نسبة الفعل إلى الفاعل لما كان القصد بها في أصل 
الوضع استيضاح حال الفاعل لم يصح الحكم عليها وما لا يصح كذلك لا تجري فيه 
الاستعارة المقتضية لصحة الحكم بوجه الشبه وهو كذلك » وكان القياس أن لا يصح 
الحكم بها أيضا ولكن صح الحكم ها باعتبار الحدث المقصود الدلالة عليه على وجه 
الاستقلال. وأما قوم : زيد قام أبوه فهو قي تأويل قائم الأب فلم يخبر ف الحقيقة بالنسبة 
الفعلية بل بالموصوفية فلا يتوهم أنه نما أخبر فيه بالنسبة فقط إذ الحدث ليس لزيد فقد تبين 


بهذا أن الجاجة إلى شىء آخر بحري فيه الاستعارة أولا في 
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الحرف والفعل ؛ إنغا هي لعدم استقلاهما با لمفهومية حيث قصد الواضع معناهما لغيره وقد 
تقدم هنالك تحقيقه ؛ وذلك لأن عدم الاستقلال يستلزم عدم صحة الجحكم والاستعارة 
تستلزم الصحة فتنافيا. 

وأما الوصف فالمقصود بالذات فيه إفادة ذات موصوفة في الجملة وإفادة حدث 
خاص » فإذا قلت : قائم فمعناه ذات ما وحدث اتصفت به وهو القيام فمن دلالته على 
الذات المطلقة بالقصد صح الحكم عليه وعلى الحدث المنسوب صح الحكم به » وإما 
نسبته إلى الفاعل فهو عرضي لتنقيد به تلك الذات فلم تمنع من الحكم عليه كما ف الفعل 
» فالوجه في كون الاستعارة فيه تبعية مع صحة الحكم عليه وبه باعتبار الأمرين المقصودين 
بالذات قي وضعه هو أن الذات فيه ق غاية الإبهام » وإنغا اللخصوص الحدث فاعتبر التشبيه 
فيه ؛ لأن التشبيه قي المخصوصات أمكن وأسد وذلك لأن الأمور المبهمة العامة لا يطلب 
التشبيه فيها للجهل بأوصافها كالموصوف وأما أسماء الأماكن والأزمان والآلة فهي ولو 
دلت على خصوص هو المكان والزمان والآلة لكن المصدر فيها أخص فهو الأول أن 
يقصد قي التشبيه لأجل خصوصه ؛ لأن المكان والزمان والآلة لا يخلو كل منها من العموم 
المنافي لطلب الوجه بينه وبين غيره للجهل بوصفه حت لو أريد المكان أو الزمان أو الآلة 
من حيث هي لأتى بأ مائها الخاصة وبا لجملة » فأهمية المصدر لو انتفت فإن كانت الذات 
أهم أتى بلفظها الخاص وإن كانت مساوية في الأهمية فهما تشبيهان فيجب الإتيان بلفظ 
كل منهما فثبت كون المصدر أهم فانصرف له الاعتبار لما ذكر وأيضا إذا اشتمل الشيء 
على قيد فالغرض ذلك القيد كما قال عبد القاهر ووصى بامحافظة عليه. والقيد هنا هو 
الملصدر ففيه ينبغي أن يجري التشبيه ومقتضى ما تقرر أن التبعية بحري ق المرسل إذا كان 
فعلا أو حرفا أو مشتقا ؛ لأنه يستلزم صحة الحكم بالملزومية فما لا يستقل بالجحكم لا 
يتجوز فيه إلا تبعا والمشتق إنغا الغرض منه المصدر كما تقدم فيكون المرسل فيه تبعيا قيل : 
إن هذا م ينقل عنهم ثم إن هذا في التصريحية وأما اللكنى عنها كقولك : دللت بلسان 
فصيح عند قيام القرينة على أن المراد الحال وأن المراد بالدلالة النطق على وجه الكناية فلم 
يذكروها أيضا. وإذا لم تصح الأصلية فيما 
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ذكر (فالتشبيه) الواقع (في الأولين) أعني الفعل وما يشتق منه ينصرف (لمعنى المصدر) أي 
للحدث المشمول للفعل وغيره دون الزمان في الأول والذات ف الفان وأعني بالذات 
ملابس الحدث من موصوف أو زمان أو مكان أو آلة وذلك هما تقرر آنفا ف الفعل من 
كونه لا يستقل بالمفهومية باعتبار نسبته للفاعل فلا يصح الحكم عليه وما يقع فيه التشبيه 
يصح أن يحكم عليه وقي غيره من كون الذات لمدلولة له فيها الإيهام فلا ينصرف ها 
التشبيه المقتضي لإدراك خصوص ق المشبه بخلاف المصدر الذي هو الأصل فيهما. 

(و) التشبيه (قي الثالث) أعني الحرف ينصرف (لمتعلق معناه) أي لما تعلق به معفى 
الحرف وقد تقدم أن الحرف ينبغي أن يجعل معناه مفاده عند الاستعمال وهو أمر جزئي 
فيكون المعنى الكلي لازم ذلك المعنى. فمن مثلا لما وضعت لطلق ابتداء لغاية ما مع اعتبار 
التوصل بها إلى كل ابتداء خصوص جعل الابتداء اللخصوص كالابتداء من البصرة إلى 
الكوفة هو معنى الحرف ؛ لأنه هو المآل وجعل المعنى الكلي لازمه مع قطع النظر عما اعتبر 
فيه من التوصل به إلى غيره » وإن كان هو الموضوع له لكن على أنه مقصود لغيره › 
وتقدم أن قصده لذلك الملخصوص هو الذي منع من صحة الحكم عليه أو به ؛ لأن ما 
يقصد للغير لا يستطاع الحكم عليه أو به كالمرآة عند قصدها للصورة فلا يستطاع الحكم 
عليها ولا بها في تلك الحالة » وتقدم أن الحامل على ذلك لزوم أحد الأمرين ق غير ذلك 
الاعتبار » أما كونه منقولا أو مجازا تي غير المخصوص إن وضع له وأما كونه كالأسماء ني 
صحة الحكم عليه إن وضع لكلى حال كونه يقصد به لذاته. 

وأما من قال معنى وضعه كونه مرصدا للدلالة وليس دالا بالفعل حى يستعمل مع 
مدخوله فيلزمه خروجه عن حقيقة الوضع باعتبار ذاته وصحة الحكم عليه عند ذكر 
متعلقه فاختير فيه الاعتبار السابق ؛ ولذلك قال صاحب المفتاح : المراد بمتعلقات معاني 
الحروف ما يعبر به عنها عند تفسير معانيها مغل قولنا : من معناها ابتداء الغاية وقي معناها 
الظرفية. وكي معناها الغرض فهذه ليست معان الجحروف يعني ليست معانيها على 
الاستقلال بحيث لم يعتبر معها حالة قي ذاتا بل هي معانيها على أن يتوصل يا إلى 
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المعاني المخصوصة قال وإلا لماكانت حروفا بل أسماء » يعني لو وضعت ها لتفيدها 
استقلال من غير قصد التوسط ها لغيرها وذلك الغير هو المعنى الخاص كما ذكرنا لصح 
الحكم عليها كالأسماء ؛ لأن الامية والحرفية ليستا ختلفتين باعتبار اللفظ فقط لصحة أن 
يكون اللفظ الواحد حرفا واس ما لمعنيين » وإنا تختلفان باعتبار المعفى أي باعتبار أن معنى 
كل منهما مغاير لمعنى الآخر » إذ لو كان ما فسر به أحدها هو مافسر به الآخر من كل 
وجه لزم فيه ما لزم في الآخر لكن يمتنع صحة الحكم على معنى الحرف فعلم أنه اعتبر فيه 
التوسطية لغيره ؛ لأن ذلك هو المانع من الحكم كما ذكر في مثال المرآة. 

قال (وإنما هي) أي تلك الأمور التي تفسر بها الحروف تفسيرا يظهر به أَُّا 
موضوعاتما من غير اعتبار حالة أخرى تفارق ها الأسماء في معانيها (متعلقات لعانيها) أي 
تلك متعلقات أي ملابسة لمعانيها التي اعتبر التوصل إليها التي هي المخصوصة كتعلق 
الخاص بالعام بمعنى أن الحروف إذا أفادت معان عند الاستعمال » وهي التي قصد التوصل 
إليها عند الوضع ردت تلك المعان إلى هذه بنوع من الاستلزام وهو استلزام الأخص 
للأعم فمن مثلا وضع لمطلق الابتداء من غاية ما ليتوصل بذلك إلى كل ابتداء خصوص 
فعند الاستعمال ق قولك . مثلا. : سرت من البصرة إلى الكوفة ؛ يفيد ابتداء سيرك 
من البصرة إلى الكوفة ؛ لأنه هو المقصود ليتوصل إليه أو إلى مثله من الخصوصيات فيرد 
هذا المعنى إلى مطلق الابتداء بأن يقال هو لابتداء الغاية ؛ لأن ذلك الأخص يستلزم هذا 
الأعم وقد تقدم تحقيق هذا غير ما مرة كررناه ليتضح ؛ ولأن هذا محله فعلى هذا فقول 
الصنف في تيل متعلق معنى الحرف (كالجرور في) نحو قولك (زيد في نعمة) ليس 
بصحيح ؛ لأن النعمة ليست متعلق معنى الجحرف بهذا الاعتبار ضرورة أنه هو الظرفية 
والنعمة ليست نفس الظرفية وحهمله على معنى كمطلق متعلق امجرور في قولك زيد في 
نعمة » وذلك أن هذا امجرور له متعلق خاص وهو ملابسه أعني وصف النعمة أي 
ملابستها زيدا فيكون مطلق المتعلق مطلق ملابسة شيء لشيء ولا شك أن تلك الملابسة 
هي المشبهة بالظرفية التي هي متعلق معنى الحرف لي وجه هو اختصاص شيء بشيء 
واشتماله عليه قي الجملة فيعود الكلام إلى ما تقدم من أن التشبيه 
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في متعلق معنى الجرف بالمعنى السابق أولا ثم تبع ذلك استعمال الحرف في المعنى الخاص 
بعد نقله عن المعنى الذي يعتبر له أأصالة فيه غاية التكلف وينافيه قوله : للعداوة والحزن 
وينافيه ظاهر قوله : كامجرور ؛ لأن الججرور هو نفس النعمة لا متعلقه بهذا الاعتبار »› 
وإنغا جعل متعلق معنى الحرف الذي وقع فيه التشبيه ما ذكر دون اججرور نفسه » وإن 
كان يصدق عليه أن معنى الحرف متعلق به بمعنى أن النسبة التي وضع ها الجحرف هما تعلق 
بذلك امجرور واختصاص به لما سنذكره بعد في قوله : وقي لام التعليال إل » وهو أن 
نفس امجرور لو جعل هو محل التشبيه لكان هو محلا للاستعارة وهذه الاستعارة تصرجية 
عند المصنف فيقتضي اعتبار الاستعارة قي المجرور أولا أن يذكر المشبه به هنا وهو الظرف 
كالدار مثلا » ولم يذكر هنا » وإنا ذكر المشبه فلم يصح جعل الاستعارة الأصلية في 
الجرور بل في متعلق معنى الحرف بالمعنى السابق وسيأقي تحقيق ما في ذلك من البحث. 

نعم لو جعلت الاستعارة مكنيا عنها صح اعتبار الاستعارة في امجرور وتكون 
استعارة الحرف تخييلية » ويأتي الآن تحقيق ذلك كما اعتبره السكاكي » وإذا تحقق مما تقدم 
أن التشبيه في الفعل وما يشتق منه لمعنى المصدر وف الحرف لتعلق معناه. (فيقدر التشبيه) 
لأجل ذلك (ي) نحو قولك (نطقت الحال) بكذا (و) قولك (الجحال ناطقة بكذا للدلالة 
بالنطق) أي يقدر التشبيه فيما ذكر واقعا بين الدلالة والنطق وذلك بأن تجعل دلالة حال 
إنسان على أمر من الأمور مشبها ويجعل نطق الناطق مشبها به ووجه الشبه بينهما ما 
لاإبس كلا منهما » من اتضاح المدلول والمعنى للذهن بكل منهما ولم يجعل الوجه إيضاح 
المعنى لأنه نفس الدلالة فلا يصح إلا بتكلف بأن يجعل وجه الشبه داخلا في مفهوم الدلالة 
وخارجا عن مفهوم النطق فيكون إيضاح المعنى بالجحال هو المشبه ووجه الشبه جنسه » 
وهو مطلق إيضاح المعنى والنطق الذي هو المشبه به ملزوم للإيضاح وأكثر وجه الشبه ما 
يكون خارجا عن الطرفين فالحمل عليه مع الإمكان أقرب » ثم إذا قدر أن التشبيه كان 
أولا بين الدلالة والنطق قدر أن لفظ النطق استعير أولا للدلالة بذلك التشبيه تم يشتق من 
النطق المستعار الفعل وسائر المشتقات ؛ فتكون الاستعارة ق المصدر أصلية لأوليتها ويي 
الفعل وسائر المشتقات تبعية لتأخرها وفرعيتها وإنغا قلنا 
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قدر أن لفظ النطق استعير لأنه لا دليل على أنه لا بد أن يستعار لفظ المصدر أولا فالفعل 
امحقق هو تقدير الاستعارة لجواز أن لا يسمع إطلاق المصدر على غير معناه جردا عن 
الفعل فإن قيل الدلالة كما قررت لازمة للنطق فكيف جعل الدلالة مشبهة بالنطق مع أنه 
ملزومها إذ لا فائدة في تشبيه الشيء مملزومه » ولا ق إدخال اللازم في جنس الملزوم الذي 
هو مبني الاستعارة بل إطلاق النطق على الدلالة من إطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازا 
مرسلا فلا يكون من الاستعارة التبعية. قلنا : لا نسلم أن النطق استعمل قي لازمه الذي 
هو الدلالة به بل في دلالة الحال بخصوصها » ووجه الشبه بينهما متحقق كما تقدم » وهو 
اتضاح المعنى بكل منهما وإن كان اتضاحه قي النطق بواسطة مطلق الدلالة وفي دلالة الحال 
بنفس دلالتها فيكون اللفظ استعارة وعلى تقدير تسليم أنه مستعمل ف مطلق الدلالة فلا 
نسلم عدم صحة تشبيه لازم الشيء به عند وجود وجه ملابس لكل منهما يصح به 
التشبيه فنقول اعتبر التشبيه بين معنى النطق والدلالة في ملابسه الاتضاح لأنه بالنطق أشهر 
فاستعير اللفظ. وغاية ما قي الباب أن لفظ النطق يصح أن يستعمل ف الدلالة بطريق 
التشبيه فيكون الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم بواسطة التشبيه » وجعل وجه الشبه 
وسيلة للزوم بين المنتقل عنه وإليه كما تقدم » فيكون استعارة » وأن يستعمل فيها برعاية 
علاقة اللزوم بلا تشبيه ولا جعل وجه الشبيه وسيلة وهو صحيح إذ اللفظ الواحد يجوز أن 
يكون استعارة ومجازا مرسلا باعتبار علاقتي التشبيه » ومطلق اللزوم العاري عن التشبيه › 
وإذا كان الانتقال باللزوم ني كل منهما فلفظ النطق في مطلق الدلالة لكوتما لازمة لمدلوله 
فهو مجاز مرسل » ویلزم کونه مجازا مرسلا تبعيا في الفعل وما يشتق منه ولو لم يذكروه 
كما تقدم » وإن استعمل في الدلالة لكوغا تشبيهه في اتضاح المعفى بكل منهما لكون 
الاتضاح قي النطق أشهر كما هو المراد هنا على ما قرر كان استعارة ويلزم كونه استعارة 
تبعية ف المشتقات » وإذا فهمت ما قرر نا اتضح المراد وانكشف الانتقاد والله الموفق منه. 
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(و) كذا يقدر التشبيه حيث وجدت الاستعارة التبعية (في لام التعليل) وذلك (نحو) 
الاستعارة فى قوله : تعالى (فَالَقطَةً) أي : التقط موسى (آل فرْعَونَ ليكون) أي ليكون 
(هَم) موسى (عَدوًّا وَحَرَنً) للعداوة والحزن) أي يقدر في استعارة اللام في الآية أن العداوة 
والحزن الحاصلين (بعد الالتقاط) شبها (بعلته) أي بعلة الالتقاط (الغائية) وعلة الشيء 
الغائية هي ما يحمل على تحصيله ليحصل بعد حصوله » وذلك كمحبة موسى لآل فرعون 
» وتبنيهم له أي : اتخاذهم له ابنا » فإنه إا هلهم على ضمهم له وكفالتهم له بعد 
الالتقاط ما رجوه قي موسى من أنه يحبهم ويكون ابنا لهم يفرحون به » فلما كان الجحاصل 
بعد فعلهم ضد ذلك من العداوة والمحزن شبهت العداوة والحزن بالعلة الغائية المذكورة 
وهي الحبة والتبني » إما على طريق التهكم إشارة إلى أن ذلك فعل الجاهل بالعواقب › 
ويكون وجه الشبه منتزعا من التضاد بأن يجعل كالتمائل بواسطة التهكم » وإما على 
طريق التشبيه الحقيقي ويكون وجه الشبه مطلق الترتب » وإن كان ف العلة الغائية تقديريا 
> وق العداوة والحزن حصوليا بواسطة تخييل أن الحاصل كمقدر الحصول » وتخييل أن 
المقدر أقوى في الترتب لكونه أشهر وأكثر وقوعا باعتبار أصله » وما قرر تشبيه العداوة 
والحزن بالحبة والتبني . فيما ذكر . استعيرت اللازم من أصلها وهي الحبة والتبني 
فاستعملت ق العداوة والجحزن » وقد كان حقها أن تستعمل في الحبة والتبني اللذين ها 
العلة الغائية فالاستعارة الأصلية بين الحبة والتبني والعداوة والحزن اللذين حصوهما هو 
الجرور فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة ق المجرور ؛ لأن اللام لا تستقل فيكون 
ما اعتبر فيها تابعا للمجرور » وهذا الطريق أعني جعل التشبيه للعداوة والحزن بالعلة الغائية 
فيما ذكر مأخوذ من كلام صاحب الكشاف » وفرضه المصنف بناء على مذهبه في 
الاستعارة التصريحية ؛ لأن التبعية عنده من التصريحية وجعل متعلق معنى الحزن هو امجرور 
» ليكون التشبيه فيه موافقة لصاحب المفتاح وذلك حيث قال . أعني صاحب الكشاف 
. : معنى التعليل ف اللام وأراد على طريق الجاز ؛ لأنه م تكن داعيتهم إلى الالتقاط أن 
يكون همم عدوا وحزنا » ولكن امحبة 


331 


والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له ورته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
الفعل لأجله » وهو غير مستقيم على ما ذهب إليه الملصنف من أن الاستعارة قي ذلك 
تصريحية ؛ وذلك لأن المذكور في التصريحية يحب أن يكون هو المشبه به سواء كانت تبعية 
أو أصلية إلا أن التبعية لا يكون التشبيه فيها في نفس المفهوم من اللفظ المستعمل بل ي 
ملابسه كالمصدر المشتق منه الفعل والوصف » ومقتضى ذلك حيث قدر التشبيه في متعلق 
معنى احرف وأريد به امجرور أن يذكر المشبه به وهو العلة الغائية في المغال والظرف 
كالدار في نحو زيد في نعمة ولم يذكر بل هو المتروك هنا نعم يستقيم على مذهب 
السكاكي الذي يجعل التبعية مكنيا عنها وسواء اعتبر قي كونا مكنيا عنها ما اعتبره 
للصنف قي الكناية وهو أن يضمر التشبيه ق النفس تم يذكر لوازم المشبه به أو ما اعتبره 
السكاكي فيها وهو أن يطلق المشبه على المشبه به ادعاء إذ يصح أن يعتبر أنه أضمر 
تشبيهه العداوة والحزن بالعلة الغائية ف النفس » تم ذكر ماهو لازم المشبه به وهو اللام » 
أو أنه أطلقت العداوة والحزن على العلة الغائية ادعاء » ثم ذكر ذلك اللازم » فالذي ينبغي 
أن يعتمد قي استعارة الحرف والفعل وشبهه أن التشبيه حيث جعل في امجرور تكون به 
الاستعارة مكنيا عنها كما قررنا » ولا يستقيم حينغذ جعلها تبعية ؛ لأا تصرجحية على 
مذهب المصنف وقد علم أنه يحب أن يذكر فيها المشبه به » وهو متروك ق المثالين » فإن 
أريد جعلها تبعية على مذهبه وجب أن يجعل التشبيه في متعلق معنى الحرف على ما قررناه 
ني المراد بمتعلق معنى الحرف فيما تقدم » فيجعل التشبيه في ليكون هم عدوا وحزنا ي 
متعلق معنى اللام وهو ترتب العلة الغائية بأن يقدر تشبيه ترتب العداوة والحزن بترتب تلك 
العلة على طريق التهكم بجعل التضاد كالتماثل كما تقدم » والوجه هو حصول مطلق 
الترتب وإن كان في العلة الغائية رجائيا » وقي العداوة والحزن فعليا كماتقدم » أو هو 
حصول بعد طلب النفع على التقدير أو الفعل أيضا » فلما شبه الترتب بالترتب جرت 
الاستعارة أولا قي ذلك الترتب اللازم للعلية أو لكون الشيء علة مع ما يشبهه وتبع ذلك 
نقل الحرف فيكون نقله واستعماله نظير الأسد حيث نقل إلى الشجاع لنقل الجرف إلى 
ترتب شبيه بالترتب العلي الذي هو الأصل قي الحروف › 
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وذلك كما مر قي نطقت الحال » وهو أن الاستعارة جرت في المصدر ثم تبع ذلك استعارة 
الفعل المأخوذ عنه » فيظهر بهذا جريان التبعية على طريق التصرجية حيث صرح باللفظط 
لمنقول عن أصله من حرف أو فعل » ثم استعمل في غير ذلك الأصل وهو ما شبه بمعناه 
فيجب أن يراد تعلق معنى الحرف العلية أي : كون الشيء علة يترتب على غيره ؛ لأن 
ذلك معنى الحرف الذي إليه يرد بطريق الاستلزام على ما تقدم لا الجرور كماذكره 
اللصنف سهوا هكذا يقرر هذا امحل » ولكن يجب أن يتنبه قي هذا المقام للفرق بين التبعية 
ف الفعل وشبهه وبين التبعية في احرف فإن التبعية ق الفعل وما يشتق منه هي أن يقدر 
نقل المصدر » أو ينقل بالفعل لغير معناه الأصلي » ثم يشتق منه الفعل وشبهه › ولا يمكن 
تصور مثل ذلك في الحرف إذ ليس هناك لفظ استعير أولا وتبعه استعارة الحرف › وإنغا 
هناك تقدير التشبيه بين شيئين إما أن يكونا معنيين أحدها الكلى الذي يرد إليه معنى 
الحرف ال جزئي » والآخر شبه بذلك المعنى على ما اخترناه قي متعلق معنى الحرف فيما تقدم 
> ومعلوم أن أحد هذين م ينقل للآخر أو يكونا معنيين أحدها هو الذي ينبغي أن يجر 
با جرف في الأصل والآخر هو المجرور الآن وم ينقل أحدها إلى الآخر أيضا فالتبعية في 
الحرف برعاية أنه لما كان التشبيه في معناه ما دام معنى له متعذرا اعتبر فيما يمكن فيه فتبع 
ذلك التجوز ق الحرف » وعلى هذا فقد تعذرت الاستعارة التصرجحية فيه باعتبار ما وقع 
فيه التشبيه إذ لا يصح نقل المشبه به إلى المشبه كما لا يخفى وإذا تقرر هذا فجعل 
الاستعارة في الحرف مكنيا عنها أقرب إذ ليس هنالك إلا إضمار التشبيه ق النفس وجعلها 
في نفس الحرف على ما تقرر آنفا يفضي إذا أجريت الاستعارة على أصلها من بنائها على 
التشبيه إلى صحة التشبيه في معناه » وهو متعذر اللهم إلا أن يكون ذلك على طريق 
التسامح وتسمية مطلق التجوز استعارة وادعاء أن المراد بالاستعارة الأصلية المتبوعة 
للحرف هنا كون امجرورين مشبهين أو المعنيين كذلك » فاستحق ملابس الحرف نقل 
اللفظ فيه وتبع ذلك نقل الحرف لغير أصله لا بجدي قي كون الاستعارة تصريحية لا في 
الححرف ولا ف المتبوعين. أما ق الحرف فلأن التشبيه لم يقع في معناه ؛ لتعذره .كما 
تقدم ٠.‏ وأما في الجرورين أو المعنيين فلأن 


33 


الحاصل وجود التشبيه وإضماره » ولا تصريح فيه ثم لا يستقيم بل لا يصح نقل لفظ 
الجرور أو نقل لفظ أحد المعنيين وإلا خرجت المسألة عن التبعية ق الحرف » وما لا يصح 
لا تبني التبعية عليه » فالمستقيم في الحرف كون الاستعارة مكنيا عنها على أن يكون 
التشبيه في امجرورين فما قيل وقررنا ما يفيده. فيما تقدم. من أن المشبه إن قدر قي 
متعلق معنى المحرف بالمعنى السابق كانت الاستعارة تصريحية » وإن قدر قي امجرورين 
كانت مكنيا عنها مستقيم في الجرورين غير واضح في غيرهما ؛ إذ ليس هناك استعارة 
حقيقية تبعتها استعارة اجرف وإنما هناك تشبيه فقط نعم يفترق حال الاعتبارين ي أن 
متعلق معناه بالاعتبار السابق أقرب لما استعمل فيه من المجرور » فكان مفيد الأصلي 
مصرح به إذ الحرف أفاد الأصلي والتابع معا » وقربت إلى التصريحية بذلك الاعتبار فتأمل 
في هذا المقام ثم أشار إلى قرينة التبعية فقال (ومدار) أي : ودوران (قرينتها) أي : قرينة 
الاستعارة التبعية إذا كانت تلك التبعية (في الأولين) أي : في المذكورين أولا وها الفعل 
وما يشتق منه (على الفاعل) أي دوران جنس القرينة كائن على فاعل ذلك الفعل أو ما 
يشتق منه اللذين وقعت فيهما التبعية ومعنى دوراحا عليه عودها إلى كوا نفس الفاعل 
ليكون الإسناد الحقيقي إليه لا يصح وذلك (نحو) قولك (نطقت الجال بكذا) فإن النطق 
الحقيقي يستحيل إسناده للحال فدل كون المسند إليه وهو الفاعل نفس الجال المستحيل 
فيها النطق على أن المراد بالنطق ما يصح إسناده ها » ومعلوم أنه هو الدلالة الشبيهة 
بالنطق قي فهم المراد وما كان دوران الشيء لا يقتضي الملازمة الأبدية عرفا بل أكثريا 
لصحة انفكاك الدوران كما يقال مدار عيش بني فلان البر » ويصح أن يتعيشوا بغيره عبر 
بالمدار ليفيد أن ما ذدكر من القرينة أأكثري لصحة كوا حالية كأن يقال : نطق لي » 
فالمراد حيث يدل الحال على أن الفاعل المحذوف هو ما لا ينطق بل يدل (أو المفعول) أي 
: تدور قرينتها على الفاعل أو على المفعول بأن يكون تسليط الفعل أو ما يشتق منه على 
المفعول غير مناسب فيدل ذلك على أن المراد بمعناهما ما يناسب وذلك (نحو) قوله : 
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الج و لن اي ا( الت و ا 0 
فإن قسليط القتل على نفس البخل والإحياء على السماح » وهو الجود لا يصح 
فدل ذلك على أن المراد بكل منهما ما يصح تسلطه على متعلقاته نما يناسب ولمناسب 
للأول أن يراد به إزالة البخل والجامع بين الإزالة والقتل اقتضاء كل منهما إعداما فيما 
تعلق به بحيث لا يظهر ذلك المتعلق » والمناسب للثاني أن يراد به إكثار السماح » والجامع 
بين إكثار السماح وإحياء ما ني كل منهما من ظهور متعلقه وانتشار آثاره (ونحو) أي : 
وما كانت فيه القرينة هي المفعول قوله : (نقريهم) ‏ أي نجعل قراهم وهو الطعام المقدم 
للضيف أول نزوله (لهذميات) وتعدى قوله : نقريهم إلى اللهذميات التي هي بنزلة الطعام 
يدل على أنه يصح أن يقال : نقريهم الطعام » ولا بخلو من وجود تأكيد مضمون الفعل ؛ 
لأن القرى هو الطعام المقدم للضيف » وني القاموس قراه أضافه » وهو يدل على عدم 
تعديه بنفسه » وكأنه على إسقاط الجار واللهذميات نسبة إلى اللهذم وهو القاطع من 
الأسنة والمنسوب إلى اللهذم هو الطعنات أي : نجعل قراهم عند اللقاء الطعنات باللهذم 
ويحتمل أن يراد باللهذم نفس الأسنة » وتكون ياء النسبة زائدة للمبالغة كما يقال : رجل 
أحمري أي : أحمر فزيدت الياء ؛ لإفادة المبالغة في الوصف بالحمرة فيكون المعنى أنا نجعل 
تقديم الأسنة إليهم قراهم والمآل ق المعنى واحد فالمفعول الفا وهو قوله : لهذميات لا 
يصح تعلق القرى به على أصله ؛ إذ هو تقد الطعام فعلم أن المراد به ما يناسب وهو 
تقديم الطعنات عند اللقاء أو الأسنة » ووجه الشبه إعطاء ما يصل من خارج لداخل عند 
أول اللقاء » فكان نقريهم استعارة تبعية لكونا فعلا » وقد كانت أصلية للمصدر وتمام 
البيت قوله : " نقدها" ما كان خاط عليهم كل زراد والقد القطع وزرد الدرع هو سردها 
أي : نسجها » والدرع مغل القميص ينسج من حلقات الحديد (أو امجرور) أي مدار 
قرينتها على الفاعل والمفعول وامجرور ؛ لكون تعلق ذلك امجرور به 
(1) البيت في الإيضاح ص (269) بتحقيق د / عبد الحميد هنداوى » وهو لابن المعتز ف ديوانه (1 / 468) 


اا 5 
(2) البيت للقطامى ف الإيضاح ص (249) بتحقيق د / عبد الحميد هنداوى. 
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لا یناسب (نحو) قوله : تعالى (فََشَرْهُمٌ بعذاب أليم) () فإن التبشير إخبار يسر فلا يناسب 
تعقله بالعذاب فعلم أن المراد به ضده وهو الإخبار المحزن ووجه الشبه منتزع من التضاد 
بواسطة التهكم كما تقدم ف التشبيه فصار ذكر العذاب الذي هو امجرور قرينة على أنه 
أريد بالتبشير ضده » فإن قيل إذا كان التبشير إخبارا بمفروح به والعذاب هنا منزلة 
المفروح به تضمن الكلام نوعا من التكرار » إذ لو استعمل قي المفروح به » وقيل بشره 
بقدوم أبيه كان التقدير أخرره بمفروح به بقدوم أبيه » فيكون كالتكرار أو كالبدل »› 
وجعل ما منزلته قرينة يدل على خروجه عن معن الفعل قلنا : التبشير إخبار يسر في 
الجملة والمتعلق وهو امجرور خاص زائد على ذلك فإذا قيل :. مثلا. بشره فمعناه 
أوقع له السرور في خبرك وقولك بعده بقدوم أبيه زائد على هذا المعنى فصح كونه خارجا 
عن معن الفعل » فيصح كون ما منزلته قرينة زائدة على الفعل ولو سلم فلا مانع من كون 
المتعلق كالتأكيد للفعل » وما منزلته يكون قرينة » ولو كان جزءا والأول أظهر » وقد 
تقدم أن قوله : مدار يفيد أن القرينة قد تكون غير الفاعل والمفعول وامجرور فلذلك عبر 
به كالقرينة الحالية كقولك : قتلت زيدا عند دلالة حال التكلم على أن المراد بقتلت 
ضربت ضر با شدیدا. 
أقسام الاستعارة باعتبار آخر 

م شار إلى تقسيم آخر في الاستعارة فقال (و) الاستعارة ينظر فيها (باعتبار آخر) 
غير اعتبار الطرفين والوجه المجامع واللفظ المستعار » وإذا نظر فيها بذلك الاعتبار وهو 
وجود الملائم لأحد الطرفين وعدمه فهي (ثلاثة أقسام) إما أن لا تقترن بشيء يلائم أحد 
الطرفين وها المستعار منه وإليه » أو تقترن مما يلائم المستعار منه فهذه ثلاثة أقسام أوما : 


(1) التوبة : 34. 
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الحطلقة 

(مطلقة) أي : التي تسمى مطلقة لإطلاقها عن وجود قيد الملائم (وهي) أي : 
المطلقة (ما) أي : الاستعارة التي (لم تقترن بصفة) تلائم أحد الطرفين (ولا تفريع) يلائم 
أحدها ولا عبرة بوجود صفة أو تفريع قي الكلام لا يلائم أحدها والمراد بالتفريع ذكر 
حكم يلائم أحد الطرفين سواء كان بصيغة التفريع والترتب بالفاء أو لا » مثال مام 
يقترن بأحدها قولك عندي أسد عند قيام القرينة الحالية على أن المراد بالأسد الذي عندك 
الرجل الشجاع (والمراد) بالصفة هنا القي قلنا إا قد لا تقترن الاستعارة بها ولا بتفريع 
فتكون مطلقة الصفة (العنوية) أعنى ما دل على معنى من شأنه أن يقوم بالغير (لا) الصفة 
التي هي (النعت) النحوي فقط الذي هو أحد التوابع وقد تقدم مثل هذا الكلام قي باب 
القصر وتقدم بسطه وبيانه (و) الثاني من أقسام هذه الاستعارة المنظور إليها باعتبار وجود 
الملائم وعدمه (مجردة) أي : التي تسمى مجردة لتجردها عما يقويها من إطلاق أو ترشيح 
(وهي) أي الجردة (ما) أي : الاستعارة التي (قرن) لفظها (ما يلائم المستعار له) وهو 
المشبه سواء كان الملائم تفريعا كقولك ريت أسدا يرمي فلجأت إلى ظل رحه أو كان 
صفة حسية كقولك رأيت أسدا راميا مهلكا أقرانه أو صفة معنوية (كقوله : 
ا ا وو اک ٠‏ ١وک‏ ےو ای کے کے 0 

فالرداء وهو الثوب مستعار للعطاء ووجه الشبه صون كل منهما صاحبه عما يكره 
فالثوب يصون ما يلقي عليه من كل ما يكره حسا والعطاء يصون عرض صاحبه ومطلق 
الصون عما يكره مشترك بينهما » وقد أضاف إليه الغمر الملائم للعطاء الذي هو المستعار 
له إذ الغمر هو المحيط بالشيء المتراكم عليه » وكونه يلائم العطاء يقتضي كون استعماله 
في العطاء أرجح » ولو كان قد يستعمل ف الوب أيضا » إذ لو كان مشتركا بينهما على 
السوية م يكن قسيما لما يلائم المستعار منه » والأرجحية بكثرة الاستعمال فيه دون الثوب 
> وهي تصح مع كونه قي الأصل مجازا فيه كالإذاقة قي الشدائد » وما كان ملائما للعطاء 


صار تحريدا للاستعارة عما يقويها من ترشيح وإطلاق » أما التقوية 


(1) البيت ف شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 48) » والإيضاح ص (256) وهو لكثير. 
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ني الترشيح فظاهرة » وأما في الإطلاق فلعدم ظهور ما يشعر بالأصل لفظا » والقرينة على 
الاستعارة ما سيق في الكلام وهو قوله : 
إِذا تبس م ض احکا غلة ت لض حکته رة ابال ل 
لأن معناه أنه إذا تبسم شارعا في الضحك عرف السائلون أم تمكنوا من أخذ المال 
كيف أرادوا ؛ لكونه صار من عادته أنه إذا تبسم فقد أذن قي ماله بلا تحجير يقال غلق 
الرهن إذا م يكن انفكاكه فجعل ضحكه موجبا للتمكن من المال بحيث لا ينفك من 
أيدي السائلين. وقولنا في تفسير ضاحكا شارعا في الضحك يحتمل أن يراد بالضحك فيه 
ما زاد على التبسم فتكون الحال مؤسسة ويتوسع في التقارن بين التبسم والضحك ؛ بأن 
يجعلا متقارني الوقوع ف الزمن الواسع ويحتمل أن يراد بالشروع نفس التبسم والأخذ قي 
مبادئ الضحك » فتكون الحال مؤكدة » ومعلوم أن الغمر ليست صفة نعتية قي التركيب 
(و) الثالث من هذه الأقسام (مرشحة) بفتح الشين (وهي ما قرن يما يلائم المستعار منه) 
دون ما يلائم المستعار له وسميت بذلك ؛ لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه حق 
كأن الموجود قي نفس الأمر هو المشبه به دون المشبه وأن امه هو الذي يطلق على معن 
الطرفين لكوغما من حقيقة واحدة وذكر ما يلائم المشبه به دون المشبه يزيد قي إفادة قوة 
ذلك التناسي فتقوى الاستعارة بتقوى مبناها لوقوعها على الوجه الأكمل أخذا من قولك 
رشحت الصي إذا ربيته باللين قليلا قليلا حتى يقوى على المص » ومنه المرشح للوزارة أي 
: المرى ها حتى تقوى عليها والترشيح أيضا كما تقدم في التجريد إما أن يكون بذكر 
صفة كقولك رأيت أسدا ذا لبد يرمي » وإما أن يحصل بتفريع (نحو) قوله : تعالى (أُولفِكَ 
لَذِينَ اشترؤا الصّلالَة با دى فما رث تارَكَمَ) وما كانوا مُهمَدِينَ) فإن الاشتراء مستعار 
من استبدال مال باخر إلى استبدال الحق بالباطل واختياره عليه بدليل تعلقه بالضلالة 
والمهدى بجامع ترك ما هو أخص بالتارك للاتصال ببدله المرغوب عند التارك وما استعير 
الاشتراء للاستبدال المذكور فرع عليه ما يلائم الشراء من نفي الريح قي التجارة » ونفيه 
يلائم المشبه به » 


(1) البقرة : 16. 


38 


وذلك نما يزيد في قوة تناسي التشبيه حتى كأن المشبه به هو الموجود فكان ترشيحا » أي : 
تقوية للاستعارة فتكون الاستعارة مرشحة » ثم إن الريح المنفي عنهم ينبغي أن يعلم أنه 
استعير للغواب والانتفاع الأخروي » وأن التجارة استعيرت لاتخاذهم ارتكاب الضلالة 
بدلا عن الهدى دأبا فكوتخما ترشيحا إنا هو باعتبار أصل إطلاقهما لا باعتبار المعفى المراد 
ف الت ركيب. 

وبهذا يعلم أن الترشيح وكذا التجريد قد يكونان باعتبار المعنى المراد ق الحين ما في 
قوله : غمر الرداء بالنسبة للتجريد وقد يكونان باعتبار الأصل كما ق هذا المغال بالنسبة 
للترشيح ثم إن هذا التقسيم إنما هو بعد وجود القرينة الدالة على الاستعارة وإلا م توجد 
بجريدية بدون الترشيح » ويلزم . أيضا. أن لا توجد مطلقة أصلا ؛ وذلك لأن 
الاستعارة لا بد هما من القرينة والقرينة تلائم المشبه به فلو م يعتبر التقسيم بعد وجودها 
كانت ترشيحية دائما إما مع وجود التجريد أم لا. 

ويلزم عدم وجود المطلقة ويحتمل أن يعتبر مطلقا فتكون المطلقة الخالية من التجريد 
والترشيح هي التي قرينتها غير لفظ » بأن تكون خالية كما مثلنا هما بذلك فيما تقدم ولا 
يشترط كون التفريع بصيغته كما ذكرنا » فلا يرد أن نحو قولك : اشترى فلان صحبة 
الظلمة بصحبة المساكين » ولا ربح له فيها خارج عن التفريع والوصف مع أا مرشحة › 
لأن ذلك تفريع ولو لم يكن بصيغة ثم أشار إلى التجريد والترشيح لا مانع من اجتماعهما 
بقوله : (وقد يجتمعان) أي التجريد والترشيح في استعارة واحدة بأن يذكر معها ما يلاثم 
المشبه فقط » وما يلائم المشبه به فقط » وأما ذكر ما يلائمهما معا فليس مرادا وسنذكره 
وذلك (كقوله : لدى أسد شاكي) ‏ أي : تام (السلاح) ولا شك أن تمام السلاح نما 
يلائم المشبه وهو المستعار له الذي هو الرجل الشجاع فهو أعني شاكي السلاح تجريد 
(مقذف) أي : مرمي به ق الوقائع والحروب ولا شك أن المقذف بهذا المعنى مخصوص 
بالمستعار له » فيكون تحريدا أيضا ويحتمل أن المراد به مجرد الوقوع ف المقاتلة أو القذف 
باللحم والرمي به » فیکون ملائما هما معا فلا یکون بحريدا ولا 


(1) سبق تخریجه. 
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ترشيحا بل هو في معنى الإطلاق (له لبد) جمع لبدة وهي ما تلبد وتضام وتطارح من شعر 
الأسد على منكبيه ولا شك أا نما يلائم المستعار منه وهو الأسد الحقيقي فهي ترشيح 
(أظفاره م تقلم) أي : ليس ذلك الأسد من الجنس الذي تقلم أظفاره فعلى هذا يكون 
هذا القيد ترشيحا ؛ لأن الأسد الحقيقي هو الذي ليس من شأنه تقليم الأظفار ويحتمل أن 
يراد مجرد نفي تقليم الأظفار » فيكون مشتركا ولا يكون ترشيحا » وإنما قلنا مشتركا 
لصحة نفي التقليم تي بعض أفراد الأسد الجازي وهو الرجل الشجاع » والتقليم مبالغة ي 
لقلم ونفي المبالغة يرد كثيرا ني كلام العرب للمبالغة في النفي الذي لا يبقى معه شيء من 
النفي كقوله تعالى : (وما رَبُْكَ بظَلام لِلْعَبيد)' فإنه للمبالغة في نفي الظلم لاستحالته في 
حقه تعالى لا لنفي المبالغة فيه الذي يصح معه ثبوت شيء منه » ثم إن إثبات اللبد للرجل 
الشجاع إن استعمل ي معنى صحيح كان استعارة فيه وكان الترشيح فيه باعتبار الأصل 
كما تقدم في الربح والتجارة » وإن م ينقل لمعنى كان ترشيحا باعتبار معناه بلا نقل » 
فيؤخذ منه جواز الترشيح بلا معنى معتبر سوى مجرد المبالغة بذكر لوازم المشبه كما بأ ِي 
الاستعارة التخييلية وتناسي التشبيه يقتضي الاعتبار الثاني كما يأ في قوله : ويصعد إخ 
تأمله. 

فقد ظهر أن استعارة الأسد ق البيت مقارن للتجريد والترشيح قيل والأقرب أن 
هذا القسم لا يسمى بأحدها ولا هما وأنه في مرتبة الإطلاق لتساقطهما بتعارضهما 
كالستتين ؛ لأن كلا منهما يشهد في أمر تناسي التشبيه بخلاف ما يشهد به الآخر 
والخطب في مثل هذا سهل. 

(والترشيح) الذي هو ذكر ما يلائم المستعار منه (أبلغ) أي أقوى ق البلاغة 
وأنسب لمقتضى الحال » وليس المراد به أقوى في المبالغة في التشبيه لأنه معلوم من ذكر 
حقيقته وإنما كان أقوى في البلاغة ؛ لأن مقام الاستعارة هو حال إيراد المبالغة في التشبيه 
والترشيح يقوي تلك المبالغة كما لا يخفى فيكون أنسب لمقتضى حال الاستعارة وأحق 


ETO 
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بذلك المقتضى من التجريد والإطلاق لعدم تأكد مناسبتهما لجال الاستعارة وكذا يكون 
أبلغ من الجمع بين الترشيح والتجريد لأنه ق رتبة الإطلاق كما تقدم. 

(ومبناه) أي وبناء الترشيح معن إيجاده وتفريعه إنغا يكون (على تناسي) أي : 
إظهار نسيان (التشبيه) ولو كان موجودا في نفس الأمر ويحصل ذلك التناسي بادعاء أن 
الملستعار له هو نفس المستعار منه لا شيء شبيه به » فإن هذا الادعاء يقتضي أن الموجود 
في الخاطر هو المستعار منه فيتفرع على ذلك لوازمه لا لوازم المستعار له المقتضية لبقائه في 
الخاطر » وما ذكر المصنف من بناء الترشيح على التناسي لا يقتضي أنه لا يينى على 
التناسي غيره بل يبنى عليه أيضا غيره كما تقدم في التعجب والنهي عنه بل نفس الاستعارة 
مبنية على التناسي » وإنما خص الترشيح بالذكر ني هذا البناء لما فيه من شدة ظهور الدلالة 
على التناسي كما بينا » وإن كان التعجب والنهي عنه قريبين منه ثم أشار إلى جزئية من 
جزئيات ما فيه الترشيح لظهور البناء فيه على تناسي التشبيه بقوله : (حقى إنه) أي : فإن 
الشأن لأجل ذلك التناسي هو هذا وهو أنه (يبنى على علو القدر) الذي يستعار له لفظ 
علو المكان (ما يبنى على علو المكان) المستعار منه فح هنا ابتدائية وذلك (كقوله : 
ويصعد) ‏ ذلك الممدوح ومعلوم أن ليس المراد بالصعود معناه الأصلي وهو الارتقاء في 
المدارج الحسية والطلوع في الجو إذ لا معنى له هنا وإنما المراد به العلو في مدارج الكمال 
والارتقاء في الأوصاف الشريفة فهو استعارة من الطلوع الحسي إلى الطلوع المعنوي 
والجامع مجرد الارتفاع المستعظم قي النفوس » أي : كون الشيء رفيعا أي بعيد التوصل 
إليه ثم رتب على هذا العلو المستعار له ما يبفى على الارتفاع الحسي تناسيا لتشبيهه بذلك 
الجسي وأنه ليس ثم إلا الارتفاع الحسي الذي وجه الشبه به أظهر فقال (حت يظن 
الجهول) أي يصعد ف تلك المدارج إلى أن يبلغ إلى حيث يظن الجهول (بأن له حاجة في 
السماء) لبعده عن الأرض وقربه من السماء ولا شك أن القريب من السماء وظن أن له 
حاجة فيها نما يختص بالصعود الحسى فقد بنى على علو القدر المراد 


(1) البيت لأب تمام تي شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 49) » وهو ف ديوانه ص 335 ط. دار 
الكتب العلمية » وف المصباح ص 138 والإشارات ص 225. 
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ما يبنى على علو المكان الحسى المستعار منه لفظ الصعود » وذلك المبنى هو قربه من 
السماء وظن الجهول أن سفره نحو السماء ؛ لحاجة ؛ لأن السفر أصله قضاء الأوطار » 
ومعلوم أن ظن الجهول أن له حاجة في السماء م ينقل لمعنى ف المستعار له » وإنا هو ذكر 
لازم من لوازم المشبه به ؛ لإظهار أنه الموجود قي التركيب لا شيء شبه به وبه علم أن 
الترشيح قد يكون لا معنى حاصل ف الحالة الراهنة يكون غير معناه الأصلي وليس ذلك 
من الكذب ؛ لأن الغرض إفادة المبالغة بذكر اللازم وذلك كاف في نفي الكذب. 

وهذا الكلام يحتمل وجهين أحدها : أن يكون المراد بيان بعد هذا الصعود في الجو 
لا شيء آخر ويكون للرد على من عسى أن يزعم أن الصعود قريب فكأنه يقول له صعود 
عظيم ولعلوه هو بحيث يظن فيه الجهول القرب من السماء ويرد عليه أيضا أن صيغة 
الجهول التي هي للمبالغة لا تناسب ؛ لأنه إذا كان بعده يظن فيه الجهول القرب من 
السماء أفاد أنه قاصر ؛ لأن الصعود حينغذ باعتبار ذي النظر الصحيح ليس بحيث يظن أن 
له حاجة في السماء لعدم قربه منه فذلك النظر الصحيح » ويلزم على هذا أن يكون الجهل 
وعدمه باعتبار الانتهاء في الصعود وعدمه » فبالجهل يرى الانتهاء في ذلك الصعود 
والقرب من السماء » فيظن ما ذكر وذو النظر الصحيح لا يرى ذلك فلا يظن فعليه يكون 
الصعود قاصرا في نفسه ؛ لأن العبرة بالنظر الصحيح » وقصره لا يناسب المدعى وهذا هو 
الذي اعتبره بعضهم فأورد البحث المذكور. 

والآخر : أن يكون المراد الإشارة إلى كمال الممدوح واتصاله بجميع ما يتاج إليه › 
ويكون الانتهاء ق الصعود مسلما من كل أحد » ونما النزاع في أنه هل بقيت له حاجة ي 
السماء أم لا؟ فذكر أن كثير الجهل هو الذي يتوهم بذلك الارتقاء المفرط أن ذلك لحاجة 
> وأما ذو النظر الصحيح فهو يعلم أن ذلك الإفراط قي العلو نجرد التعالي على الأقران لا 
لحاجة له في السماء لكماله فيتضمن جميع الحوائج وهذا هو المراد » وبه تعلم مناسبة ذكر 
الجهول بصيغة المبالغة وأن فيه زيادة مدح فلا يرد كون العلو قاصرا لأنه مسلم » وإنغا 
النزاع قي الحاجة وعدمها فبين أنه إنما يتوهم بقاءها له ف السماء كثير اجهل » والمراد 
با لحاجة هنا المعتادة للطلب قي الأرض » فلا يرد أن نفي حاجة 
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السماء سوء أدب لما فيه من نفي الحاجة إلى الرحمة السماوية » والتوجه له بالدعاء على أن 
المراد المبالغة الجوزة في المستحيلات لا الإخبار بالحقائق حتى يكون هنا سوء أدب أو غيره 
تأمله. 

(ونحوه) أي : ونحو ما ذكر وهو أنه يبني على علو القدر المستعار له ما يبني على 
علو المكان المستعار منه لأجل تناسي التشبيه حت كأنه لا بخطر غير المشبه به (ما مر) في 
صدر هذا الباب (من التعجب في قوله : 
قا ت تظلا في وم ن عج : شي کن بطل في م تر ال EE‏ 

وإنما كان هذا التعجب نحو ما ذكر من البناء في وجه وهو أن إيجاد هذا التعجب لو 
لا تناسي التشبيه لم يوجد له مساغ » كما أن إيجاد ذلك البناء لو لا التناسي لم يكن له 
معنى كما تقدم بيانه وتحقيقه في التعجب كما تقدم ما علم من أنه لا عجب ف تظليل 
إنسان كالشمس من نفس الشمس الحقيقية وإنغا يتحقق التعجب قي تظليل الشمس 
الحقيقية من الشمس المعلومة ؛ لأن الإشراق مانع من الظل فكيف يكون صاحبه موجبا 
للظل ومعلوم أنه لو لا التناسي ما جعل ذلك الإنسان نفس الشمس ليتعجب من تظلليله 
بل شبيه بها (و) نحو ما ذكر من البناء أيضا ما مر من (النهي عنه) أي عن التعجب لي نحو 


لا تعج وا ر ی غلالة تھ و زر ااا ی القہ 

فإن القمر الحقيقي هو المعتاد لبلى الغلالة فلا يتعجب من بلاها معه لا الإنسان 
اللمشبه بالقمر وكونه جعل المستعار له قمرا حقيقيا إا هو لتناسي التشبيه حت كأن 
الموجود ف الخارج والخاطر في القلب هو القمر الحقيقي وإلا فالتشبيه يبقى الأصل للمنافي 
للنهي عن التعجب ؛ لأن من جملة ما يتعجب منه بلى غلالة إنسان كالقمر إن كان ذلك 
سريعا فلا معنى للنهي عن التعجب ما دام التشبيه متذكرا لانبائه عن الأصل الذي تقرر فيه 
التعجب » ثم إن التعجب هنا سببه إثبات ما لا يناسب الفرع الذي هو المستعار منه 
والنهي عنه سببه كون المثبت مناسبا له فاختلفا في ثبوت المناسبة ونفيها وهو ظاهر ولا 
كان هذا مظنة أن يقال حاصل ما ذكر بناء ما للفرع على الأصل » وبناء ما للفرع على 
الأصل من باب جعل ما ليس بالواقع واقعا وهو كالكذب فما 
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وجه صحته؟ احتاج إلى مزيد تقرير لما تقرر بهذا الكلام فأشار إلى أن البلغاء اعتبروه لقصد 
المبالغة وأنه أحروي بالنسبة إلى ما وقع لهم من تفريع ما هو للفرع على الأصل وهو المشبه 
مع ذكرهما معا على طريق التشبيه رعاية لكون التشبيه روعي فيه الاتحاد بين الطرفين › 
فقرر ذلك بذكر بعض ما وقع حم بقوله : (وإذا جاز البناء على الفرع) أي المشبه به (مع 
الاعتراف بالأصل) أي : المشبه وأراد بالبناء على الفرع ذكر ما يلائمه » وإنغا مي المشبه 
به فرعا مع أنه أقوى من المشبه غالبا ق وجه الشبه وأعرف به » ومع أنه هو الأصل 
المقيس عليه وسمى المشبه أصلا ؛ لأن المشبه هو المقصود قي التركيب وهو المتحدث عنه إذ 
هو المخبر عنه قي المعنى فإن النفي والإثبات في الكلام يعود إليه » أي : إلى شبهه فإنك إذا 
قلت زيد كالأسد فقد أثبت للمشبه شبهه بالأسد وهو المقصود بالذات » وإذ قلت : ليس 
كالأسد فقد نفيت شبهه به أيضا بالقصد الأول » وإن كان ثبوت الشبه أو نفيه للمشبه به 
حاصلا أيضا لكن تبعا وحيث كان هو المقصود لإفادة أحواله في التراكيب عاد الغرض 
من التشبيه إليه وهو بيان حاله أو مقداره أو إمكانه أو تزيينه أو تشيينه كما تقدم » وذلك 
لأنه هو المجهول أمره ولا كان المشبه بهذه المنزلة ماه أصلا وسمي المشبه به فرعا ؛ لأن ما 
يستفاد له ق التركيب تابع لما يستفاد للمشبه كتبعية الفرع للأصل (كما ق قوله) أي : 
ومثال ما بني فيه على الفرع الذي هو المشبه به مع الاعتراف بالأصل الذي هو المشبه قوله 
: (هي الشمس) ) أي : هذه الحبوبة نفس الشمس » فقد اعترف بالأصل وهو الضمير 
وبنى على الفرع وهو الشمس قوله : (مسكنها في السماء) وإذا كان مسكنها قي السماء 
(فعز الفؤاد) أي فاحمل فؤادك على العزاء وهو الصبر فقوله : عز فعل مر من عزاه مله 
على الصبر (عزاء جميلا) وهو العزاء الذي لا قلق معه ولا تطلب » وذلك بالتنبه لعدم 
إمكان الوصول فإن طلب ما لا بعكن ليس من العقل في شيء ثم أكد بيان عدم إمكان 
الوصول بسبب كوا في السماء بقوله : (فلن تستطيع إليها الصعود) أي : فإنك لا 
تستطيع أنت الصعود إلى تلك 


(1) البيت فى شرح عقود الجمان (2 / 49) » وهو لعباس بن الأحنف » وف ديوانه ص (221) » وقي 
المصباح ص )139( ¢ وأسرار البلاغة (2 / 168(. 
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الشمس إذ هي ق السماء الممتنع الوصول إليها عادة فقوله : إليها مجرور متعلق بالمصدر 
(وهو الصعود) بناء على جواز تقد امجرور على المصدر وإن بنيا على امتناعه فيتعلق 
بمقدر والتقدير ن تستطيع أن تصعد إليها الصعود ويکون المذكور مفسرا للمحذوف 
(ولن تستطيع) تلك الشمس (إليك النزولا) وامجرور قي تعلقه بالمصدر الذي هو النزول 
كما قبله وإذا جعل الضمير كما تقدم عائدا على مبوبته » فقد اعترف بالأصل بأن ذكر 
وبنى على الفرع ما تقدم » فإذا جاز البناء على الفرع مع ذكر الأصل المناقي ذكره لتناسي 
التشبيه الذي يبنى عليه البناء (فمع جحده) أي جحد الأصل الذي هو المشبه بأن يذكر 
المشبه به فقط وذلك في الاستعارة (أوى) بال جواز لأنه عند الاعتراف بالأصل يبعد التناسي 
المقتضي لعدم خطوره » وأن الموجود الفرع فيبنى عليه ما يناسبه ومع جحده يكون قد 
نقل الكلام للفرع » وهو المشبه به حيث طوى ذكر المشبه فناسبه التناسي المقتضى أن لا 
خطور ولا وجود اهمده ق الحارج والعقل « وذلك مناسب لكر ما یلائم ذلك الفرع « 
فإذا جاز البناء ف الأول مع وجود ما يناسب بحسب الظاهر فلأن يجوز قي التناسي لعدم 
المناتق أحرى وأولى فقوله : فمع جحده أولى جواب إذا كما قدرناه بقربه لبعد ما بينه 
وبين الأول » فإن قلت إذا كان البناء أعني ذكر ماهو للفرع موقوفا كما تقدم على 
تناسي التشبيه والتناسي كما قررت ينافيه الاعتراف بالأصل امتنع البناء على الفرع عند 
ذكر الأصل فكيف يدعى جوازه؟ قلت : تناسى التشبيه عند جحد الأصل ظاهر وأما عند 
ذكره فنقول المناق للبناء على الفرع هو ذكر التشبيه مع الإشعار بأنه باق على أصله وهو 
أنه لا يقوي المشبه قوة المشبه به ومجرد ذكر الطرفين لا إشعار فيه بما ذكر فيتناسى معه 
تناسى هذا التشبيه الأصلى بأن يجعل الطرفان ولو ذكرا متحدين ويدعى اما شىء واحد 
قي الحقيقة وإنغا اختلفا بالعوارض القى لا تنافي البناء فههنا تناس لأصل التشبيه أيضا. 

أو نقول المشبه به ذكر عند ذكر الطرفين معا مع لازمه ولكن هذا فيه مغمز ؛ لأن 
ذلك لا يقتضي العراء عن المشبه قي المغال إذ بمكن الوصول إليه حيتعذ » وإنما امتنع 
الوصول إلى المشبه به » وإن كان يمكن تصحيحه بتكلف لا يقال تقدم ما يقتضى أن 
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مثل ما ذكر إنما فيه بناء ما للمشبه به على المشبه في قوله : حق إنه يبنى على علو القدر ما 
يبنى على علو المكان وهذا الكلام يقتضي أن الواقع بناء ما للفرع وهو المشبه به على نفس 
ذلك الفرع ؛ لأنا نقول ما تقدم باعتبار ما في نفس الأمر ؛ لأن المراد ف الحقيقة هو المشبه 
وما هنا على الادعاء ؛ لأن المشبه به هو المراد ادعاء فتأمل وهذا الذي تقرر قد ظهر أنه 
مبني على أن المراد بالضمير هو الحبوبة » وأما لو أريد به القصة والجملة بعده خبر م يكن 
هذا البيت شاهدا على المدعي » وإنغا م يحمل على إرادة القصة فينتفى الاستشهاد بالبيت 
بل حمل على إرادة الحبوبة لوجهين. 

أحدها أن قوله : فعز الفؤاد يعين إرادة الحبوبة ؛ لأا هي المأمور بالعزاء عنها 
والآخر ما ذكروا من أن ضمير القصة تكون الجملة بعدها نما يشك فيه ليفيد الإخبار 
تأكيد الإئبات » والجملة هنا متعينة المعنى لا يجري فيها شك لأحد وهو أن مسكن 
الشمس السماء » ثم هذا حيث حذفت أداة التشبيه كما في المغال ؛ لأن الاتحاد الذي 
ذكرنا أنه منشاً تناسي أصل التشبيه ظاهر فيه » وأما عند ذكر الأداة ففيه بعد ؛ لأن الأداة 
تشعر بضعف للمشبه عن مرتبة المشبه به ولكن يمكن الاعتبار المذكور فيه أيضا وهو ادعاء 
الاتحاد ؛ إذ لا مانع من تشبيه أحد المتحدين قي الحقيقة بالآخر بآلة التشبيه وقد وقع في 
كلام العجم النهي عن التعجب بناء على الاتحاد مع التصريح بالأداة وحاصل معناه النهي 
عن التعجب من قصر ذوائب أي شعر شخص شعره كالليل ووجهه كالربيع والليل ق 
الرييع مائل إلى القصر ومعلوم أن المائل إلى القصر في الربيع هو الليل الحقيقي » والذي لا 
يتعجب من قصر ليله هو الربيع الحقيقي وقد غاص هذا الأعجمي على معنى لطيف قل من 
يتنبه له لغرابته فهو من الحسن والملاحة بمكان كما لا يخفى. 

ثم لما كانت المسائل المتقدمة في الجاز وأمثلها جارية على الأفراد أشار إلى مجاز 
الت ركيب فقال هذا المجاز المفرد. 
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اجاز ا مركب 

(وأما) الجاز (لإكب فهو اللفظ) خرج العقلي عنه (المستعمل) خرج به اللفظ 
قبل الاستعمال (فيما شبه معناه الأصلي) أي من حيث إنه مشبه بمعناه الأصلي فيخرج 
المرسل الذي ليس معناه مشبها معناه الأصلي قبل الاستعمال ؛ لعدم وجود الشبه بين 
المعنيين وكذا المرسل الذي استعمل فيما شبه معناه قبل ذلك لوجود الشبه لكن إنما 
استعمل لعلاقة غير الشبه ؛ لأنه م يستعمل من حيث الشبه وأراد بالمعنى الأصلي المعنى 
الذي دل ذلك اللفظ عليه بالمطابقة » ونريد بدلالة المطابقة هنا الدلالة التي لم يتوصل في 
حصوها باللزوم أصلا لأا أنسب بالمطابقة فتخرج دلالة الجاز مطلقا ؛ لأن أصلها كما 
تقدم الانتقال من الملزوم إلى اللازم على الوجه الذي قررناه ثي أول هذا الفن ولم نرد 
بالمطابقة ما يستفاد من اللفظ حال الاستعمال ولو بالوضع الفاف المتوصل إليه باللزوم 
ورعاية القرينة إذ لو أريد ذلك لم يصح اختصاص المطابقة بالمعنى الأصلي » فإن الدلالة 
بعد رعاية ذلك يصح أن تكون مطابقة أيضا ؛ لأن المذهب الصحيح أن اللفظ الجاز يدل 
بالمطابقة أيضا وإنما تنفي عنه باعتبار رعاية سبب دلالته وأصلها ؛ إذ بذلك تكون لزومية 
ET‏ 

(تشبيه التمثيل) خرج به مجاز الأفراد ؛ لأن تشبيه التمثيل ما يكون وجهه منتزعا 
من متعدد ومجاز الأفراد كالأسد للرجل الشجاع ليس وجهه وهو الشجاعة منتزعا من 
متعدد كما تقدم وف ذلك نظر ؛ لأنه يقتضي أن عنقود الملاحية لو فرض استعارته للثريا 
لم يكن مجازا مفردا ؛ لأن وجهه منتزع من متعدد فلو كان أصل مجاز التركيب كون 
الوجه منتزعا من متعدد كان نحو العنقود في الثر يا مجاز الت ركيب ولا قائل به. 

فتعريف مجاز التركيب مما ذكر لا يخلو من تسامح ؛ لأنه إن جعل قوله : تشبيه 
التمثيل ملغي في الإخراج به دخل ماز الأفراد كله » وإن اعتبر دخل قسم العنقود وهو 
مفرد وقد يجاب بأنه معتبر ولكن تشبيه التمثيل لا يسمى ذو اللفظ المفرد به وإن كان 


الوجه فيه منتزعا من متعدد وفيه نظر لتقديم خلافه. 
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أو يقال يخرج نحو العنقود با مال فكأنه يقال ما وقع فيه تشبيه التمثيل بشرط أن 
يكون كهذا المثال بأن لا يكون مفردا وفيه تمحل. 

وقوله : (للمبالغة) متعلق بقوله : المستعمل أي هو اللفظ المستعمل فيما ذكر لأجل 
المبالغة في التشبيه بن يدعى دخول المشبه في جنس المشبه به كما تقدم وهو يؤكد إخراج 
ما أخرجناه بقوله : شبه بمعناه وهو الجاز المرسل ثم أشار إلى المغال الذي قلنا إنه أخرج به 
ما فيه تشبيه التمثيل مع إفراد اللفظ بقوله : كما يقال للمتردد (في أمر) فيتوجه إليه ويقدم 
عليه بالعزم تارة وبحجم بالعزم على غيره أخرى (إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى) 
وأصل هذا الكلام أن بعض ملوك بني مروان بلغه أن بعض من رآه ليس أهلا للبيعة توقف 
في بيعته وامتنع منها فكتب إليه أما بعد فإن أراك في بيعتنا تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا 
اتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شقت. 

فقول القائل أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى مجاز وكب لابتنائه على تشبيه التمشيل 
؛ لأنه شبه الصورة التي هي كون الإنسان مترددا ق أمر فيقدم بالعزم عليه تارة ويمحجم 
عنه بالاستخارة مرة أخرى بالصورة التي هي كون الإنسان القائم للذهاب حسا فيقدم 
رجلا تارة ؛ لإرادة الذهاب ويؤخر أخرى لعدم إرادته ولا شك أن الصورة الأولى عقلية 
والثانية حسية والجامع بينهما ما يعقل من الصورة التركيبية التي هي كون كل منهما له 
مطلق الإقدام بالانبعاث لأمر ق الجملة تارة والإإحجام الجحاصل بترك الانبعاث أخرى وهو 
أمر عقلي قائم في الصورتين وكب كما ترى باعتبار تعلقه بمتعدد ؛ لأنه هيغة اعتبر فيها 
إقدام متقدم او إججام متتعقب: 

وما اعتبر التشبيه بين الصورتين في الوجه المذكور نقل اللفظ الذي أصله أن 
يستعمل قي الصورة الحسية واستعمله ق الصورة العقلية للمبالغة ق التشبيه بأن ادعي 
اللستعمل دخول العقلية في جنس الحسية » وذلك اللفظ هو قوله : أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى وهو الدال على الحسية بالمطابقة وقد تقدم ما يؤخذ منه أن تخصيص الحسية 
التي وضع ضما بالأصالة بالمطابقة إنغا هو بالنظر إلى أن وضعها لا يتوصل إليه بواسطة اللزوم 
بخلاف العقلية التي كان اللفظ فيها جازا فلم تسم الدلالة فيها مطابقة 
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نظرا إلى أن أصلها اللزوم الذي به الانتقال من المعنى الأصلي إلى الثاني » وإن كان مجموع 
المعنى المدلول عليه بالوضع الثاني مطابقيا عند الحققين أيضا. 

وقوله : تقدم رجلا يعني تارة وقوله : وتؤخر مفعول تؤخر محذوف أي تؤخرها 
يعني تلك الرجل المقدمة وقوله : أخرى نعت لمرة والتقدير أراك تقدم رجلا مرة وتؤخر 
مرة أخرى إنما م نجعل أخرى نعتا للرجل ؛ لغلا يفيد الكلام أن الرجل المؤخرة غير المقدمة 
> وليس ذلك صورة التردد لأن الواقع أنه إذا أراد الذهاب رمى رجله أماما وإذا أحجم 
عنه رد تلك الرجل إلى موضعها » ومى ردها إلى موضعها تأخيرا باعتبار منتهاها أولا 
فافهم. 

فإن قلت قوله : أراك هل له دخل في التجوز والنقل أم هو حقيقة والتجوز فيما 
بعده؟ قلت : الظاهر أن لا دخل له ؛ لأنا لو قلنا فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى حصل 
التمثيل أيضا ويحتمل أن له دخلا في خصوص المثال ؛ لأن أصله الرؤية الحسية ولم توجد 
في المنقول إليه تأمل. 

(ويسمى) انجاز لإكب المذكور (التمثيل على سبيل الاستعارة) أما تسميته تيلا 
؛ فلأن وجهه منتزع من متعدد كما تقدم في أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » وأما 
التقييد بكونه على سبيل الاستعارة فللاحتراز من الالتباس بتشبيه التمثيل إذ من الجائز 
التساهل بإسقاط لفظ التشبيه ويبقى لفظ التمشيل. وقد يقال زيادة قيد قولنا : على سبيل 
الاستعارة ليطابق الاسم المسمى ؛ لأن الواقع قي هذا الجاز كما قدمنا أن تشبه حالة 
بأخرى على وجه المبالغة بإدخال جنس الأولى في الثانية ثم يستعمل لفظ الثانية في الأول 
وذلك شأن الاستعارة » فزيد لتبيين مطابقة الاسم للمسمى » ولكن هذا التوجيه بي 
التسمية إنما يتبين إن ظهر وجه تسمية التشبيه الذي انتزع وجهه من متعدد بتشبيه التمشيل 
»> ووجهه أن التمثيل في أصله هو التشبيه يقال مثله تمغيلا جعل له مثيلا أي : شبيها » ثم 
خص بالتشبيه المنتزع وجهه من متعدد ؛ لأنه أجدر أن يكون صاحبه مثيلا وشبيها لكثرة 
ما اعتبر فيه إذ كثرة ما اعتبر في الشبه نما يقرب للمماثلة ويصعب تحقيق ما اعتبر لكثرته 
وتزداد بذلك غرابته فهو أحق بالمماثلة ؛ لأن المماثلة الحقيقية لا تكون 
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إلا بعد وجود أشياء ووجود أشياء أصعب من وجود الجملة » وخص امجاز المذكور 
باسم المشل والتمثيل لتلك الأجدرية ولغرابته بنقل اسم المنل المشعر مصدوقه بالغرابة 
والإعجاب إلى الصفة الرفيعة كما قال تعالى وله المغل الأعلى أي : الصفة الرفيعة العجيبة 
وإلى القصة العجيبة كقوله تعالى : (مَكَل اة التي وعد الْمُنَفُونَ)(“ أي : قصتها العجيبة 
نما يتلى عليكم وهو قوله تعالى : (" فيها أفُا") الآية وإلى الحالة العجيبة كقوله تعالى : 
(مَكَلَهُمْ مئل الذي اسَْوْفَة ناراً) إلى آخر الآية أي حالتهم الغريبة » نم أشار إلى أن هذه 
التسمية قد تختص بقوله : (وقد يسمى) امجاز لكب المذكور (التمثيل) أي يسمى بهذا 
اللفظ حال كونه (مطلقا) من التقييد بقولنا على سبيل الاستعارة أما التسمية الأولى فلا 
التباس فيها كما تقدم » وأما هذه فقد يقال تلتبس بالتشبيه المسمى بالتمثيل » وأجيب بأن 
الاصطلاح على أنه إذا أطلق انصرف للاستعارة وإذا أريد التشبيه قيل تشبيه التمثيل » وبه 
يعلم أن ما تقدم في التشبيه في قوله : خص باسم التمثيل ينبغي أن يكون على تقدير 
مضاف أي : خص باسم تشبيه التمثيل ولكن يقال فحينفذ لا يقال إن زيادة قيد قولنا 
على سبيل الاستعارة للاحتراز لأنه لا يذكر التمتيل في التشبيه إلا مقيدا ويجاب مما أشرنا 
إليه من أن الاحتراز عن أمر مجوز لا واقع » والخطب في مغل هذا سهل وإنا تنازلنا للبسط 
هنا حيث ظهر منهم الاهتمام بهذه التسمية. 

وقوله : في تعريف مجاز التركيب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي 
يقتضي أن المجاز لإكب لا يوجد في غير ما شبه بمعناه ؛ لامتناع صدق المعرف على غير 
التعريف وفيه بحث ؛ لأن ما تحقق في المفرد باعتبار الوضع الشخصي يتحقق في لكب 
باعتبار الوضع النوعي فإن مجازية المفرد إنما تتحقق بنقله عما وضع له بالشخص » فالأسد 
مثلا وضع للحيوان المعلوم فنقله إلى ما يشبهه يصيره استعارة » والعين مثلا وضع 
بالشخص للعين الباصرة فنقلها إلى الربيغة لكون وصفه بها قوامه وكونه كلا والعين جزء 
يصيره مرسلا » فإذا تحقق هذا بالوضع الشخصي في المفرد فليتحقق مثله ي الوضع 


(1) محمد : 15. 
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النوعي ق لإكب فقولنا : إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى نقله لما يشبه الحالة التي 
وضع هما نوعه » وأعني بنوعه هيغة إن وامها مع كون خبرها فعلا متعديا مثل ما ذكر 
يصيره استعارة وقوله : 
هوای مع الركب اليمانين مصعد () 

نقله عما وضع له نوعه وهو هيئة المبتدأً المخبر عنه باسم يتعلق به الظرف المضاف 
لفل ما ذكر إلى التحزن والتحسر اللازم اللضمون القول المذكور وهو كون الحبوب 
مصعدا مع لاكب أي مبعدا فإنه يستلزم تحزن الحب وتحسره يصيره مجازا مرسلا وكبا 
فتخصيص الجاز لإكب مما استعمل فيما شبه بمعناه مع ورود ما يصح أن يكون من 
المرسل في لإكب ومع صحة جريان قاعدت اzججازين‏ فيه باعتبار الوضع النوعي 
كجريانما في المفرد بالوضع الإفرادي لا يظهر له وجه فيقال ما المانع من أن يقال حيث 
صح فيه الوضع النوعي الذي يتضمنه الاستعمال الشخصي إن نقل لغير ما وضع له لعلاقة 
المشاية فاستعارة تمثيلية » وإن نقل لغيره لعلاقة أخرى كاللزوم كان مجازا مرسلارةكيبيا 
وهذا نما أهملوا تسميته والتعرض له مع أن الوجه الذي صح به التمثيل يصح به غيره من 
اجاز » فلم يظهر وجه للإهمال نعم لو كان التجوز المذكور لا باعتبار النقل عن المعنى 
الموضوع هو له نوعا بل باعتبار التركيب العقلي كما في الإسناد العقلي أمكن أن يقال لا 
يتصور فيه النقل الذي في المرسل جخلاف المفرد لوضعه لكن هذا التجوز باعتبار التقل 
الملستلزم للوضع » فكما صح بواسطة التشبيه يصح بواسطة غيره كما ق المفرد »› 
فالتخصيص تحكم. 

لا يقال لإكب المنقول لأجل اللزوم يدخل في باب الكناية ؛ لأنا نقول لا مانع من 
نصب القرينة المانعة فيما يصح أن يكون كناية فيكون مجازا » وقد ذكروا أن الكناية قد 
يتفرع عنها الجاز كما في قوله تعالى (ولا يَنْطَرُ إِلَيْهِمْ يوم القيامَة) فإنه عند 
(1) البيت في الإيضاح ص (51) بتحقيق د | عبد الحميد هنداوى » وهو لجعفر بن علبة الحارثي من مخضرمى 


الدولتين الأموية والعباسية » وهو ق معاهد التنصيص (1 / 0. 
(2 آل عمران :71 
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الزخشري مجاز متفرع عن الكناية فإن نفى النظر المتضمن لنحو هذا التركيب كناية 
باعتبار من يصح منه النظر الحسي عن الغضب على الذي لا ينظر إليه » ومجاز متفرع 
عنها باعتبار من لا يصح منه النظر الحسي كما ف الآية » وحاصل ذلك أن اللفظ الذي 
يراد به اللازم مع صحة إرادة الملزوم كناية وإذا عرضت لذلك اللفظ قرينة مانعة عن إرادة 
الأصل كان مجازا متفرعا عن الكناية فلا يتم ما ذكر حجة في ترك التعرض لما ذكر وقد 
أجيب عنه بأن كل ركيب نقل إلى غير أصله كنقل الإخبار إلى الإنشاء لا يخلو 
بالاستقراء من التجوز في مفرده ومنه نشا التجوز فيه فاكتفى با في ذلك المفرد من 
استعارة أو إرسال عن أن يعتبر في لإكب بخلاف التمثيل لا يعتبر فيه التجوز في مفرداته 
بل هي على أصلها وإنغا التجوز في الجموع. 

ويرد بأن الاستقراء لا يتم وكيف يتم مع صحة نقل ما نسبته خبرية لإنشائية كما 
سلمه اجيب من غير رعاية شيء من مفرداتا » لا يقال النسبة من حيث هي متحدة وإما 
الاختلاف في المفردات ؛ لأنا نقول معلوم بالضرورة الخلف بين الإنشائية والخبرية وكلاها 
لا يستفاد إلا من التركيب لا من المفرد ونعني بالنسبتين ما بحسن السكوت عليه منهما » 
ولا نعنيهما من حيث تصورهما حتى بمكن التجوز في المفرد الدال عليهما. نعم النسبة 
الخبرية التي هي الوقوع وأن لا وقوع متحدة في المفهوم فنقل لفظة معنية منها إلى أخرى 
ليس إلا باعتبار بعض المفردات لاتحادها تأمل. 

(ومتى فشا استعماله) أي : استعمال المجاز لإكب حال كونه (كذلك) أي كائنا 
على حسب الاستعارة (مي مثلا) فالمثل هو المجاز لإكب الفاشي الاستعمال فهو أخص 
من التمثيل على سبيل الاستعارة وقوله : كذلك إن احترز به عن تشبيه التمثيل لم يكن له 
معنى ؛ لأن الكلام في المجاز فلا معنى للاحتراز عن التشبيه ويلزم فيه تشبيه الشيء بنفسه 
؛ لأن الجاز المذكور هو ماكان على حسب الاستعارة وإن احترز به عن مجاز التركيب 
الذي ليس على حسب الاستعارة فلم يذكروه ولم يعتبروه كما تقدم » وأيضا الضمير لي 
فشا عائد على الجاز لإكب على سبيل الاستعارة فلا معنى لتشبيهه با لجاز على سبيل 


الاستعارة ليخرج ماز آخر إذ هو تشبيه الشيء بنفسه وإخراج ما م يعتبر 
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لديهم أو لا وجود له أصلا » ولو وجد واعتبر أمكن تصحيح الكلام فجعل الضمير قي 
فشا عائدا على مطلق الجاز ال ركب من باب الاستخدام لكنه لم يعتبر. 

فعلى كل حال قوله : كذلك م يظهر لذكره وجه مستقيم ومغل هذا في عبارة 
الإيضاح (وهذا) أي ولأجل أن أصل المشل تخيل على سبيل الاستعارة يقال (لا تغير 
الأمغال) وذلك ؛ لأن أصل المغل الذي هو الاستعارة إنغا حقيقتها أن ينقل نفس لفظ لمشبه 
به إلى المشبه من غير تغيير إذ الاستعارة مأخوذة من استعارة الثوب من صاحبه » ولا شك 
أن الثوب المستعار هو الذي كان عند صاحبه لا غيره »> ومتى غير اللفظ صار غير المستعار 
» ولأن الألفاظ تختلف بالتغيير ولو في اليغة وتعد ألفاظا أخرى فإذا كان هذا طريق 
الاستعارة . والمنل فرد من الاستعارة إلا أنه خصوص بالفشو . وجب أن يكون على 
سبيلها فلو غير خرج عن كونه لفظ ال مشبه به فيخرج عن كونه استعارة فيلزم خروجه عن 
كونه مثلا ؛ لأن رفع الأعم يستلزم رفع الأخص فتغيير اللفظ يستلزم رفع كونه لفظ 
المشبه به ورفع لفظ المشبه به » يستلزم رفع الاستعارة ؛ لأا أخص منه إذ كل استعارة 
لفظ المشبه به وليس كل لفظ للمشبه به استعارة فيلزم من رفعه رفعها ثم يلزم من رفعها 
رفع ما هو أخص وهو المثل وذلك ظاهر. 

وما وجب أن لا يغير المثل وجب أن لا يلتفت إلى ما استعمل فيه وهو ما يقتضيه 
الحال من تذكير وتأنيث وتشنية وإفراد وجمع فيؤنث إن كان كذلك في أصله » وإن 
استعمل في مقام التذكير وكذا العكس » ويفرد إن كان أصله كذلك وإن استعمل في 
مقام التثنية والجمع وكذا العكس وأصل لفظ المثل هو المسمى بورد المثل وما استعمل فيه 
بعد ذلك هو المسمى بمضربه فلا يلتفت إلى مقام المضرب » وإنغما المعتبر المورد للوجه الذي 
ذكرنا وهو التحافظ على كونه استعارة لا للتحافظ على غرابته ؛ لأن الغرابة فيه قد لا 
ينافيها بعض التغيير » ونعني بفشو الاستعمال أن يستعمل كثيرا في مثل ما استعمله فيه 
القائل الأول مغلا قوله : الصيف ضيعت اللبن كان أصله ومورده أن امرأة تزوجت شيخا 
کبيرا ذا مال فكرهته فطلبت منه الطلاق فطلقها فتزوجت شابا فقيرا ثم أصابتها سنة () 
فأرسلت إلى الشيخ الأول تطلب منه اللبن فقال للرسول قل ها 


(1) السنة : قحط وفقر. 
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الصيف ضيعت اللبن أي لما طلبت الطلاق قي الصيف أوجب هما ذلك أن لا تعطي لبنا 
فلما قال هما الرسول ذلك وضعت يدها على زوجها الشاب فقالت : مذق هذا خير أي : 


لبنه المخلوط بالماء على جماله وشبابه مع فقره خير من الشيخ ولبنه ثم نقله الناقل الأول 


تلك القضية نما طلب فيه الشيء بعد التسبب في ضياعه في وقت آخر فصار مثلا لا يغير 
بل يقال ضيعت بكسر التاء والإفراد ولو خوطب به المذكر أو المثنى أو امجموع. 

ثم لما كان قولنا أنشبت المنية أظفارها بفلان قد اتفق على أن فيه الاستعارة المكنى 
عنها والاستعارة التخييلية. 

واختلف ي تقرير الاستعارتين وفي تحقيق معناها فيه على أوجه ثلاثة أحدها ما 
يفهم من كلام الأقدمين وثانيها ما اعتبره السكاكي وسيأتيان وثالثها ما ذهب إليه 
الصنف وكان مقتضى مذهب المصنف أخما ليستا من الاستعارة السابقة إذ هما عنده 
فعلان من أفعال النفس لا لفظ كما في الاستعارة المتقدمة جعل هما فصلا على حدة 
لمخالفتهما ما تقدم عنده فقال. 


فصل فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 

(فصل) : ثي بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية وقد تقدم اهما عند 
للصنف فعلان من أفعال النفس أحدهما إضمار التشبيه والآخر إثبات اللوازم على ما 
سيذكره الملصنف » ومعلوم اما بهذا الاعتبار غير داخلين قي تعريف امجاز » إذ هو لفظ 
فالاستعارة الداخلة قي تعريف المجاز السابقة إنغا أطلقت عليهما على سبيل الاشتراك 
اللفظي » ولا أراد الملصنف استيفاء ما يطلق عليه لفظ الاستعارة ولو كان الإطلاق على 
سبيل الاشتراك اللفظي أتى بهذا الفصل لبيانما كما بينا آنفا فأشار إلى بياما بقوله : (قد 
يضمر التشبيه) أي : قد يستحضر المتكلم تشبيه شيء بشيء على وجه المبالغة وادعائه في 
نفسه أن المشبه داخل قي جنس المشبه به ويحتمل أن يراد بالإضمار استحضار أن لفظ 
المشبه تضمن ما شبه بغيره على وجه المبالغة فيكون الإضمار متعلقا 
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باللفظ وهو في التحقيق عائد للاحتمال الأول كما لا يخفى ؛ إذ لا معن للإضمار في 
اللفظ إلا استحضار أن معناه مشبه بغيره والاستحضار نفسي وإذا أضمر التشبيه قي النفس 
على الوجه المذكور أبقى الكلام على أصله. 

(فلا يصرح بشيء من أركانه) أي من أركان التشبيه المضمر في النفس (سوى 
المشبه) أي لا يصرح من الأركان إلا بالمشبه ؛ لأن الكلام يجري على أصله والمشبه هو 
الأصل إذ لو صرح مع ذلك بالمشبه به أو بالأداة م يكن التشبيه مضمرا كما لا يخفى وما 
تقدم من أنه جب قي التشبيه أن يذكر المشبه به إنغا هو قي التشبيه الملصطلح عليه وهو ما 
يدل عليه بالأداة ظاهرة أو مقدرة » وهذا التشبيه المضمر المسمى بالاستعارة بالكناية ليس 
من قبيل التشبيه المصطلح عليه ؛ لأن الإضمار والدلالة بالأداة الملفوظة أو المقدرة ق المشبه 
به متنافيان مع زيادة أن التشبيه المضمر يعتبر فيه المبالغة » وادعاء دخول المشبه في جنس 
المشبه به بخلاف التشبيه الاصطلاحي. 

ولا كان التشبيه المضمر خفيا والكلام يحتاج فيه إلى بيان المقاصد احتيج إلى ما يدل 
إليه ويسمى إثبات ذلك الدال تخييلية كما يأ وإلى ذلك أشار بقوله : (ويدل عليه) أي 
وتقع الدلالة من المتكلم على ذلك التشبيه المضمر (ب) أمر وهو (أن يثبت ل) ذلك ل 
(لمشبه) الذي لا يذكر من الأطراف غيره (أمر ختص بالمشبه به) بأن يكون من لوازمه 
اللساوية له » فإذا أضمر تشبيه المنية بالسبع مثلا أثبت للمنية التي هي المشبه ماهو من 
خواص الأسد الذي هو المشبه به وجب أن يكون ذلك اللازم ما يكون به كمال وجه 
الشبه ق المشبه به أو قوامه على ما يذكره الملصنف » ومثال ما به الكمال الأظفار في 
الأسد فإن الشجاعة وال جراءة فيه التي هي الوجه لم يكمل مقتضاها الذي هو الافتراس ألا 
بتلك الأظفار كما قيل : 

وما الأسد لو لا البطش إلا ائم 

ولا بطش بدون الأظفار ومعلوم أن الذي أثبت للمشبه على هذا نفس خاصة 
المشبه به ولم توجد قي المشبه فيكون إثباتما لتدل على التشبيه ؛ لأن إثبات خواص الشيء 
لغيره يدل على أنه ألحق به ونزل منزلته فيفهم التشبيه وإلا كان الكلام تمافتا » وإذا 
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كان المثبت نفس الخاصة للدلالة على التشبيه فليس ثم شيء أطلق عليه لفظ الخاصة 
متحقق حسا أو عقلا » وإنا وجد » ثم مجرد إثبات اللازم للدلالة فهنا على ما ذكره 
المصنف فعلان كما تقدم إضمار التشبيه في النفس على الوجه المذكور والآخر إثبات لازم 
المشبه به للمشبه وكلاهما يحتاج إلى أن يسمى باسم يحالف الآخر (فيسمى) الأمر الأول 
وهو (التشبيه) المذكور الملضمر في النفس (استعارة بالكناية أو) يسمى استعارة (مكنيا 
عنها) أما تسميته بالكناية بأن تقيد التسمية بلفظ الكناية أو يقال مكنيا عنها ؛ فلأن 
التشبيه المذكور لم يصرح به بل دل عليه بذكر خواص المشبه به المغيدة بنسبتها للمشبه أنا 
ألحقناه با مشبه به وجعلناه في مرتبته » وأما تسميتها بالاستعارة فمجرد تسمية اصطلاحية 
عارية عن المناسبة وقيل قي بيان المناسبة ؛ إنه لما ذكرت اللوازم وأثبتت للمشبه دل ذلك 
على أن المشبه ادعي دخوله قي جنس المشبه به حى استحق خواصه وادعاء الدخول شأن 
الاستعارة » فسمى ذلك التشبيه لأجل ذلك استعارة (و) يسمى الأمر الثاني وهو (إثبات 
ذلك الأمر) المختص بالمشبه به كالأظفار ق المغال السابق (للمشبه استعارة تخييلية) أي : 
يسمي إثبات ذلك للمشبه استعارة تخييلية أما تسميته استعارة فلأجل أن متعلقه استعير أي 
: نقل عما يناسبه ويلائمه واستعمل مع ما شبه بأصله وأما تسميته تخييلية ؛ فلأن متعلقه 
وهو ذلك المنقول خختص بالمشبه به بحيث لا يوجد قي غيره وله معه خصوصية إذ به كمال 
وجه الشبه فيه أو قوامه على ما أشرنا إليه فيما مر » وسنحققه في كلام المصنف فكان 
استعماله مع المشبه مع ذلك الاختصاص وتلك الخصوصية تشعر أنه نفس للمشبه به حيث 
نسب له ما يختص به » ویخیل للسامع أنه من جنسه حیث لابسه ما يلابسه. 

ثم لما كان الأمر المختص بالمشبه الذي يكون إثباته تخييلا لا بد أن يكون به كمال 
وجه الشبه في المشبه أو قوامه كما ذكرنا احتاج إلى مغالين للاستعارة الملكنى عنها 
باعتبارهما فأشار إلى مغال الأول بقوله : وذلك (كما) أي كإضمار التشبيه وإثبات ما 
يختص بالمشبه به الكائنين (في قول المذلي وإذا المنية) ") وهي الموت (أنشبت أظفارها) 


(1) اليست ف الإشارات ص (228) » وشرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 52) وهو لأ ذؤيب 
الهذل. 
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أي علقت أظفارها بالك ومكنتها منه (آلفيت) أي وجدت عند ذلك الإنشاب (كل 
تيميمة) أي : كل معاذة وهي الخرزة بفتح الراء تعلق على الصبي لتكون له حجابا من العين 
والملاك والجنون في زعمهم (لا تنفع) أي : إذا علق الموت مخالبه بشيء ليذهب به ويهلكه 
بطلت الوقايات والحيل وأسباب النجاة » ثم أشار إلى بيان التشبيه في ذلك وإلى بيان الوجه 
وتعقيق أن إثبات ما يختص بالمشبه به في المثال به كمال الوجه فقال (شبه) الهذلي قي نفسه 
(المنية بالسبع قي اغتيال النفوس) وإتلافها وأخذها (بالقهر والغلبة) بحيث لا يتصور عند 
نزوله مقاومته ودفاعه بل تأخذها بسطوة القهر (من غير تفرقة) في الناس (بين نفاع) أي : 
كفير النفع منهم (وضرار) أي كنير الضرر أي : لا تبالي بأحد ولا ترحمه بل تأخذ من 
نزلت به أيا كان بلا رقة منها على من يستحق الرحهمة ولا بقيا أي رحمة منها على ذي 
فضيلة يستحق أن يراعى وذلك شأن السبع عند غضبه أو شرهه على الافتراس (ف) لها 
شبه المنية بالسبع فيما ذكر (أثبت ها) أي لتلك للمنية (الأظفار التي لا يكمل ذلك) 
الاغتيال والأخذ (فيه) أي قي السبع (بدوغا) أي : لا يكمل بدون تلك الأظفار وإنغا قال 
لا يكمل ؛ لأنه يكن الاغتيال قي السبع بالأنياب ويوجد بها ولكن تمامه بالأظفار التي يقع 
البطش يها ويضم ها للأنياب وذلك ؛ لأن غيره يشارك السبع قي الاغتيال والأخذ 
بالأنياب لكن مع الضعف عن أفعال الأسد المختص بالأظفار وطمذا قيل كما قدمناه : 
وما الأسد لو لا البطش إلا ائم 

والمراد بالأظفار أظفار خصوصة يقع ها الاغتيال لا مطلق الأظفار كما لا يحخفى › 
وما ثبت للمنية الأظفار المخصوصة بالأسد كان في ذلك إشعار بالمبالغة ق التشبيه وتحقيق 
أنه جعلها من جنس الأسد حيث أثبت ما ما هو من خواصه التي لا يثبت إلا له فاقتضى 
ذلك تشبيه المنية بالسبع ق نفسه على وجه المبالغة » وهو المسمى عند المصنف استعارة 
بالكناية وصار إثبات الأظفار ها استعارة تخييلية أي يسمى بذلك لما تقدم ثم أشار إلى 


مثال الثاني » وهو ما تكون فيه القرينة بها قوام الوجه بقوله : (وكما) 
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أي وكالتشبيه والتخييل الكائنين (في قول الآخر ‏ ولغن نطقت بشكر برك) أي : بشكر 
إحسانك وعطفك حال كوي (مفصحا) بذلك الشكر وما صح أن يكون النطق على 
وجه الإجمال كان قوله : مفصحا حال مؤسسة وجواب الشرط مقدر أي فلا يكون 
لسان مقالي أقوى قي النطق من لسان حالي » فحذف هذا الجواب وأقام مقامه لازمه وهو 
قوله : (فلسان حالي بالشكاية أنطق) هذه القضية اتفاقية لدفع ما يتوهم من كون النطق 
الحسي لا يجامعه كون النطق الحالي أقوى منه فقوله : فلسان حالي أنطق بالشكاية (شبه) 
فيه (الحال بإنسان متكلم) فأضمر التشبيه ق النفس ومعلوم أن التشبيه بين الجال وذلك 
الإنسان إنما هو (في الدلالة) أي وجه الشبه فيهما هو دلالة الحاضر (على المقصود ف) 
أضمر التشبيه في النفس استعارة بالكناية كما تقدم ثم (أثبت هما) أي أثبت للحال (اللسان 
الذي به قوامها) أي به حصل قوام تلك الدلالة وأصل قوام الشيء ما يقوم به ويوجد منه 
كأجزاء الشيء ولذلك يقال في الخيوط التي يضفر منها الحبل إنها قوامه والمراد به هنا نفس 
قوام الشيء أي : وجوده وتحققه » وذلك أن الدلالة ق الإنسان المتكلم وهو المشبه به لا 
تقرر ها من حيث إنه متكلم حقيقة إلا باللسان وأما وجودها من الإنسان بالإشارة فلا 
يرد ؛ لأن المشبه به على ما ذكر المصنف هو الإنسان من حيث إنه متكلم لا من حيث إنه 
مشير » وها أثبت ضما اللسان الذي به القوام كان ذلك الإثبات استعارة تخييلية » وقد تقدم 
وجه تسميتها تخييلية فتحصل نما تقرر عند المصنف أن لفظى الأظفار والمنية كل منهما 
حقيقة لاستعماهما في معناها الحقيقي » وهو ما وضع له ف الأصل » وكذا لفظ الجال 
واللسان وليس في كلا البيتين » وكذا كل ما يشبههما مجاز لغوي أصلا ؛ لأنه لفظ 
والموجود فيهما على ما ذهب إليه الملصنف كما تقدم فعلان من أفعال النفس وأحد 
الفعلين في الأول إضمار تشبيه المنية بالأسد قي النفس » وذلك الإضمار كما تقدم فعل من 
الأفعال وثانيهما فيه إثبات الأظفار للمنية وأحد الفعلين في الغاني إضمار تشبيه الحال 
بالإنسان المتكلم وثالثهما فيه إثبات اللسان ها ويسمى الأول وهو الإضمار فيهما استعارة 
بالكناية » ويسمى الثاني وهو إثبات ما به كمال الوجه أو قوامه فيهما استعارة تخييلية كما 


تقدم « وهذان 


(1) الييت ي رح الرشدى على عقود امان (2 1 62 وهو للع »وف الإشارات اض (228. 


358 


كمال الوجه أو قوامه فيهما استعارة تخييلية كما تقدم » وهذان الفعلان متلازمان أعني 
إضمار التشبيه المسمى بالاستعارة بالكناية وإثبات ما يختص بالمشبه به المسمى بالاستعارة 
التخييلية ؛ لأن التخييلية قرينة المكنى عنها فلا تخلو المكنى عنها عن قرينتها والتخييلية يحب 
أن تكون مع المكنى عنها إذ لو صحت في التصريية أو في مجاز آخر كانت ترشيحا إذ 
الفرق بين الترشيح والتخييل مع أن كلا منهما لازم المشبه خصوص به أن الترشيح ثي غير 
اللكنى عنها » والتخييل قي المكنى عنها فإن قلت فهل يتصور بينهما فرق آخر سوى كون 
الترشيح للتصريحية أو المجاز المرسل » وكون التخييل قرينة للمكنى عنها؟ قلت : قد قيل 
إن التخييل لا بد أن يكون به كمال الوجه أو قوامه كما يؤخذ من كلام المصنف وتثيله 
والترشيح يكون بمطلق اللازم اللختص وورد على ما ذكر من تلازم التخييل والمكنى عنها 
أن نحو قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع نشبت بفلان ليس فيه مكنى عنها للتصريح فيه 
بالتشبيه والمكنى عنها يجب إضمار التشبيه فيها والأظفار تخييل ؛ لأا استعملت مع المنية 
على نحو استعماطما معها عند كون الكلام فيه الاستعارة بالكناية. 

وأجيب بأن هذا الكلام على تقدير صحته ني كلام البلغاء ووروده تكون الأظفار 
فيه ترشيحا للتشبيه لا تخييلا ؛ لأن الترشيح لا مختص بالاستعارة التصريحية بل يكون في 
التشبيه ويكون في امجاز المرسل بل ويكون في المكنى عنها بعد وجود قرينتها التي هي 
التخييلية » فضابط الترشيح أن يذكر ما يلائم المشبه به أو المتجوز فيه من غير اشتراط 
المبالغة ف التشبيه » وإن كانت هي أنسب من غيرها ؛ لأن ذكر ما يلائم الأصل يقوي 
الاهتمام بمناسبته للفرع ففي الاستعارة يعتبر بعد قرينتها وكذا امجاز المرسل » وقي التشبيه 
يعتبر مطلقا أما مثاله قي التشبيه فالتركيب المذكور إن صح وأما مثاله ق المكنى عنها على 
هذا فكأن يقال أنشبت المنية أظفارها بفلان وما لبد وزئير مغلا وأما مثاله ق التصريحية 
فكما تقدم في قوله : 
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1 دی ا د ث اكي الس لاح مة ذف ل نهل د أظة ارہ م تقا م 

وأما مثاله قي امجاز المرسل فكقوله : صلى الله عليه و سلم لأزواجه الطاهرات' 
أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا" فإن اليد مجاز مرسل عن النعمة ؛ لحصوهها عن اليد 
والطول الذي هو الإنعام والتفضل الذي أخذ منه أطول يناسب اليد الأصلية ؛ لأن الإنعام 
باليد » ولكن يرد على هذا أن الإنعام يلائم النعمة أيضا لتعلقه بها فيكون مشتركا بين 
الأصل والفرع فلا يكون ترشيحا ومعنى" أطولكن" أكث ركن طولا بفتح الطاء أي : 
تفضلا وعطاء وله على الطول الذي هو ضد القصر ليناسب اليد الأصلية فيكون 
ترشيحا يؤدي إلى خلو الكلام عن الإخبار بكثرة الجود المقصود » اللهم إلا أن يقال 
استعير الطول للاتساع في العطاء فيكون ترشيحا باعتبار أصله على ما تقدم وسنقرره » ثم 
ما فسر به المصنف الاستعارة بالكناية وهو إضمار التشبيه في النفس شيء لا مستند له في 
كلام السلف ولا هو مبني على المناسبة اللغوية » أما عدم بنائه على المناسبة اللغوية ؛ فلأن 
إضمار التشبيه ليس فيه نقل لفظ إلى غير معناه فيكون مناسبا ؛ لأن يسمى بالاستعارة 
كما يناسب نقل اللفظ الذي هو الجاز اللغوي » وأما كونه لا مستند له قي كلام السلف 
فلأنه م ينقل عن أحد منهم ما ذكر المصنف. 

نعم الشيخ عبد القاهر ذكر فيما "ماه المصنف تخييلا ما يناسب ما ذكره المصنف 
فقال في يد الشمال : إن اليد ثبتت للشمال مع أا ليست من لوازمه لا معى أطلقت عليه 
ونقلت له بل لتدل على تشبيه الشمال مالك له تصرف ويد ولكن لم يسم التشبيه الذي 
جعلت اليد دليلا عليه استعارة لا بالكناية ولا بغيرها وإنما قال اليد استعارة ولكن لا 
لشيء يشار إليه إشارة حسية أو عقلية بل استعير ليدل على التشبيه وأما السكاكي فجعل 
المنية ق المغال السابق استعارة بالكناية ؛ لأا استعيرت للسبع ادعاء وجعل التخييلية هي 
الأظفار على أا نقلت لصورة وهمية وسيأت البحث معه قي ذلك للمصنف فهذان مذهبان 
قي تفسير الاستعارة بالكناية في نحو : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها 


(1) رواه مسلم. 
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والمذهب الثالث وهو أقرها وأنسبها بالتسمية اللغوية ما يفهم من كلام السلف 
وهو أن إيجاد الاستعارة بالكناية بأن يكون ثم لفظ قصد استعارته بعد المبالغة في التشبيه › 
ولكن لا يصرح بذلك اللفظ بل بذكر رديفه الدال عليه الملازم له لينتقل منه إلى ذلك 
المستعار على قاعدة الكناية قي أن ينتقل من اللازم المساوي إلى الملزوم فقولنا أظفار المنية 
نشبت بفلان » يقصد بالأظفار فيه أن تكون كناية عن السبع المقصود استعارته للمنية 
كاستعارة أسد للرجل الشجاع » فإذا استعمل بهذا القصد فقد صح أنا م نصرح بالمستعار 
الملقصود الذي هو السبع بل كنينا عنه ونبهنا عليه برادفه لينتقل منه إلى المقصود استعارته 
» فيتحقق بهذا الاعتبار هنا مستعار منه وهو حقيقة الأسد الذي هو الحيوان المفترس » 
والمستعار له وهو المنية » واللفظ المستعار وهو لفظ السبع الذي لم يصرح به » ولكن كنينا 
عنه برديفه » فلفظ السبع يناسب أن يسمى استعارة على هذا لأنه منقول حكما وكونه 
بالكناية ومكنيا عنه برديفه أمر واضح على هذا أيضا وبنحو هذا صرح صاحب الكشاف 
كما فهمه عن الأقدمين حيث قال : إن من أسرر البلاغة ولطائفها يعني ان المقام إذا 
اقتضى الاستعارة دون الحقيقة لقصد التأكيد والمبالغة لمناسبتها لمدح أو ذم أو يكون ذلك 
خطاب الذكي دون الغبي » فإن من لطائف تلك البلاغة التي هي أن يؤت بالاستعارة 
المناسبة للمقام أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه أي : يشيروا إليه بذكر 
شيء من روادفه المساوية له » فينبهوا بذلك الرمز على مكانه » أي : على ثبوت السبع 
مثلا وتقرر معناه للمنية » وبه يعلم أن هذه الكناية من قبيل الكناية في النسبة للعلم بأن 
الأظفار ليست كناية عما يتصور من السبع بل عن إثباته وأنه كان معناه متحققا بالدعوى 
للمشبه » وذلك نحو شجاع يفترس أقرانه » فإن هذا الكلام فيه تنبيه على أن الشجاع 
ثبتت له الأسدية ورمز إلى ذلك بشيء من روادفه وهو الافتراس المستعمل قي إهلاك 
الأقران. 

لا يقال المكنى عنه على هذا هو ثبوت معن الأسد لا لفظه فلم يكن عنه حت 
يسمى استعارة بالكناية بل نقول إنغا كن في الحقيقة عن تشبيه المنية بالأسد فيعود لما ذكر 
اللصنف من أن التخييلية أتى بها للدلالة على التشبيه ؛ لأنا نقول كون الأظفار 
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كناية عن ثبوت معن الأسدية للمنية يستدعي تبعية إطلاق لفظ السبع على للمنية فبهذا 
الاعتبار كانت الأظفار كناية عن اللفظ أيضا ؛ لإشعارها به وأما رد كلام المصنف إلى 
هذا فهو نتاية التكلف ؛ لأن كون التخييلية دليلا على التشبيه كما هو صريح مذهبه لا 
يستازم كونه دليلا على ثبوت معن المشبه به للمشبه المستلزم لاعتبار نقل اللفظ الذي هو 
مذهب غيره فظاهر مذهبه يناي ما ذكرت وإن كانت البالغة في التشبيه تقتضي النقل لكن 
تصريح المصنف بالتشبيه يبعد كون التخييلية دليلا على النقل. 

لا يقال بعد ذلك كله لا يصدق أنه لفظ استعمل في غير معناه فلا يكون مجازا 
لغويا أيضا ؛ لأنا نقول المجاز اللغوي هو ما استعمل حقيقة أو تقديرا فهذا المذهب أحق 
من غيره وأقرب لما تقرر تأمل. 

فقد ظهر نما ذكر الزخشري أنه فهم من كلام الأقدمين أن المستعار قي المغال لفظ 
السبع مثلا وقد ترك تصريحا ورمز إليه ببعض روادفه وهذا الكلام ذكره قي قوله تعالى : 
(الَذِينَ لصون عَهْدَ اله)( حيث قال شاع استعمال النقض في إبطال العهد بعد تشبيه 
العهد بالحبل في كونه وصلة بين التعاهدين كما يصل الحبل بين متعلقيه ثم نظر بشجاع 
يفترس أقرانه وقد فهم من كلام الزخشري أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة 
تصريحية فإن النقض على ما ذكره استعير لإبطال العهد » وكذا الافتراس استعير لإهلاك 
الأقران ومع ذلك فكل منهما قرينة وذلك حيث يقتضي الحال أن التشبيه ق الأصل 
للمكنى عنه كالحبل هنا فإن استعارة النقض إنما تعتبر بعد تشبيه العهد بالحبل إذ م 
يستعمل النقض مستقلا عن العهد فيكون ضابط القرينة على هذا أن يقال : إن كان 
للمشبه في المكنى عنها لازم يشبه ما يرادف المشبه به كانت تلك القرينة منقولة استعارة 
تحقيقية كما ف (يَنْقضو عَهة الله) وشجاع يفترس أقرانه » وإن م يكن للمشبه لازم 
يشبه الرديف كانت القرينة تخييلية كما في أظفار المنية وإنغا صح كون الافتراس والنقض 
كناية عن الاستعارة المكنى عنها مع استعماهما في معنى هو لازم المشبه ؛ لأغما استعملا 
فيما ادعي أنه نفس أصلهما فكا نا كنايتين باعتبار الإشعار 


(1) البقرة : 27. 
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المشبه ؛ لاما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهما فكانا كنايتين باعتبار الإشعار بالأصل 
وبه يعلم أن مذهب السلف لا يقتضي ملازمة التخييلية للمكنى عنها لصحة كون قرينتها 
عندهم استعارة تصريحية إلا أن يدعي أا تصرجحية باعتبار المعنى المقصود ف الحالة الراهنة 
وتخبيلية باعتبار الإشعار بالأصل وعلى ظاهر مذهب المصنف من أن التخييلية استعملت في 
معناها حقيقة يكون نحو شجاع يفترس أقرانه ليس من المكنى عنها في شيء » وكذا نحو 
(يَنْقضود عَهْدَ الله) بل يكون الافتراس والنقض تصريحيتين تبعيتين والعهد تحريد في الثانية 
> والأقران والشجاع جحريد قي الأولى » وذلك يخالف ما دققه الزخشري فيهما حت ادعى 
أن ذلك من لطائف البلاغة » وإنغا كان ذلك من لطائف البلاغة » لأن التوصل إلى امجاز 
بالكناية أغرب وأقوى من ذكر نفس امجاز كما لا بخفى » ثم أشار إلى مثال آخر فيه 
الاستعارة بالكناية والتخييلية فيها » ما يكون به قوام الوجه الذي هو أحد القسمين 
السابقين » ونما أتى به مع تقدم مثال آخر فيه للإشارة إلى أن من أمثلة المكني عنها ما 
يصح أن يكون من التصريحية على ما يقرره بتأويل سيذكره فيه فقال : (وكذا قول زهير 
صحا) ) من الصحو وهو الإفاقة من السكر » استعير هنا للسلو وارتفاع العشق 
والرجوع عنه بجامع انتفاء ما يغيب عن المراشد والمصالح فصحا بمعنى سلا (القلب عن 
(حب) سلمى وأقصر باطله) يقال : أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه وتكه مع القدرة عليه 
» وقصر عنه إذاركه مع عدم القدرة عليه » وباطل القلب ميله إلى الهوى » ومعنى أقصر 
باطل القلب امتنع عنه وتكه جحاله الأولى فعلى هذا لا يحتاج إلى أن يجعل الكلام من باب 
القلب » وأن الأصل : أقصر القلب عن باطله » ومعلوم أن الاستناد إلى الباطل مجازي بناء 
على أن الإقصار ترك الشيء مع القدرة عليه (وعرى) القلب (أفراس الصبا ورواحله) أي 
رواحل الصبا ومعنى تعرية القلب أفراس الصبا أن يحال بينه وبين تلك الأفراس وتزال عنه › 
ويحتمل أن يكون نائب فاعل عرى هو الأفراس فيكون المعنى أن أفراس الصبا ورواحله 


عريت من سرو جها 
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وآلات ركوها » ويكون ذلك كناية عن ترك الانتفاع بها ف الأسفار وعلى كل حال فهو 
نما يلائم المشبه به فيكون تخييلا » ثم أشار إلى تحقيق معنى الاستعارة بالكناية في البيت وإلى 
بيان المراد به على تقدير وجود الاستعارة المذكورة فيه بقوله : (أراد) زهير (أن يبين) بهذا 
الكلام (أنه ترك ما كان يرتكبه) أي : يفعله (زمن) أي قي زمن (الحبة) والهوى لسلمى 
وأضراجا (من الجهل والغي) بيان لما والمراد با لجهل والغي الأفعال التي يعد مرتكبها جاهلا 
ما ينبغي له ق دنياه أو في آخرته » ويعد بسببها من أهل الغي أي : عدم الرشد لارتكابه 
ما يعود عليه بالضرر من المعصية وما ينكره العقلاء (وأعرض) عطف على ترك أي : ترك 
ما تقدم من الجهل والغي وأعرض (عن معاودته) بالعزم على ترك الرجوع إليه (ف) لا 
أعرض عنه (بطلت آلاته) التي توصل إليه من حيث إنه توصل إليه من الحيل ونال والمال 
والإخوان والأعوان » فالضمير قي معاودته وآلاته عائدان على ما قي قوله لما كان يرتكبه 
وهو ظاهر » ولیس قوله : فبطلت آلاته تفسيرا لقوله : وعرى أفراس الصبا وإلا لزام كون 
الأفراس والرواحل أو تعريتها استعارة حقيقة كما يأت في الوجه الفا المقتضي لخروج 
الكلام عن وجود الاستعارة المكنى عنها فيه » بل لما كان ترك معاودة الشيء وهجرانه 
مستلزما لبطلان ما يوصل إليه من حيث إنه يوصل إليه رتب قوله فبطلت آلاته على ذلك 
الترك » وأما الأفراس والرواحل وتعريتها أو التعري عنها فعلى حقيقتها ؛ لأا تخييل › 
والتخييل عند المصنف على حقيقته كما تقدم » فلما أراد زهير ما تقدم لزم كون الصبا 
بكسر الصاد مع القصر وهو اليل إلى الجهل والفتوة الذي بين أنه أعرض عنه وأهمله 
فبطلت آلاته بمنزلة جهة من الجهات التي أعرض عنها بعد قضاء الأوطار (فشبه حينغذ) 
ذلك (الصبا بجهة من جهات المسير) أي من الجهات التي يسار إليها (ك) جهة (الحج و) 
كجهة (التجارة قضى منها) أي : من تلك الجهة (الوطر) أي : الحاجة الحاملة على 
ارتكاب الأسفار إليها (ف) لما قضى منها الوطر (أهملت آلاتما) الموصلة إليها طلبا لقضاء 
الأوطار ؛ لأن اتخاذها لتلك الأوطار وقد قضيت وذلك مثل الأفراس والرواحل والأعوان 


والأقوات 
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السفرية ومزادعا » ووجه الشبه بينهما الشغل التام بسبب كل منهما لاستيفاء مراد الصبا 
واستيفاء المراد من الجهة وركوب المسالك الصعبة قي كل منهما من غير مبالاة ق ذلك 
الشغل بمهلكة تعرض فيه » ولا احتراز عن موكة تنال فيه » حى قضى بذلك الشغل 
الوطر فأهمل آلات كل منهما » فوجه الشبه يدخل فيه قضاء الوطر والإهمال ؛ لأن التشبيه 
إا هو باعتبار الفراغ والإهمال بعده » ويحتمل أن يريد بالصبا ما يدعو إليه من الجرائم 
فيكون الوجه : الشغل ؛ لاستيفاء تلك الجرائم واستيفاء المراد من الجهة إخ. 

على كل فالشترك فيه كون الشخل لطلى الاسعيفاء افضار التشبيه المدكور استعارة 
بالكناية للإضماره في النفس (ف) احتاج إلى قرينة من التخييل ولذلك (أثبت له) أي : 
للصبا بالمعنيين السابقين بعض ما هو مختص بتلك الجهة » وأثبت له (الأفراس والرواحل) 
التي بها قوام الوجه ق جهة السير والسفر » وإنغا قلنا إا قوامه بناء على الغالب ؛ لأن 
الغالب قي الجهة البعيدة التي يحتاج فيها إلى مشاق وهي المشبه بها انعدام السفر فيها بانعدام 
الآلات لينعدم قضاء الوطر فينعدم الوجه » أو بناء على السير المعتبر امحقق به الوصول 
بسرعة » وإلا فالسير يوجد بدوغا فيكون المناسب أن بها كماله لا قوامه كما قال ؛ فصار 
إثبات الأفراس والرواحل بناء على هذا التشبيه تخيلا ؛ لأا من خواص المشبه به 
واستعملت على حقيقتها مع المشبه. 

(فالصبا) على هذا التقدير وهو أن يكون هو المشبه (من الصبوة بمعنى الميل إلى 
الجهل والفتوة) وقد تقدم بيان ذلك يقال : صبا بالقصر وكسر الصاد وصبوة وصبوا أي : 
مال إلى الجهل والفتوة » والمراد بالفعوة : الأفعال لمرتكبة في حال الشباب » وتفسير الصبا 
يما ذكر موجود في الصحاح للجوهري وليس هو الصباء بفتح الصاد والمد معنى اللعب مع 
الصبيان يقال : صبى صباء بالمد كسمع ”ماعا إذا لعب مع الصبيان » وإنما م يكن كذلك 
؛ لأنه لا يتأتى فيه التشبيه المذكور إلا على تكلف » ولم نحترز بقولنا على هذا التقدير عن 
الاحتمال الآ ؛ فإنه لا يتأتى فيه التشبيه بالصباء بمعنى اللعب مع الصبيان إلا بتكلف أيضا 
کما لا فى وسنشير إليه. 
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(ويجتمل أنه) أي زهيرا (أراد) بالأفراس والرواحل (دواعي النفوس وشهواتا) من 
عطف المرادف قي هذا الحل إذ الدواعي هنا هي الشهوات (والقوى الحاصلة هافي 
استيفاء اللذات) فإن أراد بالقوى الجحاصلة ف الاستيفاء ما يحمل على الاستيفاء فهي 
الشهوات والدواعي المذكورة أيضا » وإن أراد ما تستعين به النفوس من الصحة والفراغ 
والتدبير والجهد الروحاي والبدي كان من عطف المباين وعلى كل حال فوجه الشبه بين 
الدواعي وما ذكر وبين الأفراس والرواحل كون كل منهما آلة لتحصيل ما لا يخلو 
الإإنسان عن الحشقة قي تحصيله. 

(أو الأسباب) أي : يحتمل أن يريد زهير ما ذكر ويجتمل أن يريد بالأفراس 
والرواحل الأسباب الظاهرية (التي قلما تتآخذ) أي جحتمع من قولك : تآاخذت هذه الأمور 
إذا أخذت بعضها بعضد بعض فاجتمعت أي : لا ججتمع غالبا (قي اتباع) أي : عند اتباع 
أفعال (الغى إلا أوان الصبا) وتلك الأشياء التي لا بجتمع غالبا إلا في وقت الصباء عنفوان 
الشباب هي مثل المال والمنال والأعوان لكثرة المساعدين من الأقران حينغذ ولوجود جهد 
الاكتساب للمال إذ ذاك » وإذا أراد زهير هذا التشبيه (ف) حينغذ (تكون الاستعارة) أي 
: الاستعارة المعتبرة في البيت وهي استعارة الأفراس والرواحل (تحقيقية) لأن العنى الذي 
نقل له لفظ الأفراس والرواحل متحقق عقلا إذا أريد الدواعي لأا وجودية ولو لم تحس 
ومتحقق حسا إذا أريد به أسباب اتباع الغي من المال والمنال والأعوان والأقران لوجودها 
حسًا بالسماع والشهود » وإنغا قلنا لا يصح على هذا الاحتمال ولا على الأول أن يراد 
بالصباء : اللعب مع الصبيان لأن اللعب مع الصبيان لا يناسبه قوله سلا القلب عن سلمى 
ولا تناسبه الأفراس والرواحل ولا استعارتا إلا أن يراد باللعب فعل أفعال أهل الهوى 
والشبان فيعود لمعن التفسير الأول » وينبغي أن يعلم أن كون الاستعارة تحقيقية لا يناي 
وجود المكنى عنها على ما تقدم قي مذهب السلف » وإنغا ذلك على مذهب المصنف »› 
وإنغا زاد هذا المنال مع كونه بناه على أن الاستعارة فيه بالكناية داخلة في القسم الفا 
للإشارة إلى أن من الأمثلة ما يمكن فيه اعتبار الأمرين أعنى الاستعارة بالكناية والتحقيقية »› 
ولذلك 
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ماه بعضهم الاستعارة الحتملة فالأمثلة على هذه ثلاثة : 

الأول : ما تكون فيه التخييلية هي إثبات ما به كمال وجه الشبه. 

والثانن : ما تکون فيه ها قوامه. 

والغالث : ما يحتمل التخييلية على أنا قوام أو كمال ويحتمل التحقيقية. 

والذي يقع به تمييز المراد قرائن الأحوال ؛ فإن قلت : ما المانع أن تكون كل تخيلية 
تحقيقية فيقدر في أظفار المنية تشبيه سكرات الموت وموجعاتا بالأظفار » ويقدر لي نطق 
الجحال تشبيه إفهامها المراد بالنطق وفي يد الشمال تشبيه قوة الشمال باليد وعلى هذا 
القياس فعليه يقال : ما من مغال إلا ويحتمل » فيرجع في فهم المراد إلى تنصيص المتكلم 
على مراده أو قرائن الأحوال قلت : تشبيه المنية وا لجال والشمال بقابلاتعا وهو الظاهر 
المشهور الموجود كثيرا واستخراج لوازم يشبه بها بعد تلك الشهرة والظهور فيه خفاء 
وتعسف فتعينت المكنى عنها في أمثالها فافهم. 


فصل : اعتراضات على السكاكى 

(فصل) تعرض فيه المصنف لبعض كلام السكاكي تي الحقيقة وامجاز والبحث معه 
في ذلك » وذلك أنه ذكر الاستعارة بالكناية والتخييلية على خلاف ما ذكر فيهما الملصنف 
وعرف الحقيقة وامجاز مما ترد عليه فيه أبحاث فتعرض المصنف لما ذكر ولما يرد عليه فقال 
(عرف السكاكي الحقيقة اللغوية) احترز بهذا عن الحقيقة العقلية التي هي إسناد الفعل أو 
معناه لما هو له فليس غرضنا الآن التكلم عليه. 

(بالكلمة) أي : عرفها بالكلمة إڂ وهي جنس خرج اللفظ المهمل عنه وغير اللفظ 
مطلقا (المستعملة) فصل خرج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال فلا يسمى حقيقة ولا 
مجازا كما تقدم (فيما) أي في المعفى الذي (وضعت هي) أي تلك الكلمة (له) فصل خرج 
به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بكل اصطلاح فإنه مجاز قطعا أو غلط ولما كانت 
الاستعارة موضوعة قطعا على كل قول وإنغا الخلاف قي آنا مجاز لغوي أو عقلي على ما 
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تقدم بيانه فعلى أا مجاز عقلي فهي حقيقة لغوية لا يصح إخراجها » وإنما يخرج امجاز 
المرسل وعلى أنا مجاز لغوي يتاج إلى إخراجها إذ لا تخرج بالوضع للاتفاق على وضعها 
> لكن وضعها للمشبه بتأويل أي ادعاء أنه من جنس المشبه به الذي وضع له اللفظ أصالة 
احتاج إلى زيادة قيد لإخراجها » إذ هي مجاز لغوي على هذا » وذلك القيد هو أن وضع 
الحقيقة لا تأويل فيه ولا ادعاء » ووضع الاستعارة فيه تأويل وادعاء » فلذلك زاد قيد قوله 
(من غير تأويل ف الوضع) الذي استعملت تلك الكلمة بسببه فخرجت الاستعارة بهذا ؛ 
لأنها كلمة استعملت فيما وضعت له مع التأويل في ذلك الوضع » ولا يصدق عليها أا 
استعملت فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع » وإلى هذا أشار بقوله (واحترز) 
السكاكي (بالقيد الأخير) وهو قوله من غير تأويل قي الوضع. 

(عن الاستعارة) وإنما احتيج إلى الاحتراز عنها بهذا القيد بناء (على أصح القولين) 
وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي كما ذكرنا لاما ولو بولغ في التشبيه فيها حقى ادعى 
دخول المشبه ق جنس للمشبه به على ما تقدم لا يقتضي ذلك كوا مستعملة فيما وضعت 
له حقيقة » وإنما استعملت قي غير ما وضعت له بالأصالة » فاحتيج إلى الاحتراز عنها كما 
ينا لتخرج » إذ هي مجاز لغوي » فلو دخلت قي الحقيقة فسد حدها. 

وأما إن بنينا على القول بأها حقيقة لغوية بناء على أا استعملت فيما وضعت له 
حقيقة لأن التصرف وقع أولا ف أمر عقلي بأن جعل المشبه نفس المشبه به » فلما جعل 
نفسه أطلق اللفظ على ذلك المشبه لا على أنه مشبه بل على أنه نفس المشبه به فقد 
استعملت قي معناها الأصلي فكانت حقيقة لغوية » فلا يصح الاحتراز عنها بل يحب 
إدخالها » وقد تقدم بيان ضعف هذا القول تم بين وجه خروجها كما ذكرنا بقوله : 
(فإنا) أي إنغا خرجت ذا القيد امحترز به عنها وهو قولنا : من غير تأويل ف الوضع ؛ 
لأن الاستعارة (مستعملة فيما وضعت له) ولكن لا يصدق عليها أا استعملت فيما 
وضعت له من غير تأويل بل فيما وضعت له (بتأويل) أي : بواسطة التأويل معنى أن المعفى 
الذي 
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استعملت له إ نما صح كونه موضوعا له بتأويل وهو إدخاله فيما وضع له بالادعاء » 
والتأويل في الأصل أن يجعل للشيء مآل يؤول إليه » وقد يطلق على نفس المآل » ولا كان 
تفسير الشيء وحله على غير ظاهره بدليل حاصله جعل معنى للفظ غير أصله فتعقل فيه 
أن له مبداً هو أصله ومآلا هو المعنى الحمول عليه أطلق على ذلك الحمل » وذلك التفسير 
لفظ التأويل بجامع ما يعقل تي كل منهما من ملابسة كون الشيء جعل له مبدأ واستقرار 
في غيره » ثم توسع فيه وأطلق على مطلق العدول بالشيء عن أصله إلى غيره كما هنا فإن 
معنى التأويل قي الوضع أن الوضع عدل به عن كونه تغيير اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه 
الذي هو الأصل إلى أن جعل هو كون اللفظ بحيث يدل على ما جعل داخلا تحت حقيقة 
غيره بالادعاء ؛ لأن ذلك يصيره كالمطلق عليه بالوضع الحقيقي فإطلاقه على المعنى الأول 
من الفرعين وهو حمل اللفظ على غير ظاهره لدليل قد صار حقيقة عرفية عند الأصوليين 
وعلى المعنى الثاني قد صار مشهورا هنا كذلك أيضا » وقد تقدم أن ادعاء دخول المشبه في 
جنس المشبه به الذي هو حاصل التأويل هنا يتقرر معه كون اللفظ في المشبه مجازا منقولا 
له بجعل المشبه به له فردان متعارف وغيره فيعتبر نقل اللفظ عن المتعارف إلى غيره وأنه لو 
لا ذلك الاعتبار لم يتحقق نقل. 

تعريف السكاكى للمجاز اللغوى 

(وعرف) السكاكي (امجاز اللغوي) الذي هو المقابل للحقيقة اللغوية التي عرفها 
أولا (بالكلمة المستعملة) أي : عرفه بأنه هو الكلمة المستعملة قي غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في 
ذلك النوع » فقوله : بالتحقيق يعني : وضعت له وضعا مصاحبا للتحقيق أي تثبيته 
وتقريره ق أصله بأن ببقى على معناه الذي هو تعيين اللفظ للدلالة على المعفى بنفسه › 
فخرج بقوله : " في غير ما وضعت له" الكلمة المستعملة فيما وضعت له حقيقة وأدخل 
بقيد التحقيق الكلمة المستعملة فيما وضعت له بالتأويل ؛ لأنه إنما أخرج المستعملة في 
ا 
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لا التأويلي » ونعني بالتأويلي : أن تكون مستعملة فيما هي موضوعة له وضعا مصاحبا 
للتأويل الذي هو كون اللفظ بحيث يستعمل فيما أدخل بالادعاء تي جنس الموضوع له 
بالتحقيق ولا كان هذا الكلام يشمل ما هو حقيقة كالصلاة تستعمل في عرف اللغة في 
الدعاء ؛ لأا يصدق عليها كلمة استعملت تي غير ما وضعت له بالتحقيق ؛ لأا وضعت 
بالتحقيق لذات الأركان أيضا فهي في الدعاء استعملت في غير الموضوع له ق الجملة وهي 
ذات الأركان احتيج إلى إخراج مثل ذلك بأن يقيد الوضع المنفي بمايفيد معنى في 
اصطلاح التخاطب معن أن ما استعملها فيه هذا المتكلم غير المعنى الذي وضعت له قي 
اصطلاحه » ولا شك حينغذ أن نحو الصلاة إذا استعملها اللغوي في الدعاء لا يصدق 
عليها أا مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح اللغوي ضرورة أا استعملت فيما 
وضعت له قي هذا الاصطلاح أعني اصطلاح اللغة » وإنغا صدق عليها أا مستعملة ف غير 
ما وضعت هي له باعتبار اصطلاح آخر وهو اصطلاح الشرع » ولو لا هذا القيد أيضا 
لخرج مثل لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع قي الدعاء ؛ لأنه يصدق عليه أنه كلمة 
استعملت فيما هي موضوعة له ف الجملة أي : ق اللغة وما زاد قي اصطلاح التخاطب 
دخل لأنه استعمل ف غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب وهو اصطلاح الشرع 
وللاحتياج إلى إخراج وإدخال مثل ما ذكر بالقيد المشار إليه زاد قي الحد بعد ما ذكر ما 
يفيد ذلك وهو قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها » وكان يكفيه في التعبير 
عما ذكر أن يقتصر على قوله" بالنسبة إلى نوع حقيقتها" ويجعل الباء متعلقة بالغير في قوله 
: " غير ما وضعت له" لكن زاد لفظة الاستعمال ليتبين أن المجرور وهو قوله : قي الغير 
متعلق به لطول عهد ذكره مع الغير الأول وادعاء الغير ؛ ليتبين أن قوله بالنسبة متعلق 
بالغير وعرفه باللام للإشارة إلى أن المراد به الغير المذكور لزيادة البيان ولم يحترز بالتعريف 
عن شيء » إذ لا يتوهم غير ذلك ضرورة أنه لا معنى لقولنا ا مجاز هو الكلمة المستعملة في 
غير ما وضعت له استعمالا قي غير آخر بالنسبة إلى نوع حقيقتها فقوله بالنسبة إلى نوع 
حقيقتها إشارة لمعنى قولنا في اصطلاح التخاطب ؛ لأن معناه أن امجاز 
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هو الكلمة المستعملة قي غير المعنى الذي هي له موضوعة بشرط أن تكون تلك المغايرة إنغا 
هي بالنسبة إلى النوع الذي كان له حقيقة عند المستعمل لتلك › فإن كانت حقيقتها 
النوع الذي هو الشرعية لكون هذا المعنى الذي استعملت فيه غيرا بالنسبة إليه عند 
اللستعمل الذي هو المخاطب بعرف الشرع . كان مجازا شرعيا » وعلى هذا القياس أي : 
إن كان النوع الذي هو حقيقتها اللغوية كانت مجازا لغويا أو عرفيا كان مجازا عرفيا 
خاصا أو عاما فأفاد بهذا الكلام أن ثم مغايرة بالنسبة إلى كل نوع فباعتبار كل نوع يثبت 
التجوز وبالنسبة إلى تلك المغايرة يتم على ما ذكرنا > ثم لما شمل هذا الحد الكناية ؛ لأا 
قد تستعمل قي غير معناها بالنسبة إلى نوع حقيقتها زاد ق الحد أيضا قوله مع قرينة مانعة 
عن إرادة الأصل في ذلك النوع من شرعي ولغوي وعرف » وقد عرفت بمذا أن ما أفاده 
قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها حاصله هو ما أفاده قولنا : " في اصطلاح 
التخاطب" مع كون هذا أوضح وأدل على المراد فلذلك أتى به المصنف بدلا عماذكر 
السكاكي كما سنذكره وقولنا إن قوله بالنسبة متعلق بالغير يحتمل وجهين : 

أحدها : أن يكون التعلق على ظاهره فيكون التقدير هكذا استعمالا ق معنى مغاير 
للأصل بالنسبة إلى ذلك النوع من الحقيقة. 

ثانيهما : أن يكون التعلق معنويا بأن يكون الجرور نعتا للغير فيكون التقدير 
استعمالا في غير كائنة مغايرته وحاصلة بالنسبة إلى ذلك النوع. 

وقولنا : إن التقييد باصطلاح التخاطب عبر به ؛ لأنه أدل وأوضح على المراد لا 
إشكال فيه إذ لا يخفى ما في قولنا : بالنسبة إلى نوع حقيقتها من الإيهام بل نقول : إن 
فيه من البحث عند الإنصاف ما يوجب العدول عنه ؛ فإن قوله نوع حقيقتها لا يفيد 
المراد إلا بتكلف وزيادة تقدير وبيان ذلك أن الصلاة مثلا إذا استعملت في الدعاء فهي فيه 
حقيقة باعتبار اللغة وهي إذا استعملت في الأركان اللخصوصة حقيقة باعتبار الشرع فإذا 
استعملها الشارع ف الأركان فهي نوع من الحقيقة » وإذا استعملها اللغوي في الدعاء 


فهي فيه نوع 


371 


آخر من الحقيقة » فاللفظ الواحد هو الموصوف بكونه نوعا من حقيقة باعتبارين فإضافة 
النوع إلى الحقيقة قي قوله بالنسبة إلى نوع حقيقتها يحب أن تكون على معنى بالنسبة إلى 
نوع هي كوا حقيقة مخصوصة » وبه يعلم أن الحقيقة أريد بها معنى الحقيقة بزيادة الياء 
الدالة على المصدرية » وإضافة الحقيقة يحب أن تكون على معن إضافة الصفة للموصوف 
لا على معنى إضافة المغاير ؛ إذ المراد بحقيقتها كوا حقيقة وذلك أن الحقيقة قي أصلها 
لفظ فلو أبقيت الإضافة على أصلها من المغايرة كان المعنى بالنسبة إلى النوع الذي هو لفظ 
آخر هو حقيقة لهذا اللفظ الجازي ولا معنى له » لأن اللفظ واحد لكن إذا استعمل في 
معنى كان فيه حقيقة وي آخر كان فيه مجازا باعتبار كونه حقيقة في ذلك الآخر قي 
اصطلاح ذلك الاستعمال » وإذا كان هذا معن اللفظ م يفهم منه مجازيته باعتبار كون 
معناه غير المعنى المخصوص عند المستعمل » بل غاية ما يدل عليه أنه غير بالنسبة إلى كونه 
حقيقة في معنى آخر مخصوص ذلك المعنى بكونه كان فيه اللفظ حقيقة عند الشرع أو اللغة 
أو العرف » وذلك لا يفيد أنه غير عند المخاطب المستعمل » فعلى هذا لفظ الصلاة مغلا 
إذا استعمله اللغوي في الدعاء صدق عليه أنه استعمل فيما يغاير معناه مغايرة كائنة بالنسبة 
إلى نوع من الحقيقة الثانية له وهي كونه دالا على الأركان عند الشارع فيكون مجازا وهو 
فاسد فلا بد من زيادة قولنا : عند المستعمل » فحينغذ لا يصدق عليه أنه غير عند 
المستعمل فلا يكون مجازا فيخرج عن الحد » وقولنا : عند المستعمل هو معنى قوله : قي 
اصطلاح التخاطب » فعبارته م توف بالمراد إلا بهذه الزيادة التي صرح ها المصنف » ولا 
يقال : المعنى أن اللفظ المستعمل ق غير ما تحقق أنه معناه قي الأصل وعلم أنه مجاز في ذلك 
الغير يكون باعتبار ذلك المعنى مجازا باعتبار ذلك الأصل » فإن كان ماكان فيه حقيقة 
ونقل إلى هذا شرعيا فالجاز شرعي أو لغويا فلغوي أو عرفيا فعرق ؛ لأنا نقول هذا 
يقتضي أن جازيته معلومة » وإنما بقي النظر فيما تنسب إليه وكلامنا في تعريف أصل 
ا لجاز فلو كان المراد أن اللفظ المقيد بكونه مجازا هو كذا وكذاكان المحد خارجا عن 
المراد تأمل. 
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وقد تقرر بهذا أن الصواب في إفادة المراد هو ما أشار إليه الملصنف عدولا عن عبارة 
السكاكي لا تعبيرا عن معناه بقوله (قي غير ما وضعت له بالتحقيق قي اصطلاح به 
التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته) أي إرادة معناها الأصلي في ذلك الاصطلاح › وقد 
تقدم في بيان كلام السكاكي ما خرج بقوله : في غير ما وضعت له بالتحقيق » وتقدم أن 
قولنا : في اصطلاح التخاطب الذي لم توف به عبارة السكاكي على ما ذكرنا لإخراج 
نحو الصلاة يستعملها اللغوي في الدعاء فإنه حقيقة ولو استعمل في غير ما وضع له في 
الجملة لأنه ليس غيرا في اصطلاح التخاطب » إذ هو معناه في اصطلاح التخاطب ثم لما 
كانت زيادة قوله بالتحقيق لإدخال ما استعمل مصاحبا للوضع بالتأويل كما ذكرنا وذلك 
الملستعمل بمصاحبة الوضع بالتأويل هو الاستعارة وكان قي تلك الزيادة لذلك الإدخال 
بحث نبه على مقصوده بقيد التحقيق ليترتب على ذلك ما ورد عليه من البحث فقال 
(وأتى) السكاكي قي حده للمجاز اللغوي (بقيد التحقيق) حيث قال في غير ما هي 
موضوعة له بالتحقيق (ل) يكون المخرج عن الحد هو ما استعمل في الموضوع بالتحقيق لا 
ما استعمل في الموضوع بالتأويل وهو الاستعارة فحينفذ يجب أن (تدخل الاستعارة) ي 
تعريف الجاز اللغوي إذ هي مجاز لغوي (على) أصح القولين ك (ما مر) من أا مستعملة 
قي غير ما وضعت له حقيقة وفيما وضعت له بالتأويل وأن ذلك يحقق كوا ججازا لغو يا. 

وأما على غير الأصح وهي أنا حقيقة لغوية ومجاز عقلي فلا يصح إدخالما ي 
تعريف امجاز فلا يزاد قيد التحقيق لإدخاها » ووجه إدخاطما بزيادة قيد التحقيق هو ما 
أشرنا إليه من أن الخارج حينفذ هو اللفظ المستعمل قي الموضوع له بالتحقيق وهو الحقيقة 
اللغوية » وأما الكلمة المستعملة في الموضوع له بالتأويل فلا تخرج ؛ لأن المنفي هو الوضع 
الحقيقي لا التأويلي » وأما لو لم يزد قيد التحقيق كان المنفي الاستعمال في مطلق الوضع › 
والاستعارة فيها الاستعمال في مطلق الوضع الصادق بالوضع بالتأويل فتخرج عن تعريف 
ا لجاز فيفسد الحد ؛ لأَنا لا يصدق عليها انما كلمة استعملت في غير ما وضعت له 
لصدق أا استعملت 
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فيما وضعت له في الجملة فكان زيادة قيد التحقيق لإدخامها حيث خصص الإخراج 
بالحقيقة اللغوية كما بينا. 

وقي عبارة السكاكي هنا ما ظاهره فاسد » وذلك أنه قال : وقولي : " بالتحقيق" 
احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة فظاهره أن احترز عنه هو عدم خروجها » وإذا احترز 
عن عدم خروجها كان مقتضى القيد خروجها ؛ لأن امحترز عنه منفي عن التعريف »> 
وإذا كان النفي عن التعريف عدم خروجها كان القابت في التعريف خروجها إذ لا 
واسطة بين النقيضين » ومن المعلوم أن المطلوب بزيادة التحقيق دخوطما لا خروجها كما 
ينافي ما تقدم » فقد ظهر فساد ظاهر العبارة إلا أن يجاب يبحمل كلامه على أن لا زائدة 
على حد قوله تعالى (لِتَلا يَعْكَمَ اهل الكتاب) إذ امقصود ليعلم أهل الكتاب أن لا 
يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله » أو يجاب بأن امحترز عنه محذوف 
وتجعل أن وما بعدها علة للاحتراز عن الحترز عنه » ويتم هذا بجعل عن بمعنى لام التعليل 
ويكون الحترز عنه محذوفا دل عليه لفظ الاحتراز » أو يحذف جرورها ثم تقدر لام التعليل 
بعدها فيكون التقدير والمعنى احترازا عن خروجها وعلة الاحتراز عن الخروج والجامل 
عليه هو طلب عدم خروجها وذلك بإدخاها » فكأنه يقول أوقعنا الاحتراز عن خروجها 
بذلك القيد لفلا تخرج » وفيه من التعسف والتقدير ما لا يخفى. 

ثم شار إلى ما فيه رد مقتضى زيادة التحقيق ومقتضى زيادة قوله من غير تأويل 
بقوله (ورد) مقتضى ما ذكره السكاكي في التعريفين » وهو أنه إنما زاد قيد قوله : " 
بالتحقيق" لتدخل الاستعارة وقيد قوله : " من غير تأويل" لتخرج عن حد الحقيقة › 
وذلك أن مقتضى ذلك أن قيد التحقيق محتاج إليه في التعريف وأنه إن م يزده في تعريف 
الجاز خرجت عنه الاستعارة مع أا مجاز لغوي » وقيد قوله : " من غير تأويل" محتاج 
إليه قي تعريف الحقيقة وإلا دخلت الاستعارة أي رد مقتضى ما ذكر من الحاجة إلى زيادة 


قيدي التحقيق 
(1) الحديد : 29. 
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ومن غير تأويل (ب) أنه لا يجحتاج إلى زيادة القيدين لإدخال الاستعارة وإخراجها بل ذكر 
الوضع مطلقا كاف قي إدخال الاستعارة وإخراجها ل (أن الوضع) وما يشتق منه 
كالموضوعة والموضوع له (إذا أطلق) ولم يقيد بالتحقيق ولا بالتأويل (لا يتناول الوضع 
بالتأويل) حت يحتاج إلى زيادة التحقيق ليكون المنفي عن التعريف هو التحقيقي فيبقى 
التأويلي وهو الذي للاستعارة فلا تخرج ولا إلى زيادة قوله : " من غير تأويل" لتخرج 
الاستعارة عن الحقيقة إذ هي موضوعة لكن بالتأويل إنما قلنا لا يتناول التأويلي عند 
الإطلاق ؛ لأن السكاكي نفسه قد فسر الوضع المطلق بتعيين اللفظ بإزاء المعفى ليدل عليه 
بنفسه » وقال : قولي : في تعريف الوضع المطلق بنفسه احتراز عن وضع امجاز » فإنه 
تعيين بإزاء معناه ولكن بقرينة » ولا شك أن دلالة الأسد على الرجل الشجاع على وجه 
الاستعارة إنغا هي بالقرينة والتأويل فلم يدخل وضع الاستعارة قي الوضع إذا أطلق حقق 
بحتاج إلى تقييده بالتحقيق لئلا تخرج عن التعريف كما لا تدخل قي وضع الحقيقة حت 
يحتاج إلى زيادة من غير تأويل لقلا تدخل قي تعريف الحقيقة فذكر الوضع مطلقا قي 
التعريفين يفيد المراد ؛ لأنه نفس الوضع الحقيقي لا أعم منه حقى يفيد فحينعذ لا حاجة إلى 
تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل » وقي تعريف اجاز بالتحقيق. 

وقول السكاكي : إن المجحاز فيه تعيين اللفظ للدلالة بالقرينة يقتضي ظاهره أن 
اجاز موضوع وأن وضعه شخصى إذ ظاهره أن كل متكلم باجاز وضعه للمعنى المنقول 
إليه بالقرينة وبواسطة تأويل دخوله قي جنس المشبه به إن كان استعارة » وفيه أن المتكرر 
أنه موضوع بالنوع وأن التأويل يقتضي أن الموجود هو ادعاء انسحاب الوضع الأول على 
المعنى المنقول إليه وهو التحقيق لا أن ثم وضعا وتعيينا زائدا بعد الادعاء على إطلاق اللفظ 
على المعنى المجازي اللهم إلا أن يتسامح في إطلاق الوضع على الانسحاب بالادعاء وعلى 
النقل بالقرينة فيكون مطابقا لما تقدم من التأويل ق الوضع وإِلا لزم أن ثم وضعا لا تأويل 
فيه أي : لم يعدل فيه عن أصله بل هو صحيح » لكن مع القرينة فتأمله. 
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وحاصل البحث المشار إليه بالنسبة إلى تعريف امجاز بقوله : ورد إل أن الوضع 
ختص عند الإطلاق بالوضع التحقيقي فلا حاجة إلى زيادة قوله : بالتحقيق فقوله : 
بالتحقيق زدناه للاحتراز عن الوضع بالتأويل لغلا تخرج الاستعارة » لا يصح ؛ لأنه إنغا 
يحترز عما تناوله اللفظ » ولفظ الوضع لم يتناوله » وأجيب بجوابين : 

أحدها : أن زيادة قوله : بالتحقيق لزيادة الإيضاح > وذلك أن السكاكي يلاحظ 
كما ذكر أن الوضع المطلق ليس دالا إلا على الوضع بالتحقيق ولكن زاد لفظ التحقيق 
ليتضح المراد كل الاتضاح بمنزلة أن يقال : جاء الإنسان الناطق بالتصريح بفصله حت لا 
يتطرق إليه إمكان هله على غير معناه الحقيقي بادعاء قرينة تجوز مثلا » وعلى هذا يكون 
قوله للاحتراز معناه لزيادة ظهور الاحتراز الذي كان في لفظ الوضع. 

والغاني : أن تلك الزيادة يلاحظ فيها السكاكي أن تكون قرينة على أن اللفظ أريد 
به أصله » وهو أن مطلق الوضع المستعمل أريد به الوضع الحقيقي لا الوضع الذي قد 
يستعمل فيه اللفظ أحيانا حقق صار معروضا للاشتراك بين معنيين أحدها الأصلي والآخر 
التأويلي » فصار قوله : بالتحقيق ليس للإخراج بل ليكون قرينة على أن مطلق الوضع 
المستعمل أريد به أصله لا لإخراج المعنى الذي عرضت مشاركته » وهو الذي يؤدي 
لفساد الحد بمنزلة سائر الألفاظ المشتركة تستعمل قي الحد فإنه يحتاج إلى قرينة على أنه 
أريد المعنى الفلاني لا غيره » فعلى هذا يكون قوله للاحتراز معناه للاحتراس » وهو دفع ما 
تتوهم إرادته لا أن معناه الاحتاز الحقيقي الذي هو لإخراج ما دخل » والفرق بين 
الجوابيين أن الأول لوحظ فيه الوضع الحقيقي وأنه هو المراد فزيد لفظ التحقيق كالتفسير 
لئلا يتوهم نقله إلى المعنى المجازي » والفاني لوحظ فيه أن مطلق الوضع رعا يصرف لغير 
أصله من معنى مشارك فزيدت لفظة" بالتحقيق" ليتبين به أن مطلق الوضع أريد به أصله لا 
ما يعرض له من المعنى المشارك » ويكون قرينة على للمراد كذا قيل. 
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ومن أنصف جزم بأن الجوابين يرجعان لشيء واحد ؛ لأن الوضع مسلم له أنه ليس 
موضوعا للقدر المشترك بين الوضعين حتى يكون متواطفا » وإلا كان الجواب منع تسليم 
عدم تناول الوضع بالتأويل فحينغذ إن صح فيه الاشتراك فبالتحقيق قرينة على أن المراد 
بالوضع المطلق في التعريف أحد معنييه وهو التحقيقي فتكون زيادة لفظة بالتحقيق 
ضرورية ليتضح المراد اتضاحا محتاجا إليه » فقد استوى الجوابان ف هذا المعنى وعادا إلى أن 
الزيادة المذكورة لدفع الالتباس الموجود حقيقة › وإن لم يصح فيه الاشتراك فهو في 
التأويلي مجاز فالزيادة المذكورة لدفع الجحمل على المعنى المحجازي بادعاء القرينة فتكون 
الزيادة لزيادة الوضوح والاحتراس لا للاحتراز وتكون غير ضرورية فالجوابان يعودان 
لشيء واحد على هذا الاعتبار أيضا » وحمل الأول على تسليم أنه مجاز ف التأويل فيكون 
القيد لزيادة الإيضاح لا للاحتراز » وحمل الثاني على ادعاء الاشتراك فيكون الإيضاح لدفع 
الالتباس لا للاحتراز بناء على أن الاحتراز إخراج ما دخل قصور في كل من الجوابين 
لبقاء أحد الاحتمالين في كل منهما مع صحة العموم فيهما معا » فينبغي أن تحمل زيادة 
الإيضاح حيث ذكر على ما يشمل دفع التجوز والاشتراك إن صح » فيصير ما أجيب به 
واحدا وإلا کان فیه تطویل بل وقصور في کل على حدته فلیتأمل. 

قيل : ويخرج من هذا الجواب أعني الجواب بأن الزيادة ليست لدفع ما دخل بل 
للاحتراس لدفع إرادة التجوز أو لإزالة الالتباس بنفي الاشتراك بالقرينة جواب عن سؤال 
آخر ومعنى خروج الجواب بهذا عن جواب سؤال آخر » أنا نجعل ذلك الجواب بعينه 
جوابا لذلك السؤال » فهو باعتبار ذلك السؤال جواب آخر وذلك السؤال هو أن يقال : 
البحث السابق وجوابه مبنيان على أن الوضع المطلق لا يتناول الوضع بالتأويل » ونحن 
نقول : لو سلمنا تناوله إياه م نحتج إلى زيادة قيد التحقيق قي تعريف امجاز ؛ وذلك لأن 
قوله فيه هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له لو اقتصر عليه ولم يزد قوله 
بالتحقيق لم يتعين أن يراد بالوضع المنفي قي تعريف الجاز الوضع بالتأويل بل يقبل اللفظ 
أن يحمل على الوضع بالتحقيق فيحمل عليه » ويفيد دخول الاستعارة في امجاز كما قررنا 
وله على الوضع بالتأويل فيكون المعنى أن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت 


له بالتأويل فتخرج 
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الاستعارة ؛ لأا مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا فيما نم توضع له بالتأويل تحكم › 
وحمل اللفظ على المعنى المرجوح ولا يقال مله على المعنى الحقيقي لتدخل إذ يصير المعنى 
أن الججاز : هو الكلمة المستعملة في غير المعن الحقيقي وهي مستعملة في غير لمعن 
الحقيقي تحكم أيضا » فيحتاج إلى زيادة التحقيق ؛ لأنا نقول : المرجح هذا الحمل موجود 
وهو كون الوضع إذا أطلق يكون حقيقة ف الحقيقي وإذا قبل أن يحمل على ماذكر 
ووجد المرجح بأصل الوضع » ونه لا وجه لتخصيصه بالوضع التأويلي مع وجود المرجح 
لتخصيصه بالوضع التحقيقي لم محتج إلى زيادة لفظ بالتحقيق لغلا تخرج الاستعارة 
والجواب الخارج نما تقدم أن لفظة بالتحقيق م تزد لإخراج شيء دخل » بل نقول : 
الوضع كم قلت أيها السائل محمول على الوضع بالتحقيق ولو حذف لفظها » وإنما زيدت 
لدفع التوهم ولتكون قرينة على أن اللفظ باق على أصله ولم يرد منه المعنى الذي قد 
يشارك كذا قرر هذا الكلام قي هذا الحل ومن تأمل وأنصف علم أن هذا السؤال هو 
نفس السؤال الأول كما أن الجواب هو نفس الجواب الأول » وتحقيق ذلك أن قوله : لو 
سلمنا أن الوضع يتناول الوضع بالتأويل إذا أراد أنه يتناوله على سبيل التواطئ لم يكن 
معن لقوله بل يحمل على المعنى الحقيقي ؛ لأنه الأصل وهو الراجح » وكذا إن كان المعفى 
أنه يتناوله بالاشتراك الحقيقي إذ لا وجه لترجيح أحد المتواطئين ولا أحد المشتركين › 
فتعين الحمل على إرادة أنه يتناول على طريق المجاز الحتاج إلى القرينة » وأنه إذا أطلق لا 
يتناوله وإذا حمل على ذلك فهو السؤال السابق بعينه » وحاصل الجواب فيه على ما حررنا 
كما تقدم أن التعبير لدفع توهم التجوز وإن أراد السائل أنه قي التواطئ والاشتراك يمكن 
ا لحمل على ما يصح » فهو كلام فاسد ؛ لأن الوضع إذا كان متواطئًا وقد نفى في تعريف 
لجاز وجب نفي جيع أفراد ما يصدق عليه ؛ لأن الألفاظ في التعريف تؤخذ على العموم 
وتعتبر مفاهيمها على العموم وإلا م يوثق بتعريف لاحتمال أن يحمل على بعض ما يصدق 
عليه دون بعض » وإذا كان مشتركا تكافاً فيه الاحتمالان فيكون التقييد حتاجا إليه أيضا 


> ولا نسلم أنه يكون حينغذ للاحتراس إذ يصح هو دفع 
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التوهم بل هو للاحتراز إذ يصح أن يراد بالمشترك معناه وعلى تقدير أن لا يصح إرادتما 
فدفع اللبس واجب فهو للاحتراز أقرب منه للاحتراس إذ لولاه وجد الخلل في التعريف 
فكون ما ذكر سؤالا مستقلا عما تقدم لم يظهر بعد » وكذا كون لفظ التحقيق لا يتاج 
إليه بعد تسليم الاشتراك غير مسلم وبه يعلم أن رد الجواب الثاني إلى الأول ليطابق السؤال 
إذ هو مبني على نفي التواطئ والاشتراك واجب فتأمله منصفا. 

(و) رد أيضا مقتضي صنيعه في التعريف للمجاز (بأن التقييد باصطلاح التخاطب) 
الذي ذكر معناه في تعريفه دون الحقيقة (لا بد منه ق تعريف الحقيقة) أيضا فما اقتضاه 
صنيعه ني التعريفين من كون القيد الذي هو اصطلاح التخاطب ختاجا إليه في تعريف 
لجاز ؛ حيث ذكر فيه غير محتاج إليه في تعريف الحقيقة ؛ حيث لم يذكر فيه مردود بأنه 
حتاج إليه ف التعريفين معا ؛ وذلك لأن وجه الحجاجة إليه قي تعريف امجاز هو أنه لوم 
يذكر خرج نحو الصلاة تستعمل باصطلاح الشرع قي الدعاء إذ يصدق عليها أا مستعلمة 
فيما وضعت له في الجملة مع أنا مجاز ولو لم يذكر أيضا دخل اللفظ المذكور يستعمله 
اللغوي إذ يصدق عليه أنه استعمل في غير معناه ق الجملة أي في اصطلاح الشرع مع أنه 
حقيقة » ولو ذكر ذلك القيد لم يصدق عليها بالتقدير الأول أا مستعملة فيما وضعت له 
> بل فيما لم توضع له قي ذلك الاصطلاح فدخلت في حد امجاز » ولم يصدق عليها 
بالتقدير الثا أا استعملت ف الغير إذ هي مستعملة في الموضوع ف ذلك الاصطلاح وهو 
اللغة فلم يدخل في حد الجاز بل بقي على أصله من كونه حقيقة » وإذا كان هو الموجب 
لذكر ذلك القيد في حد امجاز فكذلك قي حد الحقيقة ؛ لأنه إذا م يذكر دخل قي حدها 
ما أدخل بذكره في حد امجاز وهو الصلاة يستعملها المتكلم باصطلاح الشرع قي الدعاء 
وخرج عن حدها ما أخرج بذكره عن حد امجاز كالصلاة أيضا تستعمل في الدعاء 
باصطلاح اللغة » أما دخوها على الأول مع أا مجاز فلأنه يصدق عليها أا كلمة 
استعملت فيما وضعت له باصطلاح التخاطب الذي هو الشرعي » وأما الثاني فلأنه 
يصدق عليها أا كلمة استعملت قي غير ما 
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وضعت له قي الجملة فيصح دخوهها في امجاز بهذا الاعتبار وخروجها عن حد الحقيقة › 
وإذا زيد في اصطلاح التخاطب خرجت عن امجاز ودخلت ق الحقيقة جزما ؛ لأَها فيما 
وضعت له في اصطلاح التخاطب الذي هو اللغة. فقد تقرر با بسط أن اصطلاح 
التخاطب يحتاج التقييد به في التعريفين لملا يدخل بإسقاطه في أحد التعريفين مع خروج 
عن الآخر ويخرج عن أحدها ما دخل في الآخر » والمطلوب عدم ذلك الدخول والخروج 
> وينبغي أن يعلم أن هذا القيد لا يصح بعبارة السكاكي إذ لو قال ف تعريف الحقيقة : 
استعمالا ي الموضوع بالنسبة إلى نوع مجازها كان دورا ؛ لأنه عرف امجاز بذكر الحقيقة 
والحقيقة بذكر الجاز وهو ظاهر » وعكن الجواب بأنه استغنى عنه في حد الحقيقة ؛ لأن 
الحيثية تفيد ما يفيده والحيثية مرعية عرفا ولو لم تذكر في الأمور التي يكون مدلوها واحدا 
» وإنما اختلفت فيه بالاعتبار فإذا عرفت تلك الأمور في ذلك الأمر الواحد فإنغا يكون 
نفس أحدها دون الآخر من حيث ما صدق عليه تما عرف به أحد تلك الأمور » مغلا : 
اللفظ الواحد يجوز أن يصدق عليه أنه مجاز وحقيقة وكناية » فكونه مجازا باعتبار كونه 
موصوفا با اعتبر في اججاز » وهو الاستعمال في غير موضوعه الذي هو اللازم فقط » 
وكونه حقيقة باعتبار كونه موصوفا يما اعتبر في الحقيقة وهو الاستعمال يي نفس الموضوع 
» وكونه كناية باعتبار كونه موصوفا ما اعتبر في الكناية وهو الاستعمال ي غير الموضوع 
مع صحة إرادة الموضوع فإذا قيل : المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له فقط › 
كان المراد هو تلك الكلمة من تلك الحيثية وهي كوا ق غير الموضوع له فقط ؛ إذ 
بذلك تخالف نفسها بالاعتبار الآخر وإذا قيل : الحقيقة هي الكلمة المستعملة في الموضوع 
له كان المراد أنه تلك الكلمة من تلك الحيثية أي : من كوا استعملت قي الموضوع له 
فقط ؛ إذ بذلك يكون غير المجاز والكناية وإن كان واحدا قي نفسه » وإذا قيل : الكناية 
هي الكلمة المستعملة قي غير الموضوع له مع جوز إرادة المعنى الموضوع كان هو تلك 
الكلمة بعينها من تلك الحيثية أي : من كونه مستعملا في الغير مع صحة الموضوع ؛ إذ 
بذلك يخالف نفسه موصوفا معنى غير الكناية » فعلى هذا يكون قوله ِي 
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تعريف الحقيقة : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له مفيدا للمراد من غير حاجة لزيادة 
قيد اصطلاح التخاطب إذ مفاده حينفذ أا هي المستعملة فيما وضعت له من حيث إنا 
وضعت له » ويؤيد ذلك تعليق الاستعمال بما يشعر بكونه علة لذلك الاستعمال ؛ لأن 
الوضع يناسبه الاستعمال ضرورة أن اللفظ إنغما يوضع لمعنى يستعمل فيه ؛ فإن تعليق الحكم 
على وصف مناسب يشعر بعليته » كما إذا قلت : الجواد لا يخيب السائل أي : هو من 
حيث إنه جواد لا يتصف بالتخييب ؛ لأن المناقي للتخييب هو الجود فهو العلة ق نفيه »› 
وأما لو روعي مصدوقه بعد مفارقة الوصف وهو كونه إنسانا صح أن يخيب لعروض 
البخل » فتسليم القضية إنما هو باعتبار الوصف » وكذا إذ قلت : أطعم المسكين كان 
تعليق الأمر بالإطعام بوصف المسكين يشعر كما لا بخفى بعلية المسكنة » وإذا تقرر رعاية 
الحيثية في الأمر الواحد الذي أريد بيان تلك الأمور المختلفة فيه بالاعتبار » وأكد ذلك قي 
التعريف المذكور تعليق الاستعمال فيه على وصف يناسب كونه علة له وهو الوضع وكان 
المعنى أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إا وضعت له خرج عن 
الحد جزما مغل الصلاة تستعمل بعرف الشرع ق الدعاء إذ لم تستعمل من حيث الوضع 
بل من حيث إن المعنى جزء الموضوع أو لازمه وهو غير الموضوع له فكانت مجازا» 
ودخل فيها جزما لفظها يستعمل في الدعاء باصطلاح اللغة ؛ لأا استعملت فيه من حيث 
الوضع فعلى هذا لا يحتاج إلى اصطلاح التخاطب ؛ لأن الغرض منه الذي هو إخراج 
وإدخال مثل ما ذكر جزما حاصل بدونه » وإنغا لم يكتف قي حد الجاز بالحيثية ؛ لأن 
مقتضاه على ما ذكر في تعريفه أن الاستعمال فيه في غير الموضوع من حيث إنه غير 
الموضوع ولم يستعمل في القصد الأول في الغير من حيث إنه غير بل من حيث إنه جزء أو 
لازم كما تقدم في صدر الفن » وإن كان الجزء أو اللازم غيرا أيضا لكن الحيثية التي بها 
وقع التخالف بينه وبين الحقيقة بالمطابقة هو كونه في جزء أو لازم فزيد قي اصطلاح 
التخاطب لإخراج ما ذكر بما هو أصرح وإن كان يمكن الإخراج برعاية الغيرية أيضا › 
ولدفع توهم أن الغيرية هي الحيثية المرعية أصالة وذلك 
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لأن الباب باب الجحاز فناسبه ارتكاب ما فيه تأكيد تحصيل المراد من التعريف ودفع توهم 
أن الغيرية هي الحيثية المقصودة بالذات في المجاز » وقولنا : إن الحيثية تراعى ق الأمور التي 
تختلف بالاعتبار في الشيء الواحد ليظهر كونه موصوفا بأحدها بالاعتبار الخاص به وإلا 
اختلطت فيه بسبب صدقها جميعا فيه من حيث هو وإنما تمايزت فيه بالحيثيات فيجب 
رعايتها وإنغا قلناه احترازا من الأمور المتباينة التي لا تحتمع في الشيء الواحد بلا حاجة فيها 
لرعاية الحيثية إذ لا التباس فيها لعدم اجتماعها » فإذا عرفت الإنسان بالناطق » والفرس 
بالصاهل مثلا م يحتج إلى أن يراعى في الإنسان من حيث إنه ناطق لإخراج الإنسان الذي 
هو فرس من حيث إنه صاهل ولا أن يراعى الفرس من حيث إنه صاهل إذ لا التباس بين 
الصاهل والناطق قي المصدوق » وذلك ظاهر فإن قلت : رعاية الحيثية في نحو ماذكر من 
التعريف إحالة على أمر خفي فإنه بعد تسليم أنه عرقي يراعى ولو م يذكر يكون خفيا إلا 
على خواص أهل العرف قي الحدود » والمطلوب في التعريف البيان البليغ فيجب ذكر 
الحيثية في الحد وإلا كان معيبا بالإجمال » قلت وإن كان الأمر كذلك لكن الكلام مع من 
له دخل في العرف وأيضا هذا نماية ما يعكن من الاعتذار » ولذلك قلنا : يمكن الجواب وم 
نقل هذا هو الجواب جزما » وأما الجواب بأنه أسقط اصطلاح التخاطب في أحد التعريفين 
اتكالا على الآخر فهو مردود بأنه لا يتكل في التعريف على كلام مستقل عنه وكذلك 
الجواب بأن اللام في قوله قي تعريف الحقيقة من غير تأويل قي الوضع لام العهد والمعهود 
هو الوضع الذي وقع به التخاطب مردود أيضا بأن المعهود هو الوضع المدلول لقوله : فيما 
وضعت له » ولا شك أنه إنغا يدل على مطلق الوضع ؛ لأن الاستعمال إنما يفتقر لمطلق 
الوضع الذي هو أعم من الوضع الذي روعي ف اصطلاح التخاطب أو من غيره › وإذا 
كان ذلك هو المعهود وهو أعم فلا إشعار له بالأخص الذي هو الوضع المرعى قي 
اصطلاح التخاطب » فلا يخرج به ما ذكر إذ معنى الكلام حينئذ أن الحقيقة : هي الكلمة 
اللستعملة ق مطلق ما وضعت له من غير تأويل قي ذلك الوضع المطلق » ولا شك أن 
الصلاة إذا استعملت في عرف الشرع في 
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الدعاء صدق عليها أا كلمة استعملت في مطلق ما وضعت له وهو اللغة من غير تأويل 
في ذلك الوضع المطلق الصادق باللغوي في الحالة الراهنة » فالعهدية التي وجدت قي 
التعريف ليس فيها عهدية الوضع المعتبر في التخاطب فلا بد من التصريح ها » وإلا 
فالكلام على أصله إذ لا دليل على غير أصله فيبقى البحث كما هو. 

وقد اعترض على تعريف الجاز أيضا بأنه يتناول الغلط إذ لو قيل : خذ هذا 
الكتاب مشيرا إلى فرس صدق أن الكتاب استعمل قي غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن 
إرادة الموضوع له » وتلك القرينة هي الإشارة لغير معناه وأجيب بأن قوله مع قرينة على 
إسقاط المضاف أي : مع نصب القرينة » ولا شك أن النصب يستدعي تقدم الاختيار في 
لمنصوب والمشعور به » وذلك مفقود » نعم إن كان المعنى مع وجود قرينة مانعة دخل 
الغلط قطعا فى تعريف الجحاز فليتأمل. 

نم شار أيضا إلى تقسيم في المجاز للسكاكي تمهيدا للاعتراض عليه فقال (وقسم) 
السكاكي (المجاز اللغوي) إلى الراجع إلى حكم الكلمة أي إلى إعرابها كما ف (وَسْتَلِ 
لْقَرَْةَ) أي : أهلها » وسيأت وإلى الراجع إلى معناها وهو اللفظ المستعمل في غير معناه 
ثم قسم الراجع إلى المعنى إلى قسمين : أحدها ما تضمن الفائدة » والآخر ما لم يتضمنها › 
وعنى مما لم يتضمن الفائدة اللفظ الدال على المقيد إذا أطلق على المطلق كالمرسن فإنه نف 
البعير يستعمل قي أنف الإنسان من حيث إنه مطلق أنف لا من حيث تشبيهه به في 
الانبطاح » مثلا قال : فإن إطلاق المقيد على المطلق لا فائدة له وفيه نظر ؛ لأنه إن عني 
فائدة مخصوصة كالمبالغة قي التشبيه عند اقتضاء المقام إياه كما ق الاستعارة وكإطلاق اسم 
الجزء على الكل حيث أريد إقامته مقامه للإشعار بأن لذلك الجزء خصوصية في الكل › 
وأنه لا یتم إلا به 
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كالعين يطلق ججازا مرسلا على الربيئة ") فهو مسلم » ولا يفيد نفي مطلق الفائدة حتق 
يكون قسيما لكل ما يفيد هاتين الفائدتين أو غيرهما » وإن أريد أنه لا فائدة فيه أصلا ¿ 
يسلم ؛ فإن لجاز مطلقا لا يخلو عن فائدة ولو كانت تلك الفائدة هي أن الدلالة على 
معناه كدعوى الشيء بالدليل المفيد للتقرر قي الذهن حيث تضمن ملاحظة الأصل إذ 
بذلك يحصل مع القرينة والعلاقة الانتقال منه إلى لازمه » م قسم المعنوي لمتضمن للفائدة 
وقد عرفت أنه يشمل بعض الجاز المرسل وغيره (إلى الاستعارة وغيرها) حيث قال : إن 
تضمن ذلك المعنوي الذي فيه الفائدة المبالغة قي التشبيه كالأسد يستعمل ق الرجل 
الشجاع فهو استعارة وإن لم تضمنها ولكن فيه فائدة أخرى كما تقدم ف إطلاق العين 
على الربيئة فهو غير الاستعارة وهو لبعض أقسام الجاز المرسل. 

تعريف السكاكى للاستعارة 

(وعرف) السكاكي (الاستعارة) التي هي أحد قسمي ذي الفائدة باعتبار كوا 
مصدرا ؛ لأن معرفة المشتق منه تغني عن تعريف المشتق الذي إنما يعرف باعتبار المشتق منه 
فقال الاستعارة (ب) اعتبار أا مصدر هي (أن تذكر أحد طرق التشبيه) أي : أن تذكر 
اسم أحد الطرفين (وتريد به) أي : باسم ذلك الطرف المذكور الطرف (الآخر) أي المعنى 
الذي هو الطرف الآخر المتروك امه وإنغا قدرنا الاسم ق الطرف المذكور » وفسرنا الآخر 
بالمعنى ؛ لأن المذكور هو اللفظ والذي يراد باللفظ هو المعنى (مدعيا) أي : تذكر اسم 
الطرف مرادا به الآخر حال كونك تدعي بقرينة حالك ؛ حيث ميت المشبه باسم المشبه 
به أو العكس. 

(دخول) أي تدعى دخول ذلك (المشبه في جنس) ذلك (المشبه به) وبتلك الدعوة 
الحالية صح إطلاق الثا على الأول وصح إطلاق اسم الأول على الثاني لاشتراكهما 


(1) عين القوم الذي يرباً هم فوق مربأ من الأرض » وهو الذي ينظر للقوم لفلا يدهمهم عدو » ولا يكون إلا 
على جبل أو شرف ينظر منه. 
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بالدعوى في جنس المسمى وبذلك يعلم أن معنى وضع الجاز مع القرينة ادعاء انسحاب 
حكم الوضع الأول على المشبه به لا أن ثم وضعا أي : تعيينا حسيا زائدا على ذلك 
الادعاء إذ لا دليل عليه سواء قلنا : إن الجاز موضوع نوعا أو شخصا ؛ لأن النوع لا بد 
من شخص يتحقق فيه » والذي حصل بالتحقيق في الشخص الذي حصل به وضع النوع 
هو ذلك الادعاء وقد تقدم الإشارة إلى هذا فليتأمل. 

ولا كان هذا الكلام يشمل ما إذا ذكر اسم المشبه به وأريد به المشبه » ويشمل ما 
إذا ذكر اسم المشبه وأريد به المشبه به احتيج إلى مثالين فالأول : هو أن تذكر اسم المشبه 
به وتريد به المشبه كما تقول ف الحمام أسد وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا أنه من 
جنس الأسد » فلما ادعيت دخول المشبه وهو الرجل الشجاع قي جنس المشبه به وهو 
الأسد أثبت له ما بخص للمشبه به وهو اسم جنسه أي حقيقته الذي هو لفظ الأسد » وقد 
تقدم أنك جحعل لفظ الأسد بذلك الادعاء له فردان متعارف وغيره » والقرينة إنغا هي لنفي 
لمتعارف لا لنفي الحقيقة عن المستعمل فيه وإلا كان ذلك منافيا للإصرار على أن له تلك 
اة 

والغاني : وهو أن تذكر لفظ المشبه وتريد به المشبه به كما تقول أنشبت للمنية 
أظفارها بفلان وأنت تريد بالمنية التي هي اسم المشبه معفى السبع الذي هو المشبه به ولكن 
لا تريد بها السبع الحقيقي بل السبع الادعائي ؛ لأنك تدعي السبعية بمعنى المنية وبهذا يعلم 
أن قول السكاكي أن تذكر أحد الطرفين وتريد الآخر يعني الآخر حقيقة أو ادعاء فلما 
أطلقت لفظ المنية على السبع الادعائي وهو معنى المنية المدعي هما السبعية أثبت هما ما بخص 
السبع المشبه به وهو الأظفار › ولا أثبت هما الأظفار التي هي للسبع الحقيقي صارت مع 
الأظفار كالسبع معها ف أا كذلك ينبغي أن تكون لأنه كذلك ينبغي أن يكون ؛ 
فأبرزت في الأظفار بروز المستعير في العارية كما برز الرجل الشجاع في لفظ الأسد بروز 
المستعير في العارية فإنه يساوي صاحبها في التلبس » وإنغا اقترنا ق أصل التملك نحو هذا 
الكلام عند 
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السكاكي » وهو يشعر بأن الأظفار في المثال الثاني الذي هو مثال الاستعارة بالكناية هي 
المستعارة ؛ لأنه شبهها مع المنية بالعارية وقوله أعني السكاكي ويسمى المشبه به سواء كان 
هو المذكور أو المتروك مستعارا منه » ويسمى اسم المشبه به مستعارا ويسمى المشبه أى : 
المعنى الذى شبه بالمشبه به مستعارا له يقتضى أن المستعار هو لفظ المشبه به سواء ذكر 
كما قي المغال الأول أو ترك كما ق المغال الثاني » ويكون معنى كونه مستعارا أنه يستحق 
الاستعارة اللفظية وتكت مكنيا عنها بلوازمه كما فهم عن الأقدمين كما تقدم وسيأق 
للسكاكي ما يخالف مقتضى الكلامين وهو أن المستعار في الاستعارة بالكناية هو لفظ للمنية 
المعبر به عن الأسد الادعائي » وهو مقتضى قوله أولا أن تذكر اسم أحد الطرفين وتريد به 
الآخر ؛ وذلك لأن الاستعارة فسرها بالذكر فمتعلق الذكر هو المستعار فتقرر بجموع ما 
ذكر أن في كلامه بالنسبة للاستعارة بالكناية خبطا. 


تقسيم السكاكي للاستعارة 

(وقسمها) أي وقسم السكاكي الاستعارة (إلى الملصرح بها والملكنى عنها) أي : 
قسمها قسمين أحدها ما يسمى استعارة مصرحا ها والآخر ما يسمى مكنيا عنها » وعنى 
بالمكنى عنها أن يكون اسم الطرف المذكور هو لفظ المشبه به كما تقدم تي أنشبت للمنية 
أظفارها (وعنى بالمصرح بها أن يكون الطرف) أي : اسم الطرف المذكور من طرق 
التشبيه (هو المشبه به) أي هو اسم المشبه به ولا يخفى ما قي تسمية الكون بالمصرحة 
والملكنى عنها من التسامح ؛ لأن المصرح به والملكنى عنه هو اللفظ لا كونه (وجعل) 
السكاكي (منها) أي جعل من الاستعارة المصرح بها قسمين (تحقيقية) ويأ ذكر ما 
فسرها به (وتخييلية) وسيأتي أيضا ما فسرها به » وم يقل المصنف قسمها إلى قسمين 
المشعر بانخصارها قي القسمين » بل عدل إلى قوله : جعل منها كذا وكذا المشعر ببقاء 
شيء آخر وراء التخييلية والتحقيقية » وذلك أن السكاكي ذكر أن للاستعارة لملصرح بها 
قسما آخر ماه الحتملة للتحقيق والتخبيل فعبر يما يشعر يبقاء شيء آخر وهو ذلك القسم 
ا وسل ذلك امل میت حر 
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المتقدم وهو قوله : 
صحا القلب عن لمى وأقصر باطله وء ری أ راس الص با ورواحا a‏ 

فقد وجه فيه وجهين كما تقدم » أحدها : أن يكون شبه الصبا بالجهة المقضى 
منها الوطر وأضمر التشبيه ني النفس استعارة بالكناية فعليه تكون الأفراس والرواحل تخييلا 
وتكون قرينة للمكنى عنها. 

والآخر : أن يكون شبه أسباب استيفاء اللذة أوان الصبا بالأفراس والرواحل فتكون 
الأفراس والرواحل تحقيقية » وذكر الصبا على هذا تجريد فهذه ختملة للتحقيقية والتخييلية 
فتكون قسما خارجا عنهما لا يقال هي داخلة في التحقيقية أو التخييلية ؛ لأنا إذا قلنا : 
تنقسم الاستعارة التصرجحية إلى التحقيقية فمعناه إلى التحقيقية جزما أو احتمالا » وإلى 
التخييلية جزما أو احتمالا ؛ لأنا نقول : المتبادر من إطلاق لفظ التحقيق والتخييل ما 
يكون كذلك جزما لا احتمالا ؛ لأن أصل إطلاق اللفظ وجود معناه وتسميته به جزما 
وإطلاقه على ما يحتمل أن يوجد فيه معناه فتكون التسمية به احتمالا خلاف المتبادر » 
فلهذا عدل إلى ما يقتضى أن ثم قسما آخر وهو قسم الاحتمال رعاية لأصل ما يفيده 
بالتبادر إطلاق اللفظ إذ لا يفهم خلاف ذلك إلا بقرينة أو تصريح فلو لم يقل ما ذكر 
فات التنبيه على وجود قسم زائد » نعم يرد ههنا أن يقال هذا التقسم » أعني قولنا هذه 
الاستعارة مجزوم بتحقيقيتها وهذه مجزوم بتخييليتها وهذه متملة للتخييلية والتحقيقية 
تقسيم قي الأمثلة ؛ لأن الحتملة مثال وبيت وامجزومتان كذلك وليس كلامنا ق تقسيم 
الأمثلة إلى ما جزم فيه بأن استعارته تحقيقية وإلى ما جزم بأغا تخييلية وإلى ما يحتمل كلا 
منهما وإنغا كلامنا في تنويع نفس الاستعارة التصرجحية وهي منحصرة في نوعي التخييل 
والتحقيق والمثال امحتمل غير خارج عن النوعين فافهم. 

ونما ينظر فيه هنا اجتماع التصرجية والمكنى عنها في مثال واحد هل يكن باعتبارين 
كما صح وجود التخييلية والتحقيقية باعتبارين قيل : إنه موجود في مثال واحد 
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كما في قوله تعالى (فأذاقها الله لباس الجوع) فإن اللباس نقل لما يلابس الإنسان من 
الأوجاع فلعمومه البدن شبه باللباس فکان استعارة تصريحية ومن حيث إن تلك الأوجاع 
فيها أذى شبهت بشيء مر يذاق فأضمر التشبيه قي النفس استعارة بالكناية » وذكر الإذاقة 
تخييل » وعلى هذا يكون اجتماع التصريجحية بالمكنى عنها أقوى من اجتماع التحقيقية 
والتخييلية ؛ لأن الحمل على إحداهما ينان الحمل على الأخرى بخلاف التصريحية والملكنى 
عنها كما في المثال تأمله. 

(وفسر) السكاكي الاستعارة (التحقيقية با مر) أي : بالاستعارة التي هي لفظ 
اللشبه ينقل للمشبه المتروك لفظه والحال أن معنى المستعار له متحقق حساكرأيت الأسد 
قي الحمام » أو متحقق عقلا كوقع قي قلبي نور أضاءت به أرجاء الحواس » فإن المنقول إليه 
لفظ الأسد وهو الرجل الشجاع محسوس » والمنقول إليه لفظ النور وهو العلم معقول 
محقق وذلك ظاهر. 

(وعد) السكاكي (التمثيل) أي : الاستعارة التمثيلية » وقد تقدم أا تسمى التمثيل 
على سبيل الاستعارة وذلك كما في قوله أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فإنه تقدم أنه 
يستعار مجموعه لجال المتردد في أمر وقد تقدم بيان ذلك. 

(منها) أي : عد التمثيل من الاستعارة التحقيقية وذلك أنه لما ذكر القسم الذي هو 
الاستعارة المصرح بها للتحقيقية على سبيل القطع بناء على ما ذكر من أن ثم قسما من 
التصريحية ليس هو على سبيل القطع قال ومن الأمثلة يعنى من أمثلة التحقيقية على سبيل 
القطع استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى » وعنى 
بالوصف الأول اللفظ ؛ لأنه هو المستعار وبه تتعلق الاستعارة وعنى بالوصف الثان البيان 
؛ لأن الوصف يطلق عليه وهو المناسب هنا » والتقدير ومن الأمثلة استعارة لفظ إحدى 
صورتين منتزعتين من أمور لبيان صورة أخرى ومن المعلوم أن الأولى أن يقول لبيان 
الصورة الأخرى بالتعريف ؛ لأن التنكير يوهم أن المستعار لها غير إحدى الصورتين 
المنترعتين 
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والفرض أن لفظ إحداهما استعير للأّخرى لا لغيرها » وذلك كما تقدم في استعارة اللفظ 
الدال على حالة الذي يريد الذهاب فيقدم رجلا ثم يريد الرجوع فيؤخرها » وذلك اللفظ 
هو قولنا أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى لبيان حالة المتردد بين فعل الأمر وذكه » ومعنى 
بيانما الدلالة عليها » وقد تقدم أن تلك الحالة قي الطرفين انتزعت من متعدد وذلك ظاهر. 

(ورد) عده التمثيل من الاستعارة التي هي من قسم امجاز المفرد (بأنه) أي رد ما 
ذكر بأن التمثيل المعدود من الاستعارة (مستازم للتركيب) إذ التمشيل كما تقدم أن ينقل 
لفظ حالةرتكيبية إلى حالة أخرى مثلها كما في أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » وإذا 
كان التمثيل مستلزما للتركيب (المناتي للأفراد) فلا يصح عده أي التمثيل من الاستعارة 
كما فعل السكاكي ؛ وذلك لأن الاستعارة من أقسام المجاز المفرد فهي تستلزم الإفراد ؛ 
إذ هو وصف غير مفارق ها والتمثيل يستلزم التركيب ؛ إذ هو وصفه الذي لا يفارق » 
فلو كانت الاستعارة تمثيلا لزم كوا موصوفة بالإفراد والتركيب معا وما متنافيان فيلزم 
من تناني هذين اللازمين تناقي ملزوميهما أعني الاستعارة والتمثيل فلا يجتمعان في شيء 
واحد بأن يكون استعارة وتمثيلا » كما اقتضاه عده التمثيل استعارة إذ لو اجتمعا اجتمع 
لازماها المتنافيان وذلك ظاهر. 

وأجيب عن هذا بأن السكاكي إنغا عد التمثيل من مطلق الاستعارة الشاملة 
للإفرادية والتركيبية ؛ لأن مطلق الاستعارة التصريية التحقيقية أعم من الاستعارة التي هي 
مجاز مفرد » وإذا كان العد إنغا هو من مطلق الاستعارة الشاملة لما يوجد فيه التركيب » 
فعد التمثيل منها صحيح إذ غايته أن مطلق الاستعارة تكون تيلا مستلزما للركيب وهو 
صحيح لصحة ملاقاتما حينفذ للتركيب » وإنا يرد البحث لو عدها من الإفرادية فإن قيل : 
السكاكي قد قسم امجاز المتضمن للفائدة كما تقدم إلى الاستعارة وغيرها بعد أن سماه 
لغويا واللغوي عرفه كما تقدم بأنه هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له » ومن 
المعلوم أن المتضمن للفائدة قسم حينغذ من المفرد › وإذا كانت الاستعارة قسما من 
المتضمن » وقد تقرر 
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أن قسم الشيء أخص منه » فيلزم كون الاستعارة أخص من المفرد فتكون كل استعارة 
مجازا مفردا فحينفذ تستلزم الإفراد لكونما أخص من المفرد ؛ لأن لازم الأعم لازم للأخحص 
فيلزم من عدها تمثيلية عدها وهي مفردة ما يكون وكبا» وهو فاسد فلا يصح دفع 
الببحث مما ذكر. 

قلت : لا يلزم من تقسيم الجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها وجعل الاستعارة قسما 
من المفرد أن تكون أخص من للمفرد فتكون كل استعارة مجازا مفردا » وذلك أنه يصح 
تقسيم الشيء إلى ما هو في نفسه ليس أخص من المقسم بل بينه وبين المقسم عموم 
وخصوص من وجه » كما إذا قسمت الأبيض إلى الحيوان وغيره فإن الحيوان الذي 
قسمت إليه الأبيض بينه وبين الأبيض عموم وخصوص من وجه فيجتمعان قي الحيوان 
الأبيض وينفرد الأبيض قي نحو الجص وينفرد الحيوان في نحو الزنجي فعلى هذا تقسيم المفرد 
إلى الاستعارة وغيرها لا يستلزم كون الاستعارة أخص منه بل يجوز أن تؤخذ في التقسيم 
على أن بينها وبينه عموما من وجه فيجتمعان في نحو : الأسد يطلق على الرجل الشجاع 
بواسطة المبالغة في التشبيه وينفرد امجاز المفرد في نحو : العين تطلق على الربيفة مجازا 
مرسلا » وتنفرد الاستعارة عن المفرد في نحو : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا صح 
كون الاستعارة ليست أخص من المفرد بل بينها وبينه عموم من وجه صح تقسيمها إلى 
التمثيل وغيره » فتستلزم التركيب قي التمثيل » وتستلزم الإفراد قي غيره فيكون صدق 
امجاز المفرد عليها إنغا هو قي المفرد التي جحتمع معه فيه لا فيما تنفرد عنه فيه » وإنما قلنا : 
لا يلزم أن يكون القسم أخص ف نفسه أي من حيث ذاته إشارة إلى أنه من حيث إنه 
قسم لا بد أن يكون أخص لأن الحيوان من حيث إنه قسم إنما يصدق على الحيوان 
الأبيض » لكن اللفظ الذي عبر به عنه يجوز أن لا يكون مفهومه أخص كما قي المثال » 
على أنا إنما نحتاج إلى هذا في دفع البحث أعني : جعل الاستعارة التي انقسم الجاز إليها 
أعم من الاستعارة قي المفرد إذا ارتنا بأن لجاز اللغوي أراد به السكاكي الجاز المفرد 
المفسر بالكلمة إخ. 
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وأما إن تبين أنه أراد به مطلق المجاز فتقسيمه إلى الاستعارة وغيرها » ثم تقسيم 
الاستعارة إلى التمثيلية وغيرها لا يضر » لأن المقسم حينفذ يصدق بلإكب الذي هو 
بعض من الاستعارة فلا يلزم اجتماع الأفراد من حيث إن المقسم مفرد والتركيب من 
حيث كون المقسم وكبا » وقد تبين من تقسيم السكاكي أنه أراد با لجاز ماهو أعم 
حيث قال بعد تعريف اماز : إن امجاز عند السلف يعني مطلق امجاز لا لمعرف قسمان 
لغوي وعقلي واللغوي قسمان : راجع إلى معنى الكلمة يعني أنه نقل من معنى إلى معنى 
آخر » وراجع إلى حكم الكلمة يعني أن إعرابه جعل موضع إعراب آخر بنقصان كلمة أو 
زيادتا مع بقاء اللفظ على معناه كما يأ > والراجع إلى المعنى قسمان خال عن الفائدة 
وقد تقدم تمثيله بالمقيد يطلق على المطلق » ومتضمن ها › والمتضمن للفائدة قسمان : 
استعارة وغير استعارة فقد ذكر من جملة أقسام الجاز العقلي والراجع إلى حكم الكلمة 
وبالضرورة أن كلا منهما ليس هو المعرف بالكلمة المستعملة ي غير ما وضعت له » أما 
كون العقلي ليس من هذا امجاز المعرف » فلأنه هو إسناد الفعل أو ما ف معناه إلى غير ما 
هو له فليس بداخل قي جنس الكلمة أصلا وأما أن الراجع إلى حكم الكلمة ليس من هذا 
المعرف فلأن الإعراب الذي هو محل التجوز إن قلنا إنه معنوي فليس داخلا قي جنس 
الكلمة قطعا » وهو ظاهر وإن قلنا : إنه لفظي فلا يصدق عليه لفظ الكلمة أيضا ؛ لأن 
المراد بالكلمة ما يستقل والإعراب لا يستقل ولو قيل : إنه لفظي » وإذا كان هذان 
القسمان أعني الراجع إلى حكم الكلمة والعقلي ليسا داخلين ف امجاز المعرف بالكلمة الخ 
وقد أدخلهما السكاكي قي تقسيم المجاز وجب أن يراد بامججاز ما هو أعم من المفرد 
اعرف مما ذكر إذ لو أريد اعرف لزم إدخال أقسام في الشيء وليست منه جميعا » وإذا 
أريد مطلق امجاز فا لجاري على أصل التقسيم » والذي يحمل عليه التقسيم مى أمكن 
استيفاء جميع الأقسام بالعموم أو با لخصوص » ومن جلة أقسام امجاز لإكب والذي 
يناسب إدخاله فيه هو القسم المتضمن للفائدة كما لا يخفى ؛ لأن لإكب فيه فائدة المبالغة 
قي التشبيه فيجب أن يراد بامجاز المتضمن للفائدة ما هو أعم من الم ركب 
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لاستيفاء أقسام مطلق المجاز حيث أريد إجراء التقسيم على أصله الممكن إذ لا وجه 
للعدول عنه ولا يضر قي ذلك تعريف ذلك امجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما 
وضعت له » لأن التعريف قصد به ما ينصرف له اللفظ عند الإطلاق كثيرا > وإلا فامجاز 
اللغوي لنا أن نطلقه على ما يعم الحكمي والإفرادي والتركيى والإسنادي » لأن ذلك كله 
مجاز وأصله اللغة إذ فيها اعتبر لا العقل المحض » وإذا تقرر ما ذكر لم يرد الببحث » لأن 
امجاز المتضمن للفائدة لا تستوف أقسامه » والاستيفاء مطلوب ق أصل التقسيم إلا إذا 
قسم إلى مطلق الاستعارة الشاملة للإفرادية والتركيبية لا إلى الاستعارة المخصوصة با مفرد 
> حى يرد البحث إذ لو لم يرد مطلق الاستعارة اختل التقسيم إذ هي قسمة الأخص إلى 
معناه وغيره وهو فاسد مع أن أصل التقسيم يأبى التخصيص. فتحصل من هذا أن الجواب 
بأحد أمرين إما أن يلتزم أن المراد با لجاز المتضمن للفائدة الراجع إلى معنى الكلمة هو 
اجاز المفرد فتجعل الاستعارة مرادا بها مطلق بناء على أنه قد يعبر عن قسم الشيء يما 
يكون بينه وبين المقسم عموم من وجه وهو الجواب الأول أو نجعل المراد به مطلق امجاز › 
كما هو صريح عبارة المفتاح فيجعل التقسيم على أصله من الاستيفاء فيلزم أن يراد 
با لجاز المتضمن للفائدة ما يعم لإكب فيكون تقسيم الاستعارة إلى التمثيل لإكب وغيره 
لا ينافيه فافهم والله الموفق بمنه وكرمه. 

وقد أجيب عن هذا البحث بأجوبة أخرى : أحدها : أن المراد بالكلمة في تعريف 
المجاز اللفظ الشامل للمفرد ولإكب نحو (وگيمَة الله هي الْعُلْيا) أي : كلامه » وإذا 
أريد اللفظ دخلت الاستعارة التمثيلية ف التقسيم » ورد بأن إطلاق الكلمة على اللفظ من 
إطلاق الأخص في عرف العربية على الأعم وهو مجاز يحتاج إلى قرينة ولا قرينة. 

ثانيها : أنا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب بل هو استعارة مبنية على التشبيه 
التمثيلي فحيثما صح ذلك التشبيه صحت الاستعارة التمثيلية لانبنائها عليه ؛ إذ لا يعنع من 
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الاستعارة فيما صح التشبيه إلا الغموض وكوغا في ذلك التشبيه كالألغاز » والأصل عدم 
ذلك قي كل فرد من أفراد التشبيه » وإذا صحت الاستعارة المذكورة فيما صح فيه التشبيه 
اللذكور بناء على الأصل والتشبيه يجوز أن يكون طرفاه مفردين كما تقدم في تشبيه الثريا 
بالعنقود وكما في قوله تعالى : (مَكَلَهُمْ مَل الَذِي اسْكَوْقَد ناراً) لأن امل لفظ مفرد وقد 
شبه بالمثل وهو مفرد فيصح في نحو ذلك نما كان طرفاه مفردين والتشبيه فيه تمثيل أن ينقل 
لفظ المشبه به إلى المشبه فيكون استعارة تمثيلية يكون تشبيهها تمغيلا » وقد تقدم أن 
الاستعارة التمثيلية هي ما يكون تشبيهها تمثيلا فعلى هذا يصح عد الاستعارة تمغيلا مع 
إفرادها إذ لا تستلزم التركيب حينغذ » ورد بأن غايته أن الاستعارة لا تستلزم أبدا التمثيل 
لإكب لصحة أن تكون تمثيلا مفردا كما لا يصح اتفاقا أن تكون تمثيلا وكبا » وظاهر 
الفقسه أف كل فيل من اقسا اجار لر وا يصح ذلك ق اكب فيل السب 
على ظاهره » وذلك كاف في البحث وحله على تثيل المفرد حمل على تادر يحتاج إلى 
قرينة إذ الأكثر ق التمثيل التركيب نعم يصح هذا الجواب دفعا لكلام المصنف ؛ لأنه عند 
المؤاخذة فظاهره يقتضي أن التمثيل لا ينفك عن التركيب لقوله مستلزم للتركيب 
والجواب يقتضي انفكاكه عنه » ونا قلنا : لأنه عند المؤاخذة فظاهره إشارة إلى أنه يكن 
هله على غير الظاهر بأن يحمل على معنى أنه قد يستلزم التركيب المناقي للإفراد » فإذا 
همل على ذلك لم يندفع بما ذكر بل يبقى البحث كما هو » وهذا كله إذا سلم أن مجاز 
التمثيل تابع لتشبيه التمثيل دائما » وسلم أن ذلك التشبيه يجري في المفردين › وأما إن 
ادعى أن مجاز التمثيل أخص من التشبيه المذكور أو أعْما لا يجريان معا ق المفردين فلا 
يصح هذا الجواب أصلا وكونما لا يجريان ف المفردين هو الذي نسب إلى المحققين »› 
وعليه فما تقدم نما قرر به تشبيه التمثيل وأنه يجري في الثريا مع العنقود ضعيف. قيل : ولم 
ينقل عن أحد من الحققين أنه تشبيه تمغيل 


(1) البقرة : 18. 
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ما قوله تعالى : (مَكَلَهُمْ مكل الي اسَْوْقدَ نارً)() فحيث اتفق على أنه تشبيه تمثيل يحمل 
على أن القضيتين المخصوصتين المشتملتين على أشياء متعددة اعتبرت هيئتها طرفين 
فشبهت إحداهما بالأخرى » ولا يضر في التركيب صحة التعبير عن ذلك بمفرد ؛ لأن 
مناط التركيب يي الطرفين والوجه هو اعتبار أشياء ليست بأجزاء لكنها ضمت وتلاصقت 
حت صارت كالأجزاء وهو موجود فيما ذكر » وعليه يكون المنل ليس أحد الطرفين ثي 
الحقيقة » وإنما دخلت أداة التشبيه عليه توسعا من حيث إنه يصدق على الميغة » وإن كان 
مفهومه مخالفا وفائدة التعبير به الإشعار بالتركيب » وأن المعتبر هو الميعة المتضامة ؛ لأنه 
بنفسه أعني المثل لا يصح فيه التشبيه من حيث المفهوم كما لا يخفى » إذ لا معنى لقولنا 
مثلهم کمطلق المثل » فعلم أن الطرفين ها الميئتان المعتبرتان في أشياء عديدة خصوصة » إذ 
لو ولى أداة التشبيه لفظا آخر فرما توهم أنه هو المشبه به أو المشبه بخلاف المثل فهو من 
حيث ذاته ومفهومه لا يصلح لذلك » فأفاد أن المقصود الميئة » والأصل قي الميغة المشبه بها 
أن ينقل لفظها التركيى جيعا إلى المشبهة وقد يستغفى ببعض ألفاظ تلك الميغة لكونه 
أخص دلالة من غيره » وذلك كما في قوله تعالى (على هُدىئ من رَيّمْ) فإن فيه ثلاثة 
أوجه من التجوز. 

الأول : أن يقدر أن فيه تشبيه الهدى وكوب يوصل إلى المقصود › فأضمر التشبيه 
بالنفس وأتى معه بلوازمه نما يدل على لاكوب وهو لفظ" على" وهذا الوجه يصير ما ق 
الت ركيب من التجوز من باب الاستعارة بالكناية. 

والغان : أن يقدر أن فيه تشبيه تمسكهم بالهدى وأخذهم به بعلو راکب وکوبا له 
والتصاقه به ثم استعملت فيه على ' التي هي من حروف الجر تبعا لذلك التشبيه » وعلى 
هذا تكون الاستعارة فيه تبعية في الحرف. 


والثالث : أن يقدر أن فيه تشبيه مجمو ع هيئة المهتدى والهدى وتمسكه به ية 


(1) البقرة : 18. 
(2) البقرة : 5. 
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راكب و وكوب وركوب » فنقل لفظ إحدى الميتتين للأخرى فيكون من التمثيل » 
وكان الأصل أن ينقل مجموع ألفاظ الميمة المشبه بها كأن يقال في غير القرآن مثلا أولفك 
على وكويم الموصل إلى المقصود أو نحو ذلك » لكن استغنى عن تلك الألفاظ بعلى ؛ 
لأا منبغة عن راكب ووكوب » وتقدير تلك الألفاظ لا في نظم اللفظ بل قي المعنى كما 
تقدم نظيره قي التشبيه وهو أنه يجوز حذف المشبه لا في نظم اللفظ كمايق قوله تعالى 
(وما يسوي الْبخرانِ)( فإن التقدير : المؤمن كالبحر العذب والكافر كالبحر المر » ولا 
يوجد قي نظم التركيب إمكان هذا التقدير » والفرق بين هذا التشبيه وبين الاستعارة إذ 
يخلو النظم فيها عن المشبه أيضا أن المشبه به في تشبيه لا يصح جعل المشبه مكانه إذ لا 
يصح هنا أن يجعل مكان البحرين المؤمن والكافر بدليل قوله تعالى (وَمن كل تَأَكُلُودَ كما 
طريً) إلى آخر الآية إلا بتكلف يناقي البلاغة بخلاف الاستعارة وإذا تحقق على ما ذكر أن 
التمثيل يستلزم الت ركيب دائما لم تتخيل هذا الجواب صحة أصلا. 

والغالث : أنا لا نسلم أن التمثيل فيه استعارة وكب ونما فيه استعارة مفرد وكلمة 
واحدة وقوهم' أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى" المستعار فيه هو التقدي والمستعار له هو 
التردد والتقديم كلمة واحدة فلا تنافي بين الاستعارة التي هي قسم من امجاز المسمى 
بالكلمة وبين كونه ؛ تمغيلا لأن التمثيل كلمة على هذا أيضا › وأما إضافة هذا التقديم من 
جهة المعنى إلى الرجل واقتران ما أضيفت له بكون الرجل تؤخر مرة أخرى وإلف تلك 
الكلمة يما اقترنت به أي : موافقتها ومقارنتها بما ذكر لا يخرجها عن تسميتها كلمة ؛ فإن 
اللفظ المقيد لا يخرج بتقييده عن تسميته الأصلية ؛ فأصل التسمية أن التردد كتقدي الرجل 
مع تأخيرها ثم استعيرت هذه الكلمة المفيدة للتردد وأخذ منها الفعل تبعا ورد هذا بأن فيه 
سد باب التمثيل الذي هو استعارة هكب لعود مواقعه بهذا الاعتبار إلى استعارة المفرد 


وكيف يصح هذا 


(1) فاطر : 12. 
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ومواقع كلام العرب في الاستعارة وتراكيب البلغاء فيها دالة بالاستقراء كما فهمه من له 
ذوق في الفن وهو صحيح النقل عن البلغاء فيه على أن مجموع اللفظ لإكب هو المنقول 
عن الحالة التركيبية إلى حالة أخرى مثلها من غير أن يكون لبعض المفردات اعتبار في 
الاستعارة دون بعض » وهذا نما لا بخفى وهو المسمى بالتمثيل فقد تبين أن جميع الوجوه 
مردودة وهذه الردود هي المذكورة قي المطول أوردناها مع زيادة بيان وإضافة ما يتاج 
إليه والله الموفق ينه وكرمه. 

تفسير السكاكى للاستعارة التخييلية 

ثم أشار إلى ما ذكر السكاكي ف الاستعارة التخييلية تمهيدا للاعتراض عليه با 
فسرها به فقال (وفسر) أي السكاكي الاستعارة (التخييلية) التي تقدم هي أن تذكر لوازم 
المشبه به مضافة للمشبه لتدل على أنك أضمرت تشبيهه قي النفس (بما) أي : فسرها أا 
لفظ لعنى (لا تحقق لعناه) أي لا ثبوت لذلك المعنى الذي نقل إليه اللفظ المسمى بالتخييل 
(حسا) أي ليس ممعنى محسوس كمعن لفظ الأسد إذا نقل للرجل الشجاع (ولا عقلا) إذ 
ليس ذلك المعنى بأمر متحقق عقلا كمعنى لفظ النور ينقل للعلم » فإنه ثابت في نفس الأمر 
بالعقل ولم بحس (بل هو) أي بل ذلك المعنى الذي نقل إليه لفظ التخييل (صورة وهمية 
محضة) أي : معنى صوره الوهم وفرض ثبوته فرضا وهميا محضا أي خالص الفرضية 
لانتفائه ق نفس الأمر » فمعنى الخلوص أنه لا يشوب ذلك المعنى شيء من الثبوت بال جس 
أو العقل الذي يثبت الأشياء على وجه الصحة في نفس الأمر بل تلك الصورة » وثبوتما 
أمر متوهم توما محضا ني كونه باطلا قي نفس الأمر وخالص النسبة إلى الوهم الذي يثبت 
ما لا ثبات له وتلك الاستعارة التخييلية التي فسرت مما لا تحقق لمعناه (كلفظ الأظفار) 
المنقول لما يشبه الأظفار من صورة وهمية محضة (في قول المذلي) : 


وإذا المني انش ہت أظفارھ ا الف 2 ل تميم ة لا تنة ع 
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ثم أشار إلى منشأ ثبوت تلك الصور بالوهم وكيفية ذلك التصوير بالوهم بقوله 
(فإنه) أي السبب ف إثبات تلك الصور الوهمية أن الهذلي (لما شبه المنية بالسبع في 
الاغتيال) أي : أخذ النفوس وإهلاكها بالقهر والغلبة انعقد بذلك التشبيه ارتباط بين 
اموت والسبع قي ذلك الاغتيال » فانتقلت النفوس من الشعور بالاغتيال إلى ملزوماته التي 
بها يتحقق » وإلى الصورة المعهودة لتلك الملزومات فلأجل ذلك الارتباط الموجب لأن 
ينتقل ويشبت لأحد المرتبطين ما ثبت للآخر (أخذ الوهم) الذي من شأنه فرض 
اللستحيلات وتقدير الأباطيل (قي تصويرها) أي : طفق الوهم يصور المنية (بصورته) أي : 
بصورة السبع إذ ذلك مقتضى المشابة والارتباط ولو لم يكن صحيحا في نفس الأمر (و) 
أخذ في (اختاع لوازمها) أي : لوازم تلك الصورة التي استشعرها وهي ملزومات 
الاغتيال (ها) أي : للمنية معنى أن الوهم انتقل بسبب ذلك الارتباط التشبيهي إلى تصوير 
المنية بصورة السبع وإعطاء المنية لوازم صورته جميعا واخترع ها با لخصوص ما يكون به 
قوام أي حصول وجه الشبه الذي هو الاغتيال ؛ لأن هذه اللوازم أنسب بالإئبات من 
غيرها إذ ها دخل في تقرير وجه الشبه فكأما هو بخلاف اللوازم الأخرى فإنما اخترعها 
وأثبتها تبرعا بواسطة شدة الارتباط وإلا فلا يحتاج إليها في التشبيه (ف) لما صور المنية 
كذلك ثبت ها بالتصوبر الوهمي أنه قد (اخترع ها) أي : للك اللمنية صورا وهمية (مغل) 
صور (الأظفار) الحققة للأسد المشبه به (م) لما اخترع ها صورا تشبه في الشكل والقدر 
أظفار الأسد الحقيقي (أطلق) حينغذ (عليه) أي : أطلق على ذلك المثل أعني مثل تلك 
الصور التي أشبهت الأظفار الحسية (لفظ الأظفار) أي : أطلق على تلك الأشكال الوهمية 
لفظ الأظفار الموضوع للصور الحسية بعد رعاية التشبيه فعلى هذا تكون الاستعارة تخييلية 
تصريجحية أما كوا تخييلية ؛ فلأن اللفظ نقل لمعنى متخيل أي : متوهم بلا ثبوت أو لأنه 
أثبت مدلوله لما لا يثبت له أصله بواسطة تخيل ثبوت ذلك المدلول فالتخيل يفرض في 
الصورة أو في ثبوتا » وأما كوا تصريحية فلانتفاء التكنية ؛ لأنه أطلق صراحة لفظ المشبه 
به وهو الأظفار الموضوع لعانيه الحققة على المشبه الذي هو الصور 
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الوهمية الشبيهة بصور الأظفار الحققة حسا وكلما صرح بلفظ المشبه به لمعنى المشبه سواء 
تحقق أو توهم كانت تلك الاستعارة تصريحية لا مكنيا عنها والقرينة على أن الأظفار 
نقلت عن معناها وأطلقت على معنى آخر كون معناها لا يوجد فيما أضيفت هذه الأظفار 
إليه » وذلك المضاف إليه هو المنية والمعنى الأصلي غير صحيح فيها فوجب أن يعتبر فيها 
معنى يطل عليه اللفظ ولا يكون إلا وهما لعدم إمكانه حسا أو عقلا » وما فسر التخييلية 
باللفظ المنقول من معنى محقق إلى معنى متوهم صح عنده أن تستقل هذه التخبيلية عن 
اللكني عنها بأن لا تعتبر فيه المبالغة ف التشبيه أصلا » بل يصرح معها بالتشبيه فلهذا مثل 
السكاكي للتخييلية بنحو أظفار المنية الشبيهة بالأسد فقد صرح بالتشبيه ولا استعارة 
مكنيا عنها عند التصريح بالتشبيه » والقرينة على التخييل يكفي فيها إضافة المنقول إلى غير 
ما لا يصلح له أصله » بل وتكفي قرينة ما فيتقرر بما ذكر أن التخييلية أعم محلا عند 
السكاكي من المكني عنها بخلاف المصنف فإنه جعل التخييلية إثبات اللوازم لتدل على 
التشبيه فإذا صرح بالتشبيه م يحتج للدلالة فتبطل علة التخييل فيبطل التخييل فلا توجد 
بدون المكني عنها كالعكس فتقرر بهذا أن نحو لفظ الأظفار قد يكون تخييلا بدون 
الاستعارة بالكناية كما في الخال المذكور وعند المصنف إذا وجد نحو هذا التركيب تكون 
الأظفار ترشيحا للتشبيه لا تخييلا وقد تقدم ذلك قال المصنف : إنه أي : ما اقتضاه كلامه 
من وجود نحو هذا التركيب بعيد جدا لا يوجد له في كلام البلغاء مثال ويحتمل أن يراد ما 
ذهب إليه من تفسير التخييل هو البعيد ويدل عليه قوله (وفيه) أي : وقي تفسير التخييلية 
بما ذكره (تعسف) أخذ على غير الطريق السهلة لإدراك المناسبة لما تقرر من القواعد 
بسهولة لما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل ولا تمس الحاجة إليها » وتلك 
الاعتبارات هي تقدير الصور الخالية ثم تشبيهها بامحققة ثم استعارة اللفظ وفيه مع المكني 
عنها اعتبار مشبهين ووجهين ولفظين وقد لا يتفق إمكان صحة ذلك في كل مادة أو قد 
لا يحسن. وقيل إن التعسف هو أنه لو كان الأمر كما زعم لوجب أن تسمى هذه 
الاستعارة توهيمية ؛ لأا إنما تقررت بالوهم لا 
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تخييلية » وهذه قي غاية السقوط ؛ لأنه يكفي قي التسمية أدن مناسبة وهي موجودة بين 
الوهم والتخييل إذ هما قوتان باطنيتان من شأغما تقرير ما لا يثبت في نفس الأمر فيجوز 
أن ينسب لإحدى القوتين ما ينسب للأخرى للمناسبة بينهما » هذا إذا قلنا إن التصوير 
بالوهم. 

وأما إن قلنا إنه للخيال نفسه فالتوسع في قوم وأخذ الوهم في تصوير المنية إلى 
آخره لا في التسمية وهذا أيضا إنغا يحتاج إليه إن لم يتقرر قي الاصطلاح تسمية حكم 
الوهم تخييلا لكنه تقرر فلا يحتاج إلى الاعتذار عن السكاكي بأنه يكفيه قي ارتكاب هذه 
التسمية أدنن مناسبة » وإنما يحتاج إلى ذلك ف توجيه الاصطلاح » ويدل على أنه تقرر 
ذلك قبل السكاكي اصطلاحا قول صاحب الشفاء : إن القوة المسماة بالوهم هي الرئيسة 
يعني أا هي الغالبة غالبا كما قيل : " ما قادك شيء مثل الوهم" وهي الحاكمة حكما غير 
عقلي أي : غير صحيح ولكن حكما تخييليا فقد مى صاحب الشفاء حكم الوهم تخييلا 
وهو ولو أمكن أن يكون هو الذي اخترع التسمية أيضا لكن الأقرب أنه في مقام التعريف 
إغا يتكلم بالاصطلاح أو نقول يثبت بذكره اصطلاح يرتكبه السكاكي بعد فلا اعتراض 
عليه (و) فيما ذهب إليه السكاكي من تفسير التخييلية با ذكر وهو أَمْا نقلت لصورة 
وهمية وجه آخر يعاب به أيضا وهو أنه (يخالف) في تفسيره التخييلية بما ذكر (تفسير غيره 
ها) أي : يخالف السكاكي غيره في تفسير ذلك الغير للتخييلية (بجعل الشيء للشيء) أي 
خالفه حيث قال هي جعل الشيء الذي تقرر ثبوته للغير لشيء آخر غير صاحب ذلك 
الشيء كجعل اليد للشمال بفتح الشين وهي الريح من الجهة المعلومة واليد إا هي 
للحيوان المتصرف جعلت لشيء آخر هو الشمال وهي غير صاحب اليد وكجعل الأظفار 
للمنية قال الشيخ عبد القاهر لا خلاف أن اليد استعارة يعني اليد امجعولة للشمال قال : 
ثم إإنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء شبه معناها الأصلي 
بل اليد لمعناها لكن جعلت لغير صاحبها » وذلك لأنه ليس المعنى على أنه شبه شيعا معن 
اليد ثم نقل لفظها إلى ذلك الشيء المشبه إذ ليس ثم شيء شبه باليد بل المعنى على أنه أراد 
أن يغبت للشمال يدا 
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ليدل ذلك على أنك شبهت الشمال بالمالك المتصرف باليد في قوة تأثيرها لما تعرض له 
هذا كلام الشيخ مع زيادة بسط فيه » وهو دليل على أنه وقع الإجماع على أن نحو اليد 
للشمال ونحو الأظفار للمنية اتفق على أا استعارة وقد يقال كيف يحكي الإجماع على أن 
نحو ذلك استعارة مع أن مذهب المصنف أن نحو ذلك حقيقة؟ والجواب أن ذلك مغالطة 
لأن محل الإجماع هو في إثبات اليد وتسميته استعارة بالاشتراك اللفظي نظرا إلى أن 
الأظفار ونحوها برزت المنية فيها وما أشبهها بروز المستعير في العارية وليس إطلاق 
الاستعارة عليها باعتبار ما فسرت به من أا كلمة استعملت فيما شبه بمعناها الأصلي ؛ 
لأن ذلك مخصوص بغير التخييلية والملكنى عنها إذ ها ليسا على مذهب المصنف » وعلى 
مقتضى كلام الشيخ من امجاز اللغوي المفسر بالكلمة المستعملة إلى آخر ماتقدم بل 
التخييل شبيه با لجاز العقلي » ولكن إطلاق الاستعارة على الكلمة إل أكثر ولذلك يحتاج 
غيره إلى قرينة ومحل الخلاف إا هو في إطلاق نحو الأظفار هل هو على معناه؟ فكان إثباته 
استعارة متفقا عليها » أو على أمر وهمى؟ فكان إثباته كذلك أيضا » ولبعضهم كلام 
ضعيف هنا حاصله : أن مذهب السكاكى القائل بأن التخييلية اعتبر فيها تشبيه ما أطلقت 
عليه وهو وهمى بالحسى هو الجارى على ما فسرت به الاستعارة ؛ إذ هى كلمة استعملت 
فيما شبه معناه » ولا يعكن تخصيص هذا التعبير بغير التخييليتين لوجهين : 

أحدها : أنه لو خصص كان النزاع لفظيا ؛ إذ يصير التخييل متفقا على أنه ليس 
استعارة من جهة المعنى ؛ إذ هى كلمة استعملت إل » والفرض على هذا أن الكلمة إلى 
آخر التعريف الذي هو للاستعارة لا يصدق على التخييل » فليس التخييل استعارة قطعا 
على هذا من جهة المعنى ببقى النزاع ق أنه هل يسمى جا أو لا 

والآخر : أنه لا يتأتى إذ من الواضح أنه تفسير لنوع من الجاز اللغوى الذى هو 
الاستعارة » فيشمل كل استعارة تكون من الجاز اللغوى. 

والتخييل استعارة ومجاز لغوى بالاتفاق وقد رده قي المطول ما حاصله مع البسط أن 
: الجاز اللغوى المفسر بالكلمة المستعملة إل خصوص بغير التخييلية والمكنى عنها » ونعنى 
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بالاختصاص : أن غيرهما مقطوع بدخوله في التعريف » وأما هما فيحتمل أن يدخلا بناء 
على أخما لغويان » وأن لا يدخلا بناء على أخما من أفعال النفس. والتخصيص على هذا 
الوجه لا يناف وجود الخلاف المعنوى فيهما كما سنبينه. 

وأما قولك : اتفق على أن التخييل مجاز لغوى. فباطل إذ م يتفق على أن التخييلية 
مجاز لغوى قطعا على معنى أنه كلمة استعملت فيما شبه معناها وإلا لما تأي الخلاف إلا 
لفظيا وهو معنوى كما سيتبين » وما اتفق على أنه مجاز كامجاز العقلى ؛ إذ فيه إثبات 
الشيء لغير أهله » وأنه استعارة بالمعنى السابق وهو أن اللفظ المسمى بالتخييل منقول لغير 
معناه وأثبت له ؛ فبرز فيه بروز المستعير ف العارية » ولماكان هذا محل الوفاق .كما 
تقدم . يأتى الاختلاف في أنه : هل شبه بأمر وهمى يفرض هنالك معناه؟ فيكون التخييل 
أطلق عليه مجازا لغويا أو لا تشبيه فهو حقيقة لغوية » وهذا الاختلاف معنوى قطعا إذ ما 
يترتب على كونه حقيقة خلاف ما يترتب على آنه مجاز » وعلى كل حال فقد اتفق على 
أن اللفظ قد استعير وأثبت مدلوله لما لا يناسب معناه الأصلى › فقد تبين أن تزييف كلام 
اللصنف مما ذكر فاسد. نعم » يقال : اعتراض المصنف على السكاكى بأن تفسيره يخالف 
تفسير غيره » حاصله : أنه م يقلد غيره » وإذا صح خروجه عن مرتبة التقليد ق هذا الفن 
فله خالفة الغير إذا صح ما يقول لا سيما ف الأمر الذى يرجع إلى اختلاف ف الاعتبار › 
ولم يهدم قاعدة لغوية كما ف هذا ؛ إذ حاصله التصرف فيما اتفق على ماله ومعناه إنغا 
زاد بهذا التصرف احتمالا يقبله الوضع » والمقصود بالذات فإنه قد اتفق على أن الأظفار 
مثلا ما أثبتت لصاحبها واختلف » هل يعتبر أمر وهمى ينقل إليه أو لا؟ مع الاتفاق على 
أن الأمر الوهمى عدم لا حاصل له خارجا » وذلك لا يهدم قاعدة ولا يفسد حاصل المعفى 
» وهو تشبيه ما أضيفت إليه بغيره » ولو كان الخلف بنفسه معنويا ؛ إذ لا ضرر فيه 
باعتبار المقصود بالذات » قيل : ولكن لا يخفى أن عالفة الاصطلاح القديم من غير 
ضرورة نما لا ينبغى » تأمله. 

م أشار إلى اعتراض آخر على السكاكى ف تفسيره التخبيلية فقال (ويقتضى) ما 
ذكره السكاكى ف التخييلية » وهو أن يؤتى بلفظ اللازم للمشبه به » ويستعمل مع المشبه 
لصورة وهمية تشبه معناه الذى هو لازم المشبه به (أن يكون الترشيح) أى : يقتضى صحة 
كون الترشيح استعارة (تخييلية) بل وصحة كون التخبيلية ترشيحا » والذى عليه المعتبرون 
من أهل الفن التفريق بينهما » وإنما قلنا : إن مذهبه يقتضى ما ذكر (للزوم) صحة (مثل ما 
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ذكره) السكاكى ف التخييلية (فيه) أى : ف الترشيح » وإذا صح في الترشيح ما ذكر ف 
التخييل صح ف التخييل ما ذكر ف الترشيح » إذ ليس فى أحدها حينئذ ما يناف به الآخر 
> والذى ذكر ف التخييل هو .كما ذكرنا . أن ينقل لفظ اللازم للمشبه به إلى صورة 
وهمية ف المشبه » وهذا صحيح ف التخييل » والذى ذكر ف الترشيح هو أن يذكر لفظ 
اللازم مع المشبه أيضا » ولا شك أن الوهم لكونه يفرض المستحيلات لا يمتنع أن يفرض 
صورة وهمية يطلق عليها لفظ اللازم المسمى ترشيحا » والسبب ف الصورة الوهية موجود 
فيما مى بكل منهما وهو البالغة قي التشبيه » والربط بين المشبهين ربطا يصح معه أن 
يكسى الوهم أحدها ما كسى به الآخر » وهذا المقدار استويا فيه وهو كاف ف صحة ما 
اعتبره ف كل منهما ويكفي قي الفساد أن يصح في كل منهما ما صح قي الآخر ؛ لأن 
ذلك يحقق الاختلاط بين حقيقة كل منهما مع حقيقة الآخر والتفريق بينهما بأن ما صح 
في أحدها اعتبر وقوعه فيه وما صح قي الآخر لم يعتبر وقوعه في ذلك الآخر دعوى بلا 
دليل وتفريق بما يصح ارتفاعه فلا يوثق بوجود الحقيقة المخالفة والناس كلهم على 
اختلافهما » ولا يقال الفرق بينهما أن الترشيح عبر فيه عن المشبه باسم المشبه به كما 
تقدم ي قوله : 
لدىاً كث اكي السلاح مقذف زک هل د أظة ارہ م تقال 

أتى باللازم للمشبه به وهو اللبد مع المشبه لكن عبر عنه باسم المشبه به وهو الأسد 
والتخييل عبر فيه عن المشبه باسعه كما تقدم في قوله : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها 

فإن الأظفار أتى بها وهو اسم اللازم للمشبه به مع المشبه لكن عبر عن ذلك لمشبه 
بامه وهو للمنية ؛ لأنا نقول هذا تفريق جرد التحكم ولا عبرة به » إذ المعنى الذي صحح 
اعتبار الصورة الوهمية موجود فيهما معا . كما قررناه . فكما لا يمنع التعبير عن المشبه 
اللصاحب للصورة الوهمية بنفس لفظه » فكذا لا ينع التعبير عنه بلفظ مصاحبه ؛ لأن 
التعبير ليس ضدا للصورة الوهمية التي اقتضاها وجرد المبالغة ق التشبيه المقتضية لاختراع 
اللوازم فالباحث يقول إذا صح اعتبار الصورة الوهمية في التخييل والترشيح » فليقدر في 
كل منهما أو يسقط اعتباره ق كل منهما » فإن سلم الخصم المساواة فعليه البيان إذ لا 
بيان بما ذكر وإن ادعى اعتبارها في كل منهما إلا أن أحدها يسمى ترشيحا وهو ما يعبر 
فيه عن المشبه باسم المشبه به والآخر يسمى تييلا وهو ما يعبر فيه عن المشبه باممه » 
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تفريق من جهة المعنى وأن التفريق اصطلاحي رد عليه بأن الاصطلاح التحكمي لا عبرة به 
وبأن الترشيح حقيقة أو مجاز حقيقي فلا صورة وهمية فيه اتفاقا إذ من يجوز في الترشيح 
الجاز كما تقدم إنما يجعله نما أطلق فيه اللفظ على ما تحقق حسا أو عقلا » ويجعل إفادة 
ذلك اللفظ للترشيح باعتبار أصله فإذا تحقق أن ما اعتبر ف التخييل يصح ف مسمى 
الترشيح فما تقدم نما اتفق على أنه ترشيح وهو قوله تعالى (أولبِك الُذِينَ اشترؤا الصَلاة 
ادى فما رَحث تجارَكُمْ وما كائوا مُهكين) لقائل أن يجعله من باب التخييل بأن يجعل 
الربح والتجارة تخييلا فيقول لما استعير الاشتراء لاختيار الضلالة على الهدى أثبت للمشبه 
وهو اختيار الضلالة على الهدى صورة وهمية هي صورة الربح والتجارة » اللذين ها من 
لوازم المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي فأطلق لفظ اللازم على الصورة الوهمية المثبتة 
للمشبه » فيكون في الربح والتجارة تخييلية على حد ما قيل في الأظفار مع المنية » إذ لا 
مانع من ذلك فتستوي ال الترشيح والتخييل والناس على اختلافهما. 

وقد تقدم أن التعبير عن المشبه بلفظه في الترشيح وعنه بلفظ المشبه به ق التخييل لا 
يمنع من اعتبار الصورة الوهمية فإن قيل الترشيح ليس إلا حقيقة أو مجازا حقيقيا والتخييل 
لا يمكن فيه إذا أريد أن يكون مجازا لغويا إلا باعتبار الصورة الوهمية فافترقا » قلت : ما 
تعين فيه الجاز الحقيقي كما قي الآية إذ نفى الربح قي التجارة استعير لنفي الانتفاع 
بالأعمال قطعا كما هو المتبادر وعلى تقدير تسليمه إنغا يفيد أن بعض امحال يصلح 
الج و ان ون ا ا ف ا ا د 
العموم بالإطلاق. 

على أنا لا نسلم تعيين بعض الحال للتجوز الحقيقي بل نقول : لا مانع من أن 
نعتبر الصورة الومية في الآية كما قررنا ولا نراعي استعارة اللفظ لمعنى حقيقي وأي ضرر 
فيه ؛ فتحصل نما ذكر أن تفسير السكاكي للتخييلية يفضي إلى استوائها والترشيح والناس 
على اختلافهما » وإن وجه الاستواء أن الصورة الوهمية يصح اعتبارها ق الاستعارة 
التصريحية كما صح اعتبارها في المكنى عنها إذ التعبير بلفظ المشبه لا يمنع من اعتبارها كما 
اعتبرت في التعبير عن المشبه بلفظ المشبه به وقد أجيب يأنا عند التعبير عن المشبه بلفظ 
وقرانه با هو من لوازم المشبه به وكان ذلك اللازم منافيا للمشبه ومنافرا للفظه وهو 


(1) البقرة : 16. 
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ظاهرا وباطنا بالتبادر ما يجب اجتنابه » وعند التعبير عن المشبه بلفظ المشبه به وقرانه با 
هو من لوازم ذلك المشبه به وهو صورة الترشيح لم نحتج إلى اعتبار الصورة الوهمية لعدم 
لمنافرة مع إمكان اعتبار نقل لفظ المشبه به مع لازمه » وهذا هو السر عند من يجعل الفرق 
بينهما هو كون التخييل مع المكنية والترشيح مع التصرجية مع زيادة أن الترشيح يزيد 
بكونه نما به القوام أو الكمال بخلاف التخييل. 

فإن قيل نقل لفظ اللازم قي الترشيح إن كان لدخول معناه في التشبيه فليس 
ترشيحا لخروج الترشيح عن التشبيه إذ هو تقوية له » وإن كان مع عدم دخول معناه في 
التشبيه فنقله مع معناه لا معفى آخر يصيره كاللغو لعدم الفائدة وعدم صححته في نفسه بل 
صورته صورة الكذب حينغذ إذ لا تجوز ينتفي به الكذب » قلنا : بل يجب خروج معناه 
عن التشبيه ليكون تقوية وكونه كاللغو لعدم الفائدة غير مسلم بل فيه فائدة التقوية 
ويكفي في صحته ي نفسه تلك الفائدة وني نفي كونه كذبا » وذلك ظاهر فعلى هذا قول 
من قال : إذا قلنا رأيت أسدا يفترس أقرانه فالمشبه به هو الأسد الموصوف ونقل اللفظ 
مقارنا للوازمه وخواصه إذا كان امجموع هو المشبه به فلا يتاج إلى اعتبار صورة وههمية 
بخلاف قولنا : شجاع يفترس أقرانه فإنه يحتاج إلى ذلك ؛ ليصح إثباته للشجاع يحب حله 
على معنى أنا شبهنا بذات الأسد من حيث هي » وتلك اللوازم جعلناها قيودا له لتتبين بها 
الذات المشبه بها كما يعبر عن الشيء بلازمه من غير أن يدخل ق التشبيه أصلا فذكرها 
لبيان مقارنما الذي هو المشبه به » واعتبارها للارتباط في نفس الأمر الكائن بينها وبين 
ملزومها وهو معنى قوله كان امجموع هو المشبه به ويكون إثباتا للترشيح وليس معناه أنا 
شبهنا بهذا الموصوف من حيث إنه موصوف » وإلا كان الجواب مخرجا للمسألة عما نحن 
بصدده من الترشيح ؛ لأنا إذا شبهنا بالمقيد من حيث إنه مقيد كان ذكر القيد من تمام 
ذكر ما لا بد منه ق الاستعارة لا من الترشيح » فإن قيل ففيه حينغذ إثبات الشيء لغير ما 
يوافقه في نفس الأمر قلنا : نعم » وقد تقدم جوابه » وهو أن ذلك لفائدة التقوية بعد 
ثبوت للمراد. 

فإن قيل قولكم : إن التخييل أحوج إليه أنا إن م نثبت الصورة الوهمية كان فيه 
إثبات الشيء لغير ما هو له يقتضي أن كل ما كان مثبتا لغير معناه احتيج للصورة الوهمية 
وذلك ينافي ما ذكر في الترشيح. قلنا : لا منافاة لأنا بينا أن نفس إثبات الشيء لغير ما هو 
له م نكتف به قي إثبات الصورة الوهمية بل مع زيادة وجود المنافرة ظاهرا كما كانت 
باطنا حيث صرح بلفظ المشبه. 
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فإن قيل : قولكم إن الصورة الوهمية يعكن إثباتا للمشبه ينافي ما قررتم فيما تقدم 
من أن الإثبات استعارة كامجاز العقلي على كل قول قلنا معنى إمكان الإثبات إمكانه 
بالتوهم » وإلا فلا يخفى أن إثبات موهوم منتف لي نفس الأمر لما تحقق تجوز » فإن المنية 
معنى متحقق وثبوت الأظفار الوهمية ليس بأمر كائن قي نفس الأمر ؛ لفرض أنه توهم » 
والتوهم لا حقيقة له في نفس الأمر فهو ججوز على كل حال ومع هذا كله فلقائل أن يقول 
: ما المانع من أن يدعي أن كل محل صح فيه الترشيح صح فيه التخييل والعكس » ولا 
يقتضي ذلك اتحاد حقيقتهما. وذلك بأن تقول : إن اعتبر لازم المشبه به مع معن المشبه 
حقيقة أو مجازا لتنبت الاستعارة كان تخييلا ؛ لأنه لإثباتا إذ لا تنبت المكن عنها إلا 
بالتخييلية ؛ ولذلك اختصت بذكر اسم المشبه » وإن اعتبر اللازم حقيقة أيضا أو مجازا 
لتقرير الاستعارة وتقويتها بعد ثبوتما كان ترشيحا فمن مفهومهما يؤخذ اختلافهما ولا 
يضر احتمال الحال لكل منهما كما تقدم في المكنى عنها مع التصرجحية تأمله. 

ثم أشار إلى ما أراده السكاكي بالمكنى عنها مبنيا على تفسيره الاستعارة بأن تذكر 
أحد الطرفين وتريد به الآخر ليكون تمهيدا للاعتراض عليه في ذلك فقال (وعني) أي وأراد 
السكاكي (ب) الاستعارة (الكنى عنها أن يكون) الطرف (المذكور) من طرف التشبيه 
(هو المشبه) أي : لفظ الطرف المشبه » ويراد الآخر الذي هو المشبه به ولا يخفى أن المكنى 
عنها هو نفس اللفظ وتسمية كونه هو المذكور استعارة مكنيا عنها إا هو باعتبار المصدر 
المتعلق باللفظ » وا لخطب في مثل ذلك سهل للزوم علم أحدها من علم الآخر ويجري 
كلام السكاكي المذكور ويصح (على أن المراد بالمنية) في مثل وإذا المنية أنشبت أظفارها 
(هو السبع) وذلك ؛ لأن المشبه هو المنية وهو المذكور فيلزم أن يكون المراد هو الطرف 
الآاخر وهو السبع ولما كان إرادة السبع الحقيقي . قي نحو المغال . لا تصح أشار إلى ما 
يصح به إرادة الطرف الآخر بقوله : وإنغا صح إرادة السبع مع أن المراد الموت قطعا (ب) 
اعتبار (ادعاء) ثبوت (السبعية ها) وذلك بسبب إنكاره بالدعوى الحالية أن تكون للمنية 
شيا آخر غير السبع » وادعاء ثبوت السبع ها كائن ومتحقق (بقرينة إضافة الأظفار) التي 
هي من خواص السبع (إليها) أي إلى المنية » فقوله : وإذا المنية » ثبت فيه على هذا أنه 
أطلق المنية على السبع الادعائي فصح بذلك أنه أطلق المشبه وهو المنية الذي هو أحد 
الطرفين وأراد به المشبه به الذي هو السبع قي الجملة وهو الطرف الآخر وقوله بقرينة يفيد 


أنه لا قرينة للمكنی 
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عنها إلا ما ماه تخييلا » وإنا أفاده ولو لم تكن هنا صيغة حصر ؛ لأنه معلوم من مذهبه 
أنه لا قرينة ها إلا التخييل حيث قال لا تنفك المكن عنها عن التخييلية فتقرر بذلك ما 
يتمهد به الاعتراض عليه الآ وهو أن المكنية لا تنفك عن التخييلية قي مذهبه لما هو 
ضروري من أن إضافة ما هو من خواص للمشبه به في الأصل لا بد منه ؛ ليكون قرينة › 
والقرينة المذكورة ليست عنده إلا تخبيلية حيث قرر أنه لا توجد المكنى عنها بدون 
التخييلية بخلاف العكس وهو انفكاك التخييلية عن المكنى عنها لما تقدم أن كلامه يقتضي 
صحته » وإنما قلنا : لا تنفك في مذهبه لما تقدم أا تنفك على مذهب السلف كما قرر 
عن الزخشري اللهم إلا أن تعلق التخييلية عندهم على ما يدل على المكنى عنها في الجملة 
> ولو كان مجازا حقيقيا فيصح أا لا تنفك عندهم أيضا فتأمله. 

وهذا أيضا إنغا هو مؤاخذة له ببعض كلامه وإلا فقد صرح مما يقتضي وجود المكنى 
عنها بدون التخييلية ويأت التنبيه عليه (ورد) ما ذكره السكاكي من تفسير الاستعارة 
المكنى عنها وهو أن يطلق لفظ المشبه ويراد به الطرف الآخر الذي هو المشبه به (ب) يا 
يؤخذ من كلامه الأخير وهو (أن لفظ المشبه) الكائن (فيها) أي : قي الاستعارة بالكناية 
كلفظ للمنية في قول الهذلي : وإذا المنية أنشبت أظفارها (مستعمل فيما) أي : في المعنى 
الذي (وضع له تحقيقا) وهو الموت الحقيقي وهذا نما يقطع به » فإن السكاكي بنفسه قال 
المراد بالمنية. فيما ذكر . الموت بادعاء السبعية ها » فقد اعترف بأن المراد قي نفس 
الأمر الموت وأما ما ذكر من ادعاء السبعية ها فلا يخرجها عن معناها الحقيقي على ما يأُقٍ 

وجعل لفظ المشبه مظروفا للاستعارة التي هي لفظ المشبه أيضا كما اقتضاه كلامه 
باعتبار أنه أعم من الاستعارة بالكناية وإن كان مصدوقهما متحدا ف المعنى المراد » وكون 
الأخص ظرفا للأعم صحيح على وجه التوسع كما يقال الحيوان ق الإنسان (و) إذا كان 
المراد با لمنية. ف نحو المغال . الموت ؛ فلا تكون المنية فيه استعارة على مذهبه إذ 
(الاستعارة) على مذهبه (ليست كذلك) أي : لا يصح أن تكون لفظ أطلق على معناه 
الأصلي » وإنغا يصح ؛ لأنه فسرها بأن يذكر لفظ أحد طرف التشبيه ويراد به معنى 
الطرف الآخر » لا يقال : قد تقدم في بيان كلامه حيث فسر الاستعارة أن المراد أن يذكر 
لفظ أحد الطرفين ويراد معنى الآخر حقيقة أو ادعاء فلا يرد هذا الببحث على السكاكي 
أصلا ؛ لأنا نقول فسرنا ما تقدم بذلك رعاية للواقع في نفس الأمر » وإلا فعبارته صريحة 
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ويدل على ذلك أن الاستعارة التصريحية المشمولة للتعريف إنما أريد باللفظ فيها معن 
الطرف الآخر حقيقة » ولو حمل كلامه على ما ذكر لزم إطلاق الطرف المراد في كلامه 
على حقيقته ومجازه والجمع بين الحقيقة وامجاز . لا سيما في التعريف . ممنوع وعلى 
تقدير جوازه فلا بد من قرينة التعميم وهي منتفية وأيضا لو كان نحو هذا احمل مقبولا 
جوابا م يرد بمحث ؛ لدفعه بحمل الكلام على ما لا يحتمله ظاهره إذ كل كلام بعكن فيه 
ذلك » وللا كان حاصل هذا منع إرادة السبع بالمنية. ق المغال . وبيان أن المراد بها 
اموت الحقيقي وكان فيه مظنة أن يقال : إذا كان المراد نفس الموت لا السبع فما بال 
الأظفار أضيفت هما مع آنا معلومة الانتفاء عنها؟ فلو لا أنه أريد بالمنية معنى السبع لم يكن 
معنى لذكر الأظفار معها وإضافتها ها ؛ لأن ضم الشيء لغيره معناه هدر ولغو يتحاشى 
عنه اللفظ البليغ. أجاب عن ذلك بقوله (و) لا منافاة بين إرادة نفس الموت بلفظ للمنية 
وإضافة الأظفار هما إذ (إضافة نحو الأظفار) في الاستعارة لمكن عنها إنغا كانت ؛ لأا 
فة ل الق لفن كع دق عت أن لد الت ى اتش ان 
فاستحقت أن يضاف هما ما يضاف له من لوازمه فإضافة الأظفار حينغذ مناسبة لتدل على 
التشبيه المضمر وهذا الاعتراض كأنه من أقوى الاعتراضات على السكاكي وقد أجيب 
عنه بنحو ما أوردناه ودفعناه آنفا وحاصله مع البسط أن المنية ف نحو وإذا المنية أنشبت 
أظفارها مستعملة قي غير معناها وهو السبع ادعاء ؛ لأنا جعلنا المنية نفس السبع وأنكرنا 
أن تكون غيرها فصح لنا بذلك الاعتبار أنا استعملنا أحد الطرفين في الآخر. 

وما كان هنا مظنة أن يقال : جعل المنية نفس السبع بالمبالغة في التشبيه يقتضي 
إطلاق لفظ السبع عليها لا إطلاق لفظ المنية عليه حى يصح لنا أن نطلق لفظ للمنية الذي 
هو لأحد الطرفين ونعني به الآخر زاد اجيب بيانا يظهر به الأمران معا أعني وجه إثبات 
السبعية نما ليتم الإطلاق على السبعية » وإن تقدم ما يغني عن إعادة هذا الوجه ووجه 
صحة إطلاق لفظ المنية على السبع أنه لا يتم صحة الإطلاق المذكور إلا هما معا فقال : 
وذلك أنا جعلنا اسم المنية مرادفا لاسم السبع ولكن جعلنا إياها مرادفا ليس بإحداث 
وضع مستقل فيها فيكون من باب إبلاغ الاشتراك اللفظي فيها » فتخرج عن معنى 
الاستعارة وإنما ذلك بالتأويل فإنه صح لنا بطريق المبالغة ف التشبيه أن يتناول معنى المشبه 
فردا من أفراد المشبه به إلا أنه غير متعارف فبذلك صح لنا أن نطلق عليه لفظ المشبه به 
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القرينة مانعة من إرادة المتعارف لا مانعة من إرادة الحقيقة المدعاة لغير المتعارف كما تقدم 
في إطلاق الأسد على الرجل الشجاع الذي هو غير المتعارف مع نصب القرينة على عدم 
إرادة المتعارف الذي هو الحيوان المعلوم مع اشتراكهما بسبب ذلك الادعاء في تشبيه المنية 
بالسبع المحقق ها ثبوت السبعية وأن يجعل لفظ للمنية الموضوع في الأصل للفرد الغير 
امتعارف منتقلا للمعنى المشترك بينه وبين الفرد المتعارف الموضوع له لفظ السبع بالادعاء 
السابق » إذ كما صح نقل اللفظ الذي هو السبع عن الخصوص إلى العموم فيطلق على 
الفرد الغير المتعارف بذلك العموم يصح لنا أن ننقل اللفظ الموضوع لغير المتعارف الخاص 
إلى المعنى العام لمصادفته مع لفظ السبع الممكن نقله بالدعوى ؛ إذ منزلة موضوعه من المعفى 
العام بمنزلة موضوع السبع من ذلك المعنى فكما عمم لفظ السبع فليعمم لفظ للمنية إذ وجه 
التعميم ادعاء دخول المعنى في غيره » وذلك يزحزح أصل وضع اللفظيين معا ؛ لأن لفظ 
لمنية مباين قي الأصل للفظ السبع وقد صارا غير متباينين الآن هذه الدعوى » فكأن 
الواضع بهذا الاعتبار وضع لفظ للمنية ولفظ الأسد لمعنى عام هو المعنى المشترك بين الفردين 
» وإذا تخيل وضع اللفظين بعد المبالغة والمزج بين الفردين لمعنى يعمهما بنينا على ذلك تخيل 
أن ذلك لا يصح إلا بالترادف فأثبتناه فتأتى لنا بهذا الطريق . أعني طريق ادعاء دخول 
المنية قي جنس السبع وتأويل أن لفظهما مترادفان . إثبات المعنيين المتقدمين معا أحدها 
ادعاء ثبوت السبعية للمنية لأن ذلك لازم الإدخال في جنسها فيصح بذلك أن لفظ المنية 
إذا أطلق عليها إنما أطلق على السبع الادعائي وثانيهما صحة إطلاق لفظ للمنية على ذلك 
السبع الادعائي ؛ لأن ذلك لازم الترادف بين اللفظين فلا يرد أنه لا يناسب » لأن إدخاها 
في جنس السبع إنما يناسب إطلاق لفظ السبع عليه فتقرر بادعاء السبعية ها أنا أطلقنا أحد 
الطرفين وعنينا الآخر في الجملة وبالترادف المؤول صح لنا إطلاق لفظ للمنية على المعنى 
المراد من غير تناف ولا منافرة ولا يخفى أن حاصل ما ذكر أن للمنية أطلقت على الطرف 
الآخر ادعاء وهو ما نقل عن السكاكي آنفا وبعد به عن التحقيق » وأنه ليس فيه إلا جرد 
الدعوى وأجيب عنه بنحو ما ذكر المصنف وزدناه نحن تأكيدا وبيانا فيما تقدم وهو أن 
غايته أنا أطلقنا لفظ المنية على غير معناها بالادعاء وذلك لا يخرجها عن إطلاقها على 
معناها حقيقة قي نفس الأمر إذ الادعاء لا يخرج الأشياء عن حقائقها وعبارة السكاكي 
دالة على أن المراد الطرف الآخر حقيقة كما تقدم فلا تدخل الاستعارة بالكناية فيما 
عرف به الاستعارة وهو أا هي اللفظ 
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امقول عن أحد طرف التشبيه وأريد به الآخر ؛ إذ المنية مقطوع بأنه إنما أريد بجا حقيقة 
الوت وادعاء السبعية ها لا يخرجها عن معناها ؛ لأن الدعاوي لا تؤثر تي المعنى ولا يخفى 
أيضا أن الجواب حاصله ما ذكره المصنف وزدناه بيانا » وحمل ما ذكر خارجاعن للمتن 
على أن المبالغة فيه أفضت لترادف اللفظين » ودفعه بأن ذلك أيضا لا يخرج المعنى عن 
أصله يتوقف على أن للسكاكي كلامين أحدها لم تفض فيه المبالغة للترادف » والآاخر 
فضت فيصبح أن يؤت ببحثين وجوابين وإلا فما ف المتن هو ما ذكر في الرد قي الشرح › 
وما نقل عن السكاكي هو حاصل الجواب فليتأمل. 

وقد تقرر أن حاصل الرد أن تعريف الاستعارة لا يصدق على المكنى عنها ؛ لأا 
نوع من الاستعارة المعرفة بأغا لفظ نقل عن أحد طرق التشبيه » وأطلق على الآخر › 
والمكنى عنها لا يصدق عليها أا لفظ نقل عن أحد الطرفين وأطلق على الآخر ضرورة أن 
لفظها أطلق على معناه فلم ينقل عنه وأطلق على الآخر » وإنغا يصدق عليها تعريف 
الحقيقة التي هي أطلق على معناه الذي وضع له قي الأصل » لكن صدق تعريف الحقيقة 
عليها وخروجها عن تعريف الاستعارة نما يصح إن لم تراع الحيثية فأما إن روعيت بأن 
يكون المعنى ق الحقيقة أا كلمة استعملت فيما هي موضوعة له بالتحقيق من حيث إنا 
موضوعة له كذلك فلا يصدق تعريف الحقيقة على المكنى عنها فلا تدخل فيه › إذ المنية في 
المثال المذكور م تستعمل فيما وضعت له بالتحقيق ؛ لأا إنما استعملت فيه من حيث إنه 
مشبه بالسبع تشبيها ادعي فيه دخوهما تي جنسه وادعي فيه مرادفه لفظها للفظه فلذلك قيل 
إا استعارة » والفرق بين الاعتبارين واضح فإنك إذا قلت دنت منية فلان فإنك 
استعملت للنية ق الموت من حيث إن اللفظ المذكور موضوع للموت حقيقة وإذا قلت 
أنشبت للمنية أظفارها بفلان فإنغا استعملته فيها من حيث تشبيهها بالسبع على الوجه 
لمذكور ويلزم من خروج نحو المنية بالوجه المذكور عن الحقيقة والكناية كوا مجازا إذ لا 
واسطة بعد الاستعمال بين الحقيقة والكناية وبين الجاز وهذا هو المجاب به عما تقدم » 
لكن لا يتم إذ لم يفد أن نحو المنية استعملت في الطرف الآخر » وإنما أفاد خروجها عن 
كوا حقيقة إلى المجازية المطلقة الصادقة بالإرسال وأما خروجها عنها إلى خصوص 
الاستعارة المفسرة بكوغا كلمة نقلت من أحد الطرفين للطرف الآخر فلم يظهر إلى الآن ؛ 
إذ لا يصدق على نو المنية قي الشاهد المتقدم أا استعملت بعد نقلها عن أحد الطرفين في 
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الآخر ضرورة أن حيثية الطرف الآخر فرع ثبوت الطرف الآخر » وأنه هو المستعمل فيه 
فإذا ثبت اعتبرنا أن الاستعمال فيه من حيث إنه نفس ذلك الطرف الآخر وللمنية إنغا 
استعملت في معناها لا ق الطرف الآخر » فإن قيل إنغا استعملت ق الطرف الآخر ادعاء 
من حيث إنه هو الطرف الآخر ادعاء » قلنا : تقدم جوابه وهو أن الادعاء لا يخرج 
الأشياء عن حقائقها والتعريف إنما دل على الطرف حقيقة لا ادعاء » وتقدم أن هذا 
التعسف لو صح لم يرد اعتراض على شيء من الکلام لا مکان حمل کل كلام معترض 
على غير معناه بوجه يصح به المعنى بلا قرينة » على أنا نقول : لا تصدق المحيثية ي 
تعريف امجاز فلا يصدق حده على الاستعارة بالكناية إذ الجاز ليس مستعملا ق غير 
الموضوع له من حيث إنه ذلك الغير بل من حيث تعلقه بالموضوع له وقد تقدمت الإشارة 
هذا » ويجاب عنه بأنه مستعمل في الغير من حيث إنه غير متعلق بالموضوع له ؛ لأن التعلق 
يستلزم الغيرية وكذا الغيرية ق الحالة الراهنة تستلزم التعلق مجازا لتشبيه أحدها بالآخر » 
وتحقيق ذلك أعني كون الجواب المذكور لا يفيد أن نحو اللمنية أطلق على الطرف الآخر › 
ولو اعتبرت الحيثية أن لفظ للمنية مثلا في ذلك الشاهد استعمل في معفى واحد هو معناه 
لكن له جهتان يصح الاستعمال بكل منهما» إحداهما كونه وضع له اللفظ أصالة 
والأخرى كونه شبه معن الأسد تشبيها أوجب ادعاء دخوله قي جنس ذلك المعفى »› 
فاستعماله بالوجه الثاني لا يوجب كون المعنى شيا آخر إذ يصدق أنه م يستعمل بي 
الطرف الآخر الذي لم يوضع له وإنغا استعمل قي الطرف الذي وضع له وإن كان السبب 
في الاستعمال حيثية ادعاء كونه شيا آخر » نعم لما كان مدلول اللفظ مطلق تلك الجهة 
عارية عن المعنى الأصلي صح ما ذكر وليس كذلك للقطع بأن المراد باللفظ الموت لكن 
مع اعتبار أَها شبهت تشبيها بليغا بغيرها فلم يتم الجواب هذا تقرير ما ذكر هنا » ورما 
يقال : ما المانع من أن يقال اللفظ الذي استعمل قي أحد الطرفين الذي هو غير أصل 
وضعه معنى استعماله في غير أصله الذي هو الطرف الآخر إفهامه إياه في الجملة مع القصد 
الذاق لذلك الإفهام » ولو فهم معه غيره وحكم على ذلك الغير ؛ لأن الحيثية هي 
المقصودة بالذات أعني حيثية الأسدية المغبتة بواسطة التشبيه البليغ فالسبع في المثال قد فهم 
من إطلاق للمنية وإطلاق الاستعمال على مثل هذا لا يبعد وليس للمراد أن المستعمل فيه هو 
المحكوم عليه قي نفس الأمر وإن كان ذلك هو الأصل » بل إنه هو الذي يفهم بالقصد 
ومن حيثيته ولو كان الحكم في الحقيقة على غيره ؛ لأن الحيثية هي التي قصد 
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الإشعار بها في ذلك المحكوم عليه كما ذكرنا » فعلى هذا يكون لفظ المنية مستعملا في 
الطرف الآخر » أي : مفهما له وقصد من حيث إفهامه لا من حيث وجوده بل لينتقل 
منه إلى ذلك الموجود » فإن قلت : لفظ المنية هنا على هذا الجواب هل استعمل لإفادة 
هذه الحيثية بطريق التشبيه أو بطريق الجازية الإرسالية؟ قلت : بل بطريق التشبيه » فإِنا 
بعد أن شبهنا المنية بالسبع وجعانا المنية مرادفة له أفهمنا بها معنى السبعية ولو م توجد قي 
الخارج على حد إفهامها ف المنية عند التصريح بلفظ السبع ف الاستعارة التصرجحية ؛ لأن 
منية على هذا مرادفة للسبع فكما يفيد السبعية ي الرجولية باللزوم لكن بواسطة التشبيه 
فكذلك لفظ للمنية المرادف فمذا التأويل تأمله ؛ فإنه تماية ما يمكن هنا ويرد عليه أن نحو 
الأسد للرجل الشجاع أفهم بالذات الأسدية فيه فعلى ما ذكر يكون حقيقة لإفهامه حيثية 
هي أصله واللّه أعلم. 

ثم أشار إلى ما ذكره السكاكي في الاستعارة التبعية تمهيدا للاعتراض عليه قي ذلك 
فقال (واختار) السكاكي (رد) الاستعارة (التبعية) وهي التي تكون قي الحروف والأفعال 
وما يشتق منها كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان المشتقين (إلى) الاستعارة 
(اللكنى عنها) أي اختار إدخال التبعية في المكنى عنها وذلك (ب) واسطة (جعل قرينتها) 
أي قرينة التبعية (مكنيا عنها) وقد تقدم أن مدار قرينتها على الفاعل كما ثي نطقت الحال 
أو على المفعول ك : نقريهم لمذميات أو المجرور ك (فَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم)) » فإذا كانت 
القرينة ف التبعية هي الفاعل مثلا فليجعل ذلك الفاعل استعارة kl‏ بأن يقدر تشبيه 
ا لجال بالإنسان الناطق » ومن المعلوم أن جعل القرينة قي التبعية مكنيا عنها لا يمكن إن 
كانت القرينة حالية وذلك نما يضعف ما ذكر السكاكي فإذا كانت لفظا أمكن ما ذكر 
(و) تكمل بجعل الاستعارة (التبعية) التي هي الفعل في امال (قرينتها) أي بجعل الفعل ثي 
المثال الذي كان تبعية على مذهبهم هو قرينة المكنى عنها التي هي نفس الفاعل الذي كان 
قرينة للتبعية فحينعذ بحري التبعية (على نحو قوله) أي على مثل ما قاله السكاكي (قي المنية 
وأظفارها) وقد تقدم الذي قال وهو أن الأظفار استعملت قي صورة وهمية على أنا قرينة 
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اللكنى عنها والمنية هي الاستعارة بالكناية » وجريان التبعية على هذا أن يجعل الحال في 
نطقت الحال استعارة بالكناية ويجعل نطقت قرينتها على أن يتوهم للحال صورة النطق 
بلسان » فينقل لفظ النطق ها فتقرر بما ذكر أن ما جعله القوم تبعية جعله هو قرينة على 
اللكنى عنها على أا تخييلية وما جعلوه قرينة التبعية جعله هو استعارة بالكناية ففي قولنا 
نطقت الحال بكذا جعل القوم نطقت استعارة" عن دلت" فكانت تبعية ؛ لأن التشبيه في 
الأصل بين المصدرين أعني الدلالة والنطق والقرينة على هذه التبعية إسناد النطق إلى الجال 
> فصارت الحال في الحقيقة هي القرينة وهي أعني ا لجال عندهم استعملت قي معناها ؛ لأن 
الدلالة المرادة في نفس الأمر المسندة ضما تقبلها وهو يجعل لفظ الحال استعارة بالكناية عن 
المتكلم الذي له لسان ينطق به وجعل نسبة النطق إليها قرينة الاستعارة بالكناية الموجودة 
في الحال فالنطق في الحقيقة هو القرينة على نحو ما ذكرنا آنفا » وكذا قوهم : نقريهم 
هذميات القوم يجعلون نقريهم استعارة تبعية واللهذميات قرينتها لما تقدم » وهو يجعل 
اللهذميات استعارة بالكناية عن الأطعمة الشهية بواسطة تشبيه اللهذم بها على طريق 
التهكم » ويجعل نسبة القرى إليها استعارة تخبيلية بإثبات معنى وهي هنالك يشبه إعطاء 
الطعام للضيف عند نزوله الذي هو القرى أو يجعلها قرينة ينقلها إلى الضرب أو الملاقاة 
بناء على أن القرينة تكون مجازا حقيقيا وكذا قوله تعالى (فََشَرْهُمٌ بعذاب أَليم)( القوم 
جعلوا فعل التبشير استعارة تبعية للإنذار بواسطة التشبيه التهكمي والعذاب قرينتها » وهو 
يجعل العذاب استعارة بالكناية عن الإنعام بواسطة التشبيه التهكمي ويجعل التبشير قرينتها 
على أنه تخييل بتقدير صورة كصورة التبشير أو على أن ينقل إلى الإنذار بواسطة التهكم 
بناء على أن قرينة المكنية تكون مجازا حقيقيا »> وعلى هذا القياس غير هذه الأمثلة. 

وإنما اختار السكاكي ذلك إيثارا للضبط القريب بتقليل الأقسام (ورد) ما اختاره 
السكاكي من إدخال التبعية في المكنى عنها (بأنه) أي : بأن الشأن أو بأن السكاكي (إن 


(1) التوبة : 34. 


412 


قدر) أي فرض وأثبت (التبعية حقيقة) فيجعل نطقت التي هي التبعية في نطقت الحال بكذا 
مثلا مرادا به معناه الأصلي وهو النطق الحقيقي » وإنغا فسرنا قدر بأثبت للعلم بأن مجرد 
التقدير والفرض الوهمي لا يترتب عليه ما يذكر وإليه أشار بقوله (لم تكن) تلك التبعية 
حينغذ استعارة (تخييلية) وإنما قلنا لا تكون تلك التبعية على هذا التقدير تخييلية عند 
السكاكي (لأغا) أي : لأن التخييلية (مجاز) لغوي (عنده) أي عند السكاكي لما تقدم أنه 
جعلها من أقسام الاستعارة المصرح با التي هي من الجاز اللغوي وهي المفسرة بذكر لفظ 
المشبه مرادا به المشبه به إلا أن المشبه فيها عند السكاكي يجب أن يكون نما لا تحقق لمعناه 
حسا ولا عقلا بل صورة وهمية حضة كما تقدم » فعلى هذا يكون المراد بنطقت مغلا في 
نطقت الحال بكذا الصورة الوهمية الشبيهة بالنطق الحقيقي فيكون لفظها مستعملا في غير 
ما وضع له بالتحقيق » فيكون ججازا إذ م يرد معناه الذي هو النطق الحقيقي » وأما على 
ذلك التقدير وهو أن يراد بالنطق معناه الحقيقي فلا تكون التبعية مجازا فلا تكون تخييلية ؛ 
لأا ليست إلا مجازا عنده وإذا م تكن التبعية على ذلك التقدير تخييلية (فلم تكن) 
الاستعارة (المكنى عنها مستازمة) أي : على ذلك التقدير يلزم انتفاء التخييلية عن المكنى 
عنها فيلزم كون المكنى عنها غير مستلزمة (للتخييلية) وإذا م تستلزم الملكنى عنها التخييلية 
صح وجود المكنى عنها بدون التخييلية كما ف المنال السابق وهو نطقت الحال بكذا؛ 
حيث استعمل نطقت لعناه الحقيقي (وذلك) أي لكن عدم استلزام المكنى عنها للتخييلية 
(باطل بالاتفاق) من أهل الفن » ونما وجد الخلاف ني العكس وهو أن التخييلية هل 
تستلزم لمكن عنها أو لا معنى أنه قيل : إن التخييلية يصح أن توجد وحدها بدون المكنى 
عنها كما ذكر السكاكي في نحو قولك أظفار المنية الشبيهة بالسبع إذ قد ذكر أن الأظفار 
أطلقت على مور وهية تخييلا وليس في الكلام مكنيا عنها لوجود التصريح بالتشبيه ولا 
استعارة عند التصريح بتشبيه الطرف الذي يستعار له » وقيل : لا يصح › وما ذكر إن 
صح فهو من ترشيح التشبيه وقد تقدم ومن المعلوم أن هذا امال الذي ذكره السكاكي 
لنفي الاستلزام إنما فيه التخييلية بدون 
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اللكنى عنها فلم تستلزم التخييلية المكنى عنها ولم توجد فيه المكنى عنها بدون التخييلية 
فيصح أن المكنى عنها عند السكاكي وجدت بدون التخييلية فلم تستلزم اللكنى عنها 
التخييلية فلا يصح جعل كلام السكاكي » وهو قوله : لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية 
على معنى أن التخييلية لا توجد بدون المكن عنها ضرورة وجودها دوتما قي المغال المذكور 
> فوجب هله على ظاهره كما فهمه المصنف عنه » وهو أن المكنى عنها تستلزم التخييلية 
وهو المراد باللزوم السابق دون العكس » وإذا وجب هله على ذلك كان الحمل على 
العكس للمذكور الذي هو خلاف ذلك فاسدا » فلا بحث في كلام الملصنف من هذا الوجه 
> نعم يبحث قي كلامه في حكاية الاتفاق على أن المكنى عنها لا توجد بدون التخييلية › 
وكيف يصح ذلك مع أن كلام صاحب الكشاف مشعر بل مصرح بخلاف ذلك كما 
تقدم في قوله تعالى (يَنْفْضُود عَهْدَ الله)“ وأن النقض استعارة تصريحية عن إبطال العهد › 
وهي قرينة للمكنى عنها التي هي العهد إذ هي كناية عن الحبل » فقد وجدت المكنى عنها 
عنده بدون تخييل ؛ لأن النقض الذي هو القرينة ليس بتخييل › إذ التخييل إما إثبات 
حقيقة لغير معناها كما عند الجمهور وإما إثبات صورة وهمية كما عند السكاكي على ما 
تقدم بيانه فإن همل الاتفاق على معنى اتفاق الخصمين أعني السكاكي وللصنف لم يصح 
أيضا ؛ لأن السكاكي صرح أيضا مما يقتضي عدم الاستلزام حيث قال في باب المجاز 
العقلي : قرينة المكنى عنها قد تكون أمرا وميا كأظفار المنية يعني فتكون تخييلا كما تقدم 
وقد تكون أمرا محققا كالإنبات قي أنبت الربيع البقل والهزم قي هزم الأمير الجند » ومن 
المعلوم أن لا تخييل ني الأمر المحقق عنده فقد أثبت المكنى عنها فلا تخييل » فإن قلت : قد 
قررت عنه مما ذكرت آنفا أن المراد بعدم انفكاك المكنى عنها عن التخييلية أا تستلزم 
التخييلية لا أن التخييلية تستلزم المكنى عنها » فإنه نفاه كما قي أظفار المنية الشبيهة بالسبع 
وبه رددت على من هل كلامه على استلزام التخبيلية للمكنى عنها ليرد به اعتراض 
المصنف حيث ألزمه وجود المكنى عنها بدون 
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التخييل فرد عليه ذلك القائل بأن قوله لا يقتضي إلا أن التخييلية تستلزم لا أن المكنية 
تستلزم حتى ينقض بوجودها بدون لازمها على ذلك التقدير الذي هو كون نحو نطقت 
من نطقت الجال حقيقة » وعلى ما حكى عنه في امجاز العقلي يصح كلام ذلك الحامل 
ويبطل اعتراض المصنف الحامل له على خلاف ذلك لبطلان الاتفاق بالوجهين حينغذ معا. 

قلت : اعتراض المصنف مبني على مؤاخذته بظاهر تلك العبارة وهو الأقرب ؛ لأن 
تأويلها على العكس يتوقف على أنه يقول باستلزام التخبيلية للمكن عنها وهو باطل كما 
قال في أظفار المنية الشبيهة بالأسد »› وهذا المنال صرح به قي بابه وما ذكر من عدم 
استلزام المكنى عنها للتخييلية صرح به في باب آخر » والاعتراض إنما هو على ما صرح به 
من عدم انفكاك المكنى عنها عن التخييلية » بمعنى انا تستلزم التخييلية إذ يناقضه ما ذكره 
من إدخال التبعية فيها بناء على إرادة الحقيقة بما جعله قرينة للمكنى عنها » والحاصل أنه لما 
صرح ف هذا الباب بعدم الانفكاك وصرح فيه بعدم استلزام التخييلية للمكنى عنها ؛ 
وجب حمل عدم الانفكاك على ظاهره الذي صرح مما لا يصح معه الحمل على العكس »› 
فحمل الحجامل عدم الانفكاك على استلزام التخييلية للمكنى عنها باطل با ذكر قي المثال » 
وهو أظفار المنية الشبيهة بالأسد إذ ذكر معه قي بابه » والمصنف يكفيه في الببحث أن قوله 
: لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية يلزم عدم صحته بما لزم على ذلك التقدير وأما ما 
ذكر في امجاز العقلي فهو يرد على هذا الكلام نقضا له أيضا ولا يضر اعتراض المصنف 
قي شيء إذ هو منصرف هذه العبارة التي صرح با في باب الاستعارة المكني عنها والرد 
على ذلك الحامل صحيح حيث تأول عبارته على خلاف ظاهرها مع وجود ما ينافيها 
معها في بابها » نعم لو أمكنه أن يقول : عدم الانفكاك أراد به السكاكي غير الاستلزام 
أصلا تأتى تصحيحه كلام السكاكي لكن لا سبيل إليه فلا بححث على المصنف إلا في 
حكاية الاتفاق » وما رده على السكاكي مقتضى هذه العبارة فهو وارد على كل حال إما 
بالإلزام السابق كما ألزمه الملصنف وإما با صرح به هو في الجاز العقلي » ولو م يقصده 
المصنف فالسكاكي يرد عليه اعتراض المصنف 
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لأنه إما أن يقول قي شيء من أمثلة التبعية با مجاز كما صرح بأن نطقت قي نطقت الجال 
بكذا استعير لأمر ومي جعل قرينة للمكنى عنها فيلزمه أحد شقي الاعتراض وهو الآ ؛ 
إذ نطقت على ما صرح به مجاز وهو فعل فيكون تبعية للمصدر المنقول للصورة الوهية 
فيلزمه وقوعه فيما فر منه من إسقاط التبعية عن التقسيم وإن لم يقل قي شيء من الأمثلة 
با لجاز أصلا » ورد عليه بطلان قوله : لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية ؛ فكلام 
السكاكي المذكور باطل إما با ذكر المصنف وإما ما قال خارجا فإنه صرح بأنه يجوز 
وجود المكنى عنها بدون التخيبلية كما قي أنبت الربيع البقل كما تقدم » وجوز وجود 
التخييلية بدون المكنى عنها كما قي أظفار المنية الشبيهة بالأسد كما تقدم أيضا فلما جوز 
وجود كل منهما بدون الأخرى فلا معنى لقوله : لا تنفك المكن عنها عن التخييلية سواء 
مل على ظاهره وهو الذي فهم المصنف وألزم إبطاله على أحد شقي الاعتراض كما لزم 
بما قاله في الجاز العقلي أو حمل على عكسه كما قال ذلك القائل » ورد عليه بما تقدم 
بهذا الكلام » وهو قوله : لا تنفك إلى آخره » لا وجه له إما بما ذكره الملصنف قي التبعية 
إلزاما له وإما بما ذكر هو من انفكاك كل منهما عن الأخرى فليتأمل » فإن امقام سهل 
نمتنع وقد اتضح والله الموفق بمنه وورد على تعميم كلام السكاكي في رده كل تبعية إلى 
اللكنى عنها أن ذلك إنما يصلح إن قامت قرينة على قصد التشبيه في قرينتها » وأما إن 
قامت قرينة على أن المقصود بالذات نفس المصدر المشتق منه فجعلها كناية لا وجه له ؛ 
لأن التخييلية يحب أن تكون قي القصد تابعة للمكن عنها لما تقرر فيها وعكن أن يجاب 
عن السكاكي كما قيل بأن مقصوده إلزام تقليل التقسيم على مذهبهم وأنه الأول بهم 
حيث جعلوا التخييلية حقيقة لغوية لا على مذهبه » أو أنه رجع عن مذهبه الذي اقتضاه 
مراعاة شدة المناسبة لمسمى الاستعارة ؛ لأن نقل مسمى التخييلية للأمر الوهمي نسب 
بالاستعارة إلى كوكا حقيقة لغوية مصلحة مناسبة تقليل التقسيم فانظره. 
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(وإلا) أي : وإن لم يقدر التبعية التي جعلها قرينة للمكنى عنها حقيقة بل قدرها 
مجازا. وتقدم أن المراد بالتقدير التحقيق والتضبيت . فتكون تلك التبعية التي جعلها مجازا 
حينغذ (استعارة) لأن امجازية التي يثبتها في هذه القرينة بجعل علاقتها المشاة وكل مجاز 
علاقته المشاية استعارة وإذا كانت استعارة بفرضها مجازا كانت استعارة تبعية ؛ لأن 
الاستعارة قي الفعل لا تكون إلا تبعية لما تقدم أن المقصود بالذات في المشتق مطلقا هو 
المعنى المصدري وغيره يؤخذ بالعموم ولا يتعلق به الغرض بالذات » وما يقع فيه التشبيه 
الذي تنبني عليه الاستعارة يحب أن يكون هو الأعم والمطلوب أحواله ف المعنى. 

فقول القائل : نطقت الحال إن جعل نطقت تخييلا والحال استعارة مكنيا عنها فإن 
جعل نطقت حقيقة أسند لغير أصله كما يقوله الجمهور » وجدت المكنى عنها بدون 
التخييل ؛ لأن التخييل عنده ليس إلا بالصورة الوههمية وإن جعله مجازا كان استعارة تبعية 
لما تقرر آنفا (ف) يلزم حينعذ أنه (م يكن ما ذهب إليه) السكاكي من رد التبعية إلى 
اللكنى عنها (مغنيا عما ذكره غيره) من أا تبعية فإن الاستعارة تنقسم بسبب ذلك إلى 
التبعية وغيرها وإنا قلنا م يغن ما ذكر عماذكره غيره ؛ لأنه اضطر آخرا إلى القول 
بالتبعية على تقدير كوا مجازا » وغاية ما في ذلك أن ما ذكره وما ذكره غيره حينغذ 
مجتمعان في شيء واحد وها مفهومان مختلفان أعني كون نطقت تبعية من حيث إا فعل 
وكونها تخييلا من حيث إن النطق نقل على مذهبه لصورة وهمية » ولا يوجب ذلك 
إسقاط التقسيم الذي فر منه فقد فر من شيء وعاد إليه ؛ لأنه حاول إسقاط الاستعارة م 
آل الأمر على هذا الاحتمال آخرا إلى إثباتعا كما أثبتها غيره وقد يجاب عن لزوم القول 
بالاستعارة التبعية بأن ذلك إنما يلزم لو كان السكاكي يقول : بأن كل مجاز يكون قرينة 
للمكن عنها يجب أن يكون استعارة » فيلزم من كوخا استعارة في الفعل كوا تبعية › 
وإذا صح أن يكون ذلك امجاز الذي جعل قرينة للمكنى عنها مجازا آخر غير الاستعارة ۾ 
يلزم القول بالاستعارة التبعية » ولو قال بأن القرينة المذكورة مجاز » فللسكاكي أن يقول 
هب أن نطقت في قولنا : 
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نطقت الحال بكذا » مجاز لا يلزم أن يكون استعارة ولو صح كون علاقته المشاجة ؛ لأن 
المعنى الواحد يجوز أن ينقل اللفظ إليه بعلاقة اللزوم مثلا كما في دلالة الحال فإنه يجوز 
كما تقدم أن يعتير أن النطق يستازم الدلالة أي : الإفهام للمقصود فينقل لفظه لدلالة 
الحال ؛ لأن مطلق الدلالة الصادقة عليها لازمة للنطق فيستعمل فيها من حيث كوتا دلالة 
في الجملة فيكون مجازا مرسلا » ويجوز أن يعتبر تشبيه النطق بالدلالة في وجه مشترك 
بينهما وهو التوصل بكل منهما إلى فهم المقصود » ولا يضر قي الاشتراك كون التوصل في 
الدلالة من جهة كون المتوصل إليه مطاوع معناها ؛ لأن الإفهام الذي هو الدلالة يطاوعه 
الفهم المتوصل إليه وكون التوصل تي النطق بواسطة مطلق الإفهام لصدق أخما مشتركان 
قي التوصل قي الجملة » وإذا جاز قي المعنى الواحد أن يتجوز فيه بعلاقة المشاهة عند قصد 
المبالغة في التشبيه وأن يتجوز فيه بعلاقة اللزوم كما قي النطق مع الدلالة جاز أن يراعي في 
نطقت أن مجاز علاقته اللزوم » فلا يصدق أنه استعارة تبعية نعم يصدق أنه مجاز تبعي في 
الفعل ولم جز الاصطلاح عليه كما تقدم ؛ لأنه م يذكر ف أقسام الجاز ولم يشتهر بذلك 
لكن هذا لا يضر في الجواب ؛ لأن كلامنا الآن فيما تسقط به الاستعارة التبعية وذلك 
كاف فيه » ولو لم يذكر » ولكن يرد عليه أن ذلك قد لا یطرد فیجوز أن یکون ثم محل لا 
تصلح فيه إلا الاستعارة لاقتضاء المقام المبالغة في التشبيه وعلى تقدير صلاح كل محل 
لذلك فالتزام أحد الجائزين وهو كون اللفظ مجازا مرسلا مع صحة الآخر مجرد إسقاط ما 
لا موجب لإسقاطه وهو تحكم على أن السكاكي لا يصلح هذا جوابا عنه ؛ لأنه صرح 
بأن نطقت أطلق على أمر وهمي كأظفار المنية » فإها استعارة لأمر وهمي شبيه بالأظفار 
الحقيقية ومن المعلوم أن مقتضى هذا الكلام كون نطقت استعارة من النطق الحقيقي إلى 
الوهمي لوجهين أحدها أنه شبيه بالأظفار وهي استعارة عنده والآخر أن النطق بعد فرضه 


مجازا قي أمر وهي لا يصح 


418 


إلا أن يكون استعارة إذ لو كان مجازا مرسلا كان مستعملا في أمر له علاقة غير المشاهة 
تتقرر بينه وبين أصله وبالضرورة أن الصورة الوهمية لا علاقة بينها وبين النطق الحقيقي إلا 
الشبه » ولو سلمت صحة كون نحو : نطقت نما جعل على مذهبه قرينة المكنى عنها جازا 
مرسلا في كل صورة وألغي النظر عما اقتضاه قوله إن نطقت نقل للصورة الومية فحاصله 
التزام أن قرينة المكنى عنها تكون مجازا مرسلا دائما » فيلزم عليه حينغذ أن المكنية خلت 
عن التخييلية ؛ لأن التخييلية عنده ليست إلا تشبيه الصورة الوهمية بالحسية فإذا كان نحو 
ما ذكر مجازا مرسلا فلا تخييل إذ لا صورة وهمية شبهت بالمعنى الأصلي » وإذا انتفى 
التخييل بقيت المكنى عنها بدون التخبيلية وهو عين الاعتراض الأول فلم يخرج كلامه عن 
أحد الاعتراضين ؛ إذ متى وجه با سلم به عن أحدها دخل عليه الآخر وعكن الجواب 
عن عود الاعتراض الأول على تقدير التزام كون القرينة في المكنى عنها مجازا مرسلا ؛ بأن 
نقول قول السكاكي : لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية » معناه أن التخييلية لا توجد 
بدون اللكنى عنها معنى أا تستلزم المكنى عنها فعلى تقدير كون المسمى بالتبعية مجازا 
مرسلا لتكون قرينة للمكنى عنها بناء على ما اختاره السكاكي » إنما يلزم فيه وجود المكنى 
عنها بدون التخييلية فنقول السكاكي يقول بموجبه إذ لا يقول باستلزام الملكنى عنها 
للتخبيلية » واللازم على ذلك التقدير وجود المكنى عنها دون التخييلية وهو صحيح » فلا 
يرد الاعتراض الأول على السكاكي بناء على ما أجيب به أولا من التزام كون القرينة 
مجازا مرسلا » ولكن هذا يتوقف على بيان كيفية دلالة قوله لا تنفك المكنى عنها عن 
التخييلية » على معن أن التخييلية تستلزم المكنى عنها مع أن المتبادر منه هو العكس 
المعترض » وبيان ذلك أن قول القائل هذا لا ينفك عن هذا » يحتمل أن يكون معن 
الانفكاك المنفي فيه أن الأول لا ينعزل عن الثاني أي لا يوجد وحده بدون الثاني كما 
تقول هذه الغنم لا تنفك عن تلك » والإنسان لا ينفك عن الجحيوان فيلزم كون الأول 
الذي أسند إليه الانفكاك أخص أو ما يجري مجراه ؛ لأن الأخص هو الذي لا ينعزل عن 
الأعم وعلى هذا فهم الكلام أولا. 
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ولا يستلزم كون الثاني وهو مدخول عن أخص أو ما يجري مجراه بل يصح أن 
يكون أعم فيصح أن يوجد بدون الأول ويحتمل أن يكون المعنى لا ينتفي عن الثاني كما 
تقول لا ينفك الحلم والحياء عن زيد » أي : لا ينتفيان عنه ومن المعلوم أن الذي لا ينتفي 
هو الأول والذي لا ينتفي عنه غيره هو الغا وبالضرورة أن الذي لا ينتفي عنه غيره إما 
أخص أو جار مجراه فيلزم أن الثاني وهو مدخول عن هو الذي لا ينعزل » أي : لا يوجد 
وحده دون الأول فهو إما أخص أو ما يجري مجراه فيصح على هذا كون الأول الذي 
أسند إليه الانفكاك المنفي أعم » وعلى هذا تؤول قي هذا الجواب قول السكاكي لا تنفك 
اللكنى عنها عن التخييلية » أي : لا تنتفي عن التخييلية فتكون التخييلية هي التي حكم 
عليها بأغا لا توجد بدون المكنى عنها » وكلا المعنيين تستعمل له مل تلك العبارة ولو 
كان الاستعمال قي الأول أقرب. 

فإذا تأولت عبارة السكاكي بهذا لم يرد الاعتراض الأول قاله بعض من تكلم على 
هذا الكتاب ورد عليه فيما تقدم ؛ لأن قوله : يلزم خلو المكنى عنها عن التخييلية بناء على 
أن نحو نطقت مجاز مرسل نقول على هذا مسلم ولا نقول أن المكنى عنها أخص حت يرد 
الرد بهذا الإلزام » وإنغا نقول بالعكس ولم يرد عليه شيء » ويبهذا تعلم أن هذا نزوع ما 
ادعي فساده أولا » فكان الذي ينبغي حينفذ أن يقال هكذا ويمكن الجواب مما تقدم من 
تفسير عبارة السكاكي بعكس المعنى المعترض » فإن قيل : ومع هذا فلا يصح لما تقدم أن 
السكاكي صرح بأن التخييلية لا تستلزم المكنى عنها كما ف قوله : أظفار المنية الشبيهة 
بالسبع » فكيف يصح حل كلامه على أن التخييلية تستلزم المكنى عنها؟ قلنا : حمل على 
معنى اها تستلزمها قي الفصيح من الكلام أو قي الشائع منه إذ لا خلاف أن مثل هذا 
الكلام ليس بشائع » وإنما النزاع ي صحته ويقيد هذا الحمل أن الوجه الآخر وهو أن 
يكون معنى لا تنفك المكنية عن التخييلية أن المكنية تستلزم التخييلية إذا حمل الكلام عليه 
كان ملا على ما خلافه شائع » فإن عدم استلزام المكنية للتخييلية بأن توجد بدون 
التخييلية أمر شائع وقد قرره 
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صاحب الكشاف في قوله تعالى (ينْقَّضْون عَهْد الله)) وقد تقدم بيانه وقرره صاحب 
المفتاح قي قول القائل : أنبت الربيع البقل » وقد تقدم بيانه أيضا ولكن هذا التوجيه في 
هذا الحمل لا يخفى أنه يضعف ما تقدم من أن قول القائل : إن قول السكاكي معناه 
استلزام التخييلية للمكنى عنها دون العكس مما تبين فساده » ورا يستروح مما قررناه به 
فيما تقدم ما قد يكون عذرا في ادعاء الفساد » فإن قلت : فما حاصل مذهب السكاكي 
في قرينة المكنى عنها باعتبار ما تقرر فى كلامه مفرقا؟ قلت : حاصله أن قرينة الاستعارة 
بالكناية قد تكون استعارة تخبيلية مغل أظفار المنية ونطقت الحال ؛ لأنه قرر في المغالين أن 
القرينة لفظ مستعار من معنى حقيقي إلى معنى وهمي فكانت تخبيلية فيهما وقد تكون 
استعارة تحقيقية كما ذكره قي قوله تعالى (وقيل يا أَرْض ابْلّعي ماءّك)2 وذلك أنه قال : 
البلع استعارة عن غور الماء قي الأرض وهو منقول من إدخال الطعام من الحلق إلى الجوف 
وقال : إن الماء استعارة بالكناية عن الغذاء الذي يأكله الحيوان ؛ لأن البلع إنما يناسب 
بحسب أصله الطعام » ووجه الشبه ف الاستعارتين ظاهر أما ق البلع فهو إدخال ما تكون 
به الحياة إلى مقر خفي » أي : من ظاهر إلى باطن من مكان معتاد للإدخال أي : من 
أعلى إلى أسفل » وهذه الاستعارة في غاية الحسن لكثرة التفصيل في وجه الشبه فيها فقد 
روعيت جهة توجب حسن الاستعارة » وأما في الماء فهو كون كل من الطعام والماء ما 
تقوم به الحياة ويتقوى به » فالأرض تتقوى في نباتا وأشجارها بالماء » والحيوان يتقوى 
بالغذاء ويدخل كل منهما بالتدريج غالبا وقد تكون حقيقة كما قي أنبت الربيع البقل ولا 
شك أن كونا استعارة حقيقية أو تخبيلية على ما قرر يدفع قي وجه الجواب بالتزام كوا 
مجازا مرسلا دائما » ويحقق قوله بالتبعية بعد ما تقرر لديه أنه تعسف باطل » نعم يمكن 
الجواب على تأويل بعيد مما تقدم وهو أنه ينبغي على 


(1) البقرة : 27. 
(2) هود : 44. 
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مذهبهم إسقاط التقسيم » وأما أنه رجع عن القول بالاستعارة التخييلية فلا يدفع لزوم 
قوله بالتبعية لبقاء ما قال من التصريحية تأمل وله الموفق نه وكرمه. 

هذا تمام ما أورده الملصنف من المباحثة مع السكاكي وقد بسطت فيها القول لنتبين 
إذ فيها غرض تاج هذا البسط ثم ختم باب المجاز بفصل حسن الاستعارة وفصل امجاز 
في الإعراب وأخر الثاف منهما لخفة أمره ولكون الأول كالحكم على ما تقدم فقال. 


فصل فى شرائط حسن الاستعارة 

(فصل) ذكر فيه شروط حسن الاستعارة تما ليس من باب حسنها بزيد التأكيد 
كما تقدم ق الترشيح أنه أبلغ إذ أبلغيته تفيد أحسنيته » وحسن الاستعارة يكون بأمرين 
مع ما يتعلق هما الأول حسن أصلها وهو التشبيه » والثاني بأن لا تشم معه رائحة التشبيه 
ولا ذکر في التشبیه ما يفید حسنه وقبحه وهو ما اشتمل عليه ما ذکره زائدا على أرکانه 
> إذ من المعلوم أن الزائد على الأركان ليس شرط وجوده بل إما أن يكون نما بحسن به 
فیکون شرط حسنه » أو یکون نما لا بحسن به فیکون موجب قبحه ويدرك فيه أحد 
المعنيين فيما تقدم بإدراك ذاته ؛ لأن العقل يهتدي بإدراكه إلى كونه نما ينبغي أو 
التنصيص على حسنه أو قبحه كما تقدم قي المبتذل والغريب أحال حسن الاستعارة على 
التشبيه تنبيها على الأمر الأول وإنغا أحال عليه لتقدم حسنه أخذا وتنصيصا كما ذكرنا 
فقال (حسن كل من) الاستعارة (التحقيقية) وقد تقدم أا هي التي تحقق معناها حسا أو 
عقلا وهي ضد التخييلية (والتمثيل) على سبيل الاستعارة وقد تقدم أا هي اللفظ المنقول 
من معنى روكب إلى ما شبه معناه » فإن خصصت التحقيقية بالإفرادية اصطلاحا كما هو 
ظاهر عبارة الملصنف في تخصيص التمثيلية بالتسمية والذكر ؛ كان عطف التمثيلية على 
التحقيقية من عطف الباين » وإن جعلت من التحقيقية بأن م تخصص التحقيقية بالإفرادية 
كما هو ظاهر عبارة السكاكي كان عطفها من عطف الخاص على العام (برعاية) خبر 
حسن أي : حسن الاستعارتين حاصل برعاية (جهات حسن التشبيه) فإذا روعيت تلك 
الجهات قي التشبيه 
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وأوقعت الاستعارة بعد رعاية تلك الجهات حصل حسن الاستعارة وإلا فات حسنها 
بفوات حسن أصلها وهو التشبيه وتلك الجهات مغل أن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين 
معا » وأما إن وجد قي أحدها دون الآخر فات الحسن كاستعارة اسم الأسد للجبان من 
غير قصد التهكم بعد تقدير تشبيهه به ولكن هذا الوجه إنغا هو من شروط الصحة لا من 
شروط الحسن » إذ لا تشبيه مع انتفاء الجامع فالأولى إسقاطه قي هذا امحل » والجواب 
عن ذلك بأن المراد الشمول الحسي إذ هو الشرط ف الحسن » وأما الذي يكون شرطا 
للصحة فمطلق الشمول الصادق بالادعائي لا وجه له ؛ لأن الشمول الادعائي إن كان 
مقبولا كما في التهكم فإنما قبل لكونه تي حكم الحسي من شروط الحسن مع أن الصحة 
إغا هي باعتباره؟! ومثل أن يكون التشبيه وافيا بإفادة الغرض المقصود منه كما إذا كان 
الغرض تزبين وجه أسود فيشبه بقلة الظبى ثم يستعار له لفظ المقلة فهذا واف بالغرض › 
ولو شبه لإفادة ذلك الغرض بالغراب أو القدر الكثيرة الاستعمال أو السلحة الجامدة قد 
نقرتما الديكة أو نحو ذلك » ثم استعير واحد من هذه الألفاظ فات الحسن وكذا نحو ذلك 
مثل كون الوجه غير مبتذل بأن يكون غريبا لطيفا لكثرة التفصيل أو لندرة الحضور 
كتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل » وتشبيه البنفسج بأوائل النار في أطراف كبريت » 
تم يستعار واحد منهما هما شبه به بخلاف تشبيه الوجه بالشمس ثم تستعار له » وتشبيه 
الشجاع بالأسد ثم يستعار له فإن ذلك نما فات فيه الحسن لفوات حسن التشبيه فيه ؛ 
لعدم الغرابة لوجود الابتذال ثم أشار إلى الأمر الغاني الذي به تحسن الاستعارة عاطفا له 
على الأول بقوله (وأن لا يشم) أي : حسن كل من التحقيقية والتمثيل حاصل ما تقدم. 

وبأن لا يشم في الاستعارتين (رائحته) أي : رائحة التشبيه (لفظا) أي لم يلم لفظ 
التركيب الذي فيه الاستعارة بشيء من التشبيه بمعنى أنه لا رائحة من جهة اللفظ فلفظا 
تمييز حول عن المضاف إليه تقديره أن لا تشم رائحة لفظ التشبيه إما الوجه أو المشبه أو 
الأداة 
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ويحتمل أن يكون منصوبا بإسقاط الخافض أي : أن لا يشم رائحة التشبيه بلفظ يدل عليه 
وإنغا قال لفظا ؛ لأن رائحة التشبيه موجودة بالقرينة ق معن الاستعارة إذ هي لفظ أطلق 
على المشبه بمعونة القرينة بعد نقله عن المشبه به بواسطة المبالغة ق التشبيه » فلا يعكن نفي 
إشمام الرائحة ولو معفى وعبر بالإشمام إعاء إلى أن شرط الحسن هو انتفاء الإشام الذي حده 
أن لا يخرج به الكلام عن الاستعارة » كما ف قوله : 
قد زر أزراره على القمر 

فإنه ولو ذكر فيه ضمير المشبه ليس على وجه ينبئ عن التشبيه وقد تقدم ما فيه 
فيفت الحسن لا الصحة وأما انتفاء ما ليس ق هذا الجحد وهو الذي يخرج الكلام عن 
الاستعارة فهو شرط الصحة لأنه تشبيه إما ضمنا كما ف قوله تعالى (حَق يََبَيْنَّ لَكُمُ 
حيط الأببَضْ مِنَ احيَطِ الأَسْودِ مِنَ الْقَجْرٍ) فإن من الفجر هو المشبه بالخيط فهو ولو م 
يكن على صورة التشبيه لكن لما فسر به الخيط الأبيض كان من التشبيه ؛ لأنه بين الأصل 
المراد فهو ي تقدير من الفجر الذي شبه بالخيط الأبيض » وإما صريا كهذا أسد قي 
الشجاعة ويجري مجراه رأيت أسدا ثي الشجاعة لأن ذكر الوجه ينبئ عن التشبيه ويهدي 
التركيب إليه بخلاف زر أزراره على القمر كما تقدم » وإنغما شرط في حسن الاستعارة أن 
لا يشم رائحة التشبيه كما ف قوله : زر أزراره على القمر ؛ لأن إشمام رائحته ييطل 
كمال الغرض من الاستعارة » ومعلوم أن كمال الغرض من إيجاد الشيء هو حسنه » 
ونقصانه قبحه في الجملة وإنغا أبطل كمال الغرض ؛ لأنه أعني الغرض من الاستعارة إظهار 
امبالغة في التشبيه ويحصل ذلك الإظهار بادعاء دخول المشبه ق جنس للمشبه به وادعاء 
أما مشتركان قي الحقيقة الجامعة هما » وأن اللفظ موضوع لتلك الحقيقة إلا أن أحد 
الفردين متعارف والآخر غير متعارف ومقتضى هذا الغرض استواؤهما في ذلك المجامع 
الذي هو تثمرة ذلك الجعول كالحقيقة الجامعة ؛ لأن استواء الأفراد في الحقيقة هو الأصل 
ولا شك أن إخمام رائحة التشبيه 


(1) البقرة : 187. 
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فيه إشعار ما بأصل التشبيه والإشعار بأصله يتضمن الإبماء إلى ما علم من الأصل ي 
التشبيه والكثير فيه وهو كون المشبه به أقوى من المشبه في الجامع وكونه أقوى يناقي 
الاستواء فيه الذي هو مقتضى الغرض ومضمنه » وإنما قلنا : يناف كمال الغرض ؛ لأنه لو 
كان منافيا لأصل الغرض بأن لا تفهم المبالغة على الوجه المذكور لانتفت الاستعارة وعاد 
الكلام تشبيها فإن قيل التجريد فيه إنمام الرائحة فيلزم قبح الاستعارة معه قلت كأفم 
خصوا الإشمام بذكر المشبه » أو الوجه لا على وجه التشبيه » ويحتمل أن يقال بالقبح ي 
التجريد حيث كان فيه الإبماء إلى المشبه ويؤيده أن الترشيح أبلغ منه واللّه أعلم. 

ثم أشار إلى ما يتعلق بهذا الحسن فقال : (ولذلك) أي : ولأجل ما قلنا من أن 
شروط الحسن قي الاستعارة أن لا يشم رائحة التشبيه لفظا » أي : وبسبب ذلك (يوصي) 
من جهة البلغاء عند تحقق حسن الاستعارة بوجود هذا الشرط (أن يكون التشبيه) أي : 
ما به المشابمة وهو وجه الشبه (بين الطرفين جليا) بنفسه ؛ لکونه يرى مثلا كما في تشبيه 
الغريا بعنقود الملاحية » أو بواسطة عرف كما في تشبيه زيد مغلا بإنسان عريض القفا في 
البلادة » فإن العرف حاكم بأن عرض القفا معه البلادة » وكما في تشبيه الرجل بالأسد 
قي الشجاعة فإن وصف الجراءة ظاهر قي الأسد عرفا أو بواسطة اصطلاح خاص » كما في 
تشبيه النائب عن الفاعل في العمدية وحصول الفائدة بالفاعل في حكم الرفع فإن الرفع في 
الفاعل ظاهر في اصطلاح النحو » فيشبه به عند ما يحتاج المعلم إلى التشبيه به مثلا » وإنغا 
يوصي بكون وجه الشبه جليا في الاستعارة التي فيها عدم إنمام رائحة التشبيه (لغلا يصير) 
تلك الاستعارة (إلغازا) بكسر الهمزة لأنه مصدر ألغز قي كلامه إذا عمى مراده وأخفاه 
فإلغازا مصدر أطلق على المفعول أو هو على إسقاط المضاف أي : ذات إلغاز » ومنه اللغز 
بضم اللام وفتح الغين » وهو المعنى الملغز فيه أو اللفظ المستعمل فيه » وجمعه ألغاز بفتح 
الهمزة مغل رطب وأرطاب وأصل اللغز جحر اليربوع وذلك أنه حفر حجرة إلى أسفل 
داخل جحره على استقامة ثم يجعل فيه ختفى يمينا وثهالا فسمى المختفي فيها لغزا » 
ومقتضى ذلك تسمية الاختفاء فيها 
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إلغازا فمنه أخذ ما ذكر » وإنما تكون الاستعارة إلغازا عند عدم إشام رائحة التشبيه ؛ لأن 
شرائط الحسن إن روعيت وروعي من جلتها عدم إخمام الرائحة كانت الاستعارة في غاية 
البعد عن فهم المراد ؛ لأن عدم إشمام رائحة التشبيه يبعد عن الأصل › وخفاء الوجه يزيده 
بعدا » فإذا تقوى التبعيد عن الأصل م يفهم المراد » وإن م تراع جميعا بأن انتفى عدم 
إشمام الرائحة بوجود إتمامها فذلك نما يقرب إلى الأصل » لكن يفيت الحسن وقولنا : بأن 
انتفى عدم إشمام الرائحة بوجود إشمامها إشارة إلى أن الشرط الذي تكون معه التعمية 
وتنتفي بانتفائه هو الإام » وأما الشرائط الأخرى فلا مدخل نها ولا لعدمها ق التعمية 
وعدمها » ومرادنا بشرائط الحسن هنا شرائط التشبيه ليكون ذكر عدم إشمام الرائحة 
بعدها من عطف للمباين » وقد عرفت أنه هو المقصود بالذات وغيره لا مدخل له في 
التعمية ويحتمل أن يراد بها شرائط حسن الاستعارة فيكون ذكر عدم الإشام بعدها من 
عطف الخاص على العام ؛ للاهتمام به إشارة لما ذكرنا من أنه المناط في التعمية وعدمها 
بعدمه » فإن قلت : متی م یذکر الوجه ولو کان جلیا بل ولو کان قي التشبیه کان فيه 
خفاء وتعمية إذ لا دليل عليه » قلنا : أما ف التشبيه فالغرض حاصل من قولنا : زيد 
كعمرو لو م يذكر الوجه وهو أنا ألحقناه به ثي شيء ما من الأشياء وأما في الاستعارة فإن 
الانتقال من وجه الشبه إلى المستعمل فيه » فإذا كان الوجه جليا ق المشبه به حصل 
الانتقال بلا خفاء وإلا ركب الفهم شططا بالخفاء فيكون تعمية وتحقيق ذلك أن الغرض 
من الاستعارة إفهام المستعار له من حيث وجه الشبه أو بواسطته » فإذا قيل : مثلا رأيت 
أسدا في الحمام فالمراد الإشعار بالأسد الأصلي لينقل منه إلى لازمه المشهور وهو الشجاعة 
والمجراءة تم ينتقل بواسطة القرينة إلى من يشاركه فيها وهو الرجل الشجاع فالمنتقل إليه 
آخرا هو الرجل المقيد بالشجاعة لأجلها مع اعتبار إخراج مطلق الشجاعة عن الطرفين ؛ 
لتكون وجها جامعا إذ لو دخلت احتيج إلى آخر ويتسلسل ولا يقال المقيد يدخل فيه 
القيد فيدخل الوجه في الطرف المنتقل إليه المستعمل فيه اللفظ » فإذا كان المستعمل فيه 
هذا الطرف المشبه بقيده الذي هو الوجه الكائن فيه دخل الوجه ي 
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ذلك الطرف الذي هو المشبه » والمقرر أن الوجه خارج عن الطرفين ؛ لأنا نقول الوجه 
مطلق الشجاعة والمنتقل إليه الرجل المقيد بها ويكفي في مباينة الوجه والطرف بأن لا يعتبر 
الوجه ني طرف التشبيه الإطلاق والتقييد ؛ لأن المطلق خلاف للمقيد لعموم المطلق فإذا 
تمهد هذا التحقيق كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب فنقول مى كان وجه الشبه خفيا 
انقطع الانتقال منه مطلقا إلى الطرف الذي استعمل فيه اللفظ مقيدا به فتصير إلغازا إذ لا 
يفهم من القرينة إلا أن المعنى الأصلي لم يرد » وإما أن يفهم أنه أريد الطرف الآخر فلا 
وذلك (كما لو قيل) في الاستعارة التحقيقية (رأيت أسدا) قي الحمام (وأريد إنسان أجخر) 
أي : خبيث رائحة الفم إذ لا ينتقل من الأسد مع القرينة المانعة عن إرادة الأصل إلا إلى 
إنسان موصوف بلازم الأسد المشهور وهو الشجاعة وأما إلى البخر فلا لخفائه والانتقال 
إلى الرجل بدون الوصف لا يفيد في التجوز (و) كما إذا قيل في الاستعارة التمثيلية (رأيت 
إبلا ماثة لا تحد فيها راحلة وأريد الناس) من حيث عزة وجود الكامل مع الكثرة » ولا 
شك أن وجه الشبه المذكور خفي فلا ينتقل إلى الناس من الإبل من هذه الحيثية ونما قلنا : 
إن هذه الاستعارة تمثيلية ؛ لأن الوجه منتزع من متعدد لأنه اعتبر فيها وجود كثرة من 
جنس وكون تلك الكثرة يعز فيها وجود ما هو من جنس الكامل » وههنا شيء وهو أن 
الكلام إذا كان هكذا فالخفاء من عدم ذكر القرينة المانعة عن إرادة الأصل › إذ لو قيل : 
رأيت يوم الجمعة قي المسجد إبلا مائة لا تحد فيها راحلة تبين المراد ؛ لأن قوله : مائة لا 
تحد فيها راحلة تبين الوجه فالأولى ق التمثيل أن يقال : رأيت يوم الجمعة في المسجد 
والإمام يخطب إبلا مائة لا تجحد فيها راحلة » فإن هذه صورة التجوز مع أن الخفاء » إذ 
الفهوم الناس المرئيين تي المسجد كالإبل والمتبادر أنم كالإبل ق البهيمية وقلة الفهم وكبر 
الأعضاء وطوطما مثلا » إذ هذا هو المتبادر وقد ينتقل إلى أنحْم في غاية الصبر ؛ لأن الإبل 
مشهورة بالصبر على ما تستعمل » وأما عزة الكمال مع الكثرة فلا تفهم » وإنا قلنا : 
هكذا لأن كلامنا فيما تحقق فيه التجوز مع الخفاء ولا يتحقق إلا بالقرينة ولو ذكرت 
القرينة في المغال مع الإبعاء إلى الوجه انتفى الخفاء 
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وبه يعلم أن الوجه إن كان خفيا وأشير إلى ما يومي إليه فإن لم يدع رجوع الكلام إلى 
التشبيه م يكن إلغازا » وبا لجملة إن ما ذكر من التمثيل ليس بظاهر لعدم القرينة وعلى 
تقدير وجودها فإن كان من التشبيه فهو خارج عما نحن بصدده » فلا يصح التمثيل وإن 
كان من الجاز فلا خفاء لظهور المراد » فإن قيل : لو قيل مثلا الناس كالإبل كان إلغازا 
لخفاء وجه الشبه المراد من التشبيه فيكون إلغازا أيضا فعلى هذا لا يختص الإلغاز بالمجاز 
بل يجري قي التشبيه أيضا » وظاهر ما تقدم أن عدم ذكر الوجه قي التشبيه لا يصيره إلغازا 
وظاهره الإطلاق أعني سواء خفي الوجه أو ظهر » قلنا : المقصود من الاستعارة كما 
حررنا التوصل بالوجه إلى المراد ومتى خفى انقطع التوصل كما تقدم » وأما التشبيه فإن 
كان الغرض مرد الإلحاق لم يضر الخفاء » وإن كان الغرض الإلحاق بوجه خاص فلا بد 
من البيان إن خفي كما في الحديث الشريف الذي أخذت منه هذه الاستعارة الممغل بها 
فلذلك أشير إلى الوجه في التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم (الناس كإبل مائة لا تجحد 
فيها راحلة) "“ فكون التشبيه إلغازا عند عدم ذكر الوجه مع خفائه أمر عارض بخلاف 
الجاز وقوله صلى الله عليه وسلم مائة لا تحد فيها راحلة يحتمل أن يكون جملة استفنافية › 
أي : مائة منها لا توجد فيها راحلة إذ كأنه قيل ما معنى ذلك؟ فقيل : مائة منها لا تحد 
فيها راحلة » ويحتمل أن يكون مائة نعتا للإبل وما بعده وصفا لمائة كإبل معدودة بهذا 
القدر الكثير الموصوف بأنك لا تحد فيها راحلة على كل فقد ظهر أن فيه الإيماء لوجه 
الشبه المقصود لخفائه » وهو أن الناس في عزة وجود الكامل كالإبل في عزة الكامل مع 
الكثرة قي كل منهما » إلا أن مصدوق الكامل قي الناس هو المهذب من القبائح الزاهد 
فيما لا يعني ومصدوقه ف الإبل النجيب المتحمل للأثقال الحسية وذلك أن الراحلة قي اللغة 
هو البعير المعد للرحل وحمل الأثقال لقوته سواء كان جملا أو ناقة » فالمعنى أن المرضى 
شرعا وطبعا المنتخب أخلاقا وزهدا هو قي عزة وجوده مع كثرة جنسه كالنجيبة المعدة 
للرحل التي لا تكاد توجد مع كثرة الإبل » وإنغا 


(1( اخرجه البخارى ف الرقاق )6498( « ومسلم (2547. 
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خص التحقيقية والتمثيلية بالتمثيل هما لما يكون بالخفاء إلغاز ؛ إشارة إلى أن المكنى عنها 
ليست في منزلتهما في الإلغاز عند خفاء الوجه » وإن كانت مثلهما في جرد الحسن وذلك 
أن المذكور فيها لفظ المشبه لمعناه وقرينة ذكر اللوازم التي بها كمال الوجه أو قوامه تبين 
التشبيه والوجه وتزيل الإلغاز كما أشرنا إليه ف المغال المنقول عن الحديث الشريف من أن 
ذكر ما يومئ إلى الوجه وإن كان خفيا يزيل الإلغاز » وذلك ظاهر وإن كان يمكن أن 
يدعي ان القرينة مع الخفاء نما يتأكد به البعد قي فهم المراد ولو کان ثم إيماء تأمله. 

(وبهذا) المذكور وهو أن ما يكون فيه الوجه خفيا لا تنتفي فيه الاستعارة لفلا تصير 
إلغازا وتعمية (ظهر أن التشبيه أعم) من الاستعارة (محلا) معنى أن كل محل صحت فيه 
الاستعارة صح فيه التشبيه ولا يصح العكس كليا » وهو أن كل ما صحت فيه الاستعارة 
صح فيه التشبيه وذلك أن المحل الذي يكون فيه الوجه خفيا لا تصح فيه الاستعارة ؛ لغلا 
تكون إلغازا كما في المغالين بل الواجب أن يؤت بالتشبيه في صورة إلحاق الناس بالإبل 
كما في الحديث الشريف ويؤتى بالتشبيه في صورة إلحاق الرجل بالسبع في البخر بل 
ويجحب ذكر الوجه عند قصد خصوصه ؛ ليتبين المراد وإلا فهم الإلحاق في الجملة » وقد 
تقدم التفريق بين جنس التشبيه وامجاز قي ذلك فإن التشبيه يتصور فيه إجمال رما يتعلق 
الغرض به في بعض التراكيب » وامجاز ليس كذلك » ولو كانا مستويين قي الامتناع عند 
الخفاء إذا م يذكر الوجه ف التشبيه وذلك عند قصد خصوص الوجه قي ذلك التشبيه › 
فإذا صح هذا التشبيه فيما ذكر دون الاستعارة كان أعم محلا وورد على الأعمية المذكورة 
أنه إن أريد الاستعارة والتشبيه الحسنان كان بينهما عموم من وجه لتصادقهما حيث لا 
خفاء ولا اتحاد وانفراد الاستعارة حيث الاتحاد كما قي مسألة العلم والنور الآتية » وانفراد 
التشبيه حيث الخفاء كما في مسألة الإبل والناس وإن أريدا ولو مع قبح اتحدا محلا لصحة 
التشبيه مع القبح في العلم والنور وصحة الاستعارة مع القبح في الخفاء وعلى هذا يكون 
الإيصاء السابق وما يتصل به إيصاء بذكر المندوب لا إيصاء بواجب غير أن المندوب في 
البلاغة كالواجب فعليه يكون 
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بينهما عموم من وجه » ثم إن مقتضى ما ذكر أنه إذا أريد الحسن اجتنب كون وجه الشبه 
مبتذلا واجتنب كونه خفيا » أما اجتناب الابتذال فلاشتراطه في حسن الاستعارة حسن 
التشبيه وحسن التشبيه باجتناب وجه الابتذال وأما اجتناب الخفاء فللفرار من الإلغاز 
والتعمية » وترك الابتذال » وإنغا يحصل بالغرابة المقتضية للخفاء وترك الحفاء رجوع عن 
الغرابة إلى الابتذال فجاء في مقتضى الشرطين سواء قلنا نما شرطا حسن أو شرطا صحة 
تناف وتدافع > ويجاب بأن الغرابة تقبل الشدة والضعف فيجب أن يكون الوجه من الغرابة 
بحيث لا يصل إلى المرتبة المقتضية للإلغاز ويكون منها بحيث لا يصل إلى مرتبة الابتذال 
فالمطلوب على الوجوب أو الحسن هو الغريب المتوسط بين المبتذل والخفي وهما طرفا غاية 
القبح أو المنع وقد تقدم تمثيل كل واحد من هذه الأقسام فافهم. 

ثم أشار إلى ما يناسب ما ذكر وهو أنه إن خفي الشبه منعت أو قبحت الاستعارة 
وحسن التشبيه بقوله (ويتصل به) أي مما ذكر ومعنى الاتصال به أنه ينبغي أن يذكر متصلا 
يما ذكر للمناسبة بينهما بالتقابل لا يجاب كل منهما عكس ما أوجبه الآخر ؛ لأن ما ذكر 
يوجب حسن التشبيه دون الاستعارة وهذا يوجب حسن الاستعارة دون التشبيه وهذا 
المتصل با ذكر هو (أنه) أي الشأن هو ما أشار إليه بقوله (إذا قوي التشبيه) أي : ما وقع 
به التشابه (بين الطرفين) لكثرة الاستعمال فكثرت ملاحظة ما وقع به التشابه (حتى اتحدا) 
أي : صارا كالمتحدين ف ذلك المعنى بحيث يفهم من أحدها ما يفهم من الآخر (كالعلم 
والنور و) ك (الشبهة والظلمة) فقد كثر تشبيه العلم بالنور في الاهتداء والشبهة بالظلمة تي 
التحير حتى صار كل من المشبهين يتبادر منه المعنى الموجود قي المشبه بهما» فصارا 
كالمتحدين في ذلك المعنى بحيث يرى أن أحدها ليس فيه أقوى من الآخر وإذا رؤي 
اتحادما في ذلك المعنى تخيل اتحادهما في الحقيقة فيصير كتشبيه الشيء بنفسه (لم بحسن 
التشبيه) أي : إذا قوي الشبه بين الطرفين على الوجه المذكور لم بحسن التشبيه بينهما 
لإشعاره بأن أحدها أصل والآخر فرع (و) حيث لم يحسن التشبيه (تعينت الاستعارة) 
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لفظ المشبه به للمشبه وذلك عند إرادة الإتيان بالحسن ؛ لأن التشبيه يمتنع وتحب الاستعارة 
وقد تقدم مقتضى هذا الكلام واردا على الكلام السابق » وهو أن التشبيه أعم محلا والذي 
تقدم هو أنه إن أراد التشبيه والاستعارة الجسنين فبينهما عموم من وجه » وإن أراد 
مطلقهما فهما متحدان وإنما حسنت الاستعارة عند قوة الشبه لفلا يصير إلحاق أحدها 
بالآخر كتشبيه الشيء بنفسه الممنوع » وما يقرب من الممنوع لا أقل من أن يكون قبيحا 
> فعلى هذا تقول إذا فهمت مسألة حصل ق قلي نور مستعيرا للعلم الجحاصل قي قلبك 
لفظ النور ولا تقول : حصل في قلبي علم كالنور مشبها للعلم بالنور إذ هو كتشبيه الشيء 
بنفسه لقوة المشابهة بظهور الاهتداء به كما في النور » وإذا وقعت في قلبك شبهة : تقول 
وقعت في قلبي ظلمة مستعيرا لفظ الظلمة للشبهة » ولا تقول : وقعت قي قلبى شبهة 
كالظلمة مشبها للشبهة بالظلمة ؛ لقوة الوجه في الشبهة وهو عدم الاهتداء والتحير » كما 
قي الظلمة ولما كان الكلام السابق ظاهرا في حسن الاستعارة التحقيقية والتمثيلية ؛ أشار 
إلى ما به حسن المكنى عنها والتخييلية فقال (و) الاستعارة (المكنى عنها) كقوله : 
دىا كث اكي السلاح مققذف ]1 هل د اظ ارہ م تقا 
حسنها (ك) حسن (التحقيقية) والتمثيلية في أن ذلك إنغا يحصل برعاية جهات 
حسن التشبيه بل هي أمس وأظهر ي ثبوت حسن الرعاية با ذكر » لا سيما على مذهب 
الصنف ؛ إذ ليس ثم لفظ منقول حسا من المشبه إلى المشبه به » وإنما هناك تشبيه مضمر 
إما بتقدير لفظ أو بدونه مع المبالغة فيه فكوا كالتحقيقية في هذه الرعاية واضح على كل 
مذهب » وأما كوا كهي قي أن لا يشم فيها رائحة التشبيه لفظا فظاهر عبارة المصنف 
اعتباره وفيه بعد ؛ لأن إشمامه بذكر المشبه مع المشبه به من غير أن يكون ذلك على وجه 
ينبيع عن التشبيه أو بذكر الآلة لا يكاد يتصور ؛ لأن الذي يذكر لفظ المشبه فقط وأما 
إتمامه بالإشارة إلى الوجه فلا يخلو منه ؛ لأن اللوازم تشعر بالوجه » اللهم إلا أن يقال : 
الحسن فيها بعدم الإشام الذي يحصل بذكر الوجه على وجه لا ينبئ عن التشبيه » كأن 


يقال : إذا أنشبت 
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المنية أظفارها عند اغتيال النفوس بالقهر والغلبة بطلت الجيل » فإن صح أن نحو هذا 
التركيب من الاستعارة المكنية لا من التشبيه وهو المتبادر إذ لا ينبيء الوجه عن التشبيه »› 
أمكن أن يدعي أن الحسن بعدم نحو هذا الإشام تأمله هذا حسن الاستعارة المكنى عنها. 

(و) أما الاستعارة (التخييلية) ف (حسنها) يكون (بحسب) أي : في حساب 
(حسن المكن عنها) يعني أنه يعد بعد عد حسن المكنى عنها تابعا له وإذا حصل عد 
حسنها بعد عد حسن المكنى عنهاكان حسنها تابعا لحسنها ؛ لأن ما يقال فيه : إنه 
معدود قي عد كذا أو بعد كذا إنما كان ذلك إذا كان ذكر ذلك الشيء عند قصده يغني 
عنه بالكذا » ومن لازم هذا المعنى عرفا التبعية وهي المرادة هنا بهذه العبارة فا لحسب على 
هذا ععنى الحساب والعد » ويحتمل أن يكون اسما من الأحساب وهو الكفاية ؛ فيكون 
المعنى أنه يستغني عن ذكر حسن التخييلية بكفاية حسن المكنى عنها ولا شك أن كفاية 
الثانية عن الأولى تفيد التبعية » فالمعنى أن التخييلية تابعة ف الحسن والقبح للمكنى عنها»› 
أما على مذهب المصنف فواضح إذ هي أعني التخييلية حقيقة ؛ سيقت للدلالة على المكنى 
عنها » فإن حسن مدلوها حسنت من حيث دلالتها عليه التي سيقت لأجلها إذ لا بحث لنا 
عن حسنها من حيث أصل وضعها » وأما على مذهب السكاكي فلفظها منقول للصورة 
الوهمية الشبيهة بمعنى » ومن المعلوم أن الصورة بمنزلة المعنى الأصلي ولا بحث لنا عنها من 
تلك الحيثية » وإنما غرضنا الدلالة بتلك الصورة الوهمية نظرا لأصلها على المكن عنها 
فيكون حسنها بحسن مدلوها المقصود بالذات وهو المكنى عنها » فهي في حسنها تابعة 
لحسن ما دلت عليه أيضا فعند تبعيتها للمكن عنها تقبح بقبحها وتحسن بحسنها ؛ لأن 
الغرض منها الدلالة بها عليها » وأما الصورة الوهمية والأصل فلا دقة فيه » والاستعارة إنغا 
تحصل بدقة التشبيه وحسنها » فلهذا قال السكاكي : وقلما تحسن غير تابعة ها » أي : لا 
تحسن غير تابعة للمكنى عنها فمعنى قلما في كلامه النفي ويحتمل أن يشير بذلك للقلة على 
الأصل ليفيد أنه لا يمتنع أن تحسن إذا 
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ناسب المقام إفهام الصورة الوهمية لتذكرة الأصل كأن يكون قي إحضار صورة التأكيد لما 


فصل فى بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ اجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه 

(فصل) ذكر فيه معن يطلق عليه لفظ المجاز ولا يشمله الحد السابق إما بالتشابه 
بينه وبين معناه السابق فيكون لفظ امجاز فيما ذكر هنا مجازا وإما بالاشتراك اللفظي 
وسنبين وجه التشابه وإلى ذلك المعنى الذي يطلق عليه المجاز أشار بقوله (قد يطلق امجاز) 
أي : قد يطلق اللفظ الذي هو امجاز (على كلمة تغير حكم إعرابها) أي : تغير حكمها 
الذي هو إعراها الأصلي بأن انتفى ذلك الأصلي وحل مله إعراب آخر » فالإضافة قي 
قوله : حكم إعرايما بيانية على هذا وذلك التغيير يمحصل (ب) سبب (حذف لفظ) لو كان 
مع تلك الكلمة استحقت به نوعا من الإعراب فلما حذف حدث آخر (أو ب) سبب 
(زيادة لفظ) كانت الكلمة استحقت قبله نوعا من الإعراب فحدث بزيادته نوع آخر من 
الإعراب » فإن قلنا : إن إطلاق لفظ امجاز بالتشابه فوجهه أن الكلمة التي استحقت قي 
أصلها نوعا من الإعراب ثم اتصلت بآخر بزيد أو بنقص تشبه المنقولة من معنى إلى معنى 
آخر قي استعمال كل منهما في حال هو خلاف الأصل » فعليه يكون لفظ امجاز فيه مجازا 
» وإن قلنا : بالتشارك ؛ كان هذا الوجه بسبب التسمية فيكون اللفظ مشتركا وقد علم 
الفرق بين التسمية بسبب والنقل لمعنى معتبر الدلالة في المنقول إليه فإن الأول تبقى معه 
التسمية ولو انتفى المعنى الذي هو السبب ومع بقائه لا يشعر به اللفظ بخلاف الثاني » وقد 
تقرر بهذا أن تغير حكم الإعراب يكون بنقص لفظ ويكون بزيادته فلو م يتغير حكم 
الإعراب بالزيد كما في قوله تعالى (قبما َة من الله)“ أو م يتغير بالنقص كما في قوله 
تعالى (أو گصََّبٍ)) أي كذوي صيب لم تسم الكلمة مجازا وإغا تسمي ججازا بتغير ناشئ 


عن زيد 


(1) آل عمران : 159. 
(2) البقرة : 19. 
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فالأول وهو التغير الذي يكون بنقص فتسمى الكلمة بسببه مجازا (كقوله) تعالى (وجاء 
ربُك) وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا) وقوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب (وَسَل القَرية) التي كنا 
فيها وَالْعِيرَ التي أَفْبَلْنا فيها) (و) الثاني وهو التغيير الذي يكون بزيادة فتسمى الكلمة 
بسببه مجازا (كقوله) تعالى (لَيْس كله شَيْءُ) وَهُو السَمِيع البَصِيرً) فقوله تعالى (وجاء 
رنْكَ) على إسقاط المضاف (أي جاء أمر ربك) وإنما م يجعل على ظاهره للقطع باستحالة 
اجيء على الله تعالى إذ هو الانتقال من حيز إلى آخر بالرجل » وهو خصوص بالجسم 
الي الذي له الرجل ومطلق الجوهرية مستحيلة على الله تعالى فضلا عن الجسمية 
الخصوصة فإذا م يحمل على الظاهر لاستحالته وجب حله على وجه يصح › فقدر 
لضاف . وهو الأمر . ليصح هذا الكلام الصادق والأمر ولو كان المحجيء عليه محالا 
أيضا إذ هو الحكم المتضمن للكتاب أو ا هكي عن الأمر يصح إسناد الحجيء إليه مجازا 
ليكون كناية عن البلوغ فيقال على وجه الكثرة جاء أمر الملك إلينا أي بلغ وإن كان 
الجائي ق الحقيقة حامله وهذا الإسناد كثير » حت قيل : إنه حقيقة عرفية بخلاف إسناد 
الجيء إليه تعالى لا يصح حقيقة ولا مجازا لاستحالة البلوغ فوجب أن يكون الكلام 
بتقدير المضاف ؛ ليصح ولو بالتجوز ق المقدر أيضا كذا قيل » وورد عليه أن امتناع وجه 
من التجوز وهو أن يكون الإسناد المذكور كناية عن البلوغ لا يقتضي امتناع تجوز آخر › 
فلا يتعين الإضمار إذ يمكن أن يقال أسند المحيء إليه تعالى لكونه تعالى آمرا به وبالإبلاغ 
فهو كالإسناد إلى السبب الآمر فيكون من الإسناد العقلي » وعليه فيخرج الكلام عما نحن 
بصدده » وأما قوله تعالى (وَسْكَل الْقَْبًَ) فهو على إسقاط المضاف أيضا » أي : واسثل 
أهل القرية » وإنغا حمل على تقدير المضاف للقطع بأن المراد قي الآية سؤال أهل القرية 

(1) الفجر : 22. 


(3) الشورى : 11. 
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لا سؤاطها نفسها وإن كان يمكن الحمل عليها عند قيام القرينة على إرادته » كما إذا قال 
الإنسان لصاحبه : اعتبر بهذه القرية الخالية واسأهما عن أهلها أين ذهبوا وكيف كانوا فيها 
ثم اضمحلوا » فإن المقصود هنا بسؤاها خاطبتها للاعتبار كمخاطبة الأطلال للتحسر 
والتحزن تنزيلا ها منزلة اجيب قي الدلالة على المراد إذ يشعر حاطها با لجواب وهو هنا غم 
کانوا فيها ففنوا » وكما لو قيل من جانب من له العناية من أولياء الله تعالى اسأل هذا 
اللكان أو هذه القرية لنجيبك عند قصد إظهار خرق العادة بإنطاقها إذ هو أمر ممكن فلا 
يعتنع حمل السؤال حينفذ على حقيقته ونحو هذين التقديرين متنع في الآية » فوجب الحمل 
على ما يصح ومنه تقدير المضاف وهو الأقرب ويحتمل أن تكون القرية مجازا عن أهلها 
من باب إطلاق اسم الحل على الجحال ؛ فيخرج المنال عما نحن بصدده من أن التجوز 
بتغير حكم الإعراب بالتقدير » وعلى هذا يكون معنى قولنا أصل هذا الكلام واسأل أهل 
القرية معناه أن هذا أصله قبل التجوز بإطلاق اسم الحل على الجال » وأما قوله تعالى 
(لَيْسَ كوه شَيْءٌ) الممغل به للتغير بالزيادة فالأصل فيه ليس مثله شيء للقطع بأن المراد 
نفي المماثل له تعالى لا نفي من يكون كمثله إذ لا مثل له تعالى حتى ينفي عن ذلك المثل 
من يكون مثله فالحكم الأصلي الكائن للفظ مثله هو النصب على أنه خبر ليس » وما 
زيدت الكاف انتقل إلى حكم الجر لأا إما حرف جر أو اسم بمعنى مثل مضاف لما بعده 
وكلاهما يقتضي الجر » وإنغا صح كونه خبرا لليس مع كون اسمها نكرة وكونه مضافا 
للضمير ؛ لأن إضافة مثل وغير لشدة إهامهما لا تعرف فصح كونه خبرا عن النكرة التي 
هي لفظ شيء فلا يرد أن الإخبار بالمعرفة عن النكرة نمتنع فعلى ما ذكر يكون لفظ ربك 
هو المسمى بامجاز لتغير حكم إعرابه بنقص المضاف الذي هو أمر » ولفظ القرية هو 
السمى بالمجاز كذلك للتغير بالنقصان أيضا » ولفظ المغل هو المسمى باممجاز كذلك 
للزيادة المذكورة وليس المسمى بامجاز إعراب هذه الكلمات بل الملسمى هو تلك 
الكلمات إما لمشامتها بامجاز المعرف فيما تقدم في نقل كل من إعراب هو أصل إلى غيره 


¢ واستعماله فيه کنقل لجاز من معن إلى آخر وإما للاشتراك 
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اللفظي بسبب وجود ما به التشابه المذكور كما تقدم » وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف 
بالتجوز المذكور والمسمى بلفظ الجاز هو نفس الإعراب فالنصب في القرية مثلا يوصف 
بأنه تجوز فيه بنقله لغير محله ؛ لأن القرية بسبب التقدير في محل جر » وقد أوقع فيها 
النصب ويسمى ذلك الإعراب بنفسه مجازا لما وقع التجوز فيه وما ذكره المصنف من أن 
الملسمى بامجاز والموصوف بالتجوز هو الكلمة المعربة لا إعرابها هو الأقرب لوجهين 
أحدها كون مدلول لفظ الجاز في الموضعين هو الكلمة » بخلاف إطلاقه على الإعراب 
فإنه يقتضي خخالفة في المدلولين ؛ إذ يكون لفظ امجحاز هنا كيفية الكلمة لا نفسها ومدلوهها 
فيما تقدم نفس الكلمة » وثانيهما أن إطلاق لفظ امجاز على الإعراب كما هو ظاهر 
كلام السكاكي سببه كما تقدم أن الإعراب وقع في غير أصله وذلك رعا يدعي ظهوره 
في النقصان ؛ لأن المقدر كالمذكور فالقرية قي قوله تعالى (وَسْكَل الَْريًَ) حكمها الجر 
بتقدير المضاف فقد وقع النصب قي محل الجر الذي هو الأصل بسبب التقدير الذي هو 
كالذكر فصح أن الإعراب ف النقصان الذي يستدعي التقدير واقع في غير محله فيسمى 
مجازا وأما الزيادة كما في قوله تعالى (لَيْسَ كَمِْلِه شَيْءٌ) فلا يظهر فيها كون الإعراب 
واقعا قي غير محله وهذا النوع من المجاز يشمله وإنغا قلنا : لا يظهر في الزيادة ؛ لأنه ليس 
هناك لفظ مقدر كالمذكور وله مقتض أوقع إعرابا آخر في محل مقتضاه » وإنما هناك زيادة 
شيء له مقتضى موجود ومقتضاه واقع في حله فتقدير المقتضى للنصب هو ليس إلا 
الإسقاط وليس لا يعتبر ها مقتضى يكون غيره مجازا مع وجود سبب ذلك الغير » وكذا 
لا يظهر ما ذكر في النقص في نحو سؤال القرية بإضافة السؤال إلى القرية لوجود الجر 
بالإضافة والجر بها هو الأصل وتقدير جر آخر مالف للجر بإضافة أهل تعسف بلا فائدة. 

م هذا المنال أعني (لَيْسَ كله شَيْءٌ) إنغا يكون من هذا النوع من التجوز بناء على 
الظاهر من أن الكاف مزيدة للتقوية المفيدة للاعتناء ؛ وذلك لأن المتبادر أن الكلام لما سيق 
لنفي المثل وإسقاط الكاف يفيده دل ذلك على زيادة الكاف ويحتمل أن لا تكون 
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زائدة فيفيد الكلام نفى المثل بطريق الكناية التي هي أبلغ من الحقيقة التي هي مقتضى 
زيادتا » ويتبين ذلك بوجهين أحدها أن الشيء إذا كان موجودا متحققا فمقى وجد له 
مغل تبع ذلك أن هذا المغل لذلك المتحقق له مثل هو ذلك الموجود المتحقق ؛ لأن المثلية أمر 
نسي بينهما فإذا نفى هذا التابع وهذا اللازم » فقيل : لا مثل لمثل ذلك المتحقق لزم نفى 
لمتبوع والملزوم وهو مثل ذلك المتحقق ضرورة أنه لو وجد كان ذلك المتحقق مثلا له فال 
تبارك وتعالى متحقق موجود فلو كان له مثل كان هو أعي الله تعالى مثلا لذلك المثل 
المفروض وجوده له » فإذا نفى مغل لذلك المثل لزم نفي ذلك المثل له تعالى وإلا م يصح 
النفي ؛ لأن وجود ذلك المثل حينئذ يستلزم أن له مثلا هو الله تعالى المتحقق فلا يصح نفي 
مثل المثل لا بنفي المثل إذ لا يصح نفي اللازم التابع إلا بنفي الملزوم المتبوع » فإن قيل : 
نفي مثل المنل الذي هو معنى قولنا : لا مثل لمثله » يشعر بوجود المغل فكيف يكون كناية 
عن نفيه؟ قلنا : القضية السالبة لا تقتضي وجود الموضوع والحمول إذا كان أمرا غير 
اعتباري ينتفي عن الموضوع ؛ لعدم وجود ذلك الموضوع كما ينتفي عنه لعدم اتصافه به 
وهو هنا لو وجد لا تصف بامحمول إذ موضوع القضية هنا هو المثل وحموها وجود المثل 
لذلك المثل » ولو وجد كان له مثل هو الله تعالى » فنفي هذا المحمول لنفي الموضوع وإلا 
فلو وجد الموضوع استلزم الحمول فلا يصح نفيه إذ لا يصح نفي اللازم مع وجود الملزوم 
وطريق اللزوم أن ثم موجودا متحققا فلو وجد له مثل كان هذا المتحقق مثلا لذلك المخل 
فنفى مغل المغل على هذا التقدير نفي اللازم والتابع بالنظر للمتحقق » فيقتضي نفي الملزوم 
وإلا صح وجود الملزوم بلا لازم فقد صح أنه نفي مثل المغل ليتوصل به إلى نفي المثل › 
وهو معنى الكناية ونظير ذلك قولك لزيد الذي لا أخ له : ليس لأخي زيد أخ ؛ قصدا 
لنفي أخيه لأنه لما كان زيد موجودا لزم كونه أخا لذلك الأخ على تقدير وجوده فلما 
استلزم وجوده وجود أخ له وهو زيد لم يصح نفي الأخ عن ذلك الأخ المفروض إلا 
لعدمه وإلا لزم وجود الملزوم وهو الأخ المفروض بدون لازمه وهو ثبوت أخ له لكن 
الكلام هنا لا يصح إلا بانتفاء الموضوع 
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المستلزم لذلك المحمول » لكن الذي ينبغي على هذا أن يكون مجازا متفرعا عن الكناية ؛ 
لأن المعنى الأصلي باعتبار الإثبات منوع والكناية يشترط فيها إمكان المعفى الأصلي ويجاب 
بأن النفي هو الموجود في الكلام » ولا يستلزم الإثبات دائما وذلك النفي ممكن محقق 
لينتقل منه إلى النفي الآخر » قيل : إن الأولى على هذا التقدير أن يكون الكلام حقيقة 
استعمل في معناه على المذهب الكلامي من باب البديع ليستدل به على المقصود ويدل 
على ذلك قولنا في بيانه : إنه لا مثل له تعالى لأنه لما نفي ف الآية مثل مثله دل على انتفاء 
مثله إذ لو وجد له مثل كان الله تعالى مثلا لذلك المثل لكن نفي عن المثل مثله فدل على 
انتفائه أي : انتفاء مثله تعالى » فعلى أنه كناية يكون من التعبير بنفي اللازم عن نفي 
الملزوم وما ذكر من البيان لبيان الملازمة وعلى أنه من المذهب الكلامي حقيقة سيق 
للاستدلال به على نفي المغل له تعالى » وما ذكر من البيان هو نحقيق ذلك الاستدلال 
فليتأمل وثان الوجهين ومآله مع الأول واحد بالنسبة إلى أن الكلام كناية ولو كان طريق 
اللوم حتلفا إذ يكون هذا من باب نفي الشيء عمن هو مثلك وعلى أخص وصفك » إذ 
يلزم عرفا من النفي عن مثلك وعمن كان على أخص وصفك النفي عنك وإلا لزم 
التحكم قي ثبوت الشيء لأحد المثلين بدون الآخر » فالمثل المفروض نفي عنه نماثل له فيلزم 
أن ينفي المماثل عن الله تعالى كما نفي المماثل عن مفروض للمماثلة له تعالى وعمن هو 
على أخص وصفه وإذا نفى بهذا الطريق المماثل له تعالى لزم نفي الل المفروض ليتوصل 
بالنفي عنه إلى النفي عنه تعالى » فقد تبين أن الوجه الأول وهذا الآخر متحدان ف نفي 
المماثلة عنه تعالى بطريق اللزوم وهو معنى الكناية وما ختلفان باعتبار اللزوم ف الأول من 
جهة أن المغل لو وجد كان تعالى مثله » فيتقرر اللزوم » فلزم من ذلك كماقررنا. 
أنه مقى نفى مغل المغل انتفى المثل » وإلا وجد الملزوم بلا لازم » وهذا الأخير طريق اللزوم 
فيه ما تقرر عرفا » وعضده العقل » وهو أن نفى الشيء عمن هو مثلك وعلى أخص 
وصفك يستلزم الثبوت. فافهم والله الموفق بمنه وكرمه. 


438 


ولا فرغ من المجاز » وهو الباب الثاف من هذا الفن » الذى هو أعظم أبوابه شرع 
قي الثالث الذى به تمام الفن » وهو باب الكناية » فقال : 


(الكناية) 

وهو مصدر كنيت بكذا عن كذا إذارركت التصريح به » وعليه فلامه ياء وقد 
يقال كنوت به عنه بالواو فتكون لامه واوا » ولكن هذه اللغة ينافيها المصدر إذ لم يسمع 
كناوة بالواو » ولا يقال لعله على هذه اللغة قلبت في المصدر ياء للكسرة في فائه » لأنا 
نقول : الكسرة في نحو ذلك لا توجب قابا » فالتزام الياء في المصدر يدل على أن اللام ياء 
وأن الواو قي كنوت قلبت عن الياء سماعا. 

وأما في الاصطلاح > فتفسر على أا مصدر بأها هي الإتيان بلفظ أريد به لازم 
معناه مع جواز إرادته معه » وهي بهذا المعنى أخص من معناها لغة » وتطلق على ذلك 
اللفظ المأ به » وهذا المعنى هو الكثير في استعماهما. وإلى تعريفها بذلك أشار بقوله : هي 
(لفظ) خرج عنه ما دل ما ليس بلفظ كالإشارة (أريد به) خرج به لفظ الساهي 
والسكران (لازم معناه) خرج به اللفظ الذي يراد به نفس معناه وهو الحقيقة الصرفة › 
وقد تقدم أن المراد باللزوم هنا مطلق الارتباط ولو بعرف » لا اللزوم العقلي (مع جواز 
إرادته) أي إرادة معناه (معه) أي : مع ذلك اللازم فمن قيودها آنا بعد إرادة اللازم 
بلفظها لا بد أن لا تصحبها قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع ذلك اللازم » وذلك 
كطويل النجاد وهو حائل السيف إذا أطلق وأريد به لازم معناه الذي هو طول القامة » 
مع جواز إرادة معنى طول النجاد نفسه بأن لا توجد قرينة تمنع من إرادة نفس معنى طول 
النجاد (فظهر) يما ذكر وهو أن الكناية يصحبها جواز إرادة المعنى الأصلي (أما) أي ظهر 
بذلك أن الكناية (تخالف امجاز) السابق لا مطلق الجاز المقابل للحقيقة › فإها منه. وقيل 
: إها واسطة بينهما (من جهة) أي ظهر آنا تباين امجاز من هذه الجهة » وهي جهة جواز 
(إرادة المعنى) الحقيقي فيها (مع إرادة لازمه) أي : لازم المعنى الحقيقي بخلاف اجاز ؛ فإنه 
ولو شارك الكناية في مطلق إرادة اللازم به لا بد معه من قرينة مانعة من إرادة المعفى 
الحقيقي مع ذلك اللازم » وقد تبين أن الكناية وامجاز يشتركان ق إرادة 
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اللازم » ويفترقان من جهة أن الكناية لا تصحبها قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي بل 
يبقى معها جواز إرادة المعنى الأصلي. 

وا مجاز لا بد أن تصحبه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي »› وهذا يخرج عن حد 
الكناية إذ لا ييقى معه جواز إرادة الأصل فقوله : فظهر أا . أي : الكناية . تخالف 
الجاز من جهة إرادة المعنى على تقدير مضاف أي : من جهة جواز إرادة المعنى . كما 
قرر ناه به . وذلك لوجهین : 

أحدها : أن التقدير المذكور هو الذي يطابق به الكلام ما قبله » وهو تعريف 
الكناية ؛ لأنه م يتشرط في ذلك التعريف إلا جواز الإرادة لا وقوعها. 

والآخر : مطابقته ما تقرر خارجا ؛ لأن الكناية وجدناها ف الخارج كثيرا ما تخلو 
عن إرادة المعنى الحقيقي للقطع بأنه يقع صحيحا » قولنا : فلان طويل النجاد » وجبان 
الكلب » ومهزول الفصيل على أن يكون طويل النجاد كناية عن طول القامة ويكون 
جبان الكلب كناية عن كثرة الوارد ؛ لأن جبن الكلب أي : عدم جراءته على من يمر به 
إغا يشا عن كثرة مرور الوارد به » فينتقل منه إلى كشرة الوارد الدال على كثرة المضيافية 
> ويكون مهزول الفصيل كناية عن الكرم والمضيافية ؛ لأن هزال الفصيل يدل على عدم 
وجدانه اللبن في أمه » وهو يدل على كثرة الاعتناء بأخذ اللبن لسقيه الأضياف » وهو 
يدل على الكرم والمضيافية » ويحتمل أن يتوصل إلى المقصود قي هزال الفصيل بأنه عدم 
الأم من ذبحهاء ونما تذبح الأمهات من كثرة أضيافه والمآل واحد » وإن م يكن 
للموصوف بمذه الأوصاف ملزوماتما ؛ فيكنى بالأول عن ملزومه وإن لم يكن لصاحبه نجاد 
> وبالشاني عن ملزومه وإن ۾ يكن لصاحبه كلب » وبالثالث عن ملزومه وإن م يكن 
لصاحبه فصيل » ومثل ما ذكر نما يكون كناية ولو م يوجد فيما استعمل فيه المعنى 
الأصلي أكثر من أن يحصى. 

وإذا صحت الكناية بنحو هذه الألفاظ ووقعت الكناية بها مع انتفاء أصل معناها ۾ 
يصدق أنه أريد يها المعنى الحقيقي » وإنغا يصدق أنه يجوز أن يراد بها المعنى الحقيقي » فلو 
م يرد الكلام إلى الجواز خرجت نحو هذه الألفاظ عند انتفاء معانيها عن 
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التعريف » فإن قيل عند انتفاء معانيها الحقيقية لا يصدق الجواز أيضا ؛ لأن معنى صحة 
الإرادة للشيء صحة صدق الكلام قي ذلك الشيء ولا صدق حالة الانتفاء » وليس للمراد 
صحة إرادة اللافظ بلفظه شيعا وإن كان كذ با لوجود مثل هذه الصحة في المجاز. 

قلنا : لا نسلم عدم صحة الصدق عند الانتفاء » وإنما يتحقق عند الانتفاء عدم 
الصدق على تقدير الإرادة » لا عدم صحته ضرورة أن الموصوف بذه الكنايات يصح أن 
توجد له تلك الأمور معنى أن هذه الأمور تجوز في حقه » وإذا جازت جاز الصدق بتقدير 
وجودها » وإذا جاز الصدق جازت إرادة ما يصح فيه الصدق. نعم » لو كانت هذه 
المعاني مستحيلة ورد ما ذكر » وأيضا لو حمل الكلام على ظاهره من أن الكناية يراد بها 
المعنى الأصلي ولازمه معا. كما هو ظاهر عبارة السكاكي في بعض المواضع كغيره . 
لزمت صحة الجمع بين المعنى الحقيقي وامجازي ف الكناية. 

وظاهر مذهب المصنف المنع أي منع الجمع بين الجازي والحقيقي مطلقا ؛ لقوله في 
ا لجاز : مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي » وإنغا قلنا ظاهر مذهبه المنع إل ؛ لأنه لا 
يعكن أن يحمل كلامه على معنى مع قرينة مانعة عن إرادة الأصل فقط » فالممنوع إرادته 
فقط » وأما إرادتعما معا فلا يمتنع على هذا » فلا يرد الببحث » ولكن عليه تدخل الكناية 
قي حد امجاز كما لا يخفى. 

ويجاب عن هذا بتقدير وروده بأن الذي لا يصح أن يراد به المعنى المججازى 
والحقيقي هو المجاز الخاص الذي هو غير الكناية ؛ إذ هو المشترط فيه مصاحبة قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي لا مطلق امجاز الصادق بالكناية بناء على أا ليست واسطة بين 
لجاز والحقيقة كما تقدم » فإن أحد معنييها على هذا مجازي مجامع للحقيقي » ويدل 
على ذلك مقابلته ذلك امجاز بالكناية » وأما الجواب عن هذا بأن الممنوع الجمع على أن 
يستوي المعنيان في الإرادة لا على أن يكون امجازي أرجح تي الإرادة كما قي الكناية ففيه 
بحث من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن قوله مع قرينة مانعة إل لا يخرج الكناية عن تعريف امجاز حينغذ كما 
لزم من الحمل على غير الظاهر كما تقدم ؛ لأنه على هذا يكون المعنى مع قرينة 
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مانعة من إرادة الأصلي على وجه التساوي » فيكون الداخل ي امجاز هو ما يصحبه قرينة 
تمنع من التساوي في الإرادة بأن تصحبه قرينة ترجح أحد المعنيين » فإذا صحبته قرينة 
التساوي » أو قرينة لا مرجحة ولا مسوية » فذلك هو الخارج عن تعريف الجاز. 

ومن المعلوم أن الكناية ليس ني تعريفها إلا صحة إرادة المعنيين » وذلك صادق بذي 
القرينة المرجحة » الذي هو الجاز على ذلك التعريف وبغيره » فتكون الكناية أعم » ويلزم 
على هذا التقدير أن لا يصح إخراجها ولا مباينتها » وعموم الحد أنواع الجاز غير الكناية 
إلا بجعل أنواع المججاز غير الكناية لا بد فيها من قرينة مرجحة » وجعل الكناية محختصة 
بالقرينة المسوية » أو بالتي هي لا مرجحة ولا مسوية » ومعلوم أن هذا من التحكم الذي 
لا دلیل عليه. 

وثانيها : أنه إن أريد بالترجيح الذي يكون في الكناية كون المعنى الججازي هو 
المقصود وإليه ينصرف التصديق والتكذيب والحقيقي واسطة ؛ فامجاز كذلك ؛ إذ لا يعتنع 
أن يقصد الإشعار به لينتقل منه إلى المراد الذي نصبت القرينة عليه » وإن أريد به كونه 
أهم » ولكن يراد الحقيقي معه بحيث ينصب إليه التصديق والتكذيب » فهذا نما لا يتحقق 
» إذ ما ينتفي الصدق بانتفائه لا تتحقق أهمية غيره عليه » وعلى هذا فما تقدم من أن 
الفرق بين ما يفهم منه باللازم ولا يكون كناية وما يفهم منه ويكون كناية » أن الأصلي 
في الأول هو المقصود بالذات » واللازم ف الثاني هو المقصود » ينبغي أن يحمل على معن 
أن الذي ينصرف إليه التصديق والتكذيب هو الأصلي ف الأول » واللازم ق الفان لا 
أغما ينصرف التصديق والتكذيب إلى الملزوم واللازم فيهما معا إلا أن أحدها أهم › 
تأمل. 

وثالغها : أن ذلك على تقدير تسليمه لا يدل عليه اللفظ قي تعريف امجاز » ولا في 
تعريف الكناية » بل يحتاج إلى وحي يسفر عنه فبطل الجواب به » فافهم. 

وههنا بحث لا بد من التنبه له وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي ق الكناية 
هو أن الكناية من حيث إا كناية أي : من حيث إنا لفظ أريد به لازم معناه بلا قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » لا تناق ذلك » معنى أا من حيث اقتضاء 
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حقيقتها عدم نصب القرينة المانعة لا تناف جواز إرادة المعنى الأصلي » كما أن المجاز من 
حيث اقتضاه حقيقة نصب القرينة المانعة ينافيه » لكن قد بمتنع ذلك أي قد تمتنع تلك 
الإرادة قي تلك الكناية » لا من حيث إنا كناية ؛ لأا من تلك الحيثية لا تمنع لعدم نصب 
القرينة بل من حيث خصوص للمادة لاستحالتها » ولا يناقي ذلك كون اللفظ كناية » 
فيجوز أن يكون اللفظ لا تنصب معه قرينة مانعة من المعفى الأصلي » فيكون كناية لصحة 
المعنى الأصلي » ثم يعرض له المنع لكون الأصلي ف خصوص الجزئية المستعمل فيها اللفظ 
مستحيلا » ولا ينافي ذلك كونه كناية ؛ لأن مقتضى حقيقتها وهو أن لا تنصب القرينة 
على المنع كماق الجاز ما زال مستصحبا كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى 
(لْسنَ كمفله شَيْء)' أنه من باب الكناية من حيث إن السلب أو الإثبات عن المثل يستلزم 
عرفا بعاضد العقل السلب أو الإثبات عن مماثلة » كما في قوم مثلك لا يبخل » فن نفى 
البخل عمن كان مثلك وعلى أخص وصفك يستلزم نفيه عنك » وإلا لزم التحكم ق نفي 
الشيء عن أحد المثلين دون الآخر » فيعتبرون أَحم إذا نفوا البخل عمن يماثل الإنسان »› 
وعمن يكون على أخص وصفه » فقد جعلوا النفي لازمه » ويلزم من كونه » أعني : نفي 
البخل لازما لأحد المثلين كونه لازما للآخر لاستواء الأمثال في اللوازم » وهذا كما يقال 
: بلغت أترابه جمع ترب بكسر التاء » وهو القرن أي : بلغت أقرانه يريدون بذلك بلوغه 
؛ لأن البلوغ إذا ثبت لمن هو قرنه ومثله قي السن » وصار لازما لذلك القرن » فقد ثبت 
له لمساواته لذلك القرن قي السن وإلا لزم التحكم والخروج عن المعتاد » فليس كالله شيء 
وليس كمثله شيء عبارتان متعاقبتان على معنى واحد » وهو نفي المماثلة عن ذات الله 
العلي الكبير » وإن كان مضمون الأول بالمطابقة نفى أن يكون شيء نماثلا له تعالى » 
ومضمون الثانية أن يكون شيء نماثلا لمثله إلا أنه يلزم من نفي كون الشيء نماثلا لمثله 
بالمطابقة نفي کونه نماثلا له تعالى » إذ لو كان ثم نماثل له تعالى كان نماثلا لمثله ضرورة أن 
ما ثبت لأحد المثلين ثابت للآخر » وإلا افترقت لوازم المثلين » فمفاد العبارتين واحد إلا 
أن الثانية تفيد المعنى بطريق 


(1) الشورى : 11. 
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الكناية التي هي أبلغ من الحقيقة لإفادتا المعنى بطريق اللزوم الذي هو كادعاء الشيء ببينة 
فإذا كان قوله تعالى (لَيْسَ كمثْله شَيْءُ) كناية ولا بخفى فيه أن المعنى الأصلي وهو أن 
یکون له تعالی مثل » ومن هو على أخص وصف له نفى عنه نماثلا لينتقل من ذلك إلى أنه 
تعالى نفى عنه المثل مستحيل قي خصوص هذه للمادة التي استعمل ها اللفظ » وهو نفي 
المماثل عنه تعالى فإنه لا بمكن أن يثبت معها ماثلة تنفي معها ماثلة بخلاف ما لو استعمل 
مغل هذا الكلام في مادة أخرى » كأن يقال : ليس كمثل زيد مشل فإنه لا يستحيل أن 
يكون لزيد مثل ينفى عنه امل لينتقل منه إلى نفي المثل عن زيد » وإن كان اللفظ يعود إلى 
نفي المماثلة أيضا على كل حال لعموم النفي إلا أا لا تستحيل ق ذات هذه المادة » 
ولكن ما ذكر من أن الكناية لا ينافيها المنع من قبل المادة والتمثيل لذلك بقوله تعالى 

أحدها : أن الامتناع المادي من أقوى الأمارات على عدم إرادة الأصلي ؛ إذ لا 
تختص قرينة امجاز بالأمور اللفظية فليكن قرينة مانعة من الإرادة » فالأولى أن نحو ذلك 
من امجاز المتفرع عن الكناية بمعنى أن اللفظ قد يكون كناية لصحة المعفى الأصلي به كثيرا 
> فإذا عرضت الاستحالة جعلت قرينة على منع الإرادة فعادت مجازا » وهذا هو المطابق لما 
أشرنا إليه فيما تقدم من أن عدم الوقوع بدون الاستحالة لا يمنع الكناية ؛ إذ معه الجواز 
بخلاف الاستحالة » وقد يجاب عن هذا بأن الاستحالة إنما تكون قرينة إن كانت ضرورية 
لا ما إذا كانت بالدليل ؛ لأن الدليل قد يخفى عن السامع ؛ فيحمله على الظاهر › 
والقرينة لا بد من وضوحها. 

والجهة الغانية : أن الاستحالة ف المثال مبنية على أن مفاده هو : أن ثم مثلا موجودا 
نفى عن ذلك المغل الموجود نماثلا له » إذ من المعلوم أن وجود المثل له تعالى محال » وهذا 
إا يجري على أن السلب عن الشيء يقتضي وجوده » وليس برضي بل المرتضى أن 
السلب يستلزم وجود المسلوب عنه فنفي المثل عن ماثله تعالى لا يستلزم أن له نماثلا حق 
یکون مالا » بل یستلزم فرضه وإن کان مالا ؛ ليفهم من نفي المثل عنه نفيه عنه تعالى » 
فعلى هذا لا تمنع مادة المعنى من حيث النفي فليفهم ؛ فإن هذا المعى من 
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الغوامض على الأفهام » وما قدم الفرق المسلم عنده بين الجاز والكناية » وهو أن الكناية 
معها جواز إرادة الأصل بعدم نصب القرينة المانعة » وامجاز ليس معه ذلك بنصبها أشار 
إلى فرق آخر بينهما وإلى الاعتراض الوارد عليه فقال : (وفرق) يجحتمل أن يكون مبنيا 
للمجهول وهو الأقرب ؛ لعدم تقدم الفاعل » والمفرق بما سيذكره هو السكاكي وغيره › 
ويحتمل أن يكون مبنيا للفاعل » والفاعل هو ضمير السكاكي للعلم به من أن الكلام ثي 
المباحثة إنما هو معه غالبا (بأن الانتقال) أي : فرق السكاكي وغيره بين المجاز والكناية 
بأن الانتقال (فيها) أي : في الكناية إنما هو (من اللازم) إلى الملزوم كما إذا قيل : فلان 
طويلل النجاد كناية عن طول القامة فإن طول القامة هو الملزوم والأصل وطول النجاد هو 
اللازم والفرع » فقد انتقل قي هذه الكناية من اللازم الذي هو طول النجاد إلى الملزوم 
الذي هو طول القامة » لا يقال طول القامة لا يستلزم طول النجاد لصحة أن لا يكون له 
نجاد أصلا » فكيف يكون ملزوما؟ لأنا نقول اللزوم عرف أغلبي وذلك كاف مع وجود 
القرينة (و) الانتقال (فيه) أي : قي امجاز إنغا هو (من الملزوم) إلى اللازم كما إذا استعمل 
لفظ الغيث لينتقل من تصور معناه الذي هو الملزوم إلى معنى النبات الذي هو اللازم › 
والملزوم هنا أيضا أغلبي وعرقي وهو كاف مع القرينة » وكذا إذا استعمل لفظ الأسد 
لينتقل منه إلى لازمه بالقرينة وهو الرجل الشجاع » وقد تقدم أن اللازم ني الحقيقة هو 
معنى الجراءة » لكن لما لا بست الرجل أيضا انتقل من الأسد بواسطة القرينة إلى الرجل 
لمقيد بالجراءة » فصار الأسد ملزوما والرجل الشجاع لازما بانضمام القرينة إلى الرجل 
المقيد بالجراءة » فصار الأسد ملزوما والرجل الشجاع لازما بانضمام القرينة (ورد) هذا 
الفرق (بأن اللازم ما) دام (لم يكن ملزوما) بأن بقى على لازميته (لم ينتقل منه) إلى 
الملزوم » وذلك هما تقرر أن اللازم من حيث إنه لازم أي يلزم من وجود غيره وجوده › 
يجوز أن يكون أعم من ملزومه ضرورة أن مقتضى لازميته أن وجود غيره لا يخلو عنه › 
فغیره إما مساو أو أخص » وأما أن وجوده لا بخلو من وجود غيره حت يکون هو مساويا 
أو أخص فلا دليل عليه فجاز أن يكون أعم كالحيوان للإنسان فلا يخلو الإنسان من 
الحيوان » وقد يخلو الحيوان من الإنسان » وإذا صح أن يكون أعم فلا دلالة للأعم على 
الأخص » وإنا ينتقل من اللازم إلى الملزوم إن كان ذلك اللازم ملزوما لذلك 
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لتقل إليه بأن يكون مساويا أو أخص » إما بنفسه كالناطق لللإنسان فإنه ولو كان يتبادر 
منه أنه لازم للاإنسان هو ملزوم له لمساواته له» فیلزم من وجوده وجود الإنسان ¢ أو 
بواسطة قرينة كقولنا كناية عن المؤذن : رأيت إنسانا يلازم المنار ؛ فإن الإنسان الملازم 
للمنار فيما يتبادر ملازم للمؤذن » ويصح أن يكون أعم منه ؛ لصحة ملازمة المنار لا 
للأذان لكن قرينة العرف دالة على أنه المؤذن ؛ لأن ذلك هو الغالب المتبادر فيشكل على 
قولك : رأيت أسدا قي الحمام ؛ لأن الأسد باعتبار القرينة التي هي كونه ق الحمام مساو 
للرجل الشجاع أو أخص منه » وف هذا التمثيل مخالفة لما تقرر قي نحو هذه الاستعارة من 
أن الملزوم هو الأسد والرجل الشجاع لازمه باعتبار القرينة لا العكس » وهو أن الرجل 
الشجاع يستلزم الأسدية العامة حت تخصص بالقرينة » وإنما يعتبر ذلك عند روم التشبيه ؛ 
لأنه يخطر الرجل الشجاع فينتقل منه إلى الأسدية فيشبه يها » وأما بعد التجوز فالأمر 
بالعكس لكن البحث ق المثال خطبه سهل. 

(وحينغذ) أي إذا تقرر اللازم ما دام م يكن ملزوما (يكون الانتقال من الملزوم) إلى 
اللازم لا من اللازم إلى الملزوم ؛ إذ الغرض أن الانتقال لا بحصل حتى يكون النتقل منه 
ملزوما » فينتقل منه من حيث إنه ملزوم لا من حيث إنه لازم والجاز كذلك ؛ لأن 
الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم » فلا يقع الفرق بينهما بما ذكر من أن الانتقال في 
الكناية من اللازم إلى الملزوم » وقي لجاز من الملزوم إلى اللازم إذ الفرض أن اللازم لا 
ينتقل منه إلا إذا كان ملزوما » فاتحد امجاز والكناية في المنتقل عنه وإليه » وهذا الرد 
يتأكد على السكاكي ؛ لاعترافه بأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع الانتقال منه » وقد 
أجيب عن هذا بأن مراده بالانتقال من اللازم ق الكناية مع تصريحه بأنه لا بد أن يكون 
من الطرفين بحيث يستلزم كل منهما الآخر وأن ذلك من خواصها وشرط هما دون امجاز 
فإنه يصح حيث يكون اللزوم من الطرفين » وحيث يكون من أحدها فينتقل من الملزوم 
منهما إلى اللازم » وليس مراده أن الكناية ينتقل فيها من اللازم من حيث إنه لازم إلى 
الملزوم ؛ لأنه لا يصح لإمكان عمومه كما ذكر نا فلا يريده لمناقضته لما ذكر » 
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وهو أن اللازم ما م يكن ملزوما م ينتقل منه » ولكن هذا الجواب ضعيف ؛ لأن فيه حمل 
السكاكي على ماهو تحكم محض » إذ لا دليل على الاختصاص › ويبعد ارتكاب 
السكاكى التحكم الححض ؛ فالتماس جواب آخر أقعد » وقد أجيب أيضا بأن مراده 
باللازم ي قوله : إن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم ما يكون وجوده على سبيل 
التبعية لوجود الغير » وما يكون اعتباره فرعا عن الغير كطول النجاد النابع وجوده قي 
الغالب لطول القامة والتابع اعتباره لاعتبار طول القامة » وكنفي مثل المغل التابع اعتباره 
وجريانه قي الألسن لنفي المنل فإنحما ولو تلازما في نفس الأمر الأول فهما أكثر اعتبارا 
وأسبق ملاحظة » ويدل على هذا أمران : اشتراطه قي اللازم أن يكون ملزوما فإن ذلك 
يدل على أن اللازم لا يبقى على معنا » وتحويزه كون اللازم أخص. 

واللازم من حيث إنه لازم ليس إلا مساويا أو أعم » وإنغا يكون أخص ما يكون 
تابعا ورديفا ي الوجود والاعتبار » ومثل له بالضاحك بالفعل للإنسان فجعله لازما مع 
أنه أخص يدل على أن معنى لزومه تبعيته ق الوجود لللإنسان ؛ فالكناية على هذا أن يذكر 
من المتلازمين ما هو تابع ورديف » ويراد به ما هو متبوع ومردوف » والمراد بالمتلازمين 
ما بينهما لزوم قي الجملة لا ما بينهما التلازم الحقيقي » وهو ما يكون من ال جانبين بدليل 
أنه قد ينتقل من الأخص إلى الأعم » والمراد بالرديف نفس التابع كالمثالين » ويحتمل أن 
يراد بالتابع ما يتبع وجوده وجود الغير كطول النجاد لطول القامة » والضحك بالفعل 
للإنسان » وبالرديف ما يعتبر بعد الآخر ولو تحقق معناه مع الآخر » كنفي مثل المثل لنفي 
لمل ؛ لأن اعتبار الفاني واستعماله قبل الأول ؛ لأنه أصرح وأكثر دورا على اللسان 
فيسمى رديفا لاستناده للآخر مع مساواته له في الصحة والتحقق في نفس الأمر › 
والخطب في ذلك سهل. 

وإذا كانت الكناية ما ذكر فامجاز بالعكس وهو أن يقال : إن الجاز هو أن يذكر 
أحد اللذين بينهما لزوم » وهو المتبوع والمردوف والملزوم » ويراد به اللازم والقابع 
والرديف » وف هذا الجواب أيضا نظر ؛ لأن نحو النبات نما يكون تابعا مع التلازم قد 
يطلق على نحو الغيث مجازا مرسلا » كما نصوا عليه. 
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فلو اختصت الكناية بالتابع كان مثل ذلك من الكناية » وقد مثلوا به للمجاز 
ونصوا على أنه منه » وأجيب عن ذلك برعاية الحيثية في نحو النبات يستعمل في الغيث »› 
وذلك بأن يقال : إذا استعمل النبات ف الغيث مثلا من حيث إنه رديف للغيث وتابع له 
في الوجود غالبا كان كناية » وإن استعمل فيه من حيث اللزوم الغالب كان مجازا مثل ما 
تقدم » وهو أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون جازا مرسلا واستعارة باعتبارين » ومع هذا 
كله لا يخلو الكلام من مطلق التحكم ؛ لأن تخصيص الكناية بالتبعية وامجاز باللزوم ما م 
يظهر الدليل عليه » إلا أن يدعي أن ذلك تقرر بالاستقرار وقرائن أحوال المستعملين » م 
لا يخفاك أن المراد باللزوم هنا .كما تقدم غير ما مرة. مطلق الارتباط ولو لقرينة 
وعرف » لا اللزوم العقلي الذي هو امتناع الانفكاك » ثم أأشار إلى أقسام الكناية بعد 
تعريفها فقال : 

أقسام الكناية 

(وهي) أي الكناية من حيث هي (ثلاثة أقسام) ووجه القسمة أن المعنى المطلوب 
بلفظ الكناية أي الذي يطلب الانتقال من المعنى الأصلي إليه إما أن يكون غير صفة ولا 
نسبة » أو يكون صفة » ونعني بالصفة الصفة المعنوية لا النعت النحوي » أو يكون نسبة 
والقسمة حاصرة ف (الأولى) أي القسم الأول من هذه الأقسام » وعبر عنه بصيغة 
التأنيث مع أن لفظ القسم مذكر نظرا إلى أن المعبر عنه بهذه الصيغة الكناية وهي مؤنثة › 
أو باعتبار القسمة أي : القسمة الأولى من هذه الأقسام المنسوبة للكناية هي (المطلوب) 
أي : الكناية التي يطلب (جا) ما هو (غير صفة) وقد تقدم أن المراد الصفة المعنوية. 

(ولا نسبة) هو عطف على صفة » وزاد لا لأن المعطوف بعد غير منفي » ويجوز 
تأكيد نفيه بزيادة لا » ومعنى كون الكناية يطلب بها ما ذكر » أن يقصد الانتقال من 
الشعور معناها الأصلي إلى الفرع الذي استعملت هي فيه وسيأتي معنى طلب الصفة 
وطلب نسبتها » ثم أشار إلى قسمي هذه الأولى بقوله (فمنها) أي : ثم إن الأولى المطلوب 
بها غير الصفة وغير النسبة منها (ما) أي قسم (هي معنى واحد) وأنث الضمير باعتبار 
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أن معناه الكناية » والمراد بوحدة المعنى هنا أن لا توجد هنالك أجناس من المعاني لا ما 
يقابل التثنية والجمعية الاصطلاحية بدليل الخال الآ » ثم لا بخفى ماني كلامه من 
التسامح وهو إطلاق الكناية على المعنى الأصلي » وإنغا هي كما تقدم لفظ كان له معفى 
حقيقي أطلق لينتقل منه إلى لازمه » ولكن لما كان الانتقال من معنى اللفظ مى العفى 
كناية » وذلك كما إذا اتفق أن للشيء صفة اختصت به » فيذكر لفظ تلك الصفة 
ليتوصل بتصور معناه إلى ذلك الموصوف أي : إلى ذاته لا إلى وصف من أوصافه أو إلى 
نسبة من النسب للمتعلقة به » فيصدق حينغذ أن المطلوب بلفظ تلك الصفة الذي جعلناه 
كناية غير الصفة والنسبة ؛ إذ هو ذات الموصوف » وإنما اشترطنا ق الصفة الملكن بها 
الاختصاص ها تقدم أن الأعم لا يشعر بالأخص وإنما يستلزم المطلوب ما يختص به بحيث 
لا يكون أعم بوجوده ف غير وذلك (كقوله : الضاربين) “ أي : أمدح الضاربين (بكل 
أبيض) أي بكل سيف أبيض (مخذم) بضم الميم وسكون الخاء وفتح الذال المعجمة وهو 
القاطع (والطاعنين) أي : أمدح الطاعنين » أي : الضاربين بالرمح (مجامع الأضغان) 
والجامع جمع مجمع اسم مكان من الجمع » والأضغان جمع ضغن وهو الحقد » فمجامع 
الأضغان كناية عن القلوب » فكأنه يقول : والطاعنين قلوب الأقران لإجهاز نفوسهم 
بسرعة » وهو أعني الجامع معنى واحد » إذ ليس أجناسا ملتقمة وإن كان لفظه جمعا› 
وذلك المعنى صفة معنوية مختصة بالقلوب ؛ لأن مدلوها كون الشيء محلا بحتمع فيه 
الأضغان » ولا شك أن هذا المعنى مختص بالقلوب » إذ لا تجتمع الأضغان في غيرها » لا 
يقال مصدوق قولنا مجمع الضغن هو القلب » وإطلاق اللفظ على مصدوقه حقيقة فليس 
هذا من الكناية ؛ لأنا نقول : لم يطلق المحمع على القلب من حيث إنه مجمع الضغن ؛ إذ 
لا يقصد الإشعار بهذا المعنى فيه » إذ المضروب ذاته لا من حيث هذا المعفى » فالمفهوم من 
مجمع الضغن عند إطلاقه لم يرد » وإنما أتى لينتقل منه إلى ذات القلب 


(1) البيت لعمرو بن معد يكرب » ف الإشارات ص (240) » والإيضاح ص (273) بتحقيق الدكتور | 
عبد الحميد هنداوى. 
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فالمفهوم من اختصاصه جعل كناية عن ذات المقصود » ومثل هذا يتصور في كل صفة 
جعلت كناية عن ذات المقصود فليفهم. 

(ومنها) أي : ومن الأول وهي التي يطلب يا غير الصفة والنسبة (ما) أي : قسم 
(هي مجموع معان) وأنث الضمير لما تقدم » والمراد بجمعية المعان ما يقابل الوحدة السابقة 
> وذلك بأن توجد أجناس أو جنسان من الصفات يكون ذلك المجموع هو المختص 
بالمكفى غنه الموصوف » فيتوصال مجموعها إلبه بحيت تكو كل صفة لو ذكرت على 
حدة لم يتتقل منها إلى الموصوف المكن عنه لعمومها » وكيفية ذلك أن يضم لازم إلى 
لازم آخر » أو إلى لازمين فأكثر » فيذكر الجموع فينتقل من مفهومهما الغير المقصود 
بالذات إلى ذات الموصوف (كقولنا : كناية عن ذات الإنسان) بدا لنا مثلا (حي مستوى 
القامة عريض الأظفار) فإنه لو كن عن الإنسان باستواء القامة وحده شاركه فيه بعض 
الشجر إذ المراد باستواء القامة نفي الاعوجاج » ولو كنى عنه به وبالحي لساواه التمساح 
كما قيل : ولو كنى بعرض الأظفار وحده أو بعرض الأظفار مع الحي ساواه الجمل مثلا » 
بخلاف مجموع الأوصاف الثلاثة يختص با الإنسان » فكانت كناية : نعم » عرض الأظفار 
مع استواء القامة يغني عن حي بل قيل الحي مع استواء القامة يغني عن عرض الأظفار ؛ إذ 
لا يوجد حي كذلك خلاف ما قيل قي التمساح وكذا الأفعوان ؛ لأن المراد بالقامة ما 
يكون إلى أعلى لا ما يمتد على الأرض وشبهه والخطب في هذا سهل. 

وتسمى هذه الكناية خاصة وكبة » وتقدم ما يندفع به ما يتوهم من أن الأوصاف 
صادقة على المكن عنه فتكون حقيقة لا كناية (وشروطهما) أي : وشرط هاتين الكنايتين 
وهما قسما الأولى وأفرادها حصورة فيهما » وإن كان التعبير بمن لا يفي الحصر » واتكل 
في ذلك على ما علم من أن الإفراد والجمعية لا واسطة بينهما على ما تقدم. 

(الاختصاص بالمكن عنه) أي شرط كون القسمين كناية اختصاص المعنى الواحد 
المكنى به بالمكنى عنه » كما تقدم ف مجامع الأضغان » واختصاص امحموع من 
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اللكن بالملكنى عنه كما قي قوله حي إل كناية عن الإنسان » وهذا لا مختص هاتين 
الكنايتين اللتين هما قسما الأولى » بل كل كناية كذلك إذ لا يدل الأعم على الأخص › 
ولا ينتقل من الأول إلى الان » وإنغا نص على ذلك فيهما تذكرة لما علم » لغلا يغفل 
فيتوهم أن الأوصاف أو الصفة يتتقل منها إلى الموصوف مع عموم مفهومها فتخرج بذلك 
التوهم هذه عن قاعدة الكناية. 

والأولى من هاتين أعنى ما هي معنى واحد ينتقل منها إلى الموصوف جعلها 
السكاكي قريبة أي : ماها قريبة بمعنى أا سهلة المأخذ » أي : الأخذ بمعنى أن محاول 
الإتيان بها يسهل عليه تناو لها » ويسهل على السامع الانتقال فيها » كما يسهل على 
المتكلم الإتيان بها بعد إدراك وجه الانتقال فيها » وإنغا ماها سهلة ؛ لبساطتها وعدم 
التركيب فيها فلا بحتاج فيها إلى ضم وصف إلى آخر » والتأمل في ا جموع حتى يعلم 
اختصاص هذا امجمو ع بلا زيد ولا نقص. 

وجعل الثانية بعيدة المأخذ والانتقال ؛ لتوقفها بالنسبة للآت بها على جمع أوصاف 
يكون مجموعها ختصا بلا زيد ولا نقص » وذلك يتاج إلى التأمل قي عموم وخصوص 
وتوقف الانتقال على ما ذكر » وكلما توقف الانتقال على تأمل أو الإتيان عليه كان ثم 
بعد » وقد علم من هذا أن مراده بالقرب سهولة الانتقال والتناول للبساطة » وبالبعد 
صعوبتهما للتركيب ؛ لأن إيجاد لإكب والفهم منه أصعب من البسيط غالبا » وليس 
المراد بالقرب هنا انتفاء الوسائط والوسائل بين الكناية والمكن عنه » وبالبعد وجودها كما 
سيأ ؛ فالبعد والقرب هنا خلافهما بهذا المعنى الآ » وإن كان يمكن جامعتهما لها يات ؛ 
لصحة وجود البساطة بلا واسطة » ووجود التركيب مع الوسائط » وقولنا : للبساطة 
وللتركيب للإشارة إلى أن الصعوبة والسهولة نسبيان يبحصل كل منهما في الغالب نما نسبا 
له » وإنه وإن كانت ثم صعوبة أو سهولة لشيء آخر عارض فهما يندرجان فيما يأ على 
ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى فتأمل. 

(والثانية) من أقسام الكناية هي (المطلوب) أي : التي يطلب (بجا صفة) من الصفات 


بمعنى أن ما قصد إفادته وإفهامه بطريق الكناية هو صفة من الصفات ويعني يا 
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المعنوية لا خصوص النعت النحوي كما تقدم » ومعنى طلب الصفة دون النسبة أن يكون 
المقصود بالذات هو إفهام معنى الصفة قي صفة أخرى أقيمت مقام تلك » فصار تصور 
المثبتة المكنى عنها هو المقصود بالذات ؛ لأن نفس إثباتعا كالمعلوم من وجود نسبة المكنى 
يها » وأما طلب النسبة دون الصفة ففي ما إذا صرح بالصفة وقصد الكناية بإثباتا لشيء 
عن إثباتعا للمراد فيصر الإثبات بسبب ذلك هو المقصود بالذات » وإذا قصدت النسبة 
والصفة معا فلعدم وجود العلم بإحداها أو ما يقوم مقامه » والجحاصل أن النسبة إن كانت 
معلومة أو كالمعلومة للتعرض مالي ضمن صفة كنى بها عن أخرى فالمطلوب تصور 
الأخرى التي أثبتت في ضمن إثبات ما أفهمها » فتكون الكناية لطلب الصفة وإن كانت 
الصفة معلومة أو كالمعلومة وكن بإثباتا لشيء لينتقل إلى إثباتعا للمراد » فالمطلوب ذلك 
الإثبات وتكون الكناية لطلب النسبة وإن جهلا معا بناء على صححته » وقصد الانتقال هما 
فالمطلوب هما معا » وتكون الكناية لطلب الصفة والنسبة معا على ما سيأتي ؛ فالصفة لا 
تخلو من النسبة » والنسبة لا تخلو من الصفة » ولكن اختلفا قي الاعتبار والقصد الأولى 
وعدمه فافهم » ففي المقام دقة. 

فإذا تقرر هذا فالمطلوب بها الصفة كأن يذكر جبن الكلب لينتقل منه إلى الجود » 
وكأن يذكر كثرة الرماد لينتقل منه لذلك » وكذا ما أشبه ذلك » وإنغا كان هذا نما طلبت 
به الصفة على ما قررناه ؛ لأن النسبة التي هي إثبات المنتقل إليه ولو تقرر ف نفس الأمر إذ 
هو المطلوب » لما ناب عنه إثبات المنتقل عنه وهو الإثبات من جنس ذلك صارت الفائدة 
»> والحاصل إدراك معنى المثبت الذي هو الكرم لا إثباته. 

(وهي) أعني الطلوب يما صفة (ضربان : قريبة وبعيدة) ثم أشار إلى هذا التفصيل 
فيها أعني بیان قريبها وبعيدها مرتبا له على ذكرها إجمالا فقال : (فإن لم يكن الانتقال) 
من الكناية إلى المطلوب الذي هو الصفة المكنى عنها ؛ لأن الكلام قي الكناية المطلوب بها 
صفة (بواسطة) بين المنتقل عنه وإليه » وذلك بأن يكون الذي يعقب إدراك المعنى الأصلي 
والشعور به هو المكنى عنه (ف) تلك الكناية (قريبة) لانتفاء الوسائط التي يبعد معها غالبا 
زمن إدراك المكنى عنه عن زمن الشعور بالمعنى الأصلي » ولا كان معنى 
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القرب هنا عدم الوسائط أمكن أن يكون المعنى المكنى عنه خفيا بالنسبة إلى الأصل وأن 
يكون واضحا » ولهذا انقسمت القريبة إلى الواضحة والخفية » وإلى هذا أشار بقوله : 
والقريبة المذكورة قسمان لاما إما (واضحة) لكون المعنى المنتقل إليه يسهل إدراكه بعد 
إدراك المنتقل منه ؛ لكونه لازما بينا بحسب العرف أو القرينة أو بحسب ذاته (كقوهم : 
كناية عن طول القامة طويل نجاده) أي : كقوهم فلان طويل نجاده برفع النجاد على أنه 
فاعل طويل » والضمير المضاف إليه عائد على الموصوف حال كون هذا القول كناية عن 
طول القامة » ولا شك أن طول النجاد اشتهر استعماله عرفا ني طول القامة ففهم منه 
اللزوم بلا تكلف إذ لا يتعلق بالإنسان من النجاد إلا مقداره » وليس بينه وبينه واسطة 
فكانت واضحة قريبة » وكانت كناية عن صفة ؛ لأن النسبة هنا مصرح ها » وإنغا 
المقصود بالذات صاحبها وهو الوصف فكان كناية مطلوبا بجا صفة (و) مثل هذا في كونه 
كناية مطلوبا بها صفة هي قريبة واضحة قوم مثلا فلان (طويل النجاد) بإضافة الصفة إلى 
النجاد إذ الموصوف بالطول باعتبار المعفى في المثالين هو النجاد لا فلان » وإنما عدد المغال 
ليشير إلى الفرق بينهما بقوله (والأولى) أي : والكناية الأولى وهي قوله طويل نجاده برفع 
النجاد كناية (ساذجة) أي : خالصة لا يشوها شيء من التصريح بالمعنى المقصود ؛ لأن 
الفاعل بطويل هو النجاد ليتتقل منه إلى طول قامة فلان فإن قلت : إذا كان الذي أثبت له 
الصفة هو النجاد » فلم يتقدم الإثبات للموصوف الذي هو النسبة » فتكون هذه كناية 
طلبت بها صفة ونسبة معا؟ قلنا : الإخبار بالطويل عن زيد الذي طلبت له الصفة إثبات له 
> ولا يضر كون الإثبات في الحقيقة لسببيه ؛ لأن الإثبات اللفظي الحاصل بالإخبار مع 
كون النجاد الذي أسند إليه سببيه ينزل منزلة الإثبات الحقيقي » فأغنى ذلك عن طلب 
الإثبات الذي هو النسبة. 

(وق الثانية) وهي قوله : طويل النجاد بإضافة الصفة إلى النجاد (تصريح ما) 
بالمقصود الذي هو طول القامة » فكانت كناية مشوبة بالتصريح » وإنغا كان فيها تصريح 
ما (لتضمن الصفة) التي هي لفظ طويل (الضمير) وإنغا تضمنت الصفة الضمير » لكونا 
مشتقة فهي بمنزلة الفعل لا تخلو من الضمير والضمير عائد على الموصوف » وكأنه 
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قيل : فلان طويل » ولو قيل كذلك م يكن كناية » بل تصريا بطوله الذي هو طول 
قامته » فلما م يصرح بطوله لإضافته إلى النجاد » وأوماً إليه بتحمل الضمير كانت كناية 
مشوبة بالتصريح وم تجعل تصريجا حقيقيا كما جعل قوله تعالى (حَق َب كم اخَيْطٌ 
الأَبِيَضٌ من الخَيْط الأَْوَدِ من القَجر)' تشبيها حقيقة كما تقدم لا استعارة مشوبة 
بالتشبيه ؛ لأن الموصوف في نفس الأمر بالطول » والمقصود نسبة الطول إليه كما اقتضت 
قواعد العربية هو المضاف إليه » وتحميل الصفة للضمير إنما هو لرعاية الأمر اللفظي › 
ونعني بالأمر اللفظي هنا : ارتكاب ما حكمت به قواعد الإعراب من أن المشتق لا بد له 
من الضمير » ولو لم يكن الضمير هو المقصود بالوصف في نفس الأمر » وصح لنا أن 
نحمله ضمير غير الموصوف لقضاء ما اقتضته القواعد ؛ لأن موصوفه الحقيقي سبى 
صاحب الضمير فكأنه هو » وما كان الموصوف حقيقة هو النجاد صار بمتزلة طويل نجاده 
»> فكانت مشوبة بالتصريح لا تصريحا » والدليل على أنا هملناه الضمير وهو فاعله لفظا لا 
أنه مضاف لفاعله لفظا بل لفاعله معنى أنا نقول هند طويلة النجاد بتأنيث الصفة نظرا هند 
» والزيدان طويلا النجاد بتشنيتها نظرا للزيدين » والزيدون طوال النجاد بجمعها نظرا 
للزيدين فقد أنغنا الصفة وثنيناها وجمعناها لزوما ؛ لإسنادها إلى ضمير الموصوف فوجبت 
مطابقتها للموصوف » ولو أخليناها عن ضمير الموصوف ما جرت عليه بالمطابقة ؛ لأن 
الصفة المسندة لغير ضمير ما جرت عليه لا تطابق ما قبلها » وقد تقرر ذلك في محله »› 
ولذلك نفردها مذكرة حيث يكون ما أسندت إليه يقتضي فيها ذلك » ولو كان 
الوصوف بها لفظا مؤنغا أو مثنى أو مجموعا فنقول : هند طويل نجادها فتذكر الصفة لا 
طويلة ؛ لأنك أسندتًا إلى النجاد لا إلى ضمير هند » والزيدان طويل نجادهما » والزيدون 
طويل نجادهم بالإفراد بعد التثنية وا جمع لإسنادها إلى المفرد وهو النجاد لا إلى ضمير المثنى 
واجحموع » بخلاف ما إذا أسندتا لضمير ما قبلها فتجب مطابقتها » ولذلك قلنا : إن 
فيها شوبا من التصريح » وقد تقدم وجه جعلها كناية لا تصريجا محضا فإن قلت : قد 
قررت مما ذكر أن نحو : النجاد في نحو المثالين هو 


(1) البقرة : 187. 
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الموصوف » وتحمل الضمير لرعاية حق الاشتقاق وإلا فمفاده ليس هو المقصود بالوصف ؛ 
لتكون الصفة كناية » وإنغا جعلناه في منزلة الموصوف للسببية بينه وبين الموصوف فقضينا 
به حق الاشتقاق وصحح ذلك سببيته ؛ إذ لا يصح تحمل المشتق ضمير أجني من كل 
وجه غير معتبر الوصفية بحال من الأحوال » وإلا كان في التركيب تخاذل ومنافاة » فهل 
لأحد التركيبين حل يحسن فيه دون الآخر أو هما سواء؟ وإنغا كل منهما بالنسبة إلى الآخر 
تفنن في التعبير » قلنا : التركيب الذي فيه الإضافة وفيه يوجد تحمل الضمير » ويوجد فيه 
شوب من التصريح إنما بحسن إذا حسن جريان الصفة بنفسها على الموصوف بوجود 
السببية الملصححة للجريان عرفا كقولك : فلان حسن الوجه بالإضافة » إذ يحسن عرفا 
فيمن حسن وجهه أن يقال : هو حسن » أو لا بحسن جرياها بنفسها ولكن يحسن جريان 
ما نابت عنه كقولك : فلان أبيض اللحية بالإضافة فإنه لا بحسن أن يقال لمن ابيضت 
لحيته : إنه أبيض » ولكن يحسن أن يوصف با نابت عنه هذه الصفة وهو الشيخوخة › إذ 
يحسن أن يقال : هو شيخ » ومثل ذلك فلان كثير البنين أي : متقو » وأما إذا م يحسن 
جرياما على الموصوف عرفا ولا جريان ما نابت عنه لعدم نيابتها عما بحسن لم يحسن 
ركيب الإضافة » وإنغا بحسن الإسناد إلى السبى بعد الصفة كقولك فلان أحمر فرسه »› 
وأسود ثوره ؛ إذ لا بحسن أن يقال فيمن مر فرسه : إنه حمر » ولا فيمن سود ثوره : إنه 
أسود فقد ظهر أن ركيب الإضافة له محلل لا بحسن فيه » وكيب غير الإضافة ظاهر 
كلام النحويين أنه بحسن في كل محل فكأنه أعم حلا فافهم. 

(أو خفية) هو معطوف على واضحة أي : الكناية المطلوب بها صفة إن ۾ يكن 
الانتقال بها بواسطة فهي إما واضحة كما تقدم » وإما خفية وخفاؤها لكون الانتقال فيها 
رالراق حى ون هن ج ن ا 
أو يستخرج بالقرينة وهي خفية الدلالة » وذلك حيث يكون اللزوم بين المكنى به وعنه فيه 
غموض ما فيحتاج إلى إعمال روية قي القرائن » وفي سر امعان ليستخرج المقصود منها 
وذلك (كقوم : كناية عن الأبله) فلان (عريض القفا) والقفا مؤخر 
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الرأس » وعرضه يستلزم عظم الرأس غالبا » والمقصود هنا العظم المفرط ؛ لأنه هو الدال 
على البلاهة » وأما عظمه بلا إفراط بل مع اعتدال فيدل على علو الحمة والنباهة وكمال 
العقل » ولذلك وصف به صلىاللهعليهوسلم » فدلالة عرض القفا على البلاهة فيه 
خفاء ما ؛ لأنه لا يفهمه كل أحد » ولكنه يفهم عند من له اعتقاد قي ملزميته للبله » فإن 
قلت : من له الاعتقاد لا خفاء بالنسبة إليه » ومن لا اعتقاد له لا كناية باعتباره ؛ إذ لا 
يفهم المراد أصلا قلت : المراد بالخفاء هنا كثرة الجاهلين باللزوم » فالمعنى أا من شأغا أن 
تخفى لكثرة الجاهلين » وعلى المتكلم بها أن لا يخاطب إلا من يظن اعتقاده فإن م يصادفه 
حصل خفاء » ولكن هذا بينه وبين قوطمم يفهمها بإعمال الروية منافاة ما إلا أن يحمل 
على أنه قد يفهم بالقرينة الآن » ولو لم يتقدم له اعتقاد » ويحتمل أن يكون الخفاء على 
بابه » وأنه باعتبار المخاطب والمتكلم ؛ إذ لا يلزم من تقدم اعتقاد اللزوم حضوره حال 
الخطاب » فيجوز أن يكون بعض ال معان المخزونة يدرك لزومها بمطلق الالتفات » فلا 
تخفى الكناية عنها على المتكلم عند روم إيجادها » ولا تخفى على السامع عند ماعها » 
ويجوز أن يكون إدراك لزومها يحتاج إلى تصفح المعان » والدلالة بالقرائن الخفية الدلالة 
فيحتاج المتكلم قي إيجادها إلى تأمل السامع في فهمها إلى روية فافهم. 

وكون عرض القفا كناية عن البله بلا واسطة واضح باعتبار العرف ؛ لأن اللزوم 
بينهما متقرر به حقى قيل : إنه الآن لا خفاء به أصلا » وإن الخفاء المذكور فيه لعله في 
العرف القديم » ولا عبرة بقول الأطباء إنما استلزم البله لدلالته على قوة الطبيعة البلغمية 
المستلزمة للبرودة المستلزمة للغفلة ؛ لأن تدقيقات الأطباء لا عبرة بها في التخاطب » ويجوز 
أن يكون عرض القفا بعرض الوساد فتكون الكناية عن عرض القفا بعرض الوساد قريبة » 
وعن البله بواسطة ولا محذور قي ذلك ؛ فإنه يجوز أن تكون الكناية قريبة باعتبار » بعيدة 
باعتبار آخر » ولا م يكن الخفاء في الكناية عن البله بعرض القفا من جهة الوسط لم تسم 
عرفا بعيدة » وإن كان فيها خفاء » فهي ولو كانت بعيدة باعتبار الفهم قريبة باعتبار نفي 
الوسائط ثم أشار إلى مقابل قوله إن لم يكن الانتقال بواسطة بقوله : (وإن كان) الانتقال 
من الكناية إلى المطلوب بتلك الكناية إما هو 
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(بواسطة ف) تلك الكناية (بعيدة) أي تسمى بذلك اصطلاحا لبعد زمن إدراك المقصود 
منها ؛ لاحتياجها قي الغالب إلى استحضار تلك الوسائط » وظاهره أَمْا بعيدة ولو كانت 
الواسطة واحدة ؛ لأن فيها بعدا ما باعتبار ما لا واسطة فيها أصلا » ثم مثل للبعيدة فقال : 
(كقوهم : كثير الرماد) حال كون هذا القول (كناية عن المضياف) أي كثير الضيافة التي 
هي القيام بحق الضيف » فكثرة الرماد كناية عن المضيافية بكثرة الوسائط » نم أشار إلى 
تلك الوسائط بقوله (فإنه) أي : إنغا قلنا : إن كثرة الرماد كناية عن المضيافية بكثرة 
الوسائط ؛ لأن الشأن هو هذا وهو أنه (ينتقل) من كثرة الرماد المكنى به (إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدور) ضرورة أن الرماد لا يكثر إلا بكثرة الإحراق » واكان 
مجرد كثرة الإحراق لا يفيد هنا وليس بلازم قي الغالب ؛ لأن الغالب من العقلاء أن 
الإحراق لفائدة الطبخ » وإنغا يكون الطبخ إذا كان الإحراق تحت القدور زاده » ليفيد 
الراد وليتحقق الانتقال (و) يتتقل (منها) أي من كثرة الطبخ (إلى كثرة الطبائخ) مع 
طبيخ أي : ما يطبخ ؛ لأن غالب العقلاء أن الإحراق إنغا هو للطبخ كما ذكرنا (و) ينتقل 
(منها) أي : من كثرة الطبائخ (إلى كثرة الأكلة) أي : الآكلين لذلك المطبوخ ؛ فالأكلة 
جمع آكل » وذلك لأن العادة أن المطبوخ إنغا يطبخ ليؤكل » فإذا كثر كثر الآكلون له (و) 
ينتقل (منها) أي : من كثرة الأكلة (إلى كثرة الضيفان) بكسر الضاد جمع ضيف وذلك 
لأن الغالب أن كثرة الأكلة إنغا تكون من الأضياف ؛ إذ الغالب أن الكثرة المعتبرة المؤدية 
لما ذكر من الرماد لا تكون من العيال (و) ينتقل (منها) أي : من كثرة وجود الضيفان 
للموصوف (إلى المقصود) وهو المضيافية › والفرق بين كثرة الضيفان والمضيافية حقى ينتقل 
من أحدها إلى الآخر أن كثرة وجود الضيفان وصف للأضياف والمضيافية للمضيف ؛ إذ 
هي القيام بحق الضيف كما تقدم » وها متلازمان » ولشدة اللزوم بينهما ريما يتوهم 
اتحادها فيقال : ليس هنالك انتقال. 

وقد ذكر المصنف أربع وسائط بين الكناية والمقصود وزاد بعضهم بعد كثرة الرماد 
كثرة الجمر فكانت الوسائط به خمسة والخطب تي مثل ذلك سهل » ثم إن كثرة الوسائط 
من شأنا خفاء الدلالة » وقلتها من شأنا وضوحها » وإذا انتفت رأسا ظهرت 
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شائبة الوضوح ؛ لأن أول ما يدرك ف الغالب عند الالتفات إلى اللوازم ما يكون منها بلا 
واسطة » إذ اللازم الملاصق للملزوم أظهر » وإنغا كانت الوسائط موجبة للبعد ؛ لأن 
الإدراك حينعذ يتوقف على إدراكات قبله » وذلك نما ينسي اللزوم » ولا يخفى غالبا من 
خفاء إدراك بعض الوسائط فمن أجل هذا مع بعد زمان الإدراك فيها ميت بعيدة › وإنغا 
قلنا : إن الشأن في كل منهما ما ذكر إشارة إلى أن كلا منهما قد يكون على خلاف 
ذلك » فيمكن في المنتفية الوسائط الخفاء كما تقدم في عرض القفا » وفي كثيرتا الوضوح 
؛ لمرور الذهن بسرعة إلى المقصود » إما مع إحضارها لظهورها » وإما بدون الإحضار 
لكثرة الاستعمال حتى يسرع الانتقال » ولا يقال : إذا أسرع بدون إحضار فلا واسطة ؛ 
لأنا نقول : يكفي ف كون الكناية ذات وسائط وجودها في نفس الأمر مع إمكان 
إحضارها عرفا تأمل واللّه أعلم. 

(والثالثة) من أقسام الكناية هي (المطلوب ها نسبة) والمراد بالنسبة كما هو العرف 
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه » وقد عبر الملصنف قي هذا المقام .كما يأ وكذلك غيره . 
بالاختصاص » ورا يتوهم من ذلك أن النسبة المطلوبة لا بد أن تكون على وجه 
الاختصاص الذي هو الحصر وليس كذلك » وإفا المراد بالاختصاص مرد ثبوت الدسبة 
الملقصودة سواء أريد إثباتقا على وجه الحصر أم لا » فقوله بعد : فترك التصريح 
بالاختصاص إلى الكناية مراده ترك التصريح مما يفيد مجرد الثبوت أو السلب سواء كان 
ذلك على وجه الحصر أم لا » وليس المراد ترك التصريح مما يفيد الاختصاص الذي هو 
الحصر ؛ لأنه قد يكنى عن غير النسبة الحصرية » وإنما عبر بالاختصاص عن جرد الثبوت »› 
وإن كان مرد الثبوت أعم ؛ لأن من ثبت له الشيء لا يخلو عن الاختصاص به في نفس 
الأمر » ولو لم تقصد الدلالة عليه إذ لا بد من تحقق من ينتفي عنه ذلك الشيء قي نفس 
الأمر » ثم مثل للكناية المطلوب با النسبة فقال (كقوله : 


إن الس ماحة وال روءة وال دی فة ضربت على ابن الح 
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فإنه) أي : وإنما كان هذا مثالا للكناية المطلوب يها النسبة ؛ لأن الشاعر (أراد أن 
يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات) الثلاث التي هي السماحة وهي بذل ما لا 
يجب بذله عن طيب النفس ولو م يكثر على ظاهر تفسيرهم » والندى وهو بذل الأموال 
الكثيرة لاكتساب الأمور الجليلة العامة كالثناء من كل أحد » ويجمعهما الكرم والمروءة 
وهي قي العرف سعة الإحسان بالأموال وغيرها كالعفو عن الجناية » وتفسر بكمال 
الرجولية » وذلك يقتضي اختصاصها بالرجل دون المرأة إلا أن تفسر الرجولية بالإنسانية 
لعمومها الذكر والأنثى ؛ لأنه قد يقال للمرأة رجلة وكماطها بالإحسان المذكور » وتفسر 
بالرغبة في التحافظ على دفع ما يعاب به الإنسان » وعلى ما يرفع على الأقران وهو قريب 
من الأول » والدليل على أنه أراد اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فحوى الخطاب › 
ومفهوم الكلام على ما يتقرر » وأراد لملصنف بالاختصاص . كما تقدم . مجرد الثبوت 
> والدليل على ذلك ماعلم من أن الكناية في النسبة لا يشترط فيها كوا قي النسبة 
الحصرية » بل تحري في المطلقة كما أفاده هذا المغال ؛ إذ ليس فيه أداة حصر وكما يدل 
عليه ما يأتي نما مثل به ف المفتاح (ف) حين أراد إثبات الاختصاص الذي هو ثبوت 
الصفات لمن ذكر (ترك التصريح) باللفظ الدال على هذا الاختصاص »› ويحصل ذلك 
التصريح لو أتى به (بأن يقول) إن ابن الحشرج (مختص) هذه الصفات (أو) يقول (نحوه) 
أي : نحو مختص نما يفيد مجرد الثبوت » كما تقدم أن المراد بالاختصاص هنا الثبوت لا 
ا لحصر » فقوله : نحوه على هذا منصوب عطفا على معمول يقول كما قررنا » ويحتمل أن 
يكون مجرورا عطفا على مدخول الباء أي : يحصل ذلك بقوله مختص وبنحو ذلك القول 
ونحو لفظ الاختصاص في هذا المعنى » كل ما يفيد ثبوت النسبة للموصوف » إما بإضافتها 
إليه مع الإخبار بحصوها كأن يقول : ”ماحة ابن الحشرج حاصلة ؛ لأن إضافتها تفيد 
كونا له أو بإسنادها إليه في ضمن الفعل كأن يقول “مح ابن الحشرج » أو بنسبتها إليه 
نسبة تشبه الإضافة مع الإخبار بالحصول كأن يقول : حصلت السماحة لابن الحشرج › 
أو بإسنادها إليه على أا خبر في ضمن الوصف كأن يقال ابن الحشرج مح » أو نحو 
ذلك » ونحو هذا يجري في الندى والمروءة » وبذه الأمثلة 
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التي ليس فيها دلالة على الحصر يعلم أن مرادهم بالاختصاص الممثل له في المفتاح الثبوت 
للموصوف لا الحصر » وقد تقدم وجه التعبير به عن مجرد الثبوت (إلى الكناية) يحتمل أن 
يتعلق بترك مضمنا معنى التجاوز وما يشبهه بقوله ترك التصريح عادلا عنه إلى الكناية › 
وحصلت تلك الكناية في المعدول إليها (بأن جعلها) أي جعل تلك الصفات لابن الحشرج 
حاصلة وواقعة (ني قبة مضروبة عليه) أي مضروبة على ابن الحشرج » والقبة مأوى يشبه 
الخيمة إلا أنه فوقها ف العظم والاتساع » ووجه دلالة إثباتا قي القبة على ثبوتا لابن 
الحشرج أنه لما جعل ظرف حصوها قبة ابن الحشرج ومعلوم أن تلك الصفات لا تخلو من 
حل تقوم به قي تلك القبة » وهي صالحة لصاحب القبة الحائز ها » والأصل عدم مشاركة 
سواه له قي تلك القبة » كان ذلك دليلا على أنه موصوفها » وأنه هو الذي قامت به 
لاستحالة قيامها بنفسها ففي إثباتعا في قبة تنبيه على أن صاحبها أو موصوفها هو ذو القبة 
؛ لأن كون الشيء في حيز الإنسان مع صلاحيته له والأصل عدم ما سواه يتبادر منه أن 
ذلك الشيء لمن حصل في حيزه » فالسماحة والندى والمروءة أوصاف صرح يما فلم 
تطلب من ذاتما » وإنغا طلبت نسبتها أي بوتا لمن كانت له » وقد كن بثبوتا في القبة 
على ما قررنا عن ثبوتما للموصوف » فهذه كناية مطلوب با النسبة أي الثبوت لصاحبها 
(ونحوه) أي : ومشل البيت المذكور في كونه كناية طلبت بها النسبة أي إثبات الصفة 
للموصوف بسبب إيقاع تلك النسبة فيما بحيط بالموصوف ويشتمل عليه في الجملة فينتقل 
من ذلك الإثبات إلى الإثبات للموصوف على ما قررناه في البيت (قوفم) في ممدوح ما 
(امجد بين ثوبيه والكرم بين برديه) امجد والكرم معروفان » والشوبان والبردان متقاربان › 
وثناهما بالنظر إلى أن الغالب في الملبوس تعدده » وها على تقدير المضاف أي : بين أجزاء 
الوبين والبردين » وإنما قررناه كذلك ؛ لأن الشخص حل في بينية أجزاء البردين والوبين 
؛ لأن كلا منهما حيط بكل أو بعضه على وجه الاشتمال » ويحتمل على بعد أن يبقى 
على ظاهره بأن يقدر أن ثوبا ستر طرفا منه من غير إحاطة والآخر ستر الطرف الآخر 
والخطب في مغل ذلك سهل وإنغاكان هذا نحو ماتقدم لأن هنا. أيضا. أراد بدليل 
خطابه أن يثبت الجد والكرم للمدوح فترك التصريح بذلك 
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وكنى عنه بجعل ثبوتمما حاصلا ني بينية الثوبين ؛ لأنه معلوم أن حصول الحد والكرم فيما 
بين الثوبين لا يخلو عن موصوف هنالك وليس إلا صاحب الثوبين ؛ لأن الكلام ني الشوبين 
املبوسين فأفاد الثبوت للموصوف بطريق الكناية » والكرم والجد مذكوران فلا يطلبان » 
وإنغما يطلب ثبوتمما لموصوفهما فكانت الكناية هنا ما طلب با النسبة على ما تقدم » ورما 
يتوهم أن هذا المثال من معنى طلب الصفة كما في قوله : طويل نجاده ؛ لأن في كل منهما 
إثباتا منسوبا لما أضيف للموصوف » فإن المجحد وقع ق بينية مضافة لما أضيف للموصوف 
والطول أثبت للنجاد المضاف للموصوف » ولذلك أتى بهذا المثال ليعلم أنه ليس من معنى 
طلب ما لصفة » وذلك لوجهين : 

أحدها : ما أشرنا إليه من أن الصفة هنا. وهي الححد مثلا. ذكرت وكنى 
بنسبتها الوقعة عن نسبتها للموصوف » والصفة هنالك وهو طول القامة م يصرح بها 
وإنغا صرح يما يستلزمها وهو طول النجاد » وإثباته أغنى عن طلب ثبوت الصفة الذي ناب 
هو عنه فصار المطلوب نفسها لا ثبوتا. 

والآخر : وهو يرجع إلى صورة التركيب ومآله هذا أن الطول في طويل النجاد 
صرح بإثباته للنجاد فصار حكما عليه ووصفا له وهو قائم مقام طول القامة » ولا أضيف 
النجاد إلى الموصوف فهم منه المراد بسرعة وهو طول القامة للعلم بأن من طال نجاده فقد 
طالت قامته » والثبوت أغنى عنه الثبوت لما أضيف للموصوف لقيامه مقام المطلوب › 
فكأن الثبوت صرح به فلا يطلب إلا نفس الصفة وامجد م يجعل صفة للثبوت وإنغا جعل 
واقعا بين أجزائه » وإذا م يكن وصفا له م تفد إضافته كون امجد ثابتا لصاحبه الملاإبس 
له إفادة تكون كالصريح » فتكون الكناية لطلب الصفة لوجود الثبوت ضرورة أن الثبوت 
م محصل للثبوت فضلا عن كونه كالتصريح بثبوت ابجد للمضاف إليه الذي هو 
الموصوف فكانت الكناية لطلب الثبوت الذي هو النسبة. نعم » لو قال : ماجد ثوبه 
أمكن استواؤهما على أن استلزام طول النجاد لطول القامة واضح » واستلزام مجادة الثوب 
مجادة صاحبه غير واضح فلا تصح الكناية به » والوجه الأول أوضح فليتأمل. 
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فإن قيل : ههنا قسم رابع لم تطلب به الصفة فقط ولا النسبة فقط » بل طلب به 
الصفة والنسبة معا وذلك كقولنا كثرة الرماد قي ساحة زيد كناية عن المضيافية وإثباتا أما 
الإثبات فلأنا م نبت كثرة الرماد لزيد » وإلا لما أضيف إليه كما قي : طويل نجاده حتق 
تكون النسبة معلومة » ونما أبتناها ق ساحته ؛ لينتقل من ذلك إلى ثبوتاله » وأما 
المضيافية فلأنا م نصرح بها حت يكون المطلوب نفس النسبة » بل كنينا عنها بكثرة الرماد 
> قلنا : ليست هذه كناية واحدة بل هي كنايتان : إحداههما طلب با النسبة » وهي إثبات 
الكثرة قي الساحة » والأخرى طلب با نفس المضيافية وهي التصريح بكثرة الرماد ؛ لينتقل 
منها إلى المضيافية لاستلزامها إياه على ما تقدم. 

وإن شعت أن تسمي امجحموع قسما آخر فلا حجر في الاصطلاح » ولو فتحنا 
ذلك الباب حدثت لنا خامسة وهي التي يطلب بها الصفة والنسبة وغيرما » وهو 
الموصوف كقولنا كثر الرماد قي ساحة العام حيث يدل الدليل على أن المراد بالعالم زيد 
فتكون كثرة الرماد كناية عن الصفة وهي المضيافية لاستلزامها إياها » وإثباتها ق الساحة 
كناية عن نسبتها للموصوف » وذكر العام كناية عن الموصوف على ما تقدم تحريره ي 
الكناية بالصفة عن الموصوف » فافهم. 

الكناية العرضية 

(والموصوف في هذين القسمين) يعني القسم الثاني من أقسام الكناية وهو المطلوب 
به صفة » وقد تقدم تحقيقه والقسم الثالث وهو المطلوب به نسبة وقد تقدم بيانه أيضا وقد 
علم أن الموصوف ني ول هذين القسمين هو الموصوف بالصفة المطلوبة والموصوف قي 
انيهما هو الموصوف بالنسبة المطلوبة (قد يكون) ذلك الموصوف فيهما (غير مذكور) لا 
لفظا ولا تقديرا لأن المقدر ف التركيب حيث يقتضيه كالمذكور » وإنما قال : الموصوف 
في هذين ؛ لأن الموصوف ف القسم الأول من أقسام الكناية هو نفس المطلوب بالكناية 
فلا يتصور إلا كونه غير مذكور بخلاف هذين فقد يذكر وقد لا » فمغال ذكره في القسم 
الأول من هذين وهو المطلوب صفة قوهم كما تقدم زيد طويل 
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نجاده فالموصوف بالصفة المطلوبة وهو زيد قد ذكر ومثال ذكره في الثاني وهو المطلوب به 
نسبة قوطهم كما تقدم أيضا : 
إن الس بماحة واا وءة وال دى في قبةضببت على اإبن الحشرج 

فالموصوف بنسبة السماحة والمروءة والندى وهو ابن الحشرج قد ذكر وأما مثال 
عدم ذكره في المطلوب به صفة والنسبة مذكورة » فهو متعذر ضرورة استحالة نسبة لغير 
منسوب إليه أي : حكم على غير حكوم عليه ملفوظ أو مقدر » فالملفوظ كقولك : زيد 
كير الرماد » والمقدر كأن يقال : ما زيد هل هو كري أم لا؟ فيقال : كثير الرماد فكونه 
مذكورا لفظا أو تقديرا لا إشكال فيه » وكونه غير مذكور أصلا متنع. 

نعم » مثال عدم ذكره والنسبة إليه غير مذكورة أيضا موجود كقولك : كثر الرماد 
في هذه الساحة فإن كثرة الرماد كناية طلب بها صفة هي المضيافية » وإيقاع الكثرة قي 
الساحة كناية عن ثبوت المضيافية لصاحب الساحة ولم يذكر » ولهذا يقال عدم ذكره ي 
القسم الثالث من الأقسام وهو الثاني من هذه أعني المطلوب به النسبة » وقد ذكرت الصفة 
فيجوز وجوده بدون الثاني أعنى المطلوب به صفة لصحة وجود الصفة المعنوية بلا نسبة 
أي حكم على أمر وذلك (كما يقال ق عرض من يؤذي المسلمين) أي : كما يقال ي 
التعريض ممن يؤذي المسلمين (المسلم) هو (من سلم المسلمون من لسانه ويده) ") فإن هذا 
كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي » ولو ذكر لم توجد فيه الكناية عن الصفة 
لذكرها وهي الإسلام ؛ فالكناية عن النسبة مع عدم ذكر الموصوف لا تستلزم الكناية عن 
الصفة كما في المثال لوجودها » والنسبة هنا نفي الصفة لا ثبوتما ؛ لأنه يكنى عن النسبة 
للصفة مطلقا أعني : ثبوتية كانت أو سلبية وهي هنا سلبية ؛ إذ هي سلب الإسلام عن 
المؤذي » ووجه الكناية أن مدلول الجملة حصر الإسلام فيمن لا يؤذي ولا ينحصر فيه إلا 
بانتفائه عن المؤذي » وسيأت وجه تسمية هذه عرضية » والعرض بضم العين وسكون الراء 
ورا ضمت الراء أيضا هو الجانب يقال : نظرت إليه من عرض أي من جانب وناحية » 
ومنه الحديث الشريف : " مثلت لي الجنة في عرض هذا المحائط" (2© 


(1) أخرجه البخاري في الإمان (10) ومسلم ف الإمان (40). 
(2) أخرجه البخارى ف" الفتن" (7089) بلفظ : " إنه صورت لى الجنة والنار حقى رأيتهما دون الحائط ". 
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أي : في جانبه وناحيته والمراد به هنا التعريض أي : الإشارة إلى جانبه والمعرض به هنا 
سيأتي أنه هو مؤذ خصوص لا مطلق المؤذي » بل نفى الإسلام عن مطلق المؤذي مكنى 
عنه » وأما المعرض به فهو شخص معين » و يأ الآن تحقيق ذلك. 

فقد تبين بهذا التحرير أن القسم الأول من هذين القسمين اللذين أشار إليهما 
الصنف وهو الثاني من الأقسام الثلاثة أعني المطلوب يها صفة لا يتصور فيه حذف 
الموصوف مع التصريح بالنسبة إلى الحكم » وإنما يتصور فيه ذلك مطلقا ولذلك كان 
حذفه مع طلب الصفة مستازما لحذفه مع طلب النسبة لعدم إمكان التصريح بالنسبة مع 
حذف المنسوب إليه أي : المحكوم عليه » ولا يلزم من حذفه مع طلب النسبة حذفه مع 
طلب الصفة لصحة وجود الصفة المعنوية مع حذف الموصوف بالنسبة فلا تذكر فتطلب 
بالكناية كما في المغال المقول في عرض من يؤذي المسلمين فليفهم » ثم أشار إلى تنويع 
السكاكي للكناية بقوله (قال السكاكي الكناية تنفاوت) أي تتنوع (إلى تعريض و) إلى 
(تلويح و) إلى (إشارة وإماء) أي : تتفاوت إلى ما يسمى هذه التسامي » واختلف قي وجه 
عدوله عن أن يقال تنقسم إلى قوله تتفاوت » فقيل : إنما عبر بالتفاوت دون الانقسام ؛ 
لأن هذه الأمور لا تختص بالكناية ؛ لأن التعريض مثلا يكون كناية ومجازا كما يأتي » 
والتلويح » والرمز » والإشارة يطلق كل منها على معنى غير الكناية اصطلاحا ولغة » فلو 
عبر بالانقسام أفاد أن هذه الأشياء لا تخرج عن الكناية ؛ إذ أقسام الشيء أخص منه » 
ونظر ٿي هذا بوجهين : 

أحدها : أن أقسام الشيء لا يحب أن تكون أخص منه » لصحة أن يكون بعض 
الأقسام أو كلها بينها وبين المنقسم عموم من وجه كما تقدم في تقسيم الأبيض إلى 
الحيوان وغيره » وقد علم أن الحيوان بينه وبين الأبيض عموم من وجه لصدقهما قي 
الحيوان الأبيض » واختصاص الحيوان بنحو الفرس الأدهم واختصاص الأبيض بنحو العاج 
وكذلك غيره » وهذا الرد لا بخلو عن ضعف فإن القسم من حيث هو قسم لا يكون إلا 
أخص » وهذا هو الأصل وعمومه إنغا هو باعتبار مطلق ما يصدق عليه القسم » مع أن 
وجود العموم من وجه في الأقسام المعتبر مطلق مصدوقها قليل. 
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والآخر : أن تعدية التفاوت بإلى إنما يصح بتضمينه معنى الانقسام » فقد عاد الأمر 
إلى الانقسام فإن كان ذلك يقتضي خصوص الانقسام فلم يغن عنه التفاوت لتضمنه معناه 
وقيل إنما عبر بالتفاوت ؛ لأن الأقسام تتغاير وذلك أصلها › وهذه الأشياء يجوز أن 
تتداخل فتصدق في صورة واحدة أو اثنين منها باعتبار ختلف ؛ لجواز أن يعبر عن اللازم 
بالملزوم فيكون كناية » ومع ذلك تكون بالنسبة إلى سامع يفهم بالسياق تعريضا › 
وبالنسبة إلى آخر رمزا لخفاء اللازم » ولم يفهم المعرض به بالسياق » وبالنسبة إلى آخر 
تلويحا لفهمه كثرة الوسائط كما تقدم في عرض القفا بالنسبة للأطباء وبالنسبة لآخر إيعاء 
وإشارة لعدم توسط اللوازم مع ظهور اللزوم فعبر بالتفاوت فرارا أن يفهم بالانقسام تغاير 
هذه الأقسام » بجيث لا يصدق بعضها على بعض في صورة واحدة » ويكون اختلافه 
بالاعتبار كما ذكرنا الآن ذلك هو أصل الأقسام » فلما كان ما يتداخل بالصدق في 
صورة واحدة ويكون اختلافه بالاعتبار . كما ذكرنا. لا ينبغي أن يسمى أقساما ؛ 
لأن الأقسام لتغايرها لا تتداخل . أي : أن لا تتصادق . في صورة واحدة عبر بالتفاوت 
وهذا التوجيه » والأول على تقدير تمامهما إنما يفيد أن وجه العدول عن التعبير بالانقسام 
وأما وجه التعبير بخصوص التفاوت المشعر بالاختلاف قي الرتبة مع التساوي في شيء يفهم 
> فلم يظهر بعد على أن هذا التوجيه الفاني يقال فيه إن الأوجه الاعتبارية التي وقع يها 
الاختلاف يكفي اعتبارا في كوا أقساما متباينة ؛ لأن صدق كل منهما ف تلك الصورة 
إغا هو باعتبار يخالف به الآخر فهي أقسام مختلفة لا يصدق بعضها على بعض » ولا 
يداخله بذلك الاعتبار » وإن اعتبر مجرد الملصدوق من غير رعاية أوجه الاختلاف 4 
يصدق التفاوت أيضا » فلو قيل : إنما عبر بالتفاوت للإشارة إلى أن هذه الأقسام وإن 
استوت قي كوخا كناية يقع التفاوت فيها قي الجملة أي : يفوق بعضها بعضا لي رتبة دقة 
الفهم وظهوره » وني رتبة قلة الوسائط وكثرتا وذلك نما يؤدي إلى التفاوت في الأبلغية ؛ 
لأن الخطاب بها مختلف إذ يناسب بعضها الذكي وبعضها الغبي » وما يكون خطاب 
الذكي يفوق ما يكون خطاب الغبي في الأبلغية » وإن كان كل منهما قي مقامه بليغا ما 
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ثم لما ذكر هذه التسامي وقد تقدم في أنواع الكناية ما يقتضي مناسبة كل من 
التسامي لمخصوص من تلك الأنواع أشار إلى تلك المناسبة فقال (والمناسب لل) كناية ال 
(عرضية) بضم العين وسكون الراء وهي التي تساق لموصوف غير مذكور » ويشار بها 
لنسبة لذلك الموصوف تفهم تلك النسبة بالسياق (التعريض) أي : المناسب للعرضية 
تسميتها بالتعريض وإغا ناسب لوجود معن التعريض فيها وهو أن يمال بالكلام إلى عرض 
. أي : جانب وناحية . يدل على المقصود وذلك الجانب الذي يفهم منه المقصود › لا 
يخفى أنه هو محل استعمال الكلام من القرائن والسياق » ويحتمل أن يقال التعريض هو أن 
يمال بالكلام إلى جانب يفهم بالسياق والقرائن وهو المقصود فاستعمال الكلام فيما يفهم 
المقصود من غير أن اللفظ مستعمل قي ذلك المقصود هو التعريض يقال : عرضت لفلان 
أو بفلان إذا قلت قولا وأنت تعنيه » ومعنى عرضت لفلان باللام أنك توصلت إلى نسبة 
شيء له بالتعريض الذي هو إفهام المقصود » ومعنى عرضت به : أنه التبس تعريضك به › 
ويحتمل أن تكون اللام والباء للتعليل أي أوقعت التعريض لأجل فلان » أو بسبب فلان 
أي : أفهمت المقصود بلا استعمال اللفظ فيه والسبب قي ذلك هو إظهار حال فلان ؛ 
فالتعريض مأخوذ من العرض الذي هو الجانب فإذا قلت قولا له معنى وأنت تريد معن 
آخر فكأنك أشرت بالكلام إلى جانب هو معناه الأصلي وأنت تريد جانبا آخر هو 
المقصود الذي أفهم بالقرائن والسياق » وذلك كما تقدم ق قولنا : الملسلم من سلم 
اللسلمون من لسانه ويده فإنه تعريض بأن هذا المؤذي المخصوص ليس يمسلم » وهو م 
يذكر في التركيب » وإنغما خص اسم التعريض مما لم يذكر فيه الموصوف » وإن كان 
يصدق على الكناية مطلقا أنه أطلق اللفظ الذي له جانب هو أصله وأريد به جانب آخر 
خلاف أصله ؛ لأن اختلاف الجانب فيما لم يذكر فيه الموصوف أظهر » فخص باسم 
التعريض الذي هو إرادة جانب آخر » وقولنا : فكأنك أشرت بأداة التشبيه » وم نقل : 
إنك أشرت بلا تشبيه للإيماء إلى أن الجانب هنا لا يراد به أصله الذي هو الحسي » وإنغا 
يراد به ما شبه به وهو المعنى » وليس مرادنا أنه متى لم يذكر الموصوف كان تعريضا ؛ 
لصحة أن لا يذكر » ويكون الكلام كناية كما قي قولك 
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اللسلم من لا يؤذي كناية عن كون المؤذي في الجملة ليس بمسلم » ولم يقصد تعريض 
بمعين » ولكن المراد التفريق بينه وبين الكناية مع عموم العلة. أي : علة التسمية هما 
وأن هذا هو الذي يحمل عليه الكلام » وأنه هو المعتبر حت مى » ثم المتبادر من ظاهر 
العبارة أن المعنى المعرض به وهو المدعي في تسمية الكناية تعريضا هو المكنى عنه » فعلى 
هذا يكون التعريض قي باب الكناية هو أن يكنى عن معنى غير مذكور موصوفه » ويظهر 
مما يأتي في قوله : والتعريض قد يكون مججازا أن التعريض في باب امجاز هو أن يعبر عن 
اللازم بالملزوم » فعلى هذا يكون تفصيل التعريض إلى امجاز والكناية ن المعنى المعرض به 
إن صح أن يراد مع الأصل كان كناية » وإن لم يصح إلا إرادته كان مجازا فيكون مفهوم 
التعريض أخص من مفهوم الكناية وامجاز. 

والتحقيق أن التعريض ليس من مفهوم الحقيقة فقط ولا من امجاز ولا من الكناية ؛ 
لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل ق معناه الأصلي » وامجاز هو المستعمل في لازم معناه 
فقط » والكناية هو المستعمل قي اللازم مع جواز إرادة الأصل » والتعريض أن يفهم من 
اللفظ معنى بالسياق والقرائن من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا » ولذلك يكون 
لفظ التعريض حقيقة تارة كما إذا قيل : لست أتكلم أنا بسوء فيمقتني الناس » وأريد 
إفهام أن فلانا مقوت ؛ لأنه كان تكلم بسوء فالكلام حقيقة » وما سبق عند وجود فلان 
متكلما بسوء كان فيه تعريض يمقته » ولكن فهم هذا المعنى بالسياق لا بالوضع » ويكون 
مجازا تارة كما إذا قيل : رأيت أسودا قي الحمام غير كاشفي العورة فما مقتوا ولا عيب 
عليهم تعريضا يمن حضر منهم أنه كشف العورة في الحمام فمقت وعيب عليه فقد فهم 
المقصود » لكن بالسياق من المعنى الجازي » ويكون كناية تارة كما إذا قلت : المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده كناية عن كون من لم يسلم المسلمون من لسانه غير مسلم 
> ويفهم منه بطريق التعريض الذي هو الإفهام بالسياق أن فلانا المعين ليس بعسلم » فما 
ذكر على هذا من أن الكناية تكون تعريضا معناه أن اللفظ قد يستعمل قي معفى مكنى عنه 
ليلوح بمعنى آخر بالقرائن والسياق كما يي هذا » فإن حصر الإسلام فيمن لا يؤذي من 
لازمه انتفاؤه عن مطلق المؤذي » فإذا استعمل هذا 
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اللفظ ق هذا اللازم كناية » فإن لم يكن ثم شخص معين آذى » كان اللفظ كناية » وإلا 
جاز أن يعرض ذا الشخص للمعين أنه غير مسلم بالمعنى اللازم الذي استعمل فيه اللفظ › 
وهو أن مطلق المؤذي غير مسلم » وإذا فهمت ما ذكر ظهر وجه قوله. 

والمناسب للعرضية التعريض ؛ لأن العرضية خلاف التعريض » لكن المناسب أن 
تسمى به » وإلا كان ذكر المناسبة ضائعا فهم (و) المناسب (لغيرها) أي : لغير العرضية أن 
تسمى بتسمية أخرى غير التعريض من التسامي السابقة (فإن كثرت الوسائط) بين اللازم 
الذي استعمل لفظه وبين الملزوم الذي أطلق اللفظ عليه كناية » فالمناسب أن تسمى به 
تلك الكناية (التلويح) وذلك كما في كثرة الرماد المستعملة في المضيافية فإن بينهما وسائط 
» وهي كثرة الإحراق » وكثرة الطبائخ » وكثرة الأكلة » وكنرة الأضياف » وكما في 
مهزولية الفصيل المستعملة في المضيافية أيضا فإن بينهما عدم اللبن » وموت الأم » 
وإطعامها لحمها » وكثرة طاعميه » وكثرة الأضياف » وكما في جبن الكلب المستعمل في 
المضيافية أيضا فإن بينهما عدم جراءة الكلب » وأنس الكلب بالناس » وكثرة مخالطة 
الواردين » وكثرة الأضياف » وإنما ميت الكناية الكثيرة الوسائط كما ذكر تلويجا ؛ لأن 
التلويح ف الأصل هو أن يشار إلى الشيء من بعد ؛ وكثرة الوسائط بعيدة الإدراك غالبا 
(وإن قلت الوسائط) فأحرى إذا انعدمت (مع خفاء) ق اللزوم بين المستعمل فيه والأصل 
فالمناسب أن تسمي به تلك الكناية (الرمز). 

فأما الأول وهو ما قلت فيه الوسائط » فكعرض الوساد كناية عن البله ؛ إذ ليس 
بينه وبين البله إلا عرض القفا. 

وأما الثاني : وهو ما انعدمت فيه أصلا » فكعرض القفا ق البله إذ ليس بينهما 
واسطة عرفا » وإ نما ميت هذه رمزا ؛ لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك مع خفاء 


الإشارة كالإشارة بالشفة أو الحاجب فإنه إنما يشار هما غالبا عند قصد الإخفاء كما قال 


468 


مجه فا جا و جا ا ق 
(و) إن قلت الوسائط أو انعدمت (بلا خفاء) فالمناسب أن تسمى به تلك الكناية 
(الإماء والإشارة) فالتسمية يما لمعنى واحد » فالأول : وهو ما قلت فيه الوسائط مع 
جود التوسط ف الحملة بلا خفاء كقولة : 
أو کان ف و ا وا ٠‏ کی ا ا کے کے ل ا ول 
فإن إلقاء جد رحله في آل طلحة مع عدم التحول معنى مجازي ؛ إذ لا رحل 
للمجد » ولكن شبه برجل شريف له رحل بخص بزوله من شاء ووجه الشبه الرغبة في 
الاتصال به » فأضمر التشبيه في النفس كناية » واستعمل معه ما هو من لوازم المشبه به 
وهو إلقاء الرحل أي الخيمة والمنزل » ولا جعل امجد ملقيا رحله قي آل طلحة بلا تحول 
لزم من ذلك كون حله وموصوفه آل طلحة لعدم وجدان غيرهم معهم » وذلك بواسطة 
أن الجد ولو شبه بذي الرحل هو صفة لا بد له من محل وموصوف » وهذا الوسط بين 
بنفسه فكانت هذه الكناية ظاهرة والواسطة واحدة فقد قلت الوسائط مع الظهور » وإنغا 
قلنا : قلت لأن للمراد بالقلة هنا ما يضاد الكثرة فصدق ذلك بالواحدة » ومن أمثلته عرض 
الوساد بناء على أنه عرفا ظاهر في البله » وليس بينهما إلا واسطة واحدة هي عرض القفا. 
وأما الظهور بلا واسطة أصلا فكعرض القفا في البله بناء على ظهوره عرفا كما 
قيل » وإنما ميت هذه إشارة ؛ لأن أصل الإشارة أن تكون حسية » وهي ظاهرة ومثلها 
الإماء. 

(م قال) السكاكي (والتعريض قد يكون مجازا) وذلك بأن تقوم القرينة على عدم 
صحة إرادة المعنى الحقيقي (كقولك : آذيتني فستعرف » وأنت) أي : إا يكون هذا 
الكلام التعريض مجازا » والحال أنك أنت (تريد) بهذا الكلام (إنسانا مع المخاطب) معن : 
أنك تمدد بهذا الكلام ذلك الإنسان (دونه) أي : دون المخاطب فلا تريد تمديده » وإذا 
أردت بالكلام تمديد غير المخاطب فقط صارت تاء الخطاب غير مراد 
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بها أصلها الذي هو المخاطب » وإنما أريد بها ذلك الإنسان بمعونة أن التهديد له » وليس 
المراد أن تاء الخطاب هي التي وقع فيها التجوز باعتبار مدلوطها فقط ضرورة أنه لا مناسبة 
لزومية أو غيرها بين المخاطب وإنسان غيره » وإنما المناسبة على ما سنحققه بين التهديد › 
والتهديد لا بين الشخصين » ولكن لما قل لفظ التهديد لزم انتقال التاء أيضا › وإذا تحقق 
أنك لا تريد بهذا الخطاب المخاطب إنما أردت غيره للعلاقة التي سنقررها كان هذا 
التعريض ججازا ؛ لأنه أطلق اللفظ فيه وأريد به اللازم دون الملزوم. 

(و) قد يكون التعريض كناية حيث لا تقوم قرينة على عدم صحة إرادة المعنى 
الأصلي بل قامت على إرادة الأصلي وغيره كقولك آذيتني فستعرف (إن أردتما) أي : 
إن أردت المخاطب وإنسانا آخر معه فحين أردتعما (جميعا) بهذا الخطاب (كان كناية) لأن 
الكناية هي اللفظ الذي يراد به المعنى الحقيقي ولازمه › وامجاز لا يراد به إلا اللازم كما 
تقدم » وهذا بناء على أن الكناية يراد بها المعنى الحقيقي ولازمه معا » وأما على أن المراد 
يها هو اللازم إذ فيه يقع النفي والإثبات » وأما الحقيقي فتجوز إرادته لا أنه أريد بالفعل 
فيجب أن يحمل قوله إن أردتما على معنى إن جاز أن تريدها » وقد تقدم أن لفظ الكناية 
على الأول يلزم فيه اجتماع الحقيقة والمجاز وتقدم ما فيه وأنه يلزم أن لا يصح نحو فلان 
طويل النجاد كناية عن طول القامة حيث لا نجاد لطول القامة وتقدم بسط ذلك في أول 
الباب مما أغنى عن إعادته. 

(و) إذا كان التعريض يكون ججازا ويكون كناية (فلا بد فيهما) أي : قي الصورتين 
السابقتين » وهما أن يقال : آذيتني فستعرف على أن يراد غير المخاطب فقط فيكون اللفظ 
مجازا ويقال آذيتني فستعرف أيضا على أن يراد المخاطب وغيره فيكون اللفظ كناية (من 
قرينة) أي لا بد قي صورت الجاز والكناية من القرينة المميزة حيث اتحد لفظهما » وإنغا 
اختلفا قي الإرادة فإذا وجدت القرينة الدالة على أن المهدد هو غير المخاطب فقط كأن 
يكون المخاطب صديقا وغير مؤذ كان اللفظ مجازا » وإذا وجدت الدالة على أغُما هددا 
معا كأن يكونا معا عدوين ومؤذيين » ويعلم عرفا أن ما يعامل به أحدها يعامل به الآخر 


كان اللفظ كناية » فإن قيل فما وجه العدول إلى خطاب أحدها 
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دون خطابهما معا » حينغذ قلت الكناية بأن يطلق اللفظ لمعناه على أن يفهم منه لازمه 
بالانتقال أبلغ من الحقيقة التي هي خطابهما معا » ثم قد يكون للعدول لذلك أسباب كأن 
يستنكف المتكلم أن يخاطب أحدها في صورة لفظه » أو يستحي » أو يكره جوابه 
واعتذاره مثلا دون الآخر » ولما كان هنا مظنة أن يقال : ليس هذا التعريض مجازا حقيقة 
ولا كناية » بل هو على سبيلهما ق إرادة غير المعنى الحقيقي فقط فكان كامجاز » أو 
إرادة المعنى الحقيقي وغيره » فكان كأنه كناية » وإنما يقال : ليس أحدها ضرورة أن 
التجاوز قي تاء المخاطب والألفاظ الأخرى عن أصلها وليس بين المخاطب وإنسان آخر 
لزوم مصحح للمجاز أو الكناية احتيج إلى تحقيق وجه كون هذا التعريض ججازا حقيقة › 
وكناية حقيقة كما هو ظاهر العبارة بنحو ما أشرنا إليه قي تقرير كلام المصنف. 

وتحقيتق ذلك أن مدلول التركيب والمقصود منه هو المعتبر للتجوز لا تاء المخاطب 
فقط كما تقدم » وقولك : آذيتني فستعرف مدلوله والمقصود منه هو تمديد المخاطب 
بسبب الإيذاء »> وهذا المعنى يلزمه عرفا تحديد من كان مغل هذا المخاطب في الأذى 
ضرورة أن السبب متحد فيهما » فإن قلت : التهديد اللفظي لا يستلزم تديدا آخر لفظيا 
» والتهديد المعنوي بأن يكون في اللفظ تخويف غير المخاطب م يظهر بعد لزومه » قلت : 
التهديد اللفظي كما قلت » والمعنوي صريحة قي المخاطب » ولما كان أثره وهو خوف غير 
المخاطب حاصلا عن تخويف المخاطب وتخويف غير المخاطب الذي هو الأثر للخوف في 
ذلك الغير مستلزم لأثره » ولم يوجد في اللفظ صار اللفظي الذي هو تخويف المخاطب 
باللفظ كمستلزمه لإيجاد أثره فإن مستلزم الأثر مستلزم للمؤثر ؛ على أن لنا أن نقول 
التهديد إدخال الخوف » وهو موجود لغير المخاطب أثر ماع اللفظ » وليس مدلولا له › 
فكان بنفسه لازما بلا حاجة إلى توسط أثره فليفهم » فصار المقصود من الكلام الذي هو 
تمديد المخاطب بالإيذاء له لازم هو تمديد غيره بسبب الإيذاء » فإن استعمل هذا التركيب 
في اللازم الذي هو تمديد غير المخاطب فقط بقرينة كون المخاطب صديقا. مثلا كما 
تقدم . لعلاقة اللزوم الذي أوجبه الاشتراك في الإيذاء كان هذا الكلام الذي هو تعريض 
مجازا ني المعنى المعرض به وإن استعمل في الملزوم 
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واللازم معا لقرينة جامعة هما كأن يكونا عدوين معا. مثلا كما تقدم أيضا. صار 
هذا الكلام الذي هو تعريض كناية باعتبار المعنى المعرض به » ولا يخفاك أن إرادتما معا 
بأن يكونا كناية على أن ينصرف هما التصديق والتكذيب معا لا يخلو من المنافاة لها 
ذكروا من أن الفرق بين الكناية وما تفهم منه اللوازم من الكلام الذي ليس بكناية » أن 
اللازم في الكناية مقصود بالذات » وكونه أهم من التركيب مع انتفاء صدق اللفظ بكل 
منهما لا يكاد يتحقق » اللهم إلا أن يدعى تحققه بتعسف واعتبار وهمي » لا ينبغي أن 
يلاحظ وذلك بأن یدعی أنه لا مانع من کون الكلام يكذب بانتفاء كل من المعنيين مع 
كون أحدها عند المتكلم أهم لشرف وتقدم مثلا » وذلك هو معن كونه مقصودا بالذات 
»> ولا يخفى كونه تعسفا » لذلك ركنا التوجيه به فيما تقدم » ولكن هذا الجمل ۔ أعنى 
هل التعريض على أنه مجاز حقيقة باعتبار المعن المعرض به . يقتضي لزوم كون التعريض 
أبدا مجازا أو كناية ؛ لأن المعرض به خارج عن الدلالة الأصلية قطعا فلا يخرج عن 
الجازية أو الكناية لخروجه عن الحقيقة » فيلزم على هذا التقرير أن لا يتصور مفهوم 
للتعريض يختص به عن امجاز والكناية أصلا » ضرورة أن المعنى المعرض به استعمل فيه 
اللفظ وكل معنى خارج عن الدلالة الأصلية إن استعمل فيه اللفظ وحده كان مجازا وإن 
كان يسمى تعريضا » وإن استعمل فيه مع الأصلي كان كناية وإن كان يسمى تعريضا › 
فیکون التعریض فردا من کل منهما لا بخرج عنهما من وجه ما. 

والناس على أن له مفهوما مخالفا فجعله لا يخرج عن أحدها مخالف لما عليه 
ا محققون » إن أيد هذا امحل بأنه إن م يكن كذلك لزم وجود لفظ دل على معنى دلالة 
صحيحة » وليس مجازا فيه ولا حقيقة » أما كونه ليس بحقيقة ؛ فلأن المعنى المعرض به وهو 
المدلول عليه دلالة صحيحة لا بد أن يكون خارجا عن الدلالة الأصلية ؛ إذ التعريض 
إشارة باللفظ من جانب المعنى الأصلي إلى معنى آخر » وأما أنه ليس مجازا ؛ فلأن الغرض 
خروجه عن كل نوع من أنواع امجاز والكناية » ولكن التحقيق الموافق هما قررنا ‏ وأشير 
إليه في البحث السابق . أن معنى كون التعريض ججازا أو كناية أنه يرد على سبيل أحدها 
> وطريقه قي إفادة معنى كإفادة ذلك الأحد » وأما معناه المعرض به فليس التعرض 
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فيه مجازا ولا حقيقة ؛ لأنه إنما دل عليه بالسياق والقرائن » ولا عجب قي ذلك فإن 
التراكيب كثيرا ما تفيد امعان التابعة لمعانيها ولم تستعمل فيها لا حقيقة ولا مجازا كدلالة 
إن زيدا قائم مثلا على حال الإنكار » فمعنى كون التعريض مجازا على هذا أن قولك 
آذيتني فستعرف يدل على ديد المخاطب مطابقة ويدل على تديد غيره وكل مؤذ سواه 
لزوما » ويفيد بالتعريض تمديد معين عند المخاطب بقرائن الأحوال » فلما قامت القرائن 
على ذلك المعين فقط يعن أنه المقصود بالذات فقط دل على غير الأصل › فكانت دلالته 
على طريق الجاز في دلالة غير الموضوع له فقط وليس التعريض باعتبار ذلك المعنى 
المعرض به مجازا ؛ لأن الدلالة عليه بالقرائن من غير اعتبار توسط نقل اللفظ إلى اللازم أو 
الملزوم » وكوا مقصودة فقط بالقرائن لا يخرج به الكلام عن أصل كونه تعريضا ؛ لأن 
إرادة المعنى الفرعي فقط لا يخرج به الشيء عن أصله » ألا ترى إلى المججاز الذي صار 
حقيقة عرفية فإن ذلك لا يخرجه باعتبار أصل اللغة » فكذا التعريض لا يخرج عن استعماله 
الأصلي ف أن دلالته اللفظية على غير المعرض به يكون دلالته الفرعية السياقية على 
المعرض به » ومعنى كونه كناية أن يراد الأصل والمعرض به معا » فيكون على طريق 
الكناية ق إرادة الأصل والفرع إلا أن إرادة الأصل لفظية وإرادة الفرع سياقية » وهذا هو 
المأخوذ من كلام امحققين فليفهم. 


فصل : الموازنة بين اجاز والحقيقة 

(فصل) تكلم فيه على أفضلية لجاز والكناية على الحقيقة في الجملة فقال (أطبق) 
أي : اتفق (البلغاء) أي : أهل فن البلاغة الشاملة للمعان والبييان (على أن امجاز 
والكناية) في كلام بلغاء العرب ومن تبعهم (أبلغ) أي : أكثر مبالغة قي إثبات المقصود (من 
الحقيقة) ومن (التصريح) فقوله من الحقيقة يعود إلى امجاز » والتصريح معطوف عليه وهو 
عائد للكناية فا لجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح » ورا يؤخذ من مقابلة 
الجاز بالحقيقة والكناية بالتصريح أن الكناية ليست من الجاز ؛ لأن التصريح حقيقة قطعا 
فلو كانت الكناية من الجاز كان في الكلام تداخل » ويحتمل أن يكون الأمر كذلك 
ويكون ذكر الكناية والتصريح بعد امجاز والحقيقة من باب ذكر الخاص بعد 
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العام للتنبيه على الأهمية ؛ لأن السبب الموجب لأكثرية المبالغة في الكناية مع التصريح فيه 
خفاء حيث قيل إن : الكناية يراد بها المعنيان معا فلا تنهض فيها العلة الآتية على وجه 
الوضوح » ويحتمل أن يراد اجاز ما سوى الكناية من أنواع امجاز بدليل ذكرها بعده 
وهو الأقرب. 

ثم أشار إلى سبب المبالغة التي زاد بها المجاز والكناية عن مقابليهما فقال (لأن 
الانتقال) أي : إنما قلنا إن امجاز والكناية أبلغ من مقابليهما ؛ لأن الانتقال (فيهما) أي : 
في امجاز والكناية إنغا هو (من الملزوم إلى اللازم) فلا يفهم المعنى من نفس اللفظ » بل 
بواسطة الانتقال من الملزوم إلى اللازم » أما في المجاز فظاهر » وأما ق الكناية فلأن اللازم 
الذي قيل : إن الانتقال فيها منه إلى الملزوم قد تقدم أنه ما دام غير ملزوم لم ينتقل منه › 
فصح أن الانتقال فيها من الملزوم أيضا » وإذا كان الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم 
(فهو) أي : فذلك الانتقال الذي به حصل فهم المراد منهما يجري إثبات معناههما لأجله 
(كدعوى) ثبوت (الشيء ببينة) ووجه كوخما كالدعوى بالبينة أن تقرر الملزوم يستلزم 
تقرر اللازم ؛ لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم فصار تقرر الملزوم مشعرا باللازم والقرينة 
مقررة له أيضا » فصار كأنه قرر مرتين على ما نحققه » وإنما قال : كالدعوى ولم يقل إن 
فيهما نفس الدعوى بالبينة للعلم بأن الملزوم فيهما لم يسق ليستدل به على ثبوت اللازم 
بعد تسليم الملزوم » وإغا هنارتكيب استعمل في اللازم حيث يكون امجاز تمشيلا وحيث 
يكون غيره » فإنا هناك حكم على لفظ الملزوم أو حكم به لينتقل منه إلى أن المحكوم 
عليه أو به هو اللازم بمعونة اللزوم والقرينة » فمضمون الكلام امجازي والكنائي إنغا هو 
الدعوى لا إثباتها بالدليل » لكن لما كان ذكر الحكم الذي هو الملزوم » أو الحكم على 
لفظه أو به فيه إثبات الحكم في الجملة والقرينة تقتضي إثبات اللازم أو الحكم للازم أو به 
بمعونة اللزوم صار كأنه أثبت مرتين » فيكون فيه تأكيد الإثبات » ومن المعلوم أن إثبات 
الشيء بالدعوى ثم إثباته بالدليل يتضمن إثباتين فصار الملزوم أو الحكم على لفظ الملزوم 
أو به مع القرينة المقتضية لكون الملزوم إنما المراد به اللازم والحكم إنما هو على اللازم أو به 
يشبه الحكم بالدعوى والبينة في أن كلا منهما فيه 
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الإشعار بالثبوت مرتين بخلاف الحقيقة » فليس فيها إلا إثبات الحكم لمدلول اللفظ فقط »› 
وقد تبين بهذا أن أفضلية امجاز والكناية على مقابليهما من جهة أن إثبات الحكم فيهما 
كان على وجه التأكيد والتقرر من ملاحظة ما يشعر به الکلام من ونه کالإثبات مرتين 
» ويحتمل أن لا يراعى الإثبات مرتين بل يكون سبب تأكيد الإثبات أن الانتقال من 
الملزوم إلى اللازم متخيل فيه أنه من الانتقال إلى الدعوى من البينة » فيكون مستند التقرر 
أمرا خياليا والخطب في ذلك سهل ؛ لأن إفادة التقرر حاصل بكلا الاعتبارين الأخير 
منهما أيسر » وبه علم أن الأبلغية مأخوذة من المبالغة » وإن كان أخذ اسم التفضيل منها 
قليلا لا من البلاغة ؛ لأن التركيب فيهما وقي مقابليهما لا بد فيه من المطابقة لمقتضى 
الجحال » فإذا حصل ذلك حصلت البلاغة فلا تفاوت فيها » وإن كان اعتبارها في امجاز 
والكناية أدق لما فيها من اعتبار المبالغة » وشروط إفاد تما » ثم الحكم امجازي والكنائي 
الذي لوحظ فيه كونه مقرر الثبوت أكثر من الحكم الحقيقي نريد به .كما أشرنا إليه في 
التقرير . حصول مضمون الكلام الذي هو نفس الجاز أو الكناية أو الذي وجدا فيه » 
فلا يرد أن يقال : المجاز الإفرادي والكناية الإفرادية لا يتصور فيهما تقرير الثبوت 
وتأكيده لاختصاص الثبوت والتقرير بالأحكام على أن لنا أن نقول يتصور التقرر في 
المفردات » فيستشعر اللازم من الملزوم من حيث هو » ويتقرر معنى اللازم بالقرينة فكأنه 
ذكر مرتين فيتقرر قي الذهن تقرر المدعى بالدليل تأمله. 

(و) أطبق البلغاء على (أن الاستعارة) التحقيقية والتمثيلية (أبلغ من التشبيه) وخرج 
بالتحقيقية والتمثيلية المكنى عنها والتخيلية ؛ لأفْما ليستا من الجاز على مذهب المصنف » 
وإنغا قلنا : إن الاستعارة أبلغ من التشبيه ؛ لأا نوع من المجاز الذي هو أبلغ من الحقيقة 
وما يكون من جنس الأبلغ يلزم أن يكون نما يكون من جنس المزيد عليه في المبالغة فإذا 
كانت الاستعارة من جنس امجاز الذي هو أبلغ من الحقيقة » إذ فيه الانتقال من الملزوم 
إلى اللازم » فكأنه دعوى بالدليل لما تضمنه من الإشعار والتقرر مرتين » وكان التشبيه من 
الحقيقة التي فضلها المجاز في المبالغة لانتفاء ذلك التقرر عنها » لزم كون الاستعارة أبلغ من 
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ذكرهما مع دخوهما بحسب الظاهر فيما قبلهما ؛ ليبين شأن الاستعارة مع خصوص ما 
يقابلها ؛ لعظم شأغا وكون أبلغيتها خالفة لأبلغية غيرها » وذلك أن الانتقال تي المجاز 
المرسل واضح والأبلغية فيه ليست إلا من جهة تقرير المراد في الذهن ؛ لإشعار الملزوم 
باللازم وسوق القرينة إلى خصوصه » فكأنه قرر مرتين. 

وأما في الكناية فعند قصد اللازم فقط فأمر الانتقال فيها أيضا واضح » وعند 
قصدها فالمقصود بالذات فيها هو اللازم وبه ميت كناية » وقد تضمنت طلبه بالقرينة 
فيحصل بذلك التمكن الذي هو كالإثبات مرتين وبالدليل » وليس فيها أيضا أبلغية إلا 
بهذا الاعتبار. 

وأما الاستعارة ففيها أيضا الانتقال فإذا قلت : رأيت أسدا ني الحمام فأول ما يخطر 
معنى الأسدية الحقيقة والقرينة تصرف عن إرادته » فيطلب الذهن المراد للقرينة الصارفة 
عن الأصل فيفهم بعونة اللوازم » وذلك المفهوم هو الشجاع الذي هو لازمه » فيتقرر قي 
الذهن لكونه بعد الطلب » ولكون الملزوم من شأنه أن يشعر به » والقرينة أوضحته 
بواسطة اللزوم » وقد عرفت أن المراد باللزوم هنا ما يصح معه الانتقال ولو بعرف أو 
قرينة خارجة » فكأنه ثبت مرتين كالدعوى مع الدليل » وإن شئت قررت التشبيه كما 
تقدم بين المدعى مع الدليل وبين هذه الأشياء » فإن ق كل منهما انتقالا من ملزوم للازم 
؛ فيتخيل أن في هذه الأشياء الدعوى والدليل » ويتأكد ثبوت معنى كل منها وهو قريب 
من الأول وأخصر » فقد ظهر اشتراك الغلاثة ق هذا المعنى. 

وتزيد الاستعارة بأن السامع لما ممع لفظ الأسد مثلا » وانتقل بالقرينة إلى اللازم 
الذي هو الرجل الشجاع . على ما حررناه فيما تقدم . واستشعر أنه عبر باسم الأسد 
عن هذا الرجل للمشابمة ؛ لأن العلاقة قد فهمت وأما المشابهة فيستشعر من ذلك أنه بالغ 
في التشبيه حتى سوى بينهما وصيرهما من جنس واحد » بحيث يشملهما الاسم على ما 
تقدم في الاستعارة » ففهم من ذلك مساواتعما عند المتكلم في الشجاعة الجامعة هما » فهنا 
مبالغة قي التسوية أفادها التعبير عن المشبه بلفظ المشبه به ؛ لأن ذلك يشعر باتحادهها 
وكونما شيا واحدا » وهذه المبالغة لا توجد ق الحقيقة التي هي التشبيه كأن يقال : زيد 
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كالأسد ؛ لأن أصل التشبيه الإشعار بكون الوجه قي المشبه به أقوى » فلا مساواة » فقد 
ظهر أن الاستعارة تفيد المبالغة في تسوية المشبهين في الوجه والمبالغة في تقرير اللازم ي 
الذهن بالانتقال » وذلك اللازم هو المشبه باعتبار الوجه على ما تقدم تحقيقه » فلذا فصلها 
مع مقابلها عن الحقيقة والجاز » ثم إن الشيخ عبد القاهر له كلام هنا فهمه المصنف على 
وجه فاعترضه ثم أجاب » ورد عليه الشارح فحمله على وجه أخر وخطا المصنف قي 
فهمه » ورد على الشارح بعض الحققين با يظهر أنه هو احق » فلنورد ما يفهم به 
حاصل ما قال كل منهم » وذلك أن الشيخ عبد القاهر قال ليس السبب في كون المجاز 
والاستعارة والكناية أبلغ أن واحدا من هذه الأمور يفيد زيادة ف نفس المعنى لا يفيدها 
خلافه ؛ بل لأنه يفيد تأكيدا لإثبات المعنى لا يفيده خلافه » فليست مزية قولنا : رأيت 
أسدا على قولنا : رأيت رجلا شجاعا هو والأسد سواء في الشجاعة أن الأول أفاد زيادة 
في مساواته الأسد قي الشجاعة لم يفدها الثاني » بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيد 
الإثبات تلك المساواة له م يفدها الثاني » وعنى بتأكيد الإثبات أن المساواة أفادها التعبير 
عن المشبه بلفظ المشبه به ؛ لإشعار ذلك التعبير بالاتحاد بخلاف التنتصيص على المساواة 
كما في الحقيقة » فيخطر معه احتمال كوا من بعض الوجوه دون بعض » والاتحاد الذي 
أفاده التعبير يقتضي المساواة قي الحقيقة المتضمنة للشجاعة » وفيها تأكيد الإثبات أيضا من 
جهة أن الانتقال إلى الشجاعة المفاد بطريق الجاز كإثبات الشيء بالدليل على ما قررناه 
آنفا » وهذا . أعني إفادة تأكيد الإثبات بالانتقال من الملزوم إلى اللازم . هو الجاري في 
الكناية والجاز المرسل كما تقدم » وزاد الشيخ متصلا مما تقدم أن المعنى لا يتغير بنفسه 
باختلاف الطرق الدالة عليه » وإن كانت الدلالة ق بعضها بواسطة الانتقال الذي هو 
التصرف الفعلي » وقي بعضها باللفظ كما قي الحقيقة ففهم المصنف من جميع ما ذكر أن 
مراد الشيخ بقوله : إن واحدا من هذه الأمور لا يفيد زيادة في المعنى » أنه لا يدل على 
الزيادة في المعنى فليس السبب في الأبلغية دلالته على الزيادة تي المعنى » وإما السبب ما فيه 
من تأكيد الإثبات كما قررنا ذلك آنفا » فاعترض عليه بأن ذلك إنما يتجه في غير 
الاستعارة مثل الجاز المرسل والكناية ؛ لأنما لا يدلان 
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على أزيد نما تدل عليه الحقيقة » فالفضيلة فيهما في تأكيد الإثبات الحاصل بكوفما 
كدعوى الشيء ببينة فليس السبب في الفضيلة فيهما دلالتهما على أكثر نما دلت عليه 
الحقيقة » بل السبب أن المدلول فيهما فيه تأكيد إثبات ولم يتأكد إثباته في الحقيقة فصار 
أبلغ منها » وإن كان المعنى لا ينقص ولا يزيد على ما كان عليه فيهما » وكذا الاستعارة 
بالنسبة لما مثل به وهو قوله رأيت رجلا شجاعا هو والأسد سواء في الشجاعة » فإن دلالة 
الاستعارة على المساواة كدلالة هذه الحقيقة » وأما الاستعارة باعتبار التشبيه كقولك : 
زيد كالأسد فإن السبب قي الأبلغية يكون غير ما ذكر لدلالة الاستعارة على الاتحاد في 
الحقيقة المستلزمة للاتحاد في الشجاعة والمساواة فيها » والتشبيه يشعر بأن الشجاعة في 
الرجل أضعف منها في الأسد لما تقرر أن المشبه أضعف من المشبه به في وجه الشبه » بل 
نقول : إا أقوى دلالة على المساواة من قوله هو والأسد سواء أيضا لما تقدم أن الاتحاد 
يفيد المساواة ويدل عليها دلالة أقوى من التصريح يها ؛ لإشعار التصريح باحتمال كوا 
تي بعض الوجوه وعلى تقدير تسليمه » فيكفى في الاعتراض أن الاستعارة تفيد في المعنى ما 
هو أقوى من إفادة التشبيه أي : تدل على الكمال في الوجوه دون التشبيه » ونا قلنا : 
يكفي ؛ لأن قوله : ليست مزية المجاز على الحقيقة أنه يفيد ما هو أكثر أي يدل على ما 
هو قوی عام بظاهره لکل ججاز. 

ومن جملة الجاز الاستعارة وهى تفيد أكثر وتدل عليه بالنسبة للتشبيه والقضية 
الكلية تناقضها الجزئية » وأجاب المصنف بأن قوله ليس السبب إفادة الزيادة أي : الدلالة 
عليها ليس على عمومه في كل مجاز ؛ بل يعني أن ذلك لا يكون سببا دائما » وإنغا يكون 
سبب الأبلغية قي الاستعارة مع التشبيه » وأما الجاز المرسل والكناية والاستعارة بالنسبة 
إلى قولنا هو والأسد سواء فالسبب فيها هو الأمر العام » وهو ماي كل من تأكيد 
الإثبات الحاصل من الانتقال إلى اللازم من الملزوم » واعترض الشارح المصنف رحمهالله 
تعالى بأنه م يفهم كلام الشيخ حيث حمل قوله يفيد زيادة على معنى أنه يدل على الزيادة 
> قال وإنما مراد الشيخ بإفادة الزيادة تحصيلها ف نفس الأمر بدليل قوله : إن المعنى لا يتغير 
في نفسه » وعدم إفادة اللفظ للمعنى ق نفس الأمر صحيح كما تقدم أن الخبر لا 
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يفيد المعنى في الخارج ؛ لاحتمال انتفائه » ولذلك يحتمل الصدق والكذب » وأما باعتبار 
الدلالة والإفهام فلا يحتمل إلا الصدق ؛ لأن المفهوم منه هو ما وضع له » فمعنى كون 
الجاز أبلخ أنه يفي تاكبد الإتمات. كما قررناه. لا أنه يفي زيادة ي الع يي تفس 
الأمر كما لا يفيد أصل المعنى . كما تقدم قي باب الخبر. لا يفيد زيادة فيه » ولا يناي 
ذلك أن يدل على أكثر نما تدل عليه الحقيقة » فإن الاستعارة دلت على كمال الوجه » 
والتشبيه دل على ضعفه فلا يرد الاعتراض على الشيخ ؛ لأن المعفى في نفسه » ولو دلت 
الاستعارة على الكمال فيه لا يقتضي ذلك أا أثرت فيه زيادة في نفس الأمر » قال : 
وكثيرا ما يقع فيه الغلط للمصنف من استنباط المعاني من كلام الشيخ لاحتياجه إلى مزيد 
التأمل. 

ورد بعض الحققين كلام الشارح بأن ما حمل عليه المصنف كلام الشيخ من تفسير 
الإفادة بالدلالة هو الذي ينبغي أن يصار إليه ؛ لأنه با يتوهم أن لجاز دائما أقوى دلالة 
وأكثر مدلولا من الحقيقة » فأورد الشيخ هذا البحث ليبين أن ذلك لا يطرد ومثل مما 
ينتقض فيه الاطراد وهو قوله هو والأسد سواء مع الاستعارة » وكذلك الكناية والمرسل 
ووجه الأبلغية بالوجه العام لكل ما هو خلاف الحقيقة » وهو تأكيد الإثبات » وقوله : 
المعنى لا يتغير فى نفسه باختلاف الطرق معناه أن الطرق لا تدل فيه على أكثر نما كان » 
ولا م يصرح بالتخصيص » وظهر من كلامه العموم » وإن كان مجاز لا يدل على أكثر 
مما تدل عليه الحقيقة » أورد عليه المصنف النقض بالاستعارة مع التشبيه » ثم أجاب بأن 
مراده أن ذلك لا يطرد ف كل مجاز » قال : وأما ما حمل عليه الشارح كلام الشيخ من أن 
المراد بإفادة الزيادة إفادتما في أصل المعنى خارجا » أى : إنشاؤها ف المعنى الخارجى 
وإيجادها فيه » فهو أمر واضح للعلم بأن اللفظ لا تأثير له ف المعنى إيجادا ولا زيادة » كما 
أنه لا تأثير لغيره » وإنغا حظ اللفظ من المعنى الدلالة » فحمل كلام الشيخ على ما قال 
الشارح خاية إلكاكة » وارتكاب لما تنزه العقول عن التعرض للعلم به » والألسنة عن 
التمشدق به » ويدل على ذلك أنه مثل هما اتحدت فيه الدلالة » فعاد حاصل 
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كلامه إلى ما تقرر من أن المجاز أبلغ ؛ لإفادته التأكيد ف المعنى » ولا يناف ذلك أنه رما 
تكون معه الدلالة على أكثر » كما ف الاستعارة مع التشبيه » فالإنصاف أن الحق مع 
الصنف » وكلام الشيخ صحيح بتأويله » فلا مزيد عليه » وقد تم الكلام على الفن الثان › 
والحمد لله رب العالمين » مدا لا يقوم بأدائه جميع المخلوقين » والصلاة والشلام على 
سيدنا محمد خاتم النبيين » وإمام المرسلين » وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والله 
تعالى المسئول فى إكمال الثالث مع العافية. 
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الفن الثالث 


غلم البدي 
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الفن الالث : علم البديع 

أي العلم المعلوم إضافته إلى البديع » فالإضافة فيه عهدية » والبديع ق اللغة الغريب 
من بدع الشيء بضم الدال : إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غيره حت صار غريبا 
فيه لطيفا » ومنه أبدع : أتى بشيء م يتقدم له مثال » ومنه امه تعالى البديع : معن 
المبدع أي : الموجد للأشياء بلا مثال تقدم » ولا تختص مادته بالله تعالى » كما قيل عرفه 
اصطلاحا » كما يؤخذ نما تقدم بقوله (وهو علم) أي : ملكة تحصل من مارسة مسائله أو 
قواعده المقررة ؛ لأن كلا منهما يتوصل به إلى معرفة أي : جزئي من جزئياته أي : يعرف 
بواسطة تقرر الملكة أو القواعد ف النفس » أن هذه ال جزئية الخاصة مثلا من علم البديع › 
وإلى هذا أشار بقوله (يعرف به) أي : يعرف بتلك الملكة أو تلك القواعد » وقد تقدم في 
صدر الكتاب تحقيق الملكة يما أغنى عن إعادته » وعبر بالمعرفة القي تتعلق بال جزئيات ؛ 
للإشعار بأن متعلق الإدراك بهذا العلم هو الجزئيات ممعنى أن أي وجه من الأوجه التي هي 
من علم البديع يرد يعرف بهذا العلم الذي هو الملكة أنه من هذا العلم أي من جزئيات 
قواعده » وإلى الجزئيات أشار بقوله (وجوه تحسين الكلام) أي يعرف به الأمور التي بها 
يحسن الكلام » بمعنى أنا نتصور بتلك الملكة أو بتلك القواعد أن هذه الجزئية ما يحسن به 
الكلام » وندرك ذلك عند عروضه » ويحتمل أن يكون المعنى أن ما قرر من قواعد هذا 
الفن يعلم في الكتب عند الاطلاع عليها ما قي ضمنها من الأوجه التي بحسن با الكلام › 
فيكون المعلوم به والمعلوم متحدين خارجا ختلفين بالاعتبار » فهو من حيث إنه شيء قرره 
أهل الفن في الدفاتر أو في غيرها يعلم به » ومن حيث الاطلاع عليه مباشرة هو المعلوم » 
وهذا هو المناسب لقوم : يتصور به أعداد أوجه التحسين » وقوله : وجوه تحسين الكلام 
يجحتمل أن يريد بها الوجوه السابقة في قوله وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا» 
فتكون إضافة الوجوه إلى تحسين الكلام إضافة عهدية فكأنه يقول : علم يعرف به الأوجه 
المشار إليها فيما تقدم » وهي الوجوه التي تحسن الكلام » وتورثه قبولا بعد رعاية البلاغة 
مع الفصاحة » ويكون قوله على هذا (بعد رعاية المطابقة) لمقتضى الحال (و) بعد رعاية 
(وضوح الدلالة) تأكيدا وبيانا لما تقدم » ومعنفى 
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وضوح الدلالة الخلو عن التعقيد المعنوي » وقد تقدم بيانه » وحاصل ذلك أن تلك الأوجه 
إنغا تعد محسنة للكلام إذا أتى بها بعد رعاية الأمرين أعنى بالأمر الأول المطابقة لمقتضى 
الحال » وتتضمن ما يتبين قي علم النحو واللغة والتصريف ويدرك بالطبع ؛ لأن المطابقة لا 
عبرة بها إلا بعد الفصاحة . كما تقدم . تتوقف على وجود ما بين ق تلك العلوم » وما 
يتبين بالطبع كالتنافر » وبعض التعقيد اللفظي كما تقدم » وأعني بالأمر الفا وضوح 
الدلالة المبين في علم البيان » وإنغا فصله عن المطابقة مع أن المطابقة لا تعتبر إلا به إذ هو 
من الفصاحة لالإشارة إلى العلمين السابقين » أعني : المعاني الكفيل ببيان المطابقة » والبيان 
الكفيل بتقرير وضوح الدلالة. 

ولا كان المبين ف الفن الثان هو ما يسقط به التعقيد المعنوي فسرنا الوضوح بالخلو 
عن التعقيد المعنوي » ولم نقل فيه : الخلو عن التعقيد اللفظي وأدخلناه فيما توقفت عليه 
المطابقة من أمر الفصاحة غير التعقيد المعنوي ؛ لعدم بيانه قي الفن الثاني » ويحتمل أن يريد 
بوجوه تحسين الكلام ما بحسن به الكلام مطلقا سواء كان داخلا قي البلاغة أو خارجا 
عنها » وأخرج ما لا يدخل في الفنين السابقين بقوله بعد رعاية المطابقة » ووضوح الدلالة 
وهذا الاحتمال يوهم أن ما يذكر في النحو واللغة والتصريف وما يدرك بالذوق داخل بي 
أوجه التحسين ؛ لأن المذكور في الفنين هو نفس أوجه المطابقة وما يسقط به التعقيد 
المعنوي » وإنما قلنا : يوهم ولم نقل يدخل تلك الأمور في امحسنات جزما ؛ لأنه بمكن 
إدخال تلك الأمور في مقتضى الفن الأول بطريق اللزوم ؛ لأنه لا يعتبر ولا يراعى إلا 
برعايتها » ولكن المتبادر الأول » فلهذا قدمنا الاحتمال الأول وبكل تقدير » فقوله : بعد 
رعاية المطابقة إل يتعلق بقوله : تحسين ؛ إذ لا معن لتعلقه بغيره بمعنى أا تورث التحسين 
الذي إنغا يحصل ويعتبر بعد الرعاية المذكورة » وإلا كانت تلك الوجوه كتعليق الدر في 


أعناق الخنازير. 


ثم أشار اى تفقصیيل الوجوه البديعية المحسنة فقال (وهي) أي : وجوه ب 
الكلام الحاصل بعد الرعاية السابقة (ضر بان) أي : تلك الأو جه فيها نوعان : 
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أحدها (معنوي) أي : ينسب إلى المعنى ؛ لأنه تحسين للمعنى أولا » وبالذات معنى 
أن ذلك التحسين قصد أن يكون تحسينا للمعنى » وذلك القصد متعلق بتحسين المعنى أولا 
»> ومتعلق به لذاته » وأما تعلق القصد بكونه تحسينا للفظ فيكون ثانيا » وبالعرض أي : 
لأجل عروض كون الغرض فيه أيضا » وإنغا قلنا هكذا ؛ لأن هذه الأوجه قد يكون 
بعضها محسنا للفظ » لكن القصد الأصلي منها إنما هو إلى كوا محسنة للمعنى كما في 
المشاكلة » إذ هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير كقوله : 

ا ا ل نے ۔* و م ا ل کد ا وو 

فقد عبر عن الخياطة بالطبخ ؛ لوقوعها في صحبته » فاللفظ حسن لما فيه من إيهام 
امجانسة اللفظية ؛ لأن المعنى مختلف واللفظ متفق » لكن الغرض الأصلي جعل الخياطة 
كطبخ المطبوخ في اقتراحها لوقوعها ي صحبته » فإن تعلق الغرض بتحسينه اللفظي المشار 
إليه » فهو بالعرض وعلى وجه المرجوحية » وقيل : إن الحسن فيها لفظي ؛ لأن منشأه 
اللفظ وفيه نظر ؛ لوجوب عدها حينغذ من البديع اللفظي فتأمل » وكما في العكس كما 
يأ في قوله : عادات السادات سادات العادات فإن قي اللفظ شبه الجناس اللفظي 
لاختلاف المعنى » ففيه التحسين اللفظي والغرض الأصلي الإخبار بعكس الإضافة مع 
وجود الصحة (و) ثانيهما (لفظي) أي : منسوب إلى اللفظ ؛ لأنه تحسين للفظ بالذات »› 
وإن تبع ذلك تحسين المعنى ؛ لأنه كلما عبر عن معن بلفظ حسن استحسن معناه تبعا » 
وإن شعت قلت في التحسين المعنوي أيضا إن كونه بالذات معناه أن ذلك هو المقصود › 
ويتبعه تحسين اللفظ دائما ؛ لأنه كلما أفيد باللفظ معنى حسن تبعه حسن اللفظ الدال 
عليه » قد قدم المعنوي ؛ لأن المقصود الأصلي هو المعاني والألفاظ توابع وقوالب ها » وإنغا 
كانت المعاني هي المقاصد ؛ لأا مواقع الحقوق إذ بها تقع المؤاخذة » ويحصل الغرض أخذا 
ودفعا وامتغالا وانتهاء وانتفاعا وإضرارا » ولذلك يقال : لو لا المعاني ماكانت الألفاظ 
حتاجة » ولا يقال : لو لا الألفاظ ما كانت المعاني محتاجة ؛ لأنه كلما توصل إلى المعفى 
ألغي اللفظ دون العكس فقال : 


(1) البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى » في المصباح ص (196) » والإيضاح ص (297). 
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الحسنات العنوية : 


المطابقة 

(أما المعنوي) من تلك المحسنات والمذكور ثي الكتاب منها تسعة وعشرون (فمنه 
المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا) أخذا من طابق الفرس إذا كان تقع رجله في موضع 
يديه في مشيه ؛ لأنه وقعت رجله ويده المتقابلتان في موطئ واحد كوقوع المختلفين 
الملسمى بالمطابقة هنا ق رتكيب متحد أو كالمتحد في الاتصال » وفسر المعنوي المسمى 
بالمطابقة بقوله (وهو) أي : المعنوي الذي هو المطابقة » وذكر الضمير لرعاية أها معنوي 
(الجمع) أي : هو أن تحمع (بين متضادين) قي كلام واحد » أو ما هو كالكلام الواحد في 
الاتصال » ولما كان المراد بالتضاد هنا وجود مطلق التقابل والتناني لا التضاد الذي هو أن 
يكون بين شيئين وجوديين غاية الاختلاف فسر المتضادين بقوله (أي معنيين متقابلين قي 
الجملة) أي من غير تفصيل في ذلك التقابل والتناتي بأن يعين مقداره من كونه فيما بين 
معنيين كالنقيضين أو الضدين أو غير ذلك » فالمراد بالتضاد والتقابل هنا أن يكون بين 
الشيغين تناف وتقابل » ولو في بعض الصور » ومن المعلوم أن المتقابلين في بعض الصور إا 
يكون التناقي بينهما باعتبار ذلك البعض من الصور » فلهذا نقول : لبيان عموم التقابل 
سواء كان التقابل حقيقيا كتقابل القدم والحدوث » أو اعتباريا كتقابل الإحياء والإماتة 
فإهما لا يتقابلان إلا باعتبار بعض الصور » وهو أن يتعلق الإحياء بحياة جرم في وقت » 
والإماتة بإماتته في ذلك الوقت » وإلا فلا تقابل بينهما باعتبار أنفسهما ولا باعتبار المتعلق 
عند تعدد الوقت » وسواء كان التقابل الحقيقي تقابل التضاد كتقابل الكة والسكون 
على الجرم الموجود بناء على نما وجوديان » أو تقابل الإيجاب والسلب كتقابل مطلق 
الوجود وسلبه » أو العدم والملكة كتقابل العمى والبصر والقدرة والعجز بناء على أن 
العجز نفي القدرة عمن من شأنه الاتصاف بالقدرة » أو تقابل التضايف كتقابل الأبوة 
والبنوة وقيل : إن الأبوة والبنوة من باب مراعاة النظير » ورد بأن مراعاة النظير فيما لا 
تنافي فيه كالشمس والقمر بخلاف ما فيه التنافي كالأبوة والبنوة » أو تقابل ما يشبه شيعا 
نما ذكر نما يشعر بالتنافي لاشتماله بوجه ما على ما يوجب التنافي كهاتا وتلك في قوله : 
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االو اة اا اتن ٠‏ ف اال اة كف د 0 

لما في هاتا من القرب وتلك من البعد » وكما في قوله تعالى : (أعُرفُوا قَأذخلوا 
ناراً)# لما يشعر به الإغراق من الماء المشتمل على البرودة غالبا » ويشعر به إدخال النار من 
حرارة النار » وفرضنا هذه الأقسام قي التقابل الحقيقي ؛ لأن وجودها ق الاعتبار إا هو 
باعتبار المتعلق » والمتعلق يعرف حاله من هذه الأقسام » وقد علم نما قررنا أن التقابل تي 
بعض الصور يعود معناه إلى الاعتباري » ومن ذكرنا للاعتباري من غير تخصيص له 
بصورة دون أخرى يعلم أن الملحق بهذا التقابل داخل قي هذا الكلام » وسيأتي ذلك 
الملحق. 

ثم شار إلى تفصيل ف هذا التقابل وهذا الجمع باعتبار اللفظين الدالين على المتقابلين 
فقال (ويكون) ذلك الجمع بين المتقابلين المسمى بالطباق (بلفظين) أي : يعبر عنهما 
بلفظين كائنين (من نوع) واحد من أنواع الكلمة التي هي الاسم والفعل والحرف » 
واللفظان اللذان هما من نوع واحد ما أن يكونا (اسمين) معا (نحو) قوله تعالى (وَكَْسَبُهُمْ 
أيقاظاً وَهُمْ رُفوذ) أي : نيام فإن اليقظة تشتمل على الإدراك بالحواس » والنوم يشتمل 
على عدمه » فبينهما شبه العدم » والملكة باعتبار لازمهما » وبينهما باعتبار أنفسهما تضاد 
؛ لأن النوم عرض ينع إدراك الحواس » واليقظة عرض يقتضي الإدراك بها » وإن قلنا : إن 
اليقظة نفي ذلك العرض كان بينهما عدم وملكة حقيقة » وقد دل على كل منهما 
بالاسمية. 

(أو) يکونا (فعلين) معا (نحو) قوله تعالى : (وَهُو الْذِي يي وَمُيث) وله الختلاف 
الَبْلٍ والتهار ألا تَعْقلُودَ)9) فإن الإحياء والإماتة ولو صح اجتماعهما قي ذات الحيي 
والمميت بين متعلقهما العدم والملكة » أو التضاد بناء على أن الموت عرض 


الت لان تمام » ل الإيضاح ص (225). 
3 الكهف : 18. 


) 
) 
) 
(4) المؤمنون : 80. 
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وجودي » فالتناقي بينهما اعتباري » وكأنه م يجعلهما من الملحق الآ لإشعارهما من جهة 
اللفظ بالحياة والموت بخلاف الملحق » كما يأ ف (أشِدًّاء عَلّى الْكُقَارِ رَكَاء بَيْتَهُمٍ)() و 
(اللَيْل والتهار) في الآية الكرعة نما يشبه تقابلهما تقابل التضاد للإشعار بالظلمة والنور 
اللذين هما كالبياض والسواد. 

(أو) یکونا (حرفین) معا (نحو) قوله تعالی (ها ما گسَبَّت وَعَلَيْها ما اكَكَسَبَت)2 لأن 
اللام تشعر بالملكية المؤذنة بالانتفاع وعلى تشعر بالعلو المشعر بالتحمل والتقل المؤذن 
بالتضرر » فصار تقابلهما كتقابل النفع والضر وها ضدان » وعبر بالاكتساب في جانب 
الشر » لأن الافتعال يؤذن بالتعمل » والتكلف بالتطلب » والنفس في طلب لمعصية 
القتضية للشر لا تخلو عن شهوة » فلعلها في المعصية تعمل وتطلب » والعنى أن النفس لا 
ينتفع بطاعتها غيرها » ولا يتضرر بمعصيتها غيرها » وبه يعلم أن التقدير ها نفع : أي 
ثواب ما كسبت من الطاعة » وعليها ضرر أي : عذاب ما اكتسبت من المعصية. 

(أو) يكون بلفظين (من نوعين) من أنواع الكلمة الثلاثة والمتصور عقلا في كونه 
من نوعين ثلاثة أقسام : أن يكون أحدها اسما والآخر فعلا » أو يكون أحدها اسما 
والآخر حرفا » أو يكون أحدها فعلا والآخر حرفا » لكن الموجود من هذه الثلاثة واحد 
> وهو ما يكون فيه أحدها اما والآخر فعلا (نو) قوله تعالى (أَوَمَنْ كان مَيْاً فَأَخيَْاه)( 
فقد عبر عن الموت بالاسم » وعن الإحياء المتعلق بالحياة بالفعل » ولا يخفى أن التقابل هنا 
اعتباري وأن المعنى مجازي أي : ضالا فهديناه فتقابل الإحياء للموت باعتبار تعلقه بالحياة 
التي هي ضد » أو ملكة للموت على ما تقدمت الإشارة إليه. 

ثم أشار إلى تنويع آخر في الطباق فقال أنواع الطباق (وهو) أي : الطباق باعتبار 
الإيجاب والسلب (ضر بان) أحدها (طباق الإيجاب) بأن يكون اللفظان 


(1) الفتح : 29. 
(2) البقرة : 286. 
(3) الأنعام : 122. 
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امقابلان معناها ذكرا موجبين (كما مر) في نحو (وَتَْسَبُهُم أيقاظاً وَهُمْ رفُود) فقد ذكرت 
اليقظة والرقاد بطريق الإثبات. 

(و) انيهما (طباق السلب) وهو داخل ق التعميم السابق في التقابل وذلك بأن 
يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدها مثبت والآخر منفي » فيكون التقابل بين الإيجاب 
والسلب » لا بين مدلولي الفعلين » أو يجمع بين فعلين أحدها ي والآخر أمر فان النهي 
دال على طلب الكف عن الفعل والأمر دال على طلب الفعل » والفعل والكف متضادان 
» فيكون التقابل باعتبار الفعل والترك لا باعتبار مصدر الفعلين لاستوائه » وإنغا جعل هذا 
من السلب والإثبات ؛ لأن المطلوب قي أحدها من جهة المعنى سلب » وقي الآخر إثبات ؛ 
فالأول وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أثبت أحدها وسلب الآخر (نحو) قوله تعالى 
(ولكِى أَكُكَر النَاس لا يَعْلَمُونَ) يَعْلَّمُونَ ظاهراً مِنَ الَياة الدّنيا)( فإن العلم الأول منفي 
والثاني مثبت » وبين الإثبات والنفي فيهما تقابل ق الجملة أي : باعتبار أصلهما لا باعتبار 
الحالة الراهنة ؛ لأن المنفي علم ينفع ق الآخرة » والمثئبت علم لا ينفع فيها فلا تناق بين 
الإثبات والنفي فيهما (و) الثاني : وهو أن يكون أحدها أمرا والآخر نيا (نحو) قوله تعالى 
(قلا نشوا التّاسَ وَاخشؤن) ومن المعلوم أن الخشية لا يؤمر بها وينهى عنها من جهة 
واحدة » بل من جهتين كما في الآية » فقد أمر بها باعتبار كونا لله تعالى » وى عنها 
باعتبار كونا للناس فالتنافي بين الأمر والنهي أيضا باعتبار أصلهما لا باعتبار مادة 
استعماهما » فإنه لا يوجد إلا فرضا وتقديرا. (ومن الطباق) نوع ماه بعضهم تدبيجا » 
والتدبيج من دبج المطر الأرض زينها » وأصله الديباج وهو الحرير شبه به ما وجد بالمطر 
من ألوان النبات » وفسره ذلك البعض بأن يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوانا لقصد 
إيجاد الكناية في تلك الألوان أو في بعضها أو لقصد التورية كذلك وأراد بالألوان ما فوق 
الواحد ؛ لأن الأمثلة اشتملت على التدبيج باثنين » ولا شك أن هذا المسمى بالتدبيج 
داخل قي الطباق ؛ لأن 


)1( الروم :7<6 
(2) الائدة : 44. 
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الألوان أمور متقابلة فهي جزئية من جزئيات الطباق » وخصت باسم التدبيج لتخيل 
وجود الألوان فيها كوجود الألوان بالمطر » فالتدبيج الذي فيه الكناية (نحو قوله) أي قول 
أبي تمام يرثي رجلا مات في الجهاد (تردى) “ أي : لبس من ترديت الثوب أخذته رداء 
ولبسته (ثياب الموت) أي لبس ثياب الموت (حمرا) أي : في حال كوا محمرة بالدم » 
وهذا هو الذي يدل على أن المراد بالثياب الثياب الملطخة بالدم لا الثياب التي تلبس للحال 
؛ لأن ذلك يحوج إلى جعل الحال الذي هو قوله مرا حالا مقدرة (فما أتى ضها) أي : فلم 
يأت لتلك الثياب ولم يدخل (الليل إلا وهي) أي : وتلك (الثياب من سندس) أي : من 


حرير تلك الثياب (خضر) فخضر خبر بعد خبر ؛ لأن القصيدة مضمومة الروي مثلها قوله 


وقد كانت البيض القواضب في الوغى ‏ بواتر وهي الآن من بعده بار 

ومعنى البيت أن المرثي لبس الثياب الملطخة بالدم حين قتل » ولم يدخل عليه الليل 
حتى صارت تلك الثياب من السندس وصارت خضرا » فقد جمع بين لونين فقط » والأول 
وهو رة الثياب كناية عن القتل لاستلزامه إياه عرفا مع قرينة السياق » والغاني وهو 
خضرة الثياب كن به عن دخول الجنة لما علم أن أهل الجنة يلبسون الحرير الأخضر › 
وصيرورة هذه الثياب تلك عبارة عن انقلاب حال القتل إلى حالة النعمة بالجنة » وأما 
التدبيج المشتمل على التورية » وهي أن يكون للفظ معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد 
كقول الحريرى : فمذ اغبر العيش الأخضر » وصف العيش بالاخضرار كناية عن طيبه 
ونعومته وكماله ؛ لأن اخضرار العود والنبات يدل على طيبه ونعومته وكونه على كمل 
حال » فيكنى به عن لازمه في الجملة الذي هو الطيب والحسن والكمال » والاغبرار كناية 
عن ضيق العيش ونقصانه » وكونه ي حال التلف ؛ لأن اغبرار النبات والمكان يدل على 
الذبول والتغير والرثاثة » فيكنى به عن معنى هذا اللازم » وازور الحبوب الأصفر أي : 
مال عنى الحبوب الأصفر » وفي هذا اللون وقعت التورية » فالمعنى القريب للمحبوب 
الأصفر هو الإنسان الموصوف بالصفرة الحبوبة » وازوراره بعده عن 


(1) البيت ف رثاء محمد بن يد الطوسى » ق ديوان أبى تمام ص (356) » والإيضاح ص (291). 
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القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الموصوف بالصفرة المحبوبة » وازوراره بعده عن 
ساحة الاتصال » والمعنى البعيد هو الذهب الأصفر ؛ لأنه محبوب وهو المراد به فكان 
تورية" اسود يومي الأبيض" » وبقوله" اسود" يتعلق الجرور بمذ أى : اسود يومي الأبيض 
مذ اغبر العيش إل واسوداد اليوم كناية عن ضيق الحال وكثرة الهموم ؛ لأن اسوداد الزمان 
كالليل يناسب المموم ووصفه بالبياض كناية عن سعة الحال والفرح ؛ لأن بياض النهار 
يلاإبس ذلك » وأبيض فودي الأسود » فقوله : ابيض عطف على اسود » والفود هو شعر 
جانب الرأس نما يلي الأذن » وابيضاض الشعر كناية عن كثرة الحزن والهم » أو أريد به 
الحقيقة وأنه اتصف شعره بذلك بسبب الهم حت رثى لي العدو الأزرق أي انتهى بي الجال 
بالزرقة كناية عن شدة العداوة ؛ لأن أشهر الناس ف العداوة وأشدهم فيها للمسلمين 
الروم » وأكثرهم زرق الأعين فاشتهر وصفهم بالعداوة مع زرقة أعينهم حتى صار كناية 
عن كل عدو شديد العداوة » ويحتمل أن يكون كناية عن شدة العداوة وصفائها من 
شوب خلافها ؛ لأن الزرقة قي الماء تدل على صفائه فكن لزرقة عن مطلق الصفاء الصادق 
بصفاء العداوة الذي هو شدقا » " فيا حبذا الموت الأحمر" أي : حبذا فيا زائدة للتنبيه أي 
: أحبب بالموت الأحمر » ووصف الموت بالحمرة كناية عن شدتما ؛ لأن الحمرة تدل على 
شدتما» فقد جمع الحريري ألوانا من الاغبرار والاخضرر والاصفرار والاسوداد 
والابيضاض والزرقة والحمرة » وقد تبين لك نما قررنا أن الألوان كلها قي كلامه كناية إلا 
الاصفرار فإن فيه التورية » وبذلك تبين أن جمع الألوان لا يجب أن يكون على أا كلها 
تورات أو كنايات » بل يجوز أن تجمع على أن بعضها تورية > وبعضها كناية » وقد 
توهم بعضهم وجوب ذلك وهو فاسد كما تقرر. 

(ويلحق به) أي : بالطباق السابق شيئان » أحدها أن يجمع بين معنيين ليس 
أحدها مقابلا للآخر » ولكن يتعلق ذلك الأحد منهما معن يقابل المعنى الآخر » وتعلقه 
به إما لكونه بينه وبينه لزوم السببية » أو بينه وبينه لزوم آخر غير لزوم السببية وذلك 
(نحو) قوله تعالى تي وصف المؤمنين مع البي صلى الله عليه وسلم (أشداء على الكفار 
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(فإن الرحمة) إنغا تقابلها الفظاظة › والشدة إنما يقابلها اللين » لكن الرحمة (مسببة عن 
اللين) إذ اللين ف الإنسان كيفية قلبية تقتضي الانعطاف لمستحقه » وذلك الانعطاف هو 
الرحمة » فهي مسببة عن الكيفية التي هي اللين » وأصل الشدة واللين قي المحسوسات »› 
فالشدة فيها الصلابة » واللين ضدها وهي صفة تقتضي صحة الانغماز إلى الباطن » فقد 
قوبل في الآية بين معنيين هما الشدة والرحمة أحدها وهو الرمة له تعلق يقابل الشدة وهو 
اللين » والتعلق بينهما كون الرحمة مسببة عن اللين » ولو قيل : إن الشدة ها تعلق مقابل 
الرحمة وهي الفظاظة وعدم الانعطاف لصح أيضا ؛ لأن عدم الانعطاف لازم للشدة الق 
هي كيفية قلبية توجب عدم الانعطاف لمستحقه » ومن هذا القسم قوله تعالى (وَمنْ ره 
جَعل لَكُمُ اليل وَالتهار لقشكتوا فيه وَلعَبمَعُوا مِنْ فَضله)( لأن ابتغاء الفضل يستلزم الوكة 
المقابلة للسكون وكذا قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا لأن إدخال النار يستلزم الإإحراق 
المقابل للإغراق لاستلزام أحدها توقد النار والآخر إطفاءها » وقد تقدم فيه وجه آخر من 
المقابلة وهذا الملحق يدخل ف التفسير السابق للطباق ضرورة وجود مطلق التناقي ي طرفيه 
»> وعلى تقدير دفع ذلك عن كلام المصنف » فحمله على أن المراد بالمقابلة قي الجملة أن 
تكون بأحد الأوجه الأربعة فقط يفيد دلالة كل على معن يقابل الآخر بنفسه من غير 
تعيين واحد منهما » فلا يندفع عن كلام الشارح لإدخاله قي الجملة ما يكون بأي اعتبار 
فيدخل هذا القسم قطعا كما أشر نا إليه فيما تقدم فافهم. 

(و) الثاني : أن يجمع بين معنيين غير متقابلين ولا يستلزم ما أريد بأحدها ما يقابل 
الآخر » ولكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان (نحو قوله : 
لاغ حى اش ل ر ل ١‏ سل ايب اه 2 

أي : فبكى ذلك الرجل من مفارقة ألوان لذات الشبيبة » وتذكر عوارض الشيب 
وسلم منادى مرخم وبعد هذا البيت : 


(2) ابت لدعبل الخزاعى الرافضى. 
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أي : فبكى ذلك الرجل من مفارقة ألوان لذات الشبيبة » وتذكر عوارض الشيب وسلم 
منادی مرخم وبعد هذا البيت 

د ان يض حك في ث بیبته والآن + د ل م ن ض حکا 
لا تاح ذا بظلام ا دا قل ٻي وط رقي في دم اد ترکا 

فقد جمع بين الضحك والبكاء والمراد بالضحك ظهور المشيب من باب التعبير 
باللازم عن الملزوم ؛ لأن الضحك الذي هو هيئة للفم معتبرة من ابتداء كة وانتهاء إلى 
شكل خصوص يستلزم عادة ظهور البياض » أعني بياض الأسنان » فعبر به عن مطلق 
ظهور البياض في ضمن الفعل »› فكان فيه تبعية الجاز المرسل » ويحتمل أن يكون شبه 
حدوث الشيب بالرأس بالضحك بجامع أن كلا منهما معه وجود لون بعد خفائه قي آخر 
> ثم قدر استعارة لفظ الضحك لذلك الحدوث » وعبر عنه بالفعل » فعليه يكون ضحك 
استعارة تبعية » ويكون المراد بالمشيب موضع الشعر من الرأس » ويحتمل على بعد أن يريد 
بلمشيب الجلدة من الرأس » ويريد بالرأس مجموع العظم والجلدة » ويكون قد شبه انفتاح 
موضع الشعر عن بياض الشيب بالضحك يي وجود انفتاح عن لون خفي » كما يقال : 
ضحك الورد أي : انفتح » فتكون الاستعارة تبعية أيضا » وعلى كل تقدير فالمراد 
بالضحك معنى لا يقابل البكاء ؛ لأن حاصل المقصود ظهور المشيب › وإنما التقابل بين 
الضحك والبكاء باعتبار معنييهما الأصليين. 

(ويسمى) هذا (الثاي) وهو ما يكون التقابل فيه بين المعنيين الأصليين دون المعنيين 
المرادين قي الحالة الراهنة (إيهام التضاد) لأن المعنيين المرادين كما بينا ثي المغال لا تضاد 
بينهما » ولكن يتوهم التضاد من ظاهر اللفظيين باعتبار معنييهما الأصليين » والفرق بين 
التدبيج الذي فيه الكناية » وبين إيهام التضاد . مع أن المراد ق كل منهما لا يقابل به 
الآخر في الحالة الراهنة . أن الكناية الكائنة في التدبيج يصح أن يراد بها معناها الأصلي 
فيناني مقابله جخلاف إيهام التضاد فلا يصح فيه معناه الأصلي » تأمله. 
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ثم نبه على جزئي من جزئيات الطباق يسمى باسم خصوص » وإنما نبه عليه لما فيه 
من خصوص وتفصيل في أمثلته » وللتنبيه على أن من جعله قسما مستقلا من البديعيات 
المعنوية فقد غفل فقال : 

المقابلة 

(ودخل) أي : دخل في الطباق لشموله التفسير السابق له (ما) أي قسم منه (يختص 
باسم المقابلة) من دون سائر أقسام الطباق » والسكاكي وغيره جعلاه قسما مستقلا من 
امحسنات المعنوية » وليس ذلك بصحيح كما يشهد به تفسير الطباق بالنظر إلى تفسير 
المقابلة وأمثلتها » وإلى ذلك أشار بقوله (وهو) أي ما يختص باسم المقابلة (أن يؤتى معنيين 
متوافقين أو) يؤتى (بأكثر) من المعنيين (غ) يؤتى بعد المعنيين أو المعاني (ما يقابل ذلك) 
المأ به من المعنيين المتوافقين أو المعان المتوافقة (على الترتيب) أي يكون ما يؤتى به ثانيا 
مسوقا على ترتيب ما أتى به أولا » بحيث يكون الأول لاأول والغان للثان إلى آخره › 
وإنما دخل ما يسمى بالمقابلة قي الطباق ؛ لأن فيه الجمع بين معنيين متقابلين ف الجملة أي 
: من غير تفصيل وتعيين لكون التقابل على وجه خصوص دون آخر ؛ لأن ذلك لا 
يشترط قي الطباق حى يمكن إخراج المقابلة عن الطباق فصدق حده عليها. 

(والمراد بالتوافق) في قولنا : في تفسير ما يختص باسم المقابلة وهو أن يؤتى معنيين 
متوافقين (خلاف التقابل) أي : المراد بالتوافق ثي ذلك عدم التقابل وعدم التناق » فيشمل 
المناسبين كما يأ في مراعاة النظير » ولذلك توجد المقابلة معه » وشمل المتمائلين في أصل 
الحقيقة مع عدم التناسب قي المفهوم كمصدوق القائم والإنسان » وشل الخلافيين 
كالإنسان والطائر » فلما لم يشترط فيها تناسب ولا تماثل ولا غيرهها مل الكل » وقد 
عرفت أن المقابلة يكفي في وجودها مطلق التعدد من الطرفين الشامل للاثنينية وما فوقها › 
فدخل في ذلك مقابلة الاثنین بالاثنین (نحو) قوله تعالى (فَلَيَضحگوا قلِیلاً وبوا گغرراً) () 
ففي أحد الطرفين الضحك والقلة وها أيضا 


(1) التوبة : 82. 
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متوافقان كذلك » وقد قابل الأول من الطرف الثاني وهو البكاء بالأول من الطرف الأول 
وهو الضحك » والفاني وهو الكثرة من ذلك الطرف الغاني يقابل الغاني من الأول وهو 
القلة. 

(و) دخل في ذلك أيضا مقابلة الثلاثة بالغلاثة (نحو قوله : 

اأحسنن الدين والدنيا إذااجتمعا وأقج الكفر ولإنلاس بالرحسلل 

فالحسن والدين والغنا وهو المعبر عنه بالدنيا متوافقة لعدم التناني بينها » وقد قوبلت 
بثلاثة وهي القبح والكفر والإفلاس الأول للأول والفان للغاني والنالث للثالث » وهي 
متوافقة أيضا لعدم التناني بينها وإن كانت خلافية. 

(و) دخل في ذلك أيضا مقابلة الأربعة بالأربعة (نحو) قوله تعالى : (فَأمًا مَنْ أعْطى 
فى * وَصَدَق بشن * فَسَْيََره لِلْيُشرى) ) فهذا طرف من المقابلة اجتمع فيه 
متوافقات خلافية أربعة » وهي الإعطاء والتقى والتصديق بالحسنى وهي كلمة التوحيد التي 
هي لا إله إلا الله » والتيسير لليسرى وهي الجنة » والطرف الآخر هو قوله تعالى (وَأمًا مَنْ 
ل وَاسَْغنی * وگب با لشن * فَسْيََره لِْعُشرى) ‏ فهذه أربعة أخرى تقابل الأولى 
على الترتيب البخل المقابل للإعطاء والاستغناء المقابل للتقوى والتكذيب المقابل للتصديق 
» والتيسير للعسرى المقابل للتيسير لليسرى » ومجموع مدلول التيسير للعسرى هو المقابل 
لا الجرور فقط » فلا يرد أن اجرور لا يستقل فلا تقع به المقابلة » وقد ظهرت المقابلة 
بين كل فرد وما يقابله إلا الاستغناء مع التقوى فإن التقوى إما أن تفسر برعاية أوامر الله 
تعالى ونواهيه والاعتناء بها خوفا منه تعالى أو حبة فيه » أو تفسر بنفس خوف الله أو حبته 
الملوجب كل منهما لتلك الرعاية والاستغناء إن كان معناه عدم طلب المال لكثرته فلا 
يقابل التقوى بذلك المعنى » وإن كان معناه عدم طلب الدنيا للقناعة فكذلك وإن كان 
شیا آخر فمعه خفاء » فأراد بيان معناه لتتضح مقابلته للتقوى فقال (والمراد باستغنی : أنه 


زهد فيما عند الله تعالى) من الثواب الأخروي فصار 


(1) الليل : 5 » 6> 7. 
(2) الليل : 8 » 9 10. 
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بترکه طلبه کأنه مستغن عنه) أي : لا يحتاج إليه مع شدة احتياجه إليه لو كان له ميز › 
وذلك أن العاقل لا يترك طلب شيء إلا إن كان مستغنيا عنه » فعبر بالاستغناء عن ترك 
طلب ما عند الله تعالى على وجه الترفع عنه إنكارا له » وترك طلبه كذلك كفر » وإذا 
كان كافرا (فلم يتق) الكفر (أو) المراد باستغنى أنه (استغفى بشهوات الدنيا) امحرمة (عن) 
طلب (نعيم الجنة) إما أن يكون ذلك على وجه يؤديه إلى إنكار النعيم فيكون كافرا 
ويعود إلى الوجه الأول » وإما أن يكون ذلك سفها وشغلا باللذة الحرمة العاجلة عن 
ذلك النعيم » وأيا ما كان (فلم يتق) أيضا » ونما قيدناه باللذة الحرمة ؛ لأن كل من ¿ 
يرتكب امحرمة أصلا لا يخلو شرعا وعادة من طلب النعيم الأخروي » وإنا المستلزم لعدم 
التقوى هو الاستغناء بالشهوات الحرمة » فعدم الاتقاء ليس هو نفس الاستغناء بالشهوات 
بل الاستغناء ملزومة ؛ لأنه فسر الاستغناء بالشغل بمحرم والشغل بالمحرم يستلزم نفي 
التقوى التي هي الطاعة › بخلاف تفسيره بالزهد فيما عند الله تعالى بمعنى الكفر بماعنده 
تعالى » فهو أظهر ف الدلالة » وإن كان الكفر ملزوما لنفي التقوى التي هي الطاعة على 
هذا النمط أيضا » وقد تحقق أن الاستغناء ملزوم لنفي النفي كأن التقابل بينهما من الملحق 
الذي هو أن لا يتقابلا بأنفسهما » ولكن يستلزم أحدها ما يقابل به الآخر كما في قوله 
تعالى (أشدَاءُ عَلّى الْكُفار راء بَيْتَهُمْ) هكذا قيل » ولك أن تقول : متى فسر الاستغناء 
بالشغل بالشهوات امحرمة » أو بالكفر كان مضادا للتقوى » فلا تضمن » اللهم إلا أن 
يراد الشغل بمطلق الشهوات لجريان العادة أن الشغل بمطلق الشهوة يستلزم غالبا ارتكاب 
محرم » وذلك الارتكاب ضد التقوى ولكن المناسب لقوله تعالى (وگذّب باخُشن) تفسيره 
بالمعصية التي معها الكفر » أو يراد بالاستغناء جرد عدم الطلب » ولما كان سببه الشغل 
بالشهوة الحرمة أو الكفر كان ملزوما لعدم الطاعة التي هي التقوى › تأمله. 

نم أشار إلى ما زاده السكاكي في تحقيق المقابلة بقوله (وزاد السكاكي) في تعريف 
المقابلة قيدا آخر لا تتقرر حقيقتها عنده إلا به » وذلك أنه قال : هي » أي : المقابلة أن 


يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما (وإذا شرط هنا) يعني ق المتوافقين أو 
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المتوافقات المأ هما أو جا أو لا (أمر) يشترك فيه المتقابلان أو المتقابلات (شرط ثمة) أي : 
شرط في ضدي المتوافقين أو أضداد المتوافقات لمأتي هما أو بها ثانيا (ضده) أي : شرط 
ضد ذلك الأمر المشروط أولا وذلك (ك) ما في (هاتين الآيتين) الكرعتين » وهما (فأمًا مَنْ 
أغطى واتقی * وَصَدَق با شن * فَسَنيَسَره لِلُشری * وأا مَنْ بل وَاسْتَغن * وكذّب 
بشن * سيره للعُشرى) (فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء 
والتصديق جعل ضده) أي : ضد التيسير » وهو التعسير المفاد بقوله تعالى : (فَسيَسَره 
للْغُشرى) لأن التيسير المتعلق باليسرى والعسرى أريد به جعله ملحقا باليسرى أو العسرى 
> واليسرى تضمنت التيسير الذي هو جعله ميسرا له كل ما يريد » ولذلك فسرت بالجنة 
والعسرى تضم التصير الذي هو جعلة بجر عليه كل راخةولطف + ولدلك 
فسرت بالنار » فالتعسير على هذا قد جعل (مشتركا بين أضدادها) أي : أضداد الأمور 
المذكورة أولا وأضدادها المشتركة في التعسير هي البخل والاستغناء والتكذيب » والمراد 
بالشرط هنا ما يجتمع فيه المتوافقان أو المتوافقات لا الشرط المعروف ؛ لأن التيسير 
والتعسير الممغل هما لذلك ليسا شرطين كما لا يخفى » وحاصله أن شرط المقابلة أن 
يذكر في طرف منه معنى يشترك المتوافقان فيه أو المتوافقات إن ذكر مقابله كذلك في 
الطرف الآخر » وعلى هذا لا يكون قوله : 
ماأحسن الدين واللنيا إذااجتمعسا وأقججح الكفر ولإفلاس بالجل 

من المقابلة ضرورة أنه ذكر للمتوافقين الأولين ما اشتركا فيه وهو الاجتماع » ولم 
يذكر ضده ي مقابليهما الذي هو الافتراق » وق التعبير عما يشترك فيه المتوافقات بوجه 
من الوجوه بالشرط نوع خفاء كما لا يخفى » وإنما أخر المقابلة الداخلة في التطابق عن 
الملحق بالتطابق مع أن المتبادر أن الذي ينبغي هو ذكر الداخل قبل الملحق للخلاف قي هذا 
الداخل هل هو من التطابق أو لا؟ فناسب ذكر المتفق وما ألحق به. 

ثم ذكر المختلف فيه : 
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مراعاة النظير 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (مراعاة النظير) أي ما يسمى مراعاة النظير 
(ويسمي التناسب والتوفيق) والائتلاف والتلفيق (أيضا) ويؤخذ من معناه وجه التسمية 
كما سيذكر الآن (وهو) أي المسمى براعاة النظير (جمع أمر وما يناسبه) أي أن يجمع بين 
أمرين متناسبين أو مور متناسبة (لا بالتضاد) بل بالتوافق في كون ما جمع من واد واحد 
لصحبته في إدراك » أو لمناسبة قي شكل » أو لتوقف بعض على بعض » أو ما أشبه شيا 
من ذلك » وهذا القيد خرج الطباق ؛ لأنه جمع بين أمرين متفقين فأكثر بالتضاد » وقد 
تقدم أن المراد بالتضاد مطلق التقابل » ومطلق التناني قي الجملة » وما كان في هذا الجمع 
رعاية الشيء مع نظيره » أي : شبهه أو مناسبه مي مراعاة النظير » والجمع في هذا الباب 
أيضا قد يكون بين أمرين (نحو) قوله تعالى : (الشَمْس وَالْقَمَرُ بخشبانٍ) ٠‏ أي : يجريان 
بمحساب معلوم المقدار في قطعتهما للأبراج والأدراج الفلكية لا يزيدان عليه ولا ينقصان 
ذلك تقدير العزيز العليم » فقد جمع بين أمرين » وها الشمس والقمر ولا يخفى تناسبهما. 

(و) قد يكون ذلك الجمع بين أمور ثلاثة (نحو قوله) قي صفة الإبل المهازيل 
(كالقسي) 7 جمع قوس وهي معلومة (المعطفات) أي المنحنيات » وهو وصف القوس 
بالتعطيف من باب الوصف الكاشف أو المؤكد ؛ إذ لا يكون إلا كذلك (بل) هي ك 
(الأسهم) جمع سهم (مبرية) أي : منحوتة » ووصفها بالنحت أي النجارة كوصف 
القوس بالتعطيف (بل) هي ك (الأوتار) جمع وتر وهو الخيط الجامع بين طرف القوس فقد 
مع بين أمور ثلاثة متناسبة لتقارنغا غالبا في الخيال » وهي القسي والسهام والأوتار » قيل 
: القصد من تشبيه مهازيل الإبل بهذه الأشياء بيان انتهائها في الهزال » فشبهها أولا في 
ضعفها بالقسي » ثم أضرب إلى تشبيهها ما هو أدق من القسي وهي السهام » ثم أضرب 
إلى ما هو أدق من السهام وهو الوتر » وهذا ظاهر غير أن جل 


(1) الرمن : 5. 
(2) البيت للبحترى فى شرح عقود الجمان (2 / 75) » والتلخيص ص (88) » للصباح ص (250). 
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السهام أدق عادة من الوتر فلا يتم هذا الترتيب » وقيل : إنه شبهها عند الانعطاف 
بالقسي » وعند عدمه بالسهام وعند اجتماعهما بالوتر لجمعه الطرفين المنعطفين من القوس 
> وهذا الوجه الأخير لا يكاد يتحقق ؛ فإن الإبل ليس ضما قي ذاتا امتداد كالسهام » ولا 
الجمع بين الامتداد والتعطف كما قي هيغة الوتر مع القوس » على أن هذا الأخير لو تم 
لكان الواجب تشبيهها مجموع الوتر والقوس كما لا يخفى. 

(ومنها) أي : ومن مراعاة النظير التي هي نوع من البديع المعنوي (ما) أي قسم 
(يسميه بعضهم تشابه الأطراف » وهو) أي : القسم الذي يسمى من المراعاة تشاها هو 
(أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه ق المعنى) إما لكون ما ختم به كالعلة لما بدأ به » أو 
العكس » أو كالدليل عليه » أو نحو ذلك » وإنغا كان هذا نوعا خاصا ؛ لأن المراعاة هي 
مطلق الجمع بين المتناسبين سواء كان أحدها قي الختم والآخر قي الابتداء » كما في تشابه 
الأطراف أو كانا معا قي الابتداء كما تقدم قي المغال » أو في الاختتام » أو ق التوسط »› 
والمراد بالكلام هنا ما يقصد من التراكيب المفيدة سواء كانت جملة واحدة أو أكثر » 
وذلك (نحو) قوله تعالى (لا تُذركة الأصاز وَهُو يُذركٌ الأصارَ وَهُوَ اللَطيفٌ اخُبير) ٠‏ فإن 
عدم إدراك الأبصار له وهو مدلول الجملة الأولى يناسبه قوله : اللطيف » وكونه مدرك 
الأبصار » وهو مدلول الجملة الثانية يناسبه قوله الخبير » أما مناسبة الخبير لإدراكه الأبصار 
فظاهرة ؛ لأن الخبير من له العلم بالخفيات » ومن جملة الخفيات بل الظواهر الأبصار 
فيدركها » وأما مناسبة اللطيف لكونه لا تدركه الأبصار فلا تظهر إلا لو أريد بالاطيف 
اللطيف العرق » وهو أن يدق الشيء بحيث لا يظهر فإنه يناسبه أنه لا يرى » لكن لا يراد 
ذلك هنا لاستحالته » وإنغا المراد باللطيف : الرفيق الموصل الأنفاع بلطف ولطف » اللهم 
إلا أن يراد باللطيف لازمه تجوزا » وهو كونه خفيا ق ذاته أو يكون معن المناسبة ما 
يكون باعتبار الأصل على وجه الإيهام فافهم. 


(1) الأنعام : 103. 
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عصاة يستحقون العقوبة » والغفران لمن يستحق العقوبة إا يكون من العزيز أي 
القاهر الغالب الذي لا يعترض على أمره » إذ العزيز مأخوذ من عز إذا غلب » ثم لما ذكر 
أن المغفرة للمذنب إنما تكون من العزيز الغالب الذي لا اعتراض على أمره ناسب زيادة 
الحكيم دفعا لما يتوهم من أن العفو عن المستحق خال عن الحكمة » فذكر الحكيم إشارة 
إلى أن فعله ذلك لحكمة وسر يراعى قهرا وعدلا » فكأنه يقال : إن تغفر طمؤلاء المذنبين 
فأنت أهل لذلك ؛ إذ لا اعتراض عليك لعزتك » ومع ذلك ففعلك لا يخلو عن حكمة 
ولو أخفيت عن الخلق. 

(ويلحق بها) أي ويلحق يبراعاة النظير أمر نسبته للمراعاة كنسبة إيهام التضاد 
للطباق » وذلك الأمر هو أن يجمع بين معنيين غير متناسبين قي أنفسهما لعدم وجود شيء 
من أوجه التناسب من تقارن أو علية أو دلالة أو نحو ذلك » ولكن عبر عنهما بلفظين 
بينهما تناسب باعتبار أصل استعماطمما قي معنيهما » ولو لم يقصد المعنيان المتناسبان في 
الحالة الراهنة وذلك (نحو) قوله تعالى (الشَمْسن وَاقمر إخشبان* وَالتَجْم والشُجؤ شجدان) 
أما تناسب الشمس والقمر فظاهر » وقد تقدم ولم يقصد التمثيل باعتبارها فقط › 
ولکن قصد التمثيل باعتبارهما مع النجم » إذ النجم قي أصل معناه المتبادر يناسب الشمس 
والقمر ؛ لأنه يقترن معهما قي الخيال لكونه جسما نورانيا ماويا ففيه باعتبار معناه 
الأصلي المتبادر مناسبة » وأما باعتبار المراد منه قي هذا الاستعمال فلا يناسبهما » إذ هو 
النبات الذي لا ساق له » والشجر ماله ساق نما ينبت قي الأرض والمراد بسجودها 
انقيادهما لما يراد منهما » فكأتما خاضعان مستسلمان بالقول والفعل هما يراد منهما. 

(و) لأجل أن معنى هذا القسم قي الحالة الراهنة لا يناسب » وإنما يناسب باعتبار 
أصل المعنى الغير المناسب (يسمى إيهام التناسب) لتخيل الوهم فيه المناسبة باعتبار ما يتبادر 
كما مر في إيهام التضاد » ولذلك قلنا : إن نسبته من المراعاة كنسبة إيهام التضاد من 
المطابقة. 


(1) الرهمن : 5 » 6. 
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الإرصاد 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (الإرصاد) أي : ما يسمى بالإرصاد والإرصاد قي 
اللغة هو نصب الرقيب في الطريق ليدل عليه أو ليراقب من يأتي منها » يقال رصدت » أي 
: راقبت » وأرصدته جعلته يرصد » أي : يراقب الشيء (ويسميه) أي : ويسمي هذا 
الإرصاد (بعضهم التسهيم) والتسهيم جعل البرد » أي : الوب ذا خطوط كأما فيها 
سهام » وسيأت قريبا وجه التسمية بكل من الاسمين. 

(وهو) أي : والبديع المعنوي المسمى بالإرصاد والتسهيم (أن عل قبل العجز من 
الفقرة أو من البيت ما يدل عليه) أي : أن يجعل قبل العجز نما ذكر ما يفهم منه ذلك 
العجز فما يدل نائب فاعل يجعل » ثم لما كان ليس من شرطه أن يجعل هنالك ما يفهم به 
العجز ولو توقف ذكر الفهم على معرفة الروى » فأحرى إذا وجد هنالك ما يفهم به 
المقصود ولو لم يعرف الروى زاد قوله (إذا عرف الروى) أي : الشرط قي كونه إرصادا 
هو أن يفهم نما جع هنالك العجز » ولو توقف الفهم على معرفة الروى والبيت معلوم › 
والفقرة ما هو من النشر بمنزلة البيت من الشعر ثي كونه يلتزم في ختم ما بعده ما التزم فيه » 
والروى هو الحرف اللتزم في ختم الأييات » أو الفقر وأصل الفقرة عظم الظهر › ثم 
استعير لحلي يصاغ على هيغة عظم الظهر » ثم استعير لكلام لو ضم إليه غيره التزم ثي 
اللضموم الحرف الآخر الكائن قي المضموم إليه » ولذلك قلنا : إا منرلة البيت من الشعر » 
وتسمى كل قطعة نما التزم آخره ذلك الحرف فقرة » فقول الحريري : هو يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه فقرة » وقوله : ويقرع الأ ماع بزواجر وعظه فقرة أخرى » إذ كل منهما 
منزلة البيت فيما ذكر » والسجع هو الكلام الملتزم فيه حرف آخره فهو قريب من الفقرة 
> أو هو نفسها في المصدوق شبه بحلي يطبع بالجواهر فأضمر التشبيه في النفس استعارة 
بالكناية وأضاف إليه الطبع الذي هو من لوازم المشبه به » وقرع الأ ماع بزواجر الوعظ 
أسماع الموعظة على وجه محرك للمقصود » ومن أجل أن الشرط هو أن يجعل هنالك ما 
يفهم العجز ولو مع الحاجة إلى معرفة الروي » كان من الإرصاد قوله 
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تعالى : (وما كان الاس إلا أَمَهَ واد قَاخكَلفُوا وَلَؤ لا گَلمَة سَبَقَث من رَبك لَهُضي بَيْنَهُمْ 
فيما فيه كَسَلِفُونً) () فقد عرف أن العجز هو" يختلفون" من معرفة الروي » وأنه نون بعد 
الواو كما كان ذلك قبل هذه الآية وفيما بعدها » ولو لا تلك المعرفة لتوهم أن العجز 
هو" فيما فيه اختلفوا" ليطابق قوله : " فاختلفوا" لكن معرفة الروى أعانت على ذلك » 
والمراد بالعجز هنا قي البيت القافية فيه وهي الكلمة الأخيرة منه وقيل هي من المحرك 
السابق لساكنين وقعا آخرا وأما العجز من الفقرة فهو ما يماثل القافية من الشعر ومن 


الإرصاد قوله : 

ا .غ ك اللقاء كلا )2 
چ يڪي هيين پر جر و رتت ب ت يي وټ ي 

فل یس اا ذي حللت هوه محل ل ول يس ال ذي حرمت 2 رام 


فإنه لو لا معرفة الروى » ومعرفة أن القافية على وزن فعال لتوهم أن العجز هو أن 
يقال بمحرم مكان الحرام ؛ لأنه المناسب لقوله : بمحلل ولقوله أحلت وحرمت » وبهذا 
علم أن المراد بمعرفة العجز معرفة صيغته وما يختم به » كما قي هذا المثال » وأن المعرفة قد 
لا يكفي فيها الروى ؛ لأن الدلالة إنا تمت معرفة صيغة القافية » وأما معرفة مادته في 
ا لجملة فلا تكفي » اللهم إلا أن يكون ثم صيغ يقبلها لحل » ولم يدل الدليل على 
خصوص منها فيكفي المشترك بين تلك الصيغ » وإنغا قلنا : أن المقصود هنا الصيغة ؛ لأنه 
قد عرف من قوله كلام أن الروي ميم » وعرف من قوله : أحلت وحرمت وليس الذي 
حرمته أن مادة العجز من التحريم » ولم يكف ذلك قي كونه إرصادا عندهم هنا لاحتمال 
أن تكون صيغة العجز أن يقال : بمحرم » وعينت صيغة القافية الأولى أن الذي يقال هو 
بحرام لا بمحرم » فالصواب على هذا أن يقال : إذا عرف الروى أو مع معرفة صيغة القافية 
أو ما يشبهها من النثر » كذا قيل : ولك أن تقول : اقتصار المصنف في 
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المعرفة على الروى صحيح ؛ لأن معرفته تستلزم معرفة ما يلازمه » وذلك كاف قي معرفة 
العجز ؛ لأن المراد معرفة مادة الروى وما يلازمه كما تقدم في كلام وحرام ؛ لأن الألف 
لازمة » وأما معرفة خصوص الصيغة من كل وجه فليس مطلوب على ما ننبه عليه بعد 
فتأمله. 

ووجه تسمية ما يدل على العجز إرصادا ظاهر ؛ لأن الإرصاد كما تقدم نصب 
المراقب على الطريق ليدل عليه » أو على ما أتى منه » وما يدل على العجز نصب ليدل 
على صيغته وختمه » وأما وجه تسميته تسهيما فلأجل أن ما وضع كذلك مزيد ق البيت 
أو الفقرة ملازم له ليزينه بدلالته على المقصود من عجزه » فصار بنزلة الخطوط قفي الثوب 
المزيدة فيه لتزينه » ثم مل للإرصاد في الفقرة فقال : وذلك (نحو) قوله تعالى : (وما كان 
اله ليَظْلمَهُمْ وَلكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُودَ) ) فإن مادة العجز دل عليها قوله تعالى (وّما 
كاد الله لِيَظْلِمَهُمَ) إذ يفهم منه بعد قوله (وّلكنْ كانوا أَنْفُسَهُمْ) أن العجز هو من مادة 
الظلم ؛ إذ لا معنى لقولنا مثلا : وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ينفعون أو 
يعنعون من الملاك أو نحو ذلك » ويعين كون المادة من الظلم مختومة بنون بعد واو معرفة 
الروى الكائن فيما قبل الآية » إذ قبلها (2(لِلَذِينَ أحسَتُوا في هذه الذَنيا حَسَنَةٌ وَلّدارُ الآخرَة 
حَيڙ ولنم داز الْمتقينَ* جنات عَذنِ يَذځلومَا ري من ها الأَعار َم فيها ما شاو گذلِك 
يجري اله الْمُقين* الَذِينَ تڪَوَفَاهُم الْمَلائگۀ طيَبينَ يَهُولُونَ سَلام عَلَيْكُمْ اذځلوا اة ما كنم 
تَعْمَلونَ) فقد ظهر أن الفقر رويها نون قبله واو أو ياء » وذلك يدل بعد معرفة المادة أنا 
ختومة بنون قبلها واو أو ياء » وبه يعلم كما تقدم أنه لا يتعين خصوص صيغة العجز »› 
وأن الروى 
المتكوت 405 
(2) الذى قبل الآية القى ذكرها المصنف قوله تعالى : (وَقارُون وَفرْعَوْدَ وَهامان وَلَقَدُ جاءَهُمٌ ..) الآية. ولكن 


المصنف خلط بين آيتى النحل والعنكبوت » وآية النحل هي : (وما ظَلَمَهُمُ الله وَلكن أَنْفُسَهُمْ بَظْلِمُود.) 
(3) النحل : 30 : 32. 
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مع ما يلازمه يكفي قي فهم الصيغة › وإنما قلنا لا يتعين ؛ لأنه لو قيل قي غير القرآن مثلا 
بعد الفقرة السابقة : ولكن كانوا أنفسهم ظالمين لكفى ولكان من المعلوم بالإرصاد ؛ لأن 
الياء والواو يتعارضان في القافية وما يناسبها من الفقرة » ومثل للإرصاد ق البيت فقال 
(و) ذلك (نحو قوله : 
ا ا ا 9 ا 2 E‏ 

فإن قوله : إذا م تستطع شيعا فدعه وجاوزه إلى ما : يدل على أن مادة القافية من 
معنى الاستطاعة المثبتة ؛ إذ لا يصح أن يقال : إذا م تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ما لا 
تستطيع أو جاوزه إلى كل ما تشتهي أو إلى فعل ما تعرض لك إرادته ولو كنت لا 
تستطيعه أو نحو ذلك » والذوق شاهد صدق قي ذلك » والروى يدل على أن تلك للمادة 
تختم بالعين قبلها ياء » وليس ذلك إلا لفظ تستطيع فلا يصح » وجاوزه إلى ما تطيق لعدم 
وجود الروى فيه » وتعين خصوص الصيغة هنا من كل وجه لعدم وجدان غيرها وعدم 
صلاحية سواها في امحل » ولا إشكال في ذلك. 

المشاكلة 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (المشاكلة) أي النوع المسمى بالمشاكلة (وهو) أي 
: وذلك النوع من البديع المعنوي المسمى بالمشاكلة هو (ذكر الشيء بلفظ غيره) أي : 
کرای وای و اف و ا و ا و و اا 
للملابسة » ولا يخفى أن تعلق الذكر بالمعنى كما هنا صحيح من باب نسبة ما للدال 
للمدلول » وخرج بقوله : بلفظ غيره الذكر المتعلق بالحقيقة » ودخل فيه جميع أنواع 
الجاز ؛ لأن الذكر فيها واقع في معانيها ي ألفاظ غيرها على ما تقدم من البحث قي 
الاستعارة بالكناية. 


(1) البيت ف الإيضاح ص (297) وهو منسوب لعمرو بن معد يكرب. 


504 


قوله (لوقوعه في صحبة غيره) يتعلق بذكر » أي : ذكره لأجل وقوعه .. ال » أو 
وقت وقوعه » وذلك كما لو قيل لك : أسقيك ماء » فقلت : بل اسقني طعاما » فقد 
ذكرت الإطعام بلفظ السقي لوقوعه في صحبة السقي » ومعنى الوقوع في صحبة الغير أن 
ذلك الشيء وجد مصاحبا للغير » بمعنى أنه ذكر هذا عند ذكر هذا كما ف المغال » أو 
عند حضور معناه » فشملت الصحبة الذكرية والصحبة العلمية ؛ لأَهُا في التقدير 
كالمذكورة » وإلى ذلك أشار بقوله (تحقيقا أو تقديرا) أي : ذكره بلفظ الغير لوقوعه قي 
صحبة ذلك الغير صحبة تحقيق بأن يذكر عند ذكره » أو صحبة تقدير للعلم به فصار 
مقدر الذكر كالمذكور » وإذا كان معنى الوقوع في الصحبة ما ذكر خرج جميع أنواع 
الجاورة ؛ لأن شيا منها لا تكون علة ذكره وقوعه في صحبة الغير ذكرا أو تقديرا » أما 
ما سوى امجاز الذي علاقته المجاورة كالظرف مع المظروف » والملازمة كالجزء مع الكل 
فظاهر » وأما الذي علاقته امجاورة أو الملازمة » فليس العلة فيهما صحبة الذكر » بل 
صحبة متقررة قبل الذكر » هذا إن جعلت اللام ني لوقوعه ' للتعليل » وإن جعلت توقيتية 
كما تقدم أيضا فالإخراج حينغذ أظهر ؛ لأن شيا منها ليس من شرطه أن يذكر وقت 
صحبته للغير » ولهذا قيل المشاكلة ليست من الحقيقة ولا من امجاز » وقيل : إهامن 
ا لجاز ؛ لأن العلاقة الحاصلة بالصحبة الذكرية والتقديرية ولو لم يذكرها القوم يؤخذ 
اعتبارها من المجاورة » وكون علاقة المجاز لا بد فيها من التقدم إنما ذلك ق الأغلب »› أو 
نقول سبقت هنا أيضا فإن قصد الإتيان به وإيقاعه ني صحبة غيره سابق على ذكره بلفظ 
غيره مصاحبا له وهذا هو الذي يراعيه من يقول إن فيه مجاورة المقارن في الخيال » وإلا فلا 
يخفى أن ليس هناك لزوم خيال سابق عن القصد والذكر » والتحقيق أن المشاكلة من 
حيث إا مشاكلة ليست حقيقة ولا مجازا ؛ لأا مجرد ذكر المصاحب بلفظ غيره 
لاصطحايهما » ولو كان نحو هذا القدر يكفي في التجوز ؛ لصح التجوز في نحو قولنا : 
جاء زيد وعمرو بأن يقال جاء زيد وزيد مرادا به عمرو لوقوعه في صحبة الغير ولا يصح 
» بل المشاكلة أن يعدل عن لفظ المعنى إلى لفظ غيره قي أماكن يستظرف فيها ذلك » 
ومذا قيل : إا يجوز أن يكون لفظها مجازا » وأن لا يكون كذلك فتجامعه 
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وليست نفسه » وكوما مجازا إما باعتبار حكاية اللفظ المجازي عن المصاحب » كما تقول 
لمن تريد أن تطلب منه مالا وقد قال لك : رأيت اليوم أسدا بلبده قي الحمام أعطني أسدا 
بلبده من مالك تريد أعطني شيا طائلا من مالك من غير أن تعتبر أن المعبر عنه في لفظك 
أنت بالأسد شبهته بشيء أو باعتبار تشبيهه بالمذكور » كأن تعتبر أن المال المطلوب منزلة 
الأسد ف المهابة والفتك في الأنفس والقلوب › فيكون لفظ الأسد مجازا باعتبار تشبيهه 
لمال المراد بالأسد الحقيقي » ومشاكلة باعتبار صحبته من عبر عنه بالأسد » وكذا لو 
اعتبرت ق المغال الآ أن الطبخ الحقيقي شبه به النسج في الرغبة والجحاجة » فإنه يكون 
مجازا باعتبار التشبيه » ومشاكلة باعتبار المصاحبة » ولو لم تعتبر تجوزا م يكن حقيقة بل 
مجرد مشاكلة » ولا بد من قرينة إرادة التجوز » وقوله في تعريف المشاكلة : ذكر الشيء 
بلفظ الغير لوقوعه في صحبة ذلك الغير ظاهره اختصاص المشاكلة بذكر نفس لمصاحب › 
وليس كذلك » بل تحري المشاكلة بلفظ ضد المذكور وتجري بلفظ مناسبة » أما جرياغا 
في الضد فكقولك . لمن قال لك أنت سبط الشهادة أي : مستمر حفظها أو قبو ها دائما 
. : م تجعد تلك الشهادة عني » معنى : أي حافظ لشهادت ليست قاصرة عن إدراكي › 
کما روی ان القاضي شريحا قال مغل الكلام الأول لرجل فقال هو مغل الثاني » فقد عبر 
بسبوطة الشهادة الذي أصله انطلاق الشعر وامتداده عن استمرار الشهادة امتداد حفظها » 
أو زماعا مطلق الامتداد الصادق بامتداد أمد قبول الشهادة أو أمد حفظها » وعبر عن 
قصورها بضد السبوطة وهي الجعودة تعبيرا بالملزوم عن اللازم ؛ لأن الجعودة تستلزم 
القصور » فلذلك قيل : لو لا مصاحبة السبوطة ما حسن ذكر الجعودة » وأما جرياعا في 
المناسب فكما ورد أن رجلا قال لوهب اليس قد ورد أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة فقال 
وهب : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بالأسنان فتح لك وإلا م يفتح 
لك فقد عبر عن لا إله إلا الله بالمفتاح » وعبر عن الشرائع والأعمال المعتبرة ف الإسلام 
بالأسنان مشاكلة بالمناسب » إذا الأسنان تناسب المفتاح » وقد عرفت أن التعبيرين في 
الأولين مجاز » وكذا قي الفانيين ولذا قيل : إن المشاكلة بالضد والمناسب لا تكون إلا مع 
ججويز » ومن أجل ذلك اقتصروا قي ذكرها على الأمر الأعم 
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الجاري مطلقا » وهو المشاكلة بلفظ المصاحب » وقد أطنبت شيعا ما في هذا الموطن » لقلة 
الكلام في المشاكلة على مثل هذه المباحث فيها والله الموفق بمنه وكرمه. 

ولا قدم أن المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره مصاحبته معه » ومن المعلوم أن 
اصطحاب المعنيين يستلزم اصطحاب اللفظيين » وقد يسمى اصطحاب اللفظيين المعبر بهما 
صحبة تحقيق » واصطحاب للمقدر والمذكور اصطحاب تقدير فهما قسمان أراد أن يمثل 
هما معا فأشار إلى مثال الأول بقوله (فالأول) أي القسم الأول من المشاكلة » وهو ما 
تكون فيه الصحبة التحقيقية (كقوله : قالوا اقترح شيئا) أي اطلب ما شئت من المطبوخ › 
وتحكم فيه علينا أخذا من قوم اقترحت الشيء عليه إذا سألته إياه من غير روية » أي : 
تأمل ني بغية السؤال وعدمها » بل طلبته على سبيل التكليف والتحكم على المسغول وقيل 
إنه مأخوذ من اقترح الشيء إذا ابتدعه وأوجده أولا ولا يخفى أن هذا المعنى غير مناسب 
هنا ؛ لأن قوله (نجد لك طبخه) أي نحسن لك طبخ ذلك المسئول مناف له إذ على تقديره 
كذلك يصير المعنى : ابتدع شيعا وأوجده نجد لك طبخه ولا معنى لإيجاد المطبوخ ليطبخ › 
وإن مل على معنى أوجد أصله ليطبخ نافاه السياق أيضا ؛ لأن المراد اطلب ما تريد من 
الأطعمة المطبوخة تعطاه » وليس المراد اتنا بطعام نطبخه لك على أن ابتداع أصل الطعام 
وإنشاؤه لا معنی له هنا. 

(ونحوه) أي : نحو هذا المنال في كونه مشاكلة تحقيقا قوله تعالى حكاية عن عيسى 
عليهالسلام : (تَغلَّمُ ما في تفي وَلا ألم ما في تفك) أي : ما ي ذاتك وإطلاق 
النفس على ذات القديم تعالى لا يصح إلا للمشاكلة لوقوعه في صحبة من له النفس حقيقة 
مع ذكرها لفظا » وهذا بناء على أن النفس مخصوصة بالحيوان أو بالجحادث الجي مطلقا › 
ويدل عليه قوله تعالى ( كل تفس ذائِقة الْمَوْتِ) وقيل إن النفس في الآية عام خصوص 
کن کل ارت میا شرادت» ور فال فطاق غلل 5 


heee 
.185 : آل عمران‎ )2( 
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تعالى أخذا من قوله تعالى ( قب ربكم على تَفْسه الرَهًَ)( وعليه فلا مشاكلة ؛ لأن 
اللفظ أطلق معناه على معناه لا على غيره لمصاحبته لذي اللفظ. 

م أشار إلى مال الثاني بقوله (والثاني) وهو ما يكون مذكورا بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبة ذلك الغير تقديرا (نحو) قوله تعالى (فولوا اما الله وما أثرلَ إلا وما زل إلى راهيم 
وإماعيل وإشحاق وَيَعفُوب وَالأشباط وما أو مُوسى وعيسى وما اوق النِيُودَ مِن رَِّمّْ لا 
فرق ي أَحدِ مهم ون لَه مُسْلِمُود* فان منوا عل ما آمَنْعُمْ به فَقَدِ هدوا إن تَوَلَوا فنا 
هم ني شقاق فَسيكفيكهُم الله وَهُو السَميغ الْعَلِيمُ صِبْعة الله وَمَنْ خسن من الله صِبْعة وحن 
لَه عابدود) 2 (وهو) أي : قوله صبغة الله (مصدر) على وزن فعلة بكسر الفاء وسكون 
العين من صبغ كال جلسة من جلس ومعلوم أن فعلة بكسر الفاء للهيئة أي : لحالة خصوصة 
يقع عليها مطلق المصدر » فالصبغة لمخصوص من مطلق المصدر وسنبين ذلك (مؤكد) 
ذلك المصدر الذي هو صبغة (ل) قوله (آمنا بالله) لدلالته على لازم الإيعان (أي : تطهير 
الله) معنى أن الصبغة أطلقت على التطهير بالإمان من رذيلة الكفر » وإنغا كان التطهير 
لازما (لأن الإعان يطهر النفوس) كما ذكرنا من رذيلة الكفر » وينفي أسبابه عنها من 
الجهل والكبر والعداوة لأهله » فلما كان الإمان المدلول لآمنا متضمنا أي : مستلزما 
للتطهير كان صبغة الدال على التطهير مؤكدا لآمنا لدلالته على لازمه البين » ومؤكد 
اللازم مؤكد للملزوم » وهو معمول حيتغذ لآمنا لتضمنه باللزوم معناه » أو معمول لفعل 
من لفظه » أي : صبغنا الله صبغة » ولا يناف ذلك كونه مؤكدا لآمنا من جهة المعفى » ثم 
إن إطلاق مادة الصبغ على التطهير من الكفر مجاز تشبيهي » وذلك أنه شبه التطهير من 
الكفر بالإيعان بصبغ المغموس قي الصبغ الحسي » ووجه الشبه ظهور أثر كل منهما على 
ظاهر صاحبه » فيظهر أثر التطهير على المؤمن حسا ومعنى بالعمل الصا والأخلاق الطيبة 
> كما يظهر أثر الصبغ على صاحبه » وقد علم أن أصل التطهير 


(2) البقرة : 136 .138. 


508 


التنقية من الأثر المحسوس » لكن كثر استعماله ق المعاني حت صار حقيقة عرفية » 
فباعتبار الأصل يكون إطلاق الصبغ على معن التنزيه عن رذيلة الكفر مجازا مرتبا على مجاز 
> وباعتبار كثرة الاستعمال يكون ججازا حضا عن أصل » فلفظ الصبغة إنما عبر به عن 
معنى التطهير على وجه التجوز » ولا يناي ذلك كونه مشاكلة باعتبار صحبته لما يعبر به 
عنه حقيقة أو مجازا كما تقدم » والصحبة هنا تقديرية ؛ إذ م يذكر لفظ الصبغة لمعفى آخر 
فيكون اللفظ المذكور للمشاكلة الذكرية. 

وما كانت الصحبة التقديرية تحتاج إلى ما يدل عليها أشار إلى ما يدل على المقدر 
بيان أصل النزول المصحح لأصل هذا التعبير فقال (والأصل فيه) أي قي نزول الآية 
اللشتملة على التعبير بلفظ الصبغة » أو الأصل ف التعبير بلفظ الصبغة قي الآية المنزلة » 
ومآل الاحتمالين واحد (أن النصارى) أي : الأصل فيما ذكر أن النصارى (كانوا 
يغمسون أولادهم) أي يدخلوغم (في ماء أصفر) يوكل به القسيس منهم » ويضع فيه الملح 
لغلا يتغير بطول الزمان فتغتر عامتهم بعدم التغير » ويقولون : إن ذلك منربكة القسيس 
كما يغترون بإظهاره الزهد » فجعلوا استغفاره موجبا للمغفرة » وفوضوا إليه أمر النساء 
فيباشر أسرارهن إن شاء وهم راضون بذلك أخزى الله فعلهم. 

(يسمونه) أي : يسمون ذلك للماء (المعمودية » ويقولون : إنه) أي الغمس في ذلك 
الماء (تطهير هم) من غير دينهم المحمود عندهم . لعنة الله عليهم . فإذا فعل ذلك 
أحدهم » أي : غطس ولده ي ذلك الماء بين يدي القسيس » قال الآن صار نصرانيا حقا 
وتطهر من سائر الأديان » ولا كان التغطيس إنغا هو في الماء الأصفر الذي من شأنه أن 
يغير لون المغطس ناسب أن يسمى ذلك التغطيس بيئة من الصبغ لكونه بماء خصوص 
بصبغ لغرض خخصوص » فكأخم قالوا الصبغة بذلك الماء > وإطلاق الصبغة المقدرة على 
التغطيس مجاز سواء أريد نفسه إذ لا يصبغ حقيقة » أو أريد لازمه عندهم » وهو التطهير 
من سائر الأديان » وكذا التعبير بالصبغة عن التطهير بالإعان مجاز وهو هية خصوصة ؛ 
لكونه تطهيرا خصوصا عن شيء مخصوص » ولا كان هذا حاهم ونزلت الآية للرد عليهم 
في ذلك صار التعبير بالصبغة عن الإعان الحقيقي للرد علبهم إعاغم التغطيسي 
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وتطيرهم الكفر مشاكلة ؛ لأنه يقدر هذا اللفظ كأنه صادر منهم بقرينة النزول قي شأن 
الرد عليهم فيما يستحق أن يسمى صبغا » فهنا مصاحبة المعنيين ومصاحبة اللفظيين إلا أن 
أحدهما مقدر وهو كالمذكور كما بينا » فالآية على هذا نزلت إلى المؤمنين » وأمروا أن 
يقولوا للنصارى قولوا مضموغا » أي : إن شئتم التطهير الحقيقي والإبعان المعتبر الذي 
يستأهل أن يسمى تطهيرا » فقولوا : صبغة الله » أي : قولوا أيها النصارى آمنا بالّه 
وصبغنا الله بالإيعان صبغة لا مثل صبغتنا وطهرنا به تطهيرا مغل تطهيرنا » أي : فإذا قلتم 
ذلك واعتقدتموه فقد أصبتم وإلا فأنتم في ضلال » فيكون التعبير للمشاكلة لتقدير المراعى 
فيها » ولو م يذكر كما دل على ذلك كون النزول لأجل الرد قي ذلك المعنى المناسب أن 
يذكر بلفظ الصبغ هذا على أن الآية نزلت ؛ ليخاطب المؤمنون الكافرين بها معنى أمروا أن 
يقولوا للكافرين : قولوا مضموغا » وأما على إنها خطاب للمؤمنين » فالمعنى أن المسلمين 
أمروا أن يقولوا : صبغنا الله تعالى صبغة بالإيمان المطهر » لا مثل صبغتكم أيها الكفرة بالماء 
الأصفر التي "ميتموها تقديرا من غير الدين المحمود لديكم » فيكون النزول لأمر المؤمنين 
بالرد على الكفرة بالحق البين » وعبر عن ذلك الحق بالصبغ للمشاكلة للفظ قدر وجوده 
لمناسبة التعبير به كما تقدم » والحاصل أن النصارى هما اقتضى فعلهم صبغا ونزلت الآية 
للرد عليهم عبر عن المراد بالصبغة للمشاكلة التقديرية »> حيث صاحب المعنى المستحق 
للتعبير بالصبغ ولو لم يقع » إذ هو مقدر فهو كالمذكور » فكانت الصحبة تقديرية وهذا 
مغل ما لو رأیت إنسانا يغرس شجرا وقلت لآخر اغرس إلى الكرام كهذا وتريد باغرس 
اصنع المعروف إلى الكرام » وعبرت عن الصنع بالغرس لمصاحبته للغرس الحاضر » ولو م 
يذكر » فكأنك قلت : هذا يغرس الأشجار فاغرس أنت الإحسان مثله » فإن قدرته مجازا 
للتشبيه في رجاء النفع كان مجازا للتشبيه ومشاكلة للصحة » وإن لم تقدره كان مشاكلة 
محضة وهذا معنى قوله (فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله) أي : عبر ق الآية بلفظ صبغة الله 
عن الإيمان بالله كما تقدم (للمشاكلة) أي : مناسبة المعنى المعبر عنه للمعنى الذي يستحق 
أن يعبر عنه بلفظ الصبغة » وهو تغطيس النصارى أولادهم » أي : لمشاكلة هذا المعنى 
لذلك المعنى ق اللفظ 
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المقدر والمذكور ؛ لأن المعنى مصاحب فكأن الذي يستحقه وهو الصبغة مذكور ؛ لاقتضاء 
المقام تقديره » وإنما قلنا : إن هنا صحبة الصبغة المذكورة للصبغة المقدرة (بهذه القرينة) 
أعني : بقرينة سبب النزول » أعني : فعل النصارى وهو تغطيسهم أولادهم ؛ لأنه يستحق 
كما تقدم أن يعبر عنه بلفظ الصبغة مجازا أو حقيقة إن صحت » فقران النزول هذا الفعل 
لقصد الرد عليهم فيه يفيد مصاحبة الصبغة المذكورة للمقدرة لوجود المعنى الذي يستحق 
ذكر لفظها » فكأنه ذكر ؛ إذ المقدر كالمذكور » وقد أطنبت أيضا في تقرير المشاكلة 
التقديرية ؛ لأن المصنف ل يبين جهتها لمزيد البيان. 

وتسمية المشاكلة سواء كانت لفظية أو تقديرية بديعا معنويا بالنظر إلى أن نها تعلقا 
بالمعنى المصاحب إذ هي ذكر ذلك المعنى بلفظ غيره للصحبة بين المعنيين » فتلزم الصحبة 
بين اللفظيين » فالقصد بالذات إلى تحسين المعنى المصاحب بالتعبير عنه يما يشاكل التعبير 
عن الآخر » وتناسب الطباق ومراعاة النظير السابقين من جهة أن ي كل مقابلة شيء 
شيا قي الجملة » ومن ينظر إلى أن حاصلها إتيان بلفظ مشاكل لآخر مع اختلاف معناها 
يبحث بأنا لفظية كالجناس بين اللفظيين » والتحقيق أن للمعنى دخلا فيها ؛ إذلو لا 


مصاحبة المعنى للمعنى وقصد تحسينه م تتصور وقد تقدمت الإإشارة ف هذا. 


ا مزاوجة 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (المزاوجة) أي : النوع المسمى بالمزاوجة (وهي) 
أي : المزاوجة (أن يزاوج) بفتح الواو على صيغة البني للمفعول » ويحتملل أن يكون بكسر 
الواو على صيغة المبني للفاعل » وعليه يكون الفاعل هو ضمير المتكلم أو الناطق » أو نحو 
ذلك » وعلى أنه مبني للمجهول يكون النائب ضميرا يعود للمصدر المفهوم من الفعل » 
والمعنى هي أن يزاوج الزواج » أي : أن توقع المزاوجة ؛ لأن إنابة المصدر إنما تفيد وقوع 
ذلك المصدر عند تعلق الغرض به كما قالوا : حيل بين العير والنزوان » فإن حيل فعل مبني 
للمجهول من الحيلولة » وبين لا تصح إنابته لعدم تصرفه فقدر أن النائب هو ضمير 
لملصدر » والمعنى وقعت الحيلولة بين العير بفتح العين وهو 
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الحمار » والنزوان وهو نزو الذكر » أي : وقوعه على الأنفى » ويجحتمل على قول : أن 
يكون النائب عن الفاعل هو الظرف » وإن كان غير متصرف وهو قوله (بين معنيين) أي 
: المزاوجة هو أن يقارن ويجمع بين معنيين واقعين (في الشرط والجزاء) أي : وقع أحد 
ذينك المعنيين المزواج بينهما في مكان الشرط بأن جيء به بعد أداته » ووقع الآخر قي 
موضع الجزاء بأن ربط مع الشرط وسيق جوابا له » ومعنى الزواج قي المعنيين الواقع 
أحدها شرطا والآخر جزاء أن يجمع بينهما قي بناء معنى من المعاني على كل منهما » فقد 
ازدو جا أي اجتمع ذلك الشرط وذلك الجزاء ف ذلك المعنى. 

ثم مغل للمزاوجة فقال (كقوله : إذا ما نى الناهي) ) أي : إذا تان الناهي عن 
حبها » وزجرن الزاجر عن التوغل في ودها (فلج بي الهوى) أي إذا تيت عن الحب » 
فترتب على النهي ل جاج الهوى بي أي لزومه لي » وأصل اللجاج كثرة الكلام والخصومة 
والتزامها وإدماما » ثم عبر به عن مطلق اللزوم الصادق بلزوم الهوى ججازا مرسلا من 
التعبير بالملزوم عن اللازم » بل من التعبير بالمقيد عن المطلق (أصاخت) أي : استمعت (إلى 
الواشي) أي : النمام الذي يشي حديثه » أي : يزينه ويأټ به على وجه يقبل حين ينقله 
على وجه الإفساد بين الناس وبين الأحباء خصوصا ومعنى استماعها لحديث الواشي قبوها 
له » لأنه يعبر بالاستماع عن القبول لاستلزامه إياه غالبا » وعن عدم القبول بعدم 
الاستماع لاستلزامه إياه كذلك. 

(فلج بها الهجر) أي : استمعت فترتب على استماعها وقبوها لحديث الواشي جاج 
الجر بها » أي : لزوم المجر » وهو التباعد عن الوصال » فنهى الناهي شرط ترتب عليه 
لزوم الهوى وإصاخة الواشي جوابه رتب عليه لزوم الممجر ها » فقد صدق أن هذا الشرط 
الذي هو نمي الناهي » وجوابه الذي هو إصاختها للواشي معنيان وقعا » أي : وقع 
أحدها قي مكان الشرط » أي : بعد أداة الشرط » فصار شرطا » ووقع أحدها قي مكان 


الجواب بربطه بالشرط فصار جوابا » وقد زاوج أي : جمع بينهما ف معنى مرتب عليهما 


0 و سیو اکر واف ن 0445 رة ای 
(2 / 400). 
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معا » وهو لزوم شيء هما معا ؛ لأنما اشتركا قي هذا المعنى » وهو كاف في الاجتماع 
والازدواج » وإن كان اللازم للشرط هو الموى واللازم للجواب هو الهجر. 

وقد تبين أن معن المزاوجة بين المعنيين قي الشرط والجزاء أن يجمع بين الشرط 
وا لجزاء في ترتب لازم من اللوازم عليهما معا » وليس معناها أن يزاوج أي : أن يقرن بين 
معنيين واقعين قي الشرط » وأن يقرن بين معنيين واقعين في الجزاء كما هو ظاهر عبارة 
اللصنف » بل أن يقرن بين معنيين وقع أحدها قي الشرط » والآخر ق الجزاء ف لازم من 
اللوازم بمعنى أنه يجمع بين الشرط وال جزاء في معنى واحد ؛ إذ لو كانت الزاوجة على المعنى 
الأول بأن يكون معنى المزاوجة في البيت أنه قرن بين معنيين قي الشرط » وما تي الناهي 
ولجاج الهوى » وبين معنيين في الجزاء وما إصاختها إلى الواشي » ولجاج الهجر لزم أن 
قولنا : إذا جاءن زيد فسلم علي أجلسته وأنعمت عليه من المزاوجة ؛ لأنه قرن فيه بين 
معنيين في الشرط » وما مجيء زيد وسلامه » وبين معنيين في الجزاء » وما إجلاسه 
والإنعام عليه ؛ لأنه يصدق الحد حينغذ على نحو هذا المغال » ولا قائل بأن نحو هذا من 
المزاوجة فوجب الحمل على المعنى الأول ؛ إذ هو المأخوذ من كلام السلف من أهل البيان 
> ولا يخفى ما ف ترتب ل جاج الهوى على النهي من المبالغة قي الحب لاقتضائها إن ذكرها 
ولو على وجه العتب یزید حبھا ویثیره کما قال : 
أجداللاة في مماوكلليلة ‏ جبالذكرك فليلصن لل و( 

وما في ترتب لزوم الهجران على وشي الواشي من المبالغة في ادعاء كون حبها على 
شفا إذ يزيله مطلق الوشي فکیف يکون الأمر لو معت أو رأت عيبا؟ كما قال : 
ولا < ير قي ود ض عیف تزیا 4 وابق وهمم كلماعرضت جفا 

والمبالغتان نما يستحسن ق باب كل منهما » فمن شأن العاشق أن يوصف ممثل ما 
ذكر » والمعشوق أن يوصف بالعكس تحقيقا لمعنى العشق » وإلا كان مكافأة ومجازاة قي 
الود » فلا يكون من العشق في شيء قيل : إن فيما بين الشرط المذكور وال جزاء معن 
القلب » إذ لجاج الهوى لزوم شيء للعاشق » ول جاج الهجر لزوم عكسه للمعشوق » ففي 


(1) البيت لأب الشيص ف الإيضاح ص (348) » وانظر الإشارات ص (314). 
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أحد الطرفين ما من العاشق للمعشوق » وفي الآخر ما من المعشوق للعاشق » ولا بخفى ما 
فيه من التكلف لعدم تبادره ثم إن الضمير في أصاخت وقي لج بها قيل : إن الأولى تذكيره 
فيهما ليطابق البيت ما قبله وهو قوله : 

أن ال ريا علة ت بجبية a‏ وقي ره الشعرى وقي خه ادر 


بتذ كير الضمائر. 


العكس 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (العكس) أي : النوع المسمى بالعكس والتبديل 
(وهو) أي : النوع المسمى بالعكس هو (أن يقدم في الكلام جزء) على جزء آخر كان في 
ذلك الكلام مع ذلك المقدم (ثم يؤخر ذلك) الجزء المقدم على ذلك الجزء المؤخر أولا 
والعبارة المؤدية لمعناه على وجه الإيضاح قول بعصهم وهو أن تقدم ق الكلام جزءا غ 
تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت » فإن هذه العبارة مصرحة بأن المقدم ثانيا هو 
الذي كان مؤخرا على ذلك المقدم عليه » وهذا يقتضي تكرار الجزأين الواقع فيهما 
العكس بالتقديم والتأخير جخلاف عبارة المصنف » فإنه لما م يذكر أن المقدم عليه صير ثانيا 
مؤخرا عليه م يقتض تكرر الجزأين على أن المقدم منهما قد أخر والمؤخر قدم » فصدق 
کلامه على نحو عادات السادات ھی أشرف العادات ؛ لأن الجزء ق الكلام الذي هو 
العادات قدم أولا على السادات » ثم أخر ثانيا عنه من غير إعادة لفظ السادات » وهذا 
الكلام ليس من العكس في شيء › وكذا نحو قوله تعالى (وْشَى الاس وال احق أن 
تْشاه)( فتخشى جزء قد تم ثم أخر » وليس من العكس بل هو من رد العجز على 
الصدر » وهو من البديع اللفظي › كما يأ بخلاف قول هذا » ثم تعكس فتقدم ما أخرت 
وتؤخر ما قدمت » فإنه يقتضي أنك استأنفت للمؤخر أولا تقديما فيقتضي تكراره » وهذا 
هو المتبادر » وإن كان يمكن أن يقال : عادات السادات أشرف العادات قدمنا فيه ما 


أخر نا أولا » معفى : أنا لما أخر نا لفظ العادات صار المؤّخر 


(1) الأحزاب : 37. 
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أولا وهو لفظ السادات مقدما » وقد كان أولا مؤخرا لكن ليس هذا هو المتبادر من 
العبارة بل المتبادر أنا ذكر ناه ثانيا مقدما » ولذلك قلنا : إا أصرح. 

(ويقع) هذا العكس (على وجوه) أي : على أنواع (منها) أي : من تلك الأوجه 
(أن يقع بين أحد طرف جلة وما أضيف إليه) ذلك الطرف معن أنا نعمد إلى المبتداً مثلا› 
وهو أحد طرق الجملة الخبرية إذا كان ذلك المبتداً مضافا لشيء فنجعله مضافا إليه › 
ونجعل المضاف إليه أولا هو المضاف على أن هذا المضاف هو الطرف الآخر الذي هو 
الخبر » فيصدق أنه وقع العكس في أحد طرفي الجملة باعتبار الآخر ومن لازمه اعتباره ي 
كل من الطرفين وذلك (نحو) قوم (عادات السادات سادات العادات) بمعنى : أن العادة 
الصادرة من أفعال من هو سيد من الناس هي العادة الحسن التي تستأهل أن تسمى سيدة 
العوائد » فلفظ العادات أحد طرفي هذا الكلام » وهو المبتداً منه » وقد أضيف إلى لفظ 
السادات » وقد وقع العكس بينهما بأن قدم منهما ما كان أولا مؤخرا وأخر ماكان 
مقدما فقدم العادات على السادات أولا » تم قدم لفظ السادات على العادات ثانيا > فصار 
الطرف الأول الذي هو المبتدأً مضافا إليه في الخبر » وصار المضاف إليه أولا هو المضاف 
الذي هو الخبر » ولا يقال إن هذا العكس ينبغي أن يعد من البديع اللفظي ؛ لأن حاصله 
أن يقدم لفظ على لفظ » ثم يؤخر ذلك اللفظ المقدم » ويقدم ذلك المؤخر ؛ لأنا نقول : 
استتبع ذلك حدوث معنى آخر » وبذلك صح الإخبار به عن الأول » وحدوث معنى ِي 
عكس اللفظين يصح الإخبار به أو عنه » أو التعلق به يما يستظرف وذلك ظاهر » وقد 
تقدمت الإشارة هذا. 

(ومنها) أي : ومن الأوجه التي يقع عليها هذا العكس الذي هو نوع واحد من 
البديع المعنوي (أن يقع بين متعلقي فعلين) كائنين (قي جلتين) فالفعل الواقع في جملتين ۾ 
يقع فيه نفسه تقد ولا تأخير » ولكن وقع فيما بين متعلقيه في الجملتين (نحو) قوله تعالى 
: (ڪرځ الي من المَبَتِ يرج المَبَتَ م اخي) ( فالفعل الذي هو بخرج هو هو في 
الجملتين » وقد تعلق في الأولى با لحي الخارج من الميت » مثل الدجاج 


(1) الروم : 19. 
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الخارج من البيضة » أو الإنسان الخارج من المني » وتعلق في الثانية بالميت الخارج من الحجي 
مغل البيضة الخارجة من الدجاجة » وقد تقدم في أحد المتعلقين ما تأخر في الآخر » 
والعكس إذ قدم الحي على الميت ف المتعلق الأول » وقدم ثانيا اميت على الحي في المتعلق 
الثاني » وقوله : متعلقي فعلين الصواب أن يقول : متعلقي عاملين ؛ ليدخل في ذلك نحو 
قوله تعالى : (خرخ اَي من الميَتِ وبرج الْمَبَتَ ِن اّي) إذ مخرج عامل غير فعل. 
(ومنها) أي : ومن الوجوه التي يقع عليها العكس الذي هو من البديع المعنوي (أن 
يقع) ذلك العكس (بين لفظين) موجودين (في طرقي جلتين) أي أحد اللفظين موجود في 
الطرف الأول من الجملة الأولى والثاني منهما موجود ف الطرف الآخر منها» ثم يقع 
عكس ذلك في الجملة الثانية فيوجد فيها أحد اللفظين قي الطرف الذي لم يوجد فيه في 
الأول » ويوجد اللفظ الآخر في غير ذلك الطرف وذلك (نحو) قوله تعالى (لا هَن جل هُمْ 
ولا هُمْ حون هَنَ) ‏ فهاتان جملتان قي كل منهما لفظان هما الضميران أحدها ضمير جمع 
الذكور وهو هم » والآخر ضمير الإناث وهو هن › وقد وجد ما للإناث منهما قي 
الطرف الأول الذي هو المسند إليه من الجملة الأولى » ووجد ما للذكور قي الطرف الثاني 
الذي هو المسند من تلك الجملة وعكس ذلك قي الجملة الثانية » فوجد ما للذكور قي 
الطرف الأول منها وما للإناث في الطرف الثاني منها كما رأيت » فصدق أن العكس وقع 
بين لفظين كائنين في طرقي لين وذلك ظاهر. فإن قيل : مفهوم العبارة أن العكس يقع 
على أوجه وتلك الأوجه فسرها بوقوع العكس لقوله منها : أن يقع وهل هو إلا من باب 
وقوع الشيء في نفسه وهو فاسد قلت لا بل وقوع العكس أعم » فوقوع مطلق العكس 
في وقوع خصوص صحيح من باب وقوع الأعم في الأخص » وقد تقدم غير مرة فافهم. 


(1) الممتحنة : 10. 
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الرجوع 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (الرجوع) أي النوع المسمى بالرجوع (و) يؤخذ 
وجه تسميته من معناه إذ (هو العود) أي : الرجوع (إلى الكلام السابق) من المتكلم 
(بالنقض) أي : هو أن يرجع المتكلم إلى نقض الكلام السابق وإبطاله » فالباء ي بالنقض 
للمصاحبة » أي : يرجع إلى الكلام السابق مستصحجبا قي رجوعه إليه نقضه وإبطاله › 
ويحتمل أن تكون الباء للتعليل » أي : يرجع إليه ؛ لأجل قصد نقضه بإتيانه بكلام آخر 
فيبطله ويشترط في كون الرجوع إلى نقض الكلام من البديع أن يكون ذلك النقض 
(لنكتة) كأن يفهم من السياق أن المتكلم م يعد لإبطال الكلام الأول جرد كونه غلطا »› 
ونما ذلك لإظهار التحسر والتحزن » وكون العود دالا على التحسر والتحزن حقى يجعل 
لإفادته وتكون تلك الإفادة هي النكتة » فتحقق مما تقرر مثلا أن الإنسان إذا كان متوهما 
في الحب مغلوبا على عقله ريما يظن الشيء واقعا وليس بواقع » ثم إنه قد يستفيق بعد 
الإخبار بغير الواقع المرغوب المظنون » فيعود إلى إبطاله بالإخبار بالحقيقة » فيظهر من 
ذلك أنه عائد إلى الصدق كرها » وني ضمن ذلك أنه متأسف على فوات ما رغب فيه » 
وغيبه الحب عن إدراك خلافه » فإذا دل الدليل على أنه لم يغب عن عقله حقيقة » فهم 
من عوده أنه في منزلة المغيب با لحب المتأسف على ما فات » فيفهم منه أنه أراد أن يظهر 
التتحسر والتحزن على فوات ما أخبر به أولا وذلك (كقوله : قف بالديار التي لم يعفها) 
أي : لم يستر آثارها (القدم) أي : قدم عهد أربابما ؛ لقرب وقت انتقالهم عن تلك 
الديار » وهذا مرغوبه ؛ لأن قرب الأثر ما تستنشق منه رائحة الحبوب » ويقرب به وقت 
الوصال » ثم أضرب عن هذا مظهرا أنه توله في الحب حق أخبر بغير الواقع للرغبة فيه › 
وي ضمن ذلك التحسر والتحزن على فواته » وأنه ما عاد إلا كارها بدليل أن المتصور هو 
ذلك الأول المرغوب فهو المتأسف عليه » فعاد إلى إبطاله متأسفا على فواته وفوات قرب 
الأحباب فقال (بلى) أي : عفاها لأن نفي النفي إثبات (وغيرها الأرواح) أي : غيرت 


آثارها الر ياح » فالأرواح جمع ريح » وما فتحت العين ردت إلى 


(1) البيت لزهير بن أبى سلمى ف ديوانه ص (145) » وتمذيب اللغة (15 / 672). 
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أصلها وهو الواو ؛ إذ يقال منه : روحته بالمروحة (و) غير آثارها (الدم) جمع : ديمة وهي 
السحابة ذات المطر الكثير > ميت بذلك لدوامها غالبا » فقد ظهر وجود النكتة في هذا 
العود » وأنه إنما أراد أن يظهر به التحسر والتحزن والتوله كما قررنا » وأن ذلك من جهة 
أنه كال مخبر بغير الواقع حقيقة وقصدا » ثم أفاق بعض الإفاقة فنقض كلامه السابق رجوعا 
للصدق كرها » فقال : بلى عفاها القدم وغيرها الأرواح والديم » وعطف تغيير الأرواح 
والديم على عفو القدم من عطف المفصل ؛ إذ تغيير القدم إنغا يكون غالبا بتغيير الأرواح 
والديم » بخلاف مالو أخبر بالفساد غلطا ثم عاد لإبطاله مجرد كونه غلطا من غير أن 
يشتمل على نكتة » فإنه لا يكون من الرجوع في شيء » كما لو قيل : جاء زيد غلطا» 
ثم قيل : لا بل جاء عمرو » وقد يقال : النكنة فيما تقدم هي إظهار التوله قي الحب حقق 
يخبر بجا لا حقيقة له > ولذلك عاد إلى إبطاله وهو الأقرب والأول لا يخلو من تكلف. 


التورية 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (التورية) أي : النوع المسمى بالتورية أخذا من 
ورى بلفظه إذا أخفى مراده (ويسمى) هذا النوع (الإيهام أيضا) لأن فيه كما يظهر من 
معناه خفاء المراد وإيهام خلافه (وهو) أي : هذا النوع المسمى بالتورية والإيهام هو (أن 
يطلق لفظ له معنيان) في نفس الأمر أحدها (قريب و) الآخر (بعيد ويراد) به حال 
الإطلاق (البعيد) من معنييه » ولا بد أن تكون إرادة البعيد معتمدا فيها على قرينة خفية »› 
وأما إن كانت ثم قرينة ظاهرة صار المعنى قريبا بها » وإن كان بعيدا في أصله فيخرج عن 
معنى التورية » فإن م تكن ثم قرينة أصلا م يفهم إلا القريب » فيبطل حكم الإرادة » 
ويخرج اللفظ عن التورية أيضا ؛ إذ لو جوزناها بلا قرينة أصلا خرج لفظها عن قانون 
الاستعمال » وهو إفهام المراد » فإن قيل : المعنى البعيد في التورية مرجوح الاستعمال فلا 
يكون اللفظ فيه إلا مجازا » وهذا المعنى موجود قي كل مجاز فحينغذ كل مجاز يكون تورية 
»> وظاهر كلامهم التورية حقيقة مباينة للمجاز » وإلا كان كل ججاز من البديع » قلت : 
بعد تسليم أن المعنى البعيد لا يكون اللفظ فيه إلا مجازا لا يلزم منه اتحاد اجاز 
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والتورية » فيكون اللفظ مجازا باعتبار إطلاقه على غير معناه مع وجود القرينة الصارفة له 
على الأصل » ويكون تورية باعتبار كون المراد بعيدا مع خفاء القرينة لما تقدم أنا نشترط 
في كونه تورية خفاء القرينة » فتلاقي التورية امجاز تي مادة واحدة مع كوا غيره » فإن 
ظهرت القرينة م تلاقه أصلا على أن لنا أن نقول : أي مانع من أن يكون أحد معنيي 
المشترك بعيدا باعتبار الاستعمال » ولو صح النقل بأن اللفظ فيهما مشترك فيظهر كون 
التورية لا ترتمن بالجاز. 

(وهي) أي : التورية التي هي نوع من أنواع البديع (ضربان) أي : قسمان التورية 
(الأوى) من القسمين (مجردة) أي : القسم الأول منها يسمى تورية مجردة (وهي) أي : 
الجردة هي التورية (التي لا تجامع) أي : لم جحامع (شيئا نما يلائم) المعنى (القريب) الذي 
هو غير مراد » وذلك (نحو) قوله تعالی : (الرَحْنْ عَلَّى الْعَرْش اسوى) ( فن الاستواء له 
معنيان قريب وهو الاستقرار تخا على سطح من السطوح 4 وبعيد وهو الاستيلاء 
والارتفاع على الشيء بالقهر والغلبة » وهو مجاز فيه للزوم مطلق الارتفاع للاستقرار › 
ومطلق الارتفاع صادق بالارتفاع القهري الذي قد يراد من هذين المعنيين المعنى البعيد 
منهما وهو الاستيلاء والقرينة خفية ؛ لأَنهْا استحالة الاستقرار حسا عليه تعالى المتوقفة 
على أدلة شس الجرمية » وليست نما يفهمها كل أحد بلا تأمل » فلفظ" استوى" ججاز 
باعتبار استعماله تي غير معناه بالقرينة » وتورية باعتبار إرادة المعنى البعيد بقرينة خفية » 
ولم يقرن بشيء نما يلائم المعنى القريب » فتكون مجردة لتجردها عما يرشح خفاءها » وهو 
ذكر ما يلائم القريب كما يأ » وقد يقال : العرش الذي هو السرير يلائم القريب الذي 
هو الاستقرار الحسي. 

(و) التورية الثانية من قسميها (مرشحة) أي : تسمى مرشحة » وقد تقدم معفى 
الترشيح في باب الاستعارة » ووجه التسمية ظاهر من معناه ؛ فالمرشحة عكس المجردة 
فهي التي تحامع شيعا نما يلائم المعفى القريب الذي هو غير مراد » وذلك (نحو) قوله تعالى 


(1) طه : 5. 
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(والسماء بَتَْاها بأيْدٍ) إن لَمُوسعُود)' والأيدي جمع يد › واليد ها معنيان قريب وهو 
الجارحة المعلومة » وبعيد وهو القدرة التي إطلاق اليد عليها مجاز كما تقدم قي بابه » 
والمراد بها هنا المعنى البعيد الذي هو القوة والقدرة » والقرينة استحالة الجارحة عليه تعالى » 
وقد تقدم ما يفهم منه وجه خفائها ؛ فتكون تورية » وإن كانت مجازا » وقد قرنت يما 
يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة وهو البناء ؛ لأنه إنما يعهد بالجارحة » والمعهود 
بالقوة الإيجاد والخلق » فقد رشح فيها معن التورية » وأصلها الذي هو الخفاء بوجود ما 
يبعد عن المراد مع خفاء القرينة » وهذا. أعني كون اليد أطلقت على معناها الججازي 
البعيد بقرينة خفية فكانت تورية . مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين 
الذين يقتصرون على ما يبدو » ولم يظهر حم هنا للأيدي وللاستواء إلا المعنى البعيد » وأما 
عند من يوسم بالتحقيق ممن يمارس مقتضى تراكيب البيان » فالكلام تمثيل على سبيل 
الكناية أو الاستعارة » وهو أن مجموع" بنيناها بأيد" نقل عن أصله على طريق التشبيه › 
وأصله وضع لبنة وما يشبهها على أخرى بقوة الأيدي إلى الإيجاد بالقوة ؛ لأن النفس 
با محسوس أعرف » أو على طريق الكناية بناء على أن التمثيل يجري فيها » فعبر عجموع 
اللفظ التركيبى عن معن الإيجاد بغاية القوة » وني كليهما دلالة وتوقيف على عظمة قدرته 
وكنه جلاله الذي يمكن أن يدرك » وهو الكنه الإجمالي المشتمل على أنه ثي النهاية في 
نفس الأمر » فلا يتمحل لمفرد من مفردات هذا التركيب حقيقة ولا مجاز » لما تقدم أن 
لفظ التمشيل ينقل إلى المعفى كما هو في المنقول عنه » إن كان حقيقة في أصله يبقى كذلك 
» وإن كان ججازا فكذلك » فكأن البناء بالأيدي جعل هنا مرادفا لنهاية القوة في البناء » 
وناية العظمة قي ركيب الشيء » وكذا" على العرش استوى" يجعل تيلا بالتشبيه أو 
بالكناية للدلالة على ملكه كل شيء » كأنه جعل مرادفا للملك من غير أن يتمحل حقيقة 
أو مجاز لمفرد من المفردات » بل التجوز باعتبار الركيب » فإن قلت : فعلى هذا الذي 
جعل من التحقيق » هل يصح أن يكون التركيب تورية أو لا؟ قلت : لا مانع من ذلك 
مع خفاء القرينة ؛ لاحم لم يشترطوا في التورية إفراد اللفظ فافهم. 


(1) الذاريات : 47. 
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الاست ستخذام 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (الاستخذام) أي : ما يسمى بالاستخذام بالخاء 
والذال المعجمتين » ورا يقال بالجاء المهملة ") » وكلاهما معن القطع » ومنه المخذم 
للسيف القاطع » يقال : خذمه قطعه » وإنما مي هذا النوع بذلك ؛ لأن الضمير فيه قطع 
عما يستحق أن يعود له من المعنى » وجعل لغيره على ما يأ تفسيره المشار إليه بقوله 
(وهو) أي : الاستخدام (أن يراد بلفظ له معنيان أحدها) أي : يراد أحد ذينك المعنيين 
باللفظ (ثم يراد بضميره) أي : بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه (الآاخر » أو يراد) 
باللفظ معن » ويراد (بأحد ضميريه أحدها) أي : أحد معني اللفظ اللذين م يرادا باللفظ 
> بل أريد به غيرهما معا (ثم يراد بالآخر) أي : بضميره الآخر معناه (الآخر) الذي هو من 
جملة المعنيين اللذين لم يرادا » وقد أطلق قي المعنيين ق كلا وجهي التفسير » فتناول الكلام 
ما كان فيه المعنيان المرادان معا باعتبار اللفظين حقيقتين » وما كانا فيه معا مجازين وما 
كان فيه أحدها حقيقة والآخر مجازا » وكذا إذا كان له معان متعددة يجوز أن يطلق على 
أحدها حقيقة أو مجازا » ويعود على اللفظ ضمائر بعدد معان اللفظ حقيقة أو مجازا » 
ويكون إعادة الضمائر كلها استخداما (ف) الوجه (الأول) من الوجهين المذكورين في 
التعريف وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين » ويراد بالضمير معناه الآخر (كقوله) يصف 


(إذا ‏ زل الس ماء بأرض ق م رعين اه ون انوا غض ا( 2 


بمعنى أم يفعلون قي بلاد الأقوام ما شاءوا من الرعي » ولا يعترض عليهم أحد› 
ولا يقدر على منعهم قوم » بل يرعون الكلاً بأرضهم وإن غضبوا » فقد وصف رياستهم 
بالانتهاء والغلبة حى إم يرعون كلأ الناس من غير رضاهم » والسماء أطلقت 


(1) وبالخاء المعجمة والدال المهملة » وهو وجه لقراءة الكلمة م يذكره ابن يعقوب على الرغم من استخدامه 
له قي بقية الباب » لكن ذكره العلامة الدسوقى فى شرحه على السعد قال : " وععجمة ومهملة". أى : بالخاء 
المعجمة والدال المهملة. 
(2) البيت لعاوية بن مالك » ق ديوان الأدب (4 / 47) » وشرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 88) » 
والإيضاح ص (301). 
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على الغيث مجازا ؛ لأنه نازل من جهة السماء المعلومة » ثم أعاد الضمير على لفظ السماء 
في قوله رعيناه باعتبار معنى آخر مجازي أيضا وهو النبات ؛ لأنه هو المرعى » فقد أريد 
بلفظ السماء معنى وأريد بضميره معنى » آخر فهذا من الوجه الأول. 

(و) الوجه (الفاني) من الوجهين المذكورين في التعريف » وهو أن يراد بأحد 
ضميريه أحد معنييه » وبضميره الآخر معناه الآخر » وقد تقدم ي تفسير ما يفيد أنه لا بد 
أن يراد باللفظ غير مفاد الضميرين » وإلا كان أحدها ليس استخداما وكلامنا ق الضمير 
العائد على الاستخدام (كقوله) أي الوجه الثاني مغل ما قي قوله (فسقى الغضا) ) وهو 
نوع من الشجر »› دعا له بالسقي حيث ينزل الأحباء قي خلله (والساكنيه) الضمير في 
الساكنيه يعود على الغضا باعتبار أنه مكان الغضا إذ يطلق عليه الغضا مجازا ؛ ثم بين أنه 
يطلب ممم الغيث وإن عذبوه فقال (وإن هم) أي نطلب ممم السقى قضاء لحق الصحبة »› 
وإن (شبوه) أي : أوقدوه » والضمير فيه يعود على الغضا باعتبار معنى آخر مجازي له 
أيضا » وهو النار التي تنوقد لأا تتعلق بشجر الغضا (بين جوانحي) جمع جانحة وهي 
العظم نما يلي الصدر » وهو كناية عن القلب وقوله (وضلوعي) من عطف التفسير › 
وشب النار في القلب عبارة عن إيذاء شدة الحب إذ كأنه تحترق به الأحشاء من شدته 
وإذايته ؛ لأن الحب يوصف بتعذيب كتعذيب النار كما يوصف باللذاذة قال : 
إن ھ لذا اه وی نه يم وع ا ض منا أب دااع ذابا وذلا 

فقد صدق أنه أطلق الغضا على معنى هو الشجر » تم أعاد عليه الضمير بمعنى المكان 
مجازا » ثم أعاد عليه آخر معن النار مجازا أيضا ؛ لاما يتعلق بها الشب » ويصح أن يعود 
عليه الضمير معن المكان » ويراد بنفس اللفظ المكان أيضا » فيصدق أنه أريد بأحد 
الضميرين معنى » وأريد بالآخر معنى آخر » ولكن يكون الاستخدام في الضمير الواحد 
وهو الغاني كما تقدمت الإشارة إليه » فلا يفارق الأول إلا ني تعدد الضمير في الجملة »› 
وأما الاستخدام فليس إلا في محل واحد كالأول فلا افتراق بينهما من جهة الاستخدام 


(1) البيت للبحترى » فى الإيضاح ص (302) » وبلا نسبة فى شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 88). 
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وظاهر العبارة أن الاستخدام لا يتصور إلا مع الإضمار » قيل : ويتصور قي الإظهار بأن 
يذكر للفظ شبه به مثلا وجهان باعتبار معنيين كانا لذلك اللفظ » كقوله : 
مثل الغزالة إشراقا وملتفتا 
فالغزالة تطلق على الشمس » وعلى الحيوان المعلوم » وقد شبه بها بوجهين أحدها 
على أنما مس وهو قوله إشراقا » والآخر على أنا الحيوان وهو قوله" ملتفتا" » ولكن 
الأقرب أن مثل ذلك من التوجيه المرشح معنياه حيث استو يا ولو بالقرينة. 


اللف والنشر 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (اللف والنشر) أي : النوع المسمى باللف والنشر 
(وهو) أي هذا النوع الملسمى باللف والنشر هو (ذكر) معنى (متعدد) ذكرا كائنا (على) 
وجه (التفصيل) بأن يعبر عن كل من أفراد مجموع ذلك المعنى المتعدد بلفظه الخاص به 
يفصله عما عداه (أو) على وجه (الإجمال) بأن يعبر عن الجموع بلفظ يجتمع فيه ذلك 
الجموع (ثم ذكر) أي : ثم بعد ذكر المتعدد على الوجهين المذكورين يذكر (ما لكل 
واحد) من آحاد ذلك المتعدد ذكرا كائنا (من غير تعيين) أي : من غير أن يعين لشيء نما 
ذكر » أو لا ما هو له نما ذكر ثانيا » ويكون ترك التعيين (ثقة) أي : لأجل الثقة » أي : 
الوثوق (بأن السامع يرده) أي : يرد ما لكل (إليه) أي : إلى كل ما هو له وإنغا يفعل ذلك 
حيث يعلم أن السامع يعلم ما لكل بالقرينة اللفظية » فيتكل عليها » كأن يقال : رأيت 
الشخصين ضاحكا وعابسة » فتأنيث عابسة يدل على أن الشخص العابس هو المرأة » 
والضاحك هو الرجل » أو المعنوية كأن يقال : لقيت الصاحب والعدو فأكرمت وأهنت » 
ومعلوم أن القرينة هنا معنوية » وهو أن المستحق للإكرام الصاحب » وللإهانة العدو » ولا 
مل كلامه ما يكون اللف فيه تفصيليا » وما يكون إجاليا أشار إلى تفصيل الأول منهما › 
ومثاله » ثم إلى مال الثاني فقال (فالأول) أي : فالقسم الأول نما اشتمل عليه التعريف › 
وهو أن يذكر المتعدد على التفصيل (ضربان) أي : نوعان باعتبار وجود الترتيب وعدمه 
وذلك (لأن النشر) وهو أن يذكر ما لكل نما قي اللف (إما) أن يكون (على ترتيب) ذلك 
(اللف) لأن الفرض أن اللف 
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فيه تفصيل يذكر كل فرد » فيمكن أن يجاء بالنشر على حسب ماكان في اللف » بأن 
يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف » والغان للغاني وهكذا إلى 
آخرها » ومكن أن لا يجاء به كذلك » فالأول من هذين الضربين وهو أن يؤتى بالنشر 
على ترتيب اللف (نحو) قوله تعالى : (ومن رَه جَعَل لَكُمُ اليل وَالتهار لكشكئوا فيه 
ولغوا مِنْ فَضْله) فقد ذكر في هذه الآية الكرمة الليل والنهار » ثم ذكر ما لليل أولا 
لتقدمه والذي لليل هو السكون فيه والهدوء با منام » أو بمجرد ترك اكات والتصرف 
ومناسبته لليل ظاهرة » ثم ذكر ما للنهار ثانيا لتأخره وهو ابتغاء فضل الله فيه » أي : 
طلب رزق الله فيه والمناسبة ظاهرة أيضا » وعليه اتكل قي عدم التعيين » فصدق أنه ذكر 
متعدد على وجه التفصيل والتنصيص على كل » ثم ذكر ما لكل من المتعدد على الترتيب 
الأول للأول والفان للثاني من غير تعيين ما لكل » للاتكال على رد السامع ما ذكر في 
النشر لما ذكر ق اللف بالمناسبة المعنوية » فإن قلت : فما معنى اللف في هذا القسم ؛ لأن 
اللف هو الضم والجمع » ولا لف للتفصيل ولا وإنغا هنا رد مفصل لمفصل للمناسبة › 
فالمناسبة أن يقال : رد نشر إلى نشر لا رد نشر إلى لف » قلنا : قي النشر بيان بعض 
أحوال المفصل أولا ففيه زيادة تفصيل له باعتبار أحواله » فناسب أن يسمى لفا ؛ لأن 
الجال المبينة أولا ملفوفة » أي : لم تذكر ولم تنشر لعدم بيانها » وناسب أن يسمى الغاني 
نشرا » أي : بيانا لما انطوى أولا أي : انبهم » وسمى المنبهم ملفوفا ؛ لأن اللفوف منبهم 
في دخيلائه وسمى المتبين منشورا ؛ لأن المنشور تبينت دخيلاؤه فهو من باب تسمية اللازم 
بالملزوم » وصار حقيقة عرفية فافهم » ثم إن الآية الكرعة ريما يتوهم فيها وجود التعيين 
لفظا فيما مى فيها نشرا فلا يكون من هذا الباب لاشتراطنا فيه عدم التعيين ؛ وذلك لأن 
الضمير الجرور في قوله : (لقشكئوا فيه) عائد إلى الليل في نفس الأمر قطعا » فقد تعين ما 
يعود إليه السكون بالضمير » وليس كما تقدم قي قولنا : لقيت الشخصين ضاحكا 
وعابسة ؛ لأن التأنيث عارض للفظ » فصار قرينة » واللفظ بنفسه تمل بخلاف الضمير › 
فهو عبارة عن معاده ؛ فكأنه قيل لتسكنوا في الليل : ولو قيل كذلك » م يكن الكلام من 


هذا الباب » ولكن هذا التوهم ضعيف » وقد أجيب عنه بأن 
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المراد بعدم التعيين كون اللفظ بحسب ظاهره تملا » والضمير يحتمل الليل والنهار بحسب 
ظاهره » وإن كان مصدوقه في نفس الأمر هو الليل » وليس المراد به الاحتمال ثي نفس 
الأمر ؛ إذ لا معنى له ؛ لأنه لو أريد ذلك م يتحقق لف ونشر أبدا ؛ لتعين المراد ف نفس 
الأمر بكل من أفراد النشر » ولأجل هذا قلنا : إن هذا التوهم ضعيف فلا ينبغي أن يلتفت 
إليه » ولو أورد في هذا المقام » ثم عطف على قوله : إما على ترتيب اللف قوله (وإما) أن 
يكون أعني : النشر (على غير ترتيبه) أي : على غير ترتيب اللف » وهو . أعني . 
القسم الذي يكون فيه النشر على غير ترتيب اللف قسمان : أحدها : ما يكون نشره 
على عكس ترتيب اللف ؛ بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف » والثان من النشر 
للذي يليه الآخر من اللف » والثالث من النشر للذي يليه ما قبل الآخر من اللف › وهكذا 
(كقوله : كيف أسلو) ٠"‏ أي : كيف أصبر عنك » والاستفهام للإنكار » والنفي » أي : 
لا أسلو عنك (و) الجال أنك (أنت حقف) أي : مثل الحقف » وهو المتراكم من الرمل » 
ومثله النقا » وقيل : وهو الموافق لبعض أهل اللغة أن الحقف من الرمل ما فيه اعوجاج مع 
التراكم » والنقا ما فيه تراكم قي الجملة » والمراد هنا المعنى الأول » شبه به ردف المرأة » 
أي عجيزتا » في العظم والاستدارة (وغصن) أي : وأنت مثل الغصن (وغزال) أي : 
وأنت مغل الغزال » وما كان هنا تقدير مضاف » أي : كيف أسلو وردفك مثل الحقف » 
وقدك مثل الغصن » ولحظك مغل الغزال » أي : مل لحظ الغزال » ووقع الإهام بحذف 
ذلك المضاف » احتيج إلى تمييزه فأتى بالتمييزات على حسب هذه التقادير » فقيل (لحظا) 
هذا عائد كما لا يخفى على الغزال » وهو الآخر من اللف عاد إليه أول النشر (وقدا) هذا 
عائد كما لا يخفى إلى الغصن » وهو الذي يليه الآخر من اللف عاد إليه ما بعد الأول من 
النشر (وردفا) هذا كما لا يخفى أيضا عائد إلى الحقف » وهو الأول من اللف عاد إليه 
الذي يلي ما بعد الأول من النشر » فكان هذا من عكس الترتيب » والثاني ما يكون نشره 
مخلوطا ؛ فيعود الأول مثلا من النشر للآخر من اللف » ويكون الثاني منه للأول من اللف 
» والآخر منه للوسط من اللف » كقولنا : هو شس 


(1) البيت لابن حيوس ف ديوانه (2 / 47) » والمصباح ص (247) » والإيضاح ص (302). 
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وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة » ولا يخفى اختلاطه ؛ لأن الجود وهو الأول من النشر 
عائد إلى البحر وهو الآخر من اللف » والبهاء وهو الثاني من النشر عائد للأول من اللف 
وهو الشمس » وشجاعة وهو الآخر من النشر عائد إلى الوسط من اللف. 

(و) القسم (الفاي) نما اشتمل عليه تعريف اللف والنشر » وهو أن يكون ذكر 
التعدد على سبيل الإجمال » فهذا مقابل قوله : فالأول ضربان » أي : القسم الثاني من 
قسمي التفصيل والإجمال » وهو الإجمالي منهما (نحو) قوله تعالى : (وقاوا لَنْ يَذخل اة 
إل مَْ كاد هُوداً اؤ تصارى) ‏ فقد ذكر الضمير الجمل لليهود والنصارى ني" قالوا" ؛ 
لأن ضمير الجمع فيه عائد للفريقين » أعني : اليهود والنصارى » ثم ذكر ما يخص كلا 
منهما قي قوله : " إلا من كان هودا أو نصارى" (أي : قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا 
من كان هودا » وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » فلف) في قوله" 
قالوا" أي : قائلين ؛ إذ م ييز كل فريق باسمه الخاص به » أو نقول لف بين قولي الفريقين 
؛ إذ لم يبين فيه مقول كل فريق » فالإجمال الموجب للف إما بالنسبة إلى الفريقين 
المذكورين بقوله تعالى" وقالوا" أو إلى قول الفريقين ما ذكروا » إا سوغ الإجمال قي 
اللف ثبوت التضاد بين اليهود والنصارى » فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول 
الفريق الآخر الجنة » فوثق بالعقل قي أن يرد كل قول إلى فريقه أو يرد كل مقول إلى قوله 
(لعدم الالتباس) أي : لأمن الاشتباه (للعلم بتضليل كل فريق) من اليهود والنصارى 
(صاحبه) واعتقاده أن داخل الجنة هو لا صاحبه ؛ لقوله تعالى (وَقالَتِ اليَهُود لَيْسَنِ 
التصارى على شَيْءٍ وَقالّتِ التصارى لَيْسَّتِ اليَهُودُ على شَيْءٍ) وقائل ذلك يهود المدينة › 
ونصارى نجران » وهود جمع هائد كعائذ وعوذ » ووحد اسم كان وهو الضمر المستتر 
فيها » وجمع خبرها مراعاة للفظ من ومعناها » ولا يتصور في هذا الضرب وهو ذكر 
المتعدد على سبيل الإجمال الترتيب وعدمه. 


(1) البقرة : 111. 
(2) البقرة : 113. 
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ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر على التفصيل › ثم يذكر ما 
لكل قي نشر واحد ويؤتى بعده بذكر ذلك المتعدد على الإجمال ملفوظا أو مقدرا ؛ فيقع 
النشر بين لفين أحدها مفصل والآخر مجمل » كما نقول : الراحة والتعب والعدل والظلم 
قد سد من أبوايها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا ؛ فالراحة والتعب 
متعدد واحد » والعدل والظلم متعدد آخر » فقد ذکر متعددان لکل منهما فردان ثم ذكر 
ما للجميع في نشر واحد وهو قد سد الخ » وهذا النشر راجع إلى كل من آحاد كل من 
المتعددين ؛ فضمير كل من أبواها وطرقها راجع إلى كل من الأربعة المذكورة » ولا تناقي 
في الحكم ؛ كسد باب الراحة وفتح طريقها ؛ لأن المراد أن ها أبوابا فسد واحدا وفتح 
آخر فهو أبدا مجهود » ويصح رجوع النشر إلى المتعدد الأول بأن يرجع شقه [...]() 
أسباب التوصيل إلى الضرر من كل وجه من مال ومقال ورأى ورياسة وغير ذلك › 
وإيجاد النفع لمستحقه يقتضي وجود صفة العقل والكرم ورعاية حق الأحباء ووجود 
الأموال والرياسة وكل ما يتبع ذلك » ثم جمع ما قسم ف كوا سجية فيهم بقوله (سجية 
تلك) ‏ أي : تلك الخصلة » وهي كوم نافعين وضارين لمن يستحق طبيعة فيهم وغريزة 
وخلق قدي وكوز فيهم » فهي (منهم غير حدثة) فهي طبيعة موروثة » ثم أجاب عن 
سؤال مقدر » وهو أن يقال : لم جعلتها غير محدثة؟ فإن هذه الخليقة ممدوحة مطلقا؟ فقال 
(إن الخلائق) جمع خليقة وهي الطبيعة والخلق الثابت (فاعلم شرها البدع) أي : أن 
الصفات الثابتة الطبيعية أقبحها البدع » فاعلم ذلك أيها السائل » والبدع كعنب جمع 
بدعة وهي الأمور المبدعات : أي » الححدثات » ومنه البدعة التي هي خلاف السنة» لا 
يقال : کون الصفة في الشيء بدعة 


(1) ما بين المعكوفتين بياض بالأصل ووجد بهامش نسخة دار السرور ‏ بيروت ما نصه : " سقط من جميع 
النسخ التق تيسرت لنا من شرح ابن يعقوب شرح هذا امحل من قول صاحب التلخيص كقوله ما نوال الأمير 
إلى قوله أو حاولوا النفع ف أشياعهم نفعوا* وبعد بحث الملتزم عنها ف الأستانة ومصر والمغرب لم يدها فتركنا 
لها بياضا لعلها تتيسر للقارئ فيلحقها. كتبه مصححه". 

(2) ايت لحسان بن ثابت ف ديوانه ص (238) » والطراز (3 / 144) » واللصباح ص (249) » 
والإيضاح ص (305). 
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ينافي كونها خليقة للزوم الخليقة ؛ لأنا نقول : قد تسمى خليقة باعتبار دوامها بعد 
حدوثها فتكون خليقة دواما » وبدعة ابتداء » وهذه هي التي ذمها باعتبار اللازمة قدا 
ودواما » فقد ظهر أنه قسم ما وصف به الممدوحين إلى كونه ضر الأعداء » وكونه نفع 
الأحباء » ثم جمعه في كونه سجية غير محدثة » قيل : الفرق بين التقسيم السابق والجمع مع 
التقسيم أن التقسيم يذكر فيه المقسم أولا مفصلا والجمع مع التقسيم يذكر فيه المقسم 
جملا » كما قي قوله : تشقى به الروم إل » قيل : ويلزم عليه أن نحو قولنا الكلمة : إما 
اسم أو فعل أو حرف ليس من التقسيم » لعدم ذكر المقسم مفصلا » يعني : وليس أيضا 
من الجمع مع التقسيم » لعدم جمع المقسم تحت حكم » والمشهور أنه من التقسيم ولا 
يخفى ضعف هذا البحث ؛ لأنا نلتزم أنه ليس من التقسيم المذكور » بل هو من أحد 
التقسيمين الاآتيين فتأمله. 


الجمع مع التفريق والتقسبم 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (الجمع مع التفريق والتقسيم) وهذه التسمية 
تقتضي أن هذا النوع فيه معان ثلاثة » وقد تقدم كل واحد منها فيوجد الجمع فيه » وهو 
كما تقدم أن يجمع بين متعدد في حكم » ويوجد فيه التفريق » وهو كما تقدم أيضا أن 
يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال » ويوجد فيه التقسيم » وهو أن يذكر 
متعدد ثم يضاف ما لكل إليه على التعيين » وما كان معنى هذه الأشياء امجموعة قي هذا 
النوع ظاهرا ما سبق لم يتعرض لتفسيره » لظهور أجزائه نما تقدم » وإنغا تعرض لمثاله فقال 
وذلك (كقوله تعالى : (يَوْم أتِ) ٠‏ أي : أذكر يوم يأ الله أي : يوم يأ أمره » وقد 
تقدم ما قي إسناد الإتيان إلى الأمر » فالضمير قي يأ عائد إلى الله تعالى على تقدير 


مضاف » ويحتمل أن يعود إلى اليوم » وإتيان اليوم عبارة عن حضوره ؛ للزوم الحضور 


(1) هود : 105. 
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للإتيان » وما كان المقصود من حضرر اليوم حضور ما يقع فيه » قدر هنا مضاف أيضا› 
أي : يأ هوله وشدته ورحمته وعذابه » فالظرف على هذا» أعني : لفظ يوم منصوب 
على الظرفية بقوله (لا تَگلَّمُ َفسن) أي : لا تتكلم نفس في ذلك اليوم نما ينفع من جواب 
يقبل أو شفاعة تقبل (إِلا بإذِْه) أي : لا تتكلم نفس إلا بإذن الله تعالى كما قال (لا 
يَكلَمُون إلا مَنْ أذ لَه الرْخْنْ وَقالَ صَواباً)( وقوله في الآية الأخرى (لا بنْطفُون* ولا 
يُوَذَنْ هم قَيَعْعَذْرُونَ) لا ينافي ما تقدم ؛ لأن المأذون فيه هو الجواب الحق المقبول » 
والممنوع هو العذر الباطل الغير المقبول » أو الأول قي موقف وهذا قي آخر » وتخصيص 
المأذون فيه بما ينفع من جواب أو شفاعة » إما لأن غيره لم يعذر فيه أصلا » ولكن هذا لا 
يناسب قوله تعالى حكاية عنهم (ما كنا نَعْمَلْ من سُوءٍ) وأما لأن غيره لا عبرة به فالإذن 
فيه أو التمكين منه لا ينفع (فمِنْهُم) أي فمن أهل الموقف » وإنما جعل معاد الضمير أهل 
الموقف ؛ لأن النفس قي" لا تكلم نفس" نكرة قي سياق النفي فتعم كل نفس قي ذلك 
اليوم والنفوس في ذلك اليوم هي نفوس الموقف » فاتحد المراد بالنفس بالمراد بأهل الموقف › 
ولذلك فسر الضمير بأهل الموقف » وذلك ظاهر (شَقَيٍ) أي : حكوم له بالشقاوة » أي : 
وجوب النار كما اقتضاه الوعيد في الدنيا (و) منهم (سَعيد) أي محكوم له بالسعادة أي : 
وجوب ال جنة كما اقتضاه الوعد الحق في الدنيا (فَأمًا الَذِينَ شَفُوا) أي حكم هم بالشقاوة 
فهم (قَفِي التار) لأن ذلك مقتضى وجوما (هَمْ فيها رفي) أي : إخراج النفس على وجه 
خصوص وهو كونه بشدة وتنابع وصوت منكر وأسف (وشهيق) أي : إدخال النفس 
على وجه مخصوص أيضا وهو كونه بشدة وتتابع وصوت منكر وأسف (خالِدِينَ فيها) 
(1) النبأً : 38. 


(2) المرسلات : 35 . 36. 
(3) النحل : 28. 
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أي ف النار (ما دمت السماواث وَالأَرْضٌ) إن حملت السموات على سموات الآخرة ؛ لأنغا 
هي الدائمة والأرض كذلك » كما اقتضى أن للآخرة موات وأرضا أخرى قوله تعالى : 
(يَوْم ثُبَدَلّ الأَرْضُ عَبرَ الأَرْضٍ والماواث) دل تقييد الخلود بدوامها على الأبدية › 
ولكن يرد عليه أن ذلك لا يفهمه إلا من يعتقد وجود السموات للآخرة » والمعتقد لذلك 
لا يفتقر إلى أن يخير بأن الخلود بخلود السموات الأخروية ؛ لأن ذلك معتقده » ومن لا 
يعتقدها لا يفيد التأييد بها الأبدية باعتباره » وإن حملت على ”موات الدنيا والأرض 
كذلك لزم أا غير دائمة » والجواب أن التأييد بها كناية عن الأبدية كما » يقال : لا أفعل 
كذا ما دام ثبير أو ما طلع نجم » والمراد لا أفعله أبدا وهذا وارد قي كلام العرب كثيرا. 

(إلا ما شاءَ رَبّكَ) أي : إلا وقت مشيئة ربك. وكون المستفنى هو الوقت إما بتقدير 
ما مصدرية ظرفية أي : إلا مدة مشيئة ربك أو بتقدير ما مصدرية فيقدر الوقت مضافا 
أي إلا وقت مشيئة ربك » والمعنى واحد » وهو ظاهر » وإنغا م بعل المستغى غير ذلك ؛ 
لأن العموم قبله إنغا وجد في الوقت المذكور ؛ لأن الخلود يتضمن أوقاتا لا تنتهي › وني 
الموصول الذي هو الذين ولا يتأتى الاستفناء منه هنا إلا بتكلف ؛ فلذلك جعل الاستثناء 
من الأوقات على التقديرين. 

(إد ربك فَعًال لما بُرية) لا معترض عليه في مراده » ومن ذلك تخليد البعض 
كالكفرة وإخراج البعض » كالعصاة غير الكفرة. وبهذا علم أن استشاء الوقت إنما هو 
باعتبار بعض الأشقياء » وهم العصاة غير الكفرة. 

واعلم أن المراد بالشقاوة ما يعم الكبرى والصغرى » وكذلك المراد بالسعادة في 
قوله : (وَأمًا الَذِينَ سْعِدُوا قفي اْْنَّةٍ) ما يعم الكبرى والصغرى » فدخل قي الشقاوة بعض 
ما دخل ق السعادة والعكس » ولا يضرك ذلك التعبير بآلة الانفصال وهي" أما" لأن 
الانفصال يكون بمنع الخلو » وهو موجود هنا ؛ إذ لا يخلو أمر أهل الموقف من الشقاوة 
والسعادة ولو اجتمعا ني العاصي المؤمن باعتبارين. 


(1) إبراهيم : 48. 
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(خالِدِينَ فيها) أي باقين في الجنة إلى غير نماية » والحال ني الحلين مقدرة أي 
مقدرين الخلود أو مقدرا لهم الخلود ؛ لأن الخلود لا مجامع دخول إحدى الدارين وإنغا 
بجامعه تقديره. 

(ما دامَتِ السّماواث وَالَذَرْض) أي : مدة دوام السموات والأرض وفيه ما تقدم من 
كونا كالأرض أخروية أو دنيوية. 

(إل ما شاء رَبُكَ) أي : إلا وقت مشيئة ربك › ويتجه فيه ما تقدم قي نظيره. 

(عَطاءَ عَْرَ جَّذوذٍ) أي أعطوا ذلك عطاء غير منقطع فهذا ا مال فيه جمع الأنفس في 
الحكم بعدم الكلام إلا بإذن الله تعالى ؛ لأن نفسا نكرة في سياق النفي فتعم كما ذكرنا 
آنفا » وفيه تفريق ذلك المجموع بأن جعل منه الشقي والسعيد وفيه تقسيم هذا التعدد › 
بأن أضيف لفريق السعادة ماله من الخلود قي الجنة » وأضيف لفريق الشقاوة ماله من 
الخلود قي النار » فإن قيل الشقاوة قد ذكرت أا حكم بالنار » والسعادة ذكرت أا 
حكم بالجنة » وهذا هو المستفاد من التقسيم هنا » وقد تقدم أن التقسيم هو : أن يضاف 
لكل من المتعدد ما له نما م يذكر أولا » كما تقدم في قوله : 
اع ي ال ق س رو ةة وات Dag‏ 

قلنا ما ذكر قي التقسيم يكفي أن يكون غير ما ذكر » ولو بالتفصيل لما أجمل أولا› 
وهو هنا كذلك » فإن كوم في الجنة أو النار مع ذكر الخلود إلا ما شاء الله تفصيل هما 
حكم به وهكذا قوله : هذا مربوط وذا يشج تفصيل لما تضمنه الإجمال. 

فقد تبين أن المثال مشتمل على الجمع والتفريق والتقسيم ؛ ولذلك يسمى نوع هذا 
لمثال بما يدل على المجحموع » أما اشتماله على الجمع فظاهر » وكذا اشتماله على التقسيم 
السابق فظاهر ؛ لأنه قسم المتعدد الذي هو قسم الشقاوة » وقسم السعادة المذكورين 
بالتفصيل أولا بأن أضاف لكل منهما ما له. وأما اشتماله على التفريق السابق ففيه بمحث ؛ 
لأنه كما تقدم إنغا يتصور بين شيئين جمع بينهما » ثم فرق بين جهتي إدخاهما كما قي 
قوله : 


(1) البيت للمتلمس » وهو جرير بن عبد المسيح » انظر شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 93). 
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فر اك کال ا 2 وا وا بي کاله ار DD‏ 

وهذا المعنى لم يوجد هنا إذ لم يفرق بين جهتي إدخال النفوس في عدم الكلام اللهم 
إلا أن يراد بالتفريق مطلق ذكر الفصل بين شيئين » وحينغذ لا يستفاد تفسيره صراحة ما 
تقدم » وقد تبين بما ذكر في تقدير المستشنى أن المستشنى من أهل الشقاوة هم عصاة المؤمنين 
»> وهم بعض الحكوم عليهم » استشنوا من الخلود بقطع العذاب عنهم بإخراجهم من النار 
وإدخامم الجنة. والمستنى من أهل السعادة هم العصاة أيضا » استشنوا باعتبار الابتداء ؛ 
لأن الخلود لما جعل له مبدأً وهو وقت وجود الدخول في الجملة » وجعل ما بعد المبداً هو 
الاستمرار إلى غير نماية جاز أن يستفنى منه بقطعه قي الاستقبال عن البعض » كما ق 
الشقاوة ودخول النار وأن يستفنى منه بقطعه ابتداء كذلك » كما السعادة ودخول 
الجنة » وهذا كما تقول : بنو فلان ينفق عليهم من يوم العيد إلى تمام السنة » أو إلى الأبد 
> إلا قي الشهرين الأولين من تلك السنة » أو من ذلك الأبد » فلا ينفق على بعض منهم › 
وعلى هذا لا يرد أن يقال : الخلود إنما هو بعد الدخول » ودخول الجنة لا يكون بعده 
انقطاع ؛ لأنا م نرد الاستشناء من وقت الدخول » باعتبار ذلك الداخل » بل الاستشناء من 
وقت الدخول قي الجملة » أعني : من وقت يقع فيه الدخول » لا من هذا المستشنى بل من 
وقع منه الدخول » أيا كان » ولكن في تأويل الاستشناء ق الآية الكرمة على ما ذكر تمحل 
من أوجه : 

أحدها : أن الظاهر قي استفناء الوقت انصبابه على جيع الأفراد » فانك إذا قلت : 
أنفق على أولادي من يوم كذا إلى كذا إلا وقت كذا فمعناه أنك لا تنفق على امجحموع 
في ذلك الوقت لا على البعض. وقد جعل الاستناء ف الآية باعتبار البعض »› وهم العصاة 
» الذين نفذ فيهم الوعيد. 

والآخر : أن في الكلام تداخلا حينغذ كما أشرنا إليه آنفا ؛ لأن المستشنى من 
الشقاوة هو المستثنى من السعادة » إذ العصاة استثنوا من الخلود ق النار » فيلزم استشناؤهم 
من الدخول الأولى » وكذا العكس. 


(1) البيت للوطواط » فى شرح المرشدى (2 / 93). 
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والآخر : أن الخلود إنما يعهد انقطاعه باعتبار الاستقبال » كما أن القدم إنما ينتفي 
باعتبار الماضي. 

والآخر أن الاستنناء لا يكون على نسق واحد ؛ لأنه قي الأول لقطع الخلود 
استقبالا » وق الان لقطعه من ابتداء أوقاته ؛ ولذلك حمل على معنى أن أهل الجنة لا 
يخلدون في نعيمها ؛ لخروجهم في بعض الأوقات إلى ما هو أعظم » كالرضوان والشهود 
وأهل النار لا بخلدون في عذايما ؛ لخروجهم قي بعض الأوقات إلى عذاب الزمهرير. 

ويرد على هذا الحمل أن الكون في الجنة يتضمن جميع النعم روحانيا وبدنيا » 
والكون قي النار يتضمن أنواع العذاب الحددات بعد وقت الدخول. فكيف يصح إخراج 
بعض الأحوال دون بعض؟ فإن قدر ففي نعيم الجنة المحسوس » وقي عذاب النار الذي هو 
الجرارة با لخصوص » خرج المستثنى عن التناول » مع أن التقدير كالتحكم ؛ فلأجل ما 
ذكر على التأويلين قيل إن الاستغناء تقديري. أي : إلا ما شاء ربك » على تقدير مشيئته 
> معنى أنه لو شاء الخروج من كليهما لكان. ويكون في ذلك إشارة إلى أن الخلود ليس 
بواجب ذاتي بل بالمشيئة » وعليه يكون المراد بالشقاوة الشقاوة الكبرى » وبالسعادة ما 
يقابلها. كما أن المراد بها على التأويل الفاني ما ذكر أيضا » بناء على أن النكرة تنصرف 
عند الإطلاق للفرد الأكمل » وهذا في غاية البعد عن الدلالة اللفظية. 

فالوجهان الأولان أقرب لصحتهما لفظا على ما فيها فتأمل. 

(وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين) غير ما تقدم » والذي تقدم هو أن يذكر 
متعدد » ثم يضاف لكل من المقصود في التعدد ما له على التعيين. 

التقسيم مع ذكر أحوال الشيء مضافا ها يليق به 

(أحدها) أي : أحد هذين الأمرين اللذين ليس كل منهما من التقسيم السابق (أن 
تذكر أحوال الشيء) بعد ذكره (مضافا) أي : حال كون تلك الأحوال قد أضيف (إلى 
کل) منها (ما یلیق به کقوله) أي : كقول التبي : 


أطلب حة بالق: ا ومش ایخ ام م 


ي 


(1) البيت لأب الطيب المتنى ف التبيان (1 / 257) » وف شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 96). 
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والقناء الرماح » وأراد بالمشايخ الكهل من ذكور قومه. وقوله : هم كالمرد الذين 
لا حى هم من طول اللغام » عبارة عن لزومهم زي الكبراء وأهل المروءة قي عرفهم. فقد 
ذكر المشايخ ثم أشار إلى أحوالهم مضافا لكل حال ما يليق به بقوله هم (ثقال) على 
الأعداء » من شدة شوكتهم وصعوبة وطأتم (إذا لاقوا) والثقل هنا عبارة عن شدة نكاية 
الملاقي لهم » وعجزه عن تحمل أذاهم » وهم (خفاف) جمع خفيف أي مسرعين بالإجابة 
(إذا دعوا) إلى كفاية مهم » أو دفاع ملم (كثير إذا شدوا) لأن واحدا منهم يقوم مقام 
الجماعة في الكناية. فحكم ما كان منهم حكم الكثير قي الإفادة. 

(قليل إذا عدوا) لأن أهل النجدة والإفادة مثلهم ق غاية القلة فقد ذكر المشايخ 
أولا » ثم ذكر أحوالمم من الثقل والخفة والكثرة والقلة » وأضاف لكل حال ما يليق بها» 
فأضاف للثقل حال الملاقاة وللخفة حال الدعوة للإجابة » وللكثرة حال الشدة والحمل 
على الأعداء » وللقلة حال العد. 

ولا يخفى ما اشتمل عليه هذا التقسيم من الطباق بذكر القلة والكثرة » والخفة 
والفقل » إذ بين كل اثنين منها تضاد. وإنغا لم يكن هذا من قبيل التقسيم السابق ؛ لأن 
التقسيم السابق يذكر فيه نفس المتعدد . مضافا لكل نما قصد من أفراده . ما يناسبه › 
وهذا لم يذكر فيه نفس المتعدد المذكور أولا » وإغا دكرت أحواله » وأضيف لكل من 
تلك الأحوال ما يليق با كما رأيت فافهم. 


التقسيم باستيفاء أقسام الشيء 

(و) القسم (الثاني) من الأمرين اللذين ليسا من التقسيم السابق هو (استيفاء أقسام 
ا تل و له ف اروا کر موا( کر ا ی کب 
الإنسان باعتبار أمر الولادة : (يَهب لمن يَشاء إناثا) فقط (وَيَهب لمن يشاء الذكور) () 
فقط وقدم الإناث قي الذكر على الذكور هنا ؛ لأن سياق الآية في بيان أنه ليس للإنسان 
ما يشاء من الولادة ؛ وإنما يكون منها ما يشاء الله تعالى والذي لا يريده الإنسان هو 
الإناث » فناسب تقديم الدال عليهن » ثم عرف الدال على الذكور 


(1) الشورى : 49. 
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بأل ؛ للإشارة إلى مرتبتهم والامتنان بهم » فكأنه قيل ويهب لمن يشاء الجنس المعروف 
لكم المعهود كما له لديكم. فأعطى للفظ الإناث مناسبة التقديم » وأعطى للفظ الذكور 
مناسبة التنويه والتعريف » ثم أتى هما على أصل استحقاق التقدي والتأخير » بعد بيان 
المناسبة الأولية في قوله تعالى : (أو يُرَوَجُهُمْ ذكراناً وإنات) ‏ ثم أتى بالقسم المقابل هذه 
الثلاثة ني قوله : (وَْعَلٌ مَنْ يَشاءٌ عقيماً) لا يولد له أصلا أنه عليم بالحكمة في ذلك قدير 
على ما يريد لا يتعاصى عليه شيء » ففي ضمن الآية الكريمة أن الإنسان باعتبار شأن 
الولادة ينقسم إلى الذي لا يولد له أصلا » وإلى الذي يولد له جنس الذكور فقط » وإلى 
الذي يولد له جنس الإناث فقط » وإلى الذي يولد له الذكور والإناث معا » فكأنه قيل : 
الإنسان إما أن لا يكون له ولد أصلا » وإما أن يكون له جنس الذكور فقط » وإما أن 
يكون له جنس الإناث فقط » وإما أن يكون له الجنسان معا. 

فهذا تقسيم مستوف لأقسام الإنسان باعتبار الولادة وعدمها. ومن هذا القسم 
قوهم : الكلمة : اسم » أو فعل » أو حرف. 

وما يتأمل فيه هنا السر في الإتيان بأو ف قوله تعالى : (أؤ يُرَوّجُهُم) ولم يقل : 
ويزوجهم بالواو كما ذكر فيما قبل هذا القسم وبعده. قيل : إن السر ق ذلك أنه لما عبر 
بالضمير في قوله (أَو يُرَوَّجُهُم) وم يقل : يزوج من يشاء » وأعاد الضمير على من يشاء 
قبله أتى بأو للإشارة إلى المباينة » وأن هذا غير ما ذكر أولا » والمذكور أولا هو هبة 
الذكور فقط » أو الإناث فقط بخلاف مالو عبر بالواو فإنه يفيد أن الذى اختص بالذكور 
أو اختص بالإناث يجمع له بين الذكور والإناث » وليس بصحيح ؛ لأن المراد كما تقدم 
ذكر كل قسم على حدة » ومفيده أو المقتضية للمباينة » دون الواو المقتضية للجمع. 

وأما الأقسام الأخرى فلما قال فيها : " يهب لمن يشاء ويجعل من يشاء" فعبر 


بالظاهر عن الموهوب له وامجعول له » فهم أا أقسام مستقلة مختلفة ق نفس الأمر ؛ لأن 


(1) الشورى : 50. 
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اللفظ الظاهر إذاكرر أفاد المغايرة » بمخلاف الضمير. ولكن يرد أن يقال فلم لم يقل 
ويزوج من يشاء ذكورا وإناثا؟ أي يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا » فيفيد المباينة 
وجري الكلام على نسق واحد؟ وأجيب بأن تلك الأقسام لو علقت جيعها بلفظ لمشيئة 
ولم يعبر بالضمير العائد على ما ذكر لاستشعر أن كل قسم يستحق ذلك بالمشية التابعة 
لرعاية الأصلح » كما يقول المعتزلي ؛ لأن أصل المباينة الصريحة أن تكون لحكمة اقتضتها 
> والمشيغة صلحت للكل » فيكون التخصيص لحكمة الرعاية إذ لا يظهر غيرها. 

وحيث ذكر الضمير العائد على القسم المخصوص بالذكور أو الإناث أو هما معا 
استنشق منه بحسب الظاهر. وإن كان المراد غير شخص للمذكور أن ذلك باعتبار المشيئة 
امحضة التي لا يجب فيه رعاية الأصلح ؛ لإفادته بحسب الظاهر أنه لا يجب عليه تخصيص 
ذلك الشخص » بل لو شاء لجعل له الجميع. فلما وجدت هذه الفائدة في التعبير بالإضمار 
عدل إليه » ولا عدل ناسب التعبير بأو ؛ ليفيد المباينة وإلا أفادت الواو أن الذي وهب 
الذكور فقط » أو وهب الإناث فقط يجعل له الزوج أي الذكور والإناث معا» وهو لا 
يصح » هكذا أشار إليه بعضهم » فتعرضنا له مع إيجاز وإيضاح ؛ لأنه نما تتشوف لثله 
النفوس لدقته والله الموفق ينه وكرمه. 

ولكن لا يخفى ما قي كون التعليق بالمشيئة في كل قسم مفيدا لاتباع المصلحة من 
مجرد الدعوى والتحكم بلا دليل. بل المشيئة إا تفيد عدم الوجوب لوجه من الوجوه » 
سواء كان مصلحة أو غيرها » وذلك أصلها. تأمل. 

التجريد 

(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (التجريد) أي : النوع المسمى بالتجريد (وهو) 
أي : التجريد (أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر) أي هو : أن ينتزع من أمر له صفة أمر 
آخر » فآخر نائب فاعل ينتزع (مثله فيها) أي ويكون الأمر المنتزع من ذي صفة مثل ذي 
الصفة قي تلك الصفة » ويدل على أنه منتزع على أنه مثله في الصفة تعبير المتكلم عنه با 
يدل على تلك الصفة كما يأ ف الأمثلة. 
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(مبالغة) أي والمقصود من ذلك الانتزاع إفادة المبالغة أي إفادة نك بالغت قي 
وصف المنتزع منه بتلك الصفة وإنغا تبالغ كذلك (ل) أجل (كماها) أي : لادعائك 
كمال تلك الصفة (فيه) أي : قي ذلك المنتزع منه ونما قلنا : لادعاء الكمال إشارة إلى أن 
إظهار المبالغة بالانتزاع لا يشترط فيه كونه كاملا في تلك الصفة في نفس الأمر » بل 
الادعاء كاف سواء طابق الواقع أم لا. 

ووجه دلالة الانتزاع على المبالغة المبنية على ادعائك الكمال ما تقرر ق العقول من 
أن الأصل والمنشأً لما هو مثله قي غاية القوة »> حتقى صار يفيض بغالاته فإذا أخذ وصف 
باعتبار تلك الصفة من موصوف آخر با فهم أنك بالغت في وصفه » حى صيرته في منزلة 
هي بحيث كانت فيه تلك الصفة منشأ لتفريع أمثالها عنها وإيجادها عنه » فهي فيه كأنا 
تفيض مثالا تا لقوتا كما تفيض الأشعة عن شعاع الشمس » وكما يفيض للماء عن ماء 
البحر فليفهم فإنه سهل متنع. 

أقسام التجريد 

وعثل هذا علم أن فنون هذا العلم لا يخلو سهلها. كالبديع . من وجود الدقائق 
ورعايتها » فضلا عن صعبها » كالبيان والمعاني (وهو) أي التجريد (أقسام) عديدة ؛ لأن 
الانتزاع إما أن يكون بحرف أو بدونه » والحرف إما من أو الباء أو ف » والباء إما داخلة 
على المنتزع منه أو داخلة على النتزع » وما يكون بدون حرف إما أن يكون لا على وجه 
الكناية » أو يكون على وجهها » ثم هو إما انتزاع من غير المتكلم » أو انتزاع من المتكلم 
نفسه. فهذه أقسام أشار إليها وإلى أملتها بقوله : 

(فمنها) أي : من تلك الأقسام ما يكون حاصلا بمن التجريدية (نحو قوهم) ف 
المبالغة قي وصف فلان بالصداقة : (لي من فلان صديق حيم) أي : صديق قريب لي كأنه 
نفسي » بحيث يهتم بأمري كما أهتم أنا 0 

وإنما يقال هكذا إذا قصد إظهار المبالغة في صداقته » حق صار بحيث يفيض عنه 
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وهذا القسم لم يمثلوا منه إلا ما تدخل فيه من على المنتزع منه » وما كان تسميتها 
جحريدية أمرا عاما ها وللباء » لم يفهم من تلك التسمية أمر يشعر إشعارا بينا ببعض المعاني 
المعهودة لمن » كما أنه كذلك قي الباء فيحتاج إلى أن يبين لها ما يناسب من معانيها » 
وكذلك الباء فيما يأ والمناسب ها حيث دخلت على المنتزع منه أن تكون للابتداء ؛ 
لأن المنتزع مبدؤه ونشأته من المتتزع منه » الذي هو مدخول من. وأما جعلها للبيان فلا 
تفيد المبالغة » فإن بيان شيء بشيء لا يدل على كمال المبين في الوصف » بخلاف جعله 
مبداً ومنشأً لذي وصف باعتبار ذلك الوصف » فكأنه قيل : خرج من فلان إلى وتان 

فقوم : لي من فلان صديق حيم يفيد المبالغة ني وصف فلان بالصداقة (أي : بلغ) 
فلان (من) مراتب (الصداقة حدا) أي : مكانا (صح معه) أي : صح مع ذلك الحد وذلك 
المكان » أي : صح ممصاحبته للاتصاف بذلك القدر من الصداقة (أن يستخلص منه) أي 
أن يستخرج من فلان صديق (آخر) هيم (مثله فيها) أي : في الصداقة. 

وينبغي أن يعلم أن المبالغة إنما يناسبها كل المناسبة خروج صديق منه ؛ لأن صداقته 
بلغت إلى حيث تفيض عنها صداقة أخرى وأما الاستخلاص فإنما يناسب الانتزاع 
بالدعوى » وفيها الإشعار بالتطلب والتكلف وإن كان يفيد أنه قد اشتمل على زائد 
يستخلص منه. إلا أن المعنى الأول أقوى كما قرر ناه فيما تقدم. 

(ومنها) أي ومن أقسام التجريد ما يكون حاصلا بالباء التجريدية الداخلة على 
المتتزع منه » (نحو قوهم) تي المبالغة في وصف فلان بالكرم : (لعن سألت فلان لتسألن به 
البحر) فقائل هذا القول بالغ في اتصاف فلان بالسماحة حت صار بحيث ينتزع منه كرم 
آخر يسمى بحرا مثله تي الكرم والباء هذه حيث قامت قرينة على أن المراد بالبحر ما يجرد 
من مدخوها يناسبها من معانيها الأصلية أن تكون للمصاحبة » أي : لتسألن مع فلان 
حين سؤالك له بحرا آخر معه يسأل ؛ لكونه مثله في الكرم » ويحتمل أن تكون سببية أي 
: لتسألن بسببه البحر بمعنى أنه كان سببا لوجود بحر آخر معه مجردا منه » أي : خارجا 
منه مثله يسال معه. 
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(ومنها) أي : ومن أقسام التجريد ما يكون حاصلا بدخول الباء التجريدية الداخلة 
قي المنتزع بعد دخول الأصلية في المتتزع منه وذلك (نحو قوله : وشوهاء) ‏ أي : وفرس 
شوهاء » أي : قبيحة المنظر والوصف بالشوهائية أي قبح الوجه » وإن كان قبيحا قي 
أصله » لكنه يستحسن في الخيل لأن ذلك يكون جرد سعة أشداقها ؛ وذلك يدل على 
كماما وقوقا. وقد يكون ذلك لما يصيبها من شدائد الحرب » من الإصابة عند الطعن 
والضرب » وذلك يدل على آنا نما تعد للشدائد ؛ لقوتا وأهليتها » ونما جرب للملاقاة » 
ويتكل عليها في الحروب والتصادم » وذلك كمال فيها أيضا. (تعدو) أي من وصف تلك 
الفرس أما تعدو أي : تسرع (بي إلى صارخ الوغى) أي : إلى الصارخ قي مكان الوغى › 
والوغى : الحرب » والصارخ : هو الذي يصيح وينادي لحضور الحرب والاجتماع إليه. 
(مستائم) أي بلابس اللأمة وهي : الدرع من الحديد فقوله : بمستلئم مجرد من الجرور › 
وبالباء الأصلية » والباء فيه للمصاحبة » أي : تعدو مع مستلئم آخر فقد بالغ قي ملابسة 
لبس اللأمة للحروب وملازمتها حقى صار بحيث يجرد منه مستلئم آخر مثله في ملابستها 
ولزومها استعداد للحروب. 

ولا يناسب هنا إلا معنى المصاحبة في الباء ؛ لأا لو جعلت للسببية كان التقدير : 
تعدو بي بسبب مستلئم » فيكون المستلعم الذي هو نفس المتتزع سببا للمجرد منه وهو 
اللابس للأمة حقيقة » والمقدر أن المجرد منه هو السبب ولمنشأة لا العكس ؛ ولذلك 
جعلت هنا للمصاحبة دون السببية ولو كان يمكن هنا اعتبار السببية فيها أيضا بتكليف » 
وذلك بأن تدعى المبالغة حقى صار الأصل والسبب فرعا ومسببا » أو يدعى أن عدو 
الفرس بسببية ذلك المستلعم » أي : استعداده أوجب عدو الفرس للحرب » كأنه حث 
على ذلك » وهو يرجع إلى الأول » إذ كونه سببا قي العدو معناه كونه سببا ثي وجودي 
حال كوي مسرعا للحرب وإغا م حمل على ذلك ؛ لأن المبالغة المفيدة للتجريد تكفي 
للحسن ومتى زيد عليها ما أوجب العكس صار الكلام كالرمز » وصار قي غاية البرودة 
بالذوق السليم. 


(1) البييت لذى الرمة ف ديوانه ص (1499) » وشرح عمدة الحافظ ص (589) › وبلا نسبة ف المقاصد 
النحوية. 
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ثم وصف الشوهاء بإنا (مشل الفنيق) وهو الفحل من الإبل الذي ترك أهله ركوبه 
تكرمة له. (المرحل) أي المزعج » فالمرحل من رحل البعير » بتشديد الحاء إذا أشخصه 
وأرسله وأزعجه عن مكانه وشبه الفرس به في القوة والعلو وعدم القدرة على مصادمتها 
فقد ظهر أنه انتزع من نفسه مستلئما آخر أي مستعدا للحرب مبالغة قي استعداده للحرب 
ولزومه ليس اللأمة » له حت صار بحيث يخرج منه مستعد آخر يصاحبه » وقد أدخل الباء 
على المنتزع دون المنتزع منه > كما قي القسم قبل هذا. 

(ومنها) أي ومن أقسام التجريد ما يكون حاصلا بدخول في على المتتزع منه 
وذلك (نحو قوله تعالى) تي التهويل بأمر جهنم ووصفها بكونا حلا للخلود » وکونا لا 
يعتريها ضعف ولا اضمحلال ولا انفكاك أهلها عن عذاجا : (كَمْ فيها دار اخُلّدٍ) أي) 
هم (قي جهنم) دار الخلد (وهي) أعني جهنم نفسها (دار الخلد) ولكن بولغ في اتصافها 
بکونا دارا ذات عذاب مخلد » حقى صارت بحيث تفيض وتصدر عنها دار أخرى » هي 
مثلها في الاتصاف بكوتا دارا ذات عذاب مخلد وقي هنا لاظرفيه فكأنه قيل إن ثم دارا 
أخرى كانت قي هذه الدار التي هي دارهم الملازمة هم » التي لا ينفك عنهم عذابجا » ولا 
يضعف مع طول الخلود » ولا تفني بتصرم الأحقاب ولا تبيد ولا تنال فيها الراحة 
باستمرار الارتقاب » وكل ذلك للمبالغة في اتصافها بالشدة وللتهويل بأمرها ق العذاب » 
وعدم انقطاعه بطول المدة » فكأنه قيل : ما أعظم تلك الدار » قي لزومها هم كوا لا 
تضعف بالخلود » حت إا تفيض بدار أخرى مثلها قي اللزوم وقوة العذاب بلا ضعف مع 
التخليد. وقانا الله برحمته من هوا وعذايها نحن وآباءنا » وأولادنا » وأزواجنا » وأشياخنا 
» وإخواننا » وحيع المؤمنين محمد صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم. 

(ومنها) أي ومن أقسام التجريد ما يكون حاصلا بدون توسط حرف أصلا» 


ولكن يؤتى بالمنتزع على وجه يفهم منه الانتزاع بقرائن الأحوال بلا حرف يستعان به 
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على إفادة التجريد » وذلك (نحو) قوله : (فلعن بقيت) ) حيا (لأرحلن) أي : لأسافرن 
(بغزوة). من وصف تلك الغزوة إا (تحوي) أي : جحمع (الغنائم) أي : يجمعها أهلها يعني 
نفسه (أو) بمعنى إلا على حدها قي قولك ؛ لأقتلن الكافر أو يسلم. أي : إلا أن يسلم › 
والفعل بعدها منصوب بأن ؛ فالمعنى تحوي تلك الغزوة الغنائم إلا أن (يموت كري). 
ومعناها لكن أي : لكن إن مات هذا الكريم يعني نفسه م يحو الغنائم » ونا كانت 
كذلك لأن البقاء المتعلق بالغزوة لا يشتمل على الموت ولا شك أن معفى الكلام كما أفاده 
السياق : أن أجمع الغنائم » أو أموت فالراد بالكريم نفسه .كما ذكرنا. فقد انتزع 
من نفسه بقرينة التمدح بالكرم كرما مبالغا قي وصفها بالكرم لدلالة الانتزاع على أنه بلغ 
في الكرم إلى حيث يفيض ويخرج عنه كريبم آخر مثله في الكريم. وينبغي أن يتنبه هنا إلى 
أن المتكلم بنحو هذا الكلام نما يتبادر منه أنه أقيم الظاهر فيه مقام الملضمر » يحتمل أن 
يقصد المبالغة قي وصف نفسه بذلك الوصف » كما وصف نفسه بالكرم هنا » ثم بالغ 
حت انتزع من نفسه کرما آخر. 

وقد دلت قرينة المدح هنا على قصد ذلك لأن المبالغة في المدح أنسب له » فيكون 
بجحريدا كما قررناه ويجتمل أن يريد مطلق التنطع في التعبير وتحويل الكلام » من أسلوب 
إلى اسلوب ؛ ليتجدد فيمال إليه ولا يمل » فيكون التفاتا والمعنيان لا تنافي بينهما فيمكن 
أن يقصدها المتكلم معا فيكون في الكلام بريد والتفات فعلى هذا لا يرد أن يقال : 
التعبير بالكريبم من باب الالتفات » حيث أقيم الظاهر الذي هو لفظ الكريم مقام اللضمر › 
إذ لا يخفى أن الأصل كما قررناه : أو أموت. وإنا م يرد ؛ لأنه لا تناني بين الالتفات 
والتجريد على ما ذكرنا ذلك الآن وقررناه وظاهر ما دفع الإيراد المذكور أن الالتفات 
يجتمع مع التجريد في لفظ واحد وي قصد واحد بحيث يراد باللفظ الواحد أن يكون 
للالتفات والتجريد قي استعمال واحد » وفيه بحث ؛ لأن مبنى الالتفات على الاتحاد ومبنى 


التجريد على التعدد » يعني أن الالتفات هو أن يعبر عن معنى بعد التعبير 


(1) البيت لقتادة بن مسلمة الحنفى » أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص (278) » وشرح 
المرشدی (2 / 98). 
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عن ذلك المعنى بنفسه » أو بعد استحقاق المقام التعبير عنه بلفظ آخر » من غير أن يكون 
ثم اختلاف بين المعبر عنه لفظا أو تقديرا أولا » وبين المعبر عنه ثانيا. 

والتجريد هو أن يعبر عن معنى مجرد عن معنى آخر مع اعتبار أن اجرد شيء آخر 
فعلى هذا لا يصح أن يقصد الالتفات والتجريد في لفظ واحد ؛ لتنافي لازميهما وتنافي 
اللوازم يوجب انتفاء الملزومات. نعم لو قيل ق الجواب أنه كما صح الالتفات يصح فيه 
التجريد على البداية لا على الاجتماع ؛ وذلك أن من المواد ما يصلح لقصد التجريد فقط 
»> ومنها ما يصلح للالتفات فقط ومنها ما يصلح هما معا » فالأول كما تقدم في قوم لي 
من فلان صديق حيم » إذ لا معنى للالتفات فيه ؛ لاتحاد الطريقتين فيه إذ ها معا غيبة. 

والفان : كقوله تعالى (إئًا أغطيْناك الكؤْتر* فصَل إرَكَ) ‏ إذ لا معنى للتجريد 


والغالث : كالمغال الذي نحن ق البحث فيه » والتمثيل به » على أنه تجريد » ويدل 
على ذلك قرينة المدح كما تقدم » كان وجها وأما اما يجتمعان قصدا فلا يصح كذا قيل 
: والحقى أن الالتفات إن شرط فيه الاتحاد حقيقة ومن كل وجه من غير اعتبار المخالفة 
أصلا. كان منافيا ق القصد للتجريد لوجود المخالفة فيه ؛ لأن المعنى اجرد قد اعتبر 
غير اجرد منه » وإن شرط فيه وجود مطلق الاتحاد ف نفس الأمر صح معه اعتبار المخالفة 
اللصححة للتجريد الدال على المبالغة » ويعتبر الاتحاد قي نفس الأمر الملصحح لقصد التنطع 
قي التعبير » وقصد ديك الأسلوب ز يادة قي حسن الكلام فليتأمل. 

(وقيل : تقديره) أي تقدير الكلام السابق (أو بعوت منى كري) بزيادة منى فحينفذ 
لا يكون قسما يرأسه لعوده إلى ما دخلت فيه من على المنتزع منه كقوهم : لي من فلان 
صديق حيم » وذلك أن المقدر كالمذكور. 

(وفيه نظر) أي وف هذا القول نظر ؛ لأن تقدير شيء زائد قي الكلام إنما جوج إليه 
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بلا تقدير المجرور يمن لأنه عادل بين كونه يحوي الغنائم أو يموت الكري. والمطروق 
الجاري على الألسن أن يقال : لا بد لي من الغنيمة أو الموت فيفهم منه أن المراد بالكرم 
نفسه والمدح المستفاد من التعبير بلفظ الكريم يقتضي المبالغة الملصححة للتجريد. وقيل وجه 
النظر أن الكلام حينغذ يكون التفاتا من التكلم إلى الغيبة » ويرد بوجهين. 

أحدها : أن الالتفات لو كان هو وجه النظر لم يتوقف على تقدير قوله : مني ؛ 
لأن المقام للمتكلم بدون تقدير مني. فكيضف يقال : وفيه نظر ؛ لأنه التفات مع وجود مثل 
هذا النظر في مغال المنظر وهو المصنف؟ والآخر : أن الالتفات لا ينافي التجريد على ما 
قرر ناه آنفا » فلا يصح التنظير به في التجريد. 

(ومنها) أي ومن أقسام التجريد ما يكون مدلولا فيه على المعنى امجرد بطريق 
الكناية » التي هي أن يعبر بالملزوم ويراد اللازم > مع صحة إرادة الأصل » وذلك (نحو قوله 
: يا خير من ربكب المطي) ‏ جمع مطية وهي لإكوب من الإبل (ولا يشرب كأسا) 
وهو إناء من خمر (بكف من بخلا) أي : بكف من هو موصوف بالبخل فقوله : ولا 
يشرب كأسا بكف من بخلا » كناية عن المراد (أي : يشرب الكأس بكف الجواد) 
والجواد ججريد ؛ وذلك أن المتكلم (انتزع منه) أي من المخاطب (جوادا) آخر (يشرب 
بکفه). 

وجرى قي إفادة هذا المعنى (على طريق الكناية ؛ لأنه) أي : وبيان جريانه على 
طريق الكناية التي هي التعبير بالملزوم عن اللازم أنه أي أن المخاطب (إذا نفي عنه الشرب 
بكف البخيل) وذلك هو المصرح به قي قوله ولا يشرب كأسا بكف من بخلا » ومعلوم أن 
ذلك المخاطب من أهل الشرب (فقد أثبت له) أي للمخاطب (الشرب بكف كري) لأن 
الشرب لما تحقق في نفس الأمر ولم يكن بكف بخيل فقد كان بكف كري » إذ لا واسطة 
بينهما. (ومعلوم) أيضا (أنه إنغا يشرب غالبا بكض) نفسه (فهو) حينعذ (ذلك الكري) ي 


(1) البيت للأعشى الأكبر » أعشى قيس » ف الإيضاح ص (244) » وشرح المرشدى (2 / 98). 
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ومن البين أن الغرض في الكناية عن الشرب بكف الكرم . بنفي الشرب بكف 
البخيل . إغا هو الوصف بالكرم وأما الشرب بالكف فهو واسطة لا يتعلق به الغرض » 
ولكن شربه بكف كريم يستلزم لما كانت الكف للممدوح . أنه كريم . فالكناية في 
الحقيقة عن الكريم » لا عن كونه يشرب الخمر بكفه » وقد يقال : إن الشرب نما يتمدح 
به لزعمهم ني الجاهلية أن فيه مصاح كالشجاعة وزيادة الكرم » فعليه تكون الكناية عنه 
مقصودة أيضا وعلى كل حال فقد جرد كرما آخر من المخاطب » وكنى عنه أو عن 
شربه بكفه المستلزم له بنفي الشرب بكف البخيل » ولا منافاة بين الكناية وكون المكنى 
عنه مجردا من غيره » فإنه كما صح التعبير عن اجرد بالتصريح يصح بالكناية. فلو امتنع 
التعبير عن امجرد بالكناية لامتنع بالتصريح. وقد خفى هذا الذي قررناه . من كون 
التجريد لا يناقي الكناية. على بعضهم » فزعم ذلك البعض أن كلام المصنف . قي 
جعل هذا ججحريدا بالكناية . لا يصح لأن الخطاب في قوله : يا خير من ريكب المطي. إن 
کان لنفسه فهو تحريد ؛ لأنه صير نفسه أمامه اطبا » وإنما يصيرها كذلك بالتجريد. 

وإذا كان هذا تجريدا فقوله : ولا يتشرب كأسا بكف من بخلا كناية عن الكري ؛ 
ليكون وصفا للمجرد أولا. 

ولا تجحريد ق الكناية نفسها ؛ لأن التجريد وقع أولا. والكلام ق كون الكناية 
تتضمن جحریدا مستقلا ولم يوجد على هذا وإِن کان خطابا لغیره کان قوله : ولا یشرب 
كأسا بكف من بخلا » كناية عن الكريم الذي هو ذلك المخاطب » بواسطة دلالته على أنه 
يشرب بكف كريم » مع العلم بأن الكف كفه ونحن نقول في الرد على هذا البعض أن 
الكناية لا تناقي التجريد » كما قررناه قريبا إذ يصح أن يجرد المعنى » ثم يعبر عنه بلفظ 
الكناية » كما يصح بلفظ التصريح. ونقول أيضا في الرد على ذلك البعض قي مقتضى 
كلامه . وهو أنه يصح أن يكون خطابا لنفسه . : لو كان الخطاب لنفسه م يكن هذا 
المغال قسما برأسه » بل يكون داخلا فيما بعد وهو التجريد في مخاطبة الإنسان نفسه » 
ولكن هذا الرد يتوقف بالنسبة إلى الطرف الثاني من الاعتراض » وهو أنه إن أراد خطاب 
غيره كان كناية » ولا يكون تجريدا » على أن المعترض يقول بنافاة التجريد 
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للكناية » وأن ذلك وجه الاعتراض وأما إن كان مراده أن كونه كناية عن ثبوت الكرم 
يكفي في ثبوت المراد » ولا يحتاج إلى تطويل المسافة بأن يجرد من المخاطب كرم ثم يكنى 
عنه لحصول المقصود بدونه » مع انتفاء الدليل على اعتباره ‏ فلا يتم الرد إلا ببيان أن 
التجريد مقصود لدليل من الأدلة » وأن اجرد هو المكنى عنه » وقد بين ذلك بأن العدول 
عن الإضمار بأن يقول : لا يشرب بكفه حال كونه جخيلا مثلا إلى المدح بوصف الكرم 
بطريق الإظهار يدل على قصد المبالغة في المدح ؛ لأا أنسب به كما تقدم. والمبالغة 
تقتضي التجريد مع ظهور التباين في التعبير بهذا الظاهر بالذوق السليم تأمله. 

ويتوقف بالنسبة إلى الطرف الأول على أن المعترض يقول بصحة هله على التجريد 
بواسطة كونه خطابا نفسيا ويقول بأن كلام المصنف يصح بذلك التقدير على أن يكون 
قسما مستقلا ؛ وذلك لأنه حينفذ يتجه أن يقال : لا يصح كونه مستقلا ؛ لدخوله فيما 
بعده وأما إن أراد الرد على المصنف على كل حال فكأنه يقول : إن أراد خطاب غيره 
فهو فاسد ؛ لكذا » وإن أراد خطاب نفسه فلا يصح أيضا ؛ لأنه وإن كان تجريدا فهو 
داخل فيما بعده ؛ فكيف يصح عده مستقلا؟ فلا يرد عليه الرد المذكور قطعا ؛ لأنه نفس 
اعتراضه حينعذ تأمل. 

فإن المكان سهل متنع » والسهل الممتنع أصعب من الصعب المحض ؛ لأنه لا يغتر 
فيه » ولذلك ترات في مثله أطيل النفس » وأبسط العبارة ؛ ليتضح المراد واللّه الموفق بمنه 
وکرمه. 

ثم أشار إلى التجريد الحاصل بمخاطبة الإنسان نفسه ؛ وأنه قسم من التجريد فقال. 

(ومنها) أي : ومن أقسام التجريد ما تدل عليه (خاطبة الإنسان نفسه) وذلك أن 
اللخاطب أمام الإنسان فلا يخاطب نفسه حت يجعل نفسه أمامه ليخاطبها » ولا يجعلها 
أمامه حى يجرد من نفسه مخاطبا آخر » أي انتزع من نفسه شخصا آخر » يکون مثله ٽي 
الصفة التي سيق الكلام لبيانغا » وبيان ما يلائمها ؛ ليتمكن له خطابه فمخاطبة 
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الإنسان نفسه تستلزم التجريد وذلك (كقوله) أي : المتبي (لا خيل عندك تحديها ولا مال) 
فهذا الكلام إنما سيق لبيان فقره » وأنه عدي الخيل والمال » أي : لا غناء عنده يهدي 
منه ليكافيء بذلك إحسان الممدوح » فجرد من نفسه مخاطبا مثل نفسه قي هذه الصفة التي 
هي کونه لا خیل عنده ولا غنی يهدي منه فخاطبه بقوله : 
لا خي ل عت دك ة2 دیها ولا م ال فلي عد الط تق إن لم قد ا ال 

أي وحيث ل يوافق قي تحصيل الغرض الحال أي الغنى ؛ لامتناعه وعدم وجدانه 
فليوافق النطق بالمدح والثناء ليكون ذلك مكافأة للممدوح ما أمكن. 

اللبالغة 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (المبالغة المقبولة) أي : النوع المسمى بذلك » وقيد 
بالمقبولة إشارة إلى أن من المبالغة ما لا يقبل » فلا تكون من البديع المعنوي ردا على من 
قال : تقبل مطلقا إذ حاصلها أن يثبت قي الشيء من القوة أو الضعف ما ليس فيه. 
وأعذب الكلام أكذبه مع إيهام الصحة وظهور المراد فتكون من المحسنات مطلقا. 

وإنما قلنا مع إيهام الصحة وظهور المراد ؛ لئلا يتوهم أن أحدا من العقلاء يقول في 
الكلام الكذب المحض الذي قصد ترويج ظاهره مع فساده أنه مستحسن وردا على من 
قال : لا تقبل مطلقا. إذ لا خير في كلام أوهم باطلا » أو حققه كما قال السيد حسان 
رضي الله تعالی عنه. 

ر کد ا اا ہے کے ا کے کی2 

فهذان قولان مطلقان. والمختار كما أشار إليه الصنف التفصيل وهو أن المبالغة إن 
کانت غير غلو قبلت » وإن کان غلوا. وسيأت تفسیره . فإن كان معها لفظ يقرها 
من الصحة » أو تضمنت نوعا حسنا من التخييل » أو خرجت مخرج المزل والخلاعة 
(1) البيت للمتنبي ف ديوانه (2 / 250) » وهو ضمن قصيدة قاها يمدح بها أبا شجاع » انظر شرح المرشدى 


على عقود الجمان (2 / 99). 
(2) لحسان بن ابت ن شرح المرشدى (2 / 101). 
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قبلت وإلا ردت ثم فسرها على الإطلاق ليرتب على تفسيرها تفصيلها. وبيان المقبول منه 
كما اشر نا ليه فقال : 

(والمبالغة) على الإطلاق أي من غير تقييد بالمقبولة (أن يدعى لوصف) أي أن يثبت 
لوصف بالدعوى لا بالتحقيق » ولتضمين يدعى معن الإثبات عداه باللام (بلوغه) نائب 
فاعل يدعى (في الشدة) متعلق بمقدر أي ذاهبا » أو مترقيا ق مراتب الشدة (أو الضعف 
حدا) مفعول بلوغ والتقدير هي أن يدعي مدع أن هذا الوصف بلغ ووصل من مراتب 
الشدة حدا أي طرفا ومكانا (مستحيلا أو) مكانا (مستبعدا) يقرب من الحال ويحتمل أن 
تكون في بمعنى من في قوله قي الشدة كما أشرنا إلى ذلك في تقدير أصل الكلام ثم أشار 
إلى العلة الحاملة للبليغ على إيجاد تلك المبالغة فقال : وإنغا يدعى ذلك البلوغ للوصف إلى 
تلك المنزلة ؛ (لغلا يظن) أي : يتوهم (أنه) أي : أن ذلك الوصف (غير متناه) بل متوسط 
أو هو دون المتوسط (فيه) أي قي أحد المذكورين وهما الشدة والضعف » ولاعتبار عود 
الضمير إلى أحد الأمرين أفرده وذكره » فإنك إذا عطفت بأو جاز أن تعيد الضمير مفردا 
مذكرا ؛ لأن المحكوم عليه في المتعاطفين بأو هو : 

أحدھا كما تقول : جاءني زید أو عمرو فأکرمته » إذ معن الكلام جاءني أحدها 
فأكرمت ذلك الأحد. 

وقي ذلك تفصيل عند بعض النحويين » وفهم من قولنا : أشار إلى أن العلة الجاملة 
على إيجاد المبالغة أن قوله لغلا يظن إل ليس داخلا ف حد المبالغة » وإنغا هو بيان لعلة 
أصلها وإيجادها » ويحتمل أن يعتبر آنا إن لم تكن بهذه العلة » وهذا القصد بأن كانت مع 
الغفلة عن ذلك لم تسم » مبالغة فيكون التعليل المذكور داخلا ق الحد. 

أقسام المبالغة : التبليغ والإغراق والغلو 

م أشار إلى حصر أقسامها بقوله (وتدحصر) المبالغة في الجملة (ي التبليغ) أي فيما 
يسمى تبليغا أخذا من قوله : بلغ الفارس إذا مد يده بالعنان ليزداد الفرس قي الجري 
(والإغراق) أي : وفيما يسمى بالإغراق أخذا من أغرق الفرس إذا استوف الجحد قي جريه 


(والغلو) أي : وفيما يسمى بالغلو أخذا من غلا قي الشيء تحاوز الحد فيه ويتبين بتفسير 
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مأخذ التسامي وجه مناسبتها لمسمياتا فيما يأ تفسيرها »> وحصر المبالغة في الثلاثة متقرر 
بالدليل القطعي لا مجرد الاستقراء » وبيان ذلك أن المبالغة كما تقدم هي أن يدعي أن 
الوصف منته في الشدة أو الضعف إلى الغاية فالمدعي وهو انتهاؤه إلى الغاية لا يخلو إما أن 
يكون مكنا عادة ويلزمه كونه مكنا عقلا أو لا يكون مكنا عقلا » ومن المعلوم أنه إن ۾ 
يمكن عقلا م يكن عادة وإنه لا يلزم من عدم إمكانه عادة عدم إمكانه عقلا ومن ثم 
انحصر الثاني في قسمين فالأول وهو الممكن عادة وعقلا هو المسمى بالتبليغ ؛ لأن فيه مجرد 
الز يادة على المقدار المتوسط فناسب معناه اللغوي كما تقدم. 

والثاني وهو أن لا يكن عادة وعكن عقلا هو المسمى بالإغراق ؛ لأنه بلغ فيه إلى 
حد الاستغراق حيث خرج عن المعتاد فناسب المعنى اللغوي أيضا. والثالث وهو أن 
يستحيل عادة وعقلا هو المسمى بالغلو لتجاوزه حد الاستحالة العادية إلى الاستحالة 
العقلية » فناسب معناه اللغوي أيضا وإلى هذا التفصيل وأمثلته أشار بقوله (لأن المدعى) 
أي إنما انقسمت المبالغة إلى الأقسام الثلاثة لأن المدعى وهو بلوغ الوصف إلى النهاية شدة 
أو ضعفا (إن كان) هو أي : ذلك المدعى (نمكنا عقلا وعادة) وقد علمت أن الإمكان 
العادي يستلزم العقلي دون العكس (فهو) أي : فدعوى بلوغه ما ذكر (تبليغ) أي يسمى 
تبليغا كما تقدم وذلك (كقوله) أي : امرئ القيس (فعادى) ‏ أي : والى الفرس (عداء) 
أي ولاء يقال والى موالاة وولاء بين صيدين إذا صرع أحدها على أثر الآخر قي طلق 
واحد وصرع كمنع » يصرع كيمنع ألقى الصيد أو غيره على وجه الأرض » والطلق 
للفرس : سبق واحد م يتخلله وقفة إراحة (بين ثور) متعلق بعادى أي : والى بين ثور 
وهو الذكر من بقر الوحش (ونعجة) وهي الأنشى منه (دراكا) بكسر الدال على وزن 
كتاب وهو لحاق الفرس الصيد وإتباع بعضه بعضا في القتل » وهو من أدرك إذا لحق › 
وأدرك هذا بهذا أتبعه إياه وينبغي أن يحمل هنا على معنى أن الموالاة بين الصيدين أتبع 
بعضها بعضا ليفيد أنه قتل الكثير قي طلق واحد ولئلا يكون تأكيدا لقوله عداء (و) 


(1) البيت لامرئ القيس فق ديوانه ص (22) » والإشارات ص (278) » والمصباح ص (224) » وشرح 
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من وصف ذلك الفرس الذي تابع بين الصيدين أو تابع بين موالاتعما قي طلق واحد أنه (4 
ينضح) أي : لم يرشح (بخروج) (ماء) أي عرق (فيغسل) زوم عطف على لم ينضح أي 
م يعرق ولم يغسل » والغسل المنفي يحتمل أن يراد به غسل العرق ويكون تأكيدا لنفي 
العرق ويحتمل أن يراد الغسل بالماء القراح أي لم يصبه وسخ العرق وأثره » حتى يحتاج إلى 
الغسل بالماء فمضمون هذا الكلام أن فرسه أدرك ثورا ونعجة أو أثوارا ونعاجا على 
الاحتمالين في مضمار واحد وهذه الدعوى أعني ادعاء بلوغ الفرس قي القوة والسبق إلى 
هذه الحالة ممكنة عادة وعقلا » وإن كان وجودها في الفرس في غاية الندور » ومن غم 
كانت مبالغة وتسمى أو دعواها تبليغا كما تقدم. 

(وإن كان) المدعى (نمكنا عقلا لا عادة) فهو أي : فدعوى بلوغه إلى حيث 
يستحيل بالعادة » وإنغا بقى له الإمكان العقلي (إغراق) أي يسمى إغراقا لما تقدم وذلك 
(كقوله : ونكرم جارنا ما دام) ") مقيما (فينا) أي : معنا وفي مكاننا (ونتبعه) إن رحل 
عنا وسكن مع غيرنا (الكرامة) واتباع الكرامة للجار إرساها إليه وبعثها في أثره وإبلاغها 
إياه (حيث مالا) أي : حيث صار ووصل فمضمن هذا البيت آم يكرمون ال جار ثي مقامه 
لديهم » وقي كونه مع غيرهم وارتحاله عنهم ولا شك أن إكرام اجار لتقدم جواره قي 
حال کونه مع الغير محال عادة حت إنه يكاد أن يلتحق بالحال عقلا في هذا الزمان 
لانطباع النفوس على الشح وعدم مراعاة غير المكافأة » وهذا المثال إنغا يصح كما ذكر إذا 
همل الكلام على أن المراد إعطاء الجار الإحسان بعد جواره ولو بعد الانفصال والكون مع 
الغير وإدامة ذلك أبدا. 

وأما إن مل على أن المراد إعطاء الجار زاده حال الارتحال إلى جهة أخرى فهذا لا 
يستحيل عادة لوقوع مثل ذلك قي بعض الأوقات من الأكابر وذوي المروءات. 

(وهما) أي التبليغ والإغراق (مقبولان) معا على الإطلاق لعدم ظهور الامتناع 
الكلي فيهما الموجب لظهور الفساد والكذب (وإلا) أي وإن ۾ يكن المدعى مكنا عقلا 
ويلزم أن لا يكون مكنا عادة أيضا ؛ إذ لا يتصور أن يكون الشيء مكنا عادة متنعا 


(1) البيت لعمرو بن الأيهم الثعلبى ف الإشارات ص (279) » والمصباح ص (224) » شرح المرشدى (2 / 
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عقلا ضرورة أن لمكن عادة هكن عقلا ولا ينعكس كليا أي ليس كل مكن عقلا مكنا 
عادة لأن دائرة العقل أوسع من العادة. 

(فهو) أي : فادعاء بلوغ الشيء إلى تلك المتزلة وهو أن يكون الشيء غير مكن 
عقلا المستلزم لكونه غير مكن عادة (غلو) أي : يسمى بالغلو لما تقدم وذلك (كقوله) أي 
: أي نواس (وأخفت أهل الشرك) ‏ أي أدخلت في قلوجم الرعب ببطشك وهيبتاك 
(حت إنه) أي : حت إن الأمر والشأن هو هذا وهو قوله (لتخافك النطف) جمع نطفة 
وهي الماء المخلوق منه الإنسان (التي لم تخلق) أي النطف التي لم يخلق منها الإنسان بعد أو 
لم تخلق هي بنفسها أي لم توجد فقد بالغ في إخافته أهل الشرك حت صيره تخافه النطف 
التي لم توجد أصلا أو لم يوجد إنسافا بعد ومعلوم أن خوف النطف حال لأن شرط 
ا لخوف عقلا الحياة فيستحيل الخوف من الموجود بدو نما فضلا عن خوف المعدوم » فهذه 
المبالغة غلو فمنه المردود مثل هذا المثال لعدم اشتماله على شيء نما يأ من موجبات 
الل اال 

(والمقبول منه) أي من ذلك الغلو (أصناف منها) أي من تلك الأصناف (ما) أي 
صنف (آدخل عليه) أي ما اشتمل الغلو فيه على (ما) أي لفظ (يقربه) أي يقرب ما وقع 
فيه الغلو (إلى الصحة) لأن في ذلك اللفظ عدم التصريح بوقوع ذلك احال وذلك نحو 
لفظه يکاد في قوله تعالى (يَكاد رها يُضِيءُ وَل ا مَسَسْهُ ناز) ) فإن إضاءة الزيت إضاءة 
كإضاءة المصباح محال عقلا » فلو قيل في غير القرآن مثلا : يضيء هذا الزيت بلا نار. لرد 
وحيث قيل يكاد يضيء أفاد أن احال لم يقع ولكن قرب من الوقوع مبالغة ومعنى قرب 
الحال من الوقوع توهم وجود أسباب الوقوع وقرب الححال من الوقوع قريب من 
الصحة ؛ إذ قد تكثر أسباب الوهم المتخيل بها وقوعه ولو كان لا يقع فلفظ كاد لما دل 
على القرب » والقرب قريب من الصحة لما ذكر أن الحال قد 
(1) البيت لأب نواس ف ديوانه ص (452) » والطراز (2 / 314) » والمصباح ص (229) » وشرح 
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يقربه الوهم لأسباب جاءت المبالغة مقبولة في الغلو فإن قيل : قرب احال من الوقوع 
محال في نفسه فيحتاج في ادعائه المفاد يكاد إلى ما يقربه وذلك يؤدي إلى التسلسل. 

قلنا : قرب الحال من الوقوع لما فسر يما ذكر صار ليس محال » وعلى تسليمه 
فيجعل كأنه أمر ضروري ثي بعض الصور لما ذكر من توفر أسباب تومه واقعا » فقيس 
على بعض الصور غيره لأن الباب باب المبالغة يتسمح فيه فلا يطلب له حيث عد قريبا 
بالضرورة مقرب آخر تأمله. 

قيل : وينبغي لما مغل بالآية أن يقول بدل قوله يقربه إلى الصحة لا يظهر معه 
الامتناع تأدبا » وهو كذلك ثم إن ما ذكر من كون إضاءة الزيت مالا عقلا غير ظاهر 
لصحة اتصاف كل جسم مما اتصف به الآخر » اللهم إلا أن يراد بالاستحالة العقلية 
الاستحالة في عقول العامة » أو يراد بالزيت الزيت بقيد كونه غير مضيء » كما هو 
المشاهد وق كل ذلك تمحل باعتبار إطلاقهم التفصيل ؛ لأن الظاهر منه الاستحالة الحقيقية 
المتقررة على الإطلاق وإلا فإكرام الجار نائيا أبدا باعتبار عقول العامة محال » وكذا بقيد 
کونه غیر مکرم کما هو تي العرف والشهود. 

(ومنها) أي : ومن الأصناف المقبولة من الغلو (ما) أي : الصنف الذي (تضمن 
نوعا حسنا من التخييل) أي : تخبيل الصحة لكون ما اشتمل على الغلو يسبق إلى الوهم 
إمكانه لشهود شيء يغالط الوهم فيه فتتبادر صحته كما يذاق من المثال وقيد بقوله حسنا 
إشارة إلى أن تخييل الصحة لا يكفي وحده إذ لا يخلو عنه محال حت إخافة النطف فيما 
تقدم وإنما المعتبر ما بحسن لصحة مغالطة الوهم فيه بخلاف ما يبدو انتفاؤه حى للوهم 
بأد التفات كما قي إخافة النطف » فليس التخييل فيه على تقدير وجوده فيه حسنا فلا 
يقبل لعدم حسنه » ثم مغل لما يتضمن النوع الحسن من التخييل فقال (كقوله) أي : كقول 
التنبي (عقدت سنابكها) ٠‏ أي حوافر الخيول الجياد (عليها) أي فوق رؤوسها (عثيرا) 
مفعول عقدت أي أثارت سنابك الخيل عثيرا : بكسر العين وسكون الثاء المثلثة وفتح الياء 


المغناة وهو الغبار من الأرض وأكثرت إثارته حت انعقد 
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أي : تضام وتراكم فوق رؤوسها ثم وصف الغبار يما فيه غلو فقال : من وصف ذلك 
الغبار إنه (لو تبتغي عنقا) أي لو تريد تلك الجياد عنقا أي : سيرا مسرعا (عليه لأمكنا) 
ذلك العنق وإرادة الخيل السير عبارة عن إرادة هلها » والخطب فيه سهل فلا شك أن 
إمكان مشي الخيل على الغبار قي الهواء وهو مدعى الشاعر حال لضعف مقاومته ثقل 
الخيل بل مشي الدرة عليه غير مكن لوهنه ولكن يخيل إلى الوهم تخييلا حسنا من ادعاء 
کثرته وكونه كالجبال ق الهواء صححته فلا يحيله حت يلتفت إلى القواعد » فصار مقبولا 
بخلاف إخافة النطف فيما تقدم. 

ولقائل أن يقول : إنما هنا أيضا الاستحالة العادية لإمكان مشي الخيل وعنقها في 
الهواء والريح فضلا عما إذا وجد جسم آخر معه » وإن أريد الاستحالة العامية أو المقيدة 
بنفي الإمكان كان فيه من التمحل ما تقدم تأمل. 

وههنا قي العثير لطيفة أشار إليها بعضهم وهو الشارح العلامة قي شرح المفتاح › 
وذلك أنه لما فسره أشار إلى ضبطه بنوع لطيف متضمن للإيهام أو التوجيه فقال : العثير 
الغبار لا تفتح فيه لعين فعدم فتح العين يحتمل أن يراد به عدم فتح عين العثير أي أوله 
فيكون إشارة إلى ضبطه » ويحتمل أن يراد عدم فتح العين المعلومة ف نفس الغبار والمراد 
المعنى الأول. فإن قلنا إنه أبعد المعنيين كان قي كلامه إيهام وتورية » وإلا فتوجيه » ولكن 
التوجيه يبعده قصد الضبط بالقرينة إلا أن يجوز تعيين القرينة في التوجيه » وقد ذكرت هنا 
أيضا قصة تشتمل على هذه النكنة من فتح العين لإرادة معنى خفي فيكون تورية أو مساو 
فيكون توجيها لمناسبتها » وهي ألطف نما ذكر العلامة لما فيها من التفطن الغريب والهجو 
بوجه لطيف هما يستحقه بدعوى القائل » وذلك أن بعض البغالين أعني السائقين للبغال 
كان يسوق بغلة بسوق بغداد وكان بعض عدول دار القضاء حاضرا بالسوق » فضرطت 
البغلة أي : تنفست بصوت فقال البغال على عادة أمثاله عند فعل البغلة ذلك تنزيها لنفسه 
عن أن تقابله بذلك الفعل بلحية العدل بكسر العين أي : ما فعلت يقع بلحية العدل لا في 
وجه السائق والعدل بالكسر : شق الوقر أي : الحمل فقال بعض الحذاق الظرفاء على 
الفور للبغال : افتح العين فإن المولى حاضر › وقد 
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أغرب هذا القائل قي تفطنه لما فيه إيهام أو توجيه مع الهجو بلطف وخفاء لأن قوله افتح 
العين يحتمل افتح عينك ترى المولى أي من هو أولى وأحق أن يقع ذلك ثي لحيته وهو 
العدل أي الشاهد ويحتمل افتح عين لفظ العدل لتصيب صاحب ما ذكرت » فإن كان 
المعنى المراد خفيا فإيهام وإلا فتوجيه » وهو أقرب في هذا المثال لصلاحيتهما معا ومن هذا 
المعنى أيضا أعني نما فيه تورية أو توجيه قي مادة فتح العين ما وقع للشارح قي قصيدة له 
وهو قوله في مدح ملك من الملوك : 


ع لا فاص بح ي دعوه الورى ملك 1 وریثما فتح | عي اuu> DL‏ 


فقوله : فتحوا عينا يحتمل أن يراد فتحوا عين لفظ ملكا. أي : وسطه . فغدا 
بسبب الفتح ملكا فيكون معناه كذلك » ويحتمل أن يراد فتحوا أعينهم فيه ونظروا إليه 
فوجدوه قد تبدل وصار ملكا » فيتجه فيه التوجيه أو التورية على ما تقدم والريث مصدر 
راث إذا أبطاً يستعمل كثيرا معن الزمان لإشعار البطء بالزمان » ويضاف للجمل نائبا عن 
الزمان فيقال اجلس ريث أنا أكلمك بكلمتين أي : اجلس زمانا مقداره ما أكلمك فيه 
قيل ودخول ما فيه تكفه عن الإضافة إلى الجمل وفيه نظر والتقدير هنا آنه غدا ملكا في 
الزمان الذي مقداره ما يفتحون فيه العين ونما يناسب ما ذكره لكونه فيه الإشارة بضم 
العين إلى معنى خفي ولو لم تكن الإشارة باللفظ ولا فيه تورية ولا توجيه ما ذكره 
الشارح عن بعض أصحابه وهو أنه أتاه بكتاب فقال له أعني الشارح لمن هو فقال ذاك 
الآټ وهو من قوم يلون في هجتهم وكلامهم بالضم نحو الفتح هو يعني الكتاب لمولانا 
عمر بفتح العين يعني عمر بضمها ولعله أراد بعمر غير الفاروق كتب له كتابا إلى سائله 
فلما قال ذلك ضحك الحاضرون فنظر القائل إلى سائله كالمعترف بوجه سبب ضحكهم 
إلا أنه خفى عنه كالمسترشد لطريق الصواب أي كالطالب لما ينفي عنه سبب ضحكهم 
ومعلوم أن نفي السبب بعد إدراكه » فأشار له السائل بضم عينه حسا ففهم الناظر أن 
سبب الضحك فتحه لعين عمر وأنه ينبغي له ضم عينه فاستظرف ذلك الحاضرون أي 
اعترفوا بظرافة المشير وفهم المشار له. 
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ولا ذكر أن من أسباب قبول الغلو وجود لفظ يقرب من الصحة وكذا وجود 
تخييل يستحسن على ما أوضحنا ذلك » ومن المعلوم أن اجتماع السببين أخروي في 
القبول أتى بمثال اجتمعا فيه فقال (وقد اجتمعا) أي اجتمع السببان الموجبان للقبول وها 
إدخال ما يقربه للصحة وتضمنه تخييلا حسنا (في قوله يخيل لي) " أي يوقع في خيالي 
وحمي (أن مر الشهب) أي : أنه أحكمت الشهب » وهي النجوم بالمسامير (في الدجى) 
أي : قي ظلمة الليل (و) يخيل مع ذلك أن » أي : أنه (شدت بأهدابي إليهن أجفاني) أي : 
شدت أجفان بأهدابي إلى تلك الشهب » فمضمون ما بعد قوله : يخيل لي وهو إحكام 
الشهب بالمسامير في الدجى » وشد الأجفان بأهداب العين محال » ولكن تضمن تخييلا 
حسنا ؛ إذ تسبق إلى الوهم صحته من جهة أن مثل هذا المحسوس تقع المغالطة فيه 
كما تقدم قي وجه الشبه الخيالي . وذلك أن النجوم بدت يفي جانب الظلمة ولم يظهر 
بحقيقة كنهه غيرها فصارت النجوم كالدر المرصع به بساط أسود فيسبق إلى الوهم من 
تخييل المشابهة قبل الالتفات إلى دليل استحالة شد النجوم بالمسامير ق الظلمة صحة ذلك 
ولا ادعى أنه ملازم للسهر وأنه لا يفتر عن رؤية النجوم في الظلمة فصارت عينه كأنا لا 
تطرف فنزلت أهدابه مع الأجفان بمنزلة حبل مع شيء شديد ف التعلق وعدم التزلزل خيل 
للوهم من المشاجة لما ذكر صحة ذلك أيضا وما تضمن هذا التخيل الذي قرب هذا الحال 
من الصحة قبل الغلو الموجود في البييت » وزاد ذلك قبولا تصريه بأن ذلك على وجه 
التخييل لا على سبيل الحقيقة وتخيل المحال واقعا منزلة قربه من الصحة لكون ذلك غالبا 
ناشغا عن تخيل الأسباب فالتخيل موجود في نفسه ولفظ التخيل يقرب من الصحة » 
فاجتمع السببان » فإن قلت ما ضابط وجود التخييل الحسن؟ قلت امحكم في ذلك الذوق 
ويزاد بيانا في كل جزئية ما يناسب كما أشرنا إليه ف المخالين قال قلت الدجى التي هي 
الظلمة إن كانت من قبيل الجرم فتسمير النجوم في أجرام لا يستحيل » وكذا شد 
الأهداب إلى النجوم ممكن بإطالتها. قلت : النجوم كما هي يستحيل تسميرها بالمسامير 
المعهودة وهي المتحدث عنها ف الجرم الكثيف فضلا 
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عن اللطيف الذي معه ما يشبه الهشاشة هذا إذا قلنا إا جرم كما هو مبنى السؤال » وأما 
إن قلنا : نها عرض فلا إشكال وهو المنصوص عن الحكماء إذ هي عندهم عدم الضوء 
وكذا شد الأهداب كما هي إلى النجوم كما هي مستحيل ضرورة » فإن قيل هذا رجوع 
لعقول العامة أو حمل الاستحالة على وجود قيد مفيد وجودها وعند انتفائه يثبت الإمكان 
قلنا : التحدث عن الأشياء إا هو على حسب معناها المعهود وما دام ذلك المعنى 
فالاستحالة متقررة وإجازة هذه الأمور با حمل على غير المعتاد خروج عمايفهم من 
ا لخطاب ومثل هذا يقال في إضاءة الزيت والمشي على الغبار فيما تقدم وف الكلام بعد لا 
يخفى فتأمل. 

(ومنها) أي ومن أصناف الغلو المقبول (ما) أي : صنف (خرج مخرج الهزل) أي : 
خرج على سبيل المزل وهو الإتيان بما يكون للتضاحك (والخلاعة) وهي عدم المبالاة با 
يتى من منكر أو غيره والإتيان ا يراد من غير رعاية لفساده أو صحته وذلك (كقوله : 
أسكر بالأمس إن عزمت على الشر - باغااإن امن الب ب ) () 

والسكر بالأمس للعزم اليوم على الشرب غدا مستحيل لما فيه من تقدم المعلول على 
علته » ولو قال : أسكر اليوم لما كان مستحيلا عقلا » ويكون سبب السكر هو العزم 
على الشرب » بل كان مستحيلا عادة » ولك أن تقول كون فعل الجواب ماضيا » وفعل 
الشرط مستقبلا أمر كما يمتنع عقلا يمتنع لغة ؛ فينبغي أن يكون هذا التركيب حينغذ غير 
صحيح لغة فلا يكون كلاما غريبا » فليس نما نحن فيه شيء وليس هذا كقول القائل 
سكرت أمس لشربي غدا فإن هذا كلام عربي ؛ إذ ليس فيه أمر لفظي مخالف للغة العرب 
فيه يحسن التمشيال لهذا » والذي يظهر أن هذا تمثيل فيكون كقوهم : زيد يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى إلا أن المشبه به هنا وهمي لا تحقيقي » فإن مدلول هذه الألفاظ ليس 
موجودا » بل متوهها وليس من شرط التمثيل أن يكون المشبه به الذي استعير تحقيقيا » ألا 


ترى أنم عدوا من التمشيل قوله تعالى (وَالأَرْضُ حَيعاً قَبْضََهُ بَوْمَ الْقيامَة والسّماواث 


(1) البييت أورده محمد بن على الجرجان ف الإشارات ص (279) » بلا عزو » وشرح المرشدي (2 / 
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مَطْويّات بيمينه) وإذا تقرر ذلك اتحه لك منع كون هذا القسم غير مقبول فإن المبالغة 
كلما قويت ازداد القبول كما أن الاستعارة كلما زيد فيها ازدادت حسنا. 

(تنبيه) ما ذكره المصنف من المبالغات هو فيما يتعلق بلإكبات وذكر جماعة المبالغة 
على وجه يعم المغرد وللإكب فقال الرمان المبالغة على ضروب منها البالغة في الصفة 
المعدولة غير الجارية فإخا جاءت على فعلان وفعال وفعول وفعيل ومفعل معدول عن فاعل 
مثل مدعس عن داعس ومطعن عن طاعن ومفعال مثل مطعام وزاد عبد اللطيف البغدادي 
تي قوانين البلاغة فزاد فيها مفعيل وفعيل وفعل وفعال في النداء مغل يالكع ويالكاع قال 
الجاحظ : قالوا للفارس شجاع فإن زاد قليلا قالوا بطل فإن زاد قالوا همة فإن زاد قالوا 
كمي فان زاد قالوا صنديد فإن بلغ الغاية قالوا : ليس وكذلك يجرى الجال ف سائر 
الطبقات مثل الكرم والحليم والبخيل والعالم وا جاهل فم يقولون سليم الصدر » فإن زاد 
قالوا : مغفل » فإن زاد قالوا : مائق تم أنوك ثم معتوه » قلت : ماذكره الجاحظ في 
تفصيل أحوال الفارس فيه مخالفة لغيره قال الفراء رجل شجاع ثم بطل ثم حمة ثم ذمر ثم 
حلس وحليس ثم أمعس أليس ثم غشمشم وأيهم » وقال مثله ابن الأعرابي وقال غيرهما 
ل ق ر رکلم ا ورب م لس م ایس یں م 
غشمشم وأيهم وقد ذكر الثعالي في فقه اللغة كثيرا من هذا النوع وذكر ابن الشجري من 
الأمثلة الحولة للمبالغة فعل وفعال ومفعال وذكر أيضا مفعلان في النداء مغل يا مكذبان 
ویا مکلمان وما ذكرناه من صيغ المبالغة ليس مقتصرا عليه كما أفهمه كلامهما > فإن 
للعرب أوزانا لا تكاد تستعمل إلا للمبالغة مغل فعل وفعيل مثل سكيت وفعلة مثل همزة 
لمزة » وأما ذكر هذه الصيغ من أنواع المبالغات ففيه نظر ؛ لأن معنى كون هذه الألفاظ 
للمبالغة أن العرب وضعتها لذلك المعنى بقيد كونه كثيرا فوضعت العرب راما ليفيد أصل 
الرحمة ووضعت رحيما ليفيد رحمة كثيرة فرحيم معناه راحم كثيرا فالمعنى المستفاد منه أبلغ 
من المعنى المستفاد من صيغة راحم وهذا المعنى ليس هو المذكور في علم البديع ؛ لأن 
المبالغة ق البديع أن تدعى لوصف 


)1( الزمر :61. 
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بلوغه في الشدة والضعف لحد مستحيل أو مستبعد ليعلم بذلك أن مبناه قي أحدها فلا بد 
فيه حينغذ من التعبير عن الواقع من تلك الصفة بعبارة موضوعة لأكثر منه على سبيل 
الجاز » فأنت إذا قلت عن شخص كثير الرحمة هو رحيم فهذه ليست مبالغة ؛ لأنك 
أخبرت عنه باشتماله من الصفة على الكثرة التي هي موضوع رحيم كما أنك إذا قلت 
عنه إنه كثير الرحمة لم تبالغ وكما نك إذا قلت عندي ألف ليس فيه مبالغة بالنسبة إلى من 
قال عندي واحد » ولا بد في المبالغة من بجوز. نعم تحسن المبالغة إذا قلت زيد رحيم ول 
يكن كثير الرحمة بل أردت أن تبالغ قي الرحمة اليسيرة الواقعة منه لغرض من الأغراض 
فهذه حينعذ مبالغة وكذلك إذا قلت عندي ألف رجل وأردت مائة تعظيما هم فقد تبين 
بذلك أن هذه الألفاظ ليست موضوعة للمبالغة البديعية وأن من يطلق عليه المبالغة فذلك 
بحسب اصطلاح النحاة واللغويين نظرا إلى ما دل عليه بالنسبة إلى ما دل عليه مطلق اسم 
الفاعل » فليتأمل. 

ثم قال الرتمانن : من المبالغة التعبير بالصفة العامة ف موضع الخاصة كقوله عزوجل 
(خالق كل شَيْءٍ) قال وكقول القائل أتاني الناس ولعله لا يكون أتاه إلا خمسة 
فاستکثرهم وبالغ قي العبارة عنهم قلت هذا صحيح إلا أن التقييد بالخمسة لا أدري 
مستنده فيه » وقد أطلق الناس على واحد كقوله تعالى (الَذِينَ قال هم الاسْ) وأريد 
نعيم ابن مسعود على ما ذكره جماعة على أن الشافعي رضي اللهعنه نص على أن اسم 
الناس يقع على ثلاثة فما فوقها » وأن المراد بالناس في قوله تعالى (الَذِينَ قال هم اللامن) 
أربعة » ثم جعل الرماني من المبالغة : إخراج الكلام خرج الإخبار عن الأعظم للمبالغة 
كقوله تعالى (وجاء رَبُكَ)(فأتى الله بُنياهَمّ مِنَ الْقواعِد)* وإن كان المراد جاء أمره 


وجعل من المبالغة إخراج الممكن إلى الممتنع مثل 


1) الأنعام : 102. 
2 آل عمران VEE‏ 
3 الفجر : 22. 


) 
) 
) 
(4) النحل : 26. 
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قوله تعالى (ولا يَذحُلو نة حى يلج امل في سم اخياط) وجعل من المبالغة إخراج 
الكلام خرج الشك ومثله بقوله تعالى (إ أو اكم على هُدى أؤ في ضَلال مُبِينٍ) ونو 
قوله تعالى (قل إن كاد لِلرَحْن وَلَدٌ) وجعل منه حذف الأجوبة للمبالغة نحو (وَلَؤ 
ترى)) وهذا كله عرف نما سبق من علم المعاني والبيان قال عبد اللطيف البغدادي ومق 
وقعت المبالغة في قافية ميت إيغالا وهو أن يأت البيت تاما من دون القافية م تأي القافية 
لحاجة البيت إلى الوزن فيزداد المعنى جودة وأنشد : 

أن عون السوحش حول خباشاا ‏ وأرحانا اجن الني م يق (© 


(تنبیه) 

معت بعض المشايخ يقول : إن صفات الله تعالى التي هي على صيغة المبالغة كغفار 
ورحيم وغفور ومنان كلها مجازات وهي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها لأن المبالغة أن 
يثبت للشيء أكثر نما له وصفات الله تعالى متناهية في الكمال لا تمكن المبالغة فيها »› 
والمبالغة أيضا تكون في صفات تقبل الزيادة والنقص وصفات الله تعالى منزهة عن ذلك 
وعرض هذا الكلام على الوالد فاستحسنه ولا شك أن هذا إنما يأ تفريعا على أن هذه 
الأسماء صفات فإن قلنا علام فلا يراد السؤال ؛ لأن العلم لا يقصد مدلوله الأصلي من 
مبالغة ولا غيرها » ومعت بعض آهل العلم يقول إنغا م يوجد لكثير من الشعراء المسلمين 
كتير من الشعر يمدحون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الشعر إنما يحسن بالمبالغة 
وهي متعذرة في حقه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المادحين وإن بذلوا جهدهم لا يصلون 
إلى قطرة من بحره عليه أفضل الصلاة والسشلام. 


(1) الأعراف : 40. 

(2) سباً : 24. 

(3) الزخرف : 81. 

(4) الأنعام : 27. 

(5) البيت لامرئ القيس ف ديوانه ص (217) » والمصباح ص (231) » والإيضاح ص (178). 
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المذهب الكلامى 

(ومنه المذهب الكلامي إخ) من البديع ما يسمى المذهب الكلامي والجاحظ أول 
من ذكره وأنكر وجوده في القرآن (وهو) أي : المذهب الكلامي (إيراد حجة) أي : 
الإتيان بحجة (للمطلوب) كائنة تلك الحجة (على طريقة أهل الكلام) وطريقة أهل الكلام 
أن تكون الحجة بعد تسليم المقدمات فيها مستلزمة للمطلوب ولكن لا يشترط هنا 
الاستلزام العقلي » بل ما هو أعم من ذلك. 

والمراد بكون الحجة على طريقة أهل الكلام صحة أخذ المقدمات من المأتى به على 
صورة الدليل الاقتراني أو الاستشنائي لا وجود تلك الصورة بالفعل بل صحة وجودها من 
قوة الكلام قي الجملة كاف كما يؤخذ من الأمثلة وذلك (نحو) قوله تعالى (لَوْ كان فيهما 
هة إلا الله لقشةه) آي لو كان ف السماء والأرض آهة غير الله تعال لفسد نظامهنا 
لما تقرر عادة من فساد المحكوم فيه عند تعدد الجاكم فعلى هذا تكون الملازمة بين التعدد 
والفساد عادية ويكون الدليل إقناعيا لحصوله بالمحقدمات المشهورات » وإن أريد بالفساد 
عدمهما معنى أن وجود التعدد يستلزم انتفاء السموات والأرض وهو حال للمشاهدة »› 
ووجه الاستلزام لزوم صحة العجز عند التمانع كان الدليل برهانيا. 

وعلى كل حال فقد حذف الاستفنائية والمطلوب لظهورهما أي لكن وجود الفساد 
على الاحتمالين محال فوجود التعدد محال (وقوله) أي وكذا نحو قول النابغة معتذرا 
للنعمان بن المنذر في تغيظه عليه بمدحه آل جفنة (حلفت) ‏ لك باللّه ما أبغضتك ولا 
ك ولا كنت لك ن عذاوة لأر لفبك) بسب ذلك امن( کان أن 
لست لك ممبغض ولا عدو (وليس وراء الله للمرء مطلب) أي لا ينبغي للمحلوف له بالل 
العظيم أن يطلب ما يتحقق به الصدق سوى اليمين بالله إذ ليس وراء الله أعظم منه يطلب 
الصدق بالحلف به ؛ لأنه أعظم من كل شيء فاليمين به 


(1) الأنياء : 22. 
(2) البيت للنابغة ف ديوانه ص (72) » والمصباح ص (207) › والإيضاح ص (310). 
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كاف عن كل يمين إذ لا محلف به كاذبا (لعن كنت) اللام لتوطمة القسم معن آنا دالة 
على القسم المحذوف كما تدل التوطغة على الموطأً له (قد بلغت عني خيانة) أي غشا 
وعداوة وبغضا (لبلغك) اللام فيه جواب القسم أي والله لمبلغك تلك الخيانة (الواشي) 
وهو الذي يذهب بالكلام على وجه الإفساد (أغش) من كل غاش وهو مأخوذ من غش 
إذا خان وخدع قي الباطل (وأكذب) من كل كاذب ثم أشار إلى سبب مدح آل جفنة 
ليكون ذلك ذريعة لنفي اللوم عنه فقال (ولكنن) أي : ماكنت امرأً قصدت بمدحهم 
التعريض بنقصك ولكني (كنت امرأً لى جانب) أي : جهة (من الأرض فيه) أي : ي 
ذلك الجانب (مستراد) موضع طلب الرزق وأصله من راد الكلأً أي الربيع إذا جاء طالبا 
له » وعبر بالاسترادة هنا عن مجرد طلب الرزق (و) فيه (مذهب) أي موضع الذهاب 
لطلب الحاجات والأرزاق ؛ لأن ذلك الجانب مظنة الغنى والوجدان (ملوك) يحتمل أن 
يكون مبتداً حذف خيره ؛ لأن من المعلوم أن الرزق ليس من ذات المكان بل من ساكنيه 
فكأنه قيل : من في ذلك الجانب الذي تطلب الرزق فيه فقال فيه ملوك وتكون الجملة 
كالجواب لسؤال مقدر ويحتمل أن يكون بدلا بتقدير المضاف أي مكان ملوك » وقد فهم 
المقصود على كل تقدير وهو أن الرزق من هؤلاء الملوك » ثم أشار إلى مدح هؤلاء الملوك 
بالتواضع وام يصيرون الناس مع اتصافهم برفعة الملك إخوانا فقال (وإخوان) أي : فيه 
ملوك بالمعنى وإخوان بالتواضع » فعلى هذا لا يرد أن يقال وصفهم بالأخوة يناي مدحهم 
بالملك » للعلم بأن المادح ليس بملك مثلهم » فكوتم ملوكا لا يناسب كوم إخوانا 
للمادح من وصف أولفك للملوك أن (إذا ما مدحتهم) أي : إذا مدحتهم (أحكم) أي 
أجعل حاكما (في أموالهم) متصرفا فيها يما شعت أخذا وتكا (وأقرب) بالتوقير والتعظيم 
والإعطاء (كفعلك) أي كما تفعل أنت (في قوم أراك اصطنعتهم) أي : اصطفيتهم 
لإحسانك واخترعم لصنعك وتفضيلك بسبب مدحهم إياك » فترتب على إحسانك إليهم 
واصطناعك إياهم نك (م ترهم في مدحهم لك أذنبوا) أي لم تعدهم مذنبين في مدحهم 
إياك » وقد أنتج هذا الكلام أن لا عتاب على في مدحهم من قبلك » كما لا عتاب من 
قبلك لمن مدحك ضرورة أن سبب نفى 
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العتاب موجود كما وجد فيمن لم تعاتبهم » وهو كون المدح للإحسان » فكأنه يقول : 
لا تعاتبني على مدح آل جفنة المحسنين إلى المنعمين على كما لا تعاتب قوما أحسنت 
إليهم فمدحوك » وهذه الحجة إن قصد الشاعر أن تؤخذ على هذا الوجه كانت على 
طريق التمثيل وهو المسمى عند الفقهاء بالقياس الذي هو أن يحمل معلوم على معلوم 
لمساواته إياه قي علة الحكم وتقريره هنا » كما بينا أنه حمل مدحه آل جفنة على مدح 
القوم للمخاطب في حكم هو نفي العتاب لمساواة الأول للغاف قي علة الحكم وهي كون 
المدح للإحسان » فإن أراد المصنف بالمذهب الكلامي مطلق الاستدلال المتقرر عند أهل 
النظر قي الجملة كان المغال مطابقا للمراد على هذا الوجه » وإن أراد به الاستدلال 
بتركيب المقدمات على طريق الاقتراني والاستننائي لم يكن المثال بتقريره بهذا الوجه مطابقا 
لما دكر » وإنما يطابقه برده إلى صورة الاستشنائي أو الاقتراني » وعكن رده إلى الاستشنائي »› 
فيقرر هكذا لو كان مدحي لآل جفنية ذنبا كان مدح أولفك القوم لك ذنبا » وبيان 
الملازمة اتحاد الموجب للمدحين وهو وجود الإحسان » فإذا كان أحد السببين ذنبا كان 
اللآخر كذلك لكن كون مدح القوم لك ذنبا وهو اللازم باطل باتفاقك فالمقدم وهو كون 
لا عتب إلا عن ذنب » ويمكن رده إلى الاقتراني فيقرر هكذا مدحي مدح بسبب الإحسان 
والمشاهدة ودليل الكبرى تسليم المخاطب ذلك قي مادحيه وورد على ما أشير إليه من 
الاستدلال أن قوله اصطعتهم فلم ترهم قي مدحهم لك أذنبوا يقتضي أنه قدم الإحسان 
لمادحيه وقوله : إذا ما مدحتهم أحكم قي أموالم يقتضي تقدم المدح على الإحسان ولا 
يلزم من تسليم إيجاب الإحسان للمدح وكونه لا ذنب في تسليم أن المدح المبتداً ليتوصل 
به إلى الإحسان لا ذنب فيه فلم يتم الاستدلال إذ يصح أن يعاتب على الابتداء بالمدح ولا 
يعاتب على کونه مکافاًة. 

ويجاب بأن المراد كما أشرنا إليه في التقرير أنك اصطعتهم بسبب مدحهم إياك 
وأحسنت إليهم بسبب المدح إذ لو رأيت المدح ذنبا لما كافأت عليه. ورد أيضا أن 
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كون الإنسان لا يعاتب مادحه الطالب لإحسانه لا يستلزم أن لا يعاتب مادح غيره لطلب 
مذنبين وعبر عن هذا العموم بالخطاب والمراد العموم كما يقال لا ترى فلانا إلا مصليا أي 
لا يراه أحد إلا مصليا أنت وغيرك والخطب في مثل هذه الأمحاث سهل وقد تعرضنا لذلك 


؛ لأنه ما تشحذ به القرائح المكدودة وتنفتح به البصائر المسدودة والله الموفق بمنه وكرمه. 


حسن التعليل 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (حسن التعليل) أي النوع المسمى بحسن التعليل 
(وهو) أي حسن التعليل (أن يدعى لوصف علة مناسبة له) أي أن يثبت لوصف علة 
مناسبة ويكون ذلك الإثبات بالدعوى ولتضمن يدعى معنى الإثبات عدى إلى الوصف 
باللام وقد تقدم مثله (باعتبار لطيف) أي ويشترط في كون إثبات العلة المناسبة للوصف 
من البديع أن يكون إثبات تلك العلة المناسبة مصاحبا لاعتبار أي لنظر من العقل لطيف 
أي : دقيق يحتاج فيه إلى تأمل بحيث لا يدرك المعتبر فيه قي الغالب إلا من له تصرف في 
دقائق المعاني وف الاعتبارات اللطيفة (غير حقيقي) نعت للاعتبار بمعنى المعتبر أي يكون 
غير حقيقي أي غير مطابق للواقع بمعنى أنه ليس علة قي نفس الأمر بل اعتبر علة بوجه 
يتخيل به كونه صحيحا كما يأ في الأمثلة » ويحتمل أن يكون نعتا للاعتبار على أنه 
مصدر على أصله ؛ لأن الوصف إذا كان غير حقيقي في التعليل أي ليس علة قي نفس 
الأمر فاعتباره علة أيضا غير حقيقي فإن قيل : كون الاعتبار لطيفا إنما يكون بكون 
الوصف غير مطابق للواقع قي التعليل إذ بذلك يثبت لطفه لأن جعل ما ليس بواقع واقعا 
على وجه لا ينكر ولا يمج هو الاعتبار اللطيف فعليه لا حاجة لقوله غير مطابق لأن ذلك 
هو معنى كون المعتبر لطيفا قلت يجوز أن يكون لطيفا أي دقيقا حسنا ويكون مطابقا وما 
يكون من البديع يشترط فيه أن لا يطابق فلذلك وصفه بكونه غير حقيقي وذلك كما قيل 
: إن العلة في إطلاق البي صلى الله عليه و سلم العفريت الذي اعترض له قي الصلاة هي 
أن لا يتوهم أن سليمان م يستجب له قي طلبه ملكا لا ينبغي لأحد من 
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بعده » فإن المتبادر أن العلة هي تحقيق اختصاص سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ما ذكر ولكن هذا الاختصاص لا ينتفي »› ولو لم يطلق العفريت لأنه ملك جيع الشياطين 
وسخروا له فلا يلزم من تسخير واحد وغلبته في وقت تسخير الكل والمناسب هو دفع 
توهم عدم الاختصاص » ولا شك أن هذه العلة إن صحت كانت مطابقة وفيها دقة 
فلذلك زاد غير حقيقي وبعض الناس توهم أن قوله باعتبار يقتضي كون الوصف المدعى 
اعتباريا أي لا وجود له خارجا كوجود الأمور المتقررة في نفسها مغل البياض والسواد لما 
مع أهل المعقول يقولون إن الاعتبار يقابل الحقيقي أي الموجود خارجا توهم أن قوله غير 
حقيقي مستغنى عنه بذكر الاعتبار وفيه نظر ؛ لأنه إن أراد بغير الحقيقي ما ليس وجوديا 
ولو طابق الواقع كما هو ظاهر كلامه لزم عدم مطابقته لما أصلوه من كون حسن التعليل 
ما م يطابق ما ف نفس الأمر وإن أراد به ما م يطابق الواقع فكون الاعتبار المستفاد من 
قوله باعتبار لطيف مغنيا عما بعده إنما يصح إن كان يرى أن كل وصف اعتباري لا 
يطابق ما قي نفس الأمر وهو فاسد ؛ إذ لو قيل إا احتاج الحادث لسبب لإمكانه كان 
تعليلا بالوصف الاعتباري » وهو مطابق ولذلك ألزم على تقدير الاستغناء به عن قوله غير 
حقيقي أن يكون الاعتباري غير مطابق وهو فاسد » وإن كان يرى أن الوصف الاعتباري 
قد يكون غير حقيقي أي : غير مطابق وقد يكون حقيقيا أي مطابقا فظاهر أنه لا يستغنى 
بالاعتبار عن قوله : غير حقيقي على أن التحقيق كما تقدم أن الاعتبار اللطيف هو نظر 
العقل نظرا دقيقا لا كون الوصف اعتباريا فقد ظهر أن ما قاله ذلك القائل غلط نشأً عما 
يقال من أن الوصف الاعتباري يقابله الحقيقي وعن اعتقاده أن التعليل الملصاحب للاعتبار 
يستلزم كون الوصف اعتبار يا أي : لا وجود له خارجا فافهم. 

أضرب حسن التعليل 

(وهو) أي : حسن التعليل (أربعة أضرب) أي ينقسم باعتبار ثبوت المعلل وعدم 


بوته » ولكن أريد إثباته مكنا أو غير ممكن وباعتبار العدول عن علة ظهرت أولا إلى 
أربعة أنواع (لأن الصفة) أي إنا انقسم إلى الأربعة من جهة أن الصفة التي ادعى ها 
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علة مناسبة (إما ثابتة) في نفسها و (قصد) با أتى به (بيان علتها أو غير ثابتة) قي نفسها 
ولكن (أريد إثباتعا و) الصفة (الأولى) وهي الثابتة التي أريد بيان علتها قسمان ؛ لأنه (إما 
أن لا يظهر نما ق العادة علة) أخرى غير التي أريد بيانا » وإنما قال لا يظهر ولم يقل لا 
يكون ها علة ؛ لأن الحكم لا يخلو عن علة في الواقع لما تقرر أن الشيء لا يكون إلا 
لحكمة وعلة توجبه. 

أما على المذهب الباطل من رعاية الحكم وجوبا فظاهر وأما على المذهب الصحيح 
فالقادر المختار وصف نفسه بالحكيم فهو يرتب الأمور على الحكم بالاختيار والتفضل 
وإن كان ذلك لا جب عقلا » ثم مثل هذا القسم وهو ما لا يظهر له قي العادة علة فقال 
(كقوله) أي كقول المتنبي (م يحك) “ أي لم يشبه (نائلك) أي عطاءك (السحاب) أي : 
عطاء السحاب وإنما قدرناه كذلك ؛ لأن المناسب أن يشبه بالنائل عطاء السحاب لا 
نفسه فيفهم منه أنه لا محكيك في نائله فكأنه قال لا يشابك السحاب في عطائه » ثم أشار 
إلى أن إتيان السحاب بكثرة الأمطار ليس سببه طلبه مشابهتك » وإنما ذلك لسبب آخر » 
وي ضمن ذلك زيادة على نفي مشاية السحاب للممدوح أن السحاب لا يطلب المشاهة 
بل آيس منها لما رأى من غزير عطائك فقال ليست كثرة أمطار السحاب لطابه مشابهتك 
(وإنغا مت) السحاب (به) أي بشهوده أعنى بشهود نائلك وعلمه بتفوق ناثله أي كون 
نائلك فوق نائله بمعنى أنه كان يتوهم أنه ممن يطلب ماكاتك قي النائل » فلما شاهد 
نائلك أيس من طلب الحاكاة » فلحقته غيرة وتغيظ ودهش مما رأى وقد أيس من إدراكه 
وأوجب له ذلك الدهش والتغيظ حى (فصبيبها) أي فمطرها المصبوب (الرحضاء) بفتح 
الجحاء وضم الراء وهو عرق المحموم وسمى أمطارها صبيبا احتقارا له بين يدي عطاء 
المدوح » وحاصله : أن السحاب لم يأت بالمطر محاكاة عطائك وإنغا أمطارها عرق من 
مى أصابته من إياسه من مشابهتك » ولا بخفى ما قي جعل السحاب نما يدركه وتدركه 
الحمى من التجوز اللطيف » ولا شك أن مضمن هذا الكلام أن الصفة التي هي نزول 
اللطر من السحاب عللها 


(1) البيت لأبى الطيب » وهو فى شرح التبيان للعكبري (1 / 33). 
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باتصاف السحاب بحمى أصابته من إياسه من إدراك ما رأى وتغيظه وأسفه على الفوات 
فالعلة هي الحمى والصفة هي نزول المطر ونزول المطر لم تظهر له علة أخرى عادة » ولا 
شك أن استخراج هذه العلة المناسبة إنغا ينشاً عن لطف ف النظر ودقة في التأمل وليست 
علة في نفس الأمر فانطبق عليه حد حسن التعليل (أو يظهر) هذا مقابل قوله : أما أن لا 
يظهر أي أما أن لا تظهر للصفة الثابتة التي قصد بيان علتها علة أخرى عادة كما تقدم 
وإما أن تظهر (هما) أي لتلك الصفة الثابتة (علة) أخرى (غير) العلة (المذكورة) التي ذكرها 
المتكلم لحسن التعليل » وقد عرفت أن العلة ني حسن التعليل لا بد أن تكون غير مطابقة 
لما في نفس الأمر فإذا ظهرت علة أخرى سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة فلا بد أن 
تكون هذه المأ بها غير حقيقية أي غير مطابقة لتكون من حسن التعليل كما أنه لا بد أن 
تكون غير مطابقة » حيث لا تظهر للمعلول علة أخرى أيضا » إذ كوا غير مطابقة لا بد 
منه ني كل موطن من مواطن حسن التعليل » ومذا علم أن ذكر كونا لا بد أن تكون 
غير مطابقة حيث تظهر علة أخرى فيه إيهام اختصاص هذا المعفى مما إذا ظهر غيرها وإيهام 
أن الظاهرة تكون مطابقة حيث ذكر غير المطابقة معها والتحقيق ما قررنا من جواز كون 
الظاهرة غير مطابقة لصحة أن تكون من المشهورات الكاذبة كما لو قيل : هذا متلصص 
لدورانه ق الليل بالسلاح فافهم. ثم مثل لما تظهر له علة أخرى فقال : 

(كقوله) أي : كقول المتنبي (ما به قتل أعاديه) " أي ليس بالممدوح حنق وغيظ 
أو خوف أوجب قتل أعاديه لإشفاء الغيظ أو ليستريح من ترقب مضرقم » لأنه ليس 
طائعا للغيظ ولا خائفا من أعدائه إذ هو قاهرهم قهرا لا بخشى معه ضررهم ويهون عليه 
تناوهم أينما أراد فلم يحمله ما ذكر على قتل أعدائه (ولكن) هله على قتلهم أنه (يتقي) 
بقتلهم (إخلاف ما ترجو الذئاب) منه من إطعامهم لحوم الأعداء ؛ لأنه لو م يقتلهم فات 
هذا المرجو للذ ثاب (فإن قتل الأعداء) أي : إنغا قلنا إن الصفة هنا 
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ظهرت هما علة أخرى ؛ لأن الصفة المعللة هنا هي قتل الأعداء وقتل الأعداء (في العادة) قد 
ظهر أنه إنغا يكون (ل) علة (دفع مضرقم) ولعلة حصول صفو المملكة من منازعاتم (لا 
لما ذكره) وهو أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه فصارت مبته لصدق رجاء الراجين لكرمه 
هو الباععث له على قتل الأعداء ومن جملتهم الذئاب ؛ لأنه عودها إطعامها لجوم الأعداء 
فكان من المعلوم أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب راجية له حينعذ ليوسع عليهم 
الرزق بلحوم القتلى من الأعداء » ولا كان ذلك من المعلوم لتعويده » لم يرض بخيبة 
رجائهم لغلبة طبع الكرم عليه » فصار يقتل الأعداء لتكميل رجاء الذئاب وق البييت 
وصف الممدوح بكمال وصف الجود فيه حت إنه لو م يتوصل إليه إلا بالقتل ارتكبه 
وصفه بكمال الشجاعة حت ظهرت للحيوانات العجم ووصفه بأنه لا يقتل حنقا ولا 
تستفزه العداوة على القتل لحكمه على نفسه وغلبته إياها فلا يتبعها فيما تشتهي وإنه لا 
يخاف الأعداء ؛ لأنه تمكن بسطوته منهم حيث شاء كما أشرنا إليه فيما تقدم فالعلة هنا 
في الصفة التي هي قتل الأعداء وهي تكميل رجاء الذئاب غير مطابقة وفيها من اللطف 
والدقة ما لا بخفى لما تضمنته من مقتضياكًا فانطبق حد حسن التعليل على الإتيان بها 
فهذان قسمان من الأربعة المذكورة أولا أحدها : ما يكون في الصفة الثابتة بلا ظهور علة 
أخرى والآخر » ما يكون فيها مع الظهور ثم أشار إلى تحقيق القسمين الباقيين من الأربعة 
فقال : 

(والثانية) عطف على قوله والأولى أي : الأولى وهي الثانية فيها قسمان كما تقدم 
والثانية وهي غير الثابتة القي أريد إثباتها فيها قسمان أيضا ؛ لأا (إما ممكنة) بمعنى انا 
مجزوم بانتفائها ولكنها نمكنة الحصول (كقوله : يا واشيا) " أي يا ساعيا بالكلام على 
وجه الإفساد من وصفه أنه (حسنت فينا إساءته) أي حسن عندنا ما قصد هو إساعتنا 
فحسن إساءة الواشي هو الصفة المعللة الغير الثابتة علل بوتا بقوله (نجي حذارك إنسان 
من الغرق) أي إنما حسنت لأجل أا أوجبت حذارى منك » فلم أبك 


(1) البيت لمسلم بن الوليد ف ديوانه ص (328) » والطراز (3 / 140) » والمصباح ص (241) › وق 
الشعر والشعراء (2 / 815) » وطبقات الشعراء ص (111). 
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لغلا تشعر بما لدي. ولمارركت البكاء نجا إنسان عيني من الغرق بالدموع. فقد أوجبت 
إساءتك نجاتي من إنسان عيني (فإن استحسان) أي إنما قلنا إن الصفة هنا ولو لم تقع هي 
ممكنة ؛ لأن استحسان (إساءة الواشي) معلوم أنه (ممكن لكن) هو غير واقع ولذلك كان 
لمال من قسم الصفة الغير الثابتة » و (لما خالف) الشاعر (الناس فيه) أي ف ادعائه الوقوع 
دون الناس » إذ لا يستحسنه الناس (عقبه) أي : ناسب أن يأڻ عقبه أي عقب ذكره 
حسن إساءة الواشى (ب) تعليل يقتضي وقوعه في زعمه » ولو م يقع وهو (أن حذاره 
منه) أي من الواشي (نجى إنسان عينه من الغرق بالدموع) التي يتأذى بها وذلك لترك 
البكاء خوفا من الواشي فنجاة إنسانه من الغرق بحذاره علة لما ذكر غير مطابقة لما في نفس 
الأمر وهي لطيفة. 

كما لا يخفى فكان الإتيان بها من حسن التعليل فإن قيل هنا أمران عدم وقوع 
المعلل وكون العلة غير مطابقة وكلاها غير مسلم » إذ لا يكذب من ادعى أن الإساءة 
حسنت عنده لغرض من الأغراض فالصفة المعللة على هذا ثابتة والعلة التي هي نجاة إنسانه 
من الغرق بترك البكاء لخوف الواشي » لا يكذب مدعيه لصحة وقوعه. 

فعلى هذا لا يكون هذا المثال من هذا القسم ولا من حسن التعليل » فلمطابقة العلة 
له لا يكون من حسن التعليل » ولثبوت الصفة لا يكون من هذا القسم قلت المعتاد أن 
حسن الإساءة لا يقع » لا من هذا الشاعر ولا من غيره فعدم الوقوع مبني على العادة 
وترك البكاء للواشي باطل عادة ؛ لأن من غلبه البكاء لم يبال بمن حضر عادة » وأيضا 
ترك البكاء له لا يكاد يتفق في عصر من الأعصار وعلى المعتاد بني الكلام. 

فدعاوى الشاعر استحسانات تقديرية ؛ لأن أحسن الشعر أكذبه فيثبت المراد والله 
الموفق بمنه وكرمه. 

تم لا يخفى ما ق قوله : جى حذارك إنساني من الغرق » من لطف التجوز › إذ 
ليس هنالك غرق حقيقي وإنما هنالك عدم ظهور إنسان العين فافهم. 

(أو غير ممكنة) عطف على قوله إما ممكنة أي الصفة الغير الثابتة إما ممكنة كما 
تقدم » وإما غير ممكنة ادعى وقوعها وعللت بعلة تناسبها (كقوله : 
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الجوزاء معلومة وهي برج من البروج الفلكية » وحوها نجوم تسمى نطاق الجوزاء 
ومعنى البيت أن الجوزاء على ارتفاعها نها عزم ونية لخدمة الممدوح ؛ ومن أجل ذلك 
انتطقت أي شدة النطاق تميؤا لخدمته فرؤية النطاق دليل على النية » فلو لم تنو خدمته ما 
رأيت عليها نطاقا شدت به وسطها والنطاق والمنطقة ما يشد به الوسط » وقد يكون 
مرصعا بالجواهر » حتى يكون كعقد خالص من الدر فالانتطاق هنا أراد به الحالة الشبيهية 
بالانتطاق » وهي كون الجوزاء أحاطت بها تلك النجوم » كإحاطة النطاق الذي فيه 
جوهر » فصار كعقد من الدر بوسط الإنسان فقد جعل علة الانتطاق ق الخارج نية 
خدمة الممدوح » وجعل الانتطاق دليلا على نية الخدمة ؛ لأنه يصح الاستدلال برؤية 
المعلوم على وجود العلة ونحو هذا الاعتبار هو المفاد بنحو هذا التركيب لغة » فإنه إذا 
جاءك إنسان وكان مجيه سبب إكرامك إياه في الخارج » وأردت أن تستدل على أن 
المحجيء كان فكان مسببه الإكرام قلت لو لم تحني ما أكرمتك أي لكني أكرمتك فانتفى 
التالي فينتفي المقدم وهو عدم امجيء فيثبت الجيء المستلزم للإكرام. 

فعلى هذا تكون العلة كما ذكرت » نية خدمة الممدوح » والمعلول هو الانتطاق. 

ومن المعلوم أن انتطاق الجوزاء ثاإبت » إذ المراد به إحاطة النجوم بها كإحاطة 
النطاق بالإنسان وإذا كان المراد بالانتطاق الحالة الشبيهة بالانتطاق فهي محسوسة ثابتة 
ونية الخدمة التي هي علتها غير مطابقة فيكون هذا المثال لقسم ما عللت فيه صفة ثابتة 
بعلة غير مطابقة كما تقدم في قوله ‏ : 
4 ك ناا اك الس حاب وإغ ا ت ب ه فص بها ال م 

لا من قسم ما عللت فيه صفة غير ثابتة » يعني لأن النية لا تتصور إلا من المجي 
العام دون الجوزاء » وهو يقتضي أن المعلل هو النية والعلة هي الانتطاق وهذا المعنى لا 
يدل عليه الت ركيب » ولا يوجد في المعنى ؛ لأن النية سبب الانتطاق » وليس الانتطاق سببا 


(1) البيت مترجم عن بيت فارسى ف الإيضاح ص (522) » ويي عقود الجمان (2 / 107 » 382). 
(2) البيت لأبى الطيب فى شرح التبيان للعكبرى (1 / 33). 
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للنية كما لا يخفى. اللهم إلا أن يراد بالعلة العلة العلمية » بمعنى أن علة علمنا بأن نية 
خدمة الممدوح كانت هي انتفاء عدم الانتطاق بثبوت الانتطاق » ورؤيته كما ذكرنا » أنه 
يستدل بالمعلول على العلة فيكون المعلول علة للعلم بوجود العلة هذا المعلول قي الخارج ؛ 
لأن العلة كما تطلق على ما يكون سببا لوجود الشيء في الخارج تطلق على ما يكون 
سببا لوجود العلم به ذهنا. 

فالانتطاق وإن كان معلولا مسببا عن النية في الخارج يجعل علة للعلم بوجود النية ؛ 
لأن يستدل بوجود المسبب على وجود السبب وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم المستلزم 
لحصول المراد كما قي قوله تعالى (لَو كان فيهما آلة إلا اله لَمَسَدَّتا) فإن انتفاء الفاسد 
انتفاء اللازم » ويكون علة للعلم بانتفاء الملزوم الذي هو التعدد » فيثبت للمراد الذي هو 
الوحدة. وهذا ولو كان هو الأقرب لأن يحمل عليه المثال لتصحيح كلام المصنف » لكن 
فيه تمحل ؛ لأن الظاهر أن مرادهم بالعلة ما يكون علة قي الوجود لا قي العلم كما تشهد 
به الأمغلة السابقة. 

وأما ما قيل لتصحيح كلام المصنف من أنه أراد أن الانتطاق صفة متنعة للجوزاء › 
إذ الانتطاق صفة مخصوصة بالإنسان الذي يشد النطاق قى الوسط » فهو صفة غير ثابتة 
عللها بعلة هي نية خدمة الممدوح غير مطابقة لما ف نفس الأمر فيكون المثال لغير الثابتة 
التي لا تكن لأن الانتطاق غير ممكن فيرد من وجهين : 

أحدها : أن المصنف صرح في الإيضاح كما تقدم بأن الصفة الغير الثابتة وهي 
المعللة إنما هي نية خدمة الممدوح لا الانتطاق › ولم يجعل النية هي العلة كما ذكر هذا 
القائل. 

والآخر : أن الانتطاق أطلق تجوزا على معنى صحيح هو هيئة إحاطة النجوم 
با لجوزاء كما ذكرنا » فهو أمر محسوس » لا يكن كونه غير حقيقي » وحهمله على 
الانتطاق المعهود مع قيام القرينة على إرادة خلافه إحالة للدلالة اللفظية عن وجهها › ولا 
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فتقرر بهذا أن المنال إن حمل على ما يفهم عرفا من التركيب عاد إلى القسم الأول »› 
وهو تكون في الصفة ثابتة عللت بعلة غير مطابقة. فالصفة الثابتة الحالة الشبيهة بالانتطاق 
والعلة نية خدمة الممدوح » وإن تؤول على العكس أي على أن تكون العلة الانتطاق 
والمعلول النية صحة على أن يراد بالعلة علة العلم ودليله » ولكن فيه تمحل كما تقدم » 
وله على الظاهر مع إدعاء كون الانتطاق صفة غير ثابتة يرده كلام المصنف قي الإيضاح 
»> ويرده أن المراد بالانتطاق محسوس » وإن كانت الدلالة عليه مجازا. 

وقد تم بهذين القسمين الأربعة السابقة وأعني بالقسمين : ما تكون فيه غير الثابتة 
ممكنة كما تقدم » وما تكون غير نمكنة كما في هذا المغال ؛ لأن نية خدمة الممدوح حالة 
من الجوزاء. فافهم. 

ولا كان تعريف حسن التعليل إنما يشمل بحسب الظاهر ما فيه وجود العلة على 
وجه الشك ذكره ملحقا يما تقدم فقال (وألحق به) أي وألحق بحسن التعليل (ما يبنى على 
الشك) أي الإتيان بعلة ترتب الإتيان بها على الشك فيؤتى في الكلام بما يدل على الشك 
وإنغا ۾ يجعل من حسن التعليل حقيقة ؛ لأن العلة لما كانت غير مطابقة وأتى بها لإظهار 
أا علة لما فيه من المناسبة المستظرفة لم يناسب فيها إلا الإصرار على إدعاء التحقق وعلى 
ذلك يحمل التعريف كما هو الأصل. وأشرنا إليه آنفا والشك يناني ذلك تم مغل هذا 
الملحق فقال (كقوله) أي كقول أي تمام : 
ريي شغفعت ريح الصا لرياضها ‏ إلى الزن حق جاداوو هان () 

أن السحاب افر غينن تحتها بسافماترقاامن مداع 

والضمير قي تحتها يعود إلى الربى جمع ربوة » وهي ما ارتفع من الأرض » والمزن 
معلوم » والمامع منه هو الغزير المطر » وجاد بالدال أي بالجود بفتح الجيم وهو المطر الكثير 
> يقال : جاد السحاب الأرض فهي مجيدة إذا أصابجا با لجود » والغر جمع أغر » وهو قي 
الأصل الأبيض الجبهة » والمراد به هنا مطلق الأبيض ؛ لأن السحاب الممطر الأبيض 


(1( البيتان لأب تمام 5 دیوانه ص (425) ¢ والإيضاح )314( « والمصباح ص (242). 
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أكثر هموعا من الأسود » فهو عبارة عن كثير المطر » وترقا مهموز خفف للضرورة › 
يقال : لا يرقاً لفلان دمع » إذا كان لا ينقطع. 

ومعنى البيتين أن ريح الصبا شفعت للرياض إلى المزن فجادت به بشفاعتها إلى 
رياض تلك الربى والحال أنه كثير الهموع أي سيلان المطر فصارت السحاب البيض لكثرة 
أمطارها كأنا غيبت تحت الربى حبيبا » فجعلت تبكي عليه فلا يرقا أي ينقطع ها دمع »› 
وكأن قي نحو هذا الكلام يؤتى بها كثيرا عند قصد عدم التحقق قي الخبر » كما نقول : 
كأنك تريد أن تقوم » عند عدم جزمك بإرادته القيام. 

ومضمن الشاهد أن السحاب البيض يظن أو يشك أنه غيبت حبيبا تحت الريى فمن 
أجل ذلك لا ينقطع دمعها » فبكاؤها صفة عللت بدفن حبيب تحت الربى. ولا أتى بكأن 
أفاد أنه م جزم بأن بكاءها لذلك التغيب » فكأنه يقول : أوجب لي بكاؤها الدائم الشك 
أو الظن في أن سبب ذلك تغييبها حبيبا تحت تلك الرى. فقد ظهر أنه علل بكاءها على 
سبيل الشك والظن بتغييبها حبيبا تحت الربى ولا يخفى ما قي تسمية نزول المطر بكاء من 
لطف التجوز وبه حسن التعليل هذا إن حمل على ما ذكر من الشك وإن حمل على أنه 
شبه السحاب ببواك غيبن تحت تلك الربى حبيبا » فجعلت لا يرقأً ها دمع ويكون التقدير 
: كأن السحاب بواك غيين الخ. 

خر ج الكلام عما نحن بصدده » لكن العلة ق المشبه به حينغذ وهي مطابقة. 

فافهم. 

التفريع 

(ومنه) أي : ومن البديع اللغوي (التفريع) أي النوع المسمى بالتفريع (وهو) أي 
تعلق » ونسبة تصحح الإضافة أو ما يشبهها فالمراد بالتعلق هنا النسبة » ويكون الإثبات 
هذا المتعلق أي المنسوب لذلك الأمر (بعد إثباته) أي بعد أن ثبت ذلك الحكم (لمتعلق له 
آخر) أي لمنسوب له آخر. 
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فالمتعلق في الموضوعين بفتح اللام » ففهم من التعريف أنه لا بد من متعلقين أي 
منسوبين لأمر واحد » كغلام زيد وأبوه » فزيد أمر واحد وله متعلقان أي منسوبين له 
أحدها غلامه والآخر : أبوه. ولا بد من حكم واحد يثبت لأحد المتعلقين وها الغلام 
والأب بعد إثباته لآخر كأن يقال : غلام زيد فرح » وأبوه فرح » فالفرح حكم أثبت 
لمتعلقي زيد » وما غلامه وأبوه » ولكن لا بد أن يكون إثباته للثاني على وجه التفريع عن 
إثباته للأول » كأن يقال : غلام زيد فرح > كما أن أباه فرح. فيخرج نحو هذا المغال » 
أعني قولنا : غلام زيد فرح وأبوه فرح ؛ لعدم التفريع ق الإثبات للفان ولو اتحد الحكم 
فيهما. وأما إخراج نحو زيد راكب وأبوه راجل فمن شرط اتحاد الحكم ؛ لأنه تعدد 
الحكم فى هذا المنال » ولا يحتاج إلى إخراجه من شرط كون الإثبات للثاني على وجه 
التفريع ثم مغل للتفريع فقال (كقوله : 
اکا کک ااا کے _ و و ا 

فمدلول الكاف الذي هو الممدوحون وهم أهل البيت أمر واحد له متعلقان » وها 
الأحلام أي : العقول المنسوبة هم والدماء المنسوبة هم. أثبت لأحد متعلقيه وهو الدماء 
الشفاء من الكلب » بعد إثبات ذلك الحكم » وهو الشفاء في الجملة لمتعلق آخر هو 
العقول. ولا يضر ف اتحاد الحكم كون الشفاء في أحدها منسوبا للكلب وف الآخر 
للجهل لاتحاد جنس الحكم. 

والكلب داء يشبه الجنون ينشأً عادة من عضة الكلب يصيبه ذلك من أكله لحم 
الإنسان أو من كثرة منه ق زمن الحرارة تم لا يعض أحدا إلا أصابه ذلك بإذن الله تعالى. 
ورعا دووي قبل ظهور ذلك الداء في المعضوض فلا يظهر وهو صعب البرء بعد ظهوره في 
الملصاب ولا يفارقه غالبا حق يموت. فقالوا : إن أنفع أدويته دماء الأشراف قيل إن كيفية 
ذلك أن يشرط الشريف من إصبع رجله اليسرى » فتؤخذ من دمه قطرة » تجعل على تمرة 
يطعمها المصاب فيبراً بإذن الله تعالى. 


(1) البيت لأ تمام » وهو ل الإيضاح ص (314) › والمصباح ص (238). 
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ومعنى تفريع إثبات الشفاء من الكلب على إثبات الشفاء لاستقام اجهل » أن إثبات 
الشفاء من سقام أي مرض الجهل » جعل كالمقدمة والتوطمة لإثبات الشفاء من الكلب » 
ففرع الثاني على الأول فى الذكر. وقي جعله مرتبا عليه » بتوسطه فيه احترازا ما إذا عطف 
أحد الجحكمين على الآخر » أو ذكر مستقلا » وليس للمراد التفريع في الوجود. 

فإن كون الدماء شفاء لا يترتب في الخارج على كوكم ذوي عقول تشفي من 
اجهل » وإنغا يترتب على الشرف الملكي أو النسبي اللهم إلا أن يدعي أن شرف العقل 
كاف ق ترتب الشفاء من الكلب » وهو بعيد وعلى تقدير تسليمه » فالكاف إن جعلت 
للتشبيه فا لمشبه به هو الأصل المتفرع عنه » والمشبه هو الفرع » فلم يصح معه التفريع 
و 

نعم لو قال : فدماؤكم إل بالفاء ؛ كان تفريعا ؛ فلهذا قيل إن المراد بتفريع الثاني 
عن الأول كونه ناشفا ذكره عن ذكر الأول » حيث جعل الأول وسيلة إليه حتى إن الثاني 
في قصد المتكلم لا يستقل عن ذكر الأول وقوله كما دماؤكم الخ يحتمل أن تكون ما فيه 
غير كافة من الجر » فيكون دماؤكم مجرورا » وجملة تشفي قي موضع الحال » ويحتمل أن 
تكون كافة فيكون دماؤكم مبتدأً » وتشفي خرره. ومعن البيت أن الممدوحين ملوك 
وأشراف وأرباب العقول » فعقوهم شفاء لجهل خالطيهم ودماؤهم شفاء للكلب وكون 
دماء الملوك والأشراف أنفع شيء للمصاب بالكلب أمر مشهور عندهم ولذلك قال 
الجحماسي : 
ن <a öl‏ ارم وا اة کل : د اوک م ن الكل ب الش فاء 

أي أنتم الذين تبنون المكارم » وترفعون أساسها بإظهارها وأنتم الذين تؤاسون أي 
تطبون الكلم أي جراحات القلوب. وجراحات الفاقة وغيرها. فبناة جمع بان » وأساة جمع 
آس كقاض وقضاة وأنتم الذين دما ؤكم تشفي من الكلب لشرفكم وكونكم ملوكا. 


تأ کید المدح يما يشبه الذم 


(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (تأكيد المدح مما يشبه الذم) أي النوع المسمى 
بذلك (وهو) أي تأكيد المدح با يشبه الذم (ضر بان) أي : نوعان والمناسب لقوله بعد 
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ذكر الضربين » ومنه ضرب آخر أن يقول هنا وهو ضروب » وكأنه رأى أن الضربين هما 
الأكثر أو الأشهر فلم يتعرض للآخر هنا (أفضلهما) أي أفضل الضربين وهو أومما (أن 
يستشنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة المدح) لذلك الشيء فقوله صفة مدح نائب 
فاعل يستثنى وإنغا يستثنى صفة مدح من صفة ذم (بتقدير دخوها) أي بأن يقدر المتكلم أن 
صفة المدح المستثناة داخلة قي صفة الذم المنفية. ثم إنه ليس للمراد بالتقدير إدعاء الدخول 
على وجه الجزم والتصميم » بل تقدير الدخول على وجه الشك المفاد بالتعليق ؛ لأن معنى 
الاستثناء كما يأ : أنا نستغني هذا العيب من المنفي الذي نقدر أي نفرض دخوله إن 
كان عيبا » هذا إذا كانت الباء على أصلها » ولو جعلت معن على أفادت التقدير على 
وجه التعليق الموجب لكونه على وجه الشك » فلا يحتاج للتنبيه على أنه المراد. فافهم. 

وإنغا كان ما ذكر من تأكيد المدح بما يشبه الذم لأن نفي صفة الذم على وجه 
العموم حت لا يبقى ذم قي المنفي عنه مدح وما تقرر أن الاستثناء من النفي إثبات كان 
استثناء صفة المدح بعد نفي الذم إثباتا للمدح فجاء فيه تأكيد المدح وسيأتي مزيد بيان هذا 
المعنى قي كلام المصنف وإنغا كان مشبهاللذم ؛ لأنه لما قدر الاستثناء متصلا » وقدر 
دخول هذا المستننى في المستثنى منه كان الإتيان بهذا . المستغنى لو تم التقدير وصح 
الاتصال . ذما ؛ لأن العيب منفي فإذا كان هذا عيبا كان إثباتا للذم » لكن وجد مدحا 
> فهو ني صورة الذم وليس به وهذا كان هذا التأكيد مشبها للذم » وقي صورته » حيث 
أتى به مستشنى مقدر الاتصال وفائدة تقديره متصلا إفادة أن هذا المستغنى لا يثبت العيب 
إلا به » إن صح كونه من جنسه فيفيد ذلك تعليق ثبوت العيب على الحال ؛ لأن الفرض 
أن المستثنى مدح لا ذم » فتعليق إثبات الذم على كونه صفة ذم مع كونه صفة مدح تعليق 
بالحال كما سيقرره المصنف أيضا. 

ثم مثل لتأكيد المدح مما يشبه الذم فقال : (كقوله) أي كقول النابغة الذبيان 


(ولا عي ف يهم غ ير أن يوفهم 4 ن فل ل م ن ة اع الكتاد ب( 
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الفلول جمع فل » وهو الكسر يصيب السيف في حده » وهو القاطع منه › 
والكتائب جمع كتيبة وهي الجماعة المستعدة للقتال جيشا كانت أو بعضه » وتكون خيلا 
مؤخرة عنه أو خيلا أغارت من للمائة إلى الأآلف » وقراعها مضاربتها عند اللقاء فقوله لا 
عيب فيهم نفي لكل عيب ونفي كل عيب مدح ثم استفنى من العيب المنفي كون سيوفهم 
مفلولة من مضاربة الكتائب » على تقدير كونه عيبا (أي إن كان فلول السيف عيبا) ثبت 
العيب وإلا فلا (فأثبت) بصيغة الماضي أي أثبت الشاعر (شيغا منه) أي من العيب (على 
تقدير كونه) أي الفلول (منه) أي من العيب (وهو) أي هذا المقدر » وهو كون الفلول 
من العيب (حال) لأنه إنغا يكون من مصادمة الأقران في الحروب » وذلك من الدليل على 
كمال الشجاعة (فهو) أي فتعليق إثبات شيء من العيب على كون الفلول عيبا (في المعنى 
تعليق بالحال) والمعلق على الحال محال » وقد تقدم أن إفادة التعليق بالحال هو السر في 
تقدير الاتصال. 

قيل إن قوله على تقدير كونه منه أي من العيب زيادة تأكيد وتوضيح لقوله : إن 
كان فلول السيف عيبا » ورد بأنه إنغا يلزم ذلك إن قريء أثبت بصيغة المضارع » فيكون 
من تتمة كلام الشاعر. وأما إن قريء بصيغة المضي فهو من كلام الملصنف إخبارا عما 
أراد الشاعر » فلا يكون تأكيدا. نعم مجموع أثبت إلى آخره توكيد وتوضيح لمضمون 
كلام الشاعر. تأمله. 

ومغل هذا التعليق با محال أن يقال مغلا : لا أفعل كذا حت بيض القار أي : الزفت 
وحتى يلج الجمل أي : يدخل في سم الخياط أي : في قب الإبرة ؛ لأنه في تأويل 
الاستثناء على التعليق ؛ لأن المعنى لا أفعله على وجه من الوجوه » إلا إن ثبت هذا الوجه 
وهو أن يبيض القار » أو يلج » في السم. وثبوت هذا الشرط محال » ففعل ذلك الشيء 
حال. 

(فالتأكيد فيه) أي في هذا الضرب وهو أن يستشنى من صفة ذم منفية صفة مدح 
على تقدير دخوها فيها (من) جهتين (جهة أنه) أي إثبات المدح فيه (كدعوى الشيء 
ببينة) أي كإثبات المدعي بالبينة » وإنغا قال كدعوى الشيء ببينة ولم يقل إنه نفس 
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الإثبات ببينة ؛ للعلم بأن ليس هنا استدلال أصلا » وإنغا هنا مجرد الدعوى. لكن لما تقرر 
أن الاستدلال قد يكون بأن يقال : إن هذا الشيء لو ثبت ثبت الحال » فإذا سلم الخصم 
هذا اللزوم لزم قطعا انتفاء ذلك الشيء فيلزم ثبوت نقيضه فإذا كان نقيضه هو المدعي لزم 
إثباته بحجة التعليق بالحال » صار هذا الاستفناء بمنزلته في الصورة ؛ لأن المتكلم علق 
ثبوت العيب على كون المستثنى عيبا » وكونه عيبا حال فالمعلق على الحال حال فعدم 
الي ال 

ويكفي في التأكيد إيهام وجود هذا الاستدلال ؛ لاشتراك البابين قي جرد التعليق » 
ولو كان هنا على سبيل الإثبات بالدليل فافهم. 

(و) جهة (أن الأصل ني) مطلق (الاستشاء) هو (الاتصال) أي كون المستنى من 
جنس المستثنى منه وكون المستثنى منه » ملابسا هما يفيد فيه العموم بحيث يدخل فيه 
الستشنى على تقدير السكوت عنه » وإنغا كان الأصل ق الاستشناء الاتصال هما تقرر في حله 
وهو أن الاستناء المنقطع مجاز. وقولنا : الاستفناء المنقطع مجاز تريد أن أداة الاستشاء في 
لمنقطع مجاز » وأما إطلاق لفظ الاستشناء على المنقطع فهو حقيقة اصطلاح وقيل إن لفظ 
الاستثناء ق المنقطع مجاز أيضا » وإذا كان ف الأصل قي أداة الاستثناء الاتصال أو ق نفس 
الاستفناء (فذكر أداته) أي أداة الاستشناء » فالضمير في أداته عائد على الاستشناء » إلا أننا 
إن قلنا : إن المراد بالاستفناء أولا أداته كان الضمير في أداته على الاستغناء معن الأداة › أو 
بمعنى نفس الاستثناء على طريق الاستخدام. وإن قلنا إن المراد به الاستفناء بناء » على أن 
لفظه مجاز ق المنقطع » كان الضمير على أصله. 

(قبل ذكر ما بعدها) أي فذكر الأداة قبل أن يتلفظ مما بعدها وهو المستشنى (يوهم 
إخراج شيء) وهو المستفنى ؛ لأن الأصل في الاستفناء الاتصال » فيفهم أولا بناء على 
الأصل أنه أريد إخراج ما دخل (ما قبلها) أي نما قبل أداة الاستثناء » والذي قبل أداة 
الاستثناء هو المستثنى منه (فإذا وليها) أي فإذا ولي الأداة (صفة مدح) » وتحول الاستشاء 
من الاتصال إلى الانقطاع » وتعين أن المراد به الانقطاع (جاء التأكيد) لما ف ذلك 
الاستثناء من زيادة المدح على المدح » مع أن المزيد على وجه أبلغ. 
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والمدح الأول المزيد عليه نفي العيب على العموم حيث قال : لا عيب فيهم »› 
والمدح الغان المزيد إشعار استشناء المدح بعد العموم بأنه م جد صفة ذم يستشنيها ؛ لأن 
أصل الإتيان بالأداة بعد عموم النفي استشناء الإثبات من جنس للمنفي » وهو الذم » فلما 
أتى بالمدح بعد الأداة فهم منه أنه طلب الأصل ؛ لأنه هو الذي ينبغي أن يرتكب فلما م 
يجده أي لم يجد الأصل الذي هو استثناء الذم اضطر إلى استثناء المدح » فتحول الاستثناء 
عن أصله إلى الانقطاع ولا يخفى أن هذا أبلغ وأنه توجيه يستملح » ويثلج به الصدر قي 
إفادة التأكيد حقيقة » والأول إغا أفاد التأكيد بأمر تخييلي كما تقدم » وهو الفرق بينهما 
وقوله ذكر الأداة يوهم إخراج شيء دخل » لا خلو من تمحل وإيهام : أما التمحل فلأن 
الإيهام المذكور إنما يتحقق قي الخارج إن فرض أن الأداة ذكرت ثم ذكر المستثنى بعد مهلة 
» وأما إن ذكر بإثرها فلم يتحقق إيهام إخراج شيء دخل ؛ لأنه بنفس ”ماع الأداة ممعت 
صفة مدح بعدها » والإيهام حيث تعلق بإخراج شيء دخل يحتاج إلى مهلة في حصوله ؛ 
لطوله. 

وأما الإيهام » فلأن هذا الكلام يتبادر منه أن التأكيد يتوقف على حصول إيهام 
استثناء ما هو عيب » وأن ذلك التأكيد لا محصل حت يذهب الوهم إلى الاتصال » ثم 
يعود إلى الانقطاع » وليس كذلك » بل إنا يتوقف على كون الأصل ف الاستئناء 
الاتصال » فالفائدة إنما هي في بيان أن المتكلم لما كان الأصل في الاستثناء ما ذكر فهم بعد 
الفراغ من الكلام أنه كان طلب الأصل وهو الاتصال » إذ هو الذي ينبغي أن يرتكب 
ويحمل عليه طلب الطالب فلم يجده فلذلك تحول إلى الانقطاع باستفناء المدح فيفهم 
التأكيد والمدح الذى يطلب معه عيب » ولا يوجد أصلا أو كد فتأمل. 

فإن قلت : من أين يفهم أن التعليق كان في الاستثناء المذكور » فإن مدلول قولنا 
مثلا : لا عيب فيه إلا الكرم استثناء الكرم فيطلب له وجه يصح اتصالا وانقطاعا » وأما 
أن المعنى لا عيب إلا الكرم إن كان عيبا فلا دليل عليه؟ قلت : يفهم من موارد الكلام › 
فان معناه هو ما ذکر عند البلغاء » حت انه ریما صرح به فیقال مثلا : فلان لم نجد له 
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عيبا إلا عيبا واحدا هو حسن الخلق إن كان حسن الخلق عيبا » ولذلك سر » وهو أن هذا 
التعليق يفيد فائدتين : 

إحداها : ثبوت المدح ببينة كما تقدم. 

والأخرى : تقريب الاستشناء من الاتصال الحقيقي الذي هو الأصل ؛ لأنه إنما استثنى 
الكرم ني المثال على 

تقدير كونه عيبا وعلى ذلك التقدير يكون الاستشناء متصلا » وإن كان الاستشاء 
بحسب الظاهر ظاهر الانفصال فتأمل. 

(والغاني) من ضري تأكيد المدح با يشبه الذم » وهو المفضول منهما هو : (أن 
ينبت لشيء صفة مدح وتعقب) تلك الصفة (بأداة استشناء) ومعنى تعقيب الصفة بأداة أن 
تذكر تلك الأداة بعقب إثبات تلك الصفة الموجبة لذلك الشيء. (تليها) أي تذكر تلك 
الأداة حال كوتا تليها أي تأ بعدها (صفة مدح أخرى) كائنة (له) أي : لذلك الشيء 
الموصوف بالأولى » ويؤخذ من مثالهم هنا هذا الضرب : أن الصفة الثانية لا بد أن تكون 
مما يؤكد الأولى » ولو بطريق اللزوم » حتى لو قيل مثلا : زيد كر » غير أنه حسن الوجه 
> ۾ يكن من هذا الباب » وإنما يكون من هذا الباب نحو قولك : أنا أعلم الناس بالنحو 
غير أف أحرر منه أبواب التصريف ؛ لأن إثبات الصفة قي مقام المدح يشعر بإثباتها على 
وجه الكمال المقتضي لانتفاء جميع أوجه النقصان عن تلك الصفة » فإذا أتى بأداة 
الاستشناء وسيق بعدها ما أشعر به ثبوت الصفة على وجه الكمال بأن يثبت بتلك الصفة 
. لمأتي بها ثانيا. وجه من أوجه الكمال » جاء التأكيد ويحتمل أن يكون ماذكر منه 
نظرا إلى التقاء الصفتين ف المدحية » فيحصل للمراد بحصول جرد التأكيد في المدح ؛ بسبب 
مجرد ذكر مطلق الصفة المدحية » ولو لم تكن نما يلائم المذكورة أولا » ورعا يدل عليه ما 
ياي ني قوله : 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا. 

(نحو) أي مغل أن يقال : (أنا أفصح العرب بيد أن من قريش) ‏ فإن إثبات 

الأفصحية على جيع العرب يشعر بكماها » والإتيان بأداة الاستثناء بعدها يشعر بأنه 


(1) أورده العجلون ف كشف الخفاء (1 / 201( > وقال : قال ق اللآلئع : معناه صحیح › ولکن لا أصل 
له. 
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أريد إثبات مخالف لما قبلها ؛ لأن الاستفناء أصله المخالفة » فلما كان المأ به كونه من 
قريش المستلزم لتأكيد الفصاحة » إذ قريش أفصح العرب جاء التأكيد كما لا يخفى عند 
کي ع م 

وإنما كان مدحا يما يشبه الذم » لما ذكرنا من أن أصل ما بعد الأداة خالفته لما قبلها 
> فإن كان ما قبلها إثبات مدح كما هنا » فالأصل أن يكون ما بعدها سلب مدح » وإن 
كان سلب عيب كما في السابق فالأصل فيما بعدها أن يكون إثبات عيب » وهو هنا 
ليس كذلك » فكان مدحا في صورة ذم ؛ لأن ذلك أصل دلالة الأداة وبيد : فيه لغتان 
أخريان ميد بالميم أولا » وببد بالباءين الموحدتين قيل إنها ععنى غير وعليه بنى المثال » وأما 
إن جعلت يمعنى لأجل كما قيل إنا تدل على ذلك ؛ فلا يكون المثال من هذا الباب كما 
9 

ثم أشار إلى ما يتبين به أن هذا الضرب إا يفيد التأكيد من وجه واحد من 
الوجهين السابقين » ليرتب على ذلك أن الأول أفضل منه فقال : (وأصل الاستثناء فيه) 
أي في هذا الضرب (أيضا أن يكون منقطعا) كما أن الاستثناء ق الضرب الأول منقطع. 
أما الانقطاع في الضرب الأول ؛ فلأن الفرض أن معناه : أن يستفنى من العيب خلافه › 
فلم يدخل المستثنى في جنس المستشى منه فيه. وأما الانقطاع قي هذا الضرب فلانتفاء 
العموم في المستثنى منه » فلم يدخل المستفنى في المستثنى منه » وكون الأصل ي الضربين 
الانقطاع لا يناقي كون الأصل في مطلق الاستنناء الاتصال ؛ لأن المتعلق ف الأصلين مختلف 
عموما وخصوصا فإن قلت : لما قال : أصل الاستشاء فيه الانقطاع كالأول لأن لفظة 
أيضا تدل على ذلك » ولم يقل والاستشاء فيهما منقطع؟ قلت : كأنه راعى ما عسى أن 
يعرض فيهما من تكلف ردها متصلين » فيكون المراد بالأصل ما يتبادر من التركيب دون 
ما يتأول. 

أما التأويل قي الأول فكأن يقدر لا شيء فيه إلا هذا الأمر أو يراعى الاتصال 
بتقصير كون المستثنى عيبا. وأما الثاني فكأن يقدر أنا أفصح العرب فلا شيء يمخل 
بفصاحتي إلا أي من قريش » إن كان ملا » فأشار إلى أن ذلك خلاف الأصل وقد ظهر 
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يما ذكر أن الضربين اشتركا قي الانقطاع لكن بين إنقطاعيهما مخالفة وهو أن الانقطاع في 
الأول يقدر متصلا لوجود العموم فيه » فيضعف التكلف في تقديره. 

والانقطاع قي الثاني لا يقدر فيه الاتصال ؛ لكثرة التمحل بكثرة التقدير فيه » وإلى 
هذا أشار بقوله : (لكنه) أي الاستنناء المنقطع في هذا الضرب (م يقدر متصلا) كما قدر 
قي الضرب الأول لما ذكر من سهولة تقدير الاتصال في الأول دون الثاني ؛ لأن الثاني ليس 
فيه صفة ذم منفية على وجه العموم » فيمكن تقدير دخول المستثنى فيها » وهو صفة مدح 
بتقدير كوا صفة ذم » وإنما فيه إثبات صفة لا على وجه العموم فتقدير دخول ما بعد 
الآلة فيها يحتاج إلى تأويل الكلام » بأن يكون المراد في المغال كما أشرنا إليه : أنا أفصح 
العرب فلا شيء يخل بفصاحتي » أو لا عيب في فصاحتي إلا أ من قريش › إن کان عيبا 
فيعود حينغذ إلى الاتصال. 

ولا بخفى ما فيه من التعسف الحتاج إلى تقدير جملة أخرى لم ينطق بها » وإذ م 
يكن تي هذا الضرب الثاني تقدير الاتصال (فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني) فقط. 

وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستشنى يوهم الاتصال » فإذا ذكر بعد الأداة 
صفة مدح أخرى » جاء التأكيد ؛ لأن كون الأصل ق الاستخناء الاتصال يقتضي أنه هو 
المطلوب أولا. فالعدول عنه إلى خلافه يفهم عدم إمكانه » ويشعر بأنه طلب فلم يوجد 
ولا شك أن طلب استشناء ذم حت لا يوجد فيستشن المدح أوكد من مجرد إنشائه ابتداء » 
ففيه إثبات مدح على مدح » وكون المزيد على وجه أبلغ كما تقدم ولي قولنا في تفسير 
الوجه الثاني تبعا للمصنف أن ذكر الأداة يوهم إلى آخر ماتقدم من البحث » وهو أن 
الحتاج إليه ق بيان التأكيد هو كون الأصل قي الاستثناء الاتصال ؛ ليفهم أنه ما عدل عنه 
حت لم يمكن. وأما ذكر الإيهام فلا يفيد في هذا المعنى. نعم رما كانت ق الإشارة إلى 
وجه تسميته مشبها للذم ؛ لأن إيهام استثناء ما يخالف ما قبله يقتضي أنه بآلة ذم ق أصلها 
> وأما إفادة هذا الضرب التأكيد بالوجه الأول » وهو أنه كدعوى الشيء ببينة فلا يصح 
لأنه مبني على التعليق بامحال. والتعليق با حال مبني على تقدير الاستشناء متصلا. 

فأما إذا قلنا : لا عيب فيه إلا الكرم إن كان عيبا » أفاد أن العيب منتف عنه في 


کل ما 
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فيه من الأوصاف » إلا إن كان الكرم عيبا وهو محال بخلاف قولنا أنا أفصح الناس بيد أي 
من بني فلان الفصحاء » فلا معنى للتعليق فيه فإن قلت : ما المانع أن يقدر ق المثال وشبهه 
إلا أن يكون كون من بني فلان خلا بالفصاحة » فيثبت لي إخلال بها» فحينغذ يفيد 
التأكيد من الوجه الأول أيضا؟ قلت : يمنع من ذلك كون ذلك غير معتبر في استعمال 
البلغاء » وإلا لصرح به يوما ما ولو قيل : أنا أفصح الناس إلا أي من بني فلان إن كان 
ذلك خلا بالفصاحة » كان ركيكا » بخلاف التعليق بعد العموم كما تقدم. 

فإن قلت قد بين المصنف أن إفادة التأكيد بالوجه الغاني متوقف على كون الأداة 
للاستشاء ؛ ليستشعر أصله من الاتصال فيستشعر أنه ما عدل عنه إلا لعدم إمكانه » 
فيجيء التأكيد وهو متوقف على تأويل » نحو : أنا الناس أفصح إلا أف من بني فلان على 
تقدير العموم » أي : لا شيء يخل بفصاحتي » وإذا قدر كذلك أفاد التأكيد بالوجه الأول 
أيضا ؛ لأنه إن لم يقدر العموم هكذا فإما يقدر عموم الإثبات أي : لي كل موجب 
للفصاحة إلا هذا » وهو تناقض وإن لم يقدر العموم أصلا كان من باب ذكر المدح بعد 
المدح » كأن يقال : أنا أفصح الناس وأنا لي موجب زيادة الفصاحة » وليس هذا من 
تأكيد المدح مما يشبه الذم في شيء. قلت من حيث إن الأداة أداة الاستشناء يراعى ها ما 
يصحح أصلها من الاتصال » فيقدر العموم فتفيد بالوجه الثاني . 

ومن حيث إن العموم لم يوجد قي اللفظ ألغى تقديره المصحح للإفادة بالوجه الأول 
؛ لما فيه من التحمل كما تقدم. فلم تفد بالأول تأمل. وقد أطلت هنا لما رأيت من الحاجة 
هذه المباحث في تحقيق امحل واللّه الموفق. 

(ولهذا) أي : ولأجل أن التأكيد في هذا الضرب الذي هو أن يثبت لشيء صفة 
مدح » وتعقب تلك الصفة بآلة الاستثناء بعدها صفة مدح لذلك الشيء » إغا يكون ذلك 
التأكيد من الوجه الثاني فقط » وهو الإشعار بأنه طلب صفة ذم » فلم يجدها » فاضطر 
لاستشناء صفة مدح (كان) أي ولأجل ذلك كان الضرب (الأول) المفيد للتأكيد من 
الوجهين أحدها ما ذكر » والآخر ما تقدم » وهو ما فيه من كون التعليق فيه كدعوى 
الشيء ببينة (أفضل) » أي لأجل ذلك كان الأول أفضل من الثا (ومنه) أي 
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من تأكيد المدح با يشبه الذم (ضرب آخر) يعود إلى الأول قي المعنى » ولو كان خلافه ي 
الصورة التركيبية. وسنبين ذلك. وهذا الضرب الذي قلنا أنه يعود إلى الأول » هو أن يؤن 
بالاستشناء مفرغا بأن لا يذكر المستشنى منه » ويكون العامل ما فيه معنى الذم ويكون 
المستنى نما فيه معنى المدح والمستثنى هنا هو المعمول لمذا الفعل الذي فيه معنى الذم ؛ لأن 
الغرض وجود التفريغ » وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون : (وما تَنْقِمُ مِنًا 
إلا أن آمَنّا بآياتِ رّنا) ‏ أي ما تعيب يا فرعون إلا هذه المنقبة » التي هي أصل المناقب 
والمفاخر كلها وهو الإبمان بالله تعالى يقال نقم منه وانتقم : إذا عابه في شيء وكرهه 
لأجل ذلك الشيء. 

وكون الإان أصل المناقب وقاعدة النجاة والشرف الدنيوي والأخروي نما لا 
يخالف فيه عاقل » فلا يضر كون فرعون يعتقده عيبا بالنسبة لكفره » فقد أتى ق المغال 
بأداة استثناء بعدها صفة مدح هي الإيمان » والفعل المنفي نما فيه معنى الذم ؛ لأنه من 
العيب فهو من تأويل لا عيب فينا إلا الإمان » إن كان عيبا قيل أن الاستشناء هنا متصل 
حقيقة إذ التقدير ما تعيب شيا منا إلا الإبعان » بجخلافه فيما تقدم » فإنه منقطع » أو في 
حكم المنقطع وفيه أنه إن جعل متصلا حقيقة خرج المثال عما نحن بصدده » إذ ليس فيه 
تأكيد المدح مما يشبه الذم إذ حاصل المعنى أنك ما عبت فينا أمرا من الأمور إلا الإبمان › 
جعلته عيبا وليس بعيب قي نفسه » كما تعتقد » فهو منزلة مالو قيل : ما أنكرت من 
أفعال زيد إلا مواصلة فلان » وليست نما ينكر فالنزاع إنغا هو في المستشنى هل هو كما 
اعتقده المخاطب أو لا؟ وليس منه تأكيد المدح با يشبه الذم قي شيء ؛ لأنه م يستثن 
مدحا أكد به مدحا هو نفي العيب » وإنما استشنى أمرا مسلم الدخول » وبقي النزاع فيه 
هل هو كم زعمه المخاطب أم لا بخلاف قولنا لا عيب عندنا إلا الإيمان إن كان عيبا فهو 
بمنزلة : 
اق ت اام ما و و اا 
(1) الأعراف : 126. 
(2) البيت للنابغة الذبيان ف ديوانه ص (44) » والإشارات ص (111) » والمصباح ص (239) › 
والإيضاح ص (314). 
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فالتأويل على الانقطاع متعين يفيد هذا الضرب ما يفيده الأول من التأكيد 
بالوجهين وهما أن فيه من التعليق ما هو كإثبات الشيء ببينة » وأن فيه الإشعار بطلب ذم 
فلم يجده فاستثنى المدح وهو ظاهر (والاستدراك) المفهوم من لفظ لكن (في هذا الباب) 
أي : في باب تأكيد المدح مما يشبه الذم يفيده (ك) ما يفيده (الاستفناء) لما أعني 
الاستثناء والاستدراك من واد واحد » إذ كل منهما لإخراج ما هو بصدد الدخول » وما 
أو حقيقة فإنك إذا قلت ق الاستدراك : زيد شجاع لكنه جخيل فهو لإخراج ما أوهم 
ثبوت الشجاعة دخوله ؛ لأن الشجاعة تلائم الكرم كما أنك إذا قلت ف الاستثناء : جاء 
القوم إلا زيدا » فهو لإخراج ما أوهم عموم الناس دخوله » وإن كان الإيهام قي الأول 
بطريق الملاءمة والثاني بطريق الدلالة » التي هي أقوى » فإذا أتى بصفة مدح ثم أتى بآلة 
استدراك بعدها صفة مدح » أشعر الكلام بأنه م جد حالا يستدركه على الصفة المدحية 
غير ملائم ها » الذي هو الأصل » فأتى بصفة مدح مستدركة على أخرى » فيجيء 
التأكيد كما تقدم في الضرب الثاني في الاستثناء ولم يكتف عن ذكر الاستدراك بخلاف إلا 
فيمكن أن تختص بهذا الحكم لصحة جعلها استثناء بالتأويل. كما تقدم. 

وإن كانت بحسب الظاهر المراد بمعنى لكن ثم مثل للاستدراك المفيد لتأكيد المدح مما 
يشبه الذم » فقال : وذلك (كما قي قوله) أي : بديع الزمان الهمذان يمدح خلف بن أحمد 
: (هو البدر) ") رفعة وشرفا (إلا أنه البحر زاخرا) أي مرتفعا متراكم الأمواج كرما. 
(سوى أنه الضرغام) أي الأسد شجاعة وقوة (لكنه الوبل) جمع وابل وهو المطر الغزير › 
ول يكتف بوصفه بكونه بحرا ني الكرم عن كونه وبلا فيه ؛ لأن الوبلية تقتضي وجود 
العطاء » والبحرية تقتضي التهيؤ للأخذ من كل جانب » فالكرم المستفاد من البحرية 
كالقوة والمستفاد من الوبلية كالفعل. 

فلم يكتف بالأول عن الثاني فقوله إلا أنه البحر وسوى أنه الضرغام يجري فيهما ما 


جرى فيما تقدم وهو بيد أي من قريش إذ ها استشناء من الضرب الثا وقوله 


(1) البيت لبديع الزمان الهمذان » وهو بلا نسبة ف مفتاح العلوم ص (226) » وعقود الجمان (2 / 109). 
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لكنه الوبل استدراك يفيد من التأكيد ما يفيده الاستثناء ق الضرب الفاني وقد بينا وجه 
إفادة الاستدراك لتأكيد المدح با يشبه الذم » وإنه يكون بالوجه الذي يفيده به الضرب 
الثاني من الاستنناء » ويعلم تما تقدم في الاستشاء قي الضرب الثاني وجه كونه لا يفيد إلا 
بأحد الوجهين » وهو إشعاره بأنه طلب استدراك ذم فلم يجده فاضطر إلى استدراك مدح 
وأنه لا يفيد بالأخرى الذي هو وجود تعليق يكون كإثبات الشيء بحجة » لتوقفه على 
تقدير الاتصال » وهو نمنوع في الضرب الثاني لكونه محمولا على الاستدراك فضلا عما 
هو نص ف الاستدراك وذلك ظاهر. 

تأكيد الذم با يشبه المدح 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (تأكيد الذم يما يشبه المدح) أي : النوع المسمى 
بذلك (وهو ضربان) كما تقدم في تأكيد المدح ما يشبه الذم. 

(أحدها) مثل الأول قي تأكيد المدح مما يشبه الذم فهو (أن يستثنى من صفة مدح 
منفية عن الشيء صفة ذم) ثابتة (له) أي لذلك الشيء (بتقدير) أي : بواسطة تقدير أو 
على تقدير (دخوها) أي دخول صفة الذم (فيها) أي ني صفة المدح » ومعلوم أن نفي 
صفة المدح ذم » فإذا أثبت صفة ذم بعد هذا النفي الذي هو ذم جاء التأكيد كما تقدم قي 
تأكيد المدح وذلك (كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه) فقد نفيت 
صفة مدح وهي الخيرية » ثم استثنيت بعد هذا النفي الذي هو ذم صفة هي كونه يسيء 
لمن أحسن إليه فيجري فيه ما تقدم قي الضرب الأول قي تأكيد المدح ؛ لأنه لما كان فيه 
تقدير الاتصال لوجود العموم على أن يكون المعنى : لا خير فيه إلا الإساءة للمحسن إن 
كانت خيرا كان فيه تعليق بامحال فيكون كإثبات الذم بالبينة » وكان فيه أيضا من كون 
الأصل قي الاستنناء الاتصال الإشعار بأنه طلب الأصل وهو استشناء المدح ليقع الاتصال 
فلما لم يجده استنى ذما فجاء فيه ذم على ذم بوجه أبلغ. 

(وثانيهما) أي وثاني الضربين هنا كالفاني في تأكيد المدح فهو (أن يثبت للشيء 
صفة ذم وتعقب) تلك الصفة (بأداة استشناء تليها) أي : تلي تلك الأداة (صفة ذم أخرى 
كقولك : فلان فاسق إلا أنه جاهل) والاتصال الذي يكون معه التعليق بالحال لا 
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يوجد فيها أيضا كما تقدم فلا يفيد التأكيد بالوجه الأول كما قي الضرب الأول » وإنغا 
يفيده بالثاني وهو أن الاستفناء لما كان أصله الاتصال فالعدول عن الاتصال إلى الانفصال 
يشعر بأنه طلب استفناء المدح فلم يجده فأتى بالذم بوجه أبلغ فقد تبين أن الضرب الأول 
يفيد بالوجهين والفاني يفيد من وجه واحد كما تقدم مع بسطه وتحرير أبحاثه (تحقيق) 
وجه إفادت (ها) التأكيد يجري ذلك التحقيق والتقدير (على قياس مامر) أي : على 
الاعتبار والنظر لما مر ق تأكيد المدح مما يشبه الذم كما أشرنا إليه وتقدم ما أغنى عن 
إعادة جميعه والاستدراك هنا كالاستفناء إذ الاستفناء المنقطع كالاستدراك › فإذا قلت : 


فلان بخیل لکنه کاذب کان من تأکید الذم بما يشبه المدح. 


الاستتباع 


(ومنه) أي : ومن البديع المعنوي (الاستنباع) أي النوع المسمى بالاستتباع (وهو 
االمدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر كقوله : خبت) ) أي : أخذت على 
وجه القهر والاختطاف (من الأعمار ما لوحويته) أي : لو اشتمل عليه عمرك (هنغت 
الدنيا) أي : لقيل للدنيا هنينا لكي (بأنك) فيها (خالد) فمدلول الكلام بالذات هو أنه 
مب أعمار من وصف تلك الأعمار أنه لو حواها صار بها خالدا قي الدنيا » ولا ذكر أن 
الدنيا تنا بذلك الخلود فهم أن فيه صلاح الدنيا فمدلول الكلام بالقصد الأول › لأنه 
مقتضى النسبة الخبرية هو أنه (مدحه بالنهاية ق الشجاعة) ؛ لأن اغتيال النفوس وأخذها 
قهرا إنما يكون بالشجاعة وما وصف أعمار تلك النفوس أا لو اجتمعت لناهبها كانت 
خلودا دل ذلك على أن القتل ليس أمرا اتفاقيا بمكن لغير المتناهي ف الشجاعة بل القتل 
عنده لما فيه من قوة الشجاعة صار متناولا حيثما أريد كتناول الأمور الطبيعية فلما جعل 
قتلاه بحيث يخلد وارث أعمارهم صار ناية قي الشجاعة ثم لما جعل خلود تمناً به الدنيا 
كان المدح خاية الشجاعة » (على وجه) هو كون الخلود تنأ به الدنيا (استتبع) أي استلزم 
(مدحه بكونه) أي : بكون الممدوح (سببا لصلاح الدنيا و) حسن (نظامها) ؛ لأن المراد 
بتهنفة الدنيا تة أهلها فلو م تكن 


(1) بيت للمتتي ال ديوانه (1 / 277) » وف الإشارات ص (284) ء والإيضاح ص (316). 
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هذا الممدوح فائدة لأهل الدنيا ما هنغوا ببقائه ؛ إذ لا تة لأحد بشيء لا فائدة له فيه 
وكون القصد هو المدح الأول والثا تابع ظاهر نما قرر نا وظاهر بالذوق السليم أيضا. 

قال على بن عيسى الربعي زيادة على ما ذكر من الوجهين (وفيه) أي وف البيت 
وجهان آخران من المدح مدلولان بالاستلزام أحدها يعني هو ما أفاده (أنه تب الأعمار 
دون الأموال) لأن ذلك يستلزم كونه ممدوحا بعلو الهمة وأن همته تتعلق معان الأمور 
فالأموال يعطيها ولا ينهبها والأرواح ينهبها فالعدول عن الأموال إلى الأعمار إنما يكون 
لعلو الهمة وذلك نما يمدح به ولا يقال لا يلزم من الإخبار بنهب الأعمار العدول عن 
الأموال لصحة الجميع بينهما فلا يدل الكلام على المدح بعلو الهمة ؛ لأنه لا مفهوم للقب 
ولا حصر يفيد التخصيص ؛ لأنا نقول تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن الأموال 
مع أن النهب أصله أن يتسلط على الأموال يفيد التخصيص ؛ لام يعتبرون مفهوم اللقب 
من جهة أن تخصيصه بالذكر إنغا يكون ف محاورة البلغاء وخطابياتحم لفائدة وليس إلا 
إخراج ما سواه عن الحكم » وإلا كان الصواب أن يقول مثلا : بت كل شيء للأعداء » 
وحيث عدل إلى تخصيص الأعمار بالذكر اعتبر له المفهوم عند البلغاء ني حاوراتم فكأنه 
يقول : ما تبت إلا الأعمار دون الأموال لعلو همتك » ولا يضر إلغاء أئمة الأصول مفهوم 
اللقب ؛ لأن القائلين بذلك قالوا به بالنسبة لاستفادة الأحكام الشرعية التي ينبغي أن 
تحصل عن ظن قريب من اليقين » وأما اعتبارات البلغاء التي يكفي فيها أدنن رمز فيصح 
فيها ما ذكر ؛ لأن الخطاب فيما بينهم كذلك يتفاهم. 

(و) الوجه الفاني من المدح (أنه م يكن ظالما في قتلهم) لأن الظالم لا سرور للدنيا 
ببقائه بل سرورها بجلاكه » ومعلوم أن كونه ليس بظالم مدح فهم من التهنغة لاستلزامها 
إياه فالمدح الأول لازم عما جعل هو الأصل والثاني لازم عما جعل مستتبعا فافهم. 


الإدماج 


(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (الإدماج) أي النوع المسمى بالإدماج وهو لغة 
الإدخال ومنه أدمج الشيء ق ثوبه إذا لفه فيه (وهو) أي الإدماج اصطلاحا (أن يضمن 
كلام سيق لمعنى آخر) معن أن الكلام الذي سيق لمعنى يجعل متضمنا لمعنى آخر فقوله 
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يضمن على صيغة المبني للمفعول » والنائب هو كلام » وقوله سيق لمعنى نعت لكلام. 

وقوله : معنى آخر المفعول الثاني ليضمن فهو منصوب به بعد أن رفع به المفعول 
الأول بالنيابة » وشل قوله معن آخر ما يكون مدحا وما يكون غيره » (فهو) لأجل شول 
المعنى المضمن المدح وغيره (أعم من الاستتباع) ؛ لأن المعنى المستتبع أي : المضمن للكلام 
اللساق للمعن المقصود أولا يشترط فيه أن يكون مدحا » فاختص الاستتباع بالمدح » 
وشل الإدماج المدح وغيره فكان الإدماج أعم من الاستتباع » وقيل : إن الاستتباع هو 
أن يذكر معنى على وجه يستتبع معنى آخر » فيكون معناه ومعنى الإدماج واحد » فيستغنق 
بأحدها عن الآخر. 

ثم مغل للإدماج بالمنال الذي يختص به عن الاستتباع فقال (كقوله) أي كقول 
امتبي (أقلب فيه) ”“ أي ني ذلك الليل (أجفاني) » ودل التعبير بالمضارع على تكرر تقليب 
الأجفان ليلا وهو دليل على السهر » وأشار بقوله (كأن أعد بما على الدهر الذنوبا) إلى 
أن هذا التكرار قي غاية الكثرة للعلم بكثرة الذنوب التي يعدها على الدهر. 

والمقصود من الكلام وصف الليل بالطول مع السهر ؛ لأن معه يظهر الطول › 
وأكد ذلك الطول وبينه بأن كثرت فيه تقليب الأجفان كثرة أوجبت له كونه قي منزلة 
نفسه إذا كان يعد الذنوب على الدهر فكأن هنا يحتمل أن يراد بها الشك أى : أوجبت 
كثرة التقلب لي الشك في أي أعد الذنوب ويحتمل التشبيه أي أشبه نفسي ف التقليب 
بنفسي في عد الذنوب وقد تقدم نظير ذلك والمقصود : ذنوب الدهر عليه لا ذنوبه قي 
الدهر إذ لا معنى لعدها على الدهر ثم بين وجه الإدماج كما هو ظاهر بقوله (فإنه) أي : 
إنغا قلنا : إن في البيت إدماجا ؛ لأن الشاعر (ضمن وصف الليل بالطول) وهو المعنى 
المسوق له الكلام أولا (الشكاية) أي : ضمن المعنى المذكور الشكاية (من الدهر) لكثرة ما 
أصابه به من عدم استقامة الجال وتلك الشكاية بها حصل الإدماج ؛ إذ هي المعنى 


(1) البيت للمتتى » ف ديوانه (1 / 140) » وشرح التبيان (1 /  )102‏ والإشارات ص (285). 
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الملضمن ولا يخفى بالذوق السليم كوا غير مقصودة أولا > كما لا يخفى من التركيب فلو 
صرح بالمعنى المضمن أولا م يكن ذلك من الإدماج كما قيل في قوله ) : 


ایی دھ ا عافنا في تفوس نا و عفنا ذ ا ب ونک 


فقا ت فم نع اك ف يهم اھ 1 ودع أم رنا إن اله م ال دم 

فإنه قيل : إن هذا الكلام مسوق للتهئنة بالوزارة لبعض الوزراء وأن الدهر سعد في 
تلك الوزارة وأن الشاعر يحبها وضمن ذلك التشكي من الدهر قي عدم إسعافه هو قي 
نفسه فكانت الشكاية فيه إدماجا وهو سهو ؛ لأنه صرح أولا بالشكاية بل قيل : لو 
جعلت التهئنة مدجة كان أقرب ولا ينافي ذلك كون المقصود بالذات هو التهنعغة ؛ لأن 


القصد الذات لا يناقي إفادة ذلك المقصود بطريق الإدماج بان يؤتى به بعد التصريح بغيره 


(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (التوجيه) أي النوع المسمى بالتوجيه ويسمى أيضا 
محتمل الضدين (وهو) آي التوجيه (إيراد الكلام) أي الإتيان بالكلام (محتملا) (لوجهين 
مختلفين) على حد سواء والمراد بالاختلاف التضاد والتناني كالمدح والذم والسب والدعاء 
ولا يكفي فيه مجرد كون المعنيين متغايرين فلو قيل : ريت العين في موضع يحتمل على 
السواء أن يراد رأيت العين الجارية وعين الذهب والفضة لم يكن من التوجيه ؛ لأن المعنيين 
متغايران ولا تضاد بينهما وإنما التوجيه (كقول من قال لأعور : ليت عينيه سواء) ‏ فإنه 
حتمل على السواء لمعنيين متضادين أحدها أن يكون دعاء عليه والآخر أن يكون دعاء له 
؛ لأنه يحتمل أن يراد طلب تصحيح العين العوراء فيكون دعاء له أو تعوير الصحيحة 

فيکون دعاءِ عليه هذا شطر بیت من بيتين ها قوله : 
اط لي عم رو ق i‏ ت عینہ : واء 


فا أل ال اس جیع 1 ام ديح اھ هت 2 


(1) البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وما ف الإيضاح ص (317). 
(2) البيت لبشار بن برد » وهو ف الإيضاح ص (308). 
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روي أن رجلا أعطى لنياط امه عمرو ثوبا ليخيطه له فقال له الخياط لأخيطنه 
بحيث لا تعلم أقباء هو أم غيره فقال له هذا الشاعر لفن فعلت ذلك لأقولن فيك شعرا لا 
يدرى أهجاء أم غيره » فلما خاط له القباء قال الشاعر ماذكر. ولا يفهم من كونه 
أحسن إليه قي الخياطة أنه دعاء له لأنه جزاء الإحسان لاحتمال أن يكون أفسد الخياطة 
بالإبرة فدعا عليه أو هو توجيه باعتبار ما يفهم من صورة اللفظ لا بالنظر للقرينة و مى 
الدعاءين مديحا وهجاء ؛ لأن المدعو له يستحق أن يمدح يموجب الدعاء والمدعو عليه 
بالعكس قال (السكاكي ومنه) أي من التوجيه (متشابجات القرآن باعتبار) وهو احتمال 
تلك المتشابهات في الجملة لوجهين مختلفين وتفارق تلك المتشاهات التوجيه باعتبار آخر 
وهو عدم استواء الاحتمالين يعنى لأن أحد المعنيين المتشاجين قريب وهو غير مراد والآخر 
بعيد وهو المراد بالقرينة وإنغا قلنا إن المتشابمين منهما قريب وبعيد لما ذكر السكاكي نفسه 
من أن أكثر متشابحات القرآن من قبيل التورية والإيهام ومعلوم أن التورية التي هي الإيهام 
إنما تتصور في معنى قريب وبعيد كما تقدم ويجوز أن يكون وجه المفارقة بين التوجيه 
والمتشابهات هو أن المعنيين في المتشابهات لا يحب تضادها بخلاف التوجيه كما تقدم. وني 
هذا الكلام خبط لا يخفى ؛ لام اشترطوا ف التوجيه استواء المعنيين قي القرب والبعد 
فكيف يصح أن تكون المتشابهات بوجه توجيها مع كون أحد المعنيين ف المتشايهات بعيدا 
هو المراد كما في قوله تعالى (والشماء تناها بأد) و (الرَحْن عَلى العش اشتوى)2 
فالمعنى امججازي وهو البعيد منهما هو المراد كما تقدم وأيضا قد ذكر السكاكي أن 
لمتشابمات على الإطلاق من التوجيه باعتبار وذكر بعد أن أكثرها له معنى قريب وبعيد 
وهو يقتضي أن الذي يكون توجيها من المتشابهات باعتبار هو البعض لا الكل. نعم إن 
صح أن بعض المتشابهات يحتمل الضدين على السواء كانت من التوجيه الصرف لا أا 
منه باعتبار فقط وكذا إن صح أن التوجيه لا يشترط فيه استواء الاحتمالين وهو بعيد من 
کلامهم تأمل. 


(1) الذاريات : 47. 
(2) طه : 5. 
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الهزل الذى يراد به الجد 


(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (الهزل الذي يراد به الجد) وتسميته أغنت عن 
تعريفه فيكفي فيه المثال ولذلك لم يعرفه واقتصر على المثال فقال وذلك كقوله : () 
إذا م a‏ ااا اع ٠‏ ف ا فن اتن اکت زا 

فهذا كلام هزل ني أصله لأنه لو أتاك إنسان مفاخرا وخاطبته غير مفاخر في مجلس 
ممن تريد المطايبة معهم والمضاحكة قلت إذا أتاك فلان مفاخرا فقل له اترك عنك هذا أين 
أكلك للضب كان هزلا ؛ لأنه إنغا يقصد به الضحك والمطايبة ولكن مقصرود الشاعر به 
الجد وهو ذم التميمي بأكل الضب وأنه لا مفاخرة له مع كونه يرتكب أكل الضب الذي 
يعافه أشراف الناس » وبهذا التقرير يندفع ما يتوهم من أن كونه هزلا مع كونه أريد به 
الجد متنافيان ؛ لأن المزلية باعتبار أصل استعماله والجدية باعتبار الحالة الراهنة وقوله عد : 
أمر من عداه جعله يتعدى الشيء أي عد نفسك عن هذه المفاخرة بتركها وحدثنا عن 
أكلك للضب. وأين : يسأل بها عن المكان ولكن كثيرا ما يكون السؤال عن المكان كناية 
عن صاحبه فالراد بالسؤال عن مكان أكل الضب السؤال عن نفس الأكل والقصد التعيير 
به والحمل على الإقرار به. 

تجاهل العارف 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (تجاهل العارف) أي النوع المسمى بذلك (وهو) 
أي وهذا النوع يسمى باسمين أحدها هو ما تقدم والآخر (كما ماه) أي : على ما ماه 
(السكاكي) هو (سوق العلوم مساق) أي سوقا كسوق (غيره) بأن يعبر عنه يما يدل ي 
الأصل على أنه غيره معلوم (لنكتة) أي لفائدة » فإن عبر عن المعلوم بعبارة الجهول لا 
لنكتة كأن يقال أزيد قائم أم لا؟ حيث يعلم أنه قائم م يكن من هذا الباب قي شيء › 
والعبارة الثانية أفضل لوجهين. 


(1) البیت لأب نواس » ف الإيضاح ص (319) » ولكن ورد (كيف) بدلا من (أين). 
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أحدها : ما أشار إليه السكاكي من أنه يقع في قول الله تعالى كما ف قوله سبحانه 
(وّما تِلْكَ بيَمِينك يا موسى) قال : فلا أحب أن يقال ف الكلام المنسوب إلى الله تعالى 
تجاهل العارف يعني بخلاف غير هذه العبارة فما أقرب إلى الأدب ولفظ الغير فيها وإن 
كان عبارة عن امجهول لكن دلالته أستر لعمومه والآخر أنه أكمل في الدلالة على 
المقصود. وظاهر عبارة الملصنف أن هذا الثاني تعريف للأول إلا أن السكاكي اختار تسمية 
المعنى به وهو قريب نما ذكرنا ثم أأشار إلى أمثلة النكتة المشروطة قي هذا النوع بقوله : 
وذلك (كالتوبيخ قي قول الخارجية : أيا شجر الخابور) * وهو موضع من ديار بكر » 
وبكر من عظماء الجاهلية (مالك مورقا) أي : أي : شيء ثبت لك قي حال كونك مورقا 
أي : مخرجا لأوراقك ناضرا أي : ناعما لا ذابلا يقال أورق الشجر صار ذا ورق (كأنك 
۾ تجزع على ابن طريف) فإما علمت أن الشجر لا علم له بابن طريف ولا بهلاكه 
فتجاهلت وأظهرت أا كانت تعتقد علمه بابن طريف وماثره وأنه يجزع عليه كغيره 
جزعا يوجب ذبوله وأن لا يخرج ورقه فلما أورق وبخته على إخراج الورق وأظهرت أا 
حينفذ تشك في جزعه فإذا كان الشجر يوبخ على عدم الجزع فأحرى غيره فالتجاهل هنا 
المؤدي إلى تنزيل ما لا يعلم منزلة العام صار وسيلة للتوبيخ على الإيراق ووسيلة إلى أن 
مآثره بلغت إلى حيث يعلم بها الجمادات » ولو أتت مما يدل على أنه لا يعلم بابن طريف 
وأنه من جملة الجمادات ما حسن التوبيخ ولا اتضح ظهور المآثر حت للجمادات فافهم. 

(و) ك (امبالغة في المدح كقوله) أي كما في قوله : 


ا 3 
(المىےى برق ری آم ضوء مص باح ام ابتسہ امتها بالنظ ر الض احي) (3 


(1) طه : 17. 

(2) البيت لليلى بنت طريف » ق الإشارات ص (286) » والمصباح ص (25) » والدرر (2 / 163) » 
والأغان (12 / 85 » 86) » والحماسة الشجرية (1 / 328) » والإيضاح ص (319). 

(3) البیت للبحتری » ف ديوانه (1 / 442) » والإشارات ص (286). 
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وأراد بالمنظر الوجه والضاحي هو الظاهر حسا ومعن فإنه يعلم أن ليس ثم إلا 
ابتسامها فلما تجاهل وأظهر أنه التبس عليه الأمر فلم يدر هل ذلك اللمعان المشاهد من 
أسنانا عند الابتسام لمع برق سرى أم هو ضوء مصباح أم هو ضوء ابتسامتها الكائنة في 
منظرها الضاحي أفاد التجاهل المنزل منزلة الجهل غاية المدح ونا بلغت إلى حيث يتحير 
في الحاصلل منها ويلتبس المشاهد منها (أو) كالمبالغة (في الذم كقوله) أي كما في قوله 
ا ى ا ال آذ ,ا آل ن ا CD‏ 

فإنه يعلم أن آل حصن رجال لكن جحاهل وأظهر أنه التبس عليه أمرهم ف الجال 
ولو كان سيعلم في المستقبل فلم يدر هل هم رجال أم نساء؟ فتجاهله المنزل منزلة جهله 
فيه إظهار باهم حيث يلتبسون بالنساء في قلة غنائهم وضعف فائدتم فكان قي التجاهل 
إظهار لنهاية الذم وام في منزلة النساء وقوله : وسوف الخ جملة اعتراضية بين أدري 
ومعموله وهو قوله : أقوم آل حصن ال وكونا بالواو يدل على أن الاعتراض قد يكون 
بالواو ومعادلته بين النساء والقوم تدل على أن القوم لا يتناول النساء بل هو مخصوص 
بالرجال (و) ك (التوله) أي : التحير والدهش (في الحب) كما (تي قوله بلله يا ظبيات 
القاع) 7 القاع المستوي من الأرض وبالله استعطاف للظبيات المناديات ليستمعن (قلن لنا 
ليلاي منكن أم ليلى من البشر) فإنه يعلم أن ليلى من البشر فتجاهل وأظهر أنه أدهشه 
الحب حت لا يدري هل هي من الظبيات الوحشية أم من البشر؟ فلذلك سأل الظبيات 
عن حاها » ويجوز أن يكون هذا المثال لنكتة المبالغة قي مدحها بالحسن حيث صارت إلى 
حال الالتباس بالظبيات وف إضافته ليلى إلى نفسه أولا ثم التصرح باسمها ثانيا استلذاذ لا 
يخفى. وهذه النكت مبنية كما أشر نا إليه على أن 


ونسب لذى الرمة ف خزانة الأدب (1 / 97(. 
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التجاهل حكمه حكم الجهل وإلا فلو بنى على العلم الحقيقي ما تحققت نكتة بل يصير 
الكلام نما لا يلتفت إليه ثم ما مثل به المصنف أنغوذج أي أمثلة يسيرة وطرف قليل من 
نكت تحاهل العارف وق القاموس نموذج بفتح النون مثال الشيء والأغغوذج بالهمزة 
تصحيف يعني ومع كونه تصحيفا جرى على الألسن » وإنما قلنا إهُا أغوذج من نكت 
التجاهل لأا أكثر من أن تنضبط بالقلم فمنها التعريض كما في قوله تعالى : (وإًِا أو 
يكم على دىئ أو ني صَّلالٍ مُبينٍ) تعريضا بأنحم على الضلال. ومنها التحقير كقوله : 
لمعروف ما هذا؟! إشارة إلى أنه أحقر من أن يعرف. ومنها غير ذلك من الاعتبارات 
البلاغية المستفادة من تتبع تراكيب الشعراء أو غيرهم. 


القول بالموجب 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (القول بالموجب) أي النوع المسمى بالقول 
بالموجب (وهو) أي : القول بالموجب (ضربان : أحدها أن تقع صفة قي كلام الغير) 
حال كون تلك الصفة الواقعة في كلام الغير (كناية عن شيء) أي : دالة على شيء من 
وصف ذلك الشيء المذكور أنه (أثبت له حكم) تقتضيه فيه تلك الصفة وتناسبه (فتشبتها) 
أي فتغبت أنت في كلامك تلك الصفة (لغيره) أي : لغير ذلك الشيء الذي جعلها غيرك 
دالا عليه للإيماء إلى أن ذلك الحكم مسلم لزومه لتلك الصفة » ولكن لا يفيدك أيها 
اللخاطب ؛ لأن الصفة المستلزمة له إنما هي لغير من عبرت بها عنه » فقد قيل بموجب تلك 
الصفة وهو استلزامها للحكم » لكن هو لغير من عبر بها عنه ويشترط في كونه قولا 
با لموجب أن ثبتت الصفة لغير المقصود أولا (من غير تعرض) أي أن تشتها بلا تعرض 
(لثبوته له) أي لثبوت ذلك الحكم همذا الغير الذي أنبتها أنت (أو نفيه عنه) أي : ومن غير 
تعرض لنفي الحكم لذلك الشيء بل تبت الصفة ولا تتعرض للحكم بوجه » فلو تعرضت 
للحكم إثباتا أو نفيا خرج الكلام عن القول بالموجب فإذا قال القائل : ليخرجن القوي 
من هذا البيت الضعيف معيرا بصفة القوة عن نفسه مثبتا لمدلوها حكم الإخراج فإن أثبت 
الصفة للغير ولم تتعرض للحكم وقلت : القوي أنا كان الكلام من القول بالموجب » وإن 
قلت يخرجك القوي الذي هو انا ۾ يكن من 
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القول بالموجب في شيء » ثم منل لما استكمل الشروط بقوله وذلك (نحو) قوله تعالى 
(يَفُولُود لَيِنْ رَجَغدا إلى الْمَدِيَة لَيْخْرجَىً الأَعَرُ مِنْها الأَذلَ) ٠‏ فقد حكى الله تعالى عن 
لمنافقين كلاما وقعت فيه صفة هي لفظ الأعز حال كوخا كناية عن فريق المنافقين » كما 
أن الأذل في زعمهم كناية عن فريق المؤمنين » وأثبت فيه لفريق المنافقين الذي هو المكني 
عنه حكم الإخراج من المدينة لعزته في زعمهم » فأثبت الله تعالى قي الرد عليهم العزة التي 
هي مضمون تلك الصفة لغير فريقهم بقوله : (وللَه الْعِرَهٌ وَلِرَسُوله وَلِلْمُوْمِيينّ) فقد رد 
عليهم بأن العزة تناسب الإخراج كما قلتم لكن ليست لكم بل العزة لله ثم لرسوله ثم 
للمؤمنين لا لفريقكم » ويلزم منه إثبات الذلة للمنافقين ولزم ثبوت العزة كون صاحبها 
هو المخرج بكسر الراء وثبوت الذلة كون صاحبها المخرج بفتحها ولم يتعرض لإثبات 
الحكم ولا لنفيه ولكن فهم بالالتزام فكان الكلام من القول بالموجب وقوله أن تقع صفة 
إن أريد اللفظ كما هو الظاهر فالضمير قي تثبتها يعود عليها من حيث المعنى لا على طريق 
الاستخدام إذ لا يشترط إثبات لفظها كما يفهم من الآية وإن أريد المعنى كان الضمير 
على ظاهره ويلزم التوسع في كون المعنى كناية ثم المراد بالكناية هنا اللفظ الدال على المعنى 
بوجه من الإجمال كما دل الأعز على فريق خصوص في استعماهم لا الكناية المصطلح 
عليها وهو اللفظ المستعمل لينتقل منه إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم وإذ لا لزوم بين 
مفهوم الأعز وفريق المنافقين » ويجحتمل أن يراد بها معناها المعهود ويكفي في اللزوم 
اعتقادهم اللزوم وادعاؤهم ذلك وقد تقدم أن اللفظ المشتق يكون كناية باعتبار مفهومه 
عن اللازم الذي هو المصدوق ولا ينافي ذلك كون الحكم هنا للعزة وبسببها ؛ لأن 
احكوم عليه هو المصدوق بخصوصه وإن كانت العزة سبب ثبوت الحكم له فافهم. 

(و) الضرب (الثاي) من ضري القول بالموجب هو (حمل لفظ وقع في كلام الغير 
على خلاف مراده) بمعنى أن الغير أطلق لفظا على معنى وحمله غير من أطلقه لذلك المعنى 
على معنى آخر لم يرده المتكلم الأول ولكن إنما يبحمله على خلاف للمراد حال 


(1) المنافقون : 8. 
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كون خلاف للمراد (ما يتحمله) ذلك اللفظ بأن يكون اللفظ صالجا لما حمل عليه ولو ¿ 
يرد » وإلا كان الحمل عبغا لا بديعا » وحمله على الخلاف الحتمل (بذكر متعلقه) أي 
متعلق ذلك اللفظ والمراد بالمتعلق هنا ما يناسب الحمول عليه سواء كان متعلقا اصطلاحيا 


كالمفعول أو لا فالأول (کقوله : 

EE 2‏ 8 الي پالڏيادي) (1) 
وبعده 

قا ت طول فال لا طا ل ت وأبرم ا ال ج ل ودادي 


فقوله : ثقلت وقع يي كلام الغير وهو بمعنى هلتك للمؤنة والمشقة الباطنية والظاهرية 
بإتياني مرارا عديدة فحمله المخاطب فيما حكى عنه المتكلم على التنقيل على كاهلي 
بالأيادي والمنن بذكر متعلقه وهو المفعول مع امجرور » أعني : قوله كاهلي بالأيادي 
والكاهل ما بين الكتفين والأيادي : النعم جعل إتيانه نعما عديدة حت ثقلت كاهله ولا 
يخفى ما قي أبرمت من مثل ما دكر في ثقلت ؛ لأن المراد به التضييق وحمله على أحكام 
الوداد والتطول في البيت بمعنى الإنعام » والثاني : وهو ما ذكر فيه التعلق من غير أن يكون 
مفعولا ولا مجرورا كقوله : 
لق ا وا 1 ا راون د احبا فة الوا به عن فقا ته وغسارضن 

أرادوا بالعين إصابة العائن وحمله على إصابة عين المعشوق بذكر الملائم وهو 
العارض من الأسنان التي هي كالبرد » فكأنه قال : صدقتم في عينها وعارضها لا عين 
العائن ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأول ؛ لأنه اعترف بماذكر 
المخاطب لكن المعنى غير مراد ولا م يصرح بنفي المراد صار ظاهره إقرارا ما قيل وذلك 
ظاهر وقد فهم من البيتين أن الحمل على خلاف للمراد يكون بإعادة المحمول كما ني 
البيت الأول » وبدونه كما ق الثاني وأما قوله ( : 


(1) البيت للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج الهازل » وقيل محمد بن إبراهيم الأسدى. أورده محمد بن 
على الجرجاني ف الإشارات ص (287). 

(2) الأبيات منسوبة لأكثر من شاعر » فقد نسبت لابن الرومى » وأبى العلاء » وهى بلا نسبة ف الإشارات 
ص (288). 
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وإ وان بتهم دروء ا فکانوھ ا ولک ن للع ادي 
وخا تهم هاما ص ائبات فکانوھ ا ولک ن قي ف ؤادي 
وة الوا ق د ص فت من ا قا ب اة د ص دقوا ولک ن م ن ودادي 

فالبيت الأخير منه من هذا المعنى ؛ لأنه حمل قوهم صفت منا قلوب على صفوها 
من وداده بذكر المتعلق والبيتان قبله ليسا من هذا المعنى » ولكن ما فيهما قريب منه » إذ 
ليس فيهما حمل صفة ذكرت في كلام الغير على معنى آخر وإغا فيهما ذكر صفة ظنت 
على وجه » فإذا هي على خلافه فيشبهان هذا المعنى مما فيهما من كون المعنى فيهما قي 
الجملة على الخلاف. 


الإطراد 

(ومنه) أي ومن البديع المعنوي (الاطراد) أي النوع المسمى بالاطراد وهو في الأصل 
: تتابع أجزاء الماء واطرادها نقل للكلام السلس المنسبك السبك الحسن » فصارت أجزاؤه 
في حسن تتبعها وعدم تكلفها كأجزاء الماء قي اطرادها عرفه بقوله (وهو أن يؤتى بأسماء 
الممدوح أو غيره) والمناسب أن يقال باسم الممدوح أو غيره إذ لا تعدد هنا لاسم الممدوح 
أو غيره (و) يؤتى بأ ماء (آبائه) والمراد هنا بالأماء اثنان فما فوق بدليل المغال (على 
ترتيب الولادة) أي : يؤتى بأ ماء الآباء على ترتيب الولادة بذکر الأب تم اب الأب غ 
كذلك (من غير تكلف) في السبك تي نظم اللفظ ونفي التكلف يرجع فيه إلى الذوق 
السليم » فلا يكون ذكره من التعريف بخفي وقيل المراد بحسن السبك أن لا يفصل بين 
الأسماء بالنسبة الثبوتية » وعليه فليس جخفي وفيه نظر ؛ لأن استفادة هذا المعفى من حسن 
السبك خفي بنفسه وذلك (كقوله 
إن يقتلوك فققد للت عروة ا و ف 
هذا مثال لما ذكر فيه غير الممدوح وسنمثل بالحديث الشريف المشتمل على ذكر 
اسم الممدوح » يقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضع أي : ضعف وانكسر حالم قد ثل 
عرشهم ويقال : ثلهم إذا أهلكهم والعرش يطلق على العز وينجمع بعروش ويعني الشاعر إن 


يفتخروا بقتلك ويفرحوا به فلا يعظم علينا افتخارهم ؛ لأن عندنا ما يخفف 


(1) هو للعباس بن مرداس ف ديوانه ص (36) » وهو لربيعة الأسدى ف لسان العرب (13 / 464) (يمن). 
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أذى افتخارهم وهو أنك أثرت قي عزهم وهدمت أساس مجدهم بقتل رئيسهم » فكأنك 
أخذت بثأر نفسك قبل قتلك » فلا افتخار هم في الحقيقة لا يقال تتابع الإضافات يخل 
بالفصاحة كما تقدم » وهو يشمل الإضافات المتصلة والمنفصلة وإذا كان تتابع الإضافات 
خلا بالفصاحة » فكيف يعد من البديع ؛ لأنا نقول إنما يخل بالفصاحة إن كان فيه ثقل 
واستكراه كما تقدم أول الكتاب » وأما إن سلم من الثقل والاستكراه حسن ولطف كما 
تقدم أيضا والبيت من هذا القبيل مع أنه ليس فيه إلا إضافتان وكيف يخل بالفصاحة إذا 
سلم من النقل كما في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الكرم بن الكرم 
بن الكريم بن الكربم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم) ‏ فإنه غاية ي الحسن 
والسلاسة هذا تمام ما ذكره من أنواع الضرب المعنوي والمرجع فيما يستبدع من أنواعه 
إلى ما يستحسنه ذو الطبع السليم من البلغاء وليس كل من ادعى حسن شيء كان مدعاه 
بديعا وقد عد من جلتها الاطراد والظاهر أنه من اللفظي ؛ لأن مرجعه إلى حسن السبك 
كذا قيل » وقد يقال بل إلى حسن السبك في معنى خصوص وهو النسب فللمعنى دخل 
فيه تأمله. 

الحسنات اللفظية 

م شرع في اللفظي فقال (وأما) الضرب (اللفظي) من الوجوه الحسنات للكلام 
(ف) أقسام أيضا (منه) أي من الضرب اللفظي (الجناس بين اللفظين) أي : النوع المسمى 
بالجناس بكسر الجيم (وهو) أي الجناس (تشاجهما) أي اللفظين (ف اللفظ) أي في التلفظط 
والنطق بمما لكون المسموع فيهما متحد الجنسية كلا أو جلا » وإنما فسرنا اللفظ بالتلفظ 
لأنه لو حمل على ظاهره كان التقدير هو تشابه اللفظين في اللفظ ولا يخفى ما فيه ويحتمل 
أن يطلق اللفظ على ذاتمما أي حروفهما فيكون المعنى تشابه اللفظين في حروفهما ثم 
التشابه المذكور لا بد فيه من اختلاف المعنى كما دلت عليه الأمثلة فكأنه يقول : هو أن 
لا يشتبها إلا ف التلفظ فيخرج ما إذا اشتبها ف المعنى فقط نحو الأسد والسبع فإما 
اشتبها قي المعنى دون اللفظ » وليس المعنى أن مما معنيين اشتبها 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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فيرد أن المعنى متحد والتشابه يقتضي التعدد كما قيل بل المعنى أن اللفظين متشايهان في 
معنى واحد بمعنى أن المعنى في هذا هو المعنى في ذاك كما يقال اشترك الطرفان قي وجه 
الشبه فلا يرد ما ذكر » وأما التشابه قي اللفظ والمعن كأسد ينطق به مرتين بمعناه فلا 
يحتاج إلى التعرض لإخراجه ؛ لأن التعدد فيه باعتبار التشخص » ولا عبرة به » وخرج 
بقوله : تشابمهما قي اللفظ المفسر بما ذكر تشابه لفظين تي جرد العدد مع اختلاف الوزن 
كضرب مبنيا للمفعول وعلم مبنيا للفاعل » وكذا التشابه في الوزن دون التلفظ ويلزم منه 
التشابه قي العدد كضرب وقتل مبنيين للفاعل » ثم المعتير كما أشرنا إليه ف التشابه في 
التلفظ أن يكون مجموع اللفظ كمجموع اللفظ » أو يكون ما به التشابه معتبرا لتعدده 
تعددا يستحسن كما تفيده الأمغثلة » فلا يرد أن يقال التشابه المذكور صادق بالتشابه في 
لام الكلمة أو عينها أو فائها نعم الاتكال ف التعريف على قرينة منفصلة نما يبحث فيه. 

أقسام الجناس 

ثم أشار إلى أقسام هذا الجناس وهي خمسة التام وا حرف والناقص والمقلوب وما 
يشمل المضارع » واللاحق » وني كل منها تفصيل يأتي وذلك آن اللفظين إن اتفقا تي كل 
شيء فهو التام » وإن اختلفا قي الميفة فقط فهو احرف » وإن اختلفا قي زيادة بعمضص 
الحروف فهو الناقص » وإن اختلفا قي نوع من الحروف فهو ما يشمل المضارع »› واللاحق 
وإن اختلفا في ترتيب الحروف فهو المقلوب » بدأ بالتام منه فقال : 

الجناس التام 

(والتام منه) أي والتام من الجناس هو (أن يتفقا) أي اللفظان (في أنواع الحروف) 
الموجودة ني كل منهما وكل حرف من الحروف المجائية التسعة والعشرين نوع برأسه 
فالألف نوع وتحته أصناف ؛ لأنه إما مقلوب عن واو أو عن ياء أو أصلي والباء كذلك ؛ 
لأنها إمامدغمة أو لاء مشددة أو لا وعلى هذا القياس فلا يرد أن يقال النوع تحته 
أصناف والحروف المجائية إنما كان تحتها أشخاص لا أصناف والجواب ما ذكر وقد يجاب 
وهو أبعد من التكلف بأن مراد بالنوع هو النوع اللغوي ولا يشترط 
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فيه وجود أصناف تحته واشتراط الاتفاق قي أنواع المحروف الموجودة قي اللفظين على 
لمقابلة يخرج ما اتفقا في بعض الأنواع دون بعض كيفرح ويعرح لاختلافهما ق الميم 
والفاء » وإنا قلنا : على المقابلة ليعلم أن الجحرف الذي ليس له مقابل من أحد اللفظين لا 
يعتبر في الاتفاق النوعي هنا فلا يخرج بهذا القيد وإنغا بخرج بقوله (و) في (أعدادها) أي 
يشترط أيضا الاتفاق قي أعداد الحروف بأن يكون مقدار حروف أحد اللفظين هو مقدار 
حروف الآخر فيخرج نحو الساق والمساق ؛ لأن الميم لا يقابلها شيء قي المقابل بل هي 
مزيدة فلم يتفق عدد الحروف في اللفظين » ولو أخرج نحو هذا بالاتفاق في أنواع الحروف 
الموجودة ما بعد أيضا (و) في (هياتا) أي يشترط أيضا الاتفاق في هيآت الحروف واهية 
للحرف هي كته أو سكونه فيخرج به نحو البرد بفتح الباء والبرد بضمها لاختلاف 
الميئة التي هي جكة الباء » فإذا كانت هيئة الحرف كته المخصوصة أو سكونه كانت 
هيغة اللفظ كيفية حاصلة له باعتبار ال كات والسكنات وهو كونه ذا تحرك خصوص 
وحده أو مع سكون خصوص سواء اتفقت أنواع الجحروف أو اختلفت فنحو ضرب وقتل 
مبنيين للفاعل متحدان تي الميئة ؛ إذ هي على وزن فعل بفتح الفاء والعين ولا عبرة باللام 
قي ية ؛ لأن هيئتها عرضة للتغير ؛ إذ هي محل إعراب ووقف ونحو ضرب وضرب على 
أن يكون الأول مبنيا للمفعول والا للفاعل أو العكس خختلفان في الميئة إذ هي في أحدها 
على وزن فعل بضم الفاء وكسر العين ولي الآخر بفتحهما » وها متحدان في الحروف 
فالاتحاد في الميغة لا يستلزم الاتحاد قي الحروف كما أن الاتحاد في الحروف لا يستلزم 
الاتحاد في الميئة. نعم الاتحاد ف اليئة يستلزم الاتحاد ف العدد بناء على أن الميغة كيفية 
تعرض للفظ باعتبار كثرته وقلته وصفة حروفه (و) في (ترتيبها) أي يشترط أيضا الاتفاق 
في ترتيب الحروف بأن يكون المقدم والمؤخر في أحد اللفظين هو المقدم والمؤخر فيخرج 
نحو الحتف والفتح » وقد تبين بهذا أن التام من الجناس له شروطه أربعة الاتفاق قي أنواع 
الحروف » والاتفاق في أعدادها » والاتفاق قي هيشتها » والاتفاق ف ترتيبها ثم فيه تفصيل 
أشار إليه بقوله : (فإن كانا) أي اللفظان المتفقان ف جميع ما تقدم وها المتجانسان الجناس 


التام (من نوع 
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واحد) من أنواع الكلمة التي هي اللفظ المفرد المستعمل وأنواعه الاسم والفعل والجحرف 
وذلك (ك) أن يكونا (اسمين) معا أو يكونا فعلين معا أو يكونا حرفين معا (مى) الجناس 
الحاصل بين اللفظين اللذين هما من نوع واحد (نماثلا) أخذا من المماثلة التي هي الاتحاد في 
النوع جريا على اصطلاح المتكلمين في المماثلة والمستحق أن يسمى بالمماثل جريا على 
ذلك الاصطلاح كل من المتجانسين لا الجناس بينهما » لكن لا حجر ق الاصطلاح ثم 
الجناس الذي قي الاسمين إما ق الجمعين كقوله : 
دق الک الاج ل اوا ولل و = DD‏ 
فالآجال الأول جمع إجل بكسر الحمزة وهو القطيع من بقر الوحش والناني جمع 
أجل بفتحها وهو أمد العمر. وإما ي مفرد وجمع كقوله 
وذي ذمuام‏ وفت بالعه 5 ا ولا ذمام له قي مهب اتر )2( 
فالذمام الأول مفرد بمعنى العهد والفاني جمع ذمة وهي البغر القليلة الماء. وإما في 
مفردين (نحو) قوله تعالى (وَيَوم تقوم الساعة) © أي القيامة (يُقْسِمُ المُجْرمُود ما لبوا عير 
ساعة) أي وقتا يسيرا من ساعات الأيام الدنيوية والساعة اصطلاحا هي جزء من أربعة 
وعشرين جزءا يتجزاً بها زمان الليل والنهار » لليل منها اثنا عشر وللنهار منها مثلها عددا 
> وتختلف ساعات كل منهما طولا وقصرا باعتبار طول كل منهما وقصره فيدخل لي 
الطول من ساعات أحدها ما خرج من ساعات الآخر وهو إيلاج أحدهاقي الآخر 
مشار له بقوله تعالى (يُولج اليل في اهار وَبُولج التهار في اللَيْلٍ) والساعة في الآية 
يحتمل أن يراد بها هذه الاصطلاحية ويحتمل أن يراد بها أقل ما يطلق عليه اسم الساعة من 
الزمان لغة » وهو أقرب فالساعة التي هي القيامة متحدة مع الساعة التي هي مقدار من 
الزمان قي الاسمية » وقد اتفق اللفظان قي الأوجه السابقة إذ لا عبرة باللام التعريفية ؛ لأا 
ق حکم الانفصال فكان الجناس بينهما نماثلا. 
(1) البيت لأب سعيد عيسى بن خالد المخزومى » ف الإيضاح ص (323). 
(2) البيت للحريرى » وهو فى شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 14). 


)3( الروم 99 
(4) فاطر : 13. 
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قيل إنه لا جناس قي الآية أصلا ؛ لأن لفظ الساعة ف القيامة أطلق عليها مجازا 
لوقوعها قي لحظة فسميت ساعة لملابستها للساعة واللفظ الحقيقي مع مجازيه لا يكون من 
التجنيس » كما لو قيل : رأيت أسدا قي الحمام وأسدا في الغابة » وقد يجاب على تقدير 
تسليم أن لا جناس بين اللفظ الحقيقي ومجازيه بأن الساعة صارت حقيقة عرفية في القيامة 
> ومثاله بين الفعلين أن يقال لما قال لديهم قال مم. فالأول من القيلولة والثاني من القول 
> وأما مثاله في الحرفين فلم يوجد إلا أن يكون في حرف بالنسبة لحقيقته ومجازه إن صح 
وقد تقدم البحث فيه. 

(وإن كانا) أي اللفظان المتجانسان الجناس التام (من نوعين) وفيهما حينغذ ثلاثة 
أقسام أن يكونا اما وفعلا وأن يكونا اما وحرفا وأن يكونا حرفا وفعلا (ممى) ذلك 
ا لجناس الحاصل بين النوعين (مستوف) لاستيفاء كل من اللفظين أوصاف الآخر فالأول 
وهو أن يكون الجناس بين اسم وفعل (كقوله : 

ما مات من کرم الزمان) () 

أي : ما ذهب عن أهل الوقت من كرم الزمان الماضي » فسار كالميت في عدم 
ظهوره (فإنه) أي : فإن ذلك الميت من الكرم (جيا) أي : يظهر كالحي (لدى) أي عند 
(بحيى بن عبد اله) الرمكي وهو من عظماء أهل الوزارة في الدولة العباسية » فقد تم 
الجناس بين يجيا الأول وهو فعل ويح الثاني وهو اسم رجل كما علمت فيسمى مستوف. 

والفاني : وهو أن یکون بین اسم وحرف کأن يقال : رب رجل شرب رب آخر 
فرب الأول حرف جر والثان اسم للمصير المعلوم. 

والثالث : وهو أن يكون بين الحرف والفعل كقولك علا زيد على جميع أهله أي 
ارتفع عليهم ؛ فعلا الأولى فعل والثانية حرف. 


(1) البيت لأبى تمام ف ديوانه ص (324) » وأسرار البلاغة ص (17) » والتبيان ص (166) » والإشارات 
ص )290( ¢ والمصباح ص )184( ¢ والطراز )2 / 457 ¢ وشرح المرشدى )2 / 140). 
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(و) نعود (أيضا) لتقسيم الجناس التام تقسيما آخر وهو أنه (إن كان أحد لفظيه 
وكبا) بأن لا يكون مجموعه كلمة واحدة بل كلمتين أو كلمة وجزء كلمة أخرى أو 
جزأين من كلمتين » وكان الآخر مفردا بأن يكون مجموعه كلمة واحدة (سمى) ذلك 
الجناس الذي مجموع لفظ منه وكب ومجموع الآخر مفرد (جناس التركيب) لتركب أحد 
لفظيه وفيه حينعذ قسمان ؛ لأن اللفظين إما أن يتفقا قي الخط بأن يكون ما يشاهد من 
هيغة مرسوم لكب هو ما يشاهد من مرسوم المفرد » وإما أن لا يتفقا بأن يكون مرسوم 
أحدها الفا هيئة مرسوم الآخر ولكل منهما اسم يختص به وإلى ذلك أشار بقوله (فإن 
تفقا) أي اللفظان أعني : المفرد ولإكب (في الخط خص) هذا النوع من جناس التركيب 
(باسم المتشابه) لتشابه اللفظين ق الكتابة ما تشاجا ي أنواع الاتفاقات المتقدمة غير الامية 
والفعلية والحرفية وذلك (كقوله إذا ملك لم يكن ذا هبة) ) أي صاحب هبة وعطاء 
(فدعه) أي إڌكه وابعد عنه (فدولته ذاهبة) أي : منقطعة غير باقية ولا شك أن الله ظ 
الأول وكب من ذا ععنى صاحب وهبة وهي فعلة من وهب » والفاني مفرد إذ هو اسم 
فاعل المؤنث من ذهب وكتابتهما متفقة في الصورة فالجناس بينهما متشابه (وإلا) أي : 
وإن م يتفق اللفظان في ا خط أعني اللفظ المفرد ولإكب (خص) هذا النوع من جناس 
الت ركيب (باسم المفروق) لأن اللفظين فيه افترقا تي صورة الكتابة » وذلك (كقوله : 
کلک م5 د ا ذ الج E A‏ ام 2 4« 2 

اجام إناء يشرب فيه الخمر (ما الذي ضر) أي أي شيء ضر (مدير الجام) أي لا 
ضرر على مدير الجام وهو ساقي القوم به لأنه يديره عليهم حال السقي (لو جاملنا) أي : 
عاملنا با لجميل أي : لا ضرر عليه في معاملتنا بالجميل بأن يديره علينا كما أداره عليكم 


فاللفظ الأول من المتجانسين م ركب من اسم لا وخبرها وهو الجرور مع حرف 


(1) البييت لأب الفتح الست ف الطراز (2 / 0 ) » الإشارات ص (290) › وف الإيضاح ص (324) › 
وغاية اهاز ص (132). 

ا ا اا و ی ا 2 E‏ 
الإيجاز. 
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الجر والثاني بوكب من فعل ومفعول لكن عدوا الضمير المنصوب المتصل من أجزاء الكلمة 
فصار امجموع قي حكم المفرد » ولذلك صح التمثيل به لمفرد ووكب وإلا كانا مركبين 
والتقسیم على ما قررناه لا یشمله » ویصح أن یشمله بان یکون معنی کلامه إن کان أُحد 
اللفظين وكبا مطلقا سواء كان الآخر وكبا أو مفردا مي جناس التركيب » فيكون هذا 
مثالا لبعض ما دخل بي التقسيم إذ لم نجعل مقابل قوله إن كان أحد اللفظين وكبا هو أن 
يكون الآخر مفردا كما في التقرير الأول بل ما هو أعم من ذلك وهو ظاهر ولا يشاك 
أغما يختلفان قي الخط ؛ لأن الميم قي الجام مفروقة وقي جاملنا متصلة » ولذلك خص باسم 
المفروق ثم التخصيص باسم المفروق إنغا هو إذا م يكن لإكب وكبا من كلمة وبعض 
كلمة أخرى كما قي المغال » وأما إن كان وكبا من كلمة وبعض كلمة أخرى فإنه يخص 
باسم المرفو أخذا من رفا الثوب جمع ما تقطع منه بالخياطة وذلك نحو قوله هذا مصاب أو 
طعم صاب والمصاب قصب السكر والصاب صمغ شجر مر » ووجه حسن الجناس التام 
مطلقا أن صورته صورة الإعادة وهو قي الحقيقة للإفادة ثم أأشار إلى الأقسام الأربعة الباقية 
من الأقسام الخمسة التي أشرنا إليها وهي احرف والناقص وما يشمل المضارع واللاحق 
والمقلوب وبدا با حرف منها لقربه من التام فقال : (وإن اختلفا) هو عطف على مجموع 
الجملة الاسمية وهي قوله والتام منه أن يتفقا ؛ لأا قي تأويل الشرطية المناسبة هذه إذ كأنه 
يقول فيها إن اتفق اللفظان في جميع الأوجه السابقة فهو التام فيناسب أن يقول هنا وإن 
اختلفا الخ ويحتمل أن يعطف على مقدر أي هذا إن اتفقا كما ذكر وإن اختلف لفظ 
المتجانسين » فإما قي هيئة الحروف فقط أو في غيرها نما تقدم فإن اختلفا (في هيئة الحروف 
فقط) ولا يختلفان في الميغة فقط إلا إذا اتفقا في النوع والعدد والترتيب (ممى) هذا 
التجنيس (عغرفا) لانحراف هيغة أحد اللفظين عن هيغة الآخر » ثم الاختلاف قي ايغة على 
قسمین : 

أحدها : أن يقع في متحد كالح ركة الواحدة مع غيرها. 

والآخر : أن يقع في متعدد فالمتحد (كقوهم : جبة البرد جنة البرد) فالجبة والجنة 
جناسهما من اللاحق » وليس مما حن بصدده والبرد والبرد وقع الاختلاف بينهما ي 
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كة الباء ؛ لاما قي الأول ضمة وقي الثانية فتحة (ونحوه) أي : ونحو ماذكر في أن 
الاختلاف ف الميفغة فقط مع كونه واقعا ف محل واحد كقوم : (الجاهل إما مفرط أو 
مفرط) الأول من الإفراط » وهو تحاوز الجحد » والغاني من التفريط وهو التقصير فيما لا 
ينبغي التقصير » فيه وإنغا نص على هذا لئلا يتوهم أنه من الناقص بناء على أن الحرف 
المشدد فيه حرفان » فبين أنه من الاختلاف ف الميئة مع اتحاد موضع الاختلاف ؛ لأن 
الحرف المشدد قي حكم الواحد من هذا الباب لوجهين : أحدها : أن اللسان يرتفع عند 
النطق عن الحرفين دفعة واحدة كالحرف الواحد » وإن كان قي الحرفين ثقل ما إلا أنه ۾ 
يعتبر لقرب أمره » والآخر : أخما قي الكتابة شيء واحد وأمارة التشديد منفصلة فجعلا 
كالحرف الواحد » فلهذا جعل من التجنيس الذي لم يقع الاختلاف فيه إلا في الميعة لا في 
العدد » ولذلك قال : (والحرف المشدد) قي هذا الباب أعني : باب التجنيس (قي حكم 
اللخفف) لما ذكرنا » فمفرط ومفرط إنما اختلفا في سكون الفاء في الأول وفتحها في الثاني 
» وهذا كان من متحد حل التغير ؛ لأن الراء فيهما مكسورة ولو شددت في أحدهما» 
والميم مضمومة فيهما فكان التجنيس بينهما تما اختلفت فيه الميئة ونما كان فيه الاختلاف 
قي حرف واحد. 

(و) أما متعدد محل التغير كأن يكون الاختلاف قي حرف من المتجانسين بسكونه 
ووكة مقابله وي حرف آخر كته بغير كة مقابله ف (كقوهم : البدعة شرك 
الشرك) فالأول وهو الشرك أي : الشبكة فتح فيه الشين وفتحت الراء والفاني : وهو 
الشرك أي : الكفر كسرت فيه الشين فخالفت كته قي الأخرى وسكنت فيه الراء 
فخالفت فتحها في مقابله ومعنى كون البدعة شكا للشرك أي اتخاذها دينا وعادة يؤدي 
إلى العقوبة بوقوع الشرك منرلة من اتخذ نصب الشرك للصيد عادة فإنه يؤدي إلى وقوعه 
فيه. 

ثم شار إلى القسم الثالث وهو الناقص بقوله (وإن اختلفا) أي : اللفظان 
المتجانسان وعطفه كعطف ما قبله وقد تقدم (قي أعدادها) أي : أعداد الحروف 
والاختلاف ق العدد يمحصل بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو أكثر من حرف 
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إذا أسقط ذلك الزائد حصل الجناس التام هكذا ذكروا » وهو يقتضي أن الجناس الناقص 
يشترط فيه أن يکون الباقي بعد إسقاط المزيد مساويا للفظ الآخر ق جميع ماتقدم »› 
وانظر م لا يقال : إن ساواه في كل ما تقدم فناقص التام أو في غير الميغة فناقص احرف 
أو ني غير القلب فناقص المقلوب (مى) أي : إن وقع الاختلاف في العدد مى هذا 
الجناس (ناقصا) لنقصان أحد اللفظين عن الآخر في الحروف الموجودة فيه » والأقسام 
العقلية هنا ستة ؛ لأن الزيادة إما أن تحصل بحرف واحد » وإما بأكثر » وكلاها إما أولا 
وإما وسطا وإما آخرا » فاجموع ستة من ضرب ثلائة محال المزيد في نوعي المزيد من 
اتحاد وتعدد مثل المصنف بثلاثة أقسام المزيد الواحد » ولم يمثل من أقسام المزيد الأكثر إلا 
با لمزيد آخرا وإلى هذا أشار بقوله (وذلك) الاختلاف (إما) بزيادة (حرف) واحد (قي 
الأول) أي : في أول اللفظ المجانس (نحو) قوله تعالى (وَالَقَتِ السُاق بالساق* إلى رَبَكَّ 
ومذ المَساق) ‏ فالميم ف المساق زيد أولا » والباقي مجانس مجموع المقابل كما رأيت. 

(أو) بزيادة الحرف الواحد (قي الوسط نحو جدي جهدي) بفتح الجيم فيهما مع 
زيادة الهاء وسطا قي الثاني كما رأيت والباقي بعد إسقاطها مجانس جناسا تاما للمقابل إذ 
لا عبرة بشد الدال كما تقدم أن المشدد هنا كالمخفضف والجد بفتح الجيم الغفى والحظ › 
وأما الجد الذي هو أبو الأب فليس مرادا هنا » والجهد بفتحها المشقة والتعب والتركيب 
يحتمل وجهين أحدها أن يكون المعنى إن حظى وغناي من الدنيا جرد إتعاب النفس في 
الكاسب من غير وصول إليها ويكون (تشكيا وإخبارا بأنه لا بحصل من سعيه على طائل 
والآخر أن يكون المعنى إن حظى من الدنيا وغناي فيها هو بمشقتى وجهدي لا بالوراثة 
عن الأب والجد ويكون إخبارا بالنجابة في السعي وأنه لا يتوقف في تحصيل الغني على 
وراثة تأمله. 

(أو) بزيادة حرف (في الآخر) أي في آخر امجانس ولا يخفى أن المراد بالزيادة هنا 
كون الحرف لا مقابل له من الجانس لا كونه من غير الأصول وأن المراد بالآخر 


(1) القيامة : 29 » 30. 
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والوسط أمكنة متوهمة وإلا فا حرف بنفسه هو الأول والوسط والآخر ثم مثل لما فيه زيادة 
في الآخر فقال (كقوله) أي كقول ابي تمام : 
ا ر و کے ا ےل ا ا وک وا و س 
فعواص وعواصم متساويان إلا في زيادة اميم آخرا في الفا » وكذا قواض 
وقواضب متساويان إلا في زيادة الباء آخرا في الان » ولا عبرة بالتنوين في عواص › 
وقواض ؛ لأنه قي حكم الانفصال » أو بصدد الزوال بالوقف » أو الإضافة أو غير ذلك › 
وقوله من أيد يحتملل أن تكون فيه للتبعيض إما بتقديره نعتا مفعول محذوف أي : يمدون 
سواعد كائنة من أيد إذ السواعد بعض الأيدي » فكأنه يقول يمدون السواعد التي هي 
بعض الأيدي وإما أن يجعل كهي في قولمم هز من عطفه وحرك من نشاطه أي : هز بعض 
العطف لأن العطف الشق والعضو المهزوز منه الكتف مثلا » وحرك بعض الأعضاء التي 
يظهر بتحريكها نشاطه » ويختلف الوجهان بأن يجعل الفعل قي الوجه الغاني كاللازم 
يتعدى يمن كشربت من الماء » وعكن أن يقدر متعديا قي الموضعين » فيقدر قي الأخيرين 
هز عضوا هو بعض عطفه وحرك عضوا هو بعض أعضاء نشاطه » فيعود التبعيض فيهما 
إلى الأول وهز العطف كناية عن السرور ؛ لأن المسرور يهتز فصارت الهزة ملزومة 
للسرور » وكذا تحريك النشاط ويحتمل أن تكون زائدة على مذهب الأخفش القائل بجواز 
زيادتا في الإثبات خلافا لمن خص زيادتما بالنفي كقولك : ما من أحد يقول الحق قي هذا 
الزمان » وعليه يكون هو نفس المفعول ليمدون أي : يمدون أيديا عواصي » والعواصي 
جمع عاصية من عصاه ضببه بالعصا » والمراد بالعصا هنا السيف بدليل مابعده » 
والعواصم جمع عاصمة من عصمه حفظه » والقواضي جمع قاضية من قضى بكذا حكم به 
والقواضب جمع قاضبة من قضبه والمعنى أخْم يمدون أيديا عاصيات أي : ضاربات للأعداء 
بالسيف الذي هو المراد بالعصا هنا عاصمات أي : حاميات وحافظات للأولياء من كل 


مهلكة ومذلة صائلات على الأقران بسيوف قواض أي : 


(1) لأب تمام فى شرح ديوانه ص (46) » وأسرار البلاغة ص (17) » والإشارات (292) » وشرح المرشدى 
( 2 0143 اا 025 
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حاكمات على الأعداء بالملاك قواضب أي : قاطعة لرقاب الأعداء قاتلة هم (ورعا مى) 
هذا القسم الذي تكون فيه الزيادة في الآخر (مطرفا) لتطرف الزيادة فيه أي : لكونا ني 
الطرف ووجه حسنه أنه قبل تمام الكلمة يتوهم أن الكلمة الأول هي التي أعيدت » فإذا 
تمت الكلمة بأن أتى بآخرها كاليم في عواصم ظهر أا كلمة أخرى فتستفاد فائدة من 
إتمامها بعد الإياس وحصول فائدة بعد توهم عدمها كحصول نعمة غير مترقبة » ولا بخفى 
أن هذا إنما يتم إن تقدمت الكلمة التي لا زيادة فيها » وأن هذا أيضا إا تتحقق مسكته 
بعد الآتيان با يضاهي الكلمة الأولى من الثانية ولكن مرادهم بنحو هذا الاعتبار كونه 
بحيث يحصل بشرطه فيعد كالحاصل وقد تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك. 

(وإما بأكثر) هذا معطوف على قوله إما بحرف أي : الاختلاف في الزيادة إما أن 
يحصل بزيادة حرف واحد كما تقدم » وإما أن يحصل بزيادة أكثر من حرف واحد » وقد 
تقدم أن هذا القسم فيه ثلاثة أقسام باعتبار تقدم الزيادة وتوسطها وتأخرها » وقد تقدم أن 
اللصنف ل يشل إلا لقسم التأخر والتسمية فيه تدل على أن غيره لم يوجد في كلامهم » أو 
أقل بحيث لا يعتبر وقد أشار إلى مثاله بقوله (كقوها) أي : الخنساء أخت صخر ف رد 
کلام من لامها على البکاء عليه روی أا بکت عليه حت ابیضت عیناها. 


(إِن البک ا لو الم فا م ن الج وی) (D‏ 


وهو حرقة القلب الكائن (بين الجوانح) مع جانحة » وهي ضلع الصدر والبينية 
كناية عن القلب ولا شك أن الجوانح زيد فيه بعد ما يماثل الجوى منه النون والحاء » وإذا 
أسقطت النون والحاء صار الباقي مساويا للجوى فكان من التجنيس الناقص (ورعا مى 
هذا) النوع وهو ما زيد فيه أكثر من حرف (مذيلا) ؛ لأن الزيادة كانت ق آخره كالذيل 
وهذه التسمية هي التي قلنا إا تدل على عدم وجدان زيادة أكثر » أولا أو وسطا أو على 
قلة الوجدان ويحتمل أن يريد أن المسمى هو الذي وجدت فيه هذه الزيادة آخرا فلا تدل 
عل ما ذکر. 


(1) البيت للخنساء » وهو ف عقود الجمان (2 / 144) » والإشارات ص (292). 
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ثم أشار إلى النوع الرابع من أنواع الجناس وهو ما يشمل المضارع واللاحق فقال : 
(وإن اختلفا) أي : اللفظان المتجانسان والعطف في هذه الجملة كما تقدم في مثلها (في 
أنواعها) أي : أنواع الجحروف والاختلاف ق أنواع المجروف أن يشتمل كل من اللفظين 
على حرف لم يشتمل عليه الآخر من غير أن يكون مزيدا وإلا كان من الناقص كما تقدم 
(فيشترط) يعني : أن اللفظين إذا اختلفا في نوعية الحروف على الوجه المذكور فلا يكون 
الإتيان بهما من البديع الجناسي إلا بشرط هو (أن لا يقع) ذلك الاختلاف (بأكثر من 
حرف) واحد » فان وقع بأكثر من حرف كائنين فأكثر م يكن من التجنيس في شيء 
لبعد ما بينهما عن التشابه الجناسي » وذلك ظاهر إذ لو لا ذلك لم يخل غالب الألفاظ من 
الجناس » ويلزم أن يقدر عليه كل أحد ؛ لأن التشابه قي حرف واحد مع الاختلاف في 
اثنين فأكثر كثير وذلك مغل نصر ونكل » ومثل ضرب وفرق » ومثل ضرب وسلب › 
فالأولان اشتركا في الأول فقط » والثانيان اشتركا في الوسط » والثالغان اشتركا ق الآخر 
> وليس شيء من ذلك من التجنيس (ثم الحرفان) أي ثم هذا النوع قسمان كل منهما 
يسمى باسم مخصوص » وذلك أن الحرفين المختلفين قي اللفظين (إن كانا متقاربين) في 
اللخرج كأن يكونا حلقيين معا » أو شفويين معا (مى) الجناس بين اللفظين اللذين كان 
الجرفان المتباينان فيهما متقاربين (مضارعا) » وإنغا مى لمضارعة المباين ق اللفظين لصاحبه 
في المخرج (وهو) أي : المضارع ثلاثة أقسام ؛ لأن احرف الأجنبي أعن المباين لمقابله 
(إما) أن يوجد (ف الأول) أي : ق أول اللفظين » وقد تقدم ما ق نحو هذا من التسامح › 
وإن الأول قي الحقيقة هو الحرف (نحو) قول الحريري (بيني وبين كنى) بكسر الكاف أي : 
منزلي (ليل دامس) أي مظلم (وطريق طامس) أي مطموس العلامات لا يهتدي فيه إلى 
المراد » فدامس » وطامس بينهما تجنيس المضارعة ؛ لأن الطاء والدال المتباينتين متقاربتان 
قي المخرج ؛ لأنما من اللسان مع أصل الأسنان » وقد وجدا أولا فكان الجناس بينهما 
قسما على حدة. 
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(أو) يوجدا (تي الوسط) أي قي وسط المتجانسين (نحو) قوله تعالى (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنهُ 
ينون عَنهً) ) أي يبعدون عنه فينهون وينأون بينهما تجحنيس المضارعة ؛ لأن الماء والهمزة 
وها المتباينتان قي اللفظين متقاربتان إذ ها حلقيتان معا وقد وجدا ق الوسط فكان قسما 
آخر. 

(أو) يوجدا (في الآخر) أي : في آخر المتجانسين (نحو) قوله صلى الله عليه وسلم 
(الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) ‏ فبين الخيل والخير تجنيس المضارعة لتقارب 
خرج الراء واللام إذ ما من الحنك واللسان » وها آخر ‏ فكان الجناس معهما قسما 
آخر أيضا » فالأمثلة من المضارع لتقارب مخارج حروفها المتباينة كما بينا (وإلا) أي : 
وإن لم يكن الحرفان المتباينان متقاربين لتباعدها في المخرج (مى) الجناس بين اللفظين 
(لاحقا) ؛ لأن أحد اللفظين ملحق بالآخر قي الجناس باعتبار جل الحروف (وهو) أي : 
احرف الذي وقع فيه التباين بلا تقارب قي المخرج هو (أيضا إما) أن يكون (في الأول) 
أي : أول المتجانسين (نحو) قوله تعالى (ويْل لكل همَرَةٍ لمَرٍَ)#) وهمزة فعلة من الممز » 
وهو الكسر » وكذا لمزة من اللمز بمعنى الطعن وشاع استعمال الهمز في الكسر في أعراض 
الناس » وكسر العرض هتكه » وإبطاله بإلزام العيب كما شاع استعمال اللمز قي الطعن 
في الأعراض » والطعن ني العرض إلحاق العيب بصاحبه » وبناء فعله بضم الفاء وفتح العين 
يدل على اللزوم والاعتياد ؛ لأن هذا الوزن يدل ف العربية على ذلك ولا يكفى قي بناء 
ذلك الوصف وقوع المشتق منه في الجملة. 

(أو) يكون ذلك الحرف (في الوسط) أي : قي وسط المتجانسين (نحو) قوله تعالى 
(ذلكُم عاكُنْيُم فرحو في الأزْض بعَير احق وعا كنْكُمْ قَرَحُون) ‏ فتفرحون وتقرحون 
بينهما جناس الإلحاق لاتحاد نوع حروفهما إلا اليم والفاء وها غير 


(1) الأنعام : 26. 

(2) الحديث متفق عليه » رواه البخارى ف" الجهاد" » ومسلم ف" الإمارة". 
(3) أى : آخر حرفين قي اللفظين المتجانسين. 

(4) الهمزة : 1. 

(5) غافر : 75. 
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متقاربين » ولكن كون هذا من اللاحق فيه نظر ؛ لأن التقارب في المخرج موجود بين 
الفاء والميم إذ ها شفويتان معا إلا أن الفاء من طرف الأسنان العليا مع باطن الشفة 
السفلى والميم من باطن الشفتين ولا بخرجهما ذلك عن كوفما شفويتين وقد يجاب بأن 
جناس التقارب لا يكفى حت يوجد نوع خاص منه ؛ كأن يكون الحرفان من موضع 
واحد مع اختلاف ما وهنا افترق الموضعان لما علمت فالأولى هذا البحث أن يمثل بنحو 
قوله تعالى : (وَإِلَهُ على ذلك لَشَهيد* وَإِلَهُ حب احير لَسدِيد) لأن الدال واهاء متباعدتان 
خرجا » إذ الأولى من اللسان مع أصول الأسنان والثانية من الحلق » ولا يقال المراد 
بالتقارب ما يصح معه الإدغام لأحم ذكروا من المتقاربين الهاء والهمزة ؛ لأغما حلقيتان 
ولا إدغام بينهما. 

(أو) يكون ذلك الحرف (في الآخر) أي : قي آخر المتجانسين (نحو) قوله تعالى 
(وَإٍذا جاءَهُمْ أَمْرّ مِنَ الأَمْنٍ) 7 فالأمر والأمن متفقان إلا في الراء والنون وهما متباعدتان 
مخرجا ؛ لأن الراء من شد اللسان على الحنك الباطني على وجه التكرار والنون من شده 
على ما يقرب الأسنان العليا وبه يعلم أن تباعد امحل واختلافه كاف ف البعد ولو اشتركا 
في وجه ما كما اشترك الحرفان هنا ق كة اللسان إلى أعلى قيل وق هذا نظر أيضا؛ 
لأن النون والراء من حروف الذلاقة التي يجمعها قولك : مر بنفل » وقد تقدم بيان ما في 
قوله قي الأول والوسط والآخر من التسامح وأنه قصد بها أماكن متوهمة فأطلق عليها ما 
هو وصف الجحرف إذ الجحرف هو نفس الأول والوسط والآخر على ما يتبادر » والخطب 
ذلك سيا 

ثم شار إلى النوع الخامس من أنواع التجنيس وهو ججحنيس القلب فقال (وإن 
اختلفا) أي : وإن اختلف اللفظان المتجانسان (في ترتيبها) أي ي ترتيب الحروف فقط » 
وإنغا يختلفان في ترتيب الحروف إذا اتحدا في النوع والعدد وايغة ثم الاختلاف في الترتيب 
هو ن يقدم قي أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك البعض قي اللفظط 


( اديت + 8+7 
)2( الشستاغ : 83. 
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الآخر (سمى) أي : إن وقع الاختلاف في الترتيب سمى ذلك النوع من الجناس (تجنيس 
القلب) لوقوع القلب أي : عكس بعض الحروف في أحد اللفظين بالنظر إلى الآخر وهو 
قسمان أحدها أن يقع العكس في مجموع الحروف (نحو) قول القائل (حسامه) أي : 
سيف الممدوح (فتح لأوليائه) إذ به يقع لأوليائه الفتح والنصر و (حتف لأعدائه) إذ به 
يقع حتف أعدائه أي : موقم. 

(ويسمى) هذا القسم (قلب كل) لانعكاس ترتيب الحروف كلها ؛ لأن ما كان ق 
أحد اللفظين مقدما صار مؤخرا في الآخر » وما كان مؤخرا فيه صار مقدما في الآخر 
وفيه نظر ؛ لأن التاء وقعت في اللفظين في مكانا وهو الوسط. 

(و) القسم الثاني أن يقع في بعض الحروف (نحو) قوم (اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاتنا) ‏ فالألف والتاء والنون في عوراتنا وروعاتنا قي حالما » وإنغا وقع العكس قي 
العين والواو والراء والواو أيضا هنا في مكانها وكأغم لم يعتبروا في القلب الوط 
(ويسمى) هذا القسم (قلب بعض) لوقوع التبديل في بعض حروف اللفظين كما رأيت. 

وقد يقال التجنيس على توافق اللفظين في الخط كيسقين ويشفين في قوله تعالى 
(الْذِي حَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين* وَالْذِي هُو يُطْعِمُني وَيَسقين* وَإذا مَرضْث فَهُو يَشُفين)(2 
ويسمى تجنيسا خطيا ومن أنواع التجنيس أيضا جحنيس الإشارة وهو أن يشار إلى اللفظ 
الجانس با يدل عليه كقوله : 

حلقت لحية موسى باسمه 

فقد أشير بقوله باسمه إلى موسى معن آلة الحلق وهو مجانس لموسى العلم والمراد 

بموسى رجل مسمى به في الجملة وتعامه : 
وبمارون إذا ما قلبا 


(1) الحديث جاء مرفوعا إلى النبي . صلىاللهعليههوسلم . » ولكن بلفظ الإفراد : " اللهم استر عورتى › 
وآمن روعت » واقض دينى" وهو حسن » أخرجه الطبراف قي الكبير عن خباب » وانظر صحيح الجامع (ح 
2 

(2) الشعراء : 78 » 80. 
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وقلب هارون نوراه وهو مصنوع يزال به الشعر معروف » ثم أشار إلى تفريع على 
جناس القلب بقوله (فإذا وقع أحدها) أي : أحد المتجانسين بجناس القلب (قي أول البيت 
و) وقع (الآخر) من المتجانسين بالجناس المذكور (في آخره) أي : في آخر ذلك البيت 
(سمى) هذا التجنيس المقلوب الذي وقع لفظ منه تي أول البيت والثاني في آخره (مقلوبا 
مجنحا) لأن اللفظين في هذا الجناس القلبي صارا للبيت كالجناحين للطائر قي وقوعهما 
متوازيين ق الطرفين المتقابلين ومثاله قوله : 
(لاح أن وار ال دی م د OD ۳ a‏ 

فبين لفظي لاح وحال الواقع أحدها أول البيت والآخر آخره تجنيس القلب فسمى 
ذلك التجنيس مقلوبا مجنحا ثم أشار إلى تفريع آخر على مطلق التجنيس لا بقيد كونه 
مقلوبا بقوله (وإذا ولى أحد) اللفظين (المتجانسين) اللفظ (الآخر) منهما وهو مفعول ولى 
أي : ولى ذلك الأحد الآخر سواء كان ذلك الجناس بين اللفظين تاما أو حرفا أو ناقصا 
أو ما يشمل المضارع واللاحق أو مقلوبا فالراد بالجناس هنا الجناس لا بقيد كونه مقلوبا 
بل مطلقه الشامل لجميع الأنواع السابقة » ولقصد مطلق الجناس أتى باللفظ الظاهر وإلا 
كان المناسب إعادة الضمير على ما يليه (سمى) أي : إذا توالى المتجانسان مطلقا مى 
الجناس بينهما (مزدوجا و) مى أيضا (مكررا و) وسمى أيضا (مرددا) لازدواج اللفظين 
بتواليهما وتكرر أحدها بالآخر وترداده به » ولا يضر الفصل بينهما بحرف جر أو حرف 
عطف وما أشبهه (نحو) قوله تعالى في حكاية كلام المدهد لسليمان (وَجِنَْكَ من سَي) 2 
اسم رجل أو بلد (بنباً يقين) فسباً ونباً متواليان وتجنيسهما لاحق وأمثلة الأقسام الباقية 
ظاهرة نما مر فمشال التام أن يقال : تقوم الساعة في ساعة » ومثال احرف أن يقال : هذه 
لك جبة وجنة من البرد للبرد » ومثال الناقص قوم جدى جهدي » ومثال المقلوب أن 
يقال : هذا السيف للأعداء والأولياء حتف وفتح. 


(1) البيت بلا نسبة ف الصباح ص (202) » والطراز (3 / 95) » والتبيان (513) > وشرح عقود الجمان 


.)145 / 2( 
2O) 
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ثم أشار إلى شيئين ليسا من الجناس الحقيقي ولكنهما ملحقان به قي كوغما نما 
بحسن به الكلام كحسن الجناس فقال (يلحق بالجناس شيئان أحدها أن يجمع) بين 
(اللفظين الاشتقاق) أي : أن يكون اللفظان مشتقين من أصل واحد » والمراد بالاشتقاق 
هنا الاشتقاق الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق وهو الأصغر الذي يفسر بتوافق 
الكلمتين في الحروف الأصول مع الترتيب والاتفاق في أصل المعنى بخلاف الكبير كما 
سيأتي وما أشبهه وذلك (نحو) قوله تعالى (فَأَقمْ وَجْهَك لِلذِين الْقَيّم) ) فإن أقم مع القيم 
مأخوذان من القيام أو من قام يقوم ففيهما الأصول من الحروف مع الترتيب والاتفاق في 
أصل المعنى وهذا النوع من الملحق بالجناس سهل التناول قريب الوجود كما لا يخفى »› 
فإن كل أحد يتأق له أينما أراد أن يقول مثلا : قال قائل وقام قائم وقعد قاعد ونحو ذلك 
(والشاي) من الأمرين الملحقين بالتجنيس (آن يجمعهما) أي أن يجمع اللفظين (المشاجة) 
وا مراد بالمشابة الأمر المشابه فهي مصدر معنى اسم الفاعل بدليل تفسيرها بقوله (وهي) 
أي : المشابهة (ما) أي : شيء أو الشيء الذي (يشبه الاشتقاق) فلفظ ما على هذا إما 
موصوفة أو موصولة على التفسيرين » وذلك الشيء الذي يشبه الاشتقاق وعليه أطلقت 
المشابمة هو توافق اللفظين في جل الحروف أو في كلها على وجه يتبادر منه أحما يرجعان 
إلى أصل واحد كما في الاشتقاق وليسا ق الحقيقة كذلك ؛ لأن أصلهما ق نفس الأمر 
ختلف وذلك (نحو) قوله تعالى (قال إن لعَمَلْكُمْ من القالين) ‏ فقال مع القالين في أحدها 
من الحروف جل ما في الآخر ويتبادر لكون الأول فعلا مشتقا من المصدر والثاني وصفا 
أغما من أصل واحد وليس كذلك ؛ لأن الأول من القول والثاني من القلى وهو البغخض 
والترك فبينهما ما يشبه الاشتقاق على الوجه المذكور فكان ما بينهما ملحقا بالجناس » 
وإنما قلنا على وجه يتبادر منه اما يرجعان إلى أصل واحد كما قي الاشتقاق ؛ لغلا يدخل 
في هذا القسم نحو عواص وعواصم والجوى والجوانح فإن في كل من لفظيهما جل ما في 


الآخر من الحروف 


(1) الروم : 43. 
(2) الشعراء : 168. 
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وكذا نحو الحتف والفتح فان في كل منهما مجموع ما في الآخر وليس من الملحق في شيء 
لعدم كون اللفظين فيما ذكر على الوجه المذكور » وبعضهم أبقى المشامة على ظاهرها 
وجعل ما التي فسر جا المشايهة في قوله : وهي ما يشبه مصدرية فصار التقدير وهي أشباه 
» أي : مشابهة اللفظين الاشتقاق ولا بخفى ما فيه لفظا ومعنى » أما لفظا فقد جعل 
الضمير قي يشبه على هذا التقدير وهو مفرد عائدا على التثنية وهو اللفظان كما فسره 
بذلك ولا يصح إلا بتأويل بعيد وهو أن يقدر أن المعنى ما ذكر أي : مشابهة ما ذكر من 
اللفظين الاشتقاق » وعند إمكان الحمل على الظاهر بلا تكلف لا يبحمل على غيره وأما 
معنى فقد جعل اللفظين يشبهان الاشتقاق ومن المعلوم أن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق بل 
كونما متفقين في ذلك ككوغما مشتقين من أصل واحد وتصحيحه أيضا بتقدير المضاف 
أي : أن يشبه توافق اللفظين الاشتقاق تكلف لا حاجة إليه والوجه الذي قررناه ولو لزم 
فيه إطلاق المصدر على معنى اسم الفاعل أقرب ؛ لأن إطلاق المصدر على اسم الفاعل 
لقرينة كثير » والقرينة هنا » التفسير وبعضهم أيضا زعم أن المراد بما يشبه الاشتقاق هو 
الاشتقاق الكبير ؛ لأنه يشبه الاشتقاق المعلوم في وجود كل الحروف أو جلها قي كل من 
اللفظين وهو أيضا فاسد ؛ لانم مثلوا لما يشبه الاشتقاق مما لا يصح أن يكون من 
الاشتقاق الكبير وهو قوله تعالى (الَقَلْعْمْ إل الأَزْضٍ أَرَضِيمْ باخياة الذّنْيا مِنَ الآخرَة)() 
وإنغا قلنا : إن ما مثلوا به ليس من الاشتقاق الكبير ؛ لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في 
الحروف الأصول دون الاتفاق ف الترتيب مغل القمر والرمق والمرق فهذه الألفاظ الثلاثة 
بينها الاشتقاق الكبير ؛ لاتحادها ق الحروف الأصول دون الترتيب كما لا يخفى وما مثلوا 
وور اع ا و ا اا ون اش ا رو اه 
للاستفهام لا أصلية مع وجود الترتيب ف الحروف المشبهة فيهما وذلك ظاهر. 


(1) التوبة : 38. 
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رد العجز على الصدر 

(ومنه) أي : ومن أنواع البديع اللفظي (رد العجز على الصدر) أي النوع المسمى 
بذلك (وهو) أي : رد العجز على الصدر يكون قي النثر وق النظم فهو (في النشر أن يجعل 
أحد اللفظين المكررين) وهما المتفقان لفظا ومعنى (أو) أحد (المتجانسين) وها المتشابهان في 
اللفظ دون المعنى (أو) أحد (لملحقين هما) أي : بالمتجانسين وقد تقدم أن الملحقين 
بالمتجانسين قسمان ما يجمعهما الاشتقاق وما يجمعهما شبه الاشتقاق (في أول الفقرة) 
متعلق بأن يجعل أي : هو ق النشر أن يجعل في أول الفقرة أحد المذكورين من تلك الأنواع 
(و) يجعل اللفظ (الآخر) منهما (في آخرها) أي : في آخر تلك الفقرة » والفقرة في أصلها 
اسم لعظم الظهر استعيرت للحلي المصنوع على هيئته ثم أطلقت على كل قطعة من قطع 
الكلام الموقوفة على حرف واحد ؛ لحسنها ولطافتها وقد تقدم بيان معناها » ففي رد 
العجز على الصدر في النغر أربعة أقسام ؛ لأن اللفظين الموجود أحدها في أول الفقرة 
والآخر في آخرها إما أن يكونا مكررين أو متجانسين أو ملحقين بالمتجانسين من جهة 
الاشتقاق أو ملحقين هما من جهة شبه الاشتقاق فهذه أربعة أتى المصنف بأمثلتها على 
هذا الترتيب » فقال : القسم الأول وهو ما يوجد فيه أحد المكررين ق أول الفقرة والآخر 
في آخرها (نحو) قوله تعالى (وتْشّى الاس وَاللة احق أن تْشاه) ‏ فقد وقع تخشى في أول 
هذه الفقرة وكرر في آخرها ولا يضر اتصال الآخر بالماء في كونه آخرا ؛ لأن الضمير 
المتصل كال جزء من الفعل. 

(و) القسم الناني وهو ما يوجد فيه أحد المتجانسين في أول الفقرة والآخر في 
آخرها (نحو) قوم (سائل اللفيم) أي طالب المعروف من الرجل الموصوف باللآمة والرذالة 
(يرجع ودمعه سائل) فسائل في أول الفقرة وسائل قي آخرها متجانسان ؛ لأن الأول من 
السزال والقان هن السيلان: 

(و) القسم الثالث وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق 
في أول الفقرة والآخر في آخرها (نحو) قوله تعالى (اسَْغفرُوا ربكم إِلّهُ كان عَفَاراً) 7 فبين 
استغفروا وغفارا شبه التجانس باشتقاق ؛ لأن ماد تا المغفرة » ولم يعتبر 


(1) الأحزاب : 37. 
(2) نوح : 10. 
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في الآية لفظ فقلت قبل استغفروا ؛ لأن استغفروا هو أول الفقرة ف كلام نوح على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام وهي المعتبرة أولا ولفظ قلت لحكايتها. 

(و) القسم الرابع وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه 
الاشتقاق في أول الفقرة والآخر تي آخرها (نحو) قوله تعالى (قال ِف لعَمَلِكَمْ مِىَ القاليَ) 
فبين قال والقالين شبه اشتقاق وبه ألحقا بالمتجانسين كما تقدم » فهذه أربعة أقسام من رد 


الجر على الصدر الذي يويجك ى الثر: 


رد العجز على الصدر ف الشعر 

نم أشار إلى رد العجز على الصدر الذي يوجد في النظم فقال (و) رد العجز على 
الصدر الذي يوجد (في النظم) هو (أن يكون أحدها) أي : أحد اللفظين المكررين أو 
أحد المتجانسين أو أحد الملحقين بالمتجانسين بطريق الاشتقاق » أو أحد الملحقين هما 
بطريق شبه الاشتقاق (قي آخر البيت) أي : أن يكون أحد ما ذكر في آخر البيت (و) 
يكون اللفظ (الآخر) المقابل لذلك الأحد (في صدر المصراع الأول من البيت وهو نصفه 
الأول (أو) يكون ذلك الآخر (ف حشوه) أى : حشو المصرع الأول (أو) يكون ذلك 
الآخر (قي آخره) أي آخر المصراع الأول (أو) يكون ذلك اللآخر (في صدر) المصراع 
(الثاني) من البيت وهو نصفه الثاني وقد فهم من هذا الكلام أن أحد اللفظين نما ذكر ليس 
له إلا محل واحد من البيت وهو الآخر » ومقابله الآخر له أربعة من الحال أول المصراع 
الأول ووسطه وآخره وأول المصراع الثان. 

وبقي من التقسيم العقلي وسط المصراع الفان لم يعتبره الملصنف في مسمى رد 
العجز إلى الصدر إذ لا معنى لكونه صدرا رد عليه العجز واعتبره السكاكي فتكون الحال 
على اعتباره خمسة وعلى اعتبار المصنف تكون أربعة فتكون أقسام رد العجز على الصدر 
في النظم في اعتبار المصنف ستة عشر من ضرب أربعة أقسام المكررين والمتجانسين 
والملحقين اشتقاقا والملحقين بشبه الاشتقاق ق أربعة أقسام حال اللفظ المقابل للذي في 
العجز وتلك الحال هي صدر المصراع الأول وحشوه وعجزه وصدر المصراع الثاني › 
وعلى اعتبار السكاكي تكون الأقسام عشرين من ضرب أربعة أقسام المتقابلين ق خمسة 
أقسام المحال ؛ لأن المكررين يكون غير الواقع قي العجز منهما إما في 
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صدر أو في حشو أو قي آخر المصرع الأول أو في أول الان أو قي وسطه ومثلها قي 
الملتجانسين » ومثلها في الملحقين اشتقاقا ومثلها قي الملحقين بشبه الاشتقاق وذلك ظاهر »› 
ولا لم يعتبر المصنف إلا أربعة أقسام المحال سقطت أربعة فكان المجموع ستة عشر كما 
ذكرنا » وقد مغل للمتكررين بأربعة أمثلة وللمتجانسين بأربعة وللملحقين اشتقاقا بأربعة 
على هذا الترتيب ولم بعشل للملحقين بشبه الاشتقاق إلا مثال واحد ساقه في أثناء أمثلة 
الملحقين اشتقاقا فمجموع ما ساقه من الأمثلة ثلاثة عشر » وأهمل ثلاثة وسنمثل نحن عند 
ذكر مال الملحقين بشبه الاشتقاق مما بقى له تكميلا للأقسام وإلى أمثلتها على هذا 
الترتيب كما ذكر نا أشار فقال : (كقوله) أي : أول أمثلة المكررين وهي أربعة قوله : 
ريع إلى ابن العم يلطم وجهه ‏ ولس إلى داعي اللدى بسريع 
أي : هذا المذموم سريع إلى الشر واللآمة في لطمه وجه ابن العم » وليس بسريع 
إلى العمل مما يدعى إليه من الندى أي : الكرم فسريع الثاني ق آخر المصراع الثاني والأول 
وهو مكرر ني ول المصراع الأول فأول أقسام المكرر هو ما يكون فيه المكرر الآخر منهما 
تي صدر المصراع الأول كالمغال (و) ثانيها وهو ما يكون فيه المكرر الأول منهما ق حشو 
المصراع الأول (كقوله : 
تمت ع من ش يم ع رار ج ا فم ابعد العش فس © 
فعرار الأول قي حشو المصراع الأول وهو مكرر مع عرار العجز » ومعنى البيت أنه 
يأمر بالاستمتاع بشم عرار نجد وهي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة ؛ لأن الحال 
يضطرهم إلى الخروج من نجد ومنابته عند المساء بالسفر عنها (و) الثها وهو ما يكون 
اللكرر الآخر في آخر المصراع الأول كقوله : 


ان بالبيض الكواعب مغرا ‏ فما زلت بالبيض القواضب مغر (© 


(1) 


رار( )2 


ا چن 


(1) البيت للمغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر الأسدى » ف لطائف التبيان ص (45) » والمفتاح (94) »› 
وخزانة الأدب (2 / 281) » ودلائل الإعجاز (150) » والإشارات ص (34). 

(2) البيت للصمة القشيرى ف لسان العرب (عرر) » والإيضاح (2 / 167). 

(3) البيت لأب تمام ف شرح ديوانه ص (278) » والطراز (2 / 395) » وبلا نسبة في شرح عقود الجمان 
(2/ 153). 
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فمغرما الأول في آخر الشطر الأول وهو مكرر مع مغرما في العجز » والمغرم 
بالشيء هو المولع به والكواعب جمع كاعب وهي الجارية » حين يبدو أي : يظهر ثديها 
في النهود أي في الارتفاع والقواضب جمع قاضب وهو السيف القاطع وهذه القضية 
شرطية اتفاقية لأن الولوع بالكواعب يتوهم عمومه للطبيعة الإنسانية » فبين أنه اتفق له 
خلاف ذلك وأن من كل مولعا بالكواعب فهو بخلافه وأنه مولع بالسيوف واستعما ها في 
اها تي الحروب (و) رابعها وهو ما يكون فيه المكرر الآخر منهما في صدر المصراع الثاني 
ك (قوله : 
ون م یک ن إلا مع 2 اعة ٠‏ قليلافإن افع ل قليله ن () 

فقليلا الأول في صدر المصراع الثاني وهو مكرر مع قليلها في العجز » ولا تضر الماء 
في كونه ف العجز لما تقدم أن الضمير المتصل حكمه حكم ما اتصل به » والمعرج بفتح 
الراء اسم مصدر عن عرج بشد الراء على الشيء إذا أقام عليه وهو خبر لاسم كان الذي 
هو ضمير يعود على الإلام الذي هو النزول بالشيء المفهوم من البيت قبله وهو قوله : 
ال اعا الاز الشن ا وخخدفا ٠‏ .افا اه هاما تان ولوفها مقا 

أي : وإن م يكن ذلك الإلمام وذلك النزول إلا معرج أي إقامة ساعة فهو نافع لي 
والإخبار عن الإلمام بالتعريج صحيح من الإخبار بالأخص عن الأعم ؛ لأن الإلمام الذي 
هو مطلق النزول أعم من التعريج الذي هو نزول مع استقرار » وقوله : قليلا نعت مؤكد 
لمعرج ساعة ؛ لأنه يلزم من كونه تعريج ساعة قلته » ويحتمل أن يكون وصفا مقيدا بناء 
على الاتساع في الساعة » أي : وإن م يكن التعريج إلا تعريجا قليلا في ساعة من 
الساعات النهارية والليلية فهو نافع » وقوله : قليلها يحتمل أن يكون مبتدأً وخبره نافع 
والجملة خبر إن ويجحتمل أن يكون فاعلا بنافع وهو خبر إن » والمعنى إني أطلب منكما أيها 
الخليلان أن تساعدان في الإلمام بالدار التي ارتحل عنها أهلها فصارت 


(1) الييت لذى الرمة ف الأغان (18 / 47) وفيه (إلا معرس) » وبلا نسبة ف ناية الإيجاز (137) » 
والطراز (2 / 396). 
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القيلولة فيها والنزول فيها موحشة » وأنا لو وجدت أهلها فيها ما كان مقيلها موحشا› 
وإن م يكن ذلك النزول وذلك التعريج إلا شيا قليلا فهو نافع لي يذهب بتذكر الأحباب 
فيه بعض همي ويشفي غليلي ويرفع حزيي ووجدي. 

ثم شرع في أمثلة المتجانسين وهي أربعة كما تقدم فقال (و) الأول من أمثلة 
لمتجانسين وهو ما يكون فيه المجانس الآخر منهما تي صدر المصراع الأول ك (قوله : 
وک کا فاها ‏ فداعي الوق قبلكسا دعاي) (1) 

فدعان الأول معن إتكاني وهو قي صدر المصراع الأول » والفاني وهو قي العجز 
معنى الدعوة » والسفاه بفتح السين الخفة وقلة العقل ويروى بكسر الشين المعجمة بمعنى 
المشافهة والمواجهة بالكلام » والمعنى لكاني من لومكما الواقع منكما لأجل سفهكما 
وقلة عقلكما أو الواقع منكما مشافهة من غير استحياء » فإف لا ألتفت إلى ذلك اللوم لأن 
الداعي للشوق الموجب لغلبته على قد دعاني لذلك الشوق وناداني إليه فأجبته فلا 
أجيبكما بعده » وذلك الداعي للشوق هو جال المشتاق إليه. 

(و) الثاني منها وهو ما يكون فيه الجانس الآخر منهما قي حشو المصراع الأول ك 
(قوله : 
وإذا البلا ل افد سحت بلغا و ا 

فالبلابل الأول ف حشو المصراع الأول » ولم يجعل مما كان ف صدره ؛ لتقدم إذا 
عليه وهو جمع بلبل وهو طائر معروف حسن الصوت والبلابل الثاني قي العجز كما رأيت 
وهو جمع بلبلة بضم الباءين واللام وهي إناء من خر » واحتساء الخمر شرها » والمعفى أنه 
يأمر بشرب آنية الخمر لدفع الأحزان وهي المرادة بالبلابل المتوسطة وهي التي كها 
إفصاح الطائر بلغته أي : إظهاره ها ؛ لأن الصوت الحسن نما يحرك الأشواق ويقوي 
الدواعي إلى التلاق » والمثال باعتبار لفظ البلابل الأول مع البلابل الآخر وأما 


(1) البيت للقاضى الأرجان » ف الإيضاح ص (329). 


(2) البيت للثعالي » ف شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 152 » 153) » وبلا نسبة ف ناية الإيجاز » 
وف الإشارات ص (296). 


619 


لمتوسط فإنغا يكون من هذا الباب مع ما بعده على مذهب السكاكي الذي يعتبر قي رد 
العجز على الصدر حشو المصراع الثاني » وعليه فيكون هذا نما بمثل به لذلك القسم. 

(و) الثالث منها وهو ما يكون فيه الجانس الآخر منهما في آخر المصراع الأول ك 
(قوله : 
(فمة خوف بآيات افاي ومفت ا 

فالمغاني الأول ق آخر المصراع الأول والثاني قي العجز وهها متجانسان إذ المراد 
با لمغاني الأول القرآن ؛ لأنه تغفنى فيه القصص والوعد والوعيد » ويطلق لفظ المغاني على 
الفاتحة منه لأا تنني قي كل ركعة » والمراد بالمغان الثاني أوتار المزامير ؛ لأا طاقات ثنى 
أي : ضم بعضها إلى بعض ورناتا نغماتا » والبيت في نفسه يحتمل معنيين أحدها أن 
يكون الموصوف واحدا أي : هذا مشغوف بآيات القرآن وتلاوتا ومفتون مع ذلك لرقة 
قلبه برنات المزامير » وأن يكون اثنين أي : فهناك مشغوف بالآيات يهتدي ها ويتذكر ها 
وآخر مفتون بنغمات المزامير غفلة منه عن الدار الآخرة ومقام إنشاد البيت قبله يعين 
أحدها وقد تعين الثاني به ؛ لأن البيتين للحريري ومقامهما يقتضي المعنى الثاني » ولم يجعل 
المناني في الموضعين من الملحق اشتقاقا مع اشتراكهما في أصل للمادة ؛ لأن الوصفية 
تنوسیت فيهما والله أعلم. 

(و) الرابع منها وهو ما يكون فيه الجانس الآخر منها في صدر المصراع الثاني 
(كقوله : أملتهم) ‏ أي : رجوتم (ثم تأملتهم) أي : تفكرت في أحوالهم هل هم ممن 
يرجى خيره أو لا (فلاح لي) بعد التأمل (أن) أي : آنه أو آم (ليس فيهم فلاح) أي : 
ليس فيهم بقاء على الخير وفوز بالرجاء وبلوغ الأمل فقوله : فلاح قي صدر المصراع الثاني 
»> وفلاح الثاني قي العجز وهما متجانسان فالأول فاء الترتيب مع لاح بمعنى ظهر والثان 
معفى الفوز والمقام على الخير » وذلك ظاهر » ثم شرع في أمثلة الملحقين اشتقاقا 


(1) البيت لأب تمام فى شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 153) » وهو للحريرى من مقاماته ف ديوانه 
ص (521( ٤‏ اورده الجرجانى ق الإشارات ص )297( »> والتبيان ص (518). 
( 0 ران زره رجن ى ارات ر 77 2009 214ا 8307 
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وهي أربعة كما تقدم فقال (و) أما أمثلة الملحقين اشتقاقا فالأول منها وهو ما يكون فيه 
الآخر منهما في صدر المصرع الأول (كقوله ضرائب) ) جمع ضريبة وهي الطبيعة 
يضرب الرجل عليها أي : يطبع عليها » وإن شعت قلت ضربت للرجل أي : أوجدت فيه 
وطبع عليها (أبدعتها) أي : أبدعت تلك الضرائب وأنشأتا في العام من غير أن يتقدم 
لك من الناس منشاً فيها (ف السماح) أي : قي الكرم والعطاء » فإن قيل : كوا طبائع 
وكونه أبدعها متنافيان ؛ إذ لا معنى إحداث الطبائع وإنما يتعلق بالإنشاء بالطبعيات لا 
الطبيعيات » قلنا : المراد أنك أنشأت آثارها الدالة على أنك طبعت عليها من الإعطاء 
الأفخم والبذل لكل نفيس أعظم ؛ بدليل قوله ف السماح : وتلك الضرائب اختصصت 
بها (فلسنا نرى لك فيها ضريبا) أي : مغيلا فضرائب في أول المصراع الأول مشتق نما 
اشتق منه لفظ ضريبا الذي في العجز فبينهما الإلحاق اشتقاقا ومعنى الضريب ق الأصل 
نل من القداح أي كل واحد منها ؛ لأنه يضرب به ي جملتها وهو مثلها في عدم التمييز 
في المضاربة » لا يقال : الضرائب والضريب من قبيل المتجانسين ؛ لأن معن الضرائب 
الطبائع والضريب الثيل وكلما اختلف معنى اللفظين كانا من قبيل المتجانسين ؛ لأنا نقول 
الاختلاف في المصدوق لا يناقي الاختلاف في أصل الاشتقاق الذي يقتضي الاتحاد في 
ی ا ا ا ا 
ولو كان قي الضرائب معن الإلزام بعد الإيجاد الذي قد يحدث عادة عن الضرب كضرب 
الطابع على الدرهم وف الثاني بمعنى التحريك الذي هو هنا أخص من مطلق التحريك 
الصادق على الضرب فافهم (و) انيهما وهو ما يكون فيه المشتق الآخر منهما في حشو 
الملصراع الأول ك (قوله : 


إذا ال e‏ 


7 ^ 


سيس ی ث يءَ واه ج زان) 2 
3. 

(2) البيت لامرئ القيس ف ديوانه ص (90) » والإشارات ص (297) » وهو ف شرح المرشدى على عقود 
امات (2/ 52 
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فيخزن في حشو المصراع الأول كما رأيت وهو مشتق مع خزان الذي في العجز 
من الخزن » والمعفى أن الإنسان إذا م يحفظ لسانه على نفسه فلا تثق به ق أمرك ؛ لأنه لا 
يخزن لسانه أي : لا بحفظه بالنسبة إلى غيره من باب أحرى بأن كان الضرر نما يتكلم به 
عائدا على ذلك الغير ؛ لأنه م يتحافظ فيما يضره بنفسه فكيف فيما لا يضره بنفسه »› 
وإعما يضر غيره. 

ثم أشار المصنف إلى مثال من أمثلة الملحقين بشبه الاشتقاق قبل استكمال أربعة 
الملحقين اشتقاقا ولم يأت للملحقين بشبه الاشتقاق إلا به فينبغي لنا أن نسوقه على نط ما 
قررنا به الأمثلة السابقة لينتظم الكلام ونكمل أمثلة هذا القسم تكميلا للفائدة ثم نفسر 
كمال أمثلة الملحقين اشتقاقا فنقول (و) أما أمثلة الملحقين بشبه الاشتقاق فأحدها وهو ما 
كان فيه الملحق الآخر منهما بشبه الاشتقاق ف حشو المصراع الأول ك (قوله : لو 
اختصرتم من الإحسان) ٠‏ أي : لو تركتم كثرة الإحسان ولم تبالغوا فيه بل أتيتم با 
يعتدل منه (زرتكم) ولكن أكثرتم من الإحسان فهجرتكم لتلك الكثرة لخروجها عن 
الاعتدال (والعذب) أي : ولا غرابة في هجران ما يستحسن لخروجه عن حد الاعتدال 
الذي لا يطاق ؛ لأن الماء العذب الذي هو مطلوب في أصله قد (يهجر للإفراط قي 
ا لخصر) أي : في جاوزه الحد في الصفة المستحسنة منه وهو خصره بفتح الخاء والصاد أي 
برودته فقوله : اختصرتم مع الخصر بينهما شبه الاشتقاق ؛ لأنه يتبادر كوما من مادة 
واحدة وليس كذلك فإن الأول وهو الواقع ق الحشو لسبق لو عليه مأخوذ من مادة 
الاختصار الذى هو ترك الإكثار » والفاني مأخوذ من خصر أي : برد » لا يقال لا مادة 
للخصر ؛ لأنه نفسها إذ هو مصدر فليس هنا شبه اشتقاق بل بانس إذ لم يؤخذ من شيء 
حت يتبادر كوتما من أصل واحد ؛ لأنا نقول يكفي فيه رعاية كونه مأخوذا من الفعل 
على قول إذ التبادر يكفي فيه التوهم » وهذا بناء على أن له فعلا » فإن قلت : فهل هذا 
البيت مدح أو ذم؟ قلت : يحتملهما ؛ لأنه إن أراد بكثرة الإحسان أمْم أكثروا حت تحقق 
منهم جعلهم ذلك تي غير لحل سفها فهجرهم لأفعاهم 


الت قرىئ ق سر الا ن 02677 و الصاح ص 14 
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السفيهة كان ذما » وهو الذي يدل عليه لفظ الهجران » وإن أراد اهم أكثروا فعجز عن 
الشكر فاستحيا من الإتيان إليهم بلا قيام بحق الشكر كان مدحا فيشبه أن يكون من 
التوجيه تأمله » فإذا ظهر أن هذا المنال من الملحقين بشبه الاشتقاق لا من الاشتقاق كما 
ذكرنا أن المصنف لم يمثل لذلك النوع إلا بهذا لم يرد ما توهم من أنه تكرار لمثال الملحقين 
اشتقاقا ِذ هو کما قبله وهو قوله 
إذا ا 4 رن علي ت انه وان ا : 
قي أن الملحق الآخر فيهما في حشو المصراع الأول وذلك ؛ لأن هذا المثال من واد 
وذاك من واد آخر » ولو اشتركا قي الإلحاق وثان الملحقين يشبه الاشتقاق وهو ما يكون 
فيه الملحق الآخر منهما قي صدر المصراع الأول كقوله : 
E E E E E RE E E E‏ 
فلاح الأول فعل من اللوحان معن الظهور » ولاح في العجز اسم الفاعل من لجاه 
رماه وأبعده. 
وثالث الملحقين بشبه الاشتقاق وهو ما يكون فيه الملحق الآخر منهما ق صدر 
اللصراع الثاني كقوله : 
لمح ئ اة ان الفريا مكانه _ - ثراء فأضح الآن مشفواه ق الث ی 
لأن الغراه الأول من الغروة » وهي : كثرة المال » والفرى الآخر هو : الأرض › 
ويضعف كون هذا المغال من الملحق أن أحدها وهو الآخر لم يشتق من شيء حق يتوهم 
فيهما الاشتقاق فالأقرب فيهما التجانس وقد يقال يكفي في ذلك التبادر كون أحدها نما 
يؤخذ من الشيء فيسرى الوهم لآخر ثم رجع المصنف إلى تكميل أمثلة الملحقين اشتقاقا 
فقال (و) أما الثالث من الملحقين اشتقاقا وهو ما يكون فيه الآخر منهما ق آخر المصراع 
الأول فك (قوله : 


2 واه ج زان 


(2) 


(1) البيت للحريرى. 
(2) البيت بلا نسبة ف المصباح ص (167). 
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دع الوعي د فم ا وعي دك ضائري أط: ين اجند ا ذباب يض یر( )( 
فبين ضائر ويضير اشتقاق ملحق » والأول منهما في آخر المصراع › والفاني ي 
العجز والمعنى أن وعيدك أي : إخبارك بأنك تنالني بمكروه دعه فإنه لا يجديك معي شيا ؛ 
لأنه بمنزلة طنين أجنحة الذباب وذلك الطنين لا يبالي به فكذا وعيدك (و) أما الرابع من 
الملحقين اشتقاقا وهو ما يكون فيه الآخر من الملحقين قي صدر المصراع الثاني فك (قوله : 
وقد كانت ايض القواضب في الوغى بوتر وهي الآن م و 2 
فالبواتر قي صدر المصراع الثاني والبتر قي العجز وما مأخوذان من مادة البتر وهو 
القطع والمعنى : أن السيوف البيض القواضب أي : القواطع من ذاتها كانت ف الحروب 
قواطع لرقاب الأعداء من استعمال الممدوح إياها لمعرفته لذلك وتدربه وشجاعته » وهي 
الآن بعد موته بتر أى : مقطوعة الاستعمال إذ لم يبق بعده من يستعملها كاستعماله هذا 
تمام أمثلة رد العجز على الصدر. 


السجع 

ثم أشار إلى نوع آخر من البديع اللفظي فقال (ومنه) أي ومن البديع اللفظي 
(السجع) أي : النوع المسمى بالسجع (وهو) أي : السجع (تواطة) أي توافق 
(الفاصلتين) وها الكلمتان اللتان ف آخر الفقرتين من النغر بمنزلة القافيتين ف البيتين (على 
حرف واحد) أي : توافق الفاصلتين قي كونما على حرف واحد قي آخر كل منهما» 
وريا يفهم من إضافة التوافق إليهما أن هما حالتين التوافق وعدمه وق كلا الحالتين 
يسميان فاصلتين وهو الأقرب لكلامهم. (وهو) أي : وهذا التفسير (معنى قول السكاكي 
هو) أي : السجع (في النشر كالقافية ني الشعر) ومن المعلوم أن القافية ي 
(1) البيت لابن أبى عيينة » أورده الجرجان ف الإشارات ص (297) » وف دلائل الإعجاز ص (2) » وهو 
ف الكامل (2 / 318). 


(2) البيت لأبى تمام ف ديوانه (4 / 83) » والإشارات ص (298) » وشرح ديوانه ص (356) › وق نماية 
الإيجاز ص (139). 
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الشعر هي لفظ ختمت به البيت إما الكلمة نفسها أو الحرف الآخر منها أو غير ذلك 
كأن تكون من الحرك قبل الساكنين إلى الانتهاء على ما تقرر من المذاهب فيها » وعلى 
كل حال فليست القافية عبارة عن تواطؤ الكلمتين ق آخر البيتين فالمناسب ق التشبيه بها 
أن يراد بالسجع في كلامه اللفظ لا توافقه الذي هو مصدر هو وصف لذلك اللفظ أعني 
موافقة ذلك اللفظ لثله قي الجحرف الآخر فيدل على أن السكاكي أراد بالسجع اللفظ هذا 
التشبيه ويدل عليه أيضا تعبيره عنه بلفظ الجمع حيث قال : إا أي الأسجاع كالقواني في 
الشعر إذ لو أراد المصدر لعبر بالإفراد ؛ لأن المصدر لا جمع إلا إذا أريد به الأنواع › 
وإرادة الأنواع لا يتعلق بها الغرض هنا فتعينت إرادة اللفظ وإذا تقرر هذا تعين أن يكون 
المراد بقول المصنف وهو معنى قول السكاكي إل أن ما ذكرنا هو محصول كلام 
السكاكي وفائدته بمعنى أن تسمية الفاصلة سجعا إنغا هو لوجود التوافق فيها ولو لا ذلك 
ما ميت » فعاد الحاصل إلى أن العلة التي أوجبت التسمية هي المسماة ق الحقيقة وقي 
القصد وفيه نظر ؛ لأن الكلام ف تحرير الاصطلاح ولا يلزم من كون الشيء علة في 
التسمية الإصطلاحية كون تلك العلة هي المسماة » نعم إن تقرر للسكاكي كون التوافق 
هو المسمى جاز أن يقال وهذا مراده على معنى تقدير المضاف » أي : توافق الفواصل قي 
النشر كتوافق القواني في الشعر وهو خلاف الظاهر نعم إن حمل التشبيه على الظاهر اقتضى 
جريان الخلاف في حد الفاصلة كما جرى قي حد القافية » ولكن هذا ليس يمعهود فلما 
انفتح باب التأويل في كلام السكاكي جاز حله على ما ذكر والخطب سهل ف مثل هذا 
فتحصل من ظاهر ما تقرر عند المصنف والسكاكي أن السجع قد يطلق على توافق 
الفاصلتين » وقد يطلق على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة لموافقتها للكلمة الأخيرة من 
فقرة أخرى ومرجع المعنيين واحد وقد عرفت ما فيه إلا أن يقال : إن تسمية التوافق هو 
الاصطلاح وهو الأصل وتسمية الكلمة على وجه التجوز فتحقق كون المرجع واحدا ؛ 
لأن المقصود بالذات ف التسمية هو التوافق وههنا أربعة ألفاظ ينبغي إحضار مسمياتا ؛ 
ليزول الالتباس قي كثرة دورها على الألسن السجع والفاصلة والقرينة والفقرة فالقرينة 
قطعة من الكلام جعلت مزاو جة لأخرى والفقرة 
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مثلها إن شرط فيها مقارنتها لأخرى » وإلا كانت أعم سواء كانتا مع تسجيع أو لا كما 
هو ظاهر كلامهم › وأما الفاصلة فهي كما تقدم الكلمة الأخيرة من القرينة التي هي 
الفقرة » وأما السجع فهو توافق الفاصلتين أو هو نفس الفاصلة الموافقة لأخرى كما هو 
ظاهر كلام السكاكي كما تقدم. 


أضرب السجع 

(وهو) أي : السجع ثلاثة أضرب (مطرف) أي : الأول منها يسمى المطرف وإنغا 
يسمى المطرف (إن اختلفتا) أي : اختلفت الفاصاتان اللتان وقع فيهما السجع (ف الوزن) 
لأنه لا يلزم من الاتفاق في الحرف الأخير وهو المسمى بالتقفية هنا الاتفاق في الوزن 
وذلك (نحو) قوله تعالى حكاية عن نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والشلام (ما لَكَمْ لا 
ترجو لَه وقاراً* وَقَذ حَلَقَكَُمْ أطْواراً) ‏ فالفاصلة من القرينة الأولى وقارا ومن الثانية 
أطوارا وها مختلفان وزنا كما لا يخفى » وإنغا مى مطرفا ؛ لأنه خارج ق التوغل في 
الحسن إلى الطرف بخلاف غيره كما يأ » أو لأن ما وقع به التوافق وهو الاتحاد بين 
الفاصلتين إنما هو الطرف وهو الحرف الأخير دون ما يعم وهو الوزن (وإلا) تختلف 
الفاصلتان وزنا بل اتفقتا فيه كما اتفقتا قي التقفية ف (حينغذ) (إن كان ماقي إحدى 
القرينتين) ففي الألفاظ (أو) كان (أكثره) أي : أكثر ما في إحدى القرينتين من الألفاظ 
(مثل ما يقابله من) الألفاظ في القرينة (الأخرى) والمثلية (قي الوزن والتقفية) والمراد 
بالتقفية هنا كما تقدم التوافق قي الجحرف الأخير (فترصيع) أي : فالسجع الكائن في 
الفاصلتين على هذه السورة يسمى ترصيعا تشبيها له بجعل إحدى اللؤلؤتين قي العقد يي 
مقابلة الأخرى مثلها فالمعتبر ق الترصيع مساواة القرينة للأخرى بعد توافق فاصلتيهما وزنا 
وتقفية ثم مغل لما فيه المساواة قي الجميع بقوله (نحو) قوله (فهو يطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه) شبه تزبين السجع بمصاحبة خيار الألفاظ بجعل الحلى مطبوعا با جواهر فعبر بهذه 
العبارة على طريق الاستعارة بالكناية (ويقرع الأ ماع بزواجر وعظه) شبه الأسماع بأبواب 
تقرح بالأصابع لتفتح فعبر يما ذكر أيضا على طريق 
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الاستعارة بالكناية فلا شك أن قوله فهو لا مقابل له من القرينة الأخرى » وباقي الألفاظ 
مساوية لما يقابلها وزنا وتقفية فيطبع مساو ليقرع والأسجاع مساو للأسماع والجواهر 
مساو للزواجر والفاصلة مساوية للأخرى فهذا مثال لما تساوت فيه جيع المتقابلات ولو 
تذل الأسماع بالآذان كان مثالا لما تساوى فيه الجل ؛ لأن الآذان لا يساوي الأسجاع 
تقفية ولو ساواه وزنا وهو ظاهر (وإلا) يكن جميع ما في القرينة من المتقابلات مساويا لما 
يقابلها ؛ ولأجل ما فيها مساويا وهو صادق بأن يقع الاختلاف ف الجل وأن يقع في الكل 
» وأن يقع في النصف » وصادق بكون الاختلاف قي الوزن والتقفية معا وبكونه قي 
أحدها دون الآخر وهذا كله مع فرض الاتفاق ق نفس الفاصلتين ؛ لأن الاختلاف هنا 
إغا يفرض في غيرهما (فمتواز) أي : فهذا النوع من السجع يسمى متوازيا ؛ لتوازي 
الفاصلتين وزنا وتقفية دون رعاية غيرهما والتسمية يكفي فيها أدف اعتبار إذ الغرض تييز 
أجناس المقاصد بالتسمية ثم مثل لما وقع فيه الاختلاف في نصف القرينتين وهو جميع غير 
الفاصلتین مهملا لغیره لکفایته فقال وذلك (نحو) قوله تعالی (فيها سُرر مَرفُوعَةً) ) هذه 
قرينة (وَأكُواب مَؤْضُوعة) ( هذه أخرى فلفظ فيها لا يقابله لفظ من الأخرى وسرر وهو 
نصف ما بقى ؛ لأن العبرة هنا بالألفاظ دون نفس الحروف يقابله من الأخرى أكواب 
وهو نصف الأخرى وهما مختلفان وزنا وتقفية معا » كما لا يخفى وقد يختلف النصف 
المقابل ق الوزن فقط ويكون متوازيا كقوله تعالى (وَالْمُرْسَلاتِ عزفا" فالْعاصفاتِ عَصْفاً) 
فالمرسلات مع العاصفات متفقان تقفية ولم يتفقا وزنا » وكل منهما نصف القرينة كذا 
قيل وفيه نظر ؛ لأن المعتبر من الوزن هنا الوزن الشعري كما قيل لا الوزن النحوي › 
وعليه فهما متوقفان إذ المتحرك في مقابلة المتحرك والساكن في مقابلة الساكن وعدد 
الحروقف المنطوق بها واحد فيهما » وإن كان وزن المرسلات في النحو المفعلات 
والعاصفات الفاعلات وقد تختلف التقفية فقط فيما 


(1) الغاشية : 13. 


(2) الغاشية : 14. 
(3) المرسلات : 1 .2. 
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يعتبر فيه التقابل دون الوزن » ويكون متوازيا أيضا » كقولنا : حصل الناطق والصامت 
أي حصل عندنا اكتساب العبيد واكتساب غيرهم نما لا ينطق وهلك الحاسد والشامت 
وهو الذي يفرح بنزول المصائب فبين حصل وهلك تخالف في التقفية دون الوزن » وكذا 
بين الناطق والحاسد وأما الصامت والشامت فهما فاصلتان لا بد فيهما من التوافق هنا م 
أشار إلى بيان أحسن السجع وإلى مراتبه فقال (قيل وأحسن السجع ما تساوت قرائنه) قي 
اللفظات وأحسن هذا الأحسن أقصره قرينة ؛ لصعوبة إدراكه وعزة اتفاقه ولقرب سجعه 
من السجع بخلاف التطويل وأحسنه ما كان من لفظين وينتهي الأقصر إلى تسع كلمات 
وما زاد على ذلك تطويل وشرط الحسن أن لا تكون إحدى القرينتين تكرارا للأخرى 
وإلا كان تطويلا » كقوله : طاروا واقين بظهورهم صدورهم وبأصلاجم نحورهم فإن 
الظهور معنى الأصلاب والصدور معنى النحور » ثم مغل لما تساوت قرائنه فقال وذلك 
(نحو) قوله تعالى (في سِذر عَنْصُودٍ) ٠‏ هذه قرينة (وَطَلح مَنْضُودٍ) 2 هذه أخرى (وظل 
ممدود) هذه أخرى وقد تساوت في كون كل وكبة من لفظين (#) يلي ما تساوت قرائنه 
في الحسن الكائن باعتبار التساوي (ما طالت قرينته الثانية نحو) قوله تعالى (وَالتَجم إذا 
هوى) ‏ هذه قرينة (ما ضَلّ صاجِبُكُمْ وما عَوى) #) هذه الثانية وهي أكثر في الكلمات 
نما قبلها فهي أطول (أو) طالت قرينته (الثالثة) فهو ما يلي المتساوي في الحسن أيضا (نحو) 
ا ن وھا اران ی ی کو ما 
كلمة واحدة ولا عبرة بحرف الفاء المأ به للترتيب في كوغما من كلمتين (ثم الجحيم 
صلوه) هذه الثالثة وهي أطول من كل مما قبلها (ولا بحسن أن يولي قرينة) آي لا بحسن أن 


يۇتى بقرينة 


(1) الواقعة : 28. 
(2) الواقعة : 30. 
(3) النجم : 1. 
(4) النجم : 2. 
(5) الحاقة : 30. 
(6) الحاقة : 30. 
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بعد أخرى موالية ها (أقصر منها) أي من الأولى (كثيرا) وإنغا قال كثيرا احترازا نما إذا أتى 
بالقصرى بعد الطولى ولكن قصر الثانية قليل فإنه لا يضر » وقد ورد في التنزيل كقوله 
تعالی (أ تر كيف فَعَل رَبك بأصحاب الفيلِ* أ عل يدهم ي تضليل) فان الأولى من 
تسع كلمات بحرفي الجر والاستفهام والثانية من ست ولم يضر فيؤخذ منه أن الزيادة 
بالثلث لا تضر » بخلاف ما إذا قصرت الثانية كثيرا فإنه يقبح ؛ لأن السجع قد استوف 
أمده في الأولى بطوله فاعتبر ذلك الأمد فصار هو أمده المطلوب قي الأخرى » فإذا أتى ها 
قاصرة قصرا كيرا صار السمع كمن يريد الانتهاء إلى غاية ثم يعثر دونا ففاجأه خلاف ما 
يرتقب وهو نما يستقبح وذلك كما لو قيل خاطبني خليلي وشفاني بكلامه الذي هو 
كال جوهر النفيس » فاقتضيت به أحسن تنفيس والذوق السليم شاهد بقبح ذلك » ثم أشار 
إلى أمر يرتكب في اكتساب حسن السجع وبين أنه مغتفر حتى صار أصلا فقال 
(والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز) أي الأصل الذي يرتكب ويغتفر لتحصيل 
الأسجاع ولتكثيرها هو سكون الأعجاز بالوقف ولذلك كثر اكتساب حسن الأسجاع » 
ولو اعتبر مع الإعراب قل اكتسابه وقل اتفاقه » فإذا كانوا يترخصون لحسن المزاوجة في 
ا لخروج عن موضوع اللفظ كقوم الغدايا والعشايا بدلا عن الغدوات لمزاوجة العشايا فلا 
يغتفر » والوقف والخروج عن الإعراب لكونه صحيح الاعتبار لاكتساب حسن ازدواج 
السجع أولى وأحرى ويعني بالأعجاز أواخر فواصل القرائن فإذا اعتبرت ذلك كثر وجود 
السجع وذلك (كما قي قوم ما أبعد ما فات) لأن ما فات من الزمان ومن الحادث فيه لا 
يعود أبدا (وما أقرب ماهو آت) لأنه لا بد من بلوغه وحينعذ كأن لم ينتظر فصار 
كالقريب وهذا من السجع عندهم مبنيا على سكون عجز الفاصلتين باعتبار جعل الوصل 
قي حكم الفصل ولو لا ذلك لم يكن من السجع ؛ لأن تاء فات لو لا الوقف كانت 
مفتوحة وتاء آت لو أعربت كانت مكسورة فأخذ نما ذكر أن الاستواء في هيغة حرف 
السجع لا بد منه إعرابا أو سكوتا (قيل ولا يقال قي القرآن أسجاع) بمعنى أنه ينهى عنه لا 
لعدم وجوده قي نفس الأمر ؛ بل لرعاية 


(1) الفيل : 1 .2. 
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الأدب ولتعظيم القرآن وتنزيهه عن التصريح مما أصله في الحمام التي هي من الدواب العجم 
إذ السجع ف أصله هو هدير الحمام » ثم نقل هذا المعنى فلا يصرح بوجوده في القرآن ما 
ذكر ولكونه من نغمات الكهنة في كثرة أصل إطلاقه أيضا وقيل إن العلة ق أنه لا يقال 
في القرآن أن الشرع لم يرد فيه الإذن بإطلاقه وفيه نظر ؛ لأن الذي ذكروا أنه يتوقف على 
الإذن الشرعي هو تسميته تعالى باسم اتصف بعناه فهذا هو الذي قيل فيه بالتوقف على 
الإذن الشرعي فلا يسمى إلا ما مى به نفسه من أمائه ا لجسن » وأما نحو هذه الألقاب 
فلم يقل أحد بتوقف إطلاقها قي القرآن على الإذن الشرعي مثل التجنيس والترصيع 
والقلب ونحو ذلك » ورد بأن القرآن كلام الله فلا يسمى كله ولا جزؤه إلا با لا إيهام 
فيه ولا نقصان قياسا على تسميته الذات » والسجع هدير الحمام ونغمات الكهنة ففيه من 
النقصان مايمنع من إطلاقه إلا بإذن ويؤيد هذا ما ورد في الحديث من النهي في قوله 
صلىاللەعليەر سلم" أسجعا كسجع الجاهلية" ‏ فتأمله. 

(بل يقال) للأسجاع ني القرآن » وأعني بالأسجاع هنا الكلم الأواخر من الفقر بناء 
على ما قال السكاكي من أن السجع يطلق على نفس الكلمة (فواصل) أي : الذي يقال 
في السجع باعتبار القرآن فواصل ولا تسمى باسم الأسجاع تأدبا كما تقدم » ثم إن 
مقتضى ما تقدم اختصاص السجع بالنر حيث قيل إنه تي النثر كالقافية في الشعر » وحيث 
قيل توافق الفاصاتين إذ الفاصلتان مخصوصتان في أصلهما بالنتر وحيث أطلقتا على ما في 
الشعر فتوسع (و) لكن (قيل في السجع غير ختص بالنشر) بل يكون فيه كما تقدم وفي 
النظم (ومثاله من النظم قوله تجلى به رشدي) ‏ أي : ظهر بهذا الممدوح رشدي أي 
بلوغي للمقاصد بإرشاده وإرفاده وهذه قرينة ذات سجعة قي النظم (وأثرت به يدي) أي 
: صارت يدي بهذا الممدوح ذات ثروة أي كثرة مال لاكتساجها منه جاها وإعطاء » وإغا 


قلنا : جاها ؛ لأن اكتساب الال بالجاه أعظم من اكتسابه بالإعطاء ؛ لأن 
(1) رواه النسائى ف" القسامة" » وأبو داود في" الديات". 


(2) البيت لأب تمام ف شرح ديوانه ص (111) » والمصباح ص (169) » والإشارات (301) » وشرح 
عقود الجمان (2 / 160) » والعمدة (2 / 23). 
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ا جاه يفيض على صاحبه من كل جانب وهذه قرينة أخرى في النظم بسجعتها (وفاض به 
مدي) أي : وفاض بالممدوح تمدي أي مائي القليل إذ المد قي الأصل هو للماء القليل 
وهذا الكلام عبارة عن كثرة امال فهذه قرينة بسجعتها كالتأكيد هما قبلها (وأوري به 
زندي) أي : وصار زندي بهذا الممدوح ذا وري وهذه أيضا سجعة ففي هذا البيت أربع 
سجعات موقوفة على الدال والورى خروج النار من الزند ويكنى به عن الظفر بالمقصود ؛ 
لأن الزند إذا م يكن ذا وري لم ينل منه المراد وإذا كان ذا وري نيل منه » فأوري على 
هذا فعل ماض وفاعله زندي فهو موافق لما قبله قي كون فاعله غير ضمير المتكلم » وأما 
ضبطه بضم المزة على أنه مضارع وفاعله ضمير المتكلم فتصحيف ويأباه الطبع أيضا › 
والدليل على أنه تصحيف أمران أحدها عدم مطابقته لما قبله في الفاعل في كونه من طريق 
الغيبة بسبب كونه ظاهرا فلم يجر الكلام على ثمط واحد وجريانه مع إمكانه أنسب لبلاغة 
الشاعر » والآخر أن العرف جرى بأن يقال : أوري أنا زندي ؛ على أن يكون المعنى 
أظفر بالمراد » وأما إباية الطبع إياه فإن فيه الإيعاء إلى ما يناقي المقام ؛ لأن فيه الإيماء إلى أن 
عنده أصل الظفر بالمراد 2 استعان بالممدوح ڪت بلغ المقصود وکون زنده لا وری له 
صار بالممدوح ذا وري انث لمقام المدح من نة يحرج نار زنده بإعانة اللمدوح مع 
مباشرته الورى بالتسبب » فالعبارة الأولى وهي أورى بصيغة المضي تقتضي أنه صار زنده 
ذا وري بعد انعدامه » والثانية تقتضي أن له أصل الورى والتسبب وبلغ كماله بالممدوح 
مضاف أصير زندي ذا وري فيستوي الاعتباران في هذا المعنى » ويحتمل أن يكون وجه 
التصحيف وإباية الطبع الوجهان معا وهو أقرب من التكلف والتدقيق الذي لا يحتاج إليه 
والضمائر قي تحلي به إل عائدة على نصر ق البيت قبله وهو قوله : 


رام ا حي ت وإ ٤‏ لأعلم أنقد جل نصر عن الح Dy‏ 


(1) البیت لأب تمام فى ديوانه ص (111). 
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التشطير 

(ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطير) أي : إذا بنينا على القول بأن 
السجع مخصوص بالنثر فما يوجد قي النظم نما يشبهه يعد من الحسنات الشبيهة به » وإذا 
بنينا على هذا القول وهو القول بأنه يوجد قي الشعر فهو قسمان : ما لا يسمى بالتشطير 
وهو الذي تقدم. وما يسمى بالتشطر (وهو) أي : السجع المسمى بالتشطير في الشعر هو 
(جعل كل من شطري البيت سجعة) أي : جعل كل شطر صاحب سجعة (مخالفة 
لأختها) أي : مخالفة للسجعة التي قي الشطر الآخر ومن لازم ذلك أن يكون ف كل شطر 
سجعتان متفقتان ضرورة أن السجع موافقة فاصلة لأخرى ف الحرف » فحيث حكم بأن 
السجعة قي الشطر مخالفة لسجعة الشطر الآخر لزم برعاية شطر السجع أن في كل شطر 
سجعتين ليتحقق معنى السجع فيه » فحينغذ تكون سجعتاه خالفتين لسجعتي الآخر › 
فالمراد بالسجعة الجنس الشامل لاثنين من الأفراد فأكثر » وإنغا قررناه على تقدير المضاف 
أي جعل كل من الشطرين صاحب سجعة لما علم أن السجعة إما توافق فاصلتين أو نفس 
الفاصلة وبكل تقدير لا يكون الشطر نفس السجعة الذي هو ظاهر العبارة بل هو ذو 
سجعة » ويحتمل أن يكون لفظ سجعة منصوبا لا على إسقاط مضاف بل بوصف 
محذوف أي : جعل الشطر مسجوعا سجعة ويحتمل أن يكون أطلق السجعة على مجموع 
الشطر الذي وجدت فيه تجوزا من إطلاق الجزء على الكل فيصح الكلام بلا تقدير 
(كقوله) أي : ومثال ما يسمى من السجع تشطيرا قول بي تمام يعدح المعتصم حين فتح 
عمورية (تدبير معتصم) ") هذه سجعة (بالله منتقم) هذه أختها (لله مرتغب) هذه سجعة 
الشطر الفاني (في الله مرتقب) هذه أخت التي قبلها » ولا يخفى أن سجعتي الشطر الأول 
بالميم وسجعقي الغاف بالباء فهذا تشطير ؛ لأنه جعل سجعقي الشطر الأول تخالفتين 
لأختيهما من الشطر الثاني وقد وجد السجع ف البيت بلا سكون » وبه يعلم أن العدول 
إلى السكون في السجع إنما هو عند الحاجة إليه 


(1) البيت لأب تمام ف ديوانه ص (20) » والمصباح ص (168) » والإشارات ص (302) » وشرح عقود 
الجمان (2 / 161) » والعمدة لابن رشيق (2 / 123). 
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وصف الممدوح ق البيت بأنه ممن يعتصم باللّه أي : يتحصن به تعالى ويتوكل عليه » 
وينتقم ممن انتقم منه لله » أي : لأجل أخذ حق الله من ذلك المنتقم منه ويرغب فيما عند 
الله ويرتقب من الله تعالى ثوابه ويرجوه أن يرفع عنه عذابه فهو خائف راج كماهو صفة 


المؤمنين. 


الموازنة 

(ومنه) أي ومن البديع اللفظي (الموازنة) أي النوع المسمى بالموازنة (وهي) أي : 
الموازنة (تساوي الفاصلتين) والمراد بالفاصلتين هنا ما يعم الفاصلتين ف النثر فهما الكلمتان 
الأخيرتان فيما يعتبر مزاوجا لمقابله فيشمل الكلمتين الأخيرتين في الفقرتين والفقرتان من 
النثر جزما وههما المرادتان بالفاصلتين فيما تقدم » وقد سبق أن ذلك الإطلاق هو الأكثر 
والأصل ويشمل الكلمتين الأخيرتين من المصراعين فعلم بهذا أن الموازنة تكون قي النثر وي 
النظم معا ؛ ويدل على ذلك الأمثلة الآتية (في الوزن دون التقفية) أي : الموازنة هي أن 
تتفق الفاصلتان قي الوزن ولا يتفقا ني القافية وقد تقدم أن المراد بالتقفية هنا حيثما أطلقت 
اتفاق مزدوجين في الحرف الأخير ولا يختص ذلك بالقافية الشعرية وذلك (نحو) قوله تعالى 
(ومارق مضْفُوقة) ٠‏ هذه فقرة (وزراي مبْوئَة) © هذه أخرى فالفاصلة في الفقرة الأوى 
مصفوفة وقي الثانية مبثوثة وها متفقتان قي الوزن الشعري دون التقفية ضرورة مخالفة الفاء 
في الأولى للغاء قي الثانية ولا عبرة بماء التأنيث في التقفية على ما تقرر ذلك في علم الشعر 
والتقفية هنا تابعة لذلك. 

وقوله دون التقفية يحتمل أن يكون على ظاهره كما قررنا أي : يتفقان في الوزن 
ولا يتفقان قي التقفية فيجب ق للموازنة عدم الاتفاق ق التقفية » وعليه فالموازنة لا تصدق 
على نحو قوله تعالى (سْررٌ مَرفُوعة* وأكواب مَؤْضُوعة) لوجود التوافق في التقفية وشرط 
في الموازنة عدم الاتفاق فيها وتباين اللوازم يقتضي تباين الملزومات 
(1) الغاشية : 15. 


(2) الغاشية : 16. 
(3) الغاشية : 13 . 14. 
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ويحتمل أن يكون الكلام على تقدير أي يشترط في الموازنة التوافق قي الوزن دون اشتراط 
التوافق ف التقفية وإذا م يشترط فيه التوافق ف التقفية جاز أن تكون مع التقفية وعدمها 
بشرط اتحاد الوزن وعليه فيكون بينها وبين السجع العموم من وجه ؛ لأنه شرط فيه اتحاد 
التقفية بلا شرط اتحاد الوزن فيصدقان في نحو سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ؛ لوجود 
الوزن والتقفية معا وينفرد السجع بنحو (ما لَكُمْ لا تجو لله وقار* وَقذ حَلَقَكم أطواراً)() 
لوجود التقفية فيكون سجعا دون الوزن فلا يكون موازنة وتنفرد الموازنة بنحو ونمارق 
مصفوفة وزرابي مبثوثة لوجود الوزن فيكون موازنة دون التقفية فلا يكون سجعا. 

وأما ابن الأثير فإن صح ما نقل عنه كان السجع أخص مطلقا من الموازنة لأنه 
شرط في السجع التوافق ني الوزن والتقفية وشرط قي الموازنة التوافق في الوزن دون أن 
يشترط الحرف الأخير وهو التوافق في التقفية » فالموازنة عنده هي ما يقع فيه التوافق لي 
الوزن سواء كان ذلك مع التقفية أو لا فنحو (سُرر مَرْفُوعَة* وأكواب مَوْضُوءَةً) سجع 
وموازنة ونجو شديد وقريب إذا ختم بهما قرينتتان لا يكون من السجع ؛ لعدم التقفية 
ويكون موازنة لوجود الوزن فقد ظهر على هذا أن السجع أخص ؛ لأنه شرط فيه ما قي 
لموازنة وزيادة سواء خص بالنثر أو عم ولكن على هذا يلزم أن نحو (ما لَكُمْ لا تجوت لله 
قار وَقَذ حَلَقَكَمْ طواراً) ليس من السجع لعدم الوزن ولا من الموازنة لذلك أيضا فيخرج 
عن النوعين وهو غاية في البعد فلع النقل في نسخة الناقل لم يحرر عن ابن الأثير فانظره 
والله أعلم. 

ثم أشار إلى تفصيل قي الموازنة نحو الذي تقدم في السجع فقال (فإن كان ما في 
إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو) كان (أكثره) أي : ما في إحدى القرينتين من الألفاظ 
(مثل ما يقابله من) الألفاظ في القرينة (الأخرى) بمعنى أنا إن وجدنا جميع ما ف القرينة 
مساويا لكل ما يقابله من الأخرى أو لم نجد الجميع مساويا بل وجدنا البعض وكان ذلك 
البعض أكثر والمساواة تعتبر (قي الوزن) ولا يشترط وجود تلك المساواة قي التقفية 


14. BED 
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بناء على أن الموازنة تصدق على ما فيه التقفية كما تصدق على غبره (خص) هذا النوع 
من الموازنة وهو ما تساوى المتقابلات قي قرينتيه أو جلها (باسم المماثلة) فقوله : خص 
جواب إن أي : إن كان ما في إحدى القرينتين مثل جميع المقابل أو مثل جله خص ما 
كان فيه ذلك باسم المماثلة فيقال هذه الموازنة نماثلة » ثم الموازنة لا تختص بالنشر كما 
أشرنا إليه فيما تقدم بل جحري في الشعر خلافا لما تومه بعضهم من اختصاصها بالنثر ؛ 
أخذا بظاهر قوهم هي تساوي الفاصلتين ؛ بناء على أن الفاصلتين يختصان بالنشر وقد تقدم 
أغما قد يطلقان على ما قي الشعر توسعا وخلافا لمن زعم اختصاصها بالشعر » لأنه أنسب 
بوزنه باسم الموازنة وما كانت توجد قي القبيلين أعني الشعر والنثر أورد المصنف ممذا النوع 
منها مثالين مشال من التشر ومثال من الشعر فأشار إلى مثال التشر بقوله (نحو (وَآتَيّاهًا 
الكتاب الْمُسْتَبن) ) هذه قرينة (وَهَدَياهًا الصّراط الْمُسْتَقيم) 2 هذه مقابلتها فالكتاب 
من الأولى موازن للصراط من الثانية بخلاف آتيناهما وهديناهها فهذا مثال لما تساوى فيه 
ا لجل في الوزن ولم يوجد هنا التساوي تي التقفية ومغال التساوي قي الكل من النثر قوله 
تعالى ونارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ثم أشار إلى مثاله من النظم فقال (وقوله مها الوحش) 
أي : هي مها الوحش في سعة الأعين وسوادها وأهدابجا وقي جمال أعضائها فالمها جمع 
مهاة وهي البقرة الوحشية (إلا أن هاتا) أي : لكن هؤلاء (أوانس) يأنس ين العاشق دون 
الوحشيات فزدن في الفضل بهذا المعنى وهن أيضا (قنا الخط) في طول القد واستقامته والقنا 
جمع قناة وهي الرمح والخط موضع باليمامة » وهو خط هجر تنسب إليه الرماح المستقيمة 
(إلا أن تلك) أي : تلك الرماح (ذوابل) جمع ذابل من الذبول ضد النعومة ففضلن الرماح 
بكون نواعم لا ذوابل » فالنساء هولاء كمها الوحش وزدن بالأنس وكالقنا وزدن 
بالنضارة والنعومة » فمها من المصراع الأول موازن للقنا من الفايي وأوانس من الأول 


موازن للذوابل من 


1) الصافات : 117. 
2) الصافات : 118. 
3 شرح عقود الجمان للمرشدي (2 / 160) » وهو لأب تمام ف ديوانه ص (226) » والتبيان ص 


) 
) 
) 
.)171( 
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الثاني وإلا أن فيهما متفق لكن هاتا في الأول وتلك في الثاني غير متوازنين فهذا مثال من 
الشعر لما تساوى فيه الجل ومثال ما تساوى فيه الكل قول أبي تمام : 


ا ا ون اا وا ا و 


لا شك أن كل لفظ من المصراع الأول موازن لما يقابله من المصراع الثاني والمعنى 
أن هذا الأسد لما م جد فيك لفوتك عليه طمعا في تناولك فأحجم وما عرف أنه لا ينجو 
منك أقدم دهشا » فإقدامه تسليم منه لنفسه لعلمه بعدم النجاة لا للشجاعة وهذا النوع 
وهو تساوي الكل هو الأحسن والتزمه في أكثر مديحه بعض الشعراء كأبي الفرج الرومي 
من شعراء العجم فجل مديحه على المماثلة واقتفى أثره في ذلك الأنورى قيل : إن أكثر 
شعر الفرس على ممطه. 

القلب 

(ومنه) أي : ومن البديع اللفظي (القلب) أي النوع المسمى بالقلب وهو أن يكون 
الكلام بحيث لو عكست قراءته الأولى بأن بدأت جحرفه الأخير ثم بما يليه ثم بما يلي ما يليه 
وهكذا إلى المجحرف الأول كان الحاصل من ذلك العكس هو هذا الكلام بعينه » وهذا 
القلب يجري في النظم والنغر (كقوله) أي : ومثاله ني النظم قوله : 
(مودۃ 4 7 دوم لک ل هھ و و سا وو کے کد 0 

ولا شك أنك لو بدأت بالميم الأخيرة من البيت وقرأت منه البيت إلى أوله لوجدت 
ا لمحاصل هو الموجود آولا لكن مع تبديل بعض الإكات والسكنات وتخفيف ما شدد أولا 
وتشديد ما خفف أولا وكل ذلك لا يضر في القلب » فإن الضبط فيه لا عبرة با كان منه 
أولا ؛ لأن التغيير قي القلب جائز حى قي قصر الممدود ومد المقصور وحذف الألف 
وتصييره همزة وتصيير الحمزة ألفا فكل ذلك يصح معه القلب وهذا ق القلب الذي يكون 
تي مجموع البيت ويلزم من كونه يرجع بالقراءة من الأخير إلى ما 


(1) البيت للبحترى » فى شرح عقود الجمان (2 / 160) » والإيضاح ص (335). 
(2) البيت للقاضى الأرجان » فى شرح عقود الجمان (2 / 163). 
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قرأ أولا كون مقلوب الشطر الثاني نفس قالب الأول » ومقلوب الأول هو نفس قالب 
الثاني » ليلزم عود البيت كما كان أولا » وقد يكون القلب ق المصراع كقوله : 
أرانا الإله هلالا أنارا () 

فإنك إن صيرت الألف الأخيرة الجحاصلة من الوقف همزة وصيرت المقطوعة قي أنارا 
كالوصلية وصيرت الأولى كالوقفية » وصير المقطوعة قي الإله ألفا والألف في هلالا 
مقطوعة كالممزة ؛ لأن ذلك جائز كما تقدم وبدلت بعض السكنات والكات جاء 
القلب تاما (و) مثاله في النشر قوله تعالى في التتزيل (كلٌ في فَكَكٍ) فإنك إن قرأته من 
الأخير وبدلت بعض ال كات وصيرت المشدد خفيفا والعكس هما تقدم أن المشدد في هذا 
الباب كالخفيف جاء القلب وكذلك قوله تعالى (وَرَبَكٌ فکبر) 7 وهو ظاهر » وقد يكون 
القلب قي المفرد كلفظ سلس وهو بفتح اللام وكسرها فالأول مصدر والفاني وصف 
والفرق بين تجنيس القلب وبين القلب من وجهين أحدها أن تجنيس القلب يجب أن يذكر 
فيه اللفظ الذي هو المقلوب مع مقابله » والآخر أن تحنيس القلب لا يجب أن يكون أحد 
المتجانسين فيه نفس مقلوب الآخر إذا قرئ من آخره كالقمر والرقم فإن الجمع بينهما 
بجنيس القلب ولو قرأ أحدها من آخره على الترتيب لم يكن نفس الآخر بخلاف القلب 
هنا فيذكر اللفظ المقلوب وحده وحيثما قرئ من آخره كان نفسه كسلس كما تقدم 
وهذا في المفرد وأما قي لكب فقد يذكر المقلوبان معا كما في أرانا الإله هلالا أنارا وقد 
تقدم قي قوله مودته تدوم لكل هول لكن ججنيس القلب أكثره في المفرد مع وجوب ذكر 
مجانسه بخلاف القلب » وإذا جوزنا تجنيس القلب في لإكب جاز أن يدعى تصادقهما في 
نحو أرانا الإله هلالا أنارا لوجود المتجانسين قلبا وكلما قرئ أحدها من أخره صار نفس 
الآخر تأمله. 
(1) البيت في شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 163). 


(2) يس : 40. 
(3) المدثر : 3. 
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لخر 

(ومنه) أي ومن البديع اللفظي (التشريع) أي : النوع المسمى بالتشريع قيل : إن 
تسميته بهذا لا تخلو من قلة أدب ؛ لأن أصل التشريع تقرير أحكام الشرع وهو وصف 
الباري أصالة ووصف رسوله نيابة » فالأولى على هذا أن يسمى ببعض ما سمي بها من غير 
هذه التسمية » فإنه يسمى التوشيح وذا القافيتين والتسمية الأخيرة أصرح في معناها 
والتوشيح قي الأصل التزيين باللآلي ونحوها (وهو) أي التشريع الذي هو التوشيح وذو 
القافيتين (بناء البيت على قافيتين) أو أكثر بحيث (يصح المعنى) والوزن (عند الوقوف) أي 
مع الوقوف (على كل منهما) أي : كل من القافيتين اللتين بني البيت عليهما وأبلغه ما 
يكون في جميع القصيدة » وإنغا قلنا أو أكثر ليعلم أن البناء على أكثر يسمى التشريع أيضا 
> وإن كان يلزم من البناء على أكثر وجود البناء على قافيتين إلا أنه حيث اقتصر على 
ذكر القافيتين ريما يتوهم اختصاص التشريع هما وزدنا بعد قوله : يصح المعنى » قولنا : 
والوزن تصريحا » بما يفهم من قوله على قافيتين إذ البناء على القافية يستلزم صحة الوزن 
ضرورة أن القافية لا تسمى قافية إلا مع الوزن فعلى هذا لا يرد أنه بقى على المصنف 
ذكره لأنه مفهوم من ذكر القافية » وإنما صرحنا نحن لزيادة الإيضاح فالتشريع حينفذ هو 
أن ف الشاعر أبيات القصيدة جيعها أو بعضها على قافيتين بحيث يصح المعنى والوزن 
عند الوقوف على كل منهما على أن يكون الوزن مع خصوص كل من القافيتين من بحر 
غير بحر الأخرى » أو من ضرب غير ضرب الأخرى مع كوما من بحر واحد » أو بيني 
الأبيات على قواف متعددة وإنغا م يذكره المصنف ولم يمل له ؛ لأنه متكلف قليل الوجود 
> والموجود كثيرا » وعليه تبنى القصائد ما يكون من قافيتين (كقوله) أي : ومثال ما يبني 
على قافيتين قول الحريري : 
(یا خاط اا وار ا ی ےا دا 2( 


أي مقر الكدورات وبعده : 


(1) الأبيات لأبى القاسم الحريرى ف المقامة الثالغة والعشرين كما فى شرح عقود الجمان (2 / 167) » والمخل 
السائر (3 / 217) » والمصباح ص (176) » والطراز (2 / 72) » ومقامات الحريرى ص (192). 
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ذاز م جا اق کت مسن وم ا ای ت غ دا بع دا ام ن دار 
غارات_ الا تنقض ي و رها لا يفت دي بجلا ل الط ان 
فقد جعل هذه الأبيات وكذا سائر أبيات القصيدة قافيتين إحداههما صاحبة الروي 


الذي هو الدال فتكون الأبيات هكذا : 


یا خاط ب اا دنا اڵ دن ي إك اش برك آل کدی 
دار م اب 1 أض حکت م ن يومه 8 بک 2 F8‏ 
غارات ا لا تنقض 2 و یرها لا يفت دی 


وعليها تكون الأبيات من الضرب الثامن من الكامل والأخرى صاحبة الروي الذي 
هو الراء وها كمل البيت الذي استشهد به الملصنف » وعليها تكون الأبيات من الضرب 
الثاني من الكامل أيضا » والقافية قيل : إنا هي الكلمة الأخيرة من البيت فتكون على 
الاعتبار الأول هي لفظ الردى قي البيت الأول ولفظ غدا ف الثاني ولفظ يفتدى في الثالث 
وتكون على الاعتبار الناني هي الأكدار قي البيت الأول » ودار في الفان والأخطار قي 
الثالث » وقيل : هي من الساكن الأخير ق البيت إلى ساكن يليه مع الحرف الذي هو قبل 
الساكن الأول أو مع كته » فهو على الاعتبار الأول من الكاف في شرك الردى أو من 
كته في البيت الأول إلى الأخير ومن الكاف أو من كته ق أبكت غدا ف الثاني ومن 
الياء أو من كته قي يفتدي في الثالث » وعلى اعتبار حكة ما قبل الساكن فلا مدخل 
لحرفها قي القافية بخلاف اعتبار الجحرف وعلى الاعتبار الثاني ظاهرة » وبيان جميع ما قيل 
فيها وكذا بيان حقيقة الضربين موكول لفن آخر والعادة أن ما بحكي قي فن من غيره 
يوكل بيانه لمكانه حت إن التعرض له قي الحكي فيه إذا م تتوقف مسائل الفن على 
تصوير تفاصيله يعد من الفضول المنهي عنه » وقد علم نما ذكر أن التشريع يكون 
بالقافيتين أو أكثر » وقد تقدم أنه م يعتبر ذا الأكثر ؛ لقلته وتكلفه » قيل : ومن لطيف 
ذي القافيتين نوع يوجد كثيرا في الشعر الفارسي وهو الذي تكون فيه الألفاظ الباقية بعد 


القواني الأول بحيث إذا جمعت كانت شعرا مستقيم المعنى 
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والوزن ولم يبين هل من شرطه أن يكون الباقي من مجموع ما اعتبرت فيه القافيتان شعرا 
ولو بيتا ولم يشترط قي المضموم كونه بإحدى قافيتي الأول ؛ وهو ظاهر لجواز أن يكون 


بقافية أخرى. 


لزوم ما لا یلزم 

(ومنه) أي : ومن البديع اللفظي (لزوم ما لا يلزم) أي : النوع الملسمى بلزوم ما لا 
يلزم ويقال له الإلزام والتضمين ؛ لتضمينه قافيته ما لا يلزمها » والإعنات أي : الإيقاع 
فيما فيه عنت بفتحتين أي : مشقة وشدة (وهو) أي لزوم ما لا يلزم المسمى ما ذكر (أن 
يجيء قبل حرف الروى أو) يجيء قبل (ما في معناه) أي : قبل ما قي معنى الروي (من 
الفاصلة) بيان لما » وأطلق الفاصلة على الحرف الذي هو قي معنى الروي وهو الحرف 
الذي تختم به فاصلة من الفواصل وقوله (ما ليس بلازم في السجع) فاعل يجيء » يعني أن 
لزوم ما لا يلزم هو أن تأت بحرف قبل الروي أو ما يجري مجرى الروي من حرف الفاصلة 
بحرف لا يلزم ذلك الحرف قي السجع » بمعنى أن القواف أو الفواصل لو جعلت ذوات 
أسجاع بأن حولت القواني عن وزن الشعر وجعلت الفواصل مسجعة لا يلزم الإتيان بهذا 
الحرف المأتي به قبل ذلك الروي قي القافية » وقيل : ما ختمت به الفاصلة قي النغر فعلى 
هذا لا يقال كان ينبغي أن يقول هو أن يؤتى بحرف لا يلزم ف السجع الذي يكون في 
الفواصل » ولا يلزم ني القواقي التي في الشعر ليوافق قوله قبل حرف الروي أو ما ثي معناه 
وهو حرف السجع » فكأنه يقول : الإتيان بهذين مما لا يلزم قبلهما ؛ لأنه ليس مراده 
بالسجع الفواصل وإنغا مراده أن الفواصل التي هي أعم من السجعة وغيرها وكذا القواتي 
لزوم ما لا يلزم فيهما هو مجيء حرف آخر قبل ما ختمت هي به لا يلزم ذلك الحرف 
تلك القواني ولا تلك الفواصل على تقدير جعلها أسجاعا » وتحويلها إلى خصوص السجع 
ومعنى تحويلها إلى السجع جعل جنسها الشامل لغير السجع مخصوصا بالسجعة » وهذا 
ولو كان فيه بعض التكلف أحق نما قيل كما سيظهر فمن أورد ما تقدم فلم يفهم مراد 
اللصنف وإن كان ما يذكر هو المتبادر ؛ لأن 
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الفواصل والأسجاع من واد واحد فيبقى ذكر القواني ويدل على أنه ليس مرادا أنه لو أراد 
ما ذكر لكان المناسب أن يقول : ما ليس بلازم فيهما بالإضمار » والروي في البيت هو 
الحرف الأخير من القافية الذي تنسب إليه القصيدة » فيقال هذه القصيدة رائية إن كان 
حرف قافيتها راء أو لامية إن كان لاما أو دالية إن كان دالا » وهكذا جميع الحروف وهو 
مأخوذ إما من رويت الحبل إذا فتلته لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين قوى 
الحجبل أي : طاقته وهي خيوطه المعدة لفتله » والغالب أن يكون كل منها مجموعا من عدة 
خيوط » وإما مأخوذ من رويت البعير إذا شددت عليه الرواء بكسر الراء وهو الحبل الذي 
يجمع بين الأحمال » لجمع الحرف بين الأبيات أو من رويت إذا شربت حت أذهبت 
العطش ؛ لأن الحرف إذا وجد قي القصيدة على وجهه أغنى عن طلب غيره » ولذلك كان 
الإتيان بآخر قبله من لزوم ما لا يلزم ثم المراد بالإتيان بمحرف آخر قبل الروي أو قبل ما 
يجري مجراه ن یؤتی به تي بيتين أو ني فاصاتين فأكثر كما سيأني ني التمثيل ؛ لأنه لو م 
يشترط وجوده في أكثر من بيت أو فاصلة لم يخل بيت أو فاصلة منه ؛ لأنه لا بد أن يؤتى 
قبل حرف الروي بحرف لا يلزم في السجع فقوله مثلا : 
قفانبك من ذدكري بيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوصل 
قد جيء قبل الروي بالميم وهي حرف لا يلزم ني السجع » وعليه يكون البيت من 
هذا النوع وليس كذلك وإنما الإتيان المذكور من هذا النوع إن التزم قي بيتين فأكثر أو في 
فاصلتين فأكثر واللزوم ني السجع هو حرف واحد آخر تبنى عليه الفواصل » ولا يشترط 
بناؤها على حرف آخر يلتزم فيها كما التزم هو فلزوم ما لا يلزم هو لزوم حرف آخر في 
بيتين أو في فاصلتين فأكثر قبل الأخير كما التزم ذلك الأخير وقد فهم من هذا أنه يجري 
في الشعر والتئر فهو في التئر (نحو) قوله تعالى (فأما اليم فلا تفز وَأمًا المائل فلا 
)7 فالراء ني تقهر وتنهر منزلة الروي من القافية في التواطؤ على الختم به وهو كاف 
قي باب السجع قي الفواصل إذ لا يشترط فيه إلا 


(1) 


(1) البيت لامرئ القيس في معلقته المشهورة » وديوانه ص (110) » وشرح عقود الجمان (2 / 192). 
(@ لض :9 -10. 
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التواطؤ قي الحرف الواحد وقد جاء قبل تلك الراء فيهما هاء فكان التزام الماء في الفاصلتين 
من التزام ما لا يلزم فيهما ؛ لتحقق السجع بدون تلك الهاء » كمالو ختمت فاصاتين 
بتقهر ويسخر فإنه سجع ولو اختلف الحرف الذي قبل الآخر (و) أما التزام ما لا يلزم ق 
النظم فك (قوله : سأشکر عمرا) ) يقال شکرته أي : شکرت نعمته ویقال شکرت له 
نعمة فهو يتعدى إلى النعمة بنفسه وإلى صاحبها باللام » وقد يتعدى إلى صاحبها بتقديرها 
فكأنه هنا يقول سأشكر نعم عمرو (إِن تراخت منيتي) أي : إذا تأخرت مدي وطال 
عمري شكرت عمرا أي : أديت حق شكر نعمه بالبالغة في إظهارها » وني الثناء عليه ها 
وخدمته عليها فالمراد بالشكر الموعود به أكمله بالمبالغة » وإلا فقد شكرها بذكرها وحبه 
عليها وثنائه عليه ها (أيادي) جمع يد والأيدي جمع يد وهي النعمة فهو جمع الجمع وهو 
بدل اشتمال من عمرو بتقدير الرابط أي : سأشكر عمرا أشكر أيادي له (م تمنن) أي : 
لا يعنن عمرو بتلك الأيادي ولا يذكرها متنا بها (وإن هي جلت) أي : وإن عظمت ما 
عظمت ويحتمل أن يريد م تقطع بل تسترسل منه من المن الذي هو القطع فالمعنى أشكر 
أيادي عمرو التي لم تمنن أي : لم تقطع » أو لم اخلط بمن أي : بذكره ها على وجه لمنة 
وإن عظمت ما عظمت فإنه لا يقطعها ولا يمن ها (فق) أي : هو فق من صفته أنه (غير 
حجوب الغفى عن صديقه) أي يصل غناه كل صديق له » ولا يستقل به عن الأصدقاء 
(ولا مظهر الشكوى) أي : وهو غير مظهر الشكوى (إذا النعل زلت) أي : يتجمل 
بالصبر والتحمل إذا وقعت شدة » أو نزلت نة وشر » يقال : زلت النعل إذا نزالت 
مصببة فزللت النعل كناية عن الوقوع قي الشدة » وصفه بنهاية كمال المروءة وحسن 
الطبع » وأنه لا يتضعضع للشدائد ولا يشكوها إلا لله تعالى وينزه أخلاءه عن مشاركته في 
الشدة ويؤثرهم حيث ترك التشكي هم بخلوهم عن معاناة مضايقه » وأنه إذا كان ق الغفى 
م يستأثر به على الأحباء بل يعمهم به ويكرمهم بالتمتع في لذائذه على طريقة قوله : إذا 
افتقر الحر لم ير فقره 


(1) الأبيات لعبد الله بن الزبير ف ديوانه ص (142) » وما ف ديوان إبراهيم بن العباس الصولى ف الطرائف 


الأدبية (130) » وني التبيان للطيبى (1 / 147) » وشرح عقود الجمان (1 / 52) ونسبهم إلى أبى الأسود 
الدۇلى. 
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وإن أيسر الحر أيسر صاحبه (رأى خلتي) بفتح الخاء أي : فاقتي وحاجتي (من حيث يخفى 
مكانا) ورؤية الخلة : رؤية آثارها » أو المراد العلم بها وكونه يراها مع أن صاحبها يخفي 
مکاھا بالتجميل وإظهار آثار الغنى يدل على شدة الاهتمام بأمر الأصحاب حت يطلع 
على أسرارهم في ضررهم قصدا لرفعتهم (ف) لما رأى خلتي (كانت قذى عينيه) أي 
كالقذى في عينيه وهو العود الواقع في العين وهو أعظم ما يهتم بإزالته ؛ لأنه واقع تي 
أشرف الأعضاء (حتى تحلت) أي : لم تزل الفاقة كالقذى لديه حت أجلاها أي : أذهبها 
»> فتجلت أي : ذهبت » فقد وصفه بنهاية المروءة حت إن فاقة أصحابه لديه ممنزلة العود 
الواقع في أشرف أعضائه حت يزيلها ويكشفها فتكشفت بإصلاحها بالأيادي النافية ها » 
وقي هذا الكلام من القوة ما لا يخفى بحرف الروي هو التاء وقد جيء قبله بلام مشددة 
مفتوحة قي هذه الأبيات » والإتيان بها ليس بلازم قي السجع فكان من التزام ما لا يلزم » 
فإنك لو ختمت قرائن فتجلت » ومدت » وحقت » وانشقت ونحوها كان توافق فواصلها 
في التاء سجعا وإن اختلفت فيما قبلها ومن أمثلة التزام ما لا يلتزم قي الشعر قوله : 
وراي اواو ال ت و اجه وي ال ر را او دی ےا 
إذا ث عت أن تلقى الحا سن لهسا ٠‏ فة 

تم التزام ما لا يلزم إما في احرف والجكة معا. كالمغالين . وإما ق الحرف فقط 
كمالو ختمت بيتا بتمر وآخر بنمر وإما في الجكة فقط بأن تكون متحدة مع اختلاف 
الجرف كقوله : 


الات ودن ال اا ةه 


سي وج 4 ن هة ی ج ع احا 


ص وها يكکون بكکءء الطفالا اعة يولد (@ 


وإلا فہ ا ییک ه منھ اوا 1 لو ع م 1 ان في ه وأرغ A‏ 


(1( البيتان للمعری E‏ الإيضاح ص (236). 
(2) البيتان لابن الرومى. 
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ولا فرغ نما قصد الإتيان به من البديع اللفظي أشار إلى نكتة تصحح الحسن بهذا 
البديع فقال (وأصل الحسن في ذلك كله) أي : الأمر الذي لا بد أن يحصل ليحصل 
ا لجسن ف جميع المحسنات اللفظية كما يقال أصل الجود الغنى » أي : الأمر الذي لا بد أن 
يحصل ليحصل الجود » وإطلاق الأصل على شرط الشيء صحيح لتوقف المشروط على 
الشرط كتوقف الفرع على الأصل (أن تكون الألفاظ) أي : الأصل قي ثبوت الحسن مما 
ذكر هو أن تكون الألفاظ (تابعة للمعاني) » وذلك أنه إذا كان المقصود بالذات الجحسن 
المعنوي أي إفادة معنى يطابق فيه اللفظ مقتضى الحال » ويكون فيه فصيحا فحينغذ يكون 
الإتيان با محسنات اللفظية مقبولا (دون العكس) أي : دون أن يكون الحسن اللفظي أي 
البديع اللفظي هو الأصل ويكون الحسن المعنوي تابعا له ؛ لأنه إذا اختل موجب البلاغة 
بطل التحسين اللفظي » فهذا الكلام تذكرة لما تقدم من أن وجوه البديع إنما تعتبر بعد 
وجود البلاغة التي ها تعلق بالمعنى » وبالحسن الذاتي » وعليه يقال ينبغي أن لا تحص 
امحسنات اللفظية بالذكر » بل وكذلك البديع المعنوي إنما يعتبران وجد الحسن الذاقٍ 
لمتعلق بالمعنى الأصلي ؛ ولكن لما كان الغلط قي التعلق بامحسنات اللفظية أكثر نبه عليه 
دون المعنوية هذا إن جعلنا الإشارة لأقرب مذكور » وهو الحسن اللفظي » ويحتمل أن 
تكون لمطلق البديع فلا يرد ما ذكر » ويلزم من كون المقصود بالذات المعنى » وقصد إفادة 
ما يطابق الجال كون الألفاظ غير متكلفة بل تأ ها المعاني حيث ركت على سجيتها 
التي تنبغي ضما من المطابقة ؛ لأن ما لا يقصد بالذات لا تكلف فيه » وإذا م تتكلف جاء 
الكلام حسنا وتبعا ؛ لأن مقتضى الحال طلب حسنا ذاتيا فاعتبر في اللفظ بالأهمية فتكمل 
كما ينبغي فإذا جاء حسن زائد على الذاتي وهو البديعي صار ذلك الحسن البديعي تابعا 
للذاتي فيبقى كل منهما على سجيته وأصله » ولم يتحول الكلام بالنسبة لأحدها فحسن 
ويلزم من جعل الحسن اللفظي أو البديعي مطلقا هو المقصود بالذات كون الألفاظ متكلفة 
مطلوبة ويتحقق في ضمن ذلك الإخلال با يطلب للمعان فتكون تلك المطالب غير مرعية 
في تلك المعاني » إذ القصد بالذات تلك الألفاظ البديعية وإيجادها لا ا لجسن المعنوي فرعا 
لم تخل الألفاظ حينفذ من خفاء الدلالة حيث تكون 
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كناية أو مجازا أو من ركاكة حيث تكون حقيقة بألا يراعى فيها الاعتبار المناسب » فتصير 
الألفاظ البديعية في تلك المعاني كغمد من ذهب ركب على سيف من خشب » وقلائد 
الدر في أعناق الخنازير. 

وإذا كان الواجب هو أن يكون المقصود بالذات الإتيان بألفاظ تطابق في دلالتها 
مقتضى الحال وتفيد معنى يناسب الواقعة الفعلية الخارجية » فلا يشك أن الأحوال التي 
تساق هما المعنى لا تنضبط لكثرتما فبرعاية المعاني التي تناسب الوقائع على تفاصيلها فيه 
تظهر البلاغة والقوة » والبراعة » ويتبين الكامل من القاصر » وطمهذا يكون الإنسان له قدرة 
على إيجاد ألفاظ لمعان تحسن تلك الألفاظ في تلك المعاني بعد إيجادها فيها » وق أحوال 
تناسبها » ولكن تلك الأحوال لم تقع بعد بل هي أمور فرضية فتصير رعاية الجحال تابعة 
للحسن اللفظي لأن الحال المناسبة اجتلبت بعد الحسن اللفظي » والواجب كون الحسن 
اللفظي تابعا لرعاية الحال الواقعة » ومع ذلك لا تكون له قوة على إيجاد ألفاظ لمعان 
تطابق الجال الحاضرة » والحالة الراهنة » وهذا لما رتب الحريري قي ديوان الإنشاء أي : 
كلف إنشاء معان بألفاظ تطابق بتلك امعان المدلولة مقتضى الحال وتكون مع ذلك مع 
بديعياتا عجز وقد كانت له قوة وكمال قي إنشاء ألفاظ معان مع بديعاتما تناسب أحوال 
مقدرة تحتلب كما أراد فقال فيه ابن الخشاب حينفذ : الحريري رجل المقامات أي : رجل 
له قدرة على المعان المستحسنة المطابقة للتقدير لا لمعاف المطابقة للواقع لأن المقامات 
حكايات تقديرية فإذا رام إيجاد البديعيات مع المناسبة البلاغية تأتت له بفرض المستحيلات 
وفرض ما لم يقع وبين هذا وبين ما إذا أمر أن يكتب قي قضية عينية واقعة ما يناسبها بون 
بعيد فإن هذا أخص يلزم من القدرة عليه القدرة على الأول دون العكس ؛ لأن الأول من 
كتابة ما يريد الإنسان ويخترعه وهو سهل التناول بالتجربة » والفاي من كتابة ما يؤمر به 
وهو صعب إلا على الأقوياء » وهذا استحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابي 
أن الصاحب يكتب كما يريد بتقديره والصابي يكتب كما يؤمر وقد عرفت أن بين 
الحالين بونا بعيدا ألا ترى إلى الصاحب » فإنه طلب أن يجانس بين قم . الذي هو فعل 


أمر . وقم . الذي هو اسم 
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مدينة . فلما م يتيسر له معنى مطابق لمقتضى الجال واقع في نفس الأمر يكون اللفظ فيه 
بليغا أنشاً العزل بلا سبب لقاضي تلك البلدة فكتب إليه أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم 
ففطن القاضي بأنه لا غرض ق المعفى وأنه لا يناسب حاله وحال الملك فصار الكلام فيه 
كامزل فقال القاضي والله ما عزلني إلا هذه السجعة فإن قلت عند تقدير الجحال نظير 
الحاضرة فإنشاء ما يطابقها كإنشاء ما يطابق الحاضرة فلا فرق بين الجالين قلت : هناك 
اعتباران أحدها : أن يفرض الحال أولا فكأنه يقول : كيف تخاطب من وقع له كذا؟ فلا 
شك أن من له قوة على الأحوال التقديرية على هذا الوجه عموما تكون له في الوقائع 
ا لجحاضرة غالبا » والآخر إيجاد اللفظ ثم يفرض له ما يطابق ولو لم يقع » وهذا هو الأسهل 
كما وقع للملك مع القاضي » وبهذا يعلم أن الحريري لا ينبغي أن يقال إن عجزه لما ذكر 
بل الغالب أن ذلك لحياء عرض أو نحو ذلك وإلا فالأقرب أنه إنما كان يأ ما يناسب 
بعض التقدير الذي هو بمنزلة الإتيان للحالة الراهنة فافهم. 
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خاغة 

أي : هذه خاتمة للفن الثالث وليست خاتمة لما ذكر قي الكتاب الشامل للفنون 
الثلاثة إذ لا يرجع معناها إلى ما تشترك فيه الفنون الثلاثة أو ينفع فيها حتى تكون خاتمة 
مجموع ما في الكتاب وسنقرر ذلك قريبا ثم بين موضوع هذه الخاتمة بذكر ما يبحث عنه 
فيها بقوله (قي السرقات الشعرية) أي : هذه الخاتمة ييبحث فيها عن السرقات الشعرية 
ببيان كيفية ذلك وبيان المقبول من ذلك وغيره فصار المبحوث عنه فيها متوهم الظرفية ها 
فهي في السرقات الشعرية (و) في (ما يتصل بها) أي : بالسرقات الشعرية كالاقتنباس 
والتضمين والعقد والحل والتلميح » وستأتي معان هذه الألقاب » ووجه اتصال هذه 
بالسرقات كون كل من القبيلين فيه إدخال معنى كلام سابق قي لاحق (و) هي آيضا في 
(غير ذلك) أي يذكر في الخاتمة ما ذكر من السرقات وما يتصلل يها » ويذكر فيها غيرها 
نما فيه حسن غير ذاتي مثلهما وذلك كالقول ق الابتداء والتخلص منه إلى غرض آخر » 
وكالقول في الانتهاء » وذلك ببيان أن هذه المواطن ينبغي أن يعتني بها » ويزداد الكلام بها 
حسنا وإنغا جمع هذه الأشياء ف الخاتمة » ولم يجعلها بابا من البديع أو يجعل كل واحد منها 
بابا على حدة لوجهين أحدها أن كلا منهما ليس أمرا يعم كل كلام ويغلب مكان 
جريانه ني كل موطن أما في السرقات فظاهر لخروج النتفر » وكذا فيما يتصل بها 
لاختصاصها بالأخذ عن الغير » وأما في الابتداء والانتهاء والتخلص فلخروج ما ليس في 
تلك الحال وهذا الوجه بعينه بمكن أن يجعل هو السر قي جمعها لاشتراكها فيه » والوجه 
الثاني أن الحسن فيها دون الحسن في غيرها مع سهولة التناول فلم تجعل بابا لقلة الاهتمام 
بشأنا ويسرها باعتبار غيرها وإن كان الناس يهتمون بأمورها أما قي السرقات فلما علم 
من أن الابتداع أرفع وأصعب من الاتباع وإن كان فيه تغيير ما وكذا فيما يتصل يها » 
وأما في الابتداء وما والاه فلما علم من أن رعاية تمام الحسن في جميع أجزاء الكلام أعلى 
وأصعب ويمكن جعل هذا أيضا هو السر قي جمعها » وإنغا جعلت هذه الخاتمة المشتملة على 
ما ذكر من هذا الفن الأخير دون مجموع ما ف الكتاب كما جعلها بعضهم لوجهين 
أحدها : أن المصنف . وهو من أرباب الفن ونما 
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يقتضي به ق مداركه . جعلها في الإيضاح من هذا الفن حيث قال ف آخر المحسنات 
اللفظية هذا ما تيسر لي بإذن الله تعالى جمعه » وتحريره من أصول الفن » يعني : من مسائل 
هذا الفن الثالث وبقيت أشياء يعني : نما تعد منه يذكرها بعض المصنفين قي علم البديع 
وهو أي : ما يذكره بعض المصنفين قسمان أحدها ما يجب ترك التعرض له أي : ترك 
عده من هذا الفن وإن ذكره ذلك البعض ووجوب ترك التعرض له إما لكونه غير راجع 
إلى تحسين الكلام أصلا » وإنما يعد من هذا الفن ما يرجع لتحسين الكلام حسنا غير ذاق 
»> وهذا قسمان ؛ لأنه إما راجع إلى تحسين الخط على تقدير كونه فيه حسن كما تقدم في 
جناس الخط كما فى ما بين يشفين ويسقين » وجري مجرى هذا أن يؤتى بقصيدة أو رسالة 
حروفها كلها منقوطة أو كلها غير منقوطة » أو حرف بنقط وحرف بدونه » أو كلمة 
بنقط كل حروفها وأخرى بدون ... » وإنغا قلنا كذلك ؛ لأن هذا يرجع إلى الشكل 
المرئي لا المسموع والحسن المسموح هو المعتبر » ومع ذلك لا يتعلق به غرض البلغاء غالبا 
> والثاني من قسمي هذا القسم ما لا يسلم كونه حسنا أصلا بل المعتبرون من الفصحاء 
جازمون بإخراجه عن معنى الحسن كموالاة كلمة لمثلها على غرضين ؛ كأن تقول جاءني 
غلام زيد زيد حقيق بالإحسان وكذكر موصوف ثم تذكر له أوصافا عديدة كأن يقال 
جاءن زيد تاجرا عاقلا كبير السن عالما بالفقه فهذا نما جزم بأنه لا يعد من المحسنات » 
وإما لكونه راجعا إلى تحسين الكلام لكن ذكر فيما تقدم من الإطناب والإيجاز والمساواة 
فقد تقدم أن بعض تلك الأشياء قد يكون من المحسنات عند كوها م يعتبر فيها مطابقتها 
اللقضي الجال فذكرها هنا خلو عن الفائدة لتقدم صورتما هنالك نعم » لو ذكرت فيها 
هذه النكتة وأا يصح أن تكون من البابين بالاعتبارين حسن ؛ لكن لا يختص ذلك ها 
وإما ذكرها على أا من هذا الفن جزما فهو خلو عن الفائدة والثاني نما يذكر في هذا 
الفن نما بقي ما لا بأس بذكره منه لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل 
القول ني السرقات الشعرية » وما يتصل بها هذا كلام الملصنف مع زيادات تتعلق بمعنى 
کلامه وهو يدل على أن هذه الأشياء من هذا الفن لقوله بقيت أشياء منه » ولا يضر ذلك 
بحثه قي بعضها وإسقاطها منه ؛ لأن كلامه يقتضي 
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تسليمه كون هذه الأشياء الملضمومة للخاتمة منه وهذا الوجه كاف أعني كون المصنف 
عدها منه ؛ لأنه من أهل الفن المقتضى بم قي مداركه كما ذكرنا » والوجه الثا نما يدل 
على أا منه ما أشار إليه بقوله غير راجع إلى تحسين الكلام وهو أن هذه الأمور ترجع 
كما أشرنا إليه أولا إلى حسن غير ذاتي وكل ما فيه حسن غير ذاتي فهو داخل قي حد هذا 
الفن الثالث » ثم مهد لبيان السرقات وما يقبل منها قوله : (اتفاق القائلين) هو بصيغة 
التثنية » لا بصيغة الجمع » يعني أنه إذا قال قائلان قولا » ونا أعربناه مثنى ؛ لأن ذلك 
يكفي ولا حاجة لزيادة قائل على اثنين في المراد ؛ لأن الغرض هو النظر فيما بين كل اثنين 
باتفاقهما (إن كان قي الغرض) الكائن (على) وجه (العموم) بأن يكون ذلك الغرض نما 
يتناوله ويقصده كل أحد (كالوصف بالشجاعة و) كالوصف ب (السخاء) وحسن الوجه 
وهائه » ونحو ذلك كاعتدال القامة وسعة العين (فلا يعد) الاتفاق على هذا الوجه (سرقة) 
إذا نظر فيه باعتبار شخصين تقدم أحدها وتأخر الآخر » وكما لا يعد ذلك الاتفاق سرقة 
لا يعد استعانة بأن يعتقد أن الثاني منهما استعان بالأول قي التوسل إليه » ولا أًخذا بأن 
يدعى أن أحدها أخذه من الآخر ولا نحو نما يؤدي هذا المعن كالانتهاب والإغارة 
والغصب والمسخ وما أشبه ذلك نما يأ من الألقاب وإنغا قلنا إن هذه الألقاب تؤدي 
المعنى الواحد لأا كلها تشترك في الاستناد إلى الغير في التوصل وإنما اختلفت معانيها 
باعتبار العوارض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وإنغا لم يعد الاتفاق في الغرض على 
العموم من السرقة وما يرجع إليها (ل) أجل (تقرره) أي تقرر ذلك الغرض العام (ي 
العقول) جيعا (و) في (العادات) جيعا فلم بخص ابتداعه بعقل خصوص حقی یکون غیره 
آخذا له منه ولا بعادة وزمان حت يكون أرباب ذلك الزمان مأخوذا منهم وعموم العقول 
يستلزم عموم العادات والعكس » فال جمع بينهما تأكيد » ولا استوت فيه العقول والعادات 
اشترك فيه الفصيح والأعجم وهو ضد الفصيح هنا » واستوى فيه الشاعر » والمفحم بفتح 
الحاء وهو ضد الشاعر أي الذي لا قدرة له على الشعر فلا يكون فيه أحد العقلاء أغلب 
لتساويهم فيه » ولا أقدم ينقل عنه لعدم 
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اختصاصه به دون من قبله » وبعده ثم الاتفاق في نفس الغرض على العموم يتضمن شيئين 


أحدها : كون الاتفاق في الغرض لا ف الدلالة عليه بل الدلالة عليه من الجهة 
المعهودة للاتحاد » وهي الدلالة بالحقيقة. 

وثانيهما : كون الغرض عام الإدراك فيخرج به الغرض الخاص أي : المعنى الدقيق 
الذي لا يستخرجه إلا الأذكياء وإن كانت الدلالة عليه بالحقيقة لا بالجاز كمافي نحو 
ا 

ا له قت ل أعادي ۾ ولک د پت اد لاف ما تن اذاف 

معنى لطيف مدلول عليه بالحقيقة » ومن المعلوم أن الأغراض » أي : المعاني الدقيقة 
ما يتفاوت الناس قي إدراكها » فيمكن أن يدعى فيها السبق أي : الغلبة أو التقدم والزيادة 
وعدم ذلك » ولكن هذا المعنى لم يتعرض له المصنف هنا ؛ لأنه معلوم لا تفصيل فيه » وإنغا 
تعرض لفهوم الاتفاق في نفس الغرض » وهو اتفاق في الدلالة على الغرض لما فيه من 
التفصيل » وإليه أشار بقوله (وإن كان) أي : الاتفاق القائلين لا في نفس الغرض » بل ( 
وجه الدلالة) أي : طريق الدلالة على ذلك الغرض بأن يكون أحد القائلين دل على 
الغرض بالحقيقة (كالتشبيه) بالنسبة لإثبات الغرض الذي هو ثبوت وجه الشبه » أو فائدته 
» والآخر كذلك أو دل عليه أحدها بالتجوز أو الكناية » والآخر كذلك » ثم عطف على 
قوله كالتشبيه قوله (وكذكر هيفغات) أي : ذكر أوصاف (تدل على الصفة) التي هي 
الغرض (ل) أجل (اختصاصها) أي : اختصاص تلك اليعات (بمن) أي موصوف (هي) 
أي : تلك الصفة التي هي الغرض (له) أي لذلك الموصوف ؛ فيلزم أن تكون تلك الميغات 
مستلزمة للصفة التي هي الغرض » والانتقال من الملزوم إلى اللازم كناية ؛ فعلم أن ذكر 
اميعات داخل فيما يقابل الحقيقة الممثل ها بالتشبيه » وذلك المقابل هو مطلق التجوز 
الشامل للكناية » ثم مشل لذكر الميغات ؛ لينتقل منها إلى الغرض فقال (كوصف الجواد) 
أي ذات الجواد » لا من حيث ما يشعر بالجود (بالتهلل) أي : بكون الوجه فرحا مسرورا 


(عند ورود العفاة) جمع عاف وهو السائل 4 فإن هذه الميئات 
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أعني . كون الإنسان متهلل الوجه » وكون ذلك التهلل بسبب » وكون ذلك السبب 
هو ورود السائلين ينتقل منها إلى الوصف بالجود » فالوصف بالميعات لذات الجواد ؛ 
لينتقل منه إلى وصفه بالجود لا ما يشعر بالجود حتى يكون الانتقال غير مفيد » وجري 
مجرى ذلك ذكر ية الواحدة وإنما جمعها باعتبار كون الجمع أظهر » كما في مضمون 
المغال » أو باعتبار الوقائع. 

(و) كوصف (البخيل بالعبوس) وهو تلون الوجه تلونا يدل على الاغتمام عند 
ورود العفاة (مع سعة ذات اليد) أي : وصفه بالعبوس لأجل ذلك في وقت وجود سعة 
ذات اليد » أي : الغنى وكثرة المال فإن ذكر هذه الميئات » أعنى : كونه عبوسا » وكون 
ذلك غد وود العاة م وكرن ذلك عه س اليك يدل على اليل هنذا مشن الدلاة 
الكنائية أيضا » وإنا قيد بوجود سعة ذات اليد ؛ لأن العبوس عند ذلك هو الدال على 
البخل » وأما العبوس عند الفقر فهو يدل على الجود ؛ لأن عبوسه يدل على تأسفه على 
مافات من مراتب السخاء بعدم وجدان المال » وأما البخيل فهو يرتاح لذلك العذر 
ويطمئن به » فلا يتصور منه العبوس إذا كان الاختلاف قي وجه الدلالة من حقيقة كتشبيه 
أو تجوز ككناية أو مجاز استعارة أو إرسال (ف) حيتعذ (إن اشترك الناس ثي معرفته) أي : 
في معرفة وجه الدلالة (لاستقراره) أي : ذلك الوجه (فيهما) أي قي نفوس الناس » وق 
عقوم وعاداعم » لشيوعه قدمما وحديثا حتقى صار شيا تداولته الخاصة والعامة وذلك 
(كتشبيه) الرجل (الشجاع بالأسد) أي : في الشجاعة (و) تشبيه الرجل (الجواد بالبحر) 
في الكرم (فهو) أي : فذلك الوجه المتفق عليه العام الإدراك (كالأول) أي كالاتفاق في 
نفس الغرض العام في أنه لا يعد سرقة ولا أخذا ولا نحو ذلك لتساوي الناس فيه كالأول 
وقد علم من هذا أن الاتفاق الذي يحصل فيه التفاوت أو عدمه يكون قي نفس الوجه 
كالتشبيه كما ذكر أو كامجاز المخصوص أو الكناية ولا يراعى عند اختلاف الوجه إلا 
جهة المعنى كأن يقع فيه التشبيه لشخص ويقع فيه التجوز لآخر فيكون قسما آخر اختلف 
فيه الوجه واتفق المعفى فهو إما عام أو خاص والأمور المعتبرة هنا ثلاثة : الاتفاق في المعفى 
مع اتحاد الوجه » والاتفاق قي المعنى مع الاختلاف ف الوجه › 
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والاتفاق ف الوجه مع اختلاف المعنى » لكن على وجه التشابه كتشبيه الميت المصبوغ 
بالدم باللابس تم تشبيه السيف اليابس عليه الدم بالمغمد فهذه يمكن فيها التفاوت وأما 
الاختلاف في الوجه والمعنى أو ق المعنى فقط لا على وجه التشابه كتشبيه إنسان بالرمح ثم 
تشبيه الآخر بالادرة " فيه فلا يكون من هذا القبيل (وإلا) يشترك الناس في معرفة الوجه 
المعبر به عن المعنى (جاز أن يدعي ق) أي : أن يدعي في هذا الوجه من الدلالة بأن يكون 
مجازا مخصوصا أو كناية أو تشبيها على وجه لطيف (السبق) أي : إذا كان غريبا أمكن 
ادعاء السبق أي : غابة أحد الآتيين به الآخر بأن يكون أكمل منه وأفضل (والزيادة) أي 
: وزيادة أحدهما على الآخر فيه بالغلبة والآخر أنقص منه ويحتمل أن يراد بالسبق التقدم 
أي يجوز حينعذ أن يدعي أن أحدها أقدم والآخر أخذه من ذلك الأقدم (وهو) أي : ما 
لا يشترك الناس ف معرفته من وجه الدلالة على الغرض كالدلالة بالتشبيه والدلالة بالتجوز 
الخحاص (ضربان) أي : نوعان أحدها (خاصي ف نفسه غريب) لا يدركه من ذاته إلا 
الأذكياء كتشبيه الشمس بالمرآة ني كف الأشل وكالتجوز بإطلاق الاحتباء على ضم 
العنان الذي في فم الفرس لقربوسه كما تقدم فنحو ذلك غريب لا يدرك إلا بفكر (و) 
الآاخر (عامي) يدركه كل أحد قي أصله لكن (تصرفه فيه يما أخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة كما مر) قي تشبيه الوجه البهى بالشمس في قوله : 
م تا ق ھ ذا الوج ۾ شم س ٤‏ ارنا إلا بوج a‏ ا يس في حي 
فإن تشبيه الوجه البهى بالشمس مبتذل عامي لكن أضاف إلى ذلك كون عدم 
الحياء من الشمس هو الذي أوجب ها ادعاء المقابلة هذا الوجه فخرج بذلك عن الابتذال 
وقد تقدم بسطه وكما قي التجوز قي إطلاق السيلان على سير الإبل فإنه مبتذل ولكن 
تصرف فيه بإسناده إلى الأباطح > وإدخال الأعناق فيه فخرج بذلك عن الابتذال وقد 
تقدم أيضا بسطه » ونحو هذا التقسيم سبق في التشبيه والاستعارة أن منهما الغريب الذي 
للخاصة والمبتذل العامى الباقى على ابتذاله والمتصرف فيه مما أخرجه عن الابتذال 


@ a 


(1( کا بالأصل المطبوع ¢ ولعل الصواب (بالدرة) وھی العصا» والله أعلم. 
(2) البيت للمتني ف ديوانه (1 / 174). 
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كالمغالين فإن قلت التفاوت في الوجه إن كان غير حقيقة ظاهر » وأما إن كان حقيقة وهو 
التشبيه فلا غرابة فيه إلا من جهة المعنى فلا يدخل ق الغرابة من جهة وجه الدلالة لأن 
المعنى إن كان غريبا فذاك وإلا أمكن التشبيه من كل أحد بلا تكلف فلا تفاوت فكيف 
عد التشبيه من هذا القسم؟! قلت يقع في التفاوت من جهة إدراك صلاحية المعنى له أولا 
وأيضا الدلالة على التشبيه قد تكون بتصرف قي الألفاظ وتعتبر الحالة المعهودة للتشبيه كما 
تقدم قي قوله : (م تلق هذا الوجه مس فارنا) إل فيقع فيها التفاوت نعم حسن الدلالة 
لا ينفك عن غرابة المعنى لا في الحقيقة ولا في المجاز تأمل وذلك كاف في ادعاء السبق 
والزيادة. 

ولا ذكر ما لا يعد من باب السرقة أشار إلى تقسيم ما هو من بايها سواء كان منها 
لكونه دقيقا غير عام الإدراك مع كون وجه الدلالة فيه متحدا بكونه حقيقة أو كان منها 
لكونه وجه الدلالة التي ليست بشائعة لا من جهة كونه معنى غريبا كما تقدم أن ما عد 


من السرقة قسمان فقال وإذا ميزت بين ما يكون من السرقة ومالا. 


نوعا الأخذ والسرقة 

(فالأخذ والسرقة) أي : الأخذ الذي هو السرقة ف الجملة من أي قسم هو أعنى 
سواء کان من قسم وجه الدلالة أو من قسم دقة المعنى فقط (نوعان) أي ينقسم أولا إلى 
نوعین : 

الأخذ الظاهر 

(ظاهر) بأن يكون لو عرض الكلامان على أي عقل حكم بأن أحدها أصله الآخر 
بشرطه المعلوم (وغير ظاهر) بأن يكون بين الكلامين تغيير حوج في كون أحدها أصله 
الآخر إلى تأمل. 

(أما) الأخذ (الظاهر) من النوعين (ف) هو (أن يؤخذ العنى كله) مع ظهور أن 
أحدها مع الآخر وإنما زدنا هذا القيد ؛ لأن غير الظاهر فيه المعفى أيضا إلا أنه مع خفاء 
والذوق السليم يميز ذلك قي الأمثلة وهو حينعذ ثلاثة أقسام لأن أخذ المعنى كله (إما) أن 


يكون (مع) أخذ (اللفظ كله أو) يكون مع (أخذ بعضه) أي : أخذ بعض اللفظ وترك 
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البعض (أو) يكون مع أخذ المعنى (وحده) بدون أخذ شيء من اللفظ أصلا بل يبدل جميع 
الكلام بتركيب آخر ولا يدخل قي هذا تبديل الكلمات المرادفة بما يرادفها مع بقاء النظم ؛ 
لأنه كما سيأتي في حكم أخذ اللفظ كله » فالراد بأخذ المعنى وحده تحويله إلى صورة 
أخرى ر كيبا وإفرادا كما سيأت في الأمثلة » ولا ضرر في المعية الكائنة في قولنا أخذ المعنى 
كله مع أخذه وحده ؛ لأن الصحبة بين المعنى كله ووحدته لا بين المعنى كله وبين نفسه 
وهو ظاهر. 

ثم أشار إلى بيان قبيح هذا القسم أعني الظاهر وإلى بيان غير قبيحه فقال (فإن أخذ) 
الأخذ للمعنى كله (اللفظ كله من غير تغيير لنظمه) أي لكيفية الترتيب والتأليف الواقع 
بين اللفظيين أي : بين اللفظ المأخوذ واللفظ المأخوذ منه وذلك بأن يكون كل من اللفظ 
المأخوذ والمأخوذ منه متحدا نوعا وعدم تغييره هو اتحاده نوعا من كل وجه وإنما اختلف 
شخصه فإن بينهما ترتيبا و تأليفا متعددا شخصا باعتبار اللافظين وليس مرادنا باللفظين ما 
وقع فيه التركيب الأول ؛ لأنه لا يتعين أن يكون لفظين » ولا ثلاثة حت يثنى » أو يحمع 
(فهو مذموم) أي : أن أخذ جميع اللفظ بلا تغيير فذلك الأخذ مذموم (لأنه سرقة حضة) 
أي : غير مشوبة بشيء آخر ليس للمسروق منه فإن السرقة امحضة أشد ي الحرمة من 
السرقة المشوبة بشيء من غير مال المسروق منه (ويسمى) هذا الأخذ المذموم (نسخا) ؛ 
لأنه نسخ كلام الغير ونسبه لنفسه وذلك (كما) أي : كالأخذ الذي (حكى عن عبد الله 
بن الزبير) وهو الشاعر المعلوم وليس المراد به عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي المعلوم 
> وإنما المراد به شخص آخر كان قدم على عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف فلما حرمه 
من العطاء قال ابن الزبير أعني هذا المذكور هنا للسيد عبد الله بن الزبير لعن الله ناقة هلقني 
إليك فقال له السيد عبد الله بن الزبير الصحابي إن وراكبها (أنه فعل ذلك) أي الأخذ 
الذي روي أن الإنسان المذكور فعله أي : أوقعه (بقول معن بن أوس) وهو قوله (إذا أنت 
م تنصف أخاك) ‏ أي إذا لم تعطه النصفة بفتح النون والصاد وهي اسم مصدر 
لاإتصاف الذي هو العدل وتوفية الحق ومعنى 


(1) البيتان إنشاد عبد الله بن الزبير » وإنشاد ابن اوس فى شرح عقود الجمان (2 / 178) » والإشارات ص 
(306). 
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إعطاء النصفة أي : العدل إيقاعه (وجدته) أي : إذا م تنصفه وجدته (على طرف 
المجران) أي على طرف الذي هو الهجران » فالإضافة بيانية » وكون الهجران طرفا 
باعتبار أنه مكان خارج » وطرف عن المكان الأوسط الذي هو المواصلة ويحتمل أن تكون 
الإضافة على أصلها بأن يجعل للهجران طرفان » والمقام يقتضي أن الذي يكون عليه 
المظلوم هو الأبعد » والخطب في ذلك سهل » وكثيرا ما نتعرض لأمشثال هذه المباحث ؛ 
لأن بعض النفوس يصعب عليها الوقوف على حقيقتها (إن كان يعقل) أي : إذا م تنصفه 
وجدته مهاجرا لك مبتدلا بك غيرك رافضا لصحبتك إن كان له عقل يطلب به معالي 
الأمور ؛ لأنه لا خير قي صحبة من لا يرى لك ماترى له » فكيف ممن يظلمك ولا 
ينصفك وأما من لا عقل له فيرضى بأدن الأمور بدلا من أعلاها » فلا يقام له وزن ِي 
المعاملات » ولا يلتفت إليه في التخصيص بالمكرمات (ويركب) ذلك الأخ الذي لم تنصفه 
(حد السيف) أي : طرفه القاطع وهو يحتمل أن يراد به الحقيقة على سبيل المبالغة أي : 
يكون معك بحيث لو فرض أنه هاجرك لقيه حد السيف » وركبه ركوبا يقطعه لفعل ذلك 
بدلا (من أن تضيمه) أي : أن تذله وتظلمه ويحتمل أن يكون كناية عن الشدة والمشقة أي 
روكب إذا لم تنصفه مشاق وتأثيرات وإذايات لأن ركوب حد السيف ملزوم لللإذايات 
والمشاق قي الجملة (إذا م يجد) أي ربكب شفرة السيف ليتركك إذا م جد (عن شفرة 
السيف) أي : عن حد السيف الحقيقي » أو عن الشدائد اللازمة في الجملة لحد السيف 
على الاحتمالين السابقين (مزحل) يحتمل أن يكون بالراء المهملة أي ريكب ما ذكر إذا ۾ 
يجد عنه بعدا » وارتحالا » ويحتمل أن يكون بالزاي المعجمة أي بعدا وانفصالا وزوالا وقي 
القاموس زحل يعني بالزاي المعجمة عن مقامه كمنع زال » وإنما قلنا إن ابن الزبير المذكور 
فعل ذلك بقول معن السابق لما حكى أن ابن الزبير المذكور دخل على معاوية رضي الله 
تعالى عنه فأنشده هذين البيتين فقال له معاوية لقد شعرت بضم العين أي صرت شاعرا 
بعدي أي : بعد ملاقات الأولى يا أبا بكر ثم إن عبد الله بن الزبير المذكور لم يفارق 
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لعمرك ما أدري وإني لأوجل () 
أي : لأخاف. 
على أينا تعدو للمنية أول 

أي : لا أدري الذي تعدو عليه المنية منا قبل الآخر » وإني لأخاف ما يقع من ذلك 
ثم استمر على إنشاد القصيدة حت انتهى وفيها هذان البيتان فأقبل معاوية على عبد الله بن 
الزبير وقال له ألم تخبرني أغما. أي البيتين . لك؟ فقال : اللفظ له والمعنى لي وبعد هذا 
فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره » وقول معاوية ألم تخبرني يدل على أنه أخبره أولا 
بأن البيتين له ويحتمل أن يكون نزل حاله قي إظهاره أما له ولم ينسبهما لصاحبهما 
متمغلا منزلة الإخبار قيل ولعله ۾ يقصد بنسبتهما لنفسه الكذب والافتخار بل لعله يريد 
ما لي ومناسبان لحالي » فمعناهما ثابت لدي وعندي » وهذا أيضا هو مراده بقوله المعنى 
لي أي : أنا الموصوف يعناها » وهو معبر بلفظهما عن المعنى الجحاصل لي » وقوله وبعد هذا 
فهو أخي من الرضاعة » وأنا أحق بشعره اعتذار ملحى يستظرفه أهل المجلس فلا شك أن 
ابن الزبير المذكور أتى بقول معن كما هو من غير تبديل للفظ ولا تغيير للنظم فهو سرقة 

(وفي معناه) أي وقي معنى ما لم يغير في اللفظ والنظم (أن يبدل) أي : أولا يغير 
هيغة اللفظ التركيبية ولكن يبدل (بالكلمات) الإفرادية (كلها أو بعضها ما يرادفها) بأن 
يأ بدل كل كلمة مما يرادفها أو يأ مكان البعض دون البعض ما يرادفه ؛ لأن المرادف 
يتنزل منزلة رديفه فلازم أحدها من القبح لازم للآخر لسهولة ذلك التبديل فهو يعد أيضا 
مذموما وسرقة محضة ومشال تبديل جميع الألفاظ بالمرادف مع بقاء المعنى والنظم أن يقال 


قي قول الحطيعة : 
د >d‏ ارم لا لبغيته ک واقع د فإنك أذ ت الطاعم الكا ي (2 
ذر المك ارم لا ڌ ذهب لطلبه ا واقعد فإنكل أذ ت الآ الاش 


(1) البيت لمعن بن أوس ف ديوانه ص (39) » وخزانة الأدب (8 / 244) » وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى ص (1126) » وشرح عقود الجمان (2 / 178) » وفيه (لا) بدلا من (ما). 

(2) البيت للحطيغة » ف ديوانه ص (108) » وف التبيان ص (478) › وشرح المرشدى على عقود الجمان 
(178/2. 
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فقد بدل كل لفظ من التركيب برادفه والمعنى لست أهلا للمكارم والمعالي فدعه 
لغيرك واقنع بالمعيشة وهو مطلق الأكل والتستر باللباس فإنك تناله بلا طلب يشق كطلب 
المعالي على أنه لو قيل هكذا م يخل اللابس مكان الكاسي من قبح الثقل الوزف ومثال 
تبديل البعض قول طرفة ق قصيدته الدالية : 
وقو فا يماصحي على مطيهم wيقولنن‏ لا تا كا و د 

فإنه بيت امرئ القيس ولم يزد فيه على تبديل بحمل بتجلد » ووقوفا من الوقف 
الذي هو الحبس بدليل تعديه إلى المطي » لا من الوقوف اللازم أي : نبك حال كون 
أصحابي واقفين أي حابسين مطيهم علي يقولون لا تملك بالحزن » وتحمل أي ادفع ذلك 
الأسى بالتجمل والصبر » ويجري مجرى تبديل البعض » أو الكل تي القبح بالمرادف تبديله 
بالضد لقرب تناوله كما لو قيل في قول السيد حسان : 


(1) 


يض الوج وه كرة أ ايم ٠‏ شم الأنوف من الطزاز الأول () 

ود الوب وه ية أ اهم فطسس الأننوف مهن الطزز الآخر 

ثم أشار إلى مفهوم قوله من غير تغيير لنظمه بقوله (وإن كان) أخذ اللفظ كله (مع 
تغيير لنظمه) أي : لنظم اللفظ » والمراد بتغيير النظم هنا أن يدل على المعنى الأول » أو 
على بعضه بوجه آخر بحيیث يقال : هذارڌکیب آخر سواء كان بتبديل نوع التركيب 
كتبديل جملة شرطية مثلا بغيرها » أو بدون ذلك إما مع إفادة المعنى مغلا بطريق اللزوم إن 
أفيد أولا صراحة وهو الأكثر » أو بدون ذلك ويدل على أن هذا هو المراد ما ياي من 
الأمثلة ثم ما يكون بتغيير النظم إما أن يكون مع أخذ كل اللفظ (أو) مع (أخذ بعض) 
ذلك (اللفظ) لا كله (سمى) أي : إن كان الأخذ مع تغيير النظم مى ذلك (إغارة) ؛ لأنه 
أغار على ما هو للغير فغيره عن وجهه (و) مى أيضا (مسخا) ؛ لأنه بدل صورة ما للغير 
بصورة أخرى » والغالب كوا أقبح والمسخ في الأصل تبديل صورة 


(1) البيت لطرفة بن العبد ف ديوانه ص (22) › ط دار القلم لاطباعة والدشر والتوزيع ببيروت. 
(2) البتان لحسان بن ثابت . رض الله عنه . » فى شرح المرشدى (2 / 178). 
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ما هو أقبح منها ثم الكلام الذي هو متعلق هذا الأخذ المسمى بالإغارة ثلاثة أقسام ؛ لأن 
ذلك الكلام إما أن يكون أبلغ من الأول فيكون مقبولا غير مذموم » أو يكون أدن فهو 
مذموم غير مقبول » أو يكون مثلا الأول فهو أبعد من الذم وأقرب إلى القبول » فأشار إلى 
هذه الأقسام على هذا الترتيب » فقال : (فإن كان) الكلام (الثاني) أي : الذي هو متعلق 
الأخذ المذكور (أبلغ) من الكلام الأول المأخوذ منه (لاختصاصه) أي : لاختصاص الثاني 
عن الأول (بفضيلة) لم توجد في الأول كحسن السبك الذي هو البعد عن أحد التقييدين 
اللفظي والمعنوي وكالاختصار حيث يناسب القام وكالإيضاح لمعنى هو مظنة الغموض 
وهذا يدخل طرف منه في حسن السبك البعد عن التقييد وهو ترك الغموض الذي هو 
a a a aT E‏ 
الاختصار بناء على أنه هو جودة اللفظ في الجملة أو زيادة معنى يناسب المقام م يوجد بي 
الأول (فممدوح) أي : إن اختص الان مثنل بعض هذه الفضائل فذلك الغاني ممدوح 
مقبول ؛ لأن تلك الزيادة أخرجته إلى طرف من فضاء الابتداع وذلك (كقول بشار : من 
راقب الناس) ‏ أي راعاهم وحاذرهم فیما یکرهون فیتركه وفيما يبتغون فيقدم عليه (ل 
يظفر بحاجته) كلها ؛ لأنه رما كرهها الناس فيتركها » لأجلهم فتفوت مع شدة شوقه 
إليها (وفاز بالطيبات الفاتك اللهج) أي : من لم يراقبهم ولم ييامم بالة فاز بالظفر 
بالطيبات الحسية كالظفر بالمعشوق والمعنوية كشفاء غيظ النفوس بالأخذ بالغأر وهذا 
الذي لا يراقب الناس هو الفاتك أي المقدم على القتل »› أو غيره من غير مبالاة بأخذ 
اللهج أي : الملازم لمطلوبه الحريص عليه من غير مبالاة قتلا كان أو غيره (وقول سلم) أي 
: كقول بشار مع قول سلم الخاسر وسمي خاسرا ؛ لأنه ورث مصحفا من أبيه فباعه 
فاشترى به عودا يضرب به (من راقب الناس مات غما) ‏ أي : لم يصل لمراده فيبقى 
مغموما من فوات المراد ويشتد عليه الغم كشدة الموت فقد دل على فوات الحاجة بموت 
الغم الذي هو أخص منه ولذلك قلنا إن تغيير 

(1) البيت لبشار » ف ديوانه ص (60) » وأورده الجرجان ف الإشارات ص (309). 


(2) ايت لسلم الخاسر » ف الأغان (3 / 196) » (7 / 72) » وشرح عقود الجمان (2 / 78) » 
والإشارات (309). 
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النظم يكون بالدلالة على العنى بغير وجهه الأول (فاز باللذة الجسور) والجسور هو 
الشديد الجراءة فهو معن الفاتك اللهج وهو أصرح ق المعنى وأخص. 

فالمعنى ثي البيتين واحد وهو أن من لا يراقب الناس بفوز بالمرغوب ومن راعاهم 
فاته المطلوب لكن بيت سلم أجود سبكا لدلالته على المعنى بلا حاجة للتأمل يما هو أخص 
وأفصح وأخصر لفظا كما لا يخفى » وما بين هذين البيتين ظاهر كما ذكروا وف نفسي 
أن لفظ الفاتك اللهج أحسن من لفظ الجسور ولفظ الطيبات أحسن من لفظ اللذة. 

والاختصار قد يدعي عدم مناسبة لأن الغرض التوصية بترك مراقبة الناس وذلك 
يناسبه البسط الدال على الاهتمام والتأكيد فانظره. 

(وإن كان) الكلام الثاني (دونه) أي دون الأول ني البلاغة والمراد بالبلاغة هناما 
يحصل به الحسن مطلقا لا خصوص البلاغة المعلومة بدليل الأمثلة وإنغا يكون دونه بفوات 
فضيلة وجدته قي الأول (فهو) أي : فالكلام الثاني (مذموم) إذا م يصحبه شيء يشبه به 
أن يكون مبتدع الحسن بل هو نفس الأول مع رذيلة إسقاط ما ف الأول من الحسن 
وذلك (كقول أبي تمام) في مرثية محمد بن حيد (هيهات) ‏ أي : بعد ما تبين من إِتيان 
الزمان بمثل الممدوح بدليل قوله (لا يأ الزمان بمثله) أي بمثل هذا المرثي الممدوح (إن 
الزمان بمثله لبخيل) هو كجواب سؤال مقدر » كأنه قيل : لماذا لا يأ الزمان بمثله هل 
لأنه بخيل مثله أو لاستحالة مثله فقال إن الزمان بمثله لبخيل » فالتأكيد هنا بأن ؛ لأن المقام 
مقام أن يتردد ويسأل هل بخل الزمان بمثله أو لم ييخل؟ بل استحال ولماكان هذا معنى 
الكلام » وهو يشعر بإمكان المثل » لكن منع من وجوده بخل الزمان » ورد هنا أن الكلام 
قاصر » وأن صوابه التعبير بما يفيد الامتناع لا بما يفيد الإمكان إلا أنه منع من الوجود 
عارض هو بخل الزمان » وأجيب بأن بخل الزمان عبارة عن الامتناع » أي : نفي الإتيان › 
فهو كناية ؛ لأن البخل بالشيء يستلزم انتفاء فعله » ویژیده قوله : لا يأتي الزمان بمثله » 
فكأنه قال : إن الزمان يستحيل في حقه الإتيان به » وفيه تعسف » ونسبة التأثير 


(1) البيت لأب تمام فى شرح ديوانه ص (363) » والإشارات ص (309) » وشرح عقود الجمان (2 / 
9 
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الزمان من الموحد لا يضر ؛ لأن المراد به تلبسه بالفعل » وذم بالفعل أو مدحه به لا يضر 
من الموحد أيضا ؛ لأنه ينزل منزلة العاقل المكتسب » وهو يدل على اكتسابه شرعا وطبعا 
» فلذلك تحد أهل العلم لا ينكرون الإنكار على الزمان » ولو كان المراد أن الزمان مؤثر 
حقيقة ثم يذم على تأثيره لكان كفرا » وما ورد" يسب ابن آدم الدهر » وأنا الدهر أقلب 
الليل والنهار" ‏ يحتمل أن يراد به يسبون الزمان ويعتقدون أنه مؤثر »› وأنا المؤثر في 
الحقيقة » فكأغم سبوا المؤثر حين سبوا الزمان من حيث إنه مؤثر تسخطا للأقدار » 
ويحتمل أن يراد : يتسخطون الأقدار » ويسبون بها الزمان مع علمهم أن لا تأثير له » ولا 
ينفعهم في نفي الاسم بالتسخط نسبتهم الأقدار للزمان ؛ لأنما لي » وهم يعلمون. وعلى 
كل حال فساب الدهر على أنه مؤثر مخطيء ؛ لأنه إن عنى أنه المؤثر دون الإله فظاهر » 
وإن عنى أنه مشارك فكذلك » وإن عنى سب مطلق المؤثر فالكفر ظاهر » ويحتمل أن 
يكون ما ورد على معن الإنكار على الغافلين مطلقا » وأنه لا ينبغى أن يسب على الفعل 
مطلقا ؛ لأن أنا الفاعل في الحقيقة » ولكن هذا يعارضه إذن الشرع ق سب المكلف فما 
(وقول أبي الطيب) أي : كقول أبي تمام الذي هو الأصل مع قول أبي الطيب الذي 
هو المأخوذ : 
(أء دى الزم ان خاۋە ف خابه ولققديكون به الزمان بخيا) )2 
فقول أبي الطيب : ولقد يكون به الزمان بخيلا » مأخوذ من قول أبي تمام : إن 
الزمان بمثله لبخيل » وظاهر أن الأول أحسن من الثاني ؛ لأن الثاني عبر بصيغة المضارعة › 
والمناسب صيغة المضى كما دلت عليه الجملة الاسمية في الأول ؛ لأن أصلها الدلالة على 
الوقوع مع زيادة إفادعَا الدوام والثبوت » وإفادة الثانية التقليل بظاهر قدمع لمضارع « 
وأيضا المراد أن الزمان كان بخيلا به حى أعداه بسخائه » فلا تناسب المضارعة ؛ إذ لا 
معنی لکونه جاد به الزمان وهو يبخل به قي المستقبل ؛ لأنه بعد الجود به خرج عن 
(1( رواه الببخارى › ولكن بلفظ يؤذيني ابن آدم > يسب الدهر » وأنا الدهر› بیدی الأمر » أقلب الليل 


والنهار". 
(2) البیت للمتنبى ف شرح ديوانه (1 / 190) » وشرح عقود الجمان (2 / 179) » والإشارات (309). 
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تصرفه وله على معنى ولقد يكون الزمان بخيلا ني المستقبل بإهلاكه لما فيه من نظام 
العام تكلف لا دليل عليه » ومع ذلك فمصراع أبي تمام أحسن منه » لاستغنائه عن هذا 
التكلف » فعلى تقدير التصحيح با ذكر لا يخرج به عن المفضولية » ولا يضر في كونه 
مأخذوا منه كون البخيل في الأول متعلقا بالمنل » وكونه قي هذا متعلقا بنفس الممدوح ؛ 
لأن المصراعين اشتركا في الحاصل » ولو اختلف الاعتبار ؛ إذ الحاصل من الثاني أن وجود 
هذا الممدوح من الزمان لا يكون إلا على الانفراد لبخله به » فلم يوجد منه إلا بسبب 
خاص » وقد اشترك المعنيان ف انفراد وجود الممدوح من الزمان وبخله بمثله » وبه يعلم أنه 
لا يضر في الأخذ تغاير في المعنى » والتعبير إذا وقع الاشتراك في الحاصل » ولو مع زيادة 
شيء ؛ إذ لو اشترط الاتحاد ف المعنى من كل وجه لم يكن المصراع الفا مأخوذا من 
الأول على كل تقدير » نما يفسر به هنا ؛ لأنا إن فسرنا البيت الثاني بمعنى أن الزمان كان 
بخيلا به أولا » ثم أعداه » أي : أعدى الزمان » جود الممدوح بأن تعلق به قي عدم 
الممدوح » فصار الزمان ساخيا به » ولو لا سخاؤه الذي أعدى الزمان لبخل بمثله على 
الدنيا » ولاستبقاه لنفسه . فهو يفيد أن الذي بخل به أولا هو نفسه » وكلام أبي تمام 
يفيد أن الذي بخل به هو مثله فالمعنيان مختلفان ولو اتحدا المآل » والحاصل كما قررنا أن 
البخل به إلا لسبب خاص يفيد البخل به ؛ لانتفاء ذلك السبب كما قررنا » والبخل مثله 
مع وجوده يفيد البخل به إلا لسبب خاص » وهذا تأويل ابن جني » ویلزم فيه أن قوله 
أعدی الزمان سخاؤه من باب الغلو كما تقدم في قوله : 
حت إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. 

لأن الجود لم يوجد قبل وجود الممدوح حت بعدي الزمان » وهذا عدل عنه ابن 
فورجة » وإن فسرناه بما قال به ابن فورجة فرارا من هذا اللازم وهو أن المراد أن الممدوح 
کان موجودا سخیا » وکان الزمان بخیلا ب[ظهاره لي وهدايتي له لعزازة أموره عند الزمان 
» فلما أعدى الزمان سخاء ذلك الممدوح جاد على به » أي : بالاتصال به » والوقوف 
عليه بعد خفائه عنى » فالمعنى : أن الزمان هدان إليه بعد البخل باهداية فعرفته » وأغناني 
كأن المعنى : ولقد كان الزمان خيلا بإظهاره » وهو مخالف للبخل بإيججاد مثله 
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أيضا » فعلى هذا التقدير أيضا لا يكون مأخوذا من الأول » ولكونه أظهر قي عدم الأخذ 
يتعرض له ف الشرح » ويرجع المعنى على هذا التقدير إلى حاصل واحد أيضا ؛ لأنه إذا 
بخل بإظهار وجوده لي لعزازته فهو بخيل بفائدته اللازمة لوجوده إلا لسبب » فيلزم البخل 
بوجوده ؛ لأن نفي اللازم يستلزم انتفاء الملزوم » فنفي فائدته كنفيه باعتباره » فيؤخذ منه 
أن من شأنه مع فائدته البخل به » إلا لسبب خاص » فيلزم البخل بأمثاله لانتفاء السبب › 
وأيضا يشتركان قي البخل بالشيء لعزازته في الجملة » وهو يكفي قي الاتفاق » وإن 
فسرناه كما تقدم بأن الزمان جاد به » وهو بخيل قي المستقبل بإهلاكه » فهو أظهر في 
المخالفة » لكن يرجع إليه على هذا التقدير أيضا ؛ لأنحما قد اشتركا أيضا ق عزازة شيء 
خاص عند الزمان بسبب خاص » ولذلك انفرد حتى بخل بإهلاكه للحاجة إليه وحده » 
وإن شعت قلت : لأنه يلزم من البخل بإهلاكه دون غیره » أن غيره لا ييخل بإهلاكه 
لعدم وجود مثل أوصافه في ذلك الغير » فيلزم أن وجوده منفرد عن الغير فلا يوجد له مثل 
> فيلزم البخل بالمنل » فقد تقرر يما ذكر وجه رجوع كل من الأوجه الثلائة في حاصل 
المعنى لشيء واحد » فتحصل نما تقرر أن الاتفاق في حاصل المعنى يصحح هذا الأخذ› 
ومن توهم أن المخالفة في الجملة مانعة من الأخذ وأا موجودة في أحد هذه التقادير 
الحتملة دون غير فقد غلط. 

(وإن كان) الكلام الثاني ق الأخذ المسمى بالإغارة (مثله) أي مغل الكلام الأول في 
البلاغة (ف) هذا الفاني (أبعد من الذم) أي هو حقيق بأن لا يذم بخلاف الكلام الثاني 
الذي هو أدن كما تقدم » وإنغا قلنا هكذا ؛ لأن ظاهر العبارة يقتضي أن ثم بعيدا من الذم 
> وهذا أبعد منه وليس كذلك » أما الأول فهو أبعد من هذين أن لا يذم » وأما ما يليه 
فهو مذموم فلا يتصف بالبعد من الذم (و) لكن مع كونه أبعد من الذم إنغا (الفضل ل) 
لكلام (الأول) لا له (كقول أبي تمام : 
1 


رم رتاد المني 4a‏ 8 إلا الف اق عل النف وس دل Oy‏ )1( 


و" ۸ ج 


(1) البیت لأب تمام ف عقود الجمان (2 / 179) » وشرح ديوانه ص (228) » ولكن فيه (لو جاء) بدلا من 
(لو حار). 
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هذا الكلام الأول (وقول ابي الطيب : 
و ا و ا جت و ع اک ا 

هذا الثاني ومعنى البيت الأول أن مرتاد المنية » أي : المنية التي ترتاد » أي : تطلب 
النفوس كطلب الرائد للكلأ ؛ فالإضافة بيانية إذ ليس للمنية مرتاد غيرها » لو حار أي : 
لو تحير ذلك المرتاد الذي هو المنية قي طلب النفوس بسبب خفاء أماكنها عليه » م جد 
ذلك المرتاد دليلا يدل على النفوس المطلوبة له إلا الفراق » فجعل دليل المنية على النفوس 
محصورا في الفراق » أي : فراق الأحبة » وقيد كونه دليلا بحال الحيرة تي طلب النفوس › 
ومعنى البيت الثاني أن مفارقة الأحباب هي الموصلة للمنية عند طلبها للأرواح » فلولاها ما 
اتصلت المنية بالأرواح » فيفهم أن المواصلة مانعة من الوصول إلى الأرواح » فالفراق إما 
أن يكون دليلا أو جزءا من الدليل » ومن المعلوم أن المراد بالحيرة ق البيت الأول رغبة 
لمنية ف النفوس وطلبها لها » وقد علم أن التوصل مطلقا لا يكون إلا بالطلب » فالتقييد 
بالحيرة لا يحتاج إليه لوجهين : أحدها : أن الطالب للشيء يتحير عند انتفاء الدليل فلا 
يحتاج لذكر التحير 

والآخر : ما تقرر من كون المنية لا عدو هما إلا النفوس فهي أبدا طالبة ها متحيرة 
عند عدم الدليل » وقد اجتمع البيتان على الحاصل » وهو أنه لا دليل للمنية على النفوس 
إلا الفراق » أما قي الأول فواضح وأما قي الثاني فإن لو لا تفيد أن نفي الفراق بنفي 
الموصل » كما أشرنا إليه » فلزم انحصار الموصل ق الفراق على أنه دليل أو جزء الدليل » 
فمعنى كل من البيتين يعود إلى معنى الآخر » فما يقال : من أن قي الأول الحصر والتقييد 
بالحيرة » فجاء أبلغ من الثاني لا عبرة به » وقد ظهر أن أبا الطيب أخذ المعنى كله مع لفظ 
المنية والفراق والوجدان وبدل النفوس بالأرواح » وما متساويان قي البلاغة » فكان الثاني 


(1) البيت لأ الطيب ف شرح دیوانه (1 / 59( > وشرح عقود الجمان (2 / 179. 
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الإلمام والسلخ 

ثم شار إلى مقابل قوله وإن أخذ اللفظ كله أو بعضه مع تغيير لنظمه وهذا المقابل 
هو أن يأخذ المعنى وحده كله مع تغيير النظم من غير أن يأخذ اللفظ بعضا أو كلا » وقد 
تقدم أن تغيير النظم بوجود غير الدلالة الأولى بحيث يقال هذا كلام وكيب آخر » سواء 
كانت الجملتان من جنس الشرطية مثلا أم لا فقال (وإن أخذ المعنى وحده) دون شيء من 
اللفظ (مى) هذا الأخذ (إلماما) وهو في الأصل مصدر ألم بالمنزل إذا نزل به » ويعير به 
عن القصد إلى الشيء » وسمى به هنا الآخر لنزوله بالمعنى وقصده إياه » والتسمية يكفي 
فيها أدن ملابسة. 

(و) سمي أيضا (سلخا) لأنه سلخ المعنى عن اللفظ الأول كسلخ الشاة عن الجلد 
وكشطها عنه » وذلك أن اللفظ يتوهم فيه كونه كاللباس للمعنى من جهة الاشتمال عليه 
بالدلالة » فأخذ المعنى عنه ككشط الجلد عن صاحبه (وهو) أي : والكلام الذي تعلق هذا 
الأخذ معناه (ثلاثة أقسام كذلك) أي : كالكلام الذي يسمى الأخذ فيه إغارة ومسخا » 
فهو أيضا إما أن يكون أبلغ من الأول المأخوذ منه » أو يكون دونه في البلاغة » أو يكون 
مثله فیها. 

(أوها) أي : أول الأقسام الثلاثة » وهو الذي يكون أبلغ من الأول (كقول : أبي 


تمام 

هو الصنغنع إن يعجل فخير وإن يرث فلرب ث قي بض المواضحع أن e‏ 
هذا الكلام الأول (وقول : أبي الطيب 

وم ال ر ب طء يبك ء ف ا رع الس حب قي امسر الجه 2 


هذا الكلام الثاف فقد اشترك البيتان في أن تأخر العطاء يكون خررا وأنفع » ولكن 
بيت المتنى فيه أجود ؛ لأنه زاده حسنا بضرب المثل له بالسحاب » فكأنه دعوى بالدليل 
إذ كأنه يقول : العطاء كالسحاب فبطء السحاب في السير أكثر نفعا » وسريعها 


(1) البيت لأب تمام ف عقود الجمان (2 / 179) وف شرح ديوانه ص (181). 
(2) البيت للمتنى فى شرح ديوانه (1 / 210) » وشرح عقود الجمان (2 / 179). 
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وهو الجهام أي السريع سيرا أقلها نفعا » فكذلك العطاء بطيغه أكثر نفعا فكان تأخر 
عطائك أفضل من سرعته » ولا يخفى أن البطء في السحاب خلاف البطء قي العطاء ؛ لأنه 
فى السحاب في مسيره » وف العطاء ف عدم ظهوره قي زمان انتظاره مع أن الأول يفيد أن 
الريث » أى : البطء أنفع في بعض المواضع دون بعض » والثاني يفيد أنه من الممدوح لا 
يكون إلا خيرا » وهو آكد ف المدح وأما الأول فيشعر بأنه قد يكون من الممدوح خيرا» 
وقد لا » فحيث يستحي مثلا لتأخر العطاء حياء يوجب الزيادة يكون خيرا » وحيث لا 
يكون مثلا كذلك لا يكون أنفع جخلاف البيت الثاني » وقوله : هو الصنع » الضمير للشأن 
> أي : الشأن هو هذا » وهو قوله : الصنع » أي : الإحسان أن يعجل فخير » وإن يرث 
أي يبطئ فقد يكون أنفع » ويحتمل أن يكون عائدا على حاضر ف الذهن يفسره الصنع › 
والجملة بعده مستأنفة » وعود الضمير على ما في الذهن صحيح » إلا أنه تارة يتعين كما 
في قوله : " هو الجر حت ما يلم" » أي : ما ينزل » " خيال" من هذا الذي يهجرناء " 
وبعض صدود الزائرين وصال" أي : لم تنل ممن هجرنا حتى الصدود ؛ لأنا لا نلقاه لا 
يقظة ولا مناما » والصدود قد يعد وصالا بالنسبة لمنل هذا المهجر › وتارة لا يتعين كما في 
قوله : هو الصنع إن يعجل إل » وإنما قلنا : يتعين قي قوله هو الممجر ؛ لأنه لو جعلناه 
للشأن احتاج إلى جملة يخير بها عنه » ولا جملة كذلك في قوله هو المجر إل » ومثله (إن 
هي إل حيائتا الدنيا)( أي : إن الحياة إلا حياتنا الدنيا » ولا يصح أن يكون الضمير 
للشأن هنا » وهذا الإعراب » أعنى جعل الضمير عائدا على حاضرة في الذهن لطيف لا 
يكاد يتنبه له إلا الأذهان الرائضة » أي : المرتضاة بالإعراب من أئمة العربية ؛ لأن التفطن 
لحاضر ذهنا يلتغم الكلام فيه » ويحسن بحيث يفيد الكلام معه فائدة البيان بعد الإجمال » 
ويصح به المعنى نما يدق » ولا ينتبه له كل أحد وهو حيث يتأتى الإعراب بضمير الشأن 
أفضل من الإعراب بالإضمار الشأن ؛ وذلك لأن ضمير الشأن خلاف الأصل » لكونه 
ملازما للإفراد » وملازما للإخبار بالجملة » وكونه لازما للابتداء أو الناسخ فلا يعمل فيه 


غیرهما » وکونه لا یتبع وعوده على ما بعده » وفائدته 


(1) الأنعام : 29. 
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التي هي الإجمال ثم التفصيل موجودة في هذا الأخير مع زيادة إفادة حكمين ؛ لأن قوله : 
هو الصنع إن يعجل فخررا إل يفيد إثبات الصنيعة وإثبات ذلك الصنع إن يعجل فكذا» 
وإِن يرث فکذا بخلاف ما لو جعل شأنيا. 

وثانيها : أي : ثاني الأقسام الكائنة للكلام الذي فيه أخذ المعنى وحده وهو ما 
يكون أدنن من الكلام الأول المأخوذ منه ني البلاغة (كقول البحتري : وإذا تألق) ‏ أي : 
لمع (ف الندى) أي : مجلس الاجتماع للتحدث (كلامه المصقول) أي : المنقح الملصفى من 
كل ما يشينه (خلت) أي : حسبت (لسانه من عضبه) أي : من سيفه القاطع » هذا 
الكلام الأول (وقول أبي الطيب كأن ألسنهم في النطق) ‏ أي : عند النطق (قد جعلت 
على رماحهم في الطعن) أي : عند الضرب بالقنا (خرصانا) مفعول ثان لجعلت » وهو 
جمع خرص بضم الخاء وكسرها وهو سنان الرمح هذا هو الكلام الثاني » ولا شك أن 
كلا منهما تضمن تشبيه اللسان بآلة الحرب في النفاذ والمضي » وإن كانت الآلة المعتبرة في 
الأول السيف والآلة المعتبرة قي الثاني الرمح » ولكن بيت البحتري أجود ؛ لأنه نسب فيه 
التألق والصقالة للكلام » وهما من لوازم السيف على حد ذكر للنية والأظفار » فكان في 
كلامه استعارة بالكناية فيما يتعلق بالمشبه » فازداد بهذا حسنا جخلاف كلام المتنبي » مع أن 
قي بيت المتنبي قبحا من جهة أخرى » وهو أن المتبادر من كلامه أن ألسنهم قطعت 
وجعلت خرصانا » وفيه من القبح ما لا بخفى » وقي الأول أيضا الدلالة على التشبيه بفعل 
الظن » وهو أقوى من الدلالة بكأن » فإن قلت : ليس قي كلام البحتري استعارة بالكناية 
> وإنما فيه ترشيح بالتشبيه ؛ لأن المشبه بالسيف في الحقيقة هو الكلام لا اللسان ؛ لأن 
الموصوف بوجه الشبه وهو النفوذ والتأثير فيما يتعلق به هو الكلام لا اللسان » قلت : 
على تقدير تسليمه يلزم أن يكون أجود من بيت المتنبي بترشيح التشبيه كما زعمت على 
أنا لا نسلم أن التشبيه ليس للسان » بل هو باعتبار تلبسه مما يوجب التأثير والمحضاء 


(1) البيت للبحترى » فى عقود الجمان (2 / 179). 
(2) البيت للمتنى فى شرح ديوانه (1 / 228) » وشرح عقود الجمان (2 / 179). 
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ف الأرواح » كالسيف قي تلبسه بما يوجب التأثير من المجذ ولا قطع » ولا يناي ذلك 
اعتبار الاستعارة بالكناية فيما تحقق به وجه الشبه » وهو الكلام بنسبة لوازم السيف له. 

(وثالنها) أي : وثالث الأقسام التي هي للكلام الذى فيه أخذ المعنى وحده » وهو 
ما يكون مثل الأول المأخوذ منه قي البلاغة (كقول) زياد (الأعرابي : ولم يك) ‏ أي : 
الممدوح (أكثر الفتيان) أي : الأقران (ما لا ولكن كان) هذا الممدوح (أرحبهم) أي : 
أوسعهم (ذراعا) أي : أسخاهم » يقال : فلان رحب الراحة ورحب الباع ورحب 
الذراع » بمعنى أنه : سخي » وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الملابس وهو سعة الذراع 
أو الباع الذي هو مقدار اليدين مع ما يتصلان به » أو الراحة على كثرة المعطى ؛ لأن 
الراحة والذراع والباع بها يحصل المعطي عند قصد دفعه » فإذا اتسع كثر ما بملؤه فلابست 
السعة الكثرة عند العطاء » فأطلقت السعة على الكثرة بتلك الملابسة مع القرينة وهذا هو 
الكلام الأول » (وقول أشجع : وليس) ‏ أي : الممدوح الذي هو جعفر بن حى 
(بأوسعهم) أي : بأوسع الملوك (في الغنى) أي : قي المال (ولكن معروفه) أي : إحسانه 
(أوسع) من معروفهم » وهذا هو الكلام الثا » فقد اتفق البيتان على أن الممدوح لم يزد 
على الأقران في المال » ولكن فاقهم ق الكرم وها متماثلان ؛ إذ م يختص أحدها بفضيلة 
عن الآخر » فكان الثاني أبعد من الذم كما تقدم قي ثالث أقسام الأول » ولكن لا يخفى 
أن الأول فاق الثاني ف التعبير عن الكرم بطريق التجوز » وهذا قيل : إن معروفه لا يعجب 
»> وقيل : إن وجه كونه لا يعجب أن المعروف قد يعبر به عن الدبر » فيقال : معروفه 
أوسع » أي : الشيء المعروف منه كناية عن الدبر أوسع » فاستهجن هذا التعبير لما عهد 
فيه من هذا المعنى » ولا يخفى أن هذا التوجيه إنما يتجه إن صح الإخبار عن المعروف بقوله 
: أوسع مرادا به هذا المعنى على وجه الكثرة » وإلا فلا يخفى فساده ؛ لوجود المعروف ي 
الكلام البليغ > ولا يعتريه الاستهجان بوجه تأمله. 

وما فرغ من الأخذ الظاهر وأقسامه شرع في غير الظاهر فقال. 
(1) البيت لأبى زياد الأعرابى ق شرح عقود الجمان (2 / 179) » والإشارات ص (312). 


(2) البييت لأشجع بن عمرو السلمى ف الأغانن (18 / 233( »> وشرح عقود الجمان (2 / 179 
والاشارات (812. 
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الأخذ غير الظاهر 

(وأما) الأخذ (غير الظاهر ف) أقسام » ولم يعددها إلى الأبلغ » والأدن المذموم › 
والمساوي إلا بعد عن الذم ؛ لأن أقسام غير الظاهر كلها مقبولة من حيث ما أخذت ما 
لعدم ظهورها منه فإن اعتراها رد فمن جهة أخرى خارجة عن معنى الأخذ كما يفيد 
ذلك قوله فيما يأتي » وأكثر هذه الأنواع يعني كلها مقبولة (منه) قسم هو (أن يتشابه 
المعنيان) أي : معنى البيت الأول المأخوذ منه » ومعنى البيت الثاني المأخوذ بلا نقل (كقول 
جرير : فلا يمنعك من أرب) ‏ أي : من حاجة تريدها عندهم (لحاهم) فاعل ينع » أي : 
يمنع أصحاب اللحى جمع لحية ؛ لاحم في المعنى نساء » وإن كانوا ق الصورة رجالا » فلا 
تمنعك صورتم مع انتفاء المعنى الذي يقع به المنع » ولذلك قال (سواء) منهم (ذو العمامة 
و) ذو (الخمار) يعني أن رجام ونساءهم متساوون ق الضعف » فلا مقاومة للرجال 
منهم على الدفع عن النساء منهم » هذا هو البيت الأول (وقول أي الطيب : ومن ف كفه 
منهم قناة) 7 أي : رمح (كمن في كفه منهم خضاب) أي : صبغ الحناء هذا هو البيت 
الثاني » وقد اشتبه البيتان في المعفى من جهة إفادة كل منهما أن الرجال هم من الضعف 
مغل ما للنساء » إلا أن الأول أفاد التساوي والغان أتى بآلة التشبيه » والأول عبر عن 
النساء بذوات الخمار وعن الرجال بذوي العمامة » والغاني عبر عن النساء بذوات 
الخضاب وعن الرجال بذوي القناة ف أكفهم » والأول أيضا جعل ذلك التساوي علة 
للأمر بتناول الحوائج لديهم بخلاف الفاني » فان قلت : قد تقدم في قسم الظاهر أنه لا 
يشترط فيه التساوي قي المعنى من كل وجه › ولا أن يوجد في المعنى المأخوذ لفظ المأخوذ 
منه » وإنما يشترط الاتحاد ف المعنى الحاصل قي الجملة > وإن كان بين القائلين اختلاف ما 
وهتذا لقال لر الظاهر > كذلك لأشعراك اليين كما ينت :ف الاصل الذي هي 
كون الرجال هم من الضعف مغل ما للنساء » ولا يضر التعبير المخالف ولا مصاحبة شيء 
آخر كما قي البيت الأول » قلت : الفرق بين الظاهر وغيره 


(1) البيت لجرير » فى شرح ديوانه ص (147) » وشرح عقود الجمان (2 / 180). 
(2) البيت للمتنى فى شرح ديوانه (2 / 137) » وشرح عقود الجمان (2 / 180). 
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قد تقدم » وهو أن غير الظاهر لا بد أن يكون بحيث لا يدرك كون الغاني من الأول إلا 
بتأمل » كما يتضح قي الأمثلة بعد » والذوق السليم شاهد بذلك » وأما هذا ال مال فوجه 
الخفاء أن الأول سوى بين مفهوم ذي العمامة والخمار في مصدوقهما » والثاني شبه مفهوم 
من في كفه خضاب يمن في كفه قناة باعتبار مصدوقهما فيتبادر . قبل التأمل . أن 
المعنيين هما اختلف المفهوم فيهما مختلفين بخلاف ما تقدم » فالمعنى ظاهر الاتحاد » هذا 
والحق أن هذا المثال قريب من الظاهر بل ينبغى أن يجعل منه » والمغال الذي فيه التشابه بلا 


ظهور کقوله : 
اة د زادني حب ا لنفه ي أن 2 بت ل ل ائ غر :طا (D‏ 
وإذا أت كم ذمقتي م ن ناق ص فھ ي الش ا ان کا بل ( 


فمعنى البيت الأول أن بغض ما ليس بطائل أي : لا فائدة فيه يزيدني حبا في نفسي 
؛ لأف أعلم بذلك أنه ما أبغضني إلا لكونه لم يناسب ما فيه من المعاني والأخلاق ماقي › 
ومعنى الان أنه إذا ذمني ناقص ذميم قي نفسه كان ذمه شهادة بكمالي » ومعلوم أن 
البغض يستلزم عادة ذم المبغوض » وحب الإنسان نفسه يستازم إدراك كماما فالمعنيان 
مشتبهان في أمر يعمهما » وإن اختلف مفهومهما » وذلك الذي يعمهما هو أن مباعدة 
الأرذال وإذايتهم للإنسان تفيد رفعته » لكن لخفاء أخذ أحدها من الآخر ؛ لأن التماثل 
إغا هو باعتبار هذا الأمر العام الذي يبعد استشعار الأخص منه » فنزلا فيه بمنزلة الأخصين 
باعتبار لجنس الأعلى جعل الثاني أي : أخذه من خلاف الظاهر » والذوق السليم شاهد 
بذلك فتأمل. 


المنقول 
ولا كان غير الظاهر مشعرا بالحاجة إلى التأمل صح فيه نقل المعفى من مكان إلى 


آخر » إذ غاية ما فيه زيادة الخفاء ولا ينافيه » فيصح أن ينقل المعنى من نسيب أي : 
وصف بالجمال يقال نسب بكسر سين المضارع » إذا شبب بامرأة ذكر منها ما يلائم 


(1( البيت للطرماح »3 الإيضاح ص (346). 
(2) ابیت لاي الطيب » ل الإيضاح ص (346). 
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الشبيبة والفتوة إلى مديح وبالعكس » وإلى هجاء وافتخار ونحو ذلك وبالعكس » ونقل 
المعنى من بعض الغلاثة الأخيرة إلى آخر وبالعكس » وذلك يمكن من الشاعر الحاذق عند 
قصد اختلاس المعنى وإخفائه ؛ فيحتال فيه حتى ينظمه على غير نوعه الأول وعلى غير 
وزنه وقافيته » فيدخل في غير الظاهر على هذا ما نقل من نوع إلى غيره سواء كان المنقول 
عنه وإليه نما ذكر أو من غير ذلك. 

وإلى هذا القسم . وهو المنقول من محل إلى آخر مطلقا. أشار بقوله (ومنه) أي 
: من غير الظاهر (أن ينق المعنى إلى حل آخر) بأن يكون المعنى وصفا » والمنقول إليه 
موصوف » وقد كان ي المنقول وصفا على جهة أخرى (كقول البحتري : سلبوا) ) 
ثيابهم (وأشرقت الدماء) أي : ظهرت الدماء (عليهم) ملابسة لإشراق شعاع الشمس 
(محمرة) وزاد حمرة لنفي ما يتوهم من غلبة الإشراق عليها حتى تصير بلون الإشراق 
البياض (ف) لما ستروا بالدماء بعد سلبهم صاروا (كأخم لم يسلبوا) لأن الدماء المشرقة 
عليهم صارت ساترة هم كاللباس المعلوم » هذا هو المنقول عنه المعنى (وقول أبي الطيب : 
يبس النجيع) ‏ أي : الدم المائل إلى السواد (عليه) أي : على السيف (وهو) أي : 
السيف (مجرد عن غمده) أي : والحال أن السيف خارج عن الغمد (ف) صار السيف لما 
ستر بالنجيع الذي له شبه بلون الغمد (كأنا هو مغمد) أي : مجعول في غمده لستره 
بالنجيع » كما يستره الغمد » هذا هو المنقول فيه المعنى » فالكلام الأول ق القتلى وصفهم 
بأن الدماء سترتمم كاللباس » ونقل هذا المعنى إلى موصوف آخر وهو السيف » فوصفه 
بأنه ستره الدم كستر الغمد » فإن قلت : النقل فيه تشابه المعنيين أيضا » ضرورة أن في 
كل من البيتين الدلالة على ستر الشيء بعد تجرده » فلم جعل هذا القسم من غير الظاهر 
مطلقا » ول يجعل من قسمه الذي هو تشابه المعنيين قلت فرق بين التشابه بلا نقل كما ني 


قوله : 


(1) البيت للبحترى > ف شرح عقود الجمان (2 / 0) » والإشارات (313) › والإيضاح (347). 
)2( الت للمتبي » ل دیوانه (1 / 037 ¢ والإشارات (313). 
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سواء ذو العمامة والخمار () 
مع قوله : 
وم ن في کف 4م نهم قن اة کم ن في کف هم نهم خض اب 
ولذلك قيدنا به فيما تقدم » وبين التشابه مع النقل فإن هذا أدق وأخفى » فمن 
جعله من التشابه ثم جعله من غير الظاهر أراد التشابه الكائن مع النقل تأمله. 


الشمول 

(ومنه) أي : ومن غير الظاهر (أن يكون معنى) البيت (الثاني أشمل) وأجمع من معنى 
البيت الأول (كقول جرير : 
إذا غض بت عليسك ب: وة ر ا و 

هذا هو المشمول الأول فقد أفاد بهذا الكلام أن بنى تميم ينزلون منزلة الناس جيعا 
المتابعة قي الغضب تقتضى اللمتابعة قي الرضا ؛ لاقتضائه الرياسة المفيدة لذلك » فتحصل منه 
أنه أقام بني تميم مقام الناس جميعا ف أعلى ما يطلب » وأعلى ما يطلب هو رضا الناس 
جميعا. 


(وقول أبي نواس) ارون الرشيد لما سجن الفضل البرمكي غيرة منه حين مع عنه 
التناهي ق الكرم مشيرا إلى أن ف الفضل شيئا مما قي هارون وأن قي هارون جميع ما في 
الفضل » وما ق العام من الخصال مبالغة : 


5 ولا ف ارون إم ام ا دی ع د احتف ال اجا س الحا د 
1 عا ی م E‏ لھ ن ة درة فا مڈ | الفض ل بالواج 3 
(ول یس ا )الله ن تنکر أن ج ع الع الم ق وا د( )3 


(1) البيت لجرير » ف الإيضاح ص (347). 

(2) البيت لجرير » ف ديوانه ص (78) » والإشارات ص (313). 

(3) الأبيات لأبى نواس » ف الإشارات ص (314) » وشرح عقود الجمان (2 / 180) » وف ديوانه ص 
(146). 
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وروى أنه أطلقه من السجن لما مع الأبيات » وهذا البيت هو الأمل » الثا وهو 
يفيد أنه أقام الممدوح مقام جميع العام لجمعه جميع أوصافه » فهو أنمل نما في بيت 
البحتري لاختصاصه بإقامة الممدوحين مقام الناس قي الرضا والغضب » وهو أفاد إقامة 
واحد مقام جميع الناس ف كل شيء » ولا بخفي خفاء الأخذ بينهما » فإنه لو لا اعتبار 
اللوازم الخفية ما فهم انتشاء الأول من الان . كما قررنا . ولم يتعرض للعكس وهو أن 
يكون الأول أشمل مع إمكانه » وكأنه لعدم وجدان مثاله. 

القلب 

(ومنه) أي : ومن غير الظاهر (القلب وهو) أي : القلب (أن يكون معن) البيت 
(الفاني نقيض معنى) البيت (الأول) كأن يقرر البيت الأول حب اللوم قي الحبوب لعلة » 
ويقرر الثاني أنه مذموم لعلة أخرى » فيكون التناقض والتناني بين البيتين بحسب الظاهر » 
وإن كانت العلة تنفي التناقض ؛ لأنها مسلمة من الشخصين فيكون الكلامان غير كذب 
معا » ومعلوم أن من كانت عنده العلة الأولى صح الأول باعتباره » ومن كانت عنده 
الثانية صح الكلام باعتباره ؛ فالتناقض في ظاهر اللفظين » والالتقام باعتبار العلل والمحال » 
وذلك (كقوله : أجد للملامة) ‏ أي : اللوم والإنكار على (في هواك لذيذة) أي : أجد 
لذلك اللوم فيك لذة » لتناهى حي فيك » حت صرت أتلذذ بمطلق ذكرك على أي وجه 
كان » وإلى هذا أشار بقوله (حبا) أي : إغا وجدتا لذيذة لأجل حبي (لذكرك) على أي 
وجه كان (فليلمني اللوم) جمع لائم » وهذا هو الأول المنقوض (وقول أبي الطيب : 
اح 4و ا ملام کے ف 2 

وهذا هو الثاني الناقض للأول » وإنما كان اللوم فيه من العدو ؛ لأن الحب يتضمن 
كمال المحبوب ورفعته » واللوم على أمر فيه تعظيم لأحد » وكمال لا يكون إلا من 
عدوه المبغض له » وإن كان يمكن أن يكون اللوم رفقا بالملوم وإبقاء عليه » لكنه خلاف 
الأصل بل لا يسمى ثي الحقيقة لوما » بل عزاء وحملا على التصبر بالتقصير » 


(1) البيت لأبى الشيص » أورده الجرجان ف الإشارات ص (314) » والإيضاح (348). 
(2) البيت لأب الطيب ف ديوانه (1 / 1) » والإشارات ص (314) » وشرح عقود الجمان (2 / 0. 


672 


والواو ي : وأحب فيه ملامة يحتمل أن تكون واو الحال من غير تقدير المبتدأً على مذهب 
من يجوز موالاة المضارع المغبت واو الحال » أو بتقدير المبتدأ على مذهب من لا يجوز › 
أي : كيف أحبه مع حيبي فيه الملامة » فالمنكر ف الحقيقة هو مصاحبة تلك الجال لا كونه 
يبحبه » مع مفارقة حبه لمضمون هذه الحجال » كما يقال : أتصلى وأنت محدث؟ فالمنكر هو 
وقوع الصلاة مع الحدث لا وقوع الصلاة من حيث هي » وكما نقول أتتكلم وأنت بين 
يدي الأمير؟ فالمنكر هو كونه يتكلم مع كونه بين يدي الأمير » ويجتمل أن تكون تلك 
الواو للعطف » والعطف بالواو وإن كان لا يقتضي للمعية » لكن يقتضي الاجتماع تي 
الحكم » فحبه وحب اللوم فيه يقتضي عطف أحدهم على الآخر » اجتماعهما في الوقوع 
من شخص واحد وهو الحكم » وهذا الاجتماع هو حط الإنكار أي : كيف يتمع حبه 
وحب اللوم ف الوقوع منى؟ وهذا النوع الأحسن فيه بيان العلة » بل لا بد فيه من بيانا ؛ 
لأنه إن م يبينها فهو دعوى للنقض بلا بينة » وهو غير مسموع » فلو قال هنا : أأحبه 
وأحب فيه ملامة » كان دعوى لعدم الصحة بلا دليل ولا يفيد » بل الكلام المنقوض 
ينبغي فيه بيان العلة أيضا ؛ لأن هذا المنزع أخرج لباب المعارضة والإبطال » وهو يفتقر 
لدليل التصحيح والإبطال » فناسب الإتيان بالعلة من الطرفين » فلا بد منها إلا أن تكون 
ظاهرة كقول أبي تمام : 
ونغم معت EE‏ دواه حل ى عا أذني ەمن نغمم الس ماع 
والمعتفي الطالب » والجدوى النفع » والسماع أريد به ما يحسن سماعه كالعود » 
ومعنى البيت أن هذا الممدوح لفرط مبته للكرم والإعطاء تصير عنده نغمة السائل لحب 
سؤاله لإعطائه أحلى من نغمات العود ونحوه » وهذا الحكم علته ظاهرة » وهى حب 
الإعطاء والكرم » فإنه هو السبب قي كون نغمة السائل كنغمة العود » وقد ناقضه المتنبي 


(1) 


بقوله : 


والجرا ات عد ده نغم ات ہقت ق OT LL‏ ۋال )2 


(1) البيت لأب تمام » نف الإيضاح ص (348) » وشرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 180). 
(2) البيت للمتنى » ف الإيضاح ص (348) » وشرح المرشدى (2 / 180). 
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السيب هو العطاء » فقد جعل المتنبي نغمات السؤال عند الممدوح تؤثر فيه وتؤذيه 
كال جرح » وهو نقيض لاستحساغا » وذلك حيث تسبق تلك النغمة سيبه أي : عطاءه » 
والعلة أيضا ظاهرة وهى حبه الإعطاء بلا سؤال » فلو سبقت نغمات السؤال عطاءه أثرت 
فيه تأثير اجرح » فكأنه يقول : إذا كانت نغمة السؤال كالعود عند ذلك الممدوح فهمنا 
ممدوح النغمة عنده كال جرح ؛ لأنه بحب الإعطاء بلا سؤال » فقد تناقض الكلامان وإن 
اختلفا علة وحلا » ووجه الكلام الذي هو نقيض لاأول مأخوذ من ذلك الأول » فإن 
المتبادر أن نقيض الشيء ينافيه » لا أنه منه ولا هو هو بعينه » ولم يزد إلا السلب في 
الإثبات أو العكس » ونريد بالسلب والإثبات هنا الإتيان با مناي في الجملة » وأيضا نقض 
الشيء فرع الشعور به » فذلك الشيء هو الجامل على طلب النقيض فقد انتشأ النقيض 
عن الأول فافهم » وانظر أي : المعنيين أبلغ التلذذ بلومه ق الحبوب » أو بغض اللوم قي 
امحبوب والأظهر التلذذ باللوم ؛ لاقتضائه عدم الشغل عن حبه لعارض من العوارض » 
ولو كان منافيا بخلاف بغض اللوم عند ”ماعه فإنه يقتضي شغل القلب ببغض اللائم 
والفناء قي الحبيب مطلقا » بحيث لا يجس إلا بحبه أعظم من العداوة بسببه. 


الأخذ والتحسين 

(ومنه) أي : ومن غير الظاهر (أن يؤخذ بعض المعنى) من الكلام الأول ويترك 
البعض » ثم لا يقتصر في الكلام الغاني على ذلك (و) لكن (يضاف) إلى ذلك البعض 
المأخوذ (ما يحسنه) من المعاني ومفهوم هذا الكلام أنه إن م يضف إليه شيء أصلا فظاهر 
؛ لأن أخذ المعنى من الأول لا لبس فيه كلا كان أو بعضا » فيعد من الظاهر » وأما إذا 
أضيف إليه مالا يحسنه فالزيادة كالعدم فيكون المأخوذ ولو قل لا لبس فيه أيضا » فيصير 
من الظاهر بخلاف البعض مع تزيينه بما أضيف إليه » فإن ذلك يخرجه عن سنن الاتباع إلى 
الابتداع » فكأنه مستأنف فيخفى » ثم مثل لما ذكر وهو أن يؤخذ البعض مع إضافة ما 
بحسن به إليه فقال (كقول الأفوه : وترى الطير على آثار نا) ‏ أي : تبصر الطير 


(1) البيتان للأفوه الأزدى » ف الإشارات ص (314) » وعقود الجمان (2 / 180). 
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وراءنا تابعة لنا (رأي عين) أي : معاينة » وإنغا أكد قوله : ترى » بقوله رأي عين » لغلا 
يتوهم أا بحيث ترى بالنسبة لمن أمعن النظر بتكلف لبعدها » ولئلا يتوهم أن المعنى انا لا 
تبعتنا أا رؤيت » ولو م تر لبعدها ؛ لأنه يقال : ترى فلانا يفعل كذا» معن أنه : 
يفعله » فهو بحیث یری قي فعله لو لا المانع. 

(ثقة) مصدر يعنى اسم الفاعل وهو حال من الطير أي : تراها حال كوها واثقة › 
ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله من العامل المتضمن للمجرور الذي هو على آثارنا» 
أي : ترى الطير كائنة على آثارنا ؛ لأجل وثوقها (أن ستمار) فكان ثقة على هذا جوابا 
لسؤال مقدر ؛ إذ کأنه قیل لماذا کانت الطیور على آٹثارکم؟ فقال : كانت على آثارنا 
وتبعتنا لثقتها بأن ستمار » أي : بأنما ستطعم من لحوم القتلى » يقال : ماره أتاه بالميرة › 
أي : الطعام وأطعمه إياه »> هذا هو المأخوذ منه (وقول أبي تمام : وقد ظللت) ‏ بالبناء 
للمجهول (عقبان) نائب فاعل ظللت » أي : ألقي الظلل على عقبان (أعلامه ضحى) 
وإضافة عقبان إلى الأعلام من إضافة المشبه به إلى المشبه أي : الأعلام التي هي كالعقبان 
في تلوتما وفخامتها » فالمراد بالعقبان : الأعلام نفسها » وقيل : الإضافة على أصلها من 
مباينة الأول للثاني » والمراد بعقبان الأعلام الصور التي على حد الأعلام من ذهب أو فضة 
أو غيرما » وهذا يتوقف على أن تلك الصور صنعت على هيئة العقبان ولم يثبت (بعقبان) 
متعلق بظللت أي : ظللت عقبان الأعلام بعقبان (طير) لأا لزمت فوق الأعلام » فألفت 
ظلها على الأعلام » ومن وصف عقبان الطير أنما (في الدماء نواهل) أي : نواهل ثي الدماء 
> ونواهل جمع ناهل اسم فاعل من تمل إذا روى ضد عطش » وهذه الحال يحتمل أن 
تكون على طريق التقدير أي : يؤول أمرها حال تظليلها الأعلام إلى أن تكون بعد أن 
تضع الحرب أوزارها » أو بعد وقوع القتلى » أو نها نواهل قي الدماء » فكأنه يقول : 
ظللنها لرجائها النهل قي الدماء » ويحتمل أن تكون حقيقة » وأا تلزم الأعلام حال كوتا 
قد تلت في الدماء » ويلزم آنا شبعت من اللحوم وإنغا لزمت حينغذ لتتوقى لحوم القتلى 
المتأخرة بعد شبعها من الأوائل والأول أنسب بال الطير 


(1) البيت لأب تمام فى ديوانه ص (233) » والإشارات (314) » وشرح عقود الجمان (2 / 180). 
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(أقامت) تلك العقبان (مع الرايات) أي : الأعلام وثوقا بأا ستطعم لحوم القتلى ثانيا أو 
ابتداء على التقديرين (حت كأما* من الجيش) أي : لزمن الرايات » حى صارت من شدة 
اختلاطها برؤوس الرماح والأعلام من أفراد الجيش » ومن أجزائه فلما صارت كأها من 
أفراد الجيش حسن أن يقدر أا أعانت الجيش وقاتلت معه فلذلك استدرك فقال (إلا أا 
م تقاتل) أي : لكنها لم تباشر القتال » ثم بين ما أسقطه أبو تمام من المعنى الكائن ِي 
البيت المأخوذ منه » وما زاده فحسن به أتى به من ذلك المعفى بقوله (فإن أبا تمام) أي : 
إنغا كان كلام أبي تمام بالنسبة لكلام غيره السابق نما ذكرناه لان أبا تمام (م يلم) أي : ۾ 
ينزل ولم يأت (بشيء من معنى قول الأفوه : رأي عين) الدال على كمال قرب الطير من 
الجيش بحيث ترى عيانا لا أا ترى على سبيل التخيل » بأن يكون ثم من البعد ما يوجب 
الشك في المرئي هل رئي أم لا؟ أو يوجب عدم الإبصار فيعود معنى الرؤية إلى ظن الوجود 
> أو تيقنه. 

وكون الطيور قريبة بحيث ترى معاينة يدل على أن كمال شجاعتهم وقتلهم 
للأعادي عادة مستمرة » حى صارت الطيور عند التوجه تتيقن ذلك » وتوى إلى قرب 
النزول ؛ لأن ما سيحصل عندها لاعتياده كالحاصل » ولا ألم بشيء من معنى قوله ثقة أن 
ستمار الدال على مثل ما دل عليه رأي عين بل هذا أصرح في الدلالة ؛ لأن قرا بحيث 
ترى أا هو للغقة بالميرة » والغقة لاعتياد ذلك » وكونه معتادا يدل على كمال الشجاعة 
وا لجراءة على القعل » فكلا المعنيين يؤكد المقصود الذي هو الوصف بالشجاعة ويفيده » 
واعترض قول المصنف أن أبا تمام م يلم ععنى رأي عين بأن قوله ظللت بعقبان طير » يفيد 
قرب الطير من الأعلام ولذلك وقع ظلها عليها » إذ لو بعدت عن الجيش ما وقع ظلها 
على الرايات » ورد بآن وقوع الظل لا يستلزم القرب بدليل أن الظل للطير يمر بالأرض أو 
غيرها ويحسن » وإن كان الطير قي ال جو بحيث لا يرى. 

والحق أن وقوع الظل لا يستلزم القرب كما قيل : لصحة أن يبعد الطير ف الجو 
ويظهر ظله » وأما عدم استلزامه للرؤية فمحل نظر ؛ لأن الظل يضمحل بالبعد الكثير 
الذي يوجب عدم الرؤية ؛ ولذلك م تحفظ رؤية الظل من غير رؤية صاحبه. 
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وعلى هذا إذا كانت رؤية العين لا تستلزم القرب المفرط استوى المعنيان » واعترض 
أيضا بأن قوله : حت كأنا من الجيش » قد يقال إن فيه إلماما معنى قوله رأي عين فإنا إنغا 
تكون من الجيش إذا كانت قريبة منهم مختلطة معهم » وإلا فالمنفصل عن الشيء البعيد عنه 
لا يعد من أفراده » ويزيد هذا تأكيدا قوله : أقامت مع الرايات ؛ لأن صحبة الرايات بي 
المكانية تستلزم القرب » فلو جزم بأنه للام بمعنى رأي العين كان صوابا. 

(ولكن) أي : أن أبا تام لم يلم بشيء نما ذكر » ولكنه (زاد عليه) أي : على 
الأفوه زيادة حسنة للمعنى المأخوذ من الأفوه وهو تساير الطير على آثارهم » ووجودها 
معهم عند الزحف وقي وقته (بقوله) أي : زاد عليه بأمور ثلاثة أحدها قوله (إلا أا م 
تقاتل وبقوله) أي : وثانيها قوله (في الدماء نواهل وبإقامتها) أي : وثالفها قوله : أقامت 
(مع الرايات حت كأنا من الجيش وها) أي : وبهذه الزيادة الأخيرة من كلام لملصنف 
وهي إقامتها مع الرايات حتى كأنا من الجيش (يتم حسن) القول (الأول) قي كلام 
اللصنف أيضا وهو قوله إلا أا م تقاتل لأنه لو لم يقل أقامت مع الرايات حت كأما من 
الجيش بل قال : 
ل ظا عبان اغلا و > ٠‏ و ان ط یر في اا دماء نواه 1 

ثم قال إلا أا لم تقاتل لم جسن » وكذا لو قال : أقامت مع الرايات إلا أا م 
تقاتل لم بحسن ؛ لأن الاستدراك إنما بحسن فيما من شأنه أن يتوهم فيه خلاف المستدرك › 
والذي يتوهم معه خلاف المستدرك نما ذكر هنا هو آنا أقامت مع الرايات حق صارت 
معدودة من الجيش مظنونة منه » بناء على أن كأن ق قوله : كأا من الجيش لظن الوقوع 
> ويكون ادعائيا هنا أو أَْْا شبيهة بأفراد الجيش بناء أن كأن للتشبيه أي : كأخافرد من 
أفراد الجيش » فيحسن توهم كوا تقاتل » حيث ظنت من الجيش » أو حيث شبهت 
بفرد من أفراده » إذ من جملة ما يحتمل من أوجه الشبه كوا مقاتلة وقد تقدمت الإشارة 
مذا. 
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فإذا حسن تخيل قتا لها حسن استدراك آنا لم تقاتل » وأما كوا مع الرايات نواهل 
قي دماء القتلى وتظليها الأعلام فلا بحسن معه تخيل قتا ها » كال جيش إذا نظر إلى ما ذكر 
من حيث هو » وإن روعي أن كونا مع الرايات نواهل في الدماء وتظليها ها يوجب 
اختلاطها مع الجيش ويشعر بها » وذلك يقتضي عدها منه » وتخيل قتاطها أمكن الاستدراك 
باعتبار هذا اللزوم » ولكن لا بحسن الاستدراك كحسنه في التصريح بكونا من الجيش › 
لخفاء هذا اللزوم ؛ ولأن الاستدراك لا يتكل فيه غالبا على اللزوم والذوق السليم شاهد 
صدق على عدم حسنه كحسنه مع ذكر كوا من الجيش وقيل إن الضمير في قوله : بها 
عائد إلى الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف وهى التي زادها أبو تمام وأن المراد أن بتلك 
الأمور حسن معنى البيت الأول أي : المعنى الذي أخذه أبو تمام من بيت الأفوه الأول » 
وهو تساير الطيور على آثارها واتباعها إياهم في الزحف » وفيه تكلف ؛ لاحتياجه إلى 
التقدير » وإيهامه أن حسن معن البيت الأول متوقف من حيث هو على هذه الزيادات » 
وفيه خالفة لما في الإيضاح أيضا. 

فإن قلت : ما وجه تحسين هذه الأمور للمأخوذ من الأفوه؟ قلت : إقامتها مع 
الرايات وكوغا مختلطة بالجيش يفيد المقصود من كمال شجاعتهم » وأن الطيور دائما تفق 
بهم في القتل » وتشبع من قتلاهم » والاستشناء يزيد حسنا لمناسبته » ولكن هذا يفيد الإلمام 
بمعنى رأي العين » والوثوق بالميرة كما تقدم. 

ولا يناسب كلام المصنف إلا أن يقال : معنى قوله لم يلم أنه لم أت بذلك على 
وجه » بين بل يحتاج إلى تأويل » وفيه ضعف » والأحسن بناء على كلام المصنضف أن يقال 
في الجواب : إن ذكر كونا نواهل في الدماء يفيد أمُا لا تتكلف أكل اللحم ؛ لكثرة 
القتلى بل تكتفي باحتساء الدماء وما في معناها نما يسهل كالكبد والطحال. 

وقي ذكر كونا مقيمة مع الرايات حتى كأها من الجيش حكاية لجال عجيبة من 
الطيور مع الجيش في تظليلها الجيش حت كأنغا مسخرة لهم » كما سخرت لسليمان على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والشلام » مع زيادة أن ذلك ضحى » والمعهود أن الطير تقيل 
ضحى » فقد اتضح وجه كون تلك الز يادة مفيدة لحسن المأخوذ » فإن قلت أي 
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فائدة لزيادة قولك إثر ما تقدم من الأبيات : هذا هو الأول المأخوذ منه » وهذا هو الثاني 
المأخوذ ونحو هذا نما تقدم فإنه معلوم أن الأول أول » والفاني ثان؟ قلت : المراد بيان أنه 
الأول في نفس الأمر » والفاني قي نفس الأمر » ولا يلزم من كونه أول قي الكلام أو ثانيا 
كونه كذلك في نفس الأمر » وإن كان ذلك يؤخذ بطريق المناسبة » والخطب سهل › لأن 
هذا الكتاب مبنى على قصد كمال البيان. واللّه الموفق نه وكرمه. 

(وأكثر هذه الأنواع) المذكورة لغير الظاهر (ونحوها) أي : ونحو هذه الأنواع 
(مقبولة) لما فيها من نوع تصرف » والظاهر أن نحوها معطوف على هذه أي : وأكثر نحو 
هذه الأنواع مقبول وهذا الكلام يقتضي أن من هذه الأنواع ما هو غير مقبول وإن من 
نحو هذه الأنواع ما هو غير مقبول أيضا» وتعليلهم المقبول بوجود نوع تصرف فيه 
يقتضي قبول جيع أنواع غير الظاهر » أعنى ما ذكر منها» وما هو نحو ما ذكر » ويؤيد 
ذلك أن الظاهر يقبل بالتصرف فكيف بغير الظاهر » ولا يقال لا يلزم من خفاء الأخذ 
حسن الكلام ؛ لصحة قبحه من عدم استكماله شروط البلاغة أو الجحسن لأنا نقول : 
كلامنا فيما يوجب القبول باعتبار المأخوذ منه احترازا ما ظهر أنه سرقة » وأقسام غير 
الظاهر كلها كذلك » وعروض عدم القبول من جهة أخرى لا بحث لناعنه الآن وبهذا 
يعلم أن الأولى أن يقال : إن هذه الأنواع ونحوها مقبولة » وكون التعبير بالكثرة لاعتبار 
ما يعرض من الرد العارض فيه ضعف ؛ هما ذكر نا أنه لا بحث لنا عن ذلك الآن. 


حسن التصرف 

(ومنها) أي : ومن هذه الأنواع التي تنسب لغير الظاهر مطلقا لا بقيد كونا 
مذكورة (ما أخرجه حسن التصرف) الواقع من حذق الآخر » ومعرفته كيفية التعيين (من 
قبي الاتباع إلى حيز الابتداع) فإن حسن الصنعة يصير المصنوع غير أصله حت قي 
ا محسوسات » فإن الشيء كلما ازدادت فيه لطائف وأوصاف كان أقرب إلى الخروج عن 
الأصل وا لجنس ألا يرى إلى الجوهر مع الحجر » والمسك مع الدم (وكل ما كان) الكلام 
اللأخوذ من غيره (أشد خفاء) من مأخوذ آخر » وذلك بأن يكسى من التصرف وإدخال 


اللطائف ما أوجب كونه لا يفهم أنه نما أخذ منه » وأن أصله ذلك المأخوذ منه 
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إلا بعد مزيد التأمل وإمعان النظر (كان أقرب إلى القبول) نما ليس كذلك » وذلك أنه 
يصير بتلك الخصوصيات المزيدة أبعد من الاتباع » وأدخل في الابتداء ؛ لما ذكرنا. وتقرر 
أن ز يادة اللطائف تخرج عن الجنس » ألا ترى إلى قول أبي نواس : 
وا يس عل سی الله مہ تنكر ان جم ع الع الم ق وا د 

مع أصله فيما تقدم وهو قوله : 
إذا غض بت علي ك بد تو ر و دت ال اس کلھ م غض ابا 

فإنه لا يفهم أن الأول من الثاني إلا بإمعان النظر » واعتبار اللوازم كما تقدم » 
وذلك أنه أخذ محرد إقامة الشيء مقام الكثير فكساه بكسوة أرفع من الأولى » وجعل 
ذلك منسوبا لقدرة القاهر الحكيم » وإنه لا يستنكر منه جعل ذلك قي فرد واحد من جميع 
العام » فكان أبعد من إقامة بنى تميم مقام الناس قي الغضب والرضا. 

(هذا) الذي ذكر في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدها للآخر » وادعاء أخذ 
الفاني من الأول » وحينعذ يتفرع على ذلك كون الثاني مقبولا أو مردودا » ويتفرع على 
ذلك أيضا تسمية كل من الأقسام السابقة بالأسامي المذكورة (كله) أي : كل ذلك إنغا 
هو (إذا علم أن الثاني أخذ من الأول) يعنى أن جعل الكلام الثاني سرقة ومأخوذا من 
الأول » إنما يترتب ويحكم به فيتفرع عليه كونه مقبولا ولا » وتسميته يما تقدم إن علم أن 
الغاني أخذ عن الأول إما بإخباره عن نفسه أنه أخذ » أو يعلم أنه كان حافظ للكلام 
الأول قبل أن يقول هذا القول الغاني » واستمر حفظه إلى وقت نظمه هذا الثاني » كأن 
يشهد شاهد أنه أنشد له الكلام الأول قبل قوله إنشادا أيظن به حفظه واستمراره إلى 
وقت النظم » وإنما اشترط استمرار العلم إلى وقت القول ؛ لأنه إن ذهب عن الحافظة جملة 
فينبغي أن يعد من توارد الخواطر » وإن كان أقرب إلى الأخذ من محض التوارد. 

وأما إن لم يعلم أخذه من الأول » ولا ظن ظنا قريبا من العلم فلا بحكم على الفا 
بأنه سرقة ولا أخذ » لا بالقبول ولا بعدمه » وذلك (لجواز أن يكون الاتفاق) بين القائل 
الأول والناني تي اللفظ والمعنى أو تي المعنى وحده كلا أو بعضا (من توارد الخواطر أي : 
مجيقه) أي : الخاطر (على سبيل الاتفاق من غير قصد) أي : بلا قصد من الاي (إلى 
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الأخذ) من الأول » بمعنى أنه جوز أن يكون اتفاقهما بسبب ورود خاطر هو ذلك اللفظ » 
وذلك المعنى على قلب الغاني ولسانه كما ورد على الأول من غير سبق الشعور بالأول › 
حت يقصد الأخذ منه » ويحتمل أن يراد بالخواطر العقول » فيكون المعنى أنه يجوز أن 
يكون الاتفاق من توارد عقلين على أمر واحد أي : ورودها عليه وتلقيهما إياه من مدد 
التوفيق من غير أن يستعين الثاني بالأول لعدم شعوره بقوله حتى يقصد الأخذ عنه » كما 
يحكى عن ابن ميادة وهو اسم امرأة أنه أنشد لنفسه 


و لاف ذاه ا اتی a‏ ت لل واه )1( 


ا زازا لمهت د 
أي : يفيد هذا الممدوح أموالا للناس ويتلفهما على نفسه » إذا ما أتيته أي : إذا 
أتيت هذا الممدوح تملل أي : تنور وجهه فرحا بسؤالك إياه » لما جبل عليه من الكرم 
واهتز بأريحية إرادة العطاء اهتزاز السيف للمهند في البريق والإشراق » فلما نشد هذا البييت 
قيل له أين يذهب بك هذا للحطيغة؟ أي : قد ضللت في ادعائك لنفسك ما هو لغيرك 
كيف تذهب؟ وكيف عذر تنفصل به؟ أي : لا عذر لك قي هذا الضلال. يقال لاضال 
الذي لا منفة له .إل الانفصال عن الوزطة : أين تذهب بنفسك؟ آي آنت ضال لا سبيل 
لك إلى الخروج ما دمت على ما أنت عليه فقال ابن ميادة : الآن علمت أن شاعر أي : 
حين وافقت من سلم له الشعر ق اللفظ والمعنى » مع أن لم أسمعه » ولم أنقله عن صاحبه. 
ومغل هذا ما روي أن الفرزدق لما ضرب الأسير بأمر سليمان بن عبد الملك فنبا عنه 
السيف ثم قال كأي بجرير يهجون إذا مع بهذا ويقول : 
ا يف أي رغ ان يف مججاش ع ضبت وم تضرب بسيف ابن ظ 2 


فلما حضر جرير أخبر الخبر فأنشد البيت ثم قال كأن بالفرزدق قد أجابني فقال : 


(1( الست فی شرح المرشدى على عقود الجمان (2/ 281( »> وهو لابن ميادة » والإيضاح ص (358). 
(2) البيت فى شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 181). 
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ولا تقتل الأ ری ولک نن تفکھ م إذا أثة ل الأعد اق ل الغ ارم (D)‏ 

فلما حضر الفرزدق أخبر با لمجو فقط » فأنشد البيت المذكور بعينه مع غيره 
فتعجب الجحاضرون نما اتفق لكل منهما مع صاحبه » وإذا تحقق أن شرط دعوى كون 
الثاني سرقة باعتبار الأول » أو أخذا أن يعلم أن الثاني أخذ عن الأول » وجب ترك نسبة 
لفان إلى السرقة. (فإذا م يعلم) أن الفاني أخذ عن الأول (قيل) ق حكاية ما وقع من 
لمتأخر بعد المتقدم (قال فلان كذا) وكذا من بيت أو قصيدة (وقد سبقه إليه) أي : إلى 
ذلك القول (فلان فقال كذا) سواء كان مالفا للغاني ق اعتبار ما أولا. وإنا قلنا أو 
قصيدة ؛ لجواز توارد الخواطر قي معنى القصيدة أيضا » بل وقي لفظها فإن الخالق على 
لسان الأول هو الخالق على لسان الثاني » ولا يقال إذا م يعلم الأخذ أنه أخذه من الأول 
اعتناء بفضيلة الصدق » وفرارا من دعوى علم الغيب » وفرارا من نسبة النقص للغير ؛ 
لأن أخذ الغاني من الأول لا يخلو من مطلق الانتقاص في الثاني » باعتبار والأول المنشىع له 
بلا تقدم استعانة شاعر آخر. وهنا انتهى ما أورده نما يتعلق بالسرقات الشعرية. 


ما يتصل بالسرقات 

ثم شرع فيما يتصل با فقال (ويتصل بمذا) أي : بما تقدم وهو القول في السرقات 
الشعرية (القول) فاعل يتصل أي : القول قي السرقات يتصل به القول أي : الكلام (ق 
الاقتباس و) الكلام ني (التضمين و) الكلام في (العقد و) الكلام ني (الحل و) الكلام ي 
(التلميح) وهو مأخوذ من لمح إذا أبصر » فاللام فيه مقدمة على الميم » وليس من ملح إذا 
حسن حت يکون بتقدي اليم كما قد يتوهم. وسيأت تفسير هذه الألقاب قريبا. 

ويلزم من كون القول يتصل بالقول كوا قي نفسها ها اتصال بالسرقات » ومع 
اتصاطها بالسرقات تعلقها بها تعلق المناسبة » فيناسب أن يوصل الكلام عليها 


(1) البيت فى شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 181). 
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بالكلام على السرقات ووجه المناسبة أن في كل من معنى هذه الألقاب أخذ شيء من 
شيء سابق » مثل ما في السرقات كما تقدم. 

الاقتباس 

ثم شرع قي بيان هذه الألقاب على ترتيبها فقال : (أما الاقتباس) منها (فهو أن 
يضمن الكلام) سواء كان ذلك الكلام نظما أو نثرا (شيغا) مفعول ثان ليضمن » والأول 
وهو الكلام مرفوع على أنه نائب. (من القرآن) أي : أن يؤتى بشيء من لفظ القرآن ق 
ضمن الكلام (أو) يؤتى بشيء من لفظ (الحديث) في ضمن الكلام » بشرط أن يكون 
المأ به على أنه من كلام المضمن بكسر الميم (لا على أنه منه) أي : لمأتي به من القرآن 
أو الحديث » ومعنى الإتيان بشيء من القرآن على أنه منه أن يؤتى به على طريق الحكاية › 
كأن يقال أثناء الكلام : قال الله تعالى كذا وكذا فهذا خارج عن التضمين » وكذا معنى 
الإتيان باللفظ على أنه من الحديث أن يقال مثلا قال النبي صلىاللّهعلیهوسلم کذا 
وكذا » فمثل ذلك ليس من التضمين ؛ لأنه سهل التناول » فلا يفتقر إلى نسج الكلام 
نسجا يظهر منه أنه شيء آخر » فيعد نما يستحسن فيلحق بالبديع. 

ومن هذا ألحقت معاني هذه الألقاب بالبديع كما في السرقات المنسوجة نسجا 
مستحسنا » وسمى الإتيان بالقرآن أو الحديث على الوجه المذكور اقتباسا أخذا من اقتباس 
نور المصباح من نور القبس » وهو الشهاب ؛ لأن القرآن والحديث أصل الأنوار العلمية › 
ثم إن الاقتباس لما عرفه بأن يدخل في الكلام شيا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه » 
ودخل في الكلام النظم والنثر اشتمل على أربعة أقسام : إتيان بقرآن قي نشر » إتيان به تي 
نظم » إتيان بحديث قي نثر » إتيان به في نظم. فأتى المصنف بأربعة أمثلة على هذا الترتيب 
» وأشار إلى الأول منها وهو : اقتباس القرآن في نثر بقوله : (كقول الحريرى فلم يكن إلا 
كلمح البصر أو هو قرب حت أنشد فأغرب) أي : م يكن من الزمن إلا كلمح بالبصر 


أي : لم يوجد من الزمان إلا مثل ما ذكر فأنشد فيه وأغرب 
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أي : أتى بشيء غريب اقتبسه من قوله تعالى (وما أَمْرُ السَاعة إلا كلمح الْبَصَر أو هُو 
أَقَرّبٌ) ۳ وظاهر أنه انى به لا على أنه من القرآن. 

(و) إلى الفا منها وهو اقتباس قرآن في نظم بقوله ك (قول الآخر إن كنت 
أزمعت) ‏ يقال أزمع على الشيء إذا عزم عليه أي : إن كنت عزمت (على هجرنا من 
غير ما جرم) أي : من غير ذنب صدر منا إليك (فصبر جميل) أي : فأمرنا معك صبر 
جميل » اقتبسه من قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : 
(جل سَوَلّث لحم أَنْفْسُكم أَمراً قَصَبرٌ خُيل) (وإن تبدلت بنا غيرنا) أي : اتخذت غيرنا 
بدلا منا ف الصحبة والحبة (فحسبنا الله) ق الإعانة والكفاية في هذه الشدة التي هي 
قطعك حبل وصالنا (ونعم الوكيل) المفوض إليه في الشدائد اقتبسه من قوله تعالى (وَقالّوا 
حَسشبًتا الله نعم الوكيل فاقوا بيغم من الله وفضل)0. 

(و) إلى الثالث منها وهو اقتباس حديث في نثر بقوله وك (قول الحريري قلنا : 
شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه) اقنبس شاهت الوجوه من قوله 
صلى الله عليهوسلم يوم حنين : " شاهت الوجوه" 3 وذلك أنه روى أنه 
صلی اللهعليه‌و سام لما اشتدت الحرب يوم حنين أخذ كفا من حصى » فرمى جا وجوه 
المش وكين فقال : " شاهت الوجوه" أي : قبحت وتغيرت بانكسارها وانغزامها وعودها 
بالخيبة. نما تريد » فلما فعل ذلك ازم المشركون » اللكع : اللفيم » وقبح بضم القاف 
وكسر الباء مبنى للمجهول من قبحه بفتح القاف والباء يقبحه بفتحها أيضا مع تخفيفها في 
الكل معن لعنه الله تعالى وأبعده » قال تعالى (وَيَوْم القيامَة هُمْ مِنَ الْمَقَبوحينَ). 


1) النحل : 77. 

2) البيت لأبى القاسم بن الحسن الكتابى » ف الإيضاح ص (352) » وف شرح المرشدى (2 / 184). 
3) يوسف : 18. 

4) آل عمران : 173. 

(5) أخرجه مسلم ف الجهاد » باب غزوة حنين » (ح 1777) » من حديث سلمة بن الأكوع. 

(6) القصص : 42. 


) 
) 
) 
) 
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(و) إلى الرابع منها وهو اقتباس حديث في نظم بقوله ك (قول ابن عباد : 
و ال لي إن رقي .س اا 5 دارم 2( 

أي : فدار الرقيب وهو فعل أمر من المداراة » وهي الملاطفة أي : رقيبى قبيح الطبع 
غليظه فلاطفه لتنال معه المطلوب. 
(قلت :دعضني »وجهلك الجن ٠‏ حف ت بالمک ار( 

اقتبس هذا من قوله صلى الله عليه و سلم" حفت الجنة بالمكاره »> وحفت النار 
بالشهوات" 7 أي : أحيطت كل منهما يما ذكر معن أنه لا يوصل إلى الجنة حت ترتكب 
دونا مشاق امجاهدة والتكاليف » والنار جحلب إليها الشهوات » فصارت لكوفا توصل 
إليها بسبب هلها على المعصية » وكوها سببا شرعيا سابقا لدخوها كالشيء امحيط بغيره 
فلا يوصل إليه إلا منه. ومراده أن من طلب جنة وجهك يتحمل مشاق الرقباء وإذا يتهم 
وغيرهم فلا يتوقف على المداراة والملاطفة » كما أن من طلب جنة الآخرة يتحمل مشاق 
امجاهدة للقيام بالتکالیف. 

(وهو) أي : الاقتباس من حيث هو (ضربان) أي : نوعان أحد الضربين (ما) أي : 
الاقتباس الذي (م ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي) بل أريد به قي كلام المقتبس بكسر 
الباء ذلك المعنى الأصلي بعينه (كما تقدم) في الأمثلة فإن قوله ( كلمح الْبَصْرٍ أو هو أَقَرب) 
أريد به ذلك المقدار من الزمان كما أريد في الأصل وقوله : (قصه جیل*) على معناه 
وكذا (حَسْبًتا الله وَنغْمَ الوييل) و" شاهت الوجوه" أريد به قبح الوجوه وتغيرها » كما 
أريد قي الأصل » وكذا" حفت الجنة بالمكاره" فإن المفهوم قي الأصل والفرع واحد » وإن 
كان المراد مصدوق الفرع خلاف الأصل ؛ لأن الاختلاف في المصدوق لا عبرة به » وإلا 
كان غالب الألفاظ عتلفا. 

(و) الضرب الفاني (خلافه) أي : خلاف ما لم ينقل عن الأصل ؛ فالخلاف ما نقل 
فيه المقتبس عن معناه الأصلى (كقوله : 


(1) البيت لابن عباد » أورده الطيى ف التبيان (2 / 455) » وشرح المرشدى. 
(2) رواه البخارى ف الفتن » والأحكام » ومسلم ف الإمارة وغيرها. 
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ل عن أخط أت في م دحي م ا أخط_ أت قي منع ج 


لھ د اترا ت حا اني ب واد غ e‏ 
فقوله : بواد غير ذي زرع مقتبس من قوله تعالی (رټا اي اُشگئت مِنْ دربي بوا 
غير ذي رَزْع) ومعناه نې القرآن على ظاهره » وهو واد لا ماء فيه ولا نبات وهو شعب 
e BEYO NS AN OSG‏ 
التجوز » ومعنى البيتين : أن إن غلطت في مدحك بأن مدحتك مع أنك لست أهلا فقد 
اتفق مع غلطي أنك ما غلطت في منعي نما طلبت منك ؛ لأن المنع والبخل وصفك › وما 
جاء من الفعل على وفق وصف صاحبه لا يعد صاحب ذلك الفعل غالطا فيه » إنك منزلة 
واد لا زرع فيه » فأنت جناب لا خير فيه » فالمنع منك ليس ببدع ولا خطا » وإنغا الخطاً 
من الطالب في مثلك » وقي هذا الكلام من الذم بعد المدح مالا يخفى » ولا يقال وكذا 
قوله وجهك الجنة حفت بالمكاره ؛ لأنه نقل إلى جنة هي الوجه وإلى حفوف بالمكاره التي 
هي مشاق الرقيب » والأصل ال جنة الحقيقية » والمكاره التي هي التكاليف » فكيف يعد نما 
لم ينقل ؛ لأنا نقول : لا تجوز هنا فإن الوجه شبه بال جنة والمكاره أريد بها مصدوقها ؛ لأنه 
أريد بها مشاق الرقيب وهو أحد مصادقها » وقد تقدم أن الاتحاد قي المفهوم يكفى ولا 
عبرة باختلاف المصدوق بعد اتحاد المفهوم فلا تجوز » وما كان ظاهر العبارة أن الاقتباس 
هو الإتيان بنفس لفظ القرآن أو الحديث بلا تغيير نبه على أنه يسمى الاقتباس » وإن وقع 
فيه تغير إذا كان يسيرا » فقال (ولا بأس بتغيير يسير) ق اللفظ المقتبس ويسمى اللفظ معه 
مقتبسا » وأما إذا غير كثيرا حتى ظهر أنه شيء آخر لم يسم اقتباسا » كما لو قيل في 
شاهت الوجوه : قبحت الوجوه » أو تغيرت الوجوه أو نحو ذلك » والتغيير المغتفر عند 
يسارته » يكون إذا قصد به الاستقامة (للوزن أو) الاستقامة (لغيره) أي : لغير الوزن ؛ 
كاستواء القرائن في التثر » ثم مثل للتغيير 
(1) البيت لابن الرومى » ف الإشارات ص (316) » والإيضاح ص (352) » وشرح عقود الجمان (2 | 


184. 
(2) إبراهيم : 37. 
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اليسير لأجل الوزن فقال (كقوله) أي : كقول بعض المغاربة حين مات له صاحب (قد 
کان) ‏ أي : قد وقع (ما خفت أن يكونا) أي : أن يقع (إنا إلى الله راجعونا) اقتبسه من 
قوله تعالى : (وَبَشّرٍ الصَّابرين* الْذِينَ إذا أصابَعْهُمْ مُصيبَة قالوا إئ به وإ لبه راجغُون) 


فقد نقص نما أخذ من الآية اللام من لله وإِنا والضمير من إنا إليه قصدا لاستقامة الوزن. 


التضمين 

(وأما التضمين) من الألقاب السابقة (فهو) أي : فمعناه (أن يضمن الشعر) خرج 
النثر فلا يجرى فيه التضمين » ولاختصاصه بالشعر لم يشترط فيه أن ينبه على أن الكلام 
لغير المضمن » بل يجوز فيه التنبيه وعدمه عند الشهرة كما سيأ ؛ وذلك لأن ضم كلام 
الغير في الشعر على وجه يوافق المضموم إليه نما يستبدع ؛ إذ ليس سهل التناول » ولذلك 
عد ف الحسنات (شيئا) أي : هو أن يدخل في الشعر شيئا (من شعر الغير) خرج به ما 
إذا ضمن شيا من نثر الغير » فلا يسمى تضمينا بل عقدا كما سيأ » وأطلق في الشيء 
الملضمن ليشمل تضمين بيت أو فوقه أو مصراع أو دونه » فإن كل ذلك يسمى تضمينا › 
والأحسن أن يقول : بدل قوله : من شعر الغير » من شعر آخر ؛ ليشمل ما إذا ضمن 
شيا من شعر نفسه من قصيدة أخرى مثلا » ولكن لقلة التضمين على هذا الوجه م يعتبره 
(مشهورا) لصاحبه (عند البلغاء) لكثرته وشيوع إشاده » وهذا القيد أعنى اشتراط التنبيه 
عليه إلا أن يكون مشهورا فتغنى شهرته عن التنبيه تخرج السرقة والأخذ ؛ لأن فيها 
تضمين شعر أيضا » ونما افترقا قي أن السارق يبذل الجهد قي إظهار كونه له » والمضمن 
يأ به منسوجا مع شعره مظهرا أنه لغيره وإنغغا ضمه إليه ليظهر الحذق وإظهار كيفية 
الإدخال للمناسبة » ولا مل الكلام تضمين بيت أو أكثر أو 


(1) الصحيح أن البيت لأب تمام قاله عند موت ابنه » أورده محمد بن على الجرجانف ف الإشارات ص (316) 


والإيضاح ص (353). 
(2) البقرة : 156. 
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مصراع أو أقل كانت هنا نمانية أقسام تضمين بيت مع التنبيه على أنه لغيره أو بدون التنبيه 
لشهرة هذان قسمان » وتضمين أكثر مع تنبيه أو بدونه هذان قسمان أيضا » وتضمين 
الملصراع بتنبيه أو بدونه قسمان آخران أيضا » وتضمين دون المصراع بتنبيه أو بدونه 
قسمان أيضا » مجموع ذلك ثانية أربعة في تضمين البيت وإلا كثر » وأربعة ي تضمين 
المصراع وإلا قل » والأمثلة المطابقة هما نمانية » ولكن ينبغي الاستغناء بمثالي البيت عن مثالي 
الأكثر لطول الأكثر مع قلة وجوده » ولكون طريق التنبيه فيهما واحدا ؛ لانفصاله فيهما 
عن المضمن » كما ينبغي الاستغناء بمثالي المصراع عن مثالي الأقل ؛ لأن طريق التنبيه فيهما 
متصل مع المضمن قي بيت واحد غالبا مع قلة وجوده أيضا » فامحتاج إليه على هذا 
مثالان لتضمين البيت » ومثالان للمصراع » فأما مثال تضمين المصراع مع التنبيه فأشار 
إليه فقال (كقوله) أي : الحريري حاكيا ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع : 
غ آنا ف ی .ا اعون وي ذ تی اض اع( (D‏ 
فقوله : سأنشد نبه به على أن المصراع الثاني لغيره وهو قوله : 
أضاعونٰ وأي فى أضاعوا 
وتمامه : 
ليوم كريهة وسداد ثغر 
والكريهة لفظ يعبر به عن الحرب ؛ لأا مكروهة عند اشتدادها كما قال : 


الى رب أول م اتک ون فت a‏ تہ عی بزینتھ الك لل جھ ل 
تی إذا اٹ تعلت وڈ با ها ٠وا‏ ت عبج وزا غ ير ذات حليل 
شرو اء تنک ر لوک اوتغ یرت مکروھ ة للش م والتقبي ( 


(1) البيت في عقود الجمان (2 / 188) » والإشارات ص (318) » والإيضاح ص (354). 
(2) الأبيات لعمرو بن معد يكرب ف ديوانه ص (154) » وأمالى ابن الحاجب (2 / 666) » ولامرئ 
القيس ف ملحق ديوانه ص (353). 
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وسداد الثغر هو بكسر السين بمعنى سده » والثغر هو الموضع الذي يخشى منه العدو 
من فروج البلدان » واللام قي ليوم كريهة توقيتية » وأي استفهام أريد به التعظيم كما 
تقول عندي غلام وأي غلام أي : هو أكمل الغلمان » واللام يحتمل أن تتعلق بأضاعون 
فيكون المعنى أْم أضاعون وقت الكريهة ووقت حاجتهم لسد الثغر » فقد أضاعون 
أحوج ما كانوا إلى مع أن أكمل الحتاج إليهم » ويجحتمل أن يتعلق مما يفيده أي : من 
الكمال أي : أضاعون وأنا كمل الفتيان قي وقت الكريهة وني وقت الحاجة لسد الثغر ؛ 
إذ لا يوجد من الفتيان من هو مثلى في تلك الشدائد » وعلى هذا يكون زمان الإضاعة 
غير زمان الكريهة » وسد الثغر » وعلى كل حال ففي الكلام تند المضيعين وتخطفتهم 
على إضاعة مغل هذا القائل » وهذا البيت قيل : إنه للعرجي وهو عبد الله بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » و مى العرجى نسبة للعرج بسكون الراء 
موضع بطريق مكة » وقيل : لأمية بن بى الصلت. 

وأما مثال تضمين المصراع بدون التنبيه لاشتهاره فكقوله : 
فذقا ت ا ا أطلع ت وجنات a‏ لالش قيق الغ ض روض آس 
اذاه الساري المجول فقن ٠‏ مالي وقوفك ساعة من باس () 

فقوله : ماف وقوفك ساعة من باس مصراع معلوم لأب تمام » والوجنات مع 
وجنة وهى ما ارتفع من الخدين » والشقيق ورد أحمر » والغض هو الطري اللين › 
والروضة بقعة هي منبت الأشجار الشمارية » والآس هو الريحان » ويقال له : روض أخضر 
» والهمزة قي أعذاره للنداء » والعذار هو ما يلقى من الشعر على الخد نما يليه من الرأس » 
والساري ني الأصل الماشي بالليل » والعجول وصف له » والمعنى : أن أقول له حين رأيته 
وقد أطلعت وجناته حول هرقا التي هي كالورد شعرا من جهة خده كأنه قي التلون 
والطيب شجر الآس قي روضته يا عذاره الساري العجول » وإنما نادى عذاره ؛ لأنه هو 


اللشغوف به » وکثیرا ما یشبب به فاستغن بندائه عن نداء صاحبه ؛ لأنه هو 


(1) البيتان لأبى خاكان أب العباس أحمد بن إبراهيم » ف الإيضاح ص (355) » وشرح عقود الجمان (2 / 
188(. 
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الآخذ بزمام قلب المنادى » ووصفه بأنه الساري ؛ لأنه مشتمل على سواد كسواد الليل 
فكأنه سار بالليل وبالعجول ؛ لأن فيه تظهر عجلة المسرع » وقوله : ترفقن هو فعل أمر 
بنون توكيد خفيف من الترفق وهو الاستمساك بالرفق » وأما مغال تضمين البيت مع 


التنبيه على أنه لغير المضمن فكقوله : 


إذا ض اق ص دري وخة ت الع دا تما ت ا الي یل ق 

و ا ابا غم ا ي وباله ادف ع م الا أطي e‏ 
وأما مثاله بدون التنبيه لأجل وجود الشهرة فكقوله : 

کان کا ال ا رة فص حوت وا دلت يرة جم 0 

وق دت أنتظ ر الف اء كرا ست e‏ لل فب اث دون الت زل )2 


فإن البيت الثاني مشهور لمسلم بن الوليد الأنصاري » والبلهنية بضم الباء سعة 
العيش ورخاء الجحال » ورما اجتمع الأمر أن التنبيه والشهرة فيكون التنبيه كالتأكيد وذلك 


كأنە کنن مط يا على إ ن وميكنن ف ققدم الدهر أنشدن 
إن الک رام إذا م ا هلوا د روا مهن كن يألفهم ق الملل الخش )@ 

والإحن الضغائن والشحناء. 

ثم تضمين أقل من البيت قد يكون مع تمام المعفى بلا تقدير كما تقدم قي : أضاعون 
وأي فتى أضاعوا » وقد يكون بتقدير ويسمى تضمينا أيضا كقوله : 

امعاآمس ق بس نکابده والع ين والقا ب من ا في قذى وأذى 


والآن أُقبا ت ا دنیا علي اجار ی ا نالک O‏ 


(1) البيتان لعبد القاهر بن الظاهر التميمى » فى شرح المرشدى (2 / 188). 

(2) ف شرح المرشدى (2 / 188). 

(3) شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 188) » وها لابن العميد » والإيضاح ص (354). 
(4) البيتان ف شرح المرشدي (2 / 189). 
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يعنى : إذا ما أسهلوا ذكروا إلى آخر بيت أبي تمام السابق » ولا بد من تقديره ليتم 
المعنى » ولكن لا يعدون هذا من تضمين البيت » ولو توقف المعنى على تمامه نظرا إلى أن 
المو جود بعضه. 

(وأحسنه) أي : وأحسن التضمين (ما زاد على الأصل) أي : على شعر الشاعر 
الأول (بنكتة) م توجد في ذلك حيث ضمن شطرا مثلا لا يفيد نكتة قي الكلام الأول 
زائدة على ما كان فهو أدن من هذا » وبه يعلم أن منشأً الجسن هو كون المزيد لنكتة › 
وإلا فالزيادة على المضمن لا بد منها » فلم يحترز بمطلق الزيادة عن شيء › وإنما احترز 
بك وتا لنكتة زائدة على ماكان فامحترز عنه هو الزيادة لغير ذلك » وتلك النكتة 
(كالتورية) وقد تقدم انا مرادفة للإيهام » وأن معناهما أن يكون للكلام معنى بعيد وقريب 
> ويراد البعيد لقرينة » وقد تقدم الفرق بينه وبين المجاز في مادة يكون فيه اللفظ مججازا. 

(و) ك (التشبيه) الموجودين (في قوله : إذا الوهم أبدى لي) أي : أظهر لي (لماها) 
أي : حمرة شفتيها (وثغرها) أي : فاها » وهو من عطف الكل على وصف الجزء 
(تذكرت) جواب (إذا ما بين) مفعول تذكرت (العذيب وبارق) وأراد بالعذيب الذي هو 
تصغير العذب شفة المعشوقة » وبالبارق فاها وثغرها الشبيه بالبرق ق لمعان أسنانه » 
والذي بينهما هو ما يحص من ريقها » وهذا الشطر أعنى قوله تذكرت إل شطر بيت لأبي 
الطيب المتبي » وسيأتي قي البيت الثاني شطره الآخر والبيت قوله : 


کت و ن ا وار ن و ا یا O‏ 


فالعذيب وبارق قصد بمما المتنبي موضعين معلومين » وذلك هو معناهما القريب 
المشهور » وقد تقدم ما أراده الضمن من معناههما البعيد ؛ لأنه أدنن ثي الشهرة من مراد 
المتنبي » فكان في كلام الملضمن تورية وإيهام > حيث أطلق اللفظين وأراد هما معناها 
البعيد » فهذا البيت تضمن التورية » ثم أشار إلى ما يتضمن نكنة التشبيه بقوله (ويذكرن) 


(1) البيت لزكى الدين بن أبى الأصبع » ف الإشارات ص (318) » وشرح المرشدى على عقود الجمان (2 | 
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من الإذكار بقطع الهمزة » وفاعله ضمير يعود على الوهم أي : ويذكرن الوهم (من قدها 
ومدامعي) مجرور ومعطوف عليه » ومن فيها للابتداء يعنى أن منشأ إذكار الوهم إياي هو 
إحضار قدها وإحضار مدامعي أو حضورها (مجر) مفعول ثان ليذكرني (عوالينا) أي : 
رءوس رماحنا (ومجرى السوابق) معطوف على مجر يعنى أنه إذا حضر قدها وحضر تتابع 
دموعي أذكرني الوهم بذلك الموضع الذي بحر فيه العوالي » أو جرى العوالي والموضع 
الذي تحرى فيه سوابق الخيل أو جرى الخيل ؛ لأن قدها يشبه العوالي والرماح في التمايل 
والطول ؛ فتذكر به » ودموعي تشبه في تتابعها وسرعتها سبق الخيل فيذكر بها » فقد 
تضمن هذا البيت يما زيد على المضمن »› وهو شطر بيت المتنبي الذي هو مطلع قصيدته 
أعنى قوله : 

ذکرت م اب ين الذيب وبارق ٠‏ + ر عوالين اوج ری الس ابق 

القشبيه » ولا يخفى أن الشطر الأول لما كانت نكتته التورية فقد نقل عن معناه 
الأصلي نظير ما تقدم في الاقتباس » وأنه قد ينقل لغير معناه كما ق قوله : 
له د انز ت حا ا 1 ادغ ير ذي زرع 

بخلاف الشطر الثاني » ومعنى بيت المتنبي أنه تذكر ما بين الموضعين » أعنى : 
العذيب وبارق » وهو أَفْم كانوا نزولا هنالك ويجرون الخيل السوابق قي ذلك المكان » 
ونجرون العوالي على الأرض عند مطاردة الفرسان ومقابلة الأقران » فنقله الشاعر مفرقا 
كما رأيت لنكتة فجاء أحسن من غيره » وقد تقدم إعراب ما يحتاج إليه من بيتي المضمن 
» وأما إعراب بيت المتنبي ففيه وجهان : أحدها : أن يكون قوله : " ما بين" مفعول" 
تذكرت" على أن" ما" موصولة أي : تذكرت الذي بين العذيب وبارق » وأبدل منه" مجر 
عوالينا" على أنه اسم مكان » أو مصدر » والآخر أن يكون قوله : " مجر عوالينا" منون » 
" تذكرت" و" ما بين" ظرف بناء على أن ما زائدة إما لتذكرت ويكون التقدير تذكرت 
> مجر العوالي » وذلك التذكر وقع بين العذيب وبارق وإما للمجر على أنه مصدر وقدم 
عليه معموله الذي هو الظرف ؛ لأنه يتوسع ف تقديم الظرف على عامله › 
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وإن كان مصدرا فيكون التقدير تذكرت جر العوالي وإجراء السوابق حين وقع ذلك الجر 
ا و 

(ولا يضر) ني التضمين (التغيير اليسير) بل يسمى إدخال ماهو من شعر الغير يي 
شعر الإنسان على الوجه المذكور تضمينا » ولو وقع فيه تغيير يسير ؛ لقصد انتظامه 
ودخوله بالمناسبة في معنى الكلام بذلك التغيير اليسير ؛ لتوقف تضمينه على وجه المناسبة 
للمراد على ذلك التغيير » واحترز بذلك من التغيير الكثير فإنه يخرج به الملضمن عن 
التضمين ويدخل في حد السرقة إن عرف أنه للغير » والفرق بين اليسير والكثير موكول 
إلى عرف البلغاء فما يقال فيه : هو ذاك بعينه ولا فرق بينهما إلا هذا الأمر الخفيف 
الظاهر فيسير » وما يقال فيه : ليس هو لمخالفته إياه في أمور تبعده فكير » فالتغيير اليسير 
الذي لا يخرج به الشيء عن التضمين » كما في قول الشاعر ف يهودي أصابه داء الثعلب 
وهو داء يتناثر منه الشعر : 


اة ال ا ر غاط وا وغض وا ع ٿن ال يخ الرث ید وانک روه 
موابن جلاوطلاع الشايا ‏ . ف ع الا ر MD,‏ 
آا ن 2 او ع ت ا ووی ا اا و 2 


وم يغير فيه إلا التكلم بالغيبة كما رأيت » ومراد الشاعر الأول الافتخار وأنه ابن 
رجل جلا أمره واتضح » وأنه متى يضع العمامة للحرب » وتوجه له يعرف قدره تي 
الحرب ونکایته بناء على ان المراد بالعمامة ملبوس الجرب › أو مت يضع لنامه يعرف 
لشهرته ومراد الثاني التهكم باليهودي » وأنه ابن شعر أي : صاحب شعر جلا الرس منه 
وانكشف عن الرأس وأنه طلاع الثنايا أي : ركاب صعاب الأمور وهى مشاق داء الثعلب 
ومشاق الذل والموان » ومراده الرشيد الغوي على وجه التهكم وبكونه مق 


(1) ي الإيضاح ص (356) > وشرح عقود الجمان (2 / 189. 


693 


يضع العمامة يعرف أنه متى وضع عن رأسه العمامة يعرف داؤه وعيبه » وأراد بالمعشر 
اليهود وغلطهم ذكره على وجه التلميح لمناسبته لظاهر ما يفتخر به » وإلا فلم يغلطوا تي 
تبعيده وإنكاره » وإنغا غيره إلى الغيبة ليدخل أي : ينتظم بالمقصود ويناسبه » وهو كون 
من نسب إليه ما ذكر على وجه التهكم متحدث عنه لا متحدث عن نفسه كما بي 
الأصل (ورعا مى تضمين البيت فما زاد) أي : فأكثر من البيت كتضمين بيتين أو ثلاثة 
(استعانة) لظهور التقوى بالبيت على تمام المراد بخلاف ماهو دون ذلك » ورب على 
أصلها من القلة أخذا بالظاهر. 

(و) رما مى أيضا (تضمين المصراع فما دونه) كنصفه (إيداعا) لأنه لقلته كأنه 
أمانة أودعت عند من له سعة يودع لأجلها » فما أتى به من المصراع أو دونه لكونه شيا 
قليلا كأنه أودعه سعة شعره. 

(ورفوا) عطفا على قوله إيداعا أي : يسمى تضمين المصراع فما دونه رفوا أيضا 
ورفو الثوب إصلاح خرقه فكأنه لقلته أصلح به خرق شعره كما يرفأً الثوب بالخيط الذي 
و ر 

العقد 

(وأما العقد) من الألقاب السابقة (فهو) أي : فمعناه (أن ينظم نثر) سواء كان 
ذلك النشر المنظوم في أصله قرآنا » أو كان حديثا » أو مثلا » أو غير ذلك ؛ ككلام حكمة 
مشهور عن صاحبه » إلا أن النشر المنظوم إن كان غير قرآن وحديث » فنظمه عقد فلا 
حاجة للتقييد بشيء آخر » وإِن کان قرآنا أو حديثا فيقيد بأن يكون النظم (لا على طريق 
الاقتباس) وقد تقدم أن النظم الذي يكون في القرآن والحديث على طريق الاقتباس هو أن 
ينظم أحدها لا على أنه من القرآن أو الحديث بلا تغيير كثير » فإذا نظم أحدها مع 
التغيير الكثير خرج عن الاقتباس فيدخل ف العقد » وكذا إذا نظم مع التنبيه على أنه من 
القرآن أومن الحديث » وذلك كما تقدم يحصل بأن يذكر المنظوم على الحكاية » كأن 
يقال : قال الله تعالى كذا» وقال النبي صلىاللّهعلیهوسلم کذا فإنه يخرج بذلك عن 
الاقتباس أيضا ويدخل ف العقد » فتحصل من هذا أن نظم غير القرآن 
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والحديث عقد بلا قيد » ونظم القرآن أو الحديث إنما يكون عقدا. إن نبه على أنه من 
القرآن أو المحديث أو غير . كثيرا » وإلا فنظمهما اقتباس خارج عن العقد » وقد تقدم » 
فمثال العقد في القرآن لكونه نبه على أنه منه قول بعضهم : 


لني ال دي استقرضہ ت خط ا وأْث هد معش اة اث اهدوه 
إن الله لاق ال برایا ع ت ل لال هیب ه الوب وه 
ية ول إذا ڌ داینتم ب دين إلى اج ل مس می ذ اکتبوه )1( 


وقد نبه على أنه من القرآن بقوله : يقول. 

ومثاله ق الحديث للتنبيه مع التغيير الكثير ؛ لأنه لا منافاة بينهما فصح أن يجمعهما 
مثال واحد » قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ی دة ال یر عت دنا کلم ات ارب ع ق اهن > ير البري a‏ 
ات ق الث بهات وازھ د ودع م ا ا نن بعتت ك واعما ن بني 4 

فقد عقد قوله صلى الله عليهوسلم" الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات من رتكها سلم » ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" © 
وقوله صلى الله عليه وسلم" ازهد في الدنيا حبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك 
اناس" #) » وقوله صلى اللهعليهوسلم" من حسن إسلام المرءرتكه مالا يعنيه" © » 
وقوله صلى الله عليه و سلم" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" 9 ولا بخفى 
ما يقابل كل حديث من الكلمات الشعرية على هذا الترتيب كما لا يخفى ما 


(1) الأبيات ف شرح المرشدى (2 / 191) » والإيضاح ص (356). 

(2) شرح المرشدى (2 / 191) » وما من قول أبى الحسن طاهر بن معوذ الإشبيلى » وليسا للإمام الشافعى 
على ما زعم بعضهم » الإيضاح ص (357). 

(3) أخرجاه في الصحيحين. 

(4) رواه ابن ماجه » والطبرانن » والحاكم » والبيهقى » وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته. للشيخ الألباني 
(ح 922). 

(5) رواه الترمذی وغیره هکذا » وقال حدیث حسن. 

(6) رواه البخاري (ح 1) » ومسلم (4 / 571). 
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في العقد من التغيير الكثير » وأما عقد غير القرآن والحديث ف (كقوله : ما بال من أوله 
نطفة* وجيفة آخره يفخر) ") وجملة يفخر قي محل نصب على الجحال » أي : ما باله 
مفتخرا » وصح مجيء الحال عن المضاف إليه ؛ لأن المضاف بصدد السقوط » والعامل ما 
تضمنته ما » والتقدير أسأل عن حاله مفتخرا » ولو قيل حينغذ : أسأل عنه مفتخرا في هذه 
الحال صح » وهذا البيت (عقد) فيه (قول) مولانا (على رضي اله) تعالى (عنه مالا بن آدم 
والفخر) أي : أي شيء ثبت لابن آدم » فيثبت له الفخر أي : أي جامع بينهما (إنغا أوله) 
أي : أصله (نطفة » وآخره جيفة) أي : وحاله الأخيرة حال جيفة » فمن أين يأتيه 
الافتخار؟ وقد زاد بعضهم في معنى هذا الكلام فقال مالك وللفخر أولك نطفة مذرة › 
ووسطك جسم حامل للعذرة » وآخرك جيفة قذرة » فمالك وللفخر. 


الحل : 

(وأما الحل) وهو مقابل للعقد من الألقاب السابقة (فهو) أي : فمعناه (أن ينشر 
نظم) أي : أن يجعل النظم نثرا » وشرط كونه مقبولا أمران : 

أحدها : أن يون سبکه حال نثره أي :رڌكيبه وجمعه مختارا حسنا لا يتقاصر عن 
النظم في حسنه » وذلك بأن يشتمل على ما ينبغي أن يراعى من بديع النشر الذي به يكون 
كهيئة النظم » ككونه مسجعا ذا قرائن مستحسنة » فلو كان غير ذلك لم يقبل. 

والآخر : أن يكون مطابقا لما تحب مراعاته من البلاغة مستقرا في مكانه الذي يجب 
أن يستعمل فيه » فلو كان قلقا لعدم طباقه مضطربا لعدم موافقته عله م يقبل » ولیس من 
شرطه أن يستعمله ف نفسه معناه » بل لو نقله من هجو إلى مدح مثلا مع کونه مطابقا 
قبل » فالمستكمل للشرطين (كقول بعض المغاربة) قي وصف شخص بأنه سيئ الظن ؛ 
لقياسه على نفسه غيره (فإنه لما قبحت فعلاته) أي : أفعاله (وحنظلت خخلاته) أي : 
صارت نمار نخلاته كالحنظل » وهذه الجملة تمثيلية فإنه شبه حال من تبدلت 


(1) البيت لأب العتاهية » انظر عقود الجمان (2 / 191) » والإشارات (319). 
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أوصافه الحسنة بغاية ما يستقبح من الأوصاف بحال من له نخلات تثمر الحلو » ثم انقلبت 
تثمر مرا قي كون كل منهما له تبدل نما يستملح إلى الاتصاف مما يستقبح » فاستعمل 
الكلام الذي يدل على الحالة الثانية قي الحالة الأولى على وجه التمثيل (م يزل سوء الظن 
يقتاده) أي : لما كان قبيحا قي نفسه قاس الناس عليه » فساء ظنا بهم في كل شيء » فصار 
سوء الظن يقوده إلى مالا حاصل له في الخارج من التخيلات الفاسدة والتوهمات الباطلة 
(و) لم يزل (يصدق تومه الذي يعتاده) يعنى : أنه لما كان يعتاد العمل القبيح من نفسه 
توهم أن الناس كذلك » فصار يصدق ذلك التوهم الذي أصله ما اعتاد » فلم يمحصل 
بسبب ذلك إلا على الإتم والعداوة ؛ لأن أكثر الظن إثم » ومعاملة الناس باعتقاده السوء 
عداوة. 

وقد (حل) في هذا الكلام المسجع على ضرب من التجوز » فحسن سبكه بذلك 
وطابق في إفادة المراد (قول أبي الطيب) لمتنبي يشكو سيف الدولة » وأنه استمع قول 
الأعادي فيه » وأن سبب ذلك هو سوء فعله وإصراره على السوء للناس » فظن أن الناس 
كذلك (إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه* وصدق) ) أي : في الناس (ما يعتاده من توهم) 
أي : من أمر يتوهمه ني الناس ؛ لاعتياد مثله في نفسه » فإن من الكلام المشهور أن 
الإنسان لا يظن ف الناس أن يفعلوا معه إلا ما يعتقد أن يفعل معهم » ومن كلام العامة : 
إنغا يظن الذئب ما يفعل » فلو لم بحسن السبك كما لو قيل كما اشتهر على الألسن : أن 
الإنسان لا يظن إلا مثل فعله » ومغل ذلك لم يقبل ولو لم يقع موقعه » كمالو مدح به 
على الإطلاق » وقيل : لا ينبغي للإنسان أن يظن بالناس إلا ما يقتضيه فعله واعتقاده 
بالقياس لم يقبل ؛ لأنه م يطابق المعنى المسلم » وإنغا الممدوح سوء الظن في مواضع الجذر 
لا بالقياس مطلقا. 


(1) انظر شرح عقود الجمان (2 / 191). 
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التلميح 

(وأما التلميح) من الألقاب السابقة (فهو) أي : فمعناه (أن يشار إلى قصة أو شعر) 
أو مثل سائر في الناس (من غير ذكره) أي : من غير أن يذكر المشار إليه بنفسه ومن غير 
استقصائه » ولكن يشار إليه إشارة يفهم بها من قوة الكلام ومن القرائن المشتمل عليها 
الكلام » وفهم الشيء من قوة الكلام » وقرائنه هو الفهم بفحوى الكلام » فالإشارة إلى 
ما ذكر بالتصريح بل بالفحوى مع ذكر شيء منه أو كله » ويتضح ذلك بالأمثلة » وهذا 
أعنى : التلميح » مأخوذ من لمح بتقدي اللام إذا نظر » وكأن الشاعر أو الكاتب نظر إلى 
المشار إليه وراعاه » ولذلك تسمعهم يقولون : لمح فلان هذا البيت فقال كذا » وفي هذا 
البيت تلميح إلى قول فلان بتقديم اللام » وما كان التلميح بتقدي اللام في هذا المعفى نما 
يستملح ويستحسن » فهو من الإتيان بشيء مليح » توهم بعضهم أنه بتقدي الميم » وأنه 
من ملح الشاعر بتشديد اللام إذا أتى بشيء مليح وهو سهو نشا من توهم اتحاد الأعم 
بالأخص ؛ لأن الإتيان بالشيء المليح أعم من التلميح الذي هو النظر إلى شعر أو قصة أو 
مثل » فيشار إليه بفحوى الكلام » فمن جزم بأنه بتقدي الميم وتمذهب بذلك تبعا لغيره 
فهو غالط » والسبب ما ذكر » وإذا علم أن المشار إليه ف التلميح ثلاثة أشياء القصة 
والشعر ومنل » والمشار من جهته إما نظم أو نثر صارت أقسامه ستة من ضرب اثنين ي 
ثلاثة » والمذكور في الكتاب مثالان » مثال التلميح ق النظم إلى القصة » ومثاله ف النظم 
إلى الشعر » وسنمثل بباقي الأمثلة » فأشار إلى مثاله قي النظم إلى القصة فقال (كقوله) أي 
: كقول أبي تمام : 


ق ابا راهم وق ل وم اھ وی قا با عھ دنا طیرھ اوھ ی وة ع 
و ردت علي تالش مس واللي لى راغ م بشمس د م من جاز ب المحدر تطل ح 
نضاضوءها صغغغ الدج ة وانط 5 لبهجتھ ا3 ب الس ماء اج رع 
(ذ الله م ا ادری ا لام نائ م ألمت بناأم ان في ال ب يوشع) )( 


(1) الأبيات لأب تمام فى ديوانه ص (178) » ط دار الكتب العلمية » ومطلعها : 
أماإنهلولاالخا يط المودع وربع خلامنه مصيف ومربع 
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الضمير تي أخراهم وحم للمرتحلين بامحبوب » وحام الطير على الماء دار عليه » 
وحومه جعله يحوم » ونضا معنى ذهب به وأزاله » والوقع جمع واقع أي : حبوس › 
والضمير في ضوئها وبهجتها للشمس الطالعة من الخدر » والدجنة الظلمة » وانطوى انضم 
وزال » والثوب المجزع هو ذو لونين » وأشار به إلى ظلمة الليل المختلطة ببياض النجوم » 
وكأنه أخذ من الجزع ؛ لأن فيه لونين » وقوله : أأحلام نائم استعظام للواقع وتجاهل 
لإظهار التحير والتوله حتى لا يدري الواقع فكأنه يقول : خلط على الأمر لما شاهدت › 
فلم أدر هل أنا نائم وما رأيته حلم أم مس الخدر ألمت بنا؟ أي : نزلت بإلكب » فعاد 
ليلهم مارا » أم حضر يوشع فرد الشمس (أشار) بذلك (إلى قصة يوشع) على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام (و) إلى (استيقافه الشمس) أي : طلبه من الله تعالى وقوف الشمس 
لما عزمت على الغروب » وذلك أنه روى أن قتاله للجبارين الذين أمره الله تعالى بقتاهم 
كان يوم الجمعة » فأدبرت الشمس » وكادت أن تغرب » فخاف أن تغرب فيدخل 
السبت فلا يمحل له قتالهم » فيفوت كمال قتالحم وغلبتهم حينفذ » فسأل الله تعالى فرد له 
الشمس عن الغروب » حت فرغ من قتاهم. 

ثم أشار إلى مثال التلميح في النظم إلى الشعر فقال (كقوله : لعمرو) ) اللام فيه 
لام الابتداء (مع الرمضاء) أي : الأرض الحارة التي ترمض فيها القدم أي : تحترق » 
والظرف حال من الضمير في أرق » أي : لعمرو أرق حال كونه الرمضاء » وقي هذا 
الإعراب تقد الجحال على العامل الذي هو اسم تفضيل › ولا يجوز ق المشهور إلا ق نحو 
: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا » وليس هذا الموضع منه » وقوله (والنار) يحتمل أن 
يكون مجرورا عطفا على الرمضاء » فيكون في حيز الحالية » وقوله (تلتظى) حال منه أي : 
مع النار حال كوا تلتظى أي : تتوقد » وأما جعل تلتظى صلة الموصول المحذوف ففيه 
حذف الموصول وبقاء صلته ولا يرتكب إلا لضرورة فلا حاجة إليه مع إمكان ماهو 
أقرب » ويحتمل أن يكون مرفوعا على أنه معطوف على المبتداً الذي هو عمرو والخبر 
عنهما معا قوله (أرق) وصح الإخبار باسم التفضيل عن اثنين لإفراده منكرا » وهو 


(1) شرح عقود الجمان (2 / 192). 
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مأخوذ من الرقة التي هي الرحمة ويحتمل أن تكون النار مرفوعة على الابتداء » وتلتظي 
خبره » وإنغا صحت هذه الأوجه ؛ لأنه ليس المراد أحد هذه المعاني على الخصوص › وإنما 
المراد الإشارة إلى بيت صحب فيه عمرو ذكر النار » وذكر الرمضاء فصح مع ذلك كل 
N‏ 

(وأحفى) من حفي عليه تلطف وتشفق عليه يعنى أن عمرا الكائن مع ذكر الرمضاء 
والنار أرق وأحفى (منك في ساعة الكرب) وقد (أشار) بذلك (إلى البيت المشهور) وهو 
قوله (المستجير بعمرو عند كربته) أي : الذي يستغيث بعمرو في وقت كربته » فالضمير 
يعود على الموصول (كالمستجير من الرمضاء بالنار) أي : كالفار من الأرض الرمضاء إلى 
النار » ولهذا البييت قصة وهى : أن امرأة تسمى البسوس ذهبت لزيارة أختها وهى أم 
جساس بن مرة » ومعها ناقة لجار نهم » وكان كليب من كبار تغلب » وجساس المذكور 
من بكر » وحمى كليب أرضا فلا يرعى فيها غيره إلا إبل جساس » لمصاهرة بينهما » ثم 
خرجت ناقة الجار التي مع خالته في إبل جساس فأبصرها كليب وعرف أما ليست من 
إبل جساس فرماها وأبطل ضرعها فرجعت حت ربكت بفناء جساس وضرعها يشخب 
دما ولبنا » فصاحت البسوس وا ذلاه وا غربتاه فقال جساس : اسكتي يا حرة والله 
لأعقرن فحلا هو أعز على أهله منها فلم يزل جساس يتوقع غرة كليب حقى خرج وبعد 
عن الحي رؤكب جساس فرسه حتى لحقه فرمى ظهره فسقط فقال يا جساس أغثني بشربة 
ماء فقال جساس ركت الماء وراءك فولى عنه وأتبعه عمرو بن الحارث حت وصل إليه 
فقال له يا عمرو أغثني بشربة ماء فأجهز عليه فقيل : 
الم جير :بع رو ع د کربت هه کالم تجیر م ن الرمض اء بال ار 

وإليه يشير بقوله : لعمرو مع الرمضاء إل » ونشبت الحرب بين بكر وتغلب أربعين 
سنة كلها لتغلب على بكر » ولذلك قيل ق المغل : أشأم من البسوس » وما ذكرناه يعلم 
أنه ليس للمراد بعمرو جساسا كما قيل : بل المراد به عمرو بن الحارث » فهذان مغالان 


للتلميح قي النظم إلى الشعر » أو القصة » وأما مثاله في النظم إلى المثل فكقوله : 
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ومن دون ذلك خرط القتاد 

أشار به إلى المثل السائر » وأصله لكليب » وذلك أنه لما مع قول جساس لأعقرن 
فحلا هو أعز على أهله منها ظن أنه يريد فحلا لكليب يسمى عليان » فقال دون عليان 
خرط القتاد فصار مثلا يضرب لكل أمر شاق لا يوصل إليه إلا بتكلف عظيم »› فيقال 
دونه خرط القتاد » والقتاد شجر صلب له شوك كالإبر وخرطه أن تمر اليد عليه من أعلاه 
لى سفله حت ینتثر منه شوکه. 

هذه أمثلة النظم الثلاثة » وأما أمثلة النشر فمشغال الإشارة إلى القصة والشعر من النثر 
قول الحريري فبت بليلة نابغية » وأحزان يعقوبية فأشار بقول ليلة نابغية إلى قول النابغة : 
و کل ارو هة ا الو ابا ا ا ا © 

والمساورة المقاتلة والإصابة » والضغيلة بالضاد المعجمة الحية الدقيقة » والرقش 
الحيات الدقق » والناقع الشديد » وأشار بقوله : وأحزان يعقوبية إلى قصة يعقوب 
عليه‌السلام في فقدان يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والشلام. 

ومغال الإشارة إلى المغل من النشر قوله فيا لما من هرة تعق أولادها » أشار به إلى المثل 
المعلوم وهو قوم : أعق من المرة تأكل أولادها » وبه تمت الأمثلة الستة والله الموفق نه 
وکرمه. 

ثم شرع في فصل من الخاتمة به ختمها وختم الكتاب فقال : (فصل) من الخاتمة تي 
حسن الابتداء والانتهاء والتخلص » وإنما جعلناه من الخاتمة ؛ لأنه إنغا اشتمل على ما هو 
من الحسن غير الذاتي كما ق الخاتمة (ينبغي للمتكلم) شاعرا كان أو كاتبا (أن يتأنق) أي 
: أن يتتبع الآنق وهو الأحسن من الكلام بأن يطلبه حت يأتي به يقال : تأنق ق الروضة 
إذا وقع فيها متتبعا أي : كان فيها حال كونه يتتبع أي : يطلب وينظر ما يونقه أي : 
يعجبه » يقال آنقه كذا أعجبه فالتأنق هو تطلب الأحسن » والنظر ق الشيء ليؤتى ما 


يونق أي : يعجب منه. 


(1) هو ف الإيضاح ص (360). 
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(ف ثلاثة مواضع) أي : ينبغي للمتكلم أن يجتهد في طلب أحسن الكلام ؛ ليأقٍ به 
في ثلاثة مواضع من كلامه (حتى تكون) تلك المواضع الثلاثة من كلامه (أعذب لفظ) من 
غيرها » وعذوبة اللفظ حسنه » وهو یشمل ما یکمل به حسنه وحلاوته من کل وجه » 
ولكن خص تفسير أعذبيته هنا بكونه غاية ف البعد عن التنافر واستثقال الطبع ؛ لأن 
العذب الحسي يقابله حسا ما ينافر الطبع ويثقل عليه » فناسب تخصيصه بهذا المعنى لما ذكر 
مع ما قي ذلك من الخرو ج عن التكرار بما بعده. 
اللفظ أيضا حسن صياغته أي : إيجادرتكيبه » وإيجاد ذاته » فهو أيضا بهذا الاعتبار يشمل 
أوجه حسنه من قبل نفسه ومعناه »> ولكن خصت أحسنية سبكه هنا بكونه غاية في البعد 
عن التعقيد اللفظي وعن التقديم والتأخير الملبس » وتكون الألفاظ متقاربة في الجزالة وهى 
ضد إاكاكة والمتانة وهى معن الجزالة والرقة والسلاسة » وها معنى لطف اللفظ وتناسبه 
ضد الغلظ المستقبح والتقطع المستكره » وبكون المعاني مناسبة لألفاظها ؛ وذلك بأن لا 
يكسى اللفظ الشريف المعن الخسيس » كأن يكون بألفاظ مجنسة لمعان ترمى بالعراء ؛ 
لعدم مطابقتها للمراد » أو العكس كمعنى شريف عليه لفظ سخيف كألفاظ غريبة متنافرة 
المحروف لمعنى مطابق » وإنما ينبغي أن يصاغ اللفظ والمعنى بالتناسب والتلاؤم » فيكون 
اللفظ شريفا والمعنى كذلك » وحاصل هذه الجمل المفسر بها حسن السبك » أن يكون 
اللفظ فصيحا لا تعقيد فيه ولا شيء يخل بالفصاحة ولا ابتذال فيه مع معنى مرعى فيه ما 
ينبغي لمطابقته مقتضى الجال ؛ لأن جزالة اللفظ ورقته وسلاسته ترجع إلى نفى الابتذال 
سبك الحلي مثلا الذي هو امحسوس إغا يقابله عدم الالتقام أو الالتغام على وجه مستكره 
> ولا يخفاك أن حسن السبك على هذا أخص من عذوبة اللفظ » فإن قلت : فحسن 
السبك على هذا لا أخصية في تفسيره ؛ لشموله جميع أنواع الحسن » قلت : بل بقى 
أنواع البديعيات » وهى نما بحسن السبك » فإن قلت : فعلى هذا 
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تكون رعاية الحسن قي هذه المواضع من رعاية الحسن الذاتي » فلا يكون هذا الحسن من 
البديع » فلا يكون هذا الفصل من الخاتمة التي هي من البديع. 

(قلت) إذا كان المعنى : أنه ينبغي أن تراعى الزيادة قي الحسن سواء كان ذلك 
ا لجسن ذاتيا أم لا » كان المنبه عليه في هذا الفصل هو القدر الزائد على أصل الواجب » 
والزائد ليس بأمر لازم فهو من البديع فافهم. 

(و) حى تكون تلك المواضع الثلاثة (أصح معنى) أي : أزيد في صحة المعنى › 
فبرعاية الزيادة كان من هذا الباب » وإلا فصحة المعنى لا بد منها تي كل شيء » وصحة 
المعنى تحصل بالسلامة من التناقض والسلامة من الامتناع والبطلان والسلامة » من الابتذال 
الذي هو في معنى الفساد ؛ حيث لا يطابق » والسلامة من خخالفة العرف ؛ لأن مخالفة 
العرف البليغي كالغرابة المخلة بالفصاحة أو هي نفسها » ونحو ذلك كالسلامة من عدم 
المطابقة لمقتضى حال المخاطب » وقد عرفت أن صحة المعفى بهذا الاعتبار داخل فيما قبله 
»> وبه علم أن هذه الأوصاف أعنى : عذوبة اللفظ » وحسن السبك برعاية مقتضى 
الفصاحة » وصحة المعنى برعاية مقتضى البلاغة » ولا تخفى أوجه مناسبتها فكان لكل 
وصف معنى مالف للآخر ؛ والخطب في ذلك سهل. 

ثم بين المواضع الثلاثة التي ينبغي أن يعتنى بها فيما ذكر أكثر بقوله. 

الابتداء 

(أحدها) أي : أحد تلك المواضع (الابتداء) لأنه أول ما يقرع السمع » فإن كان 
عذبا حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام » فوعى جميعه ؛ لانسياق 
النفس إليه ورغبتها فيه من حسنه الأول واستصحابه لذة المذاق السابق » وإلا يكن 
الابتداء حسن السبك عذبا صحيح المعنى نافره السمع بالمقابلة الأولى » فيعرض عنه جملة › 
وإن كان الباقي من الكلام حسنا ؛ لأن السمع قاطعه الابتداء القبيح » وهذا أمر تجريبى 
والابتداء الحسن قي تذكار المنازل والأحبة (ك) ما في (قوله) أي : امرئ القيس : 


(قفتا اك :د ری حبی ب ومتزل تة قط الا وی بنن اا دخول فحوم ل( 
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السقط هو الموضع الذي يتقطع فيه الرمل » أو الرمل التقطع بنفسه » واللوى هو 
الرمل المعوج » ولا شك أن انقطاع الرمل إا هو عند اعوجاجه بالأرياح » لا عند 
تراكمه » والدخول وحوملل موضعان » والمراد بين أماكن الدخول وأماكن حومل »› 
وبذلك صحت البينية فيه التي لا تكون إلا قي متعدد » وصح بذلك عطف حومل بالفاء 
عليه ؛ ليفيد أن له بينية أيضا » وأما لو كانت البينية معتبرة بين الدخول وحومل لم يصح 
العطف بالفاء ؛ لوجوبه بالواو ؛ إذ هي التي تعطف ما لا يستغنى عنه » أما حسن الشطر 
من هذا البيت فمسلم ؛ لأنه أفاد به : أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب 
والمنزل ثي السطر واحد بلفظ مسبوك لا تعقيد فيه ولا تنافر ولا ركاكة » وأما الشطر 
الثا فلم يتفق له فيه ما اتفق قي الأول ؛ لأن ألفاظه م تخل من كثرة مع قلة المعنى » ومن 
تمحل التقدير للصحة » وغرابة بعض الألفاظ » وأحسن منه قول النابغة في ذكر الأهم في 
الابتداء 
م او و ال اا ےو ےی 

يقال : نصبه الهم إذا أتعبه. 

(و) الابتداء ا لجسن أيضا في وصف الدار (ك) ما ق (قوله : 
ق ر علي ا 0 ا ا E‏ ا لکیام 0© 

يقال خلع عليه أي : نزع ثوبه عليه ععنى أنه نزعه وطرحه عليه » ولتضمين خلع 
طرح عدى بعلى » وقي نسبة الخلع إلى جال الأيام دلالة على تشبيه الأيام برجل له لباس 
جميل نزعه على غيره » فجمال الأيام كلباس ألبسه ذلك القصر » وكذا قوله : 

راق ون فارقت غير متمم وأم وسن يم س ف 

أي : لا ينبغي أن يفارق الذي فارقته غير مذموم » ولا أن تؤم أي : تقصد غيره › 
والذي قصدت ليس أهلا لأن يقصد » وكذا قوله ق الغزل : 
(1) الإيضاح ص (361). 


(2) البيت للأشجع السلمى » ف عقود الجمان (2 / 194) » والإشارات (322). 
(3) البيت ف شرح عقود الجمان (2 / 194) » وهو لأشجع ف التهنغة بقصر بني. 
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أرية ك آم م اء الغمام ةأم ش بف ي ڊ رود وھ ق کہ دي > e‏ 


تدله في ريق الحبوب فتجاهل » فكأنه التبس عليه هل هو ريق أم زلال أم خمر 
وأخبر بأنه قي فمه له غاية العذوبة والبرودة » وني قلبه جمر ؛ لأنه يزيد القلب ولوعا وحبا 
يحترق به كال جمر » وكذا قوله في الرفق والرحة : 
اط ا ا e‏ س( 
أي : لا أعاتبك على زلة » ولا تظن ذلك يصدر من ؛ فإن قلي عليك شديد 
الشفقة فهو أكثر نما تحسب ف الرفق والرحمة. 

(وينبغي أن يتجنب قي المديح) أو الغزل عند خطاب من يتوقع منه التطير » وهو 
غير مراد (ما يتطير) أي : الكلام الذي يتشاءم (به) وهو نائب فاعل يتجنب (كقوله : 
موعد أحبابك بالفرقة غد) ‏ وهو مطلع قصيدة لابن مقاتل الضرير أنشدها للداعي 
العلوي » فقال له الداعي : حين تشاءم يما ذكر موعد أحبابك أنت يا أعمى ولك المغل 
السوء أي : الحال القبيح » وكقول : ذي الرمة بين يدي هشام بن عبد الملك : 

ما بال عينك منها الدمع ينسكب #) 

فقال له هشام » بل عينك أنت » ولما بنى المعتصم بالله قصرا له وجلس فيه أنشده 

إسحق الموصلي : 
يا دار غيرك البلى وحاك 

فتطير المعتصم بهذا الابتداء وأمر يدم القصر. 

وإنما حسن الابتداء الذي لا يتطير به في ذكر الديار مثلا مثل ما تقدم قصر عليه 
تحية إلى آخره وقوله : 


إنا حيوك فاسلم أيها الطلل (© 


(1) البيت تي شرح عقود الجمان (2 / 194) » وهو للمتنى › والإيضاح ص (361). 
(2) للمتبى ف الإيضاح ص (361). 

(3) أنشده ابن مقاتل للداعى العلوى » ف الإيضاح ص (362). 

(4) البيت فى شرح عقود الجمان (2 / 195). 


(5) هو للقطامى ف الإيضاح ص (363) › ويعرف القطامى بالشرقى » واسمه عمير بن شبيم. 
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براعة الاستهلال 

(وأحسنه) أي : أحسن الابتداء (ما ناسب المقصود) أي : والمناسبة تحصل باشتمال 
الابتداء على ما يشعر ف الجملة ما سيق الكلام من أجله » فإذا سيق مثلا لبيان علم من 
العلوم كالفقه ؛ فاشتمال ابتدائه على ما يشعر بأفعال المكلفين وأحكامها هو من أحسن 
الابتداء. 

(ويسمى) كون الكلام مناسبا للمقصود » أو الكلام بنفسه المناسب للمقصود 
(براعة الاستهلال) والاستهلال في الأصل أول ظهور الهلال » ثم استعمل قي مطلق افتتاح 
الشيء » والبراعة : مصدر برع الرجل بضم الراء وفتحها إذا فاق أقرانه ق العلم أو غيره › 
فإضافة البراعة إلى الاستهلال على معن الملابسة أي : البراعة الحاصلة من الشاعر أو 
الكاتب اللملابسة للاستهلال أي : لابتداء الكلام » وتلك البراعة التي هي مناسبة الكلام 
هي (كما) يي (قوله ني التهنغة) التي هي إججاد كلام يزيد سرورا مفروح به : 
مى فع ان و اإفال ما وا ورب ےد ای اد ت دد 

وهو مطلع قصيدة لأبي محمد الخازن يهنئ الصاحب بولد لابنته » وإنما كان عن 
البراعة ؛ لأنه يشعر بآن ثم أمرا مسرورا به » وأنه مر حدث » وهو رفيع في نفسه يهنأ به 
> ويبشر من سر به » ففيه الإيعاء إلى التهنعة والبشرى التي هي المقصود من القصيدة › 
وكذا قول أبي الطيب في التهنئة بزوال امرض : 
ا و وو دعوو او ٠‏ وال إل امداق ال 0 

(و) كما في (قوله قي المرثية : هي) © أي : القصة التي تتلى هي هذه وهي قوله 
(الدنيا تقول بملء فيها) والملء بكسر الميم ما يملا الشيء » وامعنى أا تقول ذلك جهرة 
بلا خفاء ؛ لأن ملء الكلام الفم يشعر بظهوره » والجهر به جخلاف الخفي » ففي 
(1) البيت محمد بن الخازن يهنئ الصاحب بولد لابنته » انظر شرح عقود الجمان (2 / 195). 


(2) مطلع قصيدة للمتنى نف ديوانه (2 / 117) » ط دار الكتب العلمية. 
(3) البيت لأبى الفرج الساوى » انظر شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 196). 
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طرف من الفم (حذار حذار) أي : احذر (من بطشي) أي : أخذى الشديد بالقوة 
(وفتكي) أي : قتلى لكم فجأة أي : لا تغفلوا عن إهلاكي لكم » بل اجعلوه نصب 
أعينكم » واستعدوا له بالتقوى والصبر » وهذا مطلع قصيدة لأبي الفرج الساوي يرثي 
فخر الدولة ملكا من ملوك آل بويه » وكذا قول أبي الطيب يرثي سيف الدولة : 


زه د الماش قا واي وتقتاااالونبلاقة ل () 


(وثانيها) أي : وثاني المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها (التخلص) أي : 
الخروج (نما شبب الكلام به) أي : ابتدئ الكلام وافتتح به » وأصل التشبيب ذكر أمور 
الشباب » قال الإمام الواحدي : التشبيب ذكر أيام الشباب » وذكر اللهو والغزل » وما 
كثر إيقاعه في أوائل القصائد نقل عرفا إلى ابتداء القصيدة » بل والكلام ف الجملة سواء 
كان فيه ذكر اللهو والغزل وأيام الشباب أم لا » فتبين أن المراد بالتشبيب كما قلنا افتتاح 
الکلام وابتداۋه سواء کان ما ابتدء به (من تشبيب) وهو ذكر الجمال ووصفه (أو) كان 
من (غيره) أي : من غير التشبيب كالأدب أي : الأوصاف الأدبية والافتخار وهو 
معروف والشكاية غير ذلك كاجو والمدح والتوسل (إلى المقصود) متعلق بالتخلص أي : 
الثاني هو التخلص إلى المقصود نما بدئ به الكلام (مع رعاية الملاءمة) أي : المناسبة 
(بينهما) أي : بين ما شبب به الكلام وبين المقصود واحترز بهذا. أعنى كون ما شبب 
به الكلام بينه وبين المقصود . ملاءمة عن الاقتضاب » وظاهر العبارة أن التخلص الكائن 
مع المناسبة ينبغي أن يتأنق فيه بشيء آخر زائد عليه » والمقدر أن التخلص قي الجملة. 
أعنى التخلص اللغوي وهو الخروج من أول الكلام لغيره ي الجملة . ينبغي أن يتأنق فيه 
برعاية المناسبة بينه وبين المتلخص إليه » فإذا روعيت فيه حصل التأنق وحصل التخلص 
الاصطلاحي » وهو الخروج نما شبب به الكلام إلى المقصود مع وجود المناسبة بينهما »› 
وعكن تصحيح الكلام بأن يراد بالتخلص المذكور اللغوي » ثم يقدر ضمير يعود عليه على 
طريق الاستخدام » خبره تخلص يتعلق به قوله ما شبب إل » فيكون تقدير الكلام من 
المواضع التي ينبغي التأنق فيها التخلص » والتخلص 


(1) هو للمتنى ف رثاء أم سيف الدولة » الإيضاح ص (364). 
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الذي حصل فيه ذلك التأنق هو التخلص نما شبب به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة 
إل » ويهذا يعلم أن الكلام لا يصح ممجرد جعل التخليص يراد به معناه اللغوي مع تعلق 
ما بعده به » وذلك ظاهر » ووجه كون تلك المناسبة من التأنق الذي ينبغي أن يراعى في 
التخلص أن السامع إذا كان أهلا للاستماع ؛ لكونه من العارفين بمحاسن الكلام يترقب 
الانتقال من الافتتاح إلى المقصود » كيف يكون ؛ لأن من المعلوم أن من قصد شيئا وابتداً 
بغيره فقد جعل ذلك الغير كالوسيلة إلى المقصود » فلا بد أن تكون بينها مناسبة ومواصلة 
> والاتصال إنغما يظهر عند انتهاء الوسيلة وإرادة الانتقال » فإذا جاء حسنا للملاءمة بين 
طرف المفتتح به » وطرف المقصود » حرك من نشاط السامع لوجود تلك الملاءمة المطلوبة 
» وأعانه ذلك الحسن على الإصغاء لما بعده ؛ لاعتقاد كون صاحبه برع وصار أهلا لإيجاد 
الحسن » وإلا توجد تلك المناسبة فات الحسن المنتظر » فيعدوهم السامع الشاعر ليس أهلا 
أن يستمع » فلا يصغي إليه » ولو أتي با هو حسن بعده فالتخلص » الحسن لوجود 
الارتباط والمناسبة (كقوله : يقول في قومس) ‏ وهو اسم موضع (قومي وقد أخذت. منا 
السرى) أي : والجال أن السرى قد أخذت منا أي : أثرت فينا ونقصت من قوانا » 
والسرى هو المشي ليلا » فهو مصدر يؤنثه بعض العرب بتوهم أنه جمع ؛ إذ هو على وزن 
من أوزان الجموع (وخطا المهرية) عطف على السرى أي : أخذت منا السرى » وأخذت 
منا خطا المهرية أي : نقصت منا المهرية بخطاها » ومشيها وتحريكها إيانا » وتكلف 
مسايرتنا معها ؛ لأن ذلك نما يتعب وينقص من قوتنا » فهو كعطف أخص على أعم › 
وليس معطوفا على الججرور قي قوله : منا ؛ لأنه يكون التقدير : نقصت منا السرى 
ونقصت السرى أيضا من خطا المهرية » ولا معنى لنقص السرى من خطا المهرية من 
حيث إنها خطا » وله على أن السرى طال فنقص قوى للمهرية كما نقص قوانا » وكنى 
عن ذلك بنقص خطاها » تكلف لا حاجة إليه ؛ لوجود غيره » فإن قلت : فيه المبالغة في 
نقص قواهم حيث أفضى بطوله إلى نقص قوى ما هو أقوى منهم وهو المهرية » قلت : لا 
يتعلق غرض هذه المبالغة في المقام ؛ لأن المقصود 


(1) البيت لأ تمام ف دیوانه ص (128) > وشرح عقود الجمان (2 / 195. 
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الإخبار بتشكيهم بطول السير ؛ ليخرج منه إلى المقصود » والمعنى الأول كاف فيه » وعلى 
تقدير تسليمه فالعطف بدون إعادة امجرور لا يرتكب مع إمكان غيره » وقد أمكن هنا » 
والخطا جمع خطوة وهو ما بين القدمين في السير والمهرية الإبل المنسوبة إلى مهرة بن 
حيذان أبي قبيلة تنسب إليهم إبلهم لخصوص جودقا » ثم صار لقبا على الإبل الجياد 
مطلقا. 

(القود) وصف للمهرية وهى الإبل الطويلة الظهور والأعناق جمع أقود » وقد علم نما 
قررنا أن المعنى : ْم قالوا ما يذكر بعد » والجحال أن مزاولة السرى أثر فيهم ومعاناة 
مسايرة المطايا بالخطا أو سيرها بهم نقص منهم » ومقوهمم هو قوله (أمطلع الشمس تبغي 
أن تؤم بنا*) أي : لما طال السير قالوا أتبغي أي : أتطلب أن تقصد بنا مطلع الشمس أي 
: موضع طلوعها » فإن قلت : ما معنى طلبه قصد مطلع الشمس » وهو إن طلب إنما 
يطلب مطلع الشمس بعينه » قلت : المراد بالقصد التوجه والذهاب إلى جهة مطلع 
الشمس » وكثيرا ما يطلق عليه لتعلقه به » فكأخم قالوا : أتطلب بهذا المشي أن تتوجه إلى 
جهة مطلع الشمس » ثم مراد بالجهة خايتها فافهم. 

(فقلت) هم (كلا) أي : ارتدعوا عما تقولون وانزجروا » فإ لا أطلب بكم مطلع 
الشمس (ولكن) أطلب بكم (مطلع الجود) فقد خرج بالناسبة الجوابية إلى الممدوح الذي 
ماه مطلع الجود فكان فيه حسن التخلص » ومن حسن التخلص ما وقع ثي بيت واحد 


دعهم والب ن ف اكاز ل قتا ابن أبي الميجااء في قا ب فیا MD;‏ 
الفيلق الجيش. 
ومن حسن التخلص قول أبي الطيب يمدح المغيث العجلي : 
ر و ا و ا ا من اتسن جائس هدا الش ادن ال 2 
فاستضحکت ثم قا ت کالمغي ث برى ‏ ليث الشري وهو من عجل إذا انتسبا 


(1) البيت للمتبى فى شرح المرشدى على عقود الجمان (2 / 197) » ولكن فيه (فودعهم) مكان (نودعهم). 
(2) البيت للمتنى ف ديوانه ص (141) » ط الكتب العلمية. 
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أي : قالت أنا بالنسبة إلى قومي في كوي وحشية الصورة » والعينين إنسية النسب 
كالمغيث ليث المعنى والصورة » عجلي النسب » وهذا التخلص ناية الحسن. 

(وقد ينتقل منه) أي : ما شبب به الكلام (إلى ما لا يلائمه) فيستأنف حديث 
القصود من غير ربط واتصال (ويسمى) ذلك الاتتقال الكائن بلا ربط ومناسبة 
(الاقتضاب) وهو في اللغة الاقتطاع والارتحال أي : الإتيان بالشيء استفنافا بغتة » أطلق 
على الإتيان بالكلام بعد الآخر بلا ربط ومناسبة ؛ لانقطاع الأول عن الثاني (وهو) أي : 
الاقتضاب (مذهب العرب الأوى) أعنى الجاهلية (و) مذهب (من يليهم من المخضرمين) 
والملخضرم بالضاد والخاء المعجمتين وفتح الراء هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام معا مثل 
لبيد » وقال في الأساس ومثله في القاموس يقال : ناقة مخضرمة بفتح الراء إذا جدع أي : 
قطع نصف أذا » ومنه المخضرم وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وسمى بذلك ؛ لأنه 
لما فات جزء من عمره في الجاهلية فكأنه قطع نصفه أي : ما هو كالنصف من عمره ؛ 
لأن ما صادف به الجاهلية وكان حاصلا منه فيها ملغى لا عبرة به كالمقطوع ثم مثل 
للاقتضاب فقال (كقوله) أي : كقول أي تمام : 


(لو رأى الله أن ف الث یب > يرا جاور ه الأبزر في الخا اش یبا (D‏ 
الشيب بكسر الشين جمع أشيب وهو حال من الأبرار : 
(ک ل یوم تہ دی ص روف اللييالي خلة ام ن اي عید غریب (L‏ 


فقد انتقل من ذم الشيب قي البيت الأول إلى مدح أبي سعيد بأنه تبدى أي : تظهر 
منه الليالي خلقا أي : طبائع غريبة لا يوجد ها نظير من أمثاله فيها » ولا ربط بينهما ولا 
مناسبة » فهذا الانتقال من الاقتضاب. 

وأما ما يقال من أنه لا يتعين أن يكون اقتضابا ؛ لاحتمال أن يكون أبو سعيد 
أشيب فيكون ذكره مناسبا لذم الشيب قبله فلا وجه له » لأن المتبادر مدح أي سعيد ؛ 
ولأن اللفظ لا يشعر بالمناسبة ؛ إذ ليس قي البيت الثاني ذكر الشيب » نعم لو قال مثلا : 


(1) البيت لأ تمام ف دیوانه ص (33) > وشرح عقود الجمان (2 / 197. 
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وأبو سعيد أشيب فلا يبقى فيه خير أو نحو هذا أمكن ما ادعى ما فيه من البرودة » فافهم. 

وقولنا : إن الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين لا يقتضي أن غيرهم لا يرتكبه 
تبعا هم » بل يجوز أن يستعمله غيرهم تبعا لهم » كما وقع لأبي تمام في الخال » وليس منهم 
إذ هو من الشعراء الإسلامية في الدولة العباسية » فالمغال لا يحب أن يكون من العرب أو 
اللخضرمين ؛ لصحة عدم الاختصاص هم » فلا يعترض بأن أبا مام ليس منهم » إذ ۾ 
يدرك الجاهلية » فلا يكون من المخضرمين ؛ لأن الاعتراض لا يرد إلا لو قال الملصنف : 
الاقتضاب هو ما صدر من العرب والمخضرمين » فيفهم أن ما صدر من غيرهم ليس من 
الاقتضاب » ولم يقل المصنف ذلك » وإنغا قال هو مذهب العرب والمخضرمين » ولا يلزم 
من كونه مذهبا لمن ذكر أن لا يصدر من غيرهم » فلا تختص التسمية بما صدر ممن ذكر » 
وقد خفي الفرق بين كونه مذهبا وكونه لا يصدر إلا منهم فيلزم أن لا يسمى إلا إن 
صدر منهم على بعضهم » فجعل الأول نفس الثاني » واعترض ما ذكر وهو سهو. 

(ومنه) أي : ومن الاقتضاب الذي هو ابتداء المقصود بلا ربط وملاءمة بينه وبين 
طرف ما شيب به الكلام (ما) أي : انتقال (يقرب) أي : يشبه (من التخلص) 
الاصطلاحي » وهو الانتقال على وجه المناسبة » والربط المعنوي كما تقدم وذلك 
(كقولك بعد حمد لله) أى : بعد أن حمدت الله تعالى » وصليت على رسوله 
صلىاله علیە‌و سلم ملا (أما بعد) كذا وكذا » وصح فيه شائبة من المناسبة » وهو 
اقتضاب من جهة أنه انتقال من الحمد والشناء إلى كلام آخر بلا ربط معنوي ولا ملاءمة 
بين الطرفين » ووجه وجود شيء من شائبة المناسبة فيه أنه م يؤت معه بالكلام الغا 
فجأة كائنة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بين الطرفين أي : طرف الابتداء الكائن لا 
بعده » وطرف الانتهاء الكائن لما قبله » بل قصد نوع من الربط على معنى » مهما يكن 
من شيء بعد همد الله والثناء فانه کان کذا وکذا. 
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وتحقيق ذلك أن حسن التخلص فيه القصد إلى إيجاد الربط بالمناسبة على وجه لا 
يقال فيه : إن هنا كلامين منفصلين مستقلين أن بأحدها وهو الثان بغتة » والاقتضاب 
فيه القصد إلى الإتيان بكلام بعد الآخر على وجه يقال فيه : إن الأول منفصل عن الثاني 
ولا ربط بينهما » وأما بعد لما كان معناه مهما يكن من شيء فكذا وكذا » أفاد أن ذلك 
الكذا مربوط بكل شيء » وواقع على وجه اللزوم بالدعوى بعد الحمد والثناء » ولا فاد 
ما ذكر ارتبط ما قبله ؛ لإفادته الوقوع بعده ولا بد » فلم يۇت به على وجه يقال فيه : ۾ 
يرتبط يما بعده ؛ فأشبه بهذا الوجه حسن التخلص » وما كان ما بعده شيء آخر لا ربط 
فيه بالمناسبة » كان قي الحقيقة اقتضابا » وبه يعلم أن جعل وجه المشاية أنه م يؤت يما 
بعده فجأة وحده لا يكفي ؛ لأن حسن التخلص فيه الإتيان بشيء آخر فجأة » ولكن 
بضرب من المناسبة فافهم. 

(قيل وهو) أي : قوم : بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد (فصل 
الخطاب) أي : هو المسمى بهذا اللقب الذي هو للفظ الممدوح اتفاقا ؛ لأنه فصل بين 
ا لخطاب الأول والثاني على وجه لا تنافر فيه ولا ماجة » بل وجه مقبول كما أشرنا إليه » 
قال ابن الأثير : والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو أما بعد 
؛ لأن المتكلم يفتتح في كل أمر ذي شأن بذكر الله تعالى وتحميده يعنى الصلاة على رسوله 
صلى الله عليه وسلم » فإذا أراد الخروج منه إلى الغرض المسوق له الكلام » فصل بينه 
وبين ذكر الله تعالى بقوله : أما بعد » فسمى فصل الخطاب » واشتهر بذلك مع قبوله 
لحسن الفصل به » وقيل : معفى فصل الخطاب : الكلام الفاصل من الخطاب بين الحق 
والباطل » وعلى هذا فالمصدر أعنى : لفظ الفصل معن اسم الفاعل » وقيل : معناه الكلام 
امفصول من الخطاب أي : يتبينه من يخاطب به أي : يعلمه بينا لا يلتبس عليه » وعلى 
هذا فالمصدر وهو لفظ الفصل يعن اسم المفعول (وكقوله تعالى) هو عطف على قوله : 
كقولك بعد همد الله تعالى » يعن : أن من جملة الاقتضاب القريب من التخلص 
الاصطلاحي » وهو ما يكون بالمناسبة الربطية ما يكون بلفظ هذا » كما قي قوله تعالى 
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بعد ذكر أهل الجنة (هذا وإ لِلطَّاغِينَ لَشَرّ مآب) () فالانتقال معه اقتضاب ؛ لأن ما بعده 
لمم يربط بالمناسبة بينه وبين ما قبله » ولكن فيه نوع ارتباط » وقد تقدم أن مجرد الربط هو 
وجه المشابمة في أما بعد » وكذلك هنا » ووجه الارتباط أن الواو للحال في قوله : (وَإِنٌ 
إلطَاغين) فقد أفاد الكلام بمعونة اسم الإشارة الصحح للحالية ؛ لأن فيه رائحة الفعل أن 
ما بعده واقع قي صحبة ما قبله » فكان فيه ارتباط أشبه التخلص » ولفظ هذا إما أنه خبر 
مبتداً محذوف (أي : الأمر) الذي يتلى عليكم هو (هذا) والجال أن كذا وكذا واقع » 
وصاحب الحال هو المشار إليه وهو معنى الخبر أو المبتدأ ؛ لأنه مشار إليه قي المعنى (أو) هو 
مبتدأً محذوف الخبر أي : (هذا كما ذكر) والحال كذا وكذا » وصاحب الجال هو المشار 
إليه وهو مصدوق للمبتداً. 

(و) قد يكون الخبر في مغل هذا التركيب مذكورا مل (قوله تعالى) بعد ذكره جمعا 
من الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسّلام » وأراد أن يذكر بعد ذلك الجنة 
وأهلها (هذا كر وَإِد لِلْمسَقِينَ كَسْنَ مَآب) ‏ فأثبت الخبر بعد لفظ هذا الذي يساق 
للانتقال » وصاحب الحال هو المشار إليه الذي هو معن المبتدأً ؛ لوجود الإشارة التي فيها 
رائحة الفعل » وذكر الخبر قي هذا التركيب يشعر بأنه هو الحذوف في نظيره » وهو قوله 
تعالى : (هذا وَإِدٌ لِلطَاغِينَ لَشَرّ مآب) لأن الذكر يفسر الحذف ف النظير » فلفظ هذا فيما 
تقدم على هذا مبتداً حذوف الخبر » قال ابن الأثير : لفظ هذا قي هذا المقام أي : في مقام 
الانتقال من غرض إلى آخر هو من الفصل الذي هو أحسن من الوصل »› يعنى هو نما 
يفصل به بين كلامين فصلا هو أحسن عند البلغاء من حسن التخلص الذي هو الوصل 
بالمناسبة » قال : وهى أي : لفظة هذا علاقة أكيدة أي : وصلة بين المتقدم والمتأخر يتأكد 
الإتيان بها بين الخروج من كلام إلى كلام آخر » ونما يدل على أا أحسن من التخلص 
وقو ع الانتقال بها كثيرا ف الكلام المعجز » وأيضا الربط با 


(1) ص : 55. 
0 
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إنغا هو على وجه الحالية الحقيقية » وهي مطردة بخلاف الربط بالمناسبة كال جوابية في قوله : 
فقلت كلا ولكن مطلع الجود 

وکالتشبيه ق قوله : 
وب دا الص باح أن غرڌ a‏ وب ه الخلية a‏ ان م دح 

فقد لا يخلو من تمحل » وعدم مطابقة ما قي نفس الأمر. 

(ومنه) أي : من الاقتضاب القريب من التخلص (قول الكاتب) أي : الناثر ؛ إذ 
الكاتب هو مقابل الشاعر عند إرادته الانتقال من حديث إلى آخر (هذا باب) في كذا؛ 
لأنه ترجمة على ما بعده » ويفيد أنه انتقل من غرض إلى آخر » وإلا م يحتج للتبويب »› 
فلما كان فيه التنبيه على أنه أراد الانتقال م يكن الإتيان بما بعده بغتة فكان فيه ارتباط ما 
» وقد تقدم أن الربط بالمناسبة وجدت فيه البغتة أيضا ؛ لأن لمأن به بغت ما هو فيه » 
لكن بمناسبة فعلية » يقال : نفي البغتة لا يكفي في الربط على أنه أراد الانتقال من شيء 
إلى غيره يتضمن الجمع بين الشيغين في ذكرهما » فهو نوع من (مطلق الارتباط) وقد يجاب 
بأن الكلام الذي فيه الربط بالمناسبة لا بغتة فيه أصلا ؛ لأن البغتة هي مجيء ما لا يرتقب 
ولا يناسب وإنما زدنا قي تقييد البغتة ما لا يناسب ؛ لأن المناسبة تقضى أن الثاني من طريق 
الأول ومن نمطه فلم يفجاً النفس ما هو بعيد عن نط الارتقاب. تأمله » فإن فيه دقة. 

ومن هذا القبيل لفظه أيضا عند الفراغ من غرض وأريد الإتيان بغرض آخر ؛ لأنه 
يشعر بأن الثاني يرجع به على المتقدم » وهذا المعنى فيه ربط قي الجملة بين السابق واللاحق 
ولم يۇت بالثاني فجأة. 

الأنتهاء 

(وثالنها) أي : وثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها (الانتهاء) أي : 
انتهاء القصيدة أو الرسالة أو الخطبة ؛ لأن الانتهاء آخر ما يفهمه السامع ويحفظه من 
القصيدة أو الخطبة أو الرسالة ويرتسم في نفسه » فإن كان ذلك الانتهاء مختارا حسنا تلقاه 


بغاية القبول » واستلذه استلذاذا بجبر به ما وقع فيما سبقه من التقصير » وجبر الواقع 
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من التقصير يعود إلى مجموع الكلام بالقبول والمدح » وإلا كان الأمر على العكس أي : 
وإن لم يكن الانتهاء حسنا جه السامع وأعرض عنه وذمه » وذلك نما قد يعود على مجموع 
الكلام بالذم ؛ لأنه رما أنسى محاسنه السابقة قبل الانتهاء » فيعمه الذم ويرمى إلى الوراء » 
ويكون عند السامع نما ينبذ بالعراء » ومن المعلوم ق المذوقات أن آخر الطعم إن كان 
لذيذا أنسى مرارته الأولى » وإن كان مرا أنسى حلاوته الأولى ؛ فالانتهاء الحسن (كقوله) 
أي : كقول أبي نواس (وإني جدير) ‏ أي : حقيق (إذ بلغتك) أي : وصلت إلييك 
بمدحي (بالمنى) أي : مما أمنى » وهو متعلق بجدير أي : إني جدير بالفوز بالمنى منك حين 
بلغتك (وأنت مما أملت) أي : رجوت (منك جدير) لكرمك (فإن تولي) أي : تعطني 
(منك الجميل) أي : الإحسان والإفضال (فأهله) أي : فأنت أهل لإعطاء ذلك الجميل 
وذلك الإحسان (وإلا) أي : وإن لم تولني الجميل (فإني) لا أجد في نفسي عليك » ولك 
(عاذر) لك بحملك على أن ذلك لعذر ؛ كعدم تيسر المعطى في الوقت » أو لتقديم من لا 
يعذر بالعطاء (و) إني (شكور) لك ما صدر منك من غير الإعطاء » وهو إصغاؤك لمدحي 
» فإن ذلك من للمنة على أو شكور لك الإعطاء السابق » ولا عنعني من شكر السابق عدم 
تيسر اللاحق » ومن أحسنه قوله أيضا للمأمون : 

فيقست للعلم الذي دى له قاع ت ع ن بوك الأیاہ (© 


وكذا قول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمورية : 


إن كان بين صووف الدهر من رحمم ‏ موص ولة أو ذم ام غ ور مقتط 
فبنن أيام ك ا لات نص رت ک ا وب ن أيام 1 در اة رپ الف 
ابة ا الام جف ال ران امهم صر الوجوه وجلت أوجه المرب )@ 


(1) البيت لأبى نواس » انظر عقود الجمان (2 / 149) ء والإشارات (324) » والإيضاح (366). 

(2) لأبى نواس ف خاتمة مدح المأمون » وهو ف شرح المرشدى (2 / 179) » لكن روايته (بالواو) مكان 
(الفاء). 

(3) ديوان أب تمام (1 / 21) » ط دار الكتب العلمية. 


715 


(وأحسنه) أي : وأحسن الانتهاء (ما آذن بانتهاء الكلام) أي : ما أعلم بأن الكلام 
الذي جعل ذلك آخره قد انتهى › والإشارة إلى الانتهاء » إما بأن يشتمل ما جعله آخرا 
على ما يدل على الختم ؛ كلفظ الختم » ولفظ الانتهاء » ولفظ الكمال وشبه ذلك › وإما 
بأن یکون مدلوله مفيدا عرفا انه لا يټ بشيء بعده فلا يبقي للنفس تشوف ليره وراء 
ذلك (كقوله) أي : كقول المعرى (بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله) ) أي : يا كهفا 
يأوي إلى عزه أهله » والمراد بأهله جنسه بدليل ما بعده (وهذا دعاء للبرية شامل) يعنى لها 
كان بقاؤك سببا لنظام البرية » وحسن حالم برفع الخلاف فيما بينهم » ودفع ظلم 
بعضهم بعضا » وتمكن كل واحد ببلوغ مصالحه كان الدعاء ببقائك دعاء بنفع العام » 
ونعنى بالعام الناس وما يتعلق بحم » وإنما آذن هذا الدعاء بانتهاء الكلام ؛ لأنه لا يبقى عند 
النفس ما يخاطب به هذا المخاطب بعد هذا الدعاء ؛ ولأن العادة جرت بالختم بالدعاء 
ومثل ذلك قوله : 
فلاحط تلل الفميجاءسججا واذاة ت للك الديا فاق ن () 

وهذه المواضع الثلاثة يعنى الابتداء والتخلص والاختتام ما يبالغ المتأخرون في التأنق 
فيها » لا سيما التخلص لدلالته على براعة الشاعر أو الكاتب » وأما المتقدمون فقد قلت 
عنايتهم بذلك كما شهدت بذلك قصائد کل فريق. 

(وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها) يعنى أن فواتح 
السور القرآنية وخواتمها واردة على أكمل ما ينبغي من البلاغة وأعلى ما يراعى من البراعة 
» فتجد فيها من الفنون أي : المعاني المختلفة » المطابق كل منها لما نزل له » المفيد لأكمل 
ما ينبغي فيه ما لا ينحصر » وتحد فيها من أنواع الإشارة أي : اللطائف المشار إليها نما 
يناسب كل منها ما نزل لأجله » ومن خوطب به ما لا يقدر قدره ؛ فتجد قي الفواتح 
تحمیدات وتنزيهات لعلام الغيوب تعجز جميع العقول عن استقصاء مذاق حسنها وإيجازها 
وطافها كان فرك تال : (احند ك الذت لى الكمارات 


(1) البيت للمعرى » شرح عقود الجمان (2 / 199). 
(2) البيت ف الإيضاح ص (366). 
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dt A N A RR E as aa O o aaa Ae 
وَالأْضَ وَجَعَلَ الظلماتِ وَالنورَ م الذِينَ مروا برََّمْ يَغْدِلون* هُو الذي حَلقَكمْ مِنْ طِينِ ۾‎ 

ك 2 ا ° ت م و ر ل 0 ع a2 ٤‏ ر 
قضى آجَلا وجل مسَمی عنده م انتم ترون“ وهو الله في السّماوات وٍَي لأزْضٍ يعلم سرکم 
وَحَهْرَكمْ وَيَعْلَمْ ما تَكَسبُون) وكما في قوله تعالى : (سَبّح لله ما في السّماواتِ وَالأَرْضٍ 
وهو الزيڙ ايم لَه ملك الماوات والزض ييي وَمُيت وهو عَلى كَل شَيُءِ قُديڙ* هو 
الأؤل والآخر وَالظاهر وَالباطلُ وَهُوَ بكَلٍ شَيْءِ عليم) ولا مع بعض الصحابة قول 
مسيلمة الكذاب يا ضفدعة بنت ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين » لا الماء 
تکدرین ولا الببحر تغیرین وقوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل « 
وخرطوم طويل. تعجب من غواية من اغتر بقوله فقال : وأين هذا من قوله تعالى : (سَبَّحّ 
لل) إلى آخر الآية » وكذا قوله في الخناتقة (سْبْحاف رَبك رب الْعرَة عَمّا يَصِفُود* وَسَلامٌ عَلَى 
لْمُرْسَلين* وا مد به رب العالمي)(وَفُل امد لله الذي ٤‏ يذ وَلَداً و يكن لَه شَريك 
في الْمُلْكٍِ و يكن لَه وَل مِنَ الذلٍ وكبرة تكبيراً)) وتحد في الفواتح أو الخواتم أو التوسط 
أدعية كما قي الفاتحة وآخر البقرة » وتحد وصايا كما قي خاتمة آل عمران » والفرائض 
کا ق خاتمة النساء» والتبجيل والتعظيم كما ق خاتمة المائدة » والوعد والوعيد كما ق 
خاتمة الأنعام وغير ذلك كالتنبيه للأيقاظ بالنداء » كما قي يأيها الناس وكافتتاح السور 
بالحروف التي لم تفهم ليتحير العقل » فيتشوف » والأوامر والنواهي المناسبة » وغير ذلك 
ما وقع موقعه وأصاب مزه أي : مفصله ؛ بحيث لم يحد عما يناسبه بوجه » وكل ذلك في 


€ 


& 


النهاية بحيث تقصر عن كنه وصفه العبارة » وبحيث جزم بأنه لا يبقى للنفس بعد ماع 
خواتمها تشوف ها وراء ذلك » ولا بعد ماع فواتحها عدول لغير 


(1) الأنعام : 1 .3. 
(2) الحدید : 1 .2. 
(3) الصافات : 180 .182. 
(4) الإسراء : 111. 
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ما هنالك » وكيف لا يكون الأمر أعظم من ذلك وكلام الله تعالى في الرتبة العليا من 
البلاغة والغاية القصوى من الفصاحة » وقد أخرس البلغاء وأعجز الكمل من الفصحاء. 

ولاكان هذا. أعنى كون فواتح السور وخواتمها. على أكمل الوجوه ما قد 
يخفى على بعض الأذهان لما في بعض الفواتح والخواتم من ذكر الأهوال » والإفزاع › 
وأحوال الكفار » وأمغال ذلك ؛ كذكر الغضب والذم كما في قوله تعالى في الفاتحة : (يا 
يها الاس انوا ربكم إن لرل السَاءة شَيْءٌَ عَظيم) وقوله تعالى (سَأَلّ سائِل بعذاب 
واقع* لكافرين) وقوله تعالى في الخاتمة : (إفٌ شانئك هو الأَبتر) وقوله تعالى : (عَْرٍ 
ارب عَلَبْهمْ ولا الضَالنَ) أشار إلى ما يزول به هذا الخفاء فقال (يظهر ذلك 
بالتأمل) قي معاني الفواتح والخواتم (مع التذكر لما تقدم) من القواعد والأصول المذكورة في 
الفنون الثلائة الدالة على وجه الحسن » وأن لكل مقام خطابا يناسبه » مثلا فاتحة سورة 
براءة لما نزلت للمنابذة إلى الكفار ومقاطعتهم » بدئت مما يناسب ذلك من الأمر بقتاهم 
وعذابمم والنبذ إليهم وإسقاط عهدهم » ولا اتتهت إلى ما يناسب التحريض على اتباع 
ارسل قيل : (لفذ جاءكُم رَسُول من فيكم عزيڙ عليه ما عَم حريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْميينَ 
روف رَجي)) فوصفه بما لا عذر لأحد يستمعه في ترك اتباعه » ثم أمره بالاكتفاء بالل 
والت و كل عليه إن أعرضوا » والاستغناء به عن كل شيء. 

فهذه ألفاظ هي النهاية قي الحسن » ومعان هي القصوى قي المطابقة » وكذا الفاتحة 
لما نزلت لتعليم الدعاء بدئت بحمد المسغول ووصفه بالأوصاف العظام ؛ لأن ذلك أدعى 
للقبول وللتتجمع النفس عليه في السؤال » ثم قيد المسئول بأنه هو الذي لا 


(1) الحج : 1. 
(2) المعارج : 1. 
(3) الکوثر : 3. 
(4) الفاتحة : 7. 
(5) التوبة : 128. 
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يكون للمغضوب عليهم ولا الضالين إظهارا للاختصاص وتعريضا بغير المؤمنين أمُم لا 
ینالون ما کان للداعین. 

ولطائف القرآن لا يبمكن استقصاؤها إلا لعلام الغيوب » فبرعاية ما تقدم وتذكره 
يظهر ما ذكر » وأن الفواتح والخواتم على أحسن الوجوه وأكملها. 

وقد انتهى المراد من هذا الشرح المبارك ختم الله لنا ولقارئه بالجحسنى وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى 
آله وصحبه وسلم. 

(وجد في بعض النسخ ما نصه) وكان الفراغ من تأليفه بمكناسة الحروسة يوم 
الجمعة في منتصف النهار في الرابع والعشرين من الحرم عام نمانية بعد المائة والألف. 
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الفهارس العامة 
1. فهرس القرآن الكرع 

2 . فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

3. فهرس الأشعار 

4. فهرس المراجع والمصادر 

5 . فهرس الموضوعات 
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1 . فهرس القرآن الكرع 


(مالك يوم الدّين) 


إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين 
! و : 


(اهدنا الصراط المستقيم) 
(صراط الذين أنعمت عليهم) 
(غير المغضوب عليهم ولا الضالّين) 


)ا4 ذلك الكتاب) 


(هدی للمتقین) 
(ذلك الكتاب) 


(لا ریب فيه) 


(هدی للمتقین) 

(الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة) 
(أولئك على هدی من رمًُم) 

(وأولئك هم المفلحون) 

(وعلى أبصارهم غشاوة) 

(وما هم بمۇمنين) 

(إنما نحن مصلحون) 

(ألا إفم هم المفسدون) 

(ولکن لا يشعرون) 

(إنَا معكم إنما نحن مستهزءون) 


سورة الفاتحة 
4 
5 


7 
7 


سورة البقرة 
2.1 
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294.292.371 
«289 . 244 48.371 
18/2 .401 . 294 . 292 
273/2.289.238/1 

238/1 
718/2 


544 «542 «210.26 / 1 
545 

352/1 

546 «545 / 1 

›370 163 45 20/1 
544 «543 « 542 

44/1 

211/1 
394/2.211.193/1 
211/1 

PN TT 

368 «348 / 1 

449 «52/1 

450 52/1 

450/1 

533.528 /1 


(وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنا ...) 
(الله یستهزئ جم) 


(أولئك الّذين اشتروا الضلالة بالهدى) 


(فما رت تجارقم) 


(كمغل الذي استوقد نار) 

(صمَّ بکم عمی) 

(أو كصيّب من السّماء فيه ظلمات) 
(علون أصابعهم في آذافم) 

(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 
(فاتوا بسورة من مثله) 

(وإن کنتم فی ریب مما نزّلنا على عبدنا) 
(كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقا) 
(ينقضون عهد اللّه) 

(وعلّم آدم الأماء كلّها) 

(أعلم غيب الشموات والأرض) 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) 
(اسكن أنت وزوجك اجتة) 

(اهبطوا بعضكم لبعض عدة) 

(وأنتم ظالون) 

(م عفونا عنكم من بعد ذلك) 
(فانفجرت) 

(فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) 
( کونوا قردة خاسئین) 

(وبالوالدين إحسانا) 

(وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل) 


(قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون عا وراءه) 


14 


557.533 . 528/1 

« 533 . 528 . 349 . 43/1 
558 > 57 

401 .338/2 


/ 2.184 . 180 . 22/1 


23 
197.187.162/2 


394.393 . 162.922 
433 .164/2 
265/2 
615.65/1 

503 57/1 

335 . 328.4211 
241/2 

421 414 . 362/2 
220/1 

220/1 

220/1 

435/1 

617/1 

676/1 

676/1 

645 .69/1 
644/1 

505 57/1 
569/1 

63/1 

604/1 


(واتبعوا ما تعلو الشياطين) 

(ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة) 
(ولبئس ما شروا به اُنفسهم لو کانوا یعلمون) 
(وقالوا لن يدخل الحتة إلا من كان هودا ...) 
(وقالت اليهود ليست التصارى على شيء) 
ر 

(قولوا آمتا باله وما أتزل إلبا) 

(فان آمنوا مغل ما آمنتم به فقد اهتدوا) 
(صبغة الله) 

(وإن فريقا منهم لیکتمون احق وهم يعلمون) 
(وبشر الصابرين ...) 

(إنما حزم عليكم الميتة) 


(ولكم ف القصاص حياة) 


(حقی يتبين لكم الخيط الأبيض) 

(هنٌ لباس لكم وأنتم لباس هن) 
(يسألونك عن الأهلة) 

(سل بنی إسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنة) 
(ومن يبدل نعمة الله) 

(أم حسبتم أن تدخلوا الجتة ولا يأتكم) 
(متی نصر الله) 

(يسألونك ما ذا ينفقون) 

(يسألونك عن الشهر الحرام قنال) 
(فاتوهنّ من حيث أمركم الله) 


(إة لله حب الققاين وب العطهرين) 
(صمَ بكم عمي) 

(فاتوا حرنكم أن شتتم) 

(نساؤکم حرث لکم) 
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102 
102 
102 
111 
113 
117 
136 
137 
138 
146 
156 
133 
179 


187 
187 
189 
211 
211 
214 
214 
215 
217 
222 


222 
180 
223 
223 


298/1 

155/1 

155/1 

526 ۰.35/2 
526/2 

505/1 

508 /2 

508 /2.330/1 
508 32/2 
329/1 

687/2 

431/1 

« 636 « 68 . 38 | 1 
639 . 638 . 7 
4241/2 
454.185 /2 
296/1 
485.5511 
486/1 

609 .65/1 
489/1 
297.238.3711 
297.238.6511 


« 679 <. 487 ۰.7311 


680 
680.679.7311 


9/2 
487.5611 
679/1 


(لا تضار والدة بولدها) 23 


(حافظوا على الصّلوات) 238 
(قال أي بحي هذه الله بعد موغا) 259 
(رب أرنن كيف تجيي الوتی) 260 
(فأذنوا جرب من الله ورسوله) 279 
(والله لا بحب کل كفار أثيم) 26 
(ها ما کسبت وعالیها ما اکتسبت) 286 
(ربا لا تۇاخذنا) 286 
سورة آل عمران 
(رب إن نذرت لك ما في بطني عررا) 39 
(رب إِيّْ وضعتها أنفى) 36 
(ولیس الذكر كالأنٹی) 36 
(أنَ لك هذا) 37 
(الّذين قال هم التاس) 8 
(أُنّ یکون لى غلام وقد بلغنى الكبر) 40 
(ولا ينظر إليهم يوم القيامة) 7 
(لن تنالوا ال حقى تبفقوا ما تحبون) 92 
(ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير) 104 
(وأمَا الذين ابيضّت وجوههم) 107 
(كنتم خير أمّة أخرجت للتاس) 110 
(ولكن أنفسهم يظلمون) 117 
(وما محمد إلا رسول) 144 
(والله حب الحسنين) 148 
(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد) 153 
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223/1 
658.71/1 
9951/1 
169/2 
228.2911 
PNR 
488 .29/2 
513/1 


212/1 
212.153/1 
212.2711 
488 <. 56/1 
T2 

610 . 608 . 65 /1 
351/2 
673/1 
658/1 
268.17/2 
98/1 
400/1 
444.5211 
220/1 
22211 


(لإلی الله نحشرون) 

(فاذا عزمت فتوگل على الله) 
(وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) 
(فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) 


(وشاورهم في الأمر) 


(بجبي وعيت) 
(كلّ نفس ذائقة الموت) 


(وآتوا اليتامى أمواهم) 
(وآتوا اليتامى أمواهم) 
(شقاق بینهما) 

(ولا یکتمون الله حدیا) 


(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف) 


( أو جاءوکم حصرت صدورهم) 
(یا ايها الّذین آمنوا آمنوا باله) 
(يخادعون الله وهو خادعهم) 
(ولا تقولوا ثلاثة) 


(حزمت عليكم الميتة) 
(اعدلوا هو أقرب للتقوى) 
(والستارق والسارفة) 


(فلا تخشوا التاس واخشون) 


(أذلّة على المؤمنين أعة على الكافرين) 


(وما لنا لا نؤمن باله) 


سورة النساء 


سورة الائدة 


7217 


159 


174 


401.4911 

286 285/1 
540/1 

/ 2.609 . 65/1 


684 
/ 2.499 . 36/1 


433 
E: 


S0712 


266/2 

I2 

721 

407/1 
610.48/2 
610.608.65/1 
460/1 

568 «63/1 
308/1 


650 <. 647.7011 
« 196 < 119 / 1 


628 
218/1 


489 .30/2 
671.7211 
607 ۰65/1 


(جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما) 97 


(أأنت قلت لتاس اتخذون وأمّي إهين) 116 
(تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك) 116 
(إن تعذجم فام عبادك وإن تغفر هم ...) 118 
سورة الأنعام 
(وجعل الظلمات والتور) 1 
(وقالوا لو لا أنزل عليه ملك) 8 
(وهم ینهون عنه وینأون عنه) 26 
(وهم ينهون عنه وینأون عنه) 26 
(ولو ترى إذ وقفوا على التار) 27 
(إِن هي إلا حياتنا الدنيا) 29 
(فإفم لا يكدّبونك ولكنٌ الظاين بآيات الله ...) 33 
(إنا يستجيب الذين يسمعون) 36 
(وما من دابّة في الأرض ولا طائر) 38 
(کتب رتکم على نفسه الزحة) 54 
(قل من ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر) 63 
(عالم الغيب والشهادة) 73 
(خالق کن شيء) 102 
(لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) 103 
(أومن کان میتا فأحییناه) 122 
(قل آلذكرين حزم أم الأنيين) 143 
(فلو شاء هداكم أجعين) 149 
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236/1 
493/1 
507.3212 
500/2 


717/2 
591.55711 
48/2 

609/2 

643 . 439 . 43 11 
558/2 

665/2 

329/1 
451.442.5211 
23211 

508 /2 

309/1 

217/1 

IIT 

499 .31/2 

« 296. 30.19 /2 


488 
494/1 


384.4711 


(بیاتا و هم قائلون) 


(أغير الله تخد ولتا) 

(ينزع عنهما لباسهما) 

(أتقولون على الله ما لا تعلمون) 
(کلوا واشربوا ولا تسرفوا) 

(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة) 


(يلج ابمل في سم الخياط) 
(أغير الله تدعون) 

(ورضوان من الله أکبر) 

(وما یکون لنا أن نعود) 

(الّذین دبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین) 
(وما تنقم متا) 

(وما تنقم متا إلا أن آمتا بآیات را) 
(فإذا جاعم الحسنة قالوا لنا هذه) 
(وإن تصبهم سينة) 

(ومن معه) 

(یطیروا وسی) 

(اجعل لنا إ لما كما هم آمة) 

(أرن أنظر إليك) 

(رب اغفر لي) 

(أم يؤخذ عليهم مياق الكتاب) 


سورة الأعراف 
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4 


14 
27 
28 
31 
34 


40 
40 
72 
89 
92 
126 
126 
131 
131 
131 
131 
138 
143 
151 
169 


« 614 < 530 / 1 


617 
56/1 


177.2211 
4741/1 
568 < 63/1 
S8 COST 1 1 


591 
998/2 


56/1 
26/1 
332/1 
206/1 
582/2.43/2 
582/2 
324.4211 
42/1 
42/1 
42/1 
309/2 
392.4811 
508/1 
570/1 


سورة الأنفال 


(وإذا تلیت علیهم آیاته زادقم إعان) 2 177:221 
(ليحق الحقّ ويبطل الباطل) 8 644.69/1 
(وما رمیت إذ رميت ...) 17 156/1 
(ولو علم الله فيهم خيرا لأمعهم) 23 345/1 346 
(ولو ا معهم لتولوا) 23 346۰345/1 
سورة التوبة 
(فاقتلوا المشركين) 9 218/1 
(فبشرهم بعذاب أليم) 4 19/2 .22 236« 
413.411.298 
(اثاقلعم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا) 38 614/2 
(قل أنفقوا طوعا أو كرها) 53 506/1 
(ورضوان من الله آکبر) 72 226.28/1 
(فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا) 82 494.30/2 
(وما کان استغفار إبراهیم) 114 558/1 
(لقد جاءکم رسول ...) 128 718/2 
سورة يونس 
(وما كان الاس إلا أَمَّة واحدة) 19 502/2 
(حقى إذا كنتم ف الفلك وجرين بجم) 22 292.37/1 
(والله يدعو إلى دار الشلام) 25 391.48/1 
(ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) 25 391/1 
(يخرج الحيّ من اليّت ويخرج اليّت من الحن) 31 33/2 
(ألقوا ما نتم ملقون) 80 506/1 
(فاستقیما ولا تتبعان) 89 607.65/1 
( إن کنتم في شك) 104 335/1 
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سورة هود 


(أنازمكموها) 28 495.56/1 
(واصنع الفلك بأعيننا) 37 160/1 
(ولا تخاطبني في الّذين ظلموا) 37 160/1 
(يا أرض ابلعي ماءك) 44 421/2 
(استغفروا رکم مم توبوا إليه) 52 531/1 
(قالوا سلاما قال سلام) 69 62/1 
(أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) 87 496.178.56/1 
(ذلك يوم مجموع له التاس) 103 299.38/1 
(یوم یات لا تكلم نفس) 5 37/2 › 528 
(فأمّا الذين شقوا) 06 37/2 
(إلا ما شاء ربك إن ربك فعّال ها يريد) 107 37/2 
(خالدين فيها ما دامت السشّموات) 107 37/2 
(إل ما شاء رتك) 108 37/2 
(وأمًا الّذين سعدوا) 108 37/2 

سورة يوسف 
(أو اطرحوه أرضا) 9 228/1 
(أن يأكله الذڏئب) 13 214/1 
(وکانوا فيه من الزاهدین) 20 40/1. 2.307 / 

684 

(وراودته التی هو ف بیتها عن نفسه) 2 2251 
(يوسف أعرض عن هذا) 29 517/1 
(تراود فتاها عن نفسه) 30 651/1 
(قد شغفها حبًا) 30 70/1 
(فذلكنّ الّذى لتننى فيه) 32 650.70/1 
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(إِيّ أران أعصر خرا) 36 
(أنا اکم بتأویله فأرسلون) 45 46 
(وما أبرئ نفسي إن التفس) 53 
(قالوا إن يسرق) 77 
(واسأل القرية) 82 
سورة الرعد 
(إنا يتنر أولوا الألباب) 19 
(الله جکم لا معقب حکمه) 41 
(ومن عنده علم الكتاب) 43 
سورة إبراهيم 
(إن أنعم إلا بشر مغنا) 10 
(إن نحن إلا بشر مثلكم) 11 
(قل تمتعوا فان مصيركم إلى التار) 30 
(ربّا ِن أسكنت من ذرټتي) 7 
(إغا يۇخرهم) 42 
(يوم يقوم الحساب) 41 
(يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات) 48 
سورة الحجر 
(رتا يود الّذين كفروا) 2 
(فاصدع با تؤمر) 94 
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267/2 
646 70/1 

562 62/1 
645/1 

/ 2 < 640 <. 69/1 


434 . 383 27 


451.52/1 
620/1 
80/1 


447.5211 
448 . 52/1 
502/1 
91/4 
47411 
171/1 
530/2 


350 43/1 
319.2112 


سورة النحل 


(أفمن يخلق كمن لا يخلق) 17 
(فأتى الله بنياغم من القواعد) 26 
(ما کا نعمل من سوء) 28 
(وهم ما یشتهون) 1 
(ويجعلون لله البنات سبحانه) 57 
( كلمح البصر أو هو أقرب) 4 
(فأذاقها الله لباس الجوع) 112 
(اما حزم عليكم اليعة) 115 
سورة الإسراء 
(أفأصفاكم ربكم بالبنين) 40 
ور الفا الكت) 35 
(أفأصفاكم ربكم بالبنين) 40 
(كونوا حجارة أو حديدا) 50 
(وقلل جاء ال وزهق الباطل ...) 81 
(قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رتق) 100 
(وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) 105 
(قل الحمد له الذي لم يتخذ ولدا ...) 111 
سورة الكهف 
(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) 18 
(سبعة وثامنهم كلبهم) 22 
(واضرب هم مثل الحياة الذّنيا كماء) 45 
(المال والبنون زينة الحياة الذنيا) 46 
(وكان وراءهم ملك) 79 
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80/1 
SII 
529/2 
503 /2 
675/1 
675/1 
684/2.530/1 
388 /2 
51/1 


56/1 

112/1 

495/1 
505.5711 

668 .667.72/1 
306 40/1 
284 36/1 
717/2 


487 .29/2 
9951 
218.162.10/2 
3312 

641 .69/1 


(رب إِيّ وهن العظم مئي) 


(واشتعل الرس شيبا) 


(أُنْ یکون لی غلام ول بمسسنی بشر) 


(أيّ الفريقين خير مقاما) 


(على العرش استوی) 

(وما تلك بيمينك) 

(هی عصای) 

(رب اشرح لي صدری) 
(فأوجس في نفسه خيفة موسى) 
(فغشيهم من اليم ما غشيهم) 
(فأخرج هم عجلا) 

(فوسوس إليه الشيطان) 


(وأسرّوا التجوى الذين ظلموا) 


(لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدت) 


(لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسألون) 
(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) 


(كلّ نفس ذائقة الموت) 
(وإذا رآك الّذين كفروا) 
(أهذا الّذى یذکر آمتکم) 
(یقال له إبراهیم) 

(أأنت فعلت هذا بآهتنا يا) 
(فهل انتم شاکرون) 


سورة مر 


سورة طه 


سورة الأنبياء 
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4 


« 624 <. 153 / 1 


625 
307/2 


609 < 65/1 
485 ۰.55/1 


589.519.3412 
591/2.194/1 
194.2411 
654.7111 
407.4911 
204.2511 
309 20/2 
554 61/1 


255 ۰.32/1 
/ 2.343 . 322/1 
559 .40 
688 ۰.74/1 
667/1 
667/1 
201/1 
26/1 
23311 
470/2 
477.5411 


سورة الحج 
(يا أيّها التاس اتقوا ربكم إن زلزلة الشاعة شيء 1 718/2۰160/1 


عظيم) 
(إنٌ الّذين كفروا ويصدّون) 25 604/1 

سورة المؤمنون 
(ولا تخاطبنی ف الّذين ظلموا) 27 20/1 
(والّذین هم برقم لا یشرکون) 39 2991 
(وهو الذي يجيي ويت) 80 487/2 
(بل قالوا مغل ما قال الأؤلون) 81 549/1 
(قالوا أثذا متنا وكنّا ترابا وعظاما أئتا لبعوثون) 82 549/1 

سورة النور 
(الزانية والاي) 2 218/1 
(والله خلق كل دابة من ماء) 8 91 
(إن أردن تحضشا) 33 43/1. 338 
(مثل نوره کمشکاة) 35 179.39/2.112/1 
(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) 3 338/1 
(يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) 3 550/2 
(يسبّح له فيها بالغدق والآصال) 316 63/1 
(والله خلق كل دابّة من ماء) 45 ا2 

سورة الشعراء 
(فماذا تأمرون) 39 508/1 
(الّذي خلقني فهو يهدين ...) 80:78 611/2 
(واجعل لى لسان صدق في الآخرين) 84 268.1712 
(إِن حسام الا على رتي) 113 370/1 
(واتقوا الذي أمذكم ا تعلمون ...) 1342 1 / 61 › 550 › 

551 

(ولا تطيعوا أمر المسرفين) 151 172/1 
(قال إن لعملكم من القالين) 168 48/2 613 
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سورة النمل 


(ما لي لا أری الهدهد) 20 48956/1 
(وجئتك من سب بنباً يقين) 22 612.48/2 
(أيَکم يأتیني بعرشها) 38 485/1 
(بل أنتم قوم تجهلون) 55 42/1 331 
(ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السّموات ...) 87 298/1 
(وهى تز مر الشحاب) 8 277.225.15/2 
سورة القصص 
(يذبح أبناءهم) 4 OT‏ 
( آل فرعون لیکون هم عدؤا) 8 331:222 
(وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) 20 224.28/1 
(ولًا توجّه تلقاء مدین) 22 91/1 
(ومن رحمته جعل لكم الليل والتهار لتسكنوا فيه) ‏ 73 35/2. 492.222 
(ويوم القيامة هم من المقبوحين) 42 684/2 
سورة العنكبوت 
(وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا) 40 32/2 503 
سورة الروم 
(ولكنْ أكثر التاس لا يعلمون) 6 .7 489/2 
(ظاهرا من الحياة الدنيا) 7 489/2 
(يخرج الح من الميّت) 19 .515/2 
(فأقم وجهك للذين القيّم) 43 613/2 
(فتنیر سحابا) 48 43/1 
(ويوم تقوم السّاعة يقسم الجرمون) 55 600.46/2 
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سورة لقمان 


(ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه) 14 
(ولئن سألتهم من خلق السّموات) 25 
سورة السجدة 
(عالم الغيب والشهادة) 6 
(ولو تری إذ اجرمون ناکسو رءوسهم) 12 
سورة الأحزاب 
(يا ايها التي اتق الله) 1 
(إنغا يريد الله ليذهب عنكم الزجس أهل البيت) 33 
(وتخشى الاس والله أحقَ أن تنشاه) 37 
سورة سباً 
(إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد) 
(أفترى على الله كذبا أم به جنة) 8 
(بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب ...) 8 
(وهل يجازي إلا الكفور) 1 
(وإنا أو إیاکم لعلی هدی) 24 
(مكر اليل والتهار) 33 
سورة فاطر 
(وإن يكذبوك فقد کذبت رسل) 8 
(الله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا) 9 
اني ا 12 
(يوج اليل في التهار ويو التهار في الليل) 13 
(ولا بحيق المكر الستّى إلا بأهله) 43 
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680/1 
311 .308.40/1 


27/1 
197.2411 


460/1 
98/1 
625 . 514.49 /2 


150/1 
152.150.19/1 
152/1 
665 . 664.7211 
558/224311 
172/1 


«334 70.2911 
226 < 647 

298 . 292 37/1 
351 < 
395.27712 
600/2 

634 .456 ۰.68/1 


سورة يس 


(إنا إليكم مرسلون) 14 158.19/1 
(قالوا ما أنتم إلا بشر منلا) 15 158/1 
(وما أنزل الزحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون) 15 158/1 
(إِنا إليكم لرسلون) 16 158.19/1 
(قال يا قوم اتبعوا المرسلین) 20 664/1 
(اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون) 21 664.7211 
(وإلیه ترجعون) 22 2410317/1 
(وما لى لا أعبد الّذى فطرن) 22 43/1. 290.241 
(وآية هم اليل نسلخ منه التهار) 37 310/2 
( کل في فلك ...) 40 637.53/2 
(وإذا قيل هم انوا ما بين أيديكم) 45 642.69/1 
(وما تأتيهم من آية من آیات ربّم) 46 642/1 
(من بعننا من مرقدنا) 32 2 /21 SIO‏ 
(قال من يجيي العظام وهي رميم) 79 309/1 

سورة الصافات 
(لا فیها غول) 47 45/1 367 
(وآتيناها الكتاب المستبين) 17 .18 635.52/2 
(سبحان ربك رب العرّة عمّا يصفون ...) 182:180 717/2 

اا 

(حقی توارت بالحجاب) 32 196/1 
(هذا ذكر وإ للمتقين لحسن مآب) 49 ۰.63/2 713 
(هذا وإ للطاغين لشرّ مآب) 55 63/2 713 
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سورة الزمر 


(قل هل یستوی الّذین يعلمون) 9 378.46/1 
(ألیس الله بكاف عبده) 36 492.56/1 
(خالق کل شيء) 62 217/1 
(لئن أشركت ليحبطن عملك) 65 43/1 
(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك) 65 339/1 
(والأرض جيعا قبضته يوم القيامة ...) 67 556/2 
(ونفخ ف الصّور فصعق) 68 38/1 
(ادخلوا أبواب جهتم خالدين فيها) 72 530/1 
سورة غافر 
(الّذين يحملون العرش ومن حوله) 7 1/ 684.73 
(ويۇمنون به) 7 684/1 
(قال رجل مؤمن من آل فرعون) 28 91 
(یکتم إعانه) 28 407.4911 
(مثل دأب قوم نوح) 31 12511 
(یا هامان ابن لی صرحا) 36 1 22 178 
185 
(إِد الذين يستكبرون عن عبادق) 60 26/1 
(يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ...) 39.38 660/1 
(سیدخلون جهتم داخرین) 60 474/1 
(ذلكم عا كنتم تفرحون ف الأرض) 19 2/ 48. 609 
سورة فصلت 
(وأمّا فود فهدیناهم) 17 398.4811 
(حم فيها دار الخلد) 28 540.91.38/2 
(اعملوا ما شئتم) 40 502.57/1 
(وما ربك بظلام للعبید) 46 340/2.368/1 
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سورة الشورى 


(ويستغفرون لن ني الأرض) 5 1/ 685 
(أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى) 9 515.58/1 
( لیس کمغله شيء) 11 2 | 27 < 434 « 
443 
(يهب طن يشاء إناثا ويهب) 9 . 2 | 37 .› 534 .› 
50 535 
سورة الزخرف 
(أفنضرب عنكم الذكر) 5 42/1 326 
( أن کنتم قوما مسرفین) 9 327/1 
(ولئن سألتهم من خلق السّموات) 9 308/1 
(أهم يقسمون رحمة رّك) 32 229/1 
(قل إن کان للحن ولد) 81 1 / 328 . 330 < 2 
998 
(خلقهن العزيز العليم) 9 311/1 
سورة الدخان 
(أنّ هم الذكرى وقد جاءهم رسول) 14.13 498.57/1 
(ولقد نينا بنى إسرائيل من العذاب) 30 A97971‏ 
(إِنّه كان عاليا من المسرفين) 31 1 / 498 
(ذق إِنّك أنت العزيز الكرم) 49 S051‏ 
سورة الجاثية 
( إن نظن إلا ظتا) 32 228.2911 
سورة حمد 
(أفلم يسيروا ...) 10 32711 
(مغل الجحتة التي وعد التقون) 15 350/2 
سورة الفتح 
(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) 10 69/1 
(أشداء على الكقار رحاء بينهم) 29 30/2. 488 
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(لو بطيعكم ف كثير من الأمر لعنتم) 


(وإن الدين لواقع) 
(قالوا سلاما قال سلام) 
(والسّماء بنيناها بأيد) 


(فنعم الماهدون) 


(فستحه) 


(فاصبروا أو لا تصبروا) 


(فسحه) 


(والتجم إذا هوی) 
(ما ضلٌ صاحبکم وما غوی) 


(الشمس والقمر بحسبان* والتجم) 


(فبأيٌ آلاء ربکما تکذبان) 


(حور مقصورات في الخیام) 


سورة الحجرات 
7 
سورة الذاريات 
6 
25 
47 


48 


13 
72 
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347 43/1 


299 .38/1 
563 . 562/1 
«34/2.101/1 
589 › 50 

« 565 . 63 / 1 
645 


120/1 


506 57/1 
120/1 


628 52/2 
628/2 


« 498 . 31 | 2 


500 
660/1 


408 /1 


سورة الواقعة 


(ف سدر مخضود) 3028 628.51/2 
سورة الحديد 
(سبح لله ...) AT. 3e1‏ 
(هو الأول والآخر والظاهر والباطن) 3 525/1 
(لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتج) 10 643/1 646 
(أولئك أعظم درجة من الّذين أنفقوا) 10 644/1 
(والله لا حب کل مختال فخور) 23 279/1 
(لئلا يعلم) 29 374/2 
سورة الحشر 
(هو الله الذي لا إله إل هو ...) 24 S251‏ 
سورة الممتحنة 
(لا هن حل هم ولا هم لون هن) 10 S5164332‏ 
سورة الصف 
(¿ تؤذونني وقد تعلمون أي رسول الله) 5 604/1 
سورة الجمعة 
(كمثل الحمار يحمل أسفارا) 5 2/ 163 
(مغل الّذين لوا التوراة) 5 163.9/2 
سورة المنافقون 
(إذا جاءك المنافقون) 1 147/1 
(إِن النافقين لكاذبون) 1 147.18/1 
(يقولون لئن رجعنا إلى المدينة) 8 2/ 45 594 
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سورة التحرم 


(وکانت من القانتین) 12 42/1. 330 
سورة القلم 
(ولا تطع کل حلاف مهین) 10 273/1 
سورة الحاقة 
(إنَا ّا طغى الماء حملناكم في الجارية) 11 320:212 
(فهو في عيشة راضية) 21 170/1. 183 
(خذوه فغلوه" ۾ الجحيم صلوه) 30 . 52/2.400/1› 
31 628 
(ذرعها سبعون ذراعا) 32 400/1 
سورة المعارج 
(سأل سائل بعذاب واقع* للکافرین) 1 718/2 
سورة نوح 
(استغفروا ربكم إِتّه کان غفارا) 10 615.4912 
(ما لکم لا ترجون لله وقارا) 13 . 2 / 51 › 626 › 
14 634 
(أغرقوا فأدخلوا نارا) 25 487/2 
سورة المزمل 
(يوما يجعل الولدان شيبا) 17 772211 
سورة المدثر 
(يا اها المذثر) 1 1/ 403 
(وربك فکرٍ) 3 037532 
(ولا نن تستکثر ) 6 65/1 . 600 
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سورة القيامة 


(يسأل أيّان يوم القيامة) 6 55/1 . 486 
(والتفت الاق بالشاق) 3029 605.47/2 

سورة الإنسان 
(ويطعمون العام على حبّه) 8 674.7311 

سورة المرسلات 
(والمرسلات عرفا) 2.1 627/2 
(یوم لا ینطقون ...) 5 . 529/2 

36 
سورة النبا 
(لا یتکلّمون إلا من أذن له) 38 2 929 
سورة ن 

(وما يدريك لعلّه یزگی) 3 289/1 
(عبس وتول* أن جاءه الأعمى) 2.1 289/1 

سورة التكوير 
(فأين تذهبون) 26 56/1 + 327 4 
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سورة الانفطار 
(وإِن عليكم خحافظن) 10 400/1 
(کراما کاتبین) 11 400/1 
(إِن الأبرار لفى نعيم) 13 . 568.631 

14 
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(فيها سرر مرفوعة) 


(وغارق مصفوفة* وزرا مبثوة) 


(وجاء رتّك) 


(والشمس وضحاها) 


(فامَا من أعطى واتقی) 
(وأمّا من بخل واستغنق) 


(والضحى* والليل إذا سجی) 
(ما وذعك رك وما قلی) 
(فاقا اليتيم فلا تقهر) 

(اقراً باسم رّك) 


(فلیدع نادیه) 


(وأخرجت الأرض أنقاها) 


سورة الغاشية 
13 . 


14 
. 15 


16 
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« 627 <. 51 | 2 


633 
633.5212 


/ 2.649.701 
557 434 27 


125/1 


495.31 /2 
495 1/2 


39371 

393 .48/1 
«53/2 .400/1 
641 


403 . 96.49/11 
405 < 
268.17/2 


178.221 


سورة العاديات 


(ت عى فنك مه ولخت هر 8.7۶ 610/27 


لشدید) 
سورة القارعة 
(فهو ف عيشة راضية) 16 23/1 
سورة التكاثر 
(کلا سوف تعلمون) 43 57S5 + T11‏ : 
659 
سورة العصر 
(إن الإنسان لفى خسر) 2 1 2999227 
سورة الممزة 
(ويل لكل همزة لزة) 1 48/2 . 609 
سورة الفيل 
(أم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) 2.1 629/2 
سورة الكوثر 
(إنًا أعطيناك الكوثر* فصل لرتك) 1 :2 e 290€ 37 L1‏ 
542 
(إِن شاننك هو الأبتر) 3 718/2 
سورة الكافرون 
(لکم دینکم ولي دین) 6 370/1 
سورة الإخلاص 
(قل هو الله أحد) 1 1 | 25 e‏ 200 ¢ 
314.283 
(الله الصمد) 2 36/1 . 283 
سورة الناس 
(اختاس ...) 4 .5 202/1 
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2 . فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
أولا : فهرس أحاديث الجلد الأول 


ما رأیت منه ولا رأی منی ASTOR‏ 
یشیب ابن آدم ویشیب معه OSETIA edese‏ 
الكريم ابن الكرم LSM‏ 
أقصرت الصلاة؟ DEES Aes AS‏ 
ایل اس ولک ان DIUM‏ 
اطلبوا العلم ولو بالصين SA RSS RSS‏ 
فإني أباهي بكم الأمم SAT Mee SSS‏ 
المؤمن غر كر A ET‏ 
کے اع ور ل SILER‏ 
ما انا بقارئ AOL SS SSS SSSA SSS‏ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث SIO eee he‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه SASSER SSSR e RSE‏ 
من اول الناس بالير يا رسول الله؟ OULD e‏ 
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ثانيا فهرس أحاديث امجلد الثاني 


أتيتكم بالحنيفية LLOEGR SSSR oe‏ 
أُسرعكن ل حوقا بى أطولكن يدا SOO LAE RE‏ 
الناس كإبل مائة O NED SES SS‏ 
المح من سك المتليون AO CDS AEE‏ 
مثلت لى الجنة ف عرض AOR Shs‏ 
الكريم ابن الكر SIT DESR‏ 
الخيل معقود بنواصيها الخير OO ASLZ Sees‏ 
اللهم استر عوارتنا OLLI eS‏ 
أسجعا كسجع الجاهلية OOD ASS‏ 
یسب ابن آدم الدهر OOQ Ze AES‏ 
شاهت الوجوه OSA SIL DESEO esl‏ 
حفت ال جنة بالمكاره OSS Des esasSSSe‏ 
الحلال بين والحرام بين OSD SSSA SASS‏ 
ازهد ف الدنيا حبك الله OSD SE SOS AAAs‏ 
من حسن إسلام المرء O‏ 
إنغا الأعمال بالنيات OOS EE ASE RSS‏ 
انا أفصح العرب SSD CARRS Se See SAS‏ 
كلما مع هيعة 2II DOES OSS OL E‏ 
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ثالغا : فهرس 


الأشعار 


حرف الممزة 
وي ص عد تی رظ ن الجه ول بأن له حاجة في السماء 2 / 23 » 341 
م ا وال الغ ام وة ت ربي ح وال الم ر ي وم خاء 36/2 


متلق هذاالوج_ه شس ارا 


والريح تعب ث بالغصون وقد جرى 
فز سوا لالا ير درة ع ين 
4 ك ناا ك الس حاب وإا 
پت اة کان ا اة کا ب 

اط لي عم ر قب اع 
فا أل الت اس جمیع 1 


واأدري وس وف إخ ل أدري 


إلا بوجه ليس فيها حياء 2 / 15 222 » 652 


ذه الأمنيل غك ن لاي 226-015/2 
ونول الام قط رة ماء 2 / 36 

ت به فصبيبه الرحضاء 2 / 41 » 564 » 568 
دم اوک م شین الک ب الشفاء 2 | 573 
0 ت عي 4 واء 2 / 44 . 588 


اتن ال ا ت 592242 


اح هو ب في ۾ ملام ةة إن اللاممةفي ەمن أعدائه 2 / 672.58 
حرف الباء 

ارف :ب طا مون قر اوا ت فف من أين جانس هذا الشادن الععرا 2 / 709 
فاستضحکت تم قال ت کالمغي ری ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسبا 2 / 709 

ربنا فأهرق: اعا ى الأرض جرععة 0٠‏ فللأرض من كاس الكرم نصيب 1 / 87 
وکن اتل امن بالات ةرغ هة فان وقيار يهالغري ب 1 / 40. 303 
ساغمی :2 التار لجالا على قضا الله ماكان جالبا 1 | 475 
ولا فض ل فی ا للش جاعة وال دى وصبرر الففت لولالقاء شعوب 1 / 68 › 631 
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کت انغ ون الس رجش ول خا ا 


ولس ا ةة ك اة 


2 ابه دمعی إذ ج ری ومدامقی 


اعقة م 


وص بن نصهه تنكفي ها 


زفت س اة و وت إلى م ا 


ع ر رن ون 


O E O EE E EEE 


مابال عينك منها الدمع ينسكب 
کل ف ل سم پا امي ة ناص سب 
ورب ار للف زاق اص له 
أن مشر القع فق رءو ا 

إذاز زل الس ماء بأرض ق وم 
أ كر الس إن عزمست على الشر 
رم الجر E‏ ريف النسہ ka‏ 

له حاب ب قي E‏ ينه 
دون من أيدعواص عواصم 
حلة ت فلم أ را لف ق رو هة 
کن قد بلغ ع خیاذ a‏ 
ولک ت ام رءا لی جاز خف 
ما وك وإ وان إذا م ام دحتهم 


751 


وأرحلنا الجزع الذي م يقب 1 / 72 . 662 » 2 / 558 
على ث 
فمن مثل ماق الكأس عيني تسكب 2 / 11 181 


عث أي الرجال المههذب 1 / 72 . 668 


جفوني أم من عبرتي كنت أشرب 2 / 11 181 
على أرؤس الأقران هس سحائب 2 / 19 .» 295 

ورت ال د دائ افاج ان 119/1 
إلى باه أن لا تضيء الكواكب 1 / 225 


کات تن کل مف ةة رب 2 / 705 
وليل أقا يه بطيء الكوا ب 704/2 
ووجهي کللاا لونیه ا متنا ب 2 / 226 


وأسیافنا لیل تماوی كواكبه 2 / 8 . 129 . 140 › 188 
انوا غضابا 2 / 34 › 521 


رعین اه وإن 


ب غداإن ذا مهن العجب 40/2 › 555 


مارك الاسم أغر اللقب 1 / 14 117 


وليس له عن طالب العرف حاجب 1 / 28 225 
تصول بأسياف قواض قواضب 2 / 47 .» 606 
ول يس وراء الله للميء ملب 2 / 40 . 559 


بلك ٣لوا‏ ذب 2 / ۰40 560 


ی أغفش وا 
م ن الأرض في ه مستراد وم ذهب 2 / 40 » 560 


أحكمم قي امزلم وأقرب 2 / 40ء 560 


کفعا ك في ةق وم أراك اص طفيتهم 
و ری الله أن في الش ت 4 
E, | REE‏ ات ل أعادي 


أحلاحكم لسقام ا لجل شفافية 


سه ولک ن 


ولا عي ب يهم غ ير أن يوفهم 
اقا اف هأجف اني اق 
إذام ا میم ي أتاك م فاخا 
إن يقتل وك فة د ثلا عرو م 
طض رائب أ دعتها في الماح 
إذا ما ك م یک ن ذا هب 3 
5 دبیر معتص م بالله من تقم 
فأحجم لمال ي د فيك مطمعا 
وم سن في کف e‏ نهم قن 9 

اقا رقت اا دماء علليهم 
وم ا مغلا ۾ في ال اس إلا ملک 1 
اأطفظضل صدى صوت وإِن کن رمة 
تکل ني ليلى وقد ث ط ويها 
لعموو مح الرفصا واللار تلتطظي 


فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا 2 / 40 » 560 


جاور تة الأبمزرار ق االخلةذ شا 62/2 :> 710 


خلقامن أبي سعد غريىا 2 / 62 » 710 
يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب 2 / 41 » 565 » 650 
كما دماؤكم تشفى من الكلب 42/2 572 
بهن فلول من قراع الكتائب 2 / 42 » 574 » 582 
أععد به على الدهر الذذنوبا 2 / 44 587 
فقل عد عن ذاكيف أكلك للضب 2 / 44 » 590 
بعتيبة بن الحارث بن شهاب 2 / 46 › 596 
فليس نرى لك فيهاضريا 2 / 50 . 621 
ة2 /46. 602 


فلععه فان دولته ذاه 
لله مرتفب ف الله مرق قب 2 / 55 > 632 
وأقدملمالميج دعنك مهرا2 / 636 
كمن في كفه منهم خضاب 2 / 57 » 668 . 671 
س فما 1 :67005712 
اتو ات ج ع وا1 12۲215 
لصوت صدی لیلی يهش ویطرب 1 | 347 
وب 1 / 37 


أرق وأخفى منك في ساعة الكرب 2 / 61 »> 160 . 699 


وعادت ع واد بین ا وخط 
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ولاذمام له في مذهب المرب 2 / 600 


قلسي غليسبك أرق سس 2 ب 2 / 705 
وک ارون إذا م ا قلي 611/21 
إذا طلع ت اد نهن IS‏ 


E E 
201 13 / 2 عن وعاوده ظ نى فلم يخ ب‎ 


وإن ترحلت عنه ج قي الطلب 2 / 13 201 


و درا كال ا ل اة ب 1 / 609 
موص ولة أو ذم ام ع ير مقتض ت 715/2 
وبين أيام تيدر اشرب ال ب 715/2 


فر الوه وجات اة ال2 715 
غل ,كا ند ق ادى وض يب 220/2 


لض تة الارن ق :220/2 


حرف التاء 


فم ا راوھ ا أقشعت وجل ت 10/2 153 
أوائل النار فى أطراف كبريت 2 / 11 176 » 212 


ایادی ل ۾ نن ون هی جل ت 2 / 54 . 642 
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و و یر ج وب الف ىء عن ص ديقه 


تغاللحت ك امج م ايلك عة 


ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 2 / 54 » 642 


RR E E E 


حرف الجيم 


کک زف کے اا اا و ہے کے 
وفاج اومرس نام رجا 
إا اة وا ترو وال دی 


ا 
وشدت على وهم الهاي رحاللا 


ولل حار فضت ینا م ن م 


وفاز بالطييات الفاتك اللح 2 / 55ء 658 
ومقلة وحاجبامزججiا‏ 14/1 113 
في قبة ضربت على ابن الحشرج 2 / 28 458 » 463 
وخ ی کان سو مو ما 30672 


ولم ينظر الغادي الذي هو راح 2/ 306 
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حرف الحاء 


وک ان :ا برق مص حف ق ار 
وب د الص باح شان ر ه 
بات ز ديما لي الص باح 
ا ذنا باط راف الأحادي بین 1 

E E E 
ع ب رق زئ ام ضويء مص باح‎ 1 
امل تهم م تأما تهم‎ 


اء شش فق غاز ا ,وة 


فانطباة ا رة وانفتا 148.9/21 


وجه الخليفة حين يمتدح 2 / 11 . 177.99 . 714 


أغييد مجدول مك 


ان الوث 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 1 / 87 » 2 / 20 306 


اح 2/ 195 


قل البخل وأحياالسماحا 2 / 22 » 335 
أم ابتسامتها بالنظر الضاحي 2 / 45 591 
و لاح لي أن ل يس د يهم ف اح 620.50/2 


اسما و د طض ارع لخصومه ٠‏ ونختبط مماتطيح الطوائح 1 / 40 » 309 
کاخ و لۇ منطض نذاو د اوا اح 195.13/2 
إن البک __ اء ھ بشو ال فا ء من المجحوى بنن المجموائح 2 / 47 607 
توا ناري فقا من ونا ت فقالوا الجن فقلت عمواصباحا 1 / 484 
ولاح يلحى على ري العنان إلى ملهمى فسحقاله من لائح لاح 623/2 
حرف الدال 

ذا اتک رتفي بل دة أو انكرت ا خرجت مع الإبازي على واد 1 / 66 
فقا عند ی ان تبص یی کا ا الي الأسدد الحورد 1 / 66 » 621 
والع ا ير في ظ ك ل ال ك ۾ عیاش ا67/1 
وكأن حمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد 2 / 6 > 100 

رم مق أمدحه أمدحه والورى معى 0٠‏ وإذامالتىەلتهوحدى ]1 /120.15 

اطلب ا دال داوع ی لق ا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا ]1 / 122.16 
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سبوح مهامنهاعليهاشوهد 1 / 16 › 123 
يوان مستحدث ممن جماد 1 / 31 » 246 


ماکان خاط علیهم کل زراد 2 / 22 . 302 . 335 › 
411 


غلك م رئ دمع ن ل 123/15 


639 / 2 رك ال ردی‎ AEE E RE 
639/2 من یومهاأبک ت غدا‎ 
639 / 2 و رها لا يفت دی‎ 


فکانوھ اولکن للاأء ادي 2 / 596 
فکانوهاولكکن قي ذ ؤادي 2 / 596 
لقدصدقوا ولكنن من ودادي 2 / 596 
يكون بكااء الطفل سااعة يولد 2 / 643 
لاو فعا ان فيه وأرغد 2 / 643 
قرول غل ك اس و ب2 657 
غت ااال الس الافة 671/2 
فلست منل الفضل بالواجد 2 / 671 
فقلت كلا ولكن مطلع الجود 2 / 62 .> 709 . 714 
2 

ذا دز اقل 5ا 37/2 
إلا الأذلان ء يرال ي والوڌ د 36/2 
وذا يشج فلايرئي له أحد 36/2 531 
غم من طول ما التشموا مرد 2 / 37 » 533 


منفشت الدنيا بأنك خالد 2 | 43 » 585 


مفيدومتلاف إذا م 


ع علي وه وھ 


ارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي 2 / 45 » 595 
دي وفاض به مدي وأورى به زندي 52/2 › 630 
تنكر ‏ أن يجمع العام في واححد 2 / 57 . 671 » 680 
8 ا ل واهتز اهت زاز المهند 2 / 681 
دا و ب المججحد في أفق اللا صعدا 2 / 706 
ذت ٠‏ مناالسرى وخطا المهرية الققود 2 / 62 » 708 
رد من غمده فکكأفشاهومغمد670۰57/2 


ف الا سذ داع إلى ضلال وهادى 1 / 246 


مد ونام الخلا بی ولم ترق 301A‏ 
ۇدد ولو بززت في زي عذاراء ناهد 1 | 74 
خا ركان تة تن اليل وال :ا235/1 


لأعلم أن قد جل نصرعن الحسمد2/ 631 


ول ت وأبرم ت ق ال حب ل ودادی 2 / 595 
وه م قداسادبعدالك جده1/ 531 
حرف الذال 
ده ولععين والقلب مناي قذى وأذى 2 / 690 


ا وى فلاتنسن أن الكزرم إذا 2 / 690 


حرف الراء 
ا اط ارت ولک 4 يط ر 344/1 


ابه زھ 1 ربا فكأففا هھ ومقمر 190.12/2 


2 ها الليل إلا وهى من سندس خضر 2 / 30 . 490 
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إذا م ا ی :ال اھی فل ج بی اھ وی 


ويوم كظل المح قصر طوله 
لئ جي لد كنال ریا مکان که 
اللس-تجير e KCBS‏ عند کرېتسسسه 
لمم لامتھ ي لکبارھ ا1 


ا ي اله ق غير تفكري 


وقال رائدهم أر وا نزاو ا 
أقسمم االله بو حفص عم 
ثلاڈ نش رق ا “نیا ببهجتھ ا 
وإِن ص خرا لت أتم اه اة ته 
واعلمم فعلم اللوء يفىفه 
وإني ابر على ماينوبني 
ولس ت بنظ ار إلى جاذ ب الغ 

وقد لاح في الصبح الشرياكماترى 


یزي دك وجه ه ا 
ا دیا ي وقي الح روب نعام_ a‏ 
لا تعجب وا من با سى غلالت هه 
وإذا احة زیو ه بعنا a‏ 
ق بال لی إن رقي 

قل دع ف وجه ك اج 
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أصاخت إلى الواشى فلج يهاالمجر 2 / 33 . 512 
دم الزق عنا وا طكاك الزاهر 2 / 169 
ثراء فأضحى الآن منواه قي الشرى 2 / 623 
كالمستجير من الرمضااء بالنار 2 / 61 »> 700 
وهمته الصغرى أجل من الدهر 1 / 45 371 
فلو شت أن أبكي بكيت تفكرا 1 | 47 » 385 
فكل حتف امرئ يجري بمقدار 1 / 538 


مس الضحى وأبو اسحق والقمر 1 / 45 » 64 » 372 » 
580 
كأنه علمم في رأسه نار 1 / 71 > 661 
أن سوف يأ كل ماقدرا 1 / 677.73 
وحسبك أن الله أشن على الصر 1 / 686 
إذا كاتست الفلا ج جانتب الف ر 74/1 
كعنقود ملاحية حين نوا 2 / 8 » 138 
ترا وجوه الأرض كيف تصرر 2 / 12 . 190 
ه زظ ا ۰22/1 181 


إذام 


ا زدڌ 
فتخاء تصفر من صفير الصافر 2 | 277 » 299 
قد زر أزراره على القمر 1 / ۰18/2187 236 
علك الشكيم إلى انصااف الزائر 2 / 20 » 305 


ءالخا داره 2 / 59 » 685 


نق 


ة حفت بالك اره 2 / 59 » 685 


وعيرهاالواش ون أي أحبهھ اا 


و لايمنغعىك م ن أرباب لے اهم 
كالقسي العطفات بل الأ 4م 
وت رى الط N‏ سی نارن 
فوجھ ك کال ار قي ضز ئها 
باللّه یا ظبي ات الق اع قا سنل 1 
دار م E‏ اا حکت من یومهھها 
غاراتے ا لا تنقض سی واس رها 
س دد الوح وه لئ امم 
أض عون وأي ذ ق اض اعرا 


ببذل وحلم ساد قي قوسه الفقق 
کال آل ریا ا ق کک که 


آ زگ ام ات اء الا ا 


قتع م ت يم ع رر 
لواختصرت مهن الإ ان زرتکمم 
فع الوعيد فم اوعيدك ضائري 
اقا م ا ا و ا 
یا خاط اڵ ديا الد ة إ ا 
0 اا ن اوا ه نطف __ a‏ 
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وتلسسك كاه اهر جك عا 3137/2 
سواء ذو العماممة والخمار 2 / 57 » 668 » 671 
مبرر ةب ل الأوتار 2 / 31 . 498 
ة أن تمار 2 / 58 .» 674 


زآئ :ع نل 


وقليي كالنار قي حرها 2 / 36 » 532 


ليلاي منكن أم ليلى من البشر 1 / 201 . 2 / 45» 
592 


أبكت غدابعىدالفهامن دار 2 / 639 
لا تى لال الأخط از 639/2 
فطس الأنوف من الطزاز الآخر 2 / 657 
ر 688/2 
„ 319/1 


يوم كريهة و داد ثغ 


ل ك إياه علي دن 


و 
وي نحو الشعري وني خده البمدر 2 / 514 
بفشى برود وهو في كدي مر 2/ 705 
وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 2 / 314 
فمابعد العشية من عزرر 2 / 49 617 
والععذب يهجر للإفراط في الخصر 2 / 50 . 622 
ير 2 / 51 . 623 


اط ين اجن ة الذباب يض 


بواتر فهي الآن من بعده بتر 2 / 51 » 490 » 624 


رك ال ارة الأكدار 2 / 53 » 638 


ردی وق 


ة آخoو‏ يفخ ر 2/ ۰60 696 


وني ج دير إِذا بلغت ك بالا د وأ ت بماأملت منك > دير 2 / 63 » 715 


إن لى ك الجميل فأهله وإلافۈإني عاذروشكر 2 / 63 715 


ا ب ال ارامات عتا ٢‏ از بالا ا 2 65855 
وق بر رب مک ان قف ر وليس قرب قبر حرب قر 1 / 15 .119.109 
ترتع ما رتم تی إذادکرت 0 فإ ا هتمس ق ال وإدبار 1 / 171 
آنا أب الج وي عي ]355:1 
حرف السين 
قام ت تظلا_ جن الس كن اياعر غي امن اى 18/2 285 
قام ت تظلا وم ن عبج : تس تظلا مى مسن امس ٨18/2.‏ 343 
دع الک ارم لا تر ل لبغيته ا واقعدفإنك أنت الطاعم الكاسي 2 / 656 
فا ت ا أطلء ت وجناته ل الشقيق الغفض روضة آس 2 / 656 » 689 
اء تاره :الد ارى العج ول ترفة ا ماف وقوفك اعة من باس 2 / 689 
حرف الصاد 
قالوااقترح شيا نجدلك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 2 / 32 » 485 
حرف الضاد 
اة د کمن ال ا راون ٹڈ هاا ٠‏ االو بے ع فل ت عار 595/2 
حرف العين 
کو اده وغ يظ ء داه ٠‏ أنيرى مبصر ويسمع واععي 1 / 46 382 
حا ج ا و لدل جعی فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 1 / 16 . 124 
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مہ 


اول ك آبائ _ ي فجة 


الال الذي جن تلق اا ي 


عت أن ابک الک 


ا و س سی دم تخا 
فإتت تك كالل ل :ا ڏذي ھ وم درکی 
وكأاأاأن النج وم ب ین دجاھ 1 
وإذا المني انش بت أُظفارھ 1 
ذا ل ت تطع ث۵ يا فد ه 
ف قى الغض ا والس اکنیه ون و 


تی اة ام عا ہی أرباض خرش نة 
سى مانكحواوالقتل ماولدوا 
و م إذا اربوا ضٍ روا دوهم 
جية تلك م نهم غ یز غد تة 

أن الس خاب الوقن فن ا 

إن ا ڏين ڌ روم إخ وانکم 
قف ي قب ل التف رق یا ض ہاعا 
إن ال ذي > ع الس ماحة وال نج 


ری ث فعت رب سح الص با لرياض ھا 
کا NL‏ ريخ والمش تری 
منص رف بالل لل ع سن دع 
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ذب الليالي أبطفى أو أسرعي 1 / 21ء 174 
إذا جمعتنا يا جرير الجامع 1 / 26 » 208 
ظننُ أنقد رأى وقد عا 29/1 
عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 1 / 385 


وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 1 / 68 > 635 


کن لاح بت نهن ابت داع 1066/2 


ألفي ل تميمة لا تنفع 2 / 271 . 356 » 360 
وجفاوزه إلى مماتستطع 2 / 32 . 504 

بوه بين جوانحي وضلوعي 2 / 34 522 
تشقى به الوم والصببان والييع 37/2 
والب ا ج وا وال ار ما زع )ا37/2 
أو اولوا النفع في أشااعهم نفعوا 2 / 37 


إن الخلائق . فاعلم. شرها الدع 2 | 37 527 


افىساترقاهن مدامع 2 / 41 570 
يشفي غلل صدورهم أن تصرعوا 1 / 25 » 204 


ولا ي ك موقف منك الوداء ا 354.300/1 


دة والر والتة ی جع ا230/1 
علي نب كله م أصنع 1 | 34 376 
إلى الزن حق جادهاوهوهامع 2/ 570 
قدام ه في ث امخ الرفع 187/2 
قدأ رجت قدام عة 2 / 187 


ريع إلى اب ن الع م یاط م وجه a‏ 
هو الصنغنع إن يعجل فخر وإن يرث 
ولم ي ك أك ر الفتان م الا 
ولس يس باو عهم ئي الغ 
ا عن أخط أت قي م دحيك 
لق د انز یا اي 
عا ی اني سانش د ع ا ي 


EEE‏ اله ا دري ااخ للام نام 


فلم ا ان ری ب ن عليه ا 
أف اه قي الله لل مس اطلءع سي 
ونغہ ة معت ف دواه احا س 
لحق: ابا راهم وق د وم ا وی 


مس والليل رام 


وليس إلى داعي الندى بسريع 1 / 400 » 2 / 49 617 


ولكکنن ان ار بهم ذراعا 2 / 56 » 667 


ولک نن معروف ھاو ع ۰.56/2 667 
تآ و و ت 686592 
ر ذي زع 2 / 692 


اعرا 2 / 60 < 688 


ب اوغ 
أتاغرن واي ف ا 
ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 2 / 61 » 160 .» 698 
كما طينت بالففدن السياعا 1 / 39 > 302 
تى إذا واراك فق فارجعي 1 / 21 » 174 


على أذنيه م 


ن تفم الماع 2 / 673 


قلوبا عهدنا طيرهاوهي وقع 2 / 698 


بشمس هم من جانب الخحدر تطلع 2 / 698 


نضا ضوءها صغ الدجنة وانطوى لبهجتهمائثوب السماء ازع 2 / 698 
فر ن اورتني ض ثيلة ٠‏ من الرقش في أنيااالسم ناققع 2 / 701 
حرف الفاء 

ن اع نا وا ت ج ا تك راض الاي غل ة1 304:40 
زا انا وتکم ق ريش فممإلف وليس لكمإيلاف 63/1 . 564 
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أيا شج ر الحابور مالك مورقا كأنك إ) تجزع على ابن طريف 44/2 591 
اول ك أوم: اجوعاوخوذ س وقد جاععت بن و أسد وخافا 1 / 564 


ف ا لو وأنت حقفف وغصنن ٠ ٠‏ وغزالي لحظاوقداوردفا2 / 35 221 525 


والط ا ة علي 4 2 2 / 277 
ولا خر ل ود ضس یف تزیا هه سوبق وهم كلماعرضت جفا2/ 513 
حرف القاف 
وأخةف هتب ال رك تى إنه ‏ لتخافك النطف التي لي تخلق 2 / 39 . 550 » 661 
وای مع الك ب اليممانين مصععد ٠‏ جنيب وجثماني بمكة موثق 1 / 28 222 351 
ك غاقللعاقلل آأع داه ت وجاهل جاههل تلقاا مرزوقاا 1 / 35 
دا ال دي :تك الاو هام ائرة وصر الع الم الننحرير زز ديقا 1 / 35 
لا أا ف اا درهم المض و ر رتنا لكن يرعليهاوهومنطلق 41/1 317 
يا وا يا نت فين ا اءته جى حذارك إنساني ممن الغرق 2 / 41 » 566 
1 م تكن نة الججوزاء خدمته ٠‏ لمارأيت عليه عقد منتطق 2 / 41 568 
إذا اا وهم أب دى لى لماهاوئغرها - تذكرت مابنن الععمذيب وبارق 2 / 60 » 691 
و ذکرني م ن ة دها وم دامعي ف اا و عي :الاق 691/2 
ولغن نطة ت بشكر برك مفصحا ٠‏ فلسان حال بالشكاية أنطق 2 | 24 » 358 

أن اج رام الج م لوامع ا درر نت ا ل اط أزرق 2 / 188 
إن اث ا ت أذ ت قائا a‏ بيست يقال إذا أنشدته صدقا 2 / 546 
إذا ض اق صدري وخة ت الدا ٠‏ قثا ت بیت 8 الي يلييق 2 / 690 
فر اه ابا غم ا وباله أدفع مالا أطيق 2/ 690 


ولا = ير ي ود ض عیف تزيا 4 وابق وهم کلہم اعرضت جفا2/ 513 
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نددعهم وال ين فين اكاز 4 قنا ابن أبي الميجاء في قللب فيلق 2 / 709 
فلا<ط للك اليج ها جا ولا ذاقت للك اللدنيا فراقاا 716/2 
حرف الكاف 
ھ ي ال دنيا تة ا ا ذار حذار من بطشي وفتكي 2 / 62 » 707 
فل 2 ت اظ افیرهم بوت وار هنهم مالا 1 / 65 » 603 
لا تعج ا لم م ن ب ل ضحك المشيب برأسه فبكى 2 / 30 492 
علافأصبح يدعو اا ری ملک 1 ورتا فخ ا عت اغد امل ا:2 / 553 


تعال کن اي وا بتك عة 


لإ سی عب دك العاص ي أ 


إن ترحم فان ت ا ذاك أه 


ک ىث 


ان يض 


ذا بظلام یا دا 


تريدين قتلى قد ظفرت بذلك 1 / 282 » 350 
285.3611 


| بال د دعا 


مقرا ذنوب وة 
ل م حکا 2 / 493 


رق ل دم ی اش 


والآن ۽ د ن ض 


قا رکا 2 / 493 


حرف اللام 


رحلا 


نك ابق 


مڈ ل الج وم ثواقہ ا 


سزرات إلى اللا 


دائره مستت 


ی ك ال ما ا 


ق ض ربت بیت 


دغ الحبي 


بح البق 


وإن ق السفر إذمضوامهل 1 / 40 . 306 
من الدهر فلينعم لساكنك الال 1 / 336 


ن للغاقات أفول 2 / 15 224 


ا 
شا اا ق مق 11141471 


ز وأطول 1 / 26 205 


بیتا دعائه اء 
بكوفة الجنند غالت وداغول 20711 
کلاھ 


ا کاللی الي 13/2 


راي 


ت بققاءك الجحسن الجميلا 1 / 352 › 359 
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إذا أذ ت لم تنص ف أ تاك وجك به 


ویر الق بى ن أن ت ية 
إِذا مت مهن دە رک ين 
لاح آ5 ور اله دی م ن 
لق بزادن جج الي م ا 

وإذا أت جا ن اق کن 
ا رب اول م_ SL‏ کون !فاد a‏ 
حق إذا اشععلت وذ ا س ا 
شو اء تنک ر لو ا وتغ یرت 
کاز ت بلهي: ة الش ا کرة 
وق دت انظ ر الف اء کرا 

لعم رك م ا ادری وإ لاوج ل 
کو ات يأ الزم ان متا تة 
ع دی الزم ان خاۋه فسخخا ب 4 


لو لامفارققة لأحباب ماو 
وقد ظا ت عقبان أعلامه ض 
أقام ت مع الرايات تی کأھ 
إن آزہع عا ی ھج 
وإِن تہ دلت بن اغ 

بقي ت بققاء الدهر ياكهف أها 


دت 


r 
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على طرف الهجران إن كان يعقل 2 / 55 » 654 
إذا م يكن عن شفرة السيف مزحل 2 / 55 » 655 
اطول لحمل بدله شالا 1 / 228 
کة هي 1 ال 612/2 
بغفيض إلى كل امرىء غير طائل 2 / 669 
في الشwهادة‏ لي بأني كاممل 2 / 669 
تسعى بزينتهها لكلل جهۈلل 2 / 688 
ولت عجğززاغرر‏ ذات حليل 2 / 688 
مکروھ ة للش م والتقبي ل 688/2 
فصحوت واستبدلت رة ممل 2 / 690 
رف امحل فبات دون اللمتل 2 / 690 
على ات اأتعدو النيية أول 2 / 656 
إن الان مثله لبخيلل 2 |/ 55 659 
ولققديكون به الزمان بحيلا 2 / 55 » 660 
إلا الففراق على النفوس دليلا 2 / 55 » 662 
فالتيا إل وا ال12 663455 
بعقبان طير قي الدماء نواههل 2 / 58 675 . 677 
ن الجن إا اال قات ل 5872 
من غيرماجرم فصب ميل 2 / 59 . 684 
فحسبنا الله ونم الوكيل 2 / 59 » 684 
وهذادعاء للريية شامل 2 / 63 » 716 


دد واج د واک ارم م ثلا 1 / 47 » 390 


انا الذاء ال ايى ال ماز و افا 


ألا أيها اليل الطويلل ألا انجلي 
قال ل کت اح طا لن 


فت ال واذل أن ني قي غمرة 


وتنكر إن شغننا على اللاس كلهم 


أيقتا ني والمش ري مض 


اجعي 


ل 


واج المرآة في ف الأ 


فان تفۉق الأنام أت مننهم 


وثغ ره في ص فاء 


أن قلوب الطر رطبا وبابسا 


ت ۱ لدا داد مض احکا 


وسن ند تطيع إليه ا الص عودا 
هي الشمس مسككها في السماء 
نع ا رفية والع ولي 
وسا القلكبب خسن لمن واقصتس اطا 
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يدافع عن أحسايم أنا أو مثلي 1 / 51 » 434 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 1 / 57 › 507 
سهر دائم وحزن طويل 1 / 23 » 62 » 190 »› 561 
صدقوا ولكن غمرق لا تنجلمي 1 / 62 » 563 
ولا ينكرون في الققول حين نقول 1 / 74 » 688 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال 1 / 492 . 2 / 6 102 
لما رأيتها فوق الجبل 2 / 9 . 12 › 146 . 186 › 214 
فإن المسك بعض دم الغخزال 2 / 10 . 166 » 230 
وأدمععي كالآل 2 / 14 . 194 . 202 
لدى وكرها العناب والحشف البالي 2 / 12 » 192 . 221 


اض حکته رة اب اا ال 2 / 22 . 337 . 338 


ولن تستطيع إليك التولا 2 / 23 . 344 
ول ا اتد ون و ق ل 707:2 


وعری أفراس الصبا ورواحله 24/2. 363 . 387 


وشوهاء تعدو بي ل صارخ الوغى 


يا ب الط 


U‏ سی ولا 


لخ ل عت داولا جيل 
فعادى عاداء بين تلور ونعجة 
متا ناسين و الد اء إا اجتمغ ها 
ولک سم چ ارا سسا جام قبسا 
هت ار[ لآ تة الچ کے 


ألاعلى الدارالي لووجدقا 


وان م یک ن إلا مع رج اعة 
وإذا البلاب ل أفص حت بلغا ا 
مھ IL‏ وحش إلا أن ھ اتا ونس 
قفانبلك من ذکری حب ب ومسترل 
الحم د لله العل ی الأجل کا 
يقع ی جل وس البدوى المص طلی 
ول ام دح لأرضہ یه بش عري 
کاز ه عاث ق ة دم دصفحته 

سن ن ب رزن في ذي ناس 
أو م اا الج د أل ی رحا A‏ 
إن هھ ذا ال ی نو يم وع کک 
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ققشل ,الفتيق الل 539-438/2 
يشرب كأسا بكف من بخلا 2 / 38 . 543 
فليسعد النطق إن لم سعد الحال 2 / 38 » 546 
دراكافلم ينضح ياء فيخسل 2 / 39 > 548 
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 2 / 31 . 495 . 497 
ث مالا 2 / 39 .» 549 


ونتبعه الكرامة حي 

سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 2 / 43 . 578 » 583 
بماأهلهماماكان وحش مقيلهما2 / 618 
قليلافان نافع لى قليلها 2 / 49 » 618 
قاف البلاإبل باحتساء بلابل 2 / 50 .619 


قنا الط إلا أن تلك ذوابل 2 / 52 .487 635 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 2 / 62 » 641 » 703 


أذ 


ت ملييك الناس ريا فاقل 1 / 14 › 116 


ار م وان ا ل 150:972 


لاان يک ن أذ اد م 391/1 


فوق طير هاش خوص الجمال 2 / 288 


في آل طل اة ثم ل تى ل 2 / 469 


ناآ لا ذابا وذلا 2 / 522 


وق ااال ا جال ۰ د وی لل رء قت JL‏ 2 / 600 


فر االو ا و كر fa‏ ايهم شم الأنوف من الطززاز الأول 2 / 657 

وا جرا ات عت ده نغ ات بقت قلل يبه ؤال 2 | 673 
حرف اليم 

وال ا ت الدولات كاواكغفيرهم ‏ رعااولكنن ما لفن دوام 1 | 344 

او کل ا وردت عک اظ قبيل ةة بعنوا إلى ععييفهم يتوسمم 1 / 41 » 316 


وكمم ذدت عفن منن تحامل ادث وسوة أيام ززن إلى العطظمم 388.4711 
ن ان بالبيض الكواء ب مغرما ٠‏ فما زلت بالبيض القواضب مغرما 2 / 49 .» 617 
لا واا ذي هھ وع الم أن ال وی صر » وأن أبا الجحسين كريم 1 / 60 » 527 


أقول له ار تل اا بقن عتا ٠‏ > و اللان كن ى الت وال مع ة1 ]61 


تظننن لمی اذ ني بغي يها بادلا أراههاف الضلال تيم 1 | 62 › 556 
والله يقي _ ك ل ا UL‏ بدداك تبجيل وتعظ يم 1 / 621.67 
فدہ قى ديارك غ ر فة دها ‏ صوب الربييع ودمة تحمي 72/1 .671 
تاي م ن ابي اذ ي د فسل لغيظه الضحاك جسمي 2/ 159 
الث ا ك والب وه دنا نر وأطزراف الأكف عنم 12/2 193 
لد أ د شاكي السلاح مققذف له لبد أظفاره م تقلم 2 / 272 . 339 . 360 
قف بالديار الي ل يعفهماالققدم بلى وغيرها الأرواح والدم 2 / 33 517 
فا_ من بقي ت لأرحا ن بغفنزوة تح الغنائم أو يموت كرم 2 / 38 › 541 


مودڌ ه5 دوم لک ل ھ ول وهل ل مودته تدوم 2 / 53 .» 636 
اک کک ر س م اڭ ني اسع السحب في امسر الجهمام 2 | 56 » 664 
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ا د الملام ة قي هوك لذي ذة 
إذا اء فل k‏ رء اءت ظنونه 
قص۔ ر الت ه ةو لام 
فقا ا رز | ا التقي 2 
وأعلم علم الي م والس قبا a‏ 
ىة و الصقر ف ردا ف غا ڪه 
عدت بغ رة وجه ك الأيام 
وخف وق قلب ل را SEE E‏ 
م انص رفت وة د اص بیت ول اأص 
اة ول ل ه ار ل الا تق ی ع دنا 
زعم ھ اك عفاالغفداةكماعفا 
مازل عن نن الوداد ولاغدت 
رم زت إل خا ةم ن بعلھ ا 
احا دم ج من غير رم وحرمت 
فا يس ال ذی حلا ه محل ثل 
ایی دھ رنا ! نعافنا ق نفو ا 
فقا ت مهم نعمالاك ف يهم مها 
پس يف أب رغوان يف ججاٹ ع 
ولا تقل اا ری ولکنن تفکھهمم 
ذ اق وم ن فارة ت غرم ذمم 


ال دعلللفلل إذعوف ت والكرم 
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بمالذكرك فليلمي اللوم 2 / 58 › 513 . 672 
وصدق مايعتاده من توهم 2 / 61 » 679 
شخ ت عليه جااا الأيام 2 / 62 » 704 
تنک ب لا يقط للك الزحام 1 / 162 
ولكننى عن علم ما في غد عمى 1 / 68 » 102 » 633 
من نسل شبان بين الضال والسلم 1 / 26 


تئج ت قات لك اج 3/201 


يا جنق لأت فيه جهنمهاا 1 / 681 

نع البصية قارح الإقدام 1 / 301 
وإلافنكن ف السرولجهمرسلا551/1 
عته جا ظط لال بالج وئ :ور وم 1 / 528 
نفسى على إلف سوك توم 1 / 528 


اك كلام 2 / 469 


من غ تیر ان دی هز 


ا وم اللققاء كلامسى 2 / 502 
ول ای ت رام 2 / 502 
و عفنافیيمن ٤‏ ب ونکمم 2 / 588 
ودع ازا إن الم م الم دم 2 / 588 
ضببت ولم تضرب بسيف ابن ظام 2 / 681 
إذا أتققل الأعناق ل المغغفارم 2 / 682 
وأم ومن يمت غير ميمم 2 / 704 
وزال نك إلى أء دائك السقم 2 / 706 


فق الع ادى دى ة٠‏ قاع تا سن يوم ك الأيام 2 / 715 
حرف النون 

وة دت الأدع لراهث وألفى قوهاكذبا ومينا 1 / 67 . 103 . 630 

ما ل مايتمن الموء يدركه تأت الرياح مالا تشتهى السفن 1 / 34 271 

جا اسسا أن انه ٠‏ سنافهب لم يختلط بدخان ۰14/2 216 


ن ان p EOE‏ وطلاع الايا 


إن الثم انين وبلغتھ LL‏ 
و إن تع افوا الع دل وال ان 
عقدت ساابكها عليه اعنرا 


لرل ان یر ال هب في الدجى 


کلک مق دا ذ اللجام ولا جام نا 


١ 


فمش غوف بآيات ١‏ ل اني 


إذا ال رء لم يخ زن علي ا انه 
أن ألسنهم ق النطق قد جعل 
ة 0 ا اا ت ان یک ن 
الف اربین بک ل أب يض د ذم 
يقو ون ق الس تان للع ين را a‏ 
إِذا ث مت أن تلقى الحا ن کلھ ا 
کا a‏ ان مط يا عل E‏ ن 
إن الک رام إذا م ا هلوا د روا 
دع ان م نن ملامکہ ا اها 
ولة د آم E‏ یم یس 


متى أضع العمامة تعرفوني 1 / 69 » 640 » 2 / 693 
قد أحوجت ممعي إلي ترههان 1 | 73 . 676 
ذ إن قي امانا نانا 2 / 19 » 294 
لو تبتغي عنقاعليه لأمكن 39/2 551 
وشدت بأهدابي إليهن أجفان 2 / 40 » 554 
ماالذي ضر مدير الججام لو جاملنا 2 / 47 » 602 
ومفت ن بزات الم اني 2 / 620.50 
فليس على شي»ء سواه بخزان 2 / 50 » 621 » 623 
على رماحهم في الطلعن خرصانا 2 / 56 » 666 


والططاعنين امع الأضغغان 2 | 27 » 449 
وف الخممر والمهاء الذى غير آسن 2 / 643 
ففى وجه من تموى جميع الحاسن 2 / 643 
ولإ يكن فى قدي الدهر أنشدن 2/ 690 
من كان يألفههم ف المنزل الخشن 2 / 690 
فداعى الشوق قبلكمادعان 2 / 619.50 
فمظ بت ت فلك لام 3566215/1 
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حرف الهاء 


4 ا دی يمح بن عبد الل 2 / 46 601 


وا ع ن الش 
ایا م IE‏ 
رت إلى نااك فقا 
ات رسع ة 
1 ا د 


1 وأشهد معش 


برایا ع ل 
دين إلى ا 
حرف الياء 

یر الغ 
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8 . المثل السائر لابن الأثير / طبعتين / تحقيق : محيي الدين عبد الحميد » ود. 
بدوي طبانة. 
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ود. أحمد الوق / دار الرفاعي . الرخاص / 1403 ه. 1983 م. وط دار تحغضة 
مره لخا اا 

9 . مجموع أشعار العرب. تصحيح وليم بن الورد البروسي ليبسيغ 1903 ه. 

0 . المرقصات والمطربات لنور الدين علي بن الوزير أي عمران ت 673 هھ 
> دار مد وحيو . بیروت 1973 م. 

1 . المصباح لبدر الدين بن مالك . تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . ط دار 
الكتب العلمية. 

2 . معان القرآن للأخفش. تحقيق : د. فائز فارس » الشركة الكويتية ط 2 
101^ .1981 .. 

3 .. معجم الأدباء لياقوت » تحقيق : مرجوليوث ج 1 دار إحياء التراث 
ا 

4 .. معجم المؤلفين » عمر رضاكحالة ج 4 المكتبة العربية » دمشق 1957 


5 .. مفتاح السعادة لطاش كبردي زادة. تحقيق : كامل بكري وعبد الوهاب 
أبو النور » مطبعة الاستقلال مصر 1968 م. 
6.. المفتاح للسكاكي . بتحقيق . د. عبد الحميد هنداوي . طبعة دار 


الكتب العلمية. 
7 . المقتضب للمبرد. شقيق : الشيخ عضيمة 1382 د .1963 م. 
o‏ 
8 . فاية الإيجاز في دراية الإعجاز . تحقيق : د. بكري شيخ أمين . ط دار 
العلم للملايين. 


9 . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي 
. ط المكتبة العصرية . بيروت. 

0 . هدية العارفين . لاماعيل باشا البغدادي. 

11 . وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق : د. إحسان عباس / 


ط. دار الغقافة 2 بیرو ت . 
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2 . اليتيمة للعالي. تحقيق : محيي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » 


القاهرة. 
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5 . فهرس الموضوعات 


أولا : فهرس موضوعات الجلد الأول 


أحوال الإسناد الخبري SSS‏ 


إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ES‏ 


أحوال المسند إليه 


أُولا : حذف المسند إليه »> وذکره EERE‏ 
ثانیا : تعریف المسنك"إلبه 4 وتنکیره ES ESS DDD‏ 
الغا : إتباع المسند إليه » وعدمه NTN‏ 


رابعا : تقديم المسند إليه » و تأ خيره RRS TOS SS‏ 
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شرح المغريي لمقدمة السعد على تلخيص للمفتاح .. 
القول ف الحمد والشكر RSS‏ 


أقسام الجاز العقلى E RS‏ 


السكاكي ينكر الجاز العقلي ON Rs‏ 
أحوال المسند إليه ES SS‏ 
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تعريف المسند إليه بالعلمية 
تعريف المسند إليه با موصولية 


تعريف المسند إليه بالإشارة وأغراضه 


تنكير المسند إليه وأغراض ذلك 
وصف المسند إليه وأغراضه 
توكيد المسند إليه وأغراض ذلك 
بيان المسند إليه 
الإبدال من المسند إليه وغرض ذلك 
العطف على المسند إليه وأغراض ذلك 


تقديم المسند إليه وأغراض ذلك 
ري عبد القاهر الجرجاني 
موافقة السكاكى لرأي عبد القاهر 


تاخیر المسند إليه EE ET ERT EEO‏ 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
أحوال المشښتك SE EOE SOAS ES‏ 
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كون المسند فعلا وأغراض ذلك 
كون المسند اسما وأغراض ذلك 
تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأغراض ذلك 
ترك تقييد المسند وأغراض ذلك 
تقييد الفعل بالشرط إن وإذا ولو 
استطراد إلى التغليب 


تأخير المسند عن المسند إليه وأغراض ذلك 
أحوال متعلقات الفعل 
حال الفعل مع المفعول والفاعل 
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استعمال الأمر للاستعلاء 
استعمال الأمر للإباحة 


استعمال الأمر للدعاء 


استعمال النداء ف غير معناه كالإغراء 
استعمال النداء في غير معناه للاختصاص 


الفصل والوصل ERR‏ 
تعريف الفصل والوصل e‏ 
أحوال الوصل والفصل للاشتراك في الحكم 
الفصل لعدم الاشتراك ق الحكم AS‏ 


الوصل بغير الواو من حروف العطف 
الفصل لعدم الاشتراك في القيد 
الفصل لكمال الانقطاع 
الفصل لكمال الاتصال 
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ASSETS SEAS ASSES الإيجاز والإإطناب والمساواة‎ 


تعریف الإيجاز والإطناب TSS‏ 


MLS SAAS SRR SMS أدلة تعیین المحذوف‎ 


أن يدل العقل على مطلق الحذف وتعيين المحذوف E E‏ 


أن يدل العقل على مطلق الحذف وتدل العادة على تعيين المحذوف 


a E E ra SA ODA E Orgs eas أدلة تعیین امحذوف‎ 
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الوجه الثاني ذکر الخاص بعد العام 


الوجه الغالث : التكرير لنكتة E‏ 
الوجه الرابع : الإيغال ERED‏ 
الوجه الخامس : التذييل ES‏ 


الوجه السابع ٤‏ التتميم CERES‏ 


الوجه الثامن : الاعتراض ENS‏ 
ارجا واوطات. الماد 2 


790 


ثانيا : فهرس موضوعات الجلد الثاني 
الموضوع 
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AD ESS O O Ro التوجيه‎ 
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AA AN O الهزل يراد به الجد‎ 
AAS تحاهل العارف‎ 
ASS Resa Ses: القول بالموجب‎ 
AORN ERENCES الإطراد‎ 
AO LESSER SSS المحسنات اللفظية‎ 
AVE SS SES رد العجز على الصدر‎ 
a EET EE TT السجع‎ 
SA SESE SSE SES SASÎ الموازنة‎ 
IIa esaleta القلب‎ 
SSRs SERS التشريع‎ 
0 لزوم ما لا یلزم‎ 
SAS ESR خاتمة فى السرقات الشعرية وما يتصل ها وغير ذلك‎ 
SD E O E O O O الاقتباس‎ 
OVUM essen التضمين‎ 
OU E O O O O العقد‎ 
Olesen Sas الحل‎ 
OLS aaa التلميح‎ 
OLE O فصل‎ 
Oso SSS الفن الثان (علم البيان)‎ 
OS nma! تعريف علم البيان‎ 
O EE التشبيه‎ 
IIA SESS SS SASS أركان التشبيه‎ 
IPE AR A e TR RA Re ASAR EE طرفا التشبيه‎ 


طرفا التشبيه عقليان OO BI CR O‏ 
المراد بالحسى TOO nists‏ 
المراد بالعقلى LOLs Sea‏ 
وجه التشبيه LOGE ASRS‏ 
الوجه الداخل ف الطرفين والغارج عنهما LISS ASSES SOSSS N S‏ 
قسما الحقيقة الحسية CESS DOSES RSS SOS‏ 
الحقيقة العقلية DISS as‏ 
تقسيم آخر لوجه التشبيه LISSA o‏ 
وجه الشبه الواحد LDS AS A E e‏ 
وجه الشبه المنزل منزلة الواحد LASS‏ 
وجه الشبه المتعدد LSU est NASR ERS‏ 
أمثلة الواحد الحسى IAs Sse‏ 
أمثلة الواحد العقلى IIe‏ 
وجه الشبه المركب الحسى TIO‏ 
طرفا ال مركب الحسى المفردان LISS SSS‏ 
طرفا المركب الحسى المركبان LAOS NSR SE eae‏ 
طرفا المركب الحسى المختلفان LASSE‏ 
المركب العقلى LILES ESS SS SES‏ 
دقيقة ق الوجه المركب LIISA‏ 
أداة التشبيه LOU RT‏ 
غرض التشبيه بعوده إلى المشبه والمشبه به LOO sas‏ 


أولا : غرض التشبيه بعوده إلى المشبه بيان إمكان المشبه 
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ان فان كال الفعدن اة والحهف د 
تقریر حال المشيه ق نفس السامع E‏ 
تزیین المشبه عين السامع eee SS‏ 


وجه آخر للاستطراف Reha‏ 
غرض التشبيه بعوده إلى المشبه به ES‏ 
إيهام أن المشبه به أتم من المشبه ق وجه الشبه 
بیان الاهتمام بالمشبه به IAEA‏ 
أقسام التشبيه باعتبار طرفيه a‏ 
الأول : تشبيه مفرد بمفرد SS‏ 
الثانن : تشبيه مركب مركب N‏ 


وإن تعدد طرفه الثانن فتشبيه الجمع RE‏ 


تقسيم التشة باعتبار وجهه eee‏ 
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ZOE SESS التشبيه القريب المبتذل‎ 
DOs ag التشبيه البعيد الغريب‎ 
DIS ee elses Se تقسيم التشبيه باعتبار الأداة‎ 
DDI SSNS SS المؤكد‎ 
DORE SE gek التشبيه المرسل‎ 
2I Sia. : أقسام التشبيه باعتبار الغرض‎ 
DISE ERE RAS : المقبول‎ 
DIV AS E المردود‎ 
E خاتمة‎ 
DSO ee مراتب التشبيه‎ 
DIDE SAS SES الحقيقة والمجاز‎ 
DIO EEA تعريف الحقيقة‎ 
ZAL SSS SÊ تعريف الوضع‎ 
2Adar إنكار الوضع‎ 
DS O E أنواع المجاز‎ 
2I a أقسام الحقيقة وامجاز‎ 
ZOU : نوعا الجاز‎ 
DOULA RS المرسل‎ 
ZO RR أمثلة المرسل‎ 
DOA SASS ES OS علاقة الجزئية والكلية‎ 
DOOM علاقة السببية‎ 
DOO SS SSA SSS SASS اعتبار ما کان‎ 
DOL ea SEE اعتبار ما سیکون‎ 
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الحالية والحلية ZO  T‏ 
علاقة الآلية DOS SAS ESS RSS‏ 
الاستعارة DOSS Rees‏ 
هل الاستعارة مجاز لغوى أم عقلى؟ A O‏ 
مفارقة الاستعارة للكذب DIOLS RSS SSS‏ 
أنواع الاستعارة باعتبار الطرفين DOORS As‏ 
أنواع الاستعارة باعتبار الجامع 2II nan:‏ 
تقسيم آخر للاستعارة باعتبار الجامع SOA EERO‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع SOS AAS LES‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار E‏ 0 
الاستعارة الأصلية APA EERE‏ 8 
التبعية SADR SSAA ARS ASSESS‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار آخر IOAN‏ 
المطلقة SIO DSS SEE SSS‏ 
الجاز المركب IAT EASELS‏ 
فصل ف بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية SIA eS‏ 
فصل : اعتراضات على السكاكى SOL leeds ks‏ 
تعريف السكاكى للمجاز اللغوى SOI‏ 
تعريف السكاكى للاستعارة SOA SAS‏ 
تقسيم السكاكى للاستعارة DSO SRR‏ 
تفسير السكاكى للاستعارة التخييلية SIO‏ 
فصل فى شرائط حسن الاستعارة LLL‏ 
فصل ف بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه A3:‏ 
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{IIE SE SRE RS a الكناية‎ 
AAS E SSS E N أقسام الكناية‎ 
{ODEs ahaha الكناية العرضية‎ 
AVI فصل : الموازنة بين المجاز والحقيقة‎ 
ASL الفن الثالث (علم البديع)‎ 
ASA وجوه تحسين الكلام‎ 
ASO ESSA ES : المحسنات المعنوية‎ 
ASO SEER EAE E A اللطابقة‎ 
AOA SO المقابلة‎ 
AIS ees al eS ee مراعاة النظير‎ 
SOL SSR eae الإرصاد‎ 
SOAS RESETS RSS المشاكلة‎ 
SLSR ESERO ERS المزاوجة‎ 
Ey العكس‎ 
SLIM Raa الرجوع‎ 
LSS SSSR SAS SSS التورية‎ 
SDN SSS Ess الاستخذام‎ 
SDI ASRS Re اللف والنشر‎ 
IZOD الجمع مع التفريق والتقسيم‎ 
DII التقسيم مع ذكر أحوال الشيء مضافا لما يليق به‎ 
SIA التقسيم باستيفاء أقسام الشيء‎ 
SSO ANE NS التجريد‎ 
SIPs RRA أقسام التجريد‎ 
SAO AARNet المبالغة‎ 
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